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الكلامٌ في هذا الكتاب في أربعة مواضع: 

في بِيانٍ أنواع اليمين. 

وفي بيانٍ كن كُلَّ نوع . 

رفي بباؤتشرافط الذكن 

وفي بِيانٍ حكمه . 

وفي بيانٍ أن البميرة الات تعالق دغل ته الحالك أو الكتتخلف: 


أا الأؤل: فاليمينٌ في القِسْمةٍ الأولى يَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْنٍ يعن باللة شان ( وهل 
المِسَمَى) (" بالقسَم في عُرْفٍ [اللّعْةِو] الشرعء ويعيق بدي الله تعالى هذا كول عاقة 
العلماء”* . وقال أصحابٌ الظاهر ”*2: هي قِسْمٌ واحدٌ وهو اليمينٌ باللّه تعالى 9 . 


فأمًا الحلِفٌ بغير الله - عَرّ وجل - فليس بيمين حقيقةً» وإنّما سُّمَيَ بها مجارَاء 


)١(‏ الأيمان: جمع يمين. وهي مؤنثة وتذكر. وتجمع أيضًا على (أيمن) ومن معاني اليمين لغة: القوة 
والقسمء والبركة» واليد اليمنى» والجهة اليمنى. ويقابلها: اليسارء بمعنى: اليد اليسرى» والجهة 
اليسرى. أما في الشرع. فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها : توكيد حكم بذكر معظّم على 
وجه مخصوص . ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم. لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع 
كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيمانّاء وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام 
القربة») وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. انظر الموسوعة الفقهية (لا/ 7160). 

. في المخطوط: «وهي تسّمى». (*) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(4) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق :)٠١1//(‏ درر الحكام (؟/ 075» البحر الرائق (4/ 69*), 
مجمع الأخبر (579/1)» رد المحتار ("/ 07١4‏ . 

(5) في المخطوط : «الظواهر؛ . 

(5) قال ابن حزم: «لا يمين إلا بالله عز وجل» إما باسم من أسمائه تعالى أو بما يحُِرُ به عن الله تعالى ولا 
يراد به غيره؛ مثل : مقلب القلوب» ووارث الأرض وما عليهاء الذي نفسي بيده؛ رب العالمين وما كان 
من هذا النحو». انظر المحلى »)7581١/5(‏ مسألة رقم .)١١71/(‏ 

(0) في المخطوط: «و»2. 


حتى إِنّ مَنْ حَلَفَ لا يَحْلِفٌ فحَلّفَ بالطلاقٍ أو العتاقٍ (يَحْنَتُء وعند عامّة العلماء لا 
يحنث) (2"3, 


وجه فولهم: إِنّ اليمينَّ ِنّما يُقُصَّدُ بها تعظيمُ المَفْسَّم به ولهذا كانت عادةٌ العرّب القِسّمَ 
بما جل قدره وعَظمٌ حَطرُه وكَمرَ نَع عند الخلتي من السّماء والأرض والشّمس والقمّرٍ 
والليلٍ والنَهارٍ ونحو ذلك» والمُسْتَحِقٌ للتَعْظيم بهذا التوع هو الله تعالى (لأنّ التَعْظيمٌ 
بهذا التوع) ”"' عِبادةٌ ولا تجورٌ (العبادةٌ إلا لله تعالى) 9 . 

ولناء ما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنّه قال: ١مَنْ‏ حَلّفَ بطلاقٍ أو عَتاقٍ وَاستَثْئَى فلا جِنْثٌ 
عليه» ”؟' سَمّاه حَلِفاء والحلِفُ واليمينُ من الأسماءٍ المُتَرَادِفةٍ الواقعة على مُسَمَّى واحدء 


والأصلّ في إطلاقي اسم هو الحقيقةٌ [فدَلَ أنّ الحلِف بالطَلاقٍ والعتاق يمينٌ حقيقةٌ] © . 
وكذا مأحَدُ الاسم دَلِيلٌ عليه ؛ لأنّها أَخِدَّتْ من القوّقء قال اللّه تعالى : الَدَمدَا مِنْه بألبِيين» 
[الحاقة :ه4] أي بالقوَة ومنه ”"' سُميتِ اليدُ اليمينٌ يمينا لفَضْل قرّتِها على الشّمالٍِ عادةٌ. قال 
الشَاعِرُ: ْ 
رأيت غعبرابة الأوسئ يشمو إلى الخبرات مُنْقَطِعَ القرين [4/ 179أ] 
إذا ما رايةٌ رُفِعَث لمجدٍ 2 تَلقاها عَربةٌ باليمين 
أي بالقوّة» ومعنى القوّةٍ يوجدٌ في النّوعَيْنِ جميمًا وهو أن الحالِفٌ يتقّرّى بها على 
الامتناع من المرهوب وعلى التَحْصيلٍ في المرغوب . 
وذلك أن الإنسانَ إذا دَعاه طَبْعُه إلى فعل لما يتَعَلَّقُ به من اللّدّةِ الحاضرة فعقَلُه © 
يَرْجُرُه عنه لما يتعَلّقُ به من العاقبةٍ الوخيمة» ورُبّما لا يُقاوِمُ طبْعَهِ فيَحْتاجُ إلى أنْ يتقَرّى 


)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ يحنث عندهم». (0) في المخطوط: «لأنه». 

(؟) في المخطوط : الغيره». 

(8) ذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (/ 2074 وفي معنى مقارب منه أخرج أصحاب السئن بسند 
صحيح حديئًا نحوه فأخرجه أبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: الاستثناء في اليمين» برقم 
(571©)» والترمذي. برقم ,)١6*1(‏ والنسائي» برقم (0870). وأحمد برقم (10717) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما» وانظر صحيح الجامع (65711). 

(5) ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «ولهذا». 

(0) في المخطوط : «وعقله» . ١‏ 


ةل عيضي مص١-حه‏ 


تعالى. وكذا إذا دّعاه عقلّه إلى فعل تَحْسُنٌ ('' عاقِبَثّه » وطَبْعُه يَسْتَتْقِلُ *") ذلك فِيمْتَعُه 
عنه 7" فيَحْتاجُ إلى اليمينٍ باللّه تعالى ليتقَّوَّى بها على التَخصيل . 

وهذا المعنى يوجدٌ ”* في الحلِفف بالطلاتي والعتاتي ؛ لأنّ الحالِفٌ يتقَوّى به على الامتناع 
من تَحْصيلٍ الشّرطٍ حَوْفًا من الطلاقي والعتاقٍ الذي هو مُسْتَئْفَلُ على طَبْعِه فتَبَتَ أنَّ معن 
اليمين يوجدٌ في النّوعَيْنِ فلا معنى للفَصْلٍ بين نوع ونوع» والدّليل عليه أن محمّدًا سَمَى 
الحلِفٌ بالطلاتٍ والعتاقٍ في أَبُواب الأيمانٍ من الأصل والجامع يميئاء وقوله حَجَةٌ في اللّغة. 

ثم اليمينُ - باللّه - تعالى مُنْقَسِمٌ ثلاث أقسام في عُرْفٍ الشّرع : يمينُ الغموس ويمينٌُ 
اللْغْوِ ويمينٌ معقودة. ْ 

وَذَكَرَ محمّدٌ فى أوَّلِ كتاب الأيمانٍ من الأصل وقال: الأيمانٌ ثلاثةٌ : يمينٌ مُكَْرَةٌ ©» 
ويمينٌ لا تُكَفْرُء ويمينٌ نَرْجو أنْ لا يُوَاخِدَ اللّه بها صاحِبّها ”'"» وقَسَرَ الثَالئةَ بيمينٍ اللَعْوِ 
وَإِنّما أرادَ محمّدٌ بقوله : «الأيمانٌ ثلاثٌ؛ الأيمانَّ باللّه تعالى لا جِئْس الأيمانٍ؛ لأنّ ذلك 


)١(‏ فى المخطوط : «الحسن». (0) زاد في المخطوط : «من». 
(5) فى المخطوط : (منه؛. (5) في المخطوط : «موجود؛. 
(5) في المخطوط : الكفرا. 
(7) ذكر ابن جرير في تفسيره (7/ »)١5‏ نحو هذا من قول أبي مالك» وقال: «الأيمان ثلاث يمين تكفر 
ويمين لا تكفر ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها» . 

واليمين التي تكفر: كالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله فعليه الكفارة . 

واليمين التي لا تكفر: كالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب فليس فيه كفارة (وهو المعروف باليمين 
الغموس). 2 

وأما البمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها: كالرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك 
فليس عليه فيه كفارة (وهو اللغو). وهناك من الأحاديث والآيات ما نستدل بها على تلك الأنواع الثلائة من 
الأيمان. فالاستدلال على النوع الأول بمثل حديث : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها - 
فليأت الذي هو خير - وليكفر عن يمينه». وأخرجه مسلم» كتاب: الأيمان؛ء باب: ندب من حلف يميئًا 
فرأى غيرها خيرًا منها برقم )١160(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأما النوع الثاني فيستدل عليه بحديث: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين 
الغموس»). أخرجه البخاري؛ كتاب: الأيمان والنذورء باب: اليمين الغموس» برقم (55170)» 
١‏ والترمذي. برقم 20705١(‏ النسائي» برقم 2)1٠1١(‏ وأحمد برقم (58146)» والدارمي برقم )575٠(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

والنوع الثالث : يشهد له قول الله تعالى : الا بادك أله اَمو ف أيََيك وَلكن ايند با كلسبت مويك 
َه عَصُور حَلِيمْ4 [البقرة :5؟؟] ء وانظر تفسير ابن جرير (7/ 504)» وابن كثير )751//1١(‏ . 


فإنْ قِيِلَ كيف أخبر محمّدٌ عن انتفاء المُؤاحَذة بلَغْرِ اليمينٍ بلفظة التَرَجَّي ''' وانيفاء 
المَُاحَذةِ بهذا التَوع من اليمينٍ مقطوعٌ به بنصٌ الكتاب وهو قولّه - عَرٌ وجل -: «لَا 
يوَآدك أله بألَفْو ف أَيْصْييُ © [البقرة :0؟] . فالجوابٌ عنه من وجَهِيّنٍ : 

الأول: أن يمينَ اللَمْوِ هي اليمينٌ الكاؤبةٌ لكنْ لاعن قَضْدٍ بل خَطَا أ و غَلَطًا على ما تَذكُدُ 
تَفُسيرَّها إِنْ شاء الله تعالى» والتَّحَرُرُ عن فعله [مُمْكِنّ ذ في الجملة] ” وحِفْظ النّْس عنه 
مقدورٌ فكان جائرٌ المُؤْاحَذْةٍ عليه لكنّ اللَّهَ تعالى رَةَ َعَ المُواحَذٌ عليه 7" رَحمة منه] 04 
ونَضْادٌ ولهذا يجبُ الاستِغْفارٌ والتَوبةٌ عن فعل الخطا والنّسْياذِء كذلك فَذَّكَرَ محمّدٌ لفظ 
الّجاء ”* ليُعْلَمَْ أن اللَهَ تَمَضْلَ برَقع المُوَاحَذةٍ في ('2 هذا التوع بعدّما كان جائرٌ المُوَاحَذَةٍ 
عليه . 


والنّاني: أن المُْاحَذةٌ وإنْ كانت مُنْتَِيةٌ عن هذا النوع قَطعًا لكنّ العلمٌ بمُراٍ الله - 
تعالى - من اللَعْوِ المذكور غيرٌ مقطوع به بل هو مَل الاجتهادٍ على ما تَذْكُر - إِنْ شاء اللّه 
تعالى - . 

والعلمٌ الحاصِل عن اجتِهادٍ على ”” غالب الرّأي وأكمّر * الظّنٌّ لاعلمٌ القطع 
فاستعمل محمد لفظة الدجاء لاحتمال أن ل يكوة ثرا الله - تعالى - من اللو المذكور 
ما أفْضَّى إليه (اجتِهادٌ محمّدِ) **2 فكان استعمالٌ لفظٍ الرّجاءِ في موضعه 00 

(وقال الكَرْخيُ) ”''' اليمينُ على ضَرْبِينٍ : ماض ومُسْتقبَلٍ» وهذه القِسْمةٌ غيرُ 
صَحيحةٍ ؛ لأنَّ من شرطٍ صِحَّتِها أن تكونٌ ُحيطةٌ بجميع أجزاء المقسوم ال سد 
ولم يوج بخُروجٍ الحالٍ عنها وأنّها داخجلة في يمِينٍ يمين الغموس ويمين اللَفْوِ على ما تَذُكُُ 
[من] ”"" تَفُْسيرهما فكانتٍ القِسْمةٌ ناقصةً والتُنْصانُ في القِسْمةٍ من مُيوب القِسْمةٍ 


() في المخطوط : «التراخي». (0) ليست في المخطوط. 

(5) في المخطوط : لاعنه) . (؛) زيادة من المخطوط : 

(5) في المخطوط : «الترجي». () فى المخطوط: «عن». 

(0) في المطبوع : «علم». (8) في المخطوط : «وأكبر». 

(9) في المخطوط : «اجتهاده» . ٠(‏ في المطبوع: «وذكر الكرخي وقال». 
)١١(‏ في المخطوط : «المفسر». (؟١)‏ زيادة من المخطوط . 


. زيادة من المخطوط‎ )١19( 


كالرٌيادة» فكانتٍ القِسْمَةٌ الضّحيحةٌ ما ذَكَرْنا لؤُقوعِها حاصرةً جميمٌ أجزاء المقسوم بحيثٌ 
لايَشِدُ عنها جزءٌ» وكذا ما دَكَرَ محمّدٌ صَحيحٌ إلا أنّه بيّنَ كُلَّ نوع بنفسه وحُكمه ذَفْعةَ 
واحدةٌ ونحنٌ أخرّنا بيانَ الحُكم عن بيانٍ التّوع سَوْقًا للكلام على التَرْتِيب الذي ضَمَنَاه. 

انايمين الغموس: فهي [اليمين] ”2 الكاذبةٌ قَصّدّا في الماضي والحالٍ على النّفي أو 
على الإثباتٍ وهي الخبّرُ عن الماضي أو الحال فعلاً أو تَركًا مُتَعَمدَا للكذِب في ذلك 
مقرونًا بكر اسم اللّه تعالى نحوٌ أنْ يقول: واللّه ما فعَلْتُ كذا وهو يعلّمُ أنّه فِعَلّه أو 
يقول: واللّه قد فعَلْث كذا وهو يعلَمُ أنه لم يفعله» أو يقول: واللّه ما لهذا عَلَىَ دين وهو 
يعلّمُ أن له عليه دَيْنَا فهذا تَمْسيرُ يمينٍ الغموس ”" . 

وما يمينٌ اللَئْو: فقد اتُّلِفٌ فى تَفُسيرهاء قال أصحاينا: هي اليمينٌ الكاذبةٌ خَطَأ أو 
عَلَطَافَى الماضى أو [في] 7" الحال ”*)؛ وهى أن يُخْبِرَ عن الماضى أو عن الحالٍ على 
الظَنّ © أن المخْبرَ به كما أخبر وهو بخلافه في التفي أو في الإثبات» نحوٌ قوله : واللّه ما 
كلَّمْتٌ زيدًا وفي ظَنّهِ أنه لم يُكَلَّمْه أو والله لّقد كلَّمْتُ زيدًا وفي ظَنّه آنه كلّمّه (وهو 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 
)1١(‏ ومعناه ما أقسم عليه الخالف وهو يعرف أنه كاذب فيما أقسم عليهء وبنحو من هذا المعنى» قال 
رسول الله له : «من حلف على يمين كاذبة» يقتطع بها مال رجل مسلم - أو قال أخيه - لقي الله وهو 
عليه غضبان»: أخرجه البخاري» كتاب: الأيمان والنذورء باب : عهد الله عز وجل» برقم (1199)»؛ 
ومسلمء كتاب: الأيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم :)١7(‏ وابن ماجهء 
كتاب: الأحكام» باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا برقم (751؟)2 وأحمد برقم (9*075) 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وأما كون هذه اليمين لها كفارة أو لاء فهذا محل خلاف. 

فرأى الأحناف والحنابلة والمالكية أن لا كفارة لها . 

واستشهدوا بقوله كَلِ: «خس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وببت المؤمن والفرار 
من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق»» وهذا حديث إسناده حسن» أخرجه أحمد برقم 
)86٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر صحيح الجامع رقم (740”). ورأى الشافعية أن 
فيها الكفارة لمن لا أن يقتطع بها مال امرئ مسلمء فإن فعل فلا كفارة له في ذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه 
لصاحبه ثم يكفر عن يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك . 

وأما عن رأي الظاهرية فوافق ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة والمالكية أن لا كفارة لها . 
: (") ليست فى المخطوط . 
(4) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟/595). 
(5) في المخطوط : «ظن». 


بخلافه) ”'' أو قال: واللّه إن هذا الجائيّ لَريدٌ» إن هذا الطائر لَخرابٌ وفي ظلَه أله كذلك 
ثُمَ [4/ 1179 ب] تَبيَنَ بخلافِه . وهكذا رَوَى ابنُ ْم عن محمد أله قال : اللَعْوُ أنْ يَحْلِفَ 
الرّجُلُ على الشّيءِ وهو يَرّى أنه حقٌّ وليس بحقٌ. 

وقال الشّافعيٌُ : يمينٌ اللّغْوِ هي اليمينُ التي لا يقصِدّها الحالِفٌ وهو ما يجري على 
ألسّنٍ التاس في كلايهم (من غير) ”" قَضْدٍ اليمينٍ من قولِهم: لا واللّه؛ وبّلى واللّهء 
سَواءٌ كان في الماضي أو الحالٍ أو [في] ”" المُسْتقيّل 47 . 

وأمًا عندناء فلا لَغْوَ ذ في المُسْتقبَلٍ بَلِ اليمينُ على أمر في المُسْتقبَّلٍ يمن معقودةٌ وفيها 
الكمّارٌ إذا حَيِتَ» َصَّدَ اليمِينَ أو (لم يقصِدُ) ”© وإئّما اللَّمْرُ في الماضي والحالٍ فقَطْء 
وما ذَكَرٌ محمد على إثرٍ جكاييه عن أبي حنيفة أن اللَغْرَّ ما يَجُري بين الئّاس من قولهم : لا 
واللّه وَلى واللّه فذلك محمولٌ عندّنا على الماضي أو الحالٍء وعندنا ذلك لَغُوٌّ فيرجمٌ 
حاصِلٌ الخلافٍ بيننا (وبين الشّافعيّ) "2 في يمين لا يقصِدُها الحالِفٌ في المُسْتقبّل عندّنا 
ليس بِلَغْوِ وفيها الكمّارةٌ وعنده [هي] ”" لَعْوْ ولا كمّارة فيها. 

وقال بعضهم: ب يمينُ اللَمْوِ هي اليمينُ على المعاصي : نحو أنْ يقول : واللّه لا أُصَلَي 
صَلاة الظَهْرِ ولا أصومٌ صومٌ شهر رَمَضَادٌء أو لا كَل أب يَ أو يقول: واللّه لأشرَبَنَ 
الخَمْرَ أو لأْنينَ أو لأقثنَ فُلانًا. م © منهم مَنْ يوجبٌ الكقارة إذا حَنِتَ في هذه اليمين 


8 و لا الك 
ومنهم مَنْ لا يوجبٌ ”". 


)١(‏ في المخطوط : «ثم بان بخلافه». )١(‏ في المخطوط : ١لا‏ على». 
زفق زيادة من المخطوط . 
(5) مذهب الشافعية : أن يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يتصور ذلك عنده في قوله 
لا والله وبلى والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كانت على ماض أو مستقبل ٠‏ انظر: 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة /١(‏ 478. 475). 
(5) فى المخطوط : «لا2. )١(‏ فى المخطوط : «وبينه) . 
(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «و». 
(9) معناه: هو ما حلف عليه الحالف في المراء والهزل في المزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب. 
ورأي الشافعية فيه أنه لو عقد اليمين على شيء يظنه صدمًا فانكشف له خلاف ذلك فإن عليه الكفارة 
وسواء في ذلك الماضي والمستقبل . 
واف نابل والاية والخة عل أن إذا حلف الحالف عل أن يفعل كذ وكذا أوأن فعل كذا وكا 
ووجد نفسه صادقا على ما حلف عليه فلا إثم عليه يه . ورأي الظاهرية في يمين اللغو أنه لا كفارة فيه ولا إثم 
مطلقًا . 


وجه ('' قول هؤلاء: أن اللَفْوَ هو الإثمُ في اللّغةٍ قال اللّه تعالى : #وَإدًا يعوا اللَْوَ أَعرَضُوأ 
عَنَهُ» [القصص :هه] أي كلام فيه إثمٌ» (فقالوا: إنّ) '' معنى قوله تعالى طلا بادك أن 9 
ف نسي © [لبقرة :580] أي لا يُواحِذّكُمُ الله بالإثم م في أيمايكُم على المعاصي بِتَفْضِها والحِئْثِ 
فيها ولأنّ الله تعالى جعل قوله في سورة البقّرة: جلا ل ال و انيه بلول . 

عَرّْ وجل : «ولا يصوأ أله عرضصة لأسي [أنت ترا وَتَنَّهُوَاْ وَتُصَلِحُوأ بت النَاينَ] 427 
[البقرة :4 7؟] . 

وقيلٌ في القِصّةٍ : إن الرَجُلَ كان يَحْلِفٌ أنْ لا يضْنَعَ المعروفٌ ولا يَبَرَ ولا (يصل 
أقرباءه) ”؛ ولا يُصْلِحَ بين التاس» فإذاأرَ بذلك [يتعلَلُ و] * يقولٌ : إني حَلَفْتُ على 
ذلك» فأخبَّرَ اللّه تعالى بقوله - سبحانه -: لا بادك آنه ْو في أيْمَيِيٍ» الآية لأنه لا 

مانم علمهم بض ذلك اليحين نيس التفس فيها٠‏ وذ لواش بالث فيها قط 
والإصرار عليهابقوله: «ولكن يوادم يا كَسَبَتْ ويك 4 [البقرة :6] وبقوله تعالى: 
#ولكن يُوَاِندُحكُم يما مَا عفدم لق ادعه :»ماك نهم من أويجبت الكفارةً لقوله تعالى في 
هذه الآية «تَكترَُ4 إلى قوله : «ويك كَكَرهُ ليك ذا لم4 سس :هم أي حَلَفْتُم 
وحَيَنْتُم» ومنهم مَنْ لم يوجبُ فيها الكقّارةَ أصلاً لما نَذْكُرُ - إِنْ شاء الله تعالى - في بيانٍ 
حُكم اليمين . 

وجه فول الشافعي: ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها سَّئِلَتْ عن ب يمينٍ اللَغْوِ فقالت : 
هي أن يقول الرَجُلُ في كلامه : لا واللّه وبّلى والله ”" “» وعن عَطاءِ رضي الله عنه أنه سلَ 
عن يمين اللَّفْوِ فقال: قالت عائشةٌ رضي الله عنها: إن رسول اللَّه يك قال: «هو كلامُ 
الرَجُلٍ في بيتِه لا والله وبّلى واللّه؛ ”"" فتَبَتَ موقوقًا ومرفوعًا أنّ تَفُسيرٌ يمين اللَعْوِ ما قُلْنا من 


)١(‏ فى المخطوط: «وحجة». (0) فى المخطوط : «فكان». 

() في المخطوط : «الآية». (4) فى المخطوط : «يصلى». 

(5) ليست في المخطوط . 1 ١‏ 

(1) أخرجه البخاريء كتاب: الأيمان والنذورء باب: دلا يُوَاِدُكُمْ أَلَهُ بللَنوِ ف أَيْمَيِحْ وَلكن». برقم 
(55)» وأبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: لغو اليمين برقم (2)”5864 وابن حبان /٠١(‏ 
7 برقم (4777): وسعيد بن منصور (5/ 22٠١‏ برقم (741)» والشافعي في مسنده )١577/١1(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) انظر ما قبله. . 


غيرٍ فصل بين الماضي والمُسْتقبّلٍ فكان لَغْوَا على كُلَّ حال إذا لم يقصِذه الحالِفٌ؛ ولأن 
اللّهَ تعالى قابَلَ يمينَ اللَهْوِ باليمين المكسوبةٍ بالقأب بقوله عَرّ وجل : طلا يُوَاندَك أله باللمْو 
ف أَيَمَيح وَلكن يواد با كسَيَتْ يكم [البقرة :76؟] والمكسوبةٌ هي المقصودةٌ فكان غيرٌ 
المقصودة داخلاً في قَسَم اللَغْوِ تَْقيقًا للمُقابَلةٍ. 

ولضاء قوله تعالى : «لا يوَاِذك أنَهُ بالف ه يمك وَلَكن يناكم يما عَنَّدمٌُ لأسن > 
المائدة :84] قبل يمينَ اللّغْو باليمين المعقودةٍ وقَرّقٌ بينهما في المُوْاحَذَةَ وتَمُيهاء فيجبٌُ أن 
تكونّ يمينٌ اللَعْوِ غيرَ اليمين المعقودة تَحْقِيةً قا للمُقَابَلقَء واليمينُ ذ في المُسْتقبَّلٍ يمِينٌ 
معقودةٌ سَواء وُجِدّ القضدٌ أو لا؛ ولأن اللَْوَ في اللّةِ اسم لللشيء ء الذي لا حقيقة له . قال 
الله تعالى : لا يسَمَمُونَ ها لْوا وَا تَِيِمًا [الواقعة :ه؟] أي باطِلا وقال - عَز وجل ينا عن 
الكمّرة : طوَآلمَوا نه لعلَكٌ تَعِْبوْت4 [نصت :05] وذلك فيما قُلْنا وهو الحلِفٌ بما لا حقيقةً 
بل على طَنَّ من الحالِفٍ أنّ الأمرّ كما حَلّفَ عليه والحقيقةٌ بخلافِه . 

وكذا ما يَجْرِي على اللّسانٍ من غير قَضْدٍ [لكن] ”2 في الماضي أو الحالٍ فهو مما لا 
حقيقة له فكان لَّعُوًا؛ ولأنّ اللّعْوَّ لَمَا كان هو الذي لا حقيقة له كان هو الباطِلَ الذي لا 
كم له فلا يكونُ يميا معقودةٌ لأنَ لها حكمًا . ألاتَوَّى أنَّ المُوْاحَدْةَ فيها *" ثابتةٌ وفيها 
الكفارةٌ بِالنَصٌ؟ فدّل أنَ المُرادَ من اللّغْوِ ما قُلُناء وهكذا رُوِيَ عن ابن عَبَّاسٍِ رضي الله 
عنهما في تَفْسيرٍ يمينٍ اللَغْوِ : هي أنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ على اليمينٍ الكاذبة وهو يَرَى أنه 
صادقٌ”” ' وبه تَبَنَ أنّ المُرادَ من قولٍ عائشةً رضي الله عنها و[أنّ] ”© قولٍ رسول الله بك 
أن يمينَ [1/ ]] اللَعْوِ ما يَجْري في كلام النّاس: لا واللّه وبّلى واللّه في الماضي لا 
في المُسْتقبَلٍِ» والدّليل عليه أنّها فسَرَنْها بالماضي في بعض الرُواياتٍ . 

(ورُوِيَ عن مَطرٍ عن رجلٍ قال : دخلت أنا و) ”عبد اللّه بِنُ عْمَرَ على عائشةً رضي 
الله عنها فسّألتها عن يمين اللّخْوِ فقالت : «قول الرَجُلٍ فعَلنا واللّه كذا وصََعْنا واللّه كذا» 
)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «منها». 
(") لم أجده من حديث ابن عباس» وأخرجه الطبري في تفسيره (404/5)» عن إبراهيم النخعي» قال: 
ذا حلف عل اليمين وهر يرى أنه فيه صادق وهو كاذب فلا يؤاخذ به وإذا حلف عل البمين وهو يعلم أن 


كاذب فذاك يؤاخذ بهم 3 


(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «لمّا سألها». 


فتُحمَلُ تلك الرُوايةٌ على هذا ”" تَوْفيقَا بين الرٌواييْنِ إذ المُجْمَلُ محمولٌ على المُمَسَرِ 
وأما قوله: إن الله - سبحانه وتعالى - قابَلَ اللَْوَ باليمينٍ المكسوبةٍ فتقولُ: في تلك الآية 
قابَلّها بالمكسوبة» وفي هذه الآبةٍ قابَّها بالمعقودة» ومَتّى أمكَنَ حَمْل الآيتيْنٍ على التَواف 
كان أولى من الحمْل على التَعارْضٍ فَجْمَعْ بين كم الآيتين فتقول : : يمينٌ اللَغْوِ التي هي 
غيدُ مُكسوبة وغيرُ معقودةء والمُخالِفٌ عَطَلَ | إحدى الآيتيِنِ فكنًا أسعَدٌ حالاً منه . 

وأمَاء قوله تعالى : #ولا مَحَمَلُوا الله عرضب د ِأَنَئيِكُمْ أن ث4 [البقرة:114] الآيةٌ» فقد 
رُوِيَ عن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أن ذلك ب نَهْىُ عن الحلِفٍ على الماضي (' معناه: 
«ولا تحَسَلُوا أله رض َنيِح أنت تبروا [البقرة :174] أي لا تََحْلِفُوا أنْ لا تبروا ويجوزٌ 
إِضْمارٌ حَرْف «لا) في موضع القسم وغيره قال اللّه تعالى: #وَلًا أل وو لْفَضْلٍ مك 
المع أن يووا أؤلي الي 4 [الشور : ؟] أي لا يُؤْنَوَا ويُحْمَمَلُ أن تكونً الآيةُ عامّةً أي الا 
تَحْلِفوا لكي ب تبروا فَجعَلوا الله عُرْضةً بالحِئْتِ بعد ذلك ببَرْكِ التَْظيم بنرك الوفاء باليمِينٍ» 
يُقال :لان عض للتاس أي لا يُمَطْموئه ويقعون فيه فيكون هذا ني عن الحليب بال 
تعالى إذا لم يكن الحالِفٌ على يّقِينٍ من الإصْرارٍ على موجب اليمينٍ وهو البرٌ أو غالب 
الرّأي واللّه - عَرّ وجل - ألم . 

وَأمَا اليمين المعقودةٌ فهي: اليمينُ على على أمر في المُسْتقبَلٍ نميا أو ِثْبانَا نحوّ قوله : [واللّه لا 
أنْعنُ كذا وكذا وقوله] *: واللّه لأفْعلّن كذاء والله أعلم . 

فضل [في ركن اليمين] 

وأا كن اليمين بالله تعالى: فهو اللَفْظٌ الذي يُسْتعملٌ في اليمين باللّه تعالى» وأنّه 
(مُرَكَبٌ من) ” المُقْسَمٍ عليه والمُقْسَمٍ به» ثُمّ الم نْسَُ به قد يكونٌ اسمًا وقد يكونُ صفة 
والاسمُ قد يكونٌ مَذُكورًا وقد يكونُ محذوفًا و[المذكور] *© قد يكونٌ صَريحًا وقد يكونٌ 
كنايةً . 

أنَا الاسمٌ صَرِيحًا (فهو أن يَذْكْرَ اسمًا من أسماءٍ اللّه تعالى) ''' أي اسم كان سَواءٌ كان 


)١(‏ في المخطوط : «هذه؟. )١(‏ في المطبوع : «الماضي». 
(9) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «مؤلف عن». 
(6) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «فذكر اسم الله تعالى صريحًا». 


اسمًا خاضًا لا يُطْلَنُ إلأعلى اللّه - تعالى - نحوٌ: [و] ”'" اللّه والرّحمّنء أو كان يُطْلَّىُ 
على (الله . تعالى - وعلى غيره) © : كالعليم والحكيم والكريم والجامم وجو نك 
لأنْ هذه الأسماءَ وإِنْ كانت تُطْلَّىُ على الخلقٍ و ن تُعَيّن الخالِقَ مُّرادًا بدَلالةٍ القسّم؛ إذ 
القسَمْ(بخير اله تعالى) ”" لا يجودٌ فكان ااه أله أراةبه اسم الله تعالى سلكلا 
على الصَّحَةٍ (إلا أنْ يَنُويَ) ”؟) به غيرَ الله تعالى فلا يكونٌ يميئًا لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامُه 
فيُصَدَقُ في أمر بينه وبين رَّهِ. 

وحُكِيّ عن بشْرٍ المريسيّ فيمَنْ قال: والرَحَمّنٍ أنه إنْ قَصَّدَ اسم اللّه تعالى فهو حالِفٌ 
وإنْ أراد به سورة الرَحمّنِ فليس بحالِفٍ فكائه حَلْفَ بالقرآنٍ وسَواءٌ كان القسَمْ بحَرْفٍ 
الباء أو الواوٍ أو النَاءِ بأنْ قال: باللّه [والله] ”' أو تاللّه؛ لأنّ القِسَمَ بكل بكلَّ ذلك من عادةٍ 
العدب 57 ' وقد ورد به الشَرعٌ أيضًا قال اللّه تعالى : #وَأسَه رَينَا مَا كا مُتْرَكِينَ 4 [الأنعام :*] 
وقال: #وَبَانَمَ لأحِيدَنَ أَصْتَمَرٌ 4 [الأنبياء :٠ه]‏ وقال تعالى حَبّرًا عن إخوةٍ يوسّفٌ 1 
تَأللَهِ تَفْنَوُأ تَرْكَرٌ نوسُتَ4 [يوسف ]6٠0:‏ وقال - عَرّ وجل - : <تَأسَه كمد أَرَسَنْتَآ إك أُمَمِ 
ك4 [المحل :*5] وقال - عر وجل -: #وَأَقَسَمُوا يأسَّهِ4 [النحل: 8>] [وقال - عَرّ ول -: -: 
« رتلفو بألل © [العوبة :-ه] ]0 

وقد رَوَينا عن رسول الله يله أنّه قال : لا تَخلفوا بآبائككم ولا بالطواغيتٍ» فَمَنْ كان منكم 
حالفًا فلخل بالله أو ليَدَعْ 2 7 (إلآ أنّ) ”''" الباء؛ هي الأصلّ وما سواها دَخيلٌ قائمٌ 
مقامّهاء فقول الحالِ باللّه : أي : أَخْلِفٌ بالله؛ لأنّ الباء حَرْفُ إلْصاقٍ وهو إِلْصاقٌ الفعلٍ 
الاسم وو افعلى بالاسوه والتخوتوة يسو الا عزف الصاقي وف انط حزق 
الآلة وَالتَسْبيب» ٠‏ فنك إذا قُلْتَ كمَْتُ بالقلّم فقد ألصَّفْتَ الفعلّ بالاسم ورَبَطْتَ أحدّهما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «غيره أيضًا». 
١ )©(‏ فى المخطوط : لأبغيره). (؟) ف فى المخطوط: «وإن نوى». 
(6) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «الناس». 
(0) ليست في المخطوط . (4) فى المخطوط : «ليذر» . 


(9) أخرجه البخاري» كتاب: الآداب» باب : : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً. .٠‏ برقم ))51١8(‏ 
ومسلم» كتاب: الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم »)١5457(‏ والترمذي» برقم 
(25674. والنسائي» برقم (2)57754 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٠١(‏ في المخطوط: «او 


سدس 7 قغل بح 
بِالآخَرٍ فكان القلّمُ آلةَ الكتابةٍ وسببًا يُتَوَصَّلْ به إليها فإذا قال :. «باللّه» فقد ألصّقَّ الفعلٌ 
توصل به إلب إل له ما كثر استعمالٌ هذه اللَنْظة سقط قوثه + ؛ خُلِفٌ واكيُفيَ بقوله : باللّه 
كما هو دَتُ العرب من حَذْفٍ البعض وإيْقاءِ البعض عند كثرة الاستعمال إذا كان فيما بق 
دَلِيلُ على المحذونٍ كما في قولهم : باسم اللّه ونحو ذلك وإِنّما حُفِض الاسم لأنّ الباء 
من حُروفٍ الخفْض والواوٌ قائمٌ مقامّه ''' فصار كأنَّ الباة هو المذكورٌ وكذا الثّاءُ قائمٌ مقامَ 
الواوٍ فكان الواوَ هو المذكورٌء إلا أن الباء تُسُتعملٌ في جميع ما يُفْسَمُ به من أسماء اللّه 
وصفاته . 

وكذا الواؤٌ. فأمًا [54/ ١٠4١ب]‏ النَاءُ (فإنّه لا يُسْتعملٌ) ”" إلا في اسم الله تعالى تقو 
تاللّه ولا تَول: تالرّحمَن وَتَعِرَة الله تعالى لمعئّى يُذْكَرُ (" في النَحْو ولو لم يَذْكُرْ شيئًا من 
هذه الأدَواتٍ بأنْ قال: اللّه لا أَفْعَلُ كذا يكونٌ يميئاء لما رُويّ: أنَّ رسول الله يل حَلَفَ 
ركانة بنَ زيدٍ أو زيدَ بنَ رُكانة حين طَلَّقَ امرأته ألبَبَةَ وقال: «اللّه ما أرَدْتَ بالبِتٌْ 2*9 إلا 
واحدةً؟6”” وبه تَبِيّنَ أن الصَحيحٌ ما قاله الكوفيّونَ: وهو أن يكون بالكشر (لأن الب 
ككئة) 07 زر ذَكَرَ الله بالكسْرٍ وهو أذ قْصَحٌ العرّب كَل وكذا رُوِيَ عن ابن عُمَرَ و '"' غيره من 
الصّحابةٍ أنّه سَألّه واحدٌ وقال له : كيف أصبَحْتٌ قال: «خَيْر عافاك اللّه؛ بكَسْر الرَاءِ . 

ولو قال: الله هل يكوث يميئا؟ لم يدك هذا في الأصلٍ وقالوا: إِنه يكودٌ يميتا؛ لأن 

0 2 ء 
الرَاءً “ توضّعٌ موضيع الآ يقال : آمَنَ باللّه وآمّنَ له بمعنّى . قال اللّه تعالى في قِصّةٍ 
فِرْعَوَنٌ: ممم م4 [طهنان] وفي موضع آخرّ: متم بو # [الأعراف : +1] والقِصَّةٌ 


واحدةٌ. 
)١(‏ في المخطوط : «مقام الباء؛ . )١(‏ في المخطوط: «لا2. 
(؟) و فى المخطوط #يعرف). () في المخطوط: لبالبتة» . 


(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الطلاقء باب: في البتة» برقم .)55١7(‏ والترمذي» برقم (/ا/11١١)؛‏ 
وابن ماجهء برقم »)505١(‏ وانظر إرواء الغليل للألبانٍ» 1 )من حليث ركانة بن عبد يزيد 
رضي الله عنه. وهو ضعيف» ومعنى طلقها ألبتة : أي: طلقها ثلا 

(5) في المخطوط : «لأنه؛. 40 في المخطوط دان 

(8) في المخطوط : «الباء؛ . 


ولو قال: ورَبّي [أو] ”'" ورب العرش أو [و] ('" رَبٌ العالّمِينَ كان حالِمًا؛ لأنّ هذا 
من الأسماءٍ الخاصّة باللّه تعالى لا يُطْلَقُ على غيره . 
وأمًا الصّفَةٌ فصفاتُ الله تعالى مع أنها كلها أزلية "© على ثلاثة أ قسام: 


- 


لشف شق ال واه الآ الشفة فيه اسلف ا يكوة 
[أيضًا] © . 

ومنهاء ما يُسُتعملٌ في الصَّفةِ وفي غيرها لكنٍ استعمالها في غير الصّفَةٍ هو الغالِبٌ 
فِالحلِفٌ بها لا يكونٌ يميئًا . 

وعن ”* مَشَايِخْنا مَنْ نْ قال : ما تَعارَفّه النَاسٌ يميًا يكونٌ يميئًا إلآما ورَدَ الشَرع بالتهي 
عنه وما لم يتعارّفوه يمينا لا يكونٌ يميئًاء وبيانُ "' هذه الجملةٍ إذا قال : وعِرَةٍ الله 
(وعَظَمةٍ الله) ”؟ وجَلالِه وكبّريائه يكونٌ حالِمًا؛ لأنّ هذه الصّفَاتٍ إذا ذُكِرَتُ في العُرْفٍ 
والعادةٍ لا يُرادٌ بها إلا نفسّها فكان مُرادُ الحالِفٍ بها الحلِفٌ باللّه تعالى» وكذا الّاس 
يتعارّفونَ ( الحلِفٌ بهذه الصّفاتٍ ولم يَرِدِ الشّرِعٌ بالتّهي عن الحلِف بها . 

وكذا لو قال: ومُدْرةٍ الله تعالى وقرَّيِه وإراتّه ومَشيكيِه ورضاه ومَحَبهِ وكَلامِه يكو 
حالًِا؛ لأنّ هذه الصَّفاتِ وإِنْ كانت تُسْتعملُ في غير الصَّفَةٍ كما نُسْتعملٌ في الصّفةٍ لكنّ 
الصّفة تَعيْنَثُْ مُرادة بدَلالةٍ القسَّم؛ إذْ لا يجورٌ القسَمٌ بغيرٍ اسم اللّه تعالى وصِفَاته فالظاهرٌ 
إرادةٌ الصّفة بقَرينةٍ القسّم وكذا التَاسٌ يُقْسِمونَ بها في المُتَعَارَفٍ " فكان الحلِفٌ بها 


ولوقال: ورّحمة اللّه أو غَضَّبه أو سَخَطِه لا يكونُ هذا يميئًا؛ لأنّه يْرَادُ بهذه الصّفاتٍ 


. زيادة من المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «لذاته». (4) ليست في المخطوط.‎ )*( 
في المخطوط: «من؟. (1) في المخطوط : «وتأتي».‎ )5( 
في المخطوط : «وعظمته؛ . (4) في المخطوط : «تعارقوا».‎ )0( 


(9) فى المخطوط : «العادات». 


5 
0-4 رعدى وي ىم اس 


آثارُها عادةً لا نفسٌهاء فالرّحمةٌ يُرادُ بها الجنّةٌ قال اللّه تعالى: #مَنِى رَحمَةَ أله هُمْ فيا 
خَلِدُوتَ4 [آل عمران ]٠١:‏ والغضَّبٌ والسَّخَط يُرَادُ به أنَدْ الغضّب والسَّخَطٍ عادةً وهو العذابُ 
والعُقوبةٌ لا نفسٌ الصّفةٍ فلا يصيرٌ به حالِفًا إلا إذا نَوَى به الصّفَةَ . وكذا العرّبُ ما تَعارَقَتٍ 
القسّمٌ بهذه الصّفَاتٍ فلا يكونٌ الحلِفٌ بها يميئّاء وكذا وعِلّم اللّه [لا يكونٌ يميئًا] ”') 
استِحُسانًا”" والقياسٌ: أنْ يكونٌ يميئًا وهو قولٌ الشّافعيَ (": لأنّ علمَ اللّه تعالى صِفةٌ 
كالعِرَةٍ والعظمة . 

ولنا: أنّهِ يُرادُ به (المعلومٌ عادةً) 7" يُقال: «اللّهمَ اغَفِرْ لَنا علمَك فينا؛ أي : معلومّك مِنا 
ومن زَّلأتَئا ويٌقال: هذا علمٌ أبي حنيفة أي معلومٌّه؛ لأنَّ علمَ أبي حنيفة قائمٌ (بأبي 
حنيفةً) ”* لا يُرَايلُهء ومعلومٌ اللّه تعالى قد يكونٌ غيرٌ اللّه تعالى من العالم بأعيانها 
وأعراضها والمعدوماتٌ كُلّها؛ لأنّ المعدومَ معلومٌ فلا يكونٌُ الحلِفٌ به يميئًا إلا إذا أرادَ به 
الصّفَةَ . وكذا العرّبٌ لم (تَتَعارَفٍ القسَمَ بعلم اللّه - تعالى - فلا يكونٌ يميئًا بدونٍ 
التيةِ) 29 . ّ 

وسيْلَ محمّدٌ عَمَنْ قال: وَسُلْطانٍ اللّه فقال: «لاأرَى ”*" مَنْ يَحْلِفُ بهذا أي لا يكونٌ 
يميئًا. وَذَّكَرَ القّدوريٌ أنّه إِنْ أرادَ بِالسّلْطانٍ القَدْرَةَ يكونٌ حالِمًا كما لو قال: وقُدْرةٍ الله ون 
أرادٌ المقدورّ لا يكونُ حالِمًا لأثه حَلِفٌ بغيرٍ اللّه . 

ولو قال: «وأمانةٍ اللّه؛ ذَكَرَ في الأصلٍ أنّه يكونٌ يميئّاء وذَكّرَ ابنُ سماعة عن أبي 
يوسُفَ أنه لا يكونٌُ يميئاء وَذَّكَرَ الطحاويٌ عن أصحابنا جميعًا أنه ليس بيمين . 

(وجه ما ذكره الضّحاوي: أنّ) " أمانة اللّه فرائضه التي تَعَبَدَ عِبادٌه بها من (الصَّلاةٍ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
(؟) انظر في مذهب الحتفية: الهداية (؟/ /5410)» مختصر اختلاف العلماء (5/ 437؟).‎ 

(*) مذهب الشافعية : أن اليمين بالله منعقدة وبجميع أسمائه الحسنى كال رحمن والرحيم وبجميع صفات ذاته 
كعزة الله وجلاله وعلم الله. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة /١(‏ 2477 477). 

(4) فى المخطوط : «المتعارف من عادة الناس» . 

(0) فى المخطوط : «به». 

(7) في المخطوط : «يتعارفوا القسم فعلم الله تعالى لا يكون يميئًا بدون القسم». 

(0) في المخطوط : «أدري». (8) في المخطوط : «لأن؛. 


والصّوْم وغير ) "2 ذلك قال اللّه تعالى : #إِنَا عَرَضا الْدمَائةَ [علَ اتوت وَالْارضٍ وَالْجبَال 


بن ل حملنها وَأَسْفَقنٌ منها وحملها الْإِسَْن] 0 *" [الأحزاب :7/] (فكان حَلِفًا) 7*) بغير اسم . 
الله - عَرّ وجَلٌ - فلا يكونٌ يمينا . 1 

وَخه ما ذكره في الأصل: أنّ الأمانة المُضافة إلى اللَّه تعالى عند القسّم يُرادُ بها صِمَنّه 
ألاتَرَى أنّ الأمِينَ من أسماء اللّه - تعالى - وأنّه اسم مُشْتَيّ من الأمانة؟ فكان المُرادُ بها 
عند الإطلاق خصوصًا في موضع القسّم صِفةً الله . 

ولو قال[5/١8١أ]:‏ «وَعَهْدٍ اللّه؛ فهر يمينٌ؛ لأنّ العهدَ يمينٌ لما يُذْكَرُ فصار كأنّه 
قال: ويمين الله وذلك يمينٌ فكذا هذا. 

ولو قال: «باسم اللّه لا أَفْعَلُ كذا» يكونٌ يميئًا كذا رُوِيَ عن محمَّدٍ؛ لأنْ الاسم 
والمُسَمّى واحدٌ عند أهل السِّنَةِ والجماعةٍ فكان الحَلِفٌ بالاسم حَلِقًا بالدّاتِ كأنّه قال: 
باللّه . ْ ١‏ 

ولو قال: ووَجْه اللّه فهو يمينٌ كذا رَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسّف عن أبي حنيفة لأن 
الوجة المُضافٌ إلى اللّه - تعالى - يُرادُ به الذَّاتُ قال تعالى : # كل سَيْءِ مَالِكُ إلَّا وَحْهَمٌ 4 
[القصص: 88] أي ذاتّهء وقال عَرّ وجل : لَبِق وَبَهُ رَيْكَ ذو لَخْكلٍ وَالْذارِ © [الرحمن :5] أي 
ذائه . وذَكَرَ الحسّنٌُ بن زياد عن أبي حنيفة أن الرَجُلَ إذا قال: ووَّجْه اللّه لا أفْعَلُ كذا ثُمَ 
فعَلَ أنها ليسث بيمين» وقال ابن شجاع : إِنْها ليسث من أيمانٍ النَاسٍ إِنّما هي © حَلِفٌ 
السَّفَلةِ وَرَوَى المُعَلَى عن محمَّدٍ إذا قآل : لا إِلَّهَ إلا اللّه لا أفْعَلُ كذا وكذا لا يكوثٌ يميئًا 
إلآّ(أنْ يَنُويَ يميئًا) ”". وكذا قولّه : سبحان اللّه واللّه أكبَرُ لا أْعَلُ كذا؛ لأنّ العادةً ما 
جَرَتْ بالقسّم بهذا اللّفْظٍ وِنّما يُذْكَدُ هذا قبل الخبّرِ على طريق التَعَجّْب فلا يكونُ يميئًا إلا 
إذا نَوَى اليمينَ فكأنّه حَذَفَ حَرْفَ القسّم فيكونٌ حالِقًا . 

وعن محمَّدٍ فيمَنْ قال: وملّكوت اللّهِ وجَبّروتٍ اللَّه إِنّه يمينٌ؛ لأنّه من صِفاتِه التي لا 
تُسْتعملٌ إل في الصَّفَةٍ فكان الحلِفٌ به يميئًا كقوله : وعَظْمةٍ الله [وجَلالِه] ”'" وكبّريائه . 
قي المخطاوط لرشي فا 030000( ليست في المخطوط 
(*) زاد في المخطوط : «الآية». (5) في المخطوط : «فكأنه حلف». 


(5) في المخطوط : «هوا. )١(‏ في المخطوط : «إذا نوى». 
(0) ليست فى المخطوط . 


ةر عدضه ‏ ع حك 


ولو قال: وعَمْرٍ الله لا أفْمَلُ كذا كان يميئًا؛ لأنّ هذا حَلِِفٌ ببقاء اللّه وهو لا يُستعمل 
إلآفي الصّفَةٍ وكذا الحلِفٌ ”'' به مُتَعارَفٌ قال اللّه - عَرّ وجل -: «لَمَترد إِنهمْ لى سَكْرْهمْ 
يَعْمَهُونَ4 [الحجر :1/] . وقال طرَفةٌ : 
لعَمْرْكَ إنّ الموت ما أخطأ الفتّى- (لكالطُوَلٍ المُرْتَى) ”" وثنياه باليدٍ 
ولو قال: وايّجُ اللّه لا أفْمَلُ كذا (كان يميئًا) ”"؛ لأنّ هذا من صِلاتٍ اليمين عند 
البضْريَيْن قال رسول اللّه يله في زيدٍ بن حارثةً رضي الله عنه حين أمّرّهِ في حَرْبِ 


م زددق4 
مؤيه . 


وقد بَلَمّه الطَعْنٌ : «وائِمُ الله لَخَلِيقٌ للإمارة ”22 ”2 وعندٌ الكوفِيّينَ (هو جَمْعٌ اليمينٍ 
تقديره) ”" وأيمُّن اللّه إلا أنّ التونَ أَسْقِطْتْ عند كثرةٍ الاستعمالٍ للتَحْفِيفٍ كما فى قوله 
وإنّهِ حَلِفٌ باللّه تعالى لأنّ العرّبٌ تَعَارَقَتْه يميئًا قال امرُقٌ اليس : 
فِقُلْتٌ: يمين الله أبْرَحُ قاعِدًا وإنْ قُطِعَتْ رأسي لَدَيِْكِ وأوصالى 
حَلَفْتٌ لها باللّه حَلْفَةَ فاجر20 لناموا فما إن من حَدِيثِ ولا صال 9 
[فقالت: يمين اللّه ما لَك حيلةٌ وما أنْ أرَى عنكٌ الغواية تَنْجَك ] (*) 
فقد استعملّ امرُؤٌ القيْس يمينّ اللّه وسَمّاه حَلِفًا باللّه . ولو قال: وحقٌّ اللّه لا يكونٌ 
حالِمًا في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍ وإحدّى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسف,. ورُوِيَ عنه رواية 
أخرى أنه يكونٌُ يميئًا . 
ووخجهها”''' أن فوله: وحقٌّ اللّه وإِنّْ كان إضافة الحقٌّ إلى اللّه تعالى لكنّ الشَىءَ قد 


)١(‏ في المخطوط: «القسم». (؟) في المخطوط : «لك الطول المرجى». 

(9) فى المخطوط : «فهو يمين». (5) فى المخطوط : ١مرّة).‏ 

(5) فى المخطوط : «الإمارة» . 1 

. (5) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي كل برقم (517/80), 
ومسلمء كتاب : فضائل الصحابة» باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما برقم 
(45©) والترمذي» برقم (815))؛ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(0) في المخطوط : "جميع اليمين بقدرة الله . 

(8) زاد بعده في المطبوع : «وقالت عنيزة»» وليست في المخطوطهء وإنما البيت لامرئ القيس أيضًا. 
(9) هذا البيت تقدم في المخطوط بعد قوله: «قال امرؤ القيس». 

1 في المطبوع: اووجهه؛.‎ )٠١( 


يُضافٌ إلى نفسه في الجملةٍء والحنٌ من أسماء اللّه تعالى فكأنّه قال: واللَّهِ الحقٌ. 
ولهُماء أن الأصلّ أنْ يُضافَ الشَّىءٌ إلى غيره لا إلى نفسه فكان حَلِفًا بغير اللّه تعالى 
[فلا يكونٌ يميئًا] ”2 ولأنّ اح اللان إلى اللّه تعالى يُرَادُ به الطاعاتثٌ و 7“ العباداتٌ 


لله - تعالى - في عَرْفِ الشرع . تَرَى أنّهِ سُّئْلَ رسول اللّه تكله فقيلَ له: ما حقٌ اللّه 
على عِبادِه؟ فقال: «أنْ يعبُدوه 7" “ولايد يركوا )بد شيك *» والحليث بجباد لله وطلاع 
لا يكونُ يميئًا . 


ولو قال: «والحقٌ» يكونٌُ يميئًا؛ لأنّ الحىّ من أسماء اللّه تعالى قال اللّه تعالى: 
#وِيَلمُونَ أنَّ أله هْوَ الْحَنٌ الْمِين4 [النور :ه؟] . وقيلَ: إِنْ نَوَى به اليمينَ يكونُ يميئًا وإلآ فلا؛ 
لأنّ اسم الحقٌّ كما يُطْلَنُ على الله - تعالى - يُطْلَّقُ على غيره فيَقِفْ على اليه . 

ولو قال: حقّاء لارواية فيه» واختلف المشايخٌ قال محمّد بن سَلَمة : لا يكون يميئا؛ 
لأنْ قوله : حمًا بمنزلة قوله : صِدْقَاء وقال أبو مُطيع : : هو يمينٌ لأنْ الحقّ من أسماء اللّه - 
تعالى - فقوله حمًّا كقوله : والحقٌ . 

ولو قال: فْسِمُ باللّه أو أحيتُ نف أو أشْهَدُ باللّه أو أعِمٌ بالله كان يميا عندّنا '''» وعند 


الشافعيٌ : لا يكو يمينا إلا إذا ترَى اليمينّ لأنّه يحتمل الحال ويحتملٌ الاستقبالٌ [آفلا بد 


من التيّة] 7" , 

ولتاء أن صيغة أَفْمَلُ للحالٍ حقيقةً حقيقةً وللاستقبالٍ بِقَرِينةٍ السّينِ وسَوْفَ وهو الصَّحيحٌ فكان 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «من». 
() في المخطوط: («تعبدذوه) . (4) في المخطوط : 39 تشركواا. 


)2( أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: اسم الفرس والحمار برقم (5805)) ومسلمء 
كتاب : الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة برقم (70)». والترمذي» برقم 
(7574)» وابن ماجهء برقم (57457)» والنسائي في الكبرى ("/ 557)» برقم (2»)041/9 وابن حبان 
8١/١‏ )» برقم »)51١(‏ والطبراني في الكبير ( 1 برقم (81)» وأبو داود الطيالسي في مسئده 
»)77//١(‏ برقم )١9576(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

() انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (*/ 1 7). الهداية (؟558/5)., المختصر ص 
(5060). 

(0) مذهب الشافعية: أن «أَفْسِمٌ؛ ليس بيمين» وأقسم بالله يمين إن أرادهاء وإن أراد الموعدء فليست 
بيمين» وأشهد بالله إن نوى اليمين فيمين» وإن لم ينو يميئاء فليست بيمين. انظر: الأم (19/ 2051 مختصر 
المزني (ص .)59١‏ 


هذا إخبارًا عن حَلِفِه باللّه للحالٍ وهذا إذا ظَهْرَ المُفْسَمُ به فإنْ لم يَظْهَْ بن قال: أَمْسِمُ أو 
أخْلِفٌ أو أشهّدٌ أو أعزِمٌ كان يميئًا [في قولٍ أصحابنا الثّلائةِ] 7" (وعند زُفَرَ لا يكونٌ 
وَحه قوله: أنّه) ”" إذا لم يَذْكُرِ المحلوفٌ به فيحتملٌ أنه أراد به الحلِفٌ باللّه» ويحتمل 
أنه أراد به الحلِف بغير اللّه تعالى فلا يُجْعَلُ حَلًِا مع الشَّكُ . 
ولناء أنّ القسّمَ لَمّا لم يَجز [5/ 18١‏ ب] إلا باللّه - عَرّ وجَل - كان الإخبارٌ عنه إخبارًا 


سوسا معدورد2 مه 


عَمّا لا يجورٌ بدونه كما في قوله تعالى: «وَبْسَلٍ الْمَرْيَهَ ألَى كنا فبا4 [يوسف:؟0] ونحو 
ذلك ولأنّ العرّبٌ تَعَارَفَتِ الحلِفَ على هذا الوجه قال اللّه تعالى : «#يَلِفُونَ أحكُم لِرْصَرَا 
نْب [التوية :4] ولم يَقُلْ : #باللّه؛ وقال - سبحانه وتعالى -: ظإدا جك امون تالا 
َتْجَدُ إِنكَ لممُولُ 4 [المنافقون ]١:‏ فاللّه - سبحانه وتعالى - سّمّاه يميئًا بقوله تعالى : 
«أَدَا سمب جنَهِ4 [المجادلة :15] . وقال تعالى : «إذ أَشمُوأ يرما م4 [القلم :17] ولم 
يَذْكُرْ «بالله» ثُمَ 5 هقَسَمًا والقسَمُ لا يكونٌ إلا بالله تعالى في عُرْفِ الشرع . 

واسبَدَلٌ محمّدٌ بقوله : رلا يسَنوْد4 [القلم :18] فقال: أقّيكونٌ الاستشناء إل في اليمين؟ 
وفيه تت لأنّ الاستثناء لا يمدي تَقَدُمَ اليمين لا مَحالة وإنّما يسْمَدْعي الإخبار عن أمٍ ©" 
يفعلّه في المُسْتقبّل كما قال تعالى : «ول نَتوكَنَ لَِأَنْءِ إِنْ فَاعِلُ [دلِك عَدَأْ © إِلَّ أن يَمَاهَ 
كَ] 67 [الكهف م وقوله: أعزم : معناه أوجبٌ» فكان إخبارًا عن الإيجاب في 
الحالٍ وهذا معنى اليمينٍ . 

وكذا لو قال: عَرَّمْتٌ لا أَفْعَلُ كذا كان حالمًا . 

وكذا لو قال: آلَيْتُ لا أفْعَلّ كذا؛ لأنْ الأليّةَ هي اليمينُ . 

وكذا لو قال: عَلَىَ تَذْرٌ أو نَذْرُ الله [فهو يمينٌ] ”” لقوله يلهْ: «مَنْ تَذَرَ وسَمَى فعليه 
الوفاءً بما سَمَىء ومَنْ نَذَّرَ ولم يُسَمٌ فعليه كفَارةٌ يمين» ”" . 


)١(‏ ليست فى المخطوط. )١(‏ فى المخطوط : «خلاقًا لزفر لأنه». 

(") فى المخطوط : «أن. (4) بدله فى المخطوط : «الآية». 

(0) ليست فى المخطوط . 1 

(3) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (/ :)٠١‏ وقال: غريب. وقال ابن حجر في «الدراية؛ (؟/ 47): 
لم أجده. 


- يح باتع ج41 


وقال ككللِ: «النَذْرُ يمينٌ وكَمَارَئُه كقارةٌ اليمين؛ »”' ورُوِيَ أن عبدّ اللّه بنَ الزُبِيرٍ قال: 
َتَنْتَهِينَ عائشةٌ عن بيع رباعها أو لأَحْجُرَنَ عليها (فبَلعَ ذلك عائشة) '" فقالت : أْوَ قال 
ذلك؟ قالوا: نَعَم: فقالت: لله عَلَىَ نَذْرٌ إِنْ كلّمئُه أبَدَ ذَا. فاع عن يمينها عبدًا وكذا قوله: 
عَلَىَ يمِينٌء أو يمينٌُ الله . [في قولٍ أصحابنا القلاثة] ”" . وقال زُفَرُ: له ”“' عَلَىَ يمينٌ لا 


وه قوله على [نحو] '*' ما دُكرنا فيما تَقَدَ: أن اليمينَ قد يكونٌ باللّه وقد يكونُ بغيرٍ 


الله تعالى فلا يَنَْقِدُ يميئًا بالشَّكٌ . 

ولناانهوله: «عَلَيَ يمينٌ» أي يمينٌ الله ؛ إِذْ لا يجورٌ اليمينُ بغير اللّه تعالى وقوله : يمينُ 
اللّه دونَ قوله : عَلََ يمِينُ فكيف معه ”''؟ أو يُقال: معنى قوله: عَلَىَ يمينٌ أو يمينٌ اللّه 
أي عَلَىَ موجبٌ يمين اللّهء إلا أنّه حَذَّفَ المُضافٌ وأقامَ المُضاف إليه مقامّه طَلَبًا للَخْفِيفٍ 
عند كثْرةٍ الاستعمال . 

ولو قال: عَلَىَ عهدٌ اللّه أو ذِمَةُ اللّه أو ميثاقه فهو يمينٌء لأنّ اليمينَ باللّه - تعالى - هي 
عهدٌ اللّه على تَحْقِيقٍ [فعل] ”"' أو نَفيهء ألا تَرَى إلى قوله تعالى : #وَأَوْفوأ بهد أل دا 
عَلهَدثَرَ © [النحل :41] *ُ ثم قال - سبحانه وتعالى -: #ولا لنقضُوأ الْأَيَمنَ بَعَدَ كيدها [النحل 
دا وجْعلَ العهدُ يميثاء والذّمةُهي العهد؛ ومنه أهلٌ الدمةٍ أي أهل العهد والميثاقي؛ 
والعهد من الأسماء المُتَرَادِفَة. 

وقد رُوٍيّ: أنّ رسول اللّه يك كان إذا بَعَتَ جََيْشَا قال في وصيّتِه : «إتاهم وإِنْ أرادوكُم أنْ 
تُغطوهم ذْمةَ الله وذِمَةَ رسوله فلا تُغطوهم؛ ”* أي عهدّ الله وعهدّ رسوله ولو قال: إِنْ فعَل 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد برقم »)١7849(‏ واللفظ لهء وبنحوه أخرجه مسلمء كتاب: النذرء باب: في 


كفارة النذر برقم (15460ا). وأبو داود» برقم (ضسفضةضة ة والترمذي» برقم (م؟مكىق والنسائى برقم 
(008» والبيهقي /٠١(‏ 55)» والطبراني في الكبير (17/ 177)» برقم (147) من حديث عقبة بن 


عامر رضى الله عنه . 

. فى المخطوط : «فبلغها ذلك». () ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : اقول . (6) زيادة من المخطوط‎ )4( 

() في المخطوط : المع 0) زاد في المخطوط : : «فعل». 


() أشرجه أبو حنيفة في مسنده ص 01400 وأبو يعلى في مسنده (3/5)» حديث 2)١517”(‏ والطبراني 
في الأوسط :»)١١5/7(‏ حديث »)١571١(‏ والصغير »)7١7/١(‏ حديث (140) من حديث بريدة. 


هئ 


كذا فهو يَهوديٌ أو نضرانيٌ أو مَجوسيٌ أو بّرية عن "'" الإسلام أو كافرٌ أو يعبّدُ من دونٍ 
الله أو يعيّدُ الصَّلِيبَ أو نحرُ ذلك مِمّا يكونٌ اعتِقادُه كُفْوًا فهو يمينّ استخسائاء والقياسٌ أنّه 
لا يكونٌ يميئًا وهو قولٌ الشّافعيٌ . 

وجه القياس: أنّهِ عَلَنَّ الفْعلَ المحلوفٌّ عليه بما هو معصيةٌ فلا يكونٌ حالِمًا كما لو قال: 
إِنْ فعَلَّ (” كذا فهو شارِبٌ خمرًا أو آكِلُ مَيْنةَ. 

وجه الاستخسان: أنّ الحلِف بهذه الألفاظِ مُتَعارَفٌ بين التاس فإِنّهم يَحْلِفُونَ بها من لَدَنْ 
رسولٍ الله ل إلى يومِنا هذا من غير كير ولو لم يكن ذلك حَلِفًا '" لما تَعارَفوا؛ لأنْ 
الحلِف بغير اللّه تعالى معصيةٌ» فدَلّ تَعارُقُهم على أنّهم جَعَلوا ذلك كنايةً عن الحلفب باللّه 
- عَرَ وجل - وإِنْ لم يُعْقَّلُ. وجه الكنايةٍ فيه كقولٍ العرّب : لله عَلَيَ أنْ أَضْرِبَ تَوْبِي 
حَطيمَ الكعبةٍ إنّ ذلك جُعِلَ كناية عن التَصَّدّقٍ في عُرْفِهِم وإِنْ لم يُعْقَلُ وجه الكناية فيه كذا 
هذا. 

هذا إذا أضاف اليمينَ إلى المُسْتقبّلٍ » فأمًا إذا أضافٌ إلى الماضي بأنْ قال : هو يَهوديٌ 
أو نضرانيٌ إِنْ (فعَلَ كذا) ”© لشيء قد فعَلّه فهذا يمينُ الغموس بهذا اللّفْظٍ ولا كقارةً فيه 
عندّنا لكته هل يُكَفْرُ؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

وعن محمد بن مَُاتلٍ الرَازِي أنه يكمْرُ لاله عَلَقَ الكفْرَ بشيء يُعلَمُ أنه موجودٌ فصار كأنه 
قال: هو كافرٌ باللّه» وكَتّبَ ند ”* بن يَحْيَى إلى ابن شجاع يَسْالّه عن ذلك فقال لا 
يمر وهكذا رُوِيَ عن أبي يوسّفٌ أنّه لا يَكُرُ وهو الصّحيحٌ لأنّه ما قَصَّدَ به الكُفْرَ ولا 
اعتَقّدَه وإنْما قَصَّدَ به نَرُويِحَ كلامه وتَضْديقّه فيه ولو قال: عَصَيْتٌ الله إِنْ فعَلْتُ كذا أو 
عَصَيْنُه في كُلَّ ما اْتَرَضٌ عَلّىَ فليس بيمين ؛ لأنّ النّاسّ ما اعتادوا الحلِفٌ بهذه الألفاظ . 

ولو قال: ”© هو يأكلٌ المِيْتةَ أو 7" يَسْتَحِلٌ الدمَ أو لحم الخِنْزيرٍ أو يَبْردُكُ الصَّلاةً 
والرّكاةً إنْ فعَلَ كذا فليس شيءٌ من ذلك يميئًا؛ لأنّه ليس بإيجاب بل هو إخبارٌ عن فعلٍ 


)١(‏ في المخطوط: (من2. )١(‏ فى المخطوط: «فعلت». 
() زاد في المخطوط : : «بالله» . (5) في المخطوط: «كان فعل ذلك». 
(0) ف في المخطوط : انُصَيْر) . )03( زاد في المخطوط : «إِن). 


المعصية في المُسْتقبّلٍ بخلافٍ قولِه: هو يَهوديٌ أو نحره؛ لأنّ ذلك إيجابٌ في الحالٍ 
وكذلك لو دعا على نفسه [بالموتٍ أو عَذاب النَارِ] ”'' بأنْ قال: عليه عَذَابٌ الله إن فعل 
كذا أو قال : أماته اللّه إِنْ فعََ كذا؛ لأنّ هذا ليس بإيجاب بل دُعاءٌ على نفسه ولا يُخْلّفُ 
بالآباء والأمّهاتٍ والأبناءٍ ولو حَلّفَ بشيءٍ من ذلك لا يكونٌ يميئًا ؛ لأنّه حَلِفٌ بغير الله 
تعالى والنَاسٌ وإِنْ تَعارفوا الحلِفٌ بهم لكنّ الشَرعً نَهَى عنه . 

ورُوِيٌ عن رسولٍ اللّه يله أنّه قال : «لا تَحَلِفُوا بآبائكم ولا بالطواغيتٍ فمّنْ كان حالِفًا 
َلْيَخْلِف بالله أو ليَذَّره ”" ورُوِيَ عنه: أنّه قال بل : «مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد أشرّكٌ»”" ولأن 
هذا النَوجَ من الحلِفٍ لتعظيم المحلوفٍ [به] ”* وهذا النَوعَ من التفظيم لا يَسْتَحقه إلا له 
تعالى . ولو قال: ودين اللّه أو طاعته أو شرائعه أو أنبيائه ومَّلائكتِه أو عَرْشِهء لم يكنْ 
يميئًا ؛ نه حَلِف بغير الله . 

ومن التاس مَنْ قال: الحلِفٌ بالأئبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم يمينٌء وهذا غيرُ 
سَدين للحَديثٍ دلاثه سلف بغير الله فلا يكوث سما" عالحيف بالكسة كذ لو يل 
وبيتٍ اللّه أو حَلَفَ بالكعبة أ أو بالمشْعَرٍ الحرام أو لصفا أو بالمروة أو أو الصّوْم 

أو الحجحٌ ؛ لأنْ كُلٌ ذلك حَلِفٌ بغير اللّه ع 0 
والمنبّر لما مُلْنا ولا يَْلِفٌ بالسّماء ولا بالأرض ولا بالشّمسٍ ولا بالقمرِ [والشُجوم] © 
ولا بكُلٌ شيء سِوَى اللّه تعالى وصِفَاتِه العلية لما قُلْنا. َ ١‏ 

وقد قال أبو حنيفة : لا يُخْلَفٌ إلا باللّه مُتَجَرًّا بالتَوْحِيدٍ والإخلااص . ولوقال: وعبادةٍ 
[الله] ”" وحَمْدٍ اللّه فليس بيمين؛ لأنّه حَلِفٌ بغير اللّه؛ ألا تَرَى أن العبادةَ والحمُد 
فعلّكَ؟ . ولو قال: بالقرآنٍ أو بالمُضْحَفٍ أو بسورةٍ كذا من القرآنٍ فليس بيمين؛ لأنّه 
حَلِفٌ بغيرٍ اللّه تعالى وأمًا المُضْحَفُ فلا شَكَ فيه وأمًا القرآنُ وسورةٌ كذا © فلن 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: في كراهية الحلف بالآباء» حديث 2)9501١(‏ 
والترمذي» حديث )١107560(‏ من حديث أبن عمر» وهو حديث صحيح» وانظر صحيح الجامع (5 ١؟2)5‏ 
والصحيحة (؟45١25)»‏ والإرواء (5851). 

(5) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط: «يميئًا . 

(5) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 

(4) في المخطوط : اامله 


ا 1 


المُتَعارَفَ من اسم القرآنٍ الحُروفٌ المنظومةٌ والأصواتٌ المُقَطْعَةٌ بتقطيع خاصٌ لا كلام 
كله اس على # انل ع فم 2 إيكية . 08 - 
الله الذي هو صفة أزَّلِيّةَ قائمة بذاتّه تنافي السكوت والافة. ولو قال: «بخٌدود الله» لا 
يكونٌ يميئًا كذا ذُكِرَ في الأصل . 

واختَلّفوا ذ في المُرادٍ «بحٌدود اللّه؛ قال بعضهم : يُرادُ به الحُدودُ المعروفةٌ من حََدٌ الرّنا 
والسَرِقةٍ الشُرْب والقذفٍ . 

وقال بعضّهم: يُرادُ بها الفرائضٌ مثلّ الصَّوْم والصَّلاةٍ [وغيرهما] ”''؛ وكُل ذلك 
حَلِفٌ بغير اللّه تعالى فلا يكونٌ يميئًا وقد رُوِيَ عن النَبِيّ يل أنّه قال : ١لا‏ تَحَلِفوا بآبائكم ولا 
بالطواغيتٍ ولا بِحَدُ من حُدودٍ اللّه ولا تَخلفوا إلا بالله ومَّنْ حُلِفَ له بالله فلْيَرْض ومنْ لم يَرْض 
فليس مِناه”'' . وَلو قال: عليه غَضَبٌ اللّه أو سَخَطَه أو لَعْئَنُه إن فْعَلَ كذا لم يكن يمينا 
لأنّه دُعاءٌ على نفسه بالعذاب والعُقوبةٍ والطَرْدٍ عن الرّحمةٍ فلا يكونُ حالِمًا كما لو قال: 
عليه عَذابٌ اللّه وعِقابُه وبُعْدُه عن رَحمَتِهِ . 

ومن مَشَايخْنا بالجراقٍ مَنْ قال في تخريجه القسّمّ بالصّفَاتٍ ” : (أنْ الصّفاتٍ) *) 
على ضَرْبِينِ : صِفةٌ للذاتِ وصفةٌ للفعلٍ وفَصّلّ بينهما بالتفي والإثباتِ» وهو أنّ ما يُنْبَتُ 
ولا يُنْقَى فهو صِفَةٌ للذّاتٍ كالعلم والقُدْرةِ ونحوهماء وما يُِنْبَثُ ويُنْمَى فهو صِفَهٌ الفعل 
كالتكوين والإحياء والرّرْقٍ ونحو ذلك» وجعل الرّحمة والغضبّ من صِماتٍ الفعل فجعل 
صِفةً الذَاتِ قَدِيمةَ وصِفةً الفعل حادئةً فقال: الحلِفٌ بصفة الذَاتِ يكونٌ حَلِنًَا باللّه فيكونٌ 
يميئاء والحلِفٌ بصفةٍ الفعل يكونٌ حَلِمًا بغير اللّه تعالى فلا يكونُ يميئاء والقول بحُدوثِ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(0) لم أجده هكذاء وهو ملفق من ثلاثة أحاديث : فالأول قوله: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. 
وقد تقدم تخريجه . . وأما الثاني : فقوله: : «ولا تحلفوا إلا بالله» فأخرجه أبو داود» كتاب : الأيان الور 
باب : في كراهية الحلف بالآباء» حديث 074 والنسائي» حديث ره 5 من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» 
وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع (75154). وأما الثالث: فقوله: «ومن خلِفَ له. . .» فأخرجه ابن 
ماجه» كتاب: الكفارات» باب: من حلف له بالله فليرض» حديث 2)5١١١١(‏ من حديث ابن عمر 
. قال: سمع النبي ككلِ رجلا يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له 


الترغيب »)59651١(‏ وأما قوله: «ولا بحد من حدود الله» فلم أقف عليه. 


(") في المخطوط : «بالصفة». (5) في المخطوط : «أنها؛. 


صِفاتٍ الفعلٍ مذهبٌُ المُعْتَِلةٍ والأشعريّة إلا أنهم اخمَلّفوا في الحدّ الفاصل ‏ بين الصّمْتَيْنِ . 

ففَصَلّتٍ المُخَِْلةُ بما ذَكَرّ هذا القائل من ”'" التفي والإثبات؛ والأشعريةُ فصَلّتْ بوم 
التقيصةٍ [بنفيها] (" وعَدَمِ الوم وهو أنّه ما يَرَمُ بيه ّقيصةٌ فهو من صِفاتٍ الذّاتِ وما لآ 
يلْرَمُ بيه ّقيصةٌ فهو من صِفاتٍ الفعل مع اتَّاقٍ الفريقَيْنِ على حُدوث صِفاتٍ الفعلٍ . 

وإنّما اختلفث بارانّهم في التَحَديدٍ لأجلٍ الكلام؛ فكلامُ الله تعالى مُحْدَثٌ عند 
المُعْتَزِلة لأنّه يُنْمَى ويَثْبَتُ بت فكان من صِمَاتٍ الفعلٍ فكان حادنّاء وعندَ الأشعريّة أزَليٌ لأنّه 
َْرَم بيه تقيصةٌ فكان من صفاتٍ الذّاتِ فكان قَديمًا. 

ومذهبناء وهو مذهبُ أهل السُّنَةٍ والجماعة [4/ 147١ب]‏ أنَّ صِفَاتٍ الله أزَليَةُ واللّه 
تعالى موصوفٌ بها في الأزَّلِ سَواءٌ كانت راجعة إلى الذاتٍ أو إلى الفعلٍ فهذا التَخْريجٌ 
وقّمَ معدولاً به عن مذهب أهل السّنَةٍ والجماعة» وإلما الطريقة يقد الصّحيحةٌ والحَجَةٌ 
المُسْتَقيمةٌ في تخريج هذا التّوع من المسائلٍ ما سَلّكنا - واللّه تعالى الموَّفَّقٌ للسَدادٍ 
والهادي إلى سبيلٍ الرّشَادٍ - . 

وهذا الذي ذَكَرْنا إذا ذُكِرَ اسم اللّه تعالى ة في القسّم مَدَةّ واحدةٌ فأمًا إذا كُرّرَ فجملة 
الكلام فيه أنَ الأمرّ لا يَخلو إِمَا أن ذَكَرَ المفْسَمَ به وهو اسمٌ الله تعالى ولم يذكُرٍالمُفْسَمَ 
عليه حتّى ذَكَرَ اسم الله - تعالى ثانيًا ثم ذَكَرَ المُفْسَمَ عليهء إِمّا أن ذَّكَرَهما جميعًاثُمَ 
أعادّهما جميعًا وكُلٌَ ذلك لا يَخْلو من أنْ يكون بِحَرْفٍ العطفي أو يكونّ بدونه . فإِنُ ذَكَرَ 
اسم اللّه تعالى ولم يَذْكْرِ المُفْسَمٌ عليه حتّى كرّرَ اسم اللّه - تعالى - ثُمّ ذَكَرَ [اسم] 7 
المُفْسَمٍ عليه فإنْ لم يدخل بين الاسمَيْنِ حَرْفٌ العطفٍ كان يميئًا واحدةً بلا خلافٍ سَواءٌ 
كان الاسم مُحْمَلًِا أ متا ِالمُحْمَلِفُ نحوٌ أن يقول: والله الرَحمَنِ ما فعَلْتٌ كذا وكذا 
لأنّه لم يَذْكُرْ حَرْفَ العطنيء والثّاني يصْلَّحُ صِفَةَ للأوَلٍ عُلِمَ أنه نه أرادَ به الصَّفَةَ فيكونٌ حالما 
بذاتِ موصو لا باسم الذّاتٍِ على حِدةٍ وباسم الصّفَةٍ على حدق والمَتَّقِقٌ نحو أن يقول: 
(واللّه اللّه) ”*' ما فعَلْتُ كذا؛ لأنّ القانى [لا] يصْلُْحُ تَمْنَا 9 للأُوّلٍ ويلح تكريرًا 


)١(‏ في المخطوط : «بين» . (؟) زيادة من المخطوط. 
(؟) زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «الله والله». 
(0) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «معنّى». 


ة صسه لعل 2-١‏ 
وتأكيدًا له فيكونٌ يميئًا واحدة» إلا أنْ يَنُويَ به يميئيْنِ ”'' ويصيرٌ قوله : «اللّه؛ ابتداء يمينٍ 
بِحَذْفِ حَرْفٍ القسّم وأنه قَسَمّ صَحيحٌ على ما بيْنا فيما تَقَدَم وك أفكن بن الفتوقو 7 

عون مطلي بان كال : واللّه والرَحمَنٍ لا أفْعَلُ كذاء ذَكَرَ محمّدٌ في «الجايع؛ أنّهما 
يمينانٍ» وهو إحدى الرُوَايتيْنِ عن أبي حنيفة وأبي يوسّف . 

ورَوَى الحسَّنٌ بن زياد عن أبي حنيفة أنّه يكونٌ يميئًا واحدةٌ وبه أخذ خذ زَُكَرُ وقد رُوِيَ هذا 
يشام اف :يوست في غيرووزاية الأصؤل» 

وحجه رواية المذكور في الجامع: أنه لَمّا عُطِفَ أحدٌ الاسمَيْنِ على الآخَرٍ فكان الثّاني غيرَ 
الأول لآن لطر كتحي المغطاز عليه نكان كا و كفك معوجا اند تامو تفده حادق 
ا ا ا ا 8 
يصْلُْحُ صِفَةً آله] لآن الاسم بء يختلِفٌ ولهذا يَسْتَسْلِفُ القاضي بالأسماءٍ والصّفاتِ من 
غير حَرْفٍ العطّفٍ فيقولٌ: والله الرّحمَنِ الّحيم الطليب الجُدْرِكِء ولا يجودٌ أن يَسْمَخْلتَ 
مع حَرْفٍ العطفب ؛ لأنّه ليس على المُدَعَى عليه إلا يمينٌ واحدةٌ. 

وجه رواية الحسن: أن حَرْفَ العطْفٍ قد يُسْتعملٌ للاستِئْنافٍ وقد يُسْتعملٌ للصَّفة فإنّه 
يقال: فُلانٌَ | العام والرّاهدُ والجوادُ [والشُجاءٌ] ”” فاحبّمَلَ المُغايرةَ واحبّمَلَ الصَّفَةَ فلا 
يني أغرض ب القت 

والحاصِلٌ أنّ أهلّ اللَّعْةِ اختّلّفُوا في هذه المسألة (في أن هذا يكونٌ يميئًا واحدةً أو 
يكونٌ) ”"' يميئَيْنِء ولقَبُ ”" المسألة أن إذخال القسَمِ على الق قبل تّمام الكلام ”*) 
هل يجوزٌ؟ قال بعضهم : لايجورٌ وهو قولٌ أبي عَليٌّ الفْسّويٌ والخليلٍ حتى حَكَى سِبَويْه 

عن الخليل أن قوله - عَرَوجَلٌ - : اويل إِذَا يَمتّى © وَالتبَارٍ دا يل 4 [الليل :١-؟]‏ يمينٌ 
واحدةٌ. وقال بعضّهم : يجورُ وهو قولٌ الرّْجَاجٍ والفرّاء» حتّى قال الرَّجَاجٌ : إن قوله - عَرّ 
وجل -: ص4 [ص:] قَسٌَّء وقوله - عر وجل -: لرَآلشئانِ زى لير 4 [ص ]١:‏ قَسَمٌ 


)١(‏ في المخطوط: «يمين فيكون يمين؟. (؟) في المخطوط : «الاسمين». 
(©) في المخطوط : «ولا». (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «أنها تكون يميئًا واحدًا أو تكون». 
(0) في المخطوط : #وكونا. (4) في المخطوط : «المذكور). 


آخَرُ والحُْجَجُ وتعريف تَرْجيح أحدٍ د القوليْنِ على الآخَرِ تُعْرَفُ في كُتّب التخوء وقد قل 
في تَرْجيح القول الأول على الثاني إن إذا جَعَْناهما يمينا واحدةٌ لا نحتاجُ إلى إذراج *" 
جَواب آخَرَ بل يصيرٌ قوله : لا أفْعَلُ مُفْسَما عليه بالاسمّيْنِ جميعًا ولو جَعَلْنا كُلَ واحدٍ 
منهما قَسَمَا على جِدةٍ لاحتنا إلى إذراج ” ذكر المُفْسَمٍ عليه لأحدٍ الاسمَيْنٍ فيصيرٌ كأنه 
قال : [والله لا أفعل كذاء الرحمن لا أفعل كذاء فيتعين الأول مقسمًّا به وبقي الثاني على 
وجود النية» ولو قال:] ”"واللّه واللّه لا أفْعَلُ كذا فعلى قياس ما ذَكَرَ محمّدٌ في الجايع 

ورَوَى محمّدٌ في التوادر: أنه يمينٌ واحدةٌ كأنه اسبَحْسَنَ» وحَمَّلّه على التكرار لتَعارْفٍ 
النَاس» وهكذا ذَكِرَ في المُنْتَقَى عن محمَّدٍ أنه إذا قال: واللّه واللّه واللّه لا أُعَلُ كذاء 
القياسسٌ أنْ يكونٌ ثلاثةً أيمان بمنزلة © قوله : والله والرّحمّنٍ والرّحيم وفيه قُبْح ويَنبَغي 
في الاستِحْسانٍ أنْ يكونّ يميئًا واحدةً هكذا ذُكِرَ. 

ولو قال: واللّه واللّه لا أَفْعَلُ كذا ذّكَرَ محمّدٌ أنّ القياس أنْ يكونَ عليه كمّارَتانٍ ولكنى 
أسَتَحْسِنٌ فأجِعَلٌ عليه كفّارةَ واحدةٌ وهذا كُلَّهِ في الاسم المُتَفِق [4/ 1187]: ترك محمّدٌ 
القياسّ [مذهبه] © وأخذ بالاستِخسانٍ لمّكان العُرْفٍِ لما زَعَمَ أن مَعانيَ كلام الاس 
عليه» هذا إذا ذَّكَرَ المُمْسَمْ به ولم يَذْكُرْ المُفْسَمٌ عليه» حتّى ذَكَرَ اسم الله ثانيّاء فأمًا إذا 
ذَكَرَهما جميعًا ّم أعادّهما فإِنْ كان بِحَرْفٍِ العطف بِأنْ قال: واللّه لا أفْعَلُ كذا والرّحمَنٍ 
لا أفْعَلُ كذا أو قال: واللّه لا أفْعَلُ كذا واللّه لا أفْعَلُ كذا ”'' فلا شَكَ أنّهما يمينانٍ سَواءٌ 
كان ذلك في مجلسَيْنٍِ أو في مجلس واحدٍ حتّى لو فعَل كان عليه كمَارَتانٍ وكذا لو أعادهما 
بدونٍ حَرْفٍ العطني بأنْ قال : واللّه لا أفعَلُ كذا [الرحمن لا أفعل كذا] ”'" وقال : واللّه 
لا أفْعَلُ كذا لأنّه لما أعادَ المُفْسَمٌ عليه مع الاسم الثاني عُلِمَ أنّه أزاء ايمينا عرق أ 
لو) " أراد الصّفةَ أو التأكيدَ لما أعادّ المُقْسَمْ عليه . 

ل ع ل لان 


)١(‏ في المخطوط : «أن تراحم». )١(‏ في المخطوط: «التزاحم 
اقرف زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: 00 
(6) زيادة من المخطوط. )03 موضع تكرار بالمخطوط 


(؟) زيادة من المخطوط . (8) في المخطوط: «أو». 


عن الأول ذَكَرَ الكرْخيٌ أنّه يُصَدَقُ لأن الحكم المُمَعَلَقَ ''' باليمين بالل تعالى هو وجوبُ 
الكمّارة وأنّه أمرٌ بينه وبين اللّه تعالى ولفظه مُحْتَملُ في الجملة» وإِنْ كان خلافّ الظَّاهِرٍ 
فكان مُصَّدَفًا فيما بينه وبين اللّه - عَرّ وجَلٌ -. 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة : أنّه لا يُصَدَقُ فإنَ المُعَلَى رَوَى عن أبي يوسُفَ [أنّه قال:] ”") 
بيرع علتاني يعد واعوباريمة ايعمان او اكثر اربائل فال ابوعرشت : سَأُلتٌ أبا 
حنيفة عن ذلك فقال : لكل يمين كقّارةٌ رَمَقَمد وانحد ومقاغد مختلفة واحذة (نإن 
قال:) ”" عَنَى بالثّانيةِ الأولى» الم كناف اللسوربائلء تدان و متاق ف البقين الحو 
العُمْرةِ والفيذية ”؟ وكُلٌ يمينٍ قال فيها: عَلَيّ كذا . 

وَالقرَقٌ أن الواجت فى التمين الدرَت فى لفظ السالق» لأن لفظه يَدُلَ على الؤسجوت 
وهر قرا غلك كذاء؟وعية هذا بيد اتير ٠‏ فإذا أرادَ بالتانية الخبَّرَ عن الأوّلٍ صَحّ 
بخلافي اليمين باللّه تعالى فإنَ الواجبّ (في اليمينٍ باللّه تعالى) ”*) ليس في لفظٍ الحالِفٍ؛ 
لفق بارال عي ار حرج وما بح يخزدة اير دزا بصي للترز الام 


- 


31 ينْفَرِهُ بحكوها فلا يُصَدَّقُ أنّهِ أراد بالقّانية الأولى . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنّه قال في رجلٍ قال : هويّهوديٌ» إِنْ فعَل كذا وهو نضراتيّ» إن 
مَل كذا وهو مَجوسي» إنْ فمَلّ كذا وهو مُشْرِك إن فعَلَ كذا لشيءٍ واحلدٍء قال : عليه 
لكل شيءٍ من ذلك يمينٌ . 

ولوقال: هويهوديٌ هو نضرانيٌ هو مَجوسيٌ هومُشْرِك: فهويمينٌ واحدةٌ» وهذاعلى 
الأصل الذي ذَكَرْنا أنه إذا ذَكَرَ المُفْسَّمٌ به مع المُقْسَّم عليه ثُمْ أعادّه فالقّاني غيرٌ الأوّلٍ في 
قولِهم جميعًاء وإذادَكَرَ المُقْسَمَ به وكَرّرَه من غير (حَرْفٍ العطفي) ”'' فهو يمينٌ واحدةٌ في 


# ا 
)١١‏ في المخطوط: «المعلق». (؟) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «قال فإن». (5) في المخطوط: «الهدي». 


)( في المخطوط : «فيها». )3( في المنخطوط : «عطف) . 


فضل [في. شرائط ركن اليمين] 

أمّا شرائط رُكن اليمين باللّه تعالى فأنواعٌ 

بعضها يرجمٌ إلى الحالِفٍ . 

وبعضها يرجعٌ إلى المحلوف عليه . 

وبعضها يرجمٌ إلى نفس الرّكن . 

أمَا (الذي يرجعٌ إلى الحاإفٍ) (" فأنواغٌ: 

منهاء أنْ يكونَ عاقِلاً بالِعًا فلا يصحٌ ب يمينٌ الصّبيٌ والمجنونٍ وإِنْ كان عاقِلاً؛ لأنها 

تَصَوُفُ إيجاب » وهما لَيْسا من أهلٍ الإيجاب ولهذا لم يصحٌ نَذْرُهما. 

ومنهاء أن يكونَ مسلمًا فلا يصحٌ يمينُ الكافر [وهذا] ”'' عندّنا”" . 

وَعنَدَ الشافعي لبس برعل 0 حتى لو حَلْفَ الكافٌ على يمين ثم أسلَمَ فَحَيِتٌ فلا 
كفارةً عليه عندّنا وعندّه تجبٌ [عليه] ” الكفارةٌ إلا أنّه إذا حَدٍ حَيِتَ في حال الكُفْرٍ لاتجبُ 
عليه الكمّارةٌ بالصَّوْم بل بالمالٍ. 

وجه قوله: أنّ الكافرَ من ! أهلٍ اليمينٍ باللّه تعالى بدَليلٍ أنه يُسْتَحْلَفْ في الدّعاوّى 
والخُصوماتٍء وكذا يصحٌ إيلاؤه ولو لم يكن أهلا لما انعَقَدَ كإيلاء الصَّبيّ والمجنونٍ» 
وكذا هو من أهل اليمينٍ بالطلاق والعتاق فكان (من أهلٍ اليمين) ”'' باللّه تعالى كالمسلم 
بخلافف الصَّبيٌ والمجنونٍ. 


)١(‏ فى المخطوط: «الأول». (؟) ليست في المخطوط. 

زفق انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (*/ 75174)» الهداية (5/ »)27١١‏ مختصر الطحاوي 
ص (017» المبسوط :)١47/48(‏ شرح فتح القدير (0/ 87)» ملتقى الأبحر .)"١15 /١(‏ 

(4:) مذهب الشافعية : أن يمين الكافر منعقدة. وذلك لأنه من أهل الطلاق والعتاق» فيكون من أهل اليمين 
ومن ثم تنعقد يمينه» ويلزمه الكفارة عند الحنث . فإن حنث قبل إسلامه» كفر بالمال» لأنه ليس من أهل 
التكفير بالصوم . ونظيره العبد يلزمه الكفارة بالتكفير بالصومء لأنه ليس بأهل للتكفير بالمال وإن حنث بعد 
إسلامه» جاز له الصوم إن لم يستطع التكفير بالإطعام. انظر: رحمة الأمة ص (02377» التنبيه للشيرازي ص 
(07). 


(5) زيادة من المخطوط. ٠- 2١‏ (5) في المخطوط: «أهلاً لليمين». 


مسا نه 


ولناء أنّ الكفّارةَ عِبادةٌ» والكافرٌ ليس من أهلهاء والدَّليلٌ على أن الكّارة عِبادةٌ أنها لا 
َتَدَى بدون الَيَةِ وكذا لا تَسْقْطَ بأداء الغير عنهء وهما حُكمانٍ مُخْتَضَانٍ بالعباداتٍ (إذْ غير 
العبادةٍ لا تُشْمَرَ رط فيه اليّةُ ولا يختصٌ سُقِوطه بأداء مَنْ عليه كالدّيونٍ ورَدٌ الممُصوب 
ونحوها والدَليلٌ عليه أن للصَّوْم) ”' فيها مدخلا ”© على وجه البدَلٍ وبَدَلُ العبادةٍ يكونٌُ 
عِبادة» والكافرٌُ ليس من أهل العباداتٍ ”" فلا تجبُ بيمينه الكّارةٌ فلا تَنْعَقِدُ يميه كي 
الصّبيٌّ والمجنونٍ» نما لكي الدَعاوّى لأنّ المقصودّ من الاستِخلاف التَحَوُجٌ 
عن الكذب [والكاذب لا يتحرج عن الكذب] ”*' كالمسلم فاسئّويا فيه» وإِنّما يُغَارِقٌ 
المسلمٌ فيما هو عِبادةٌ . 

وهكذا ” تّقولٌ في الإيلاء: إِنّه لايصخٌ في حقٌّ وجوب الكقّارَة؛ لأنّ الإيلاء يتَضَمَنُ 
حَْكمَيْنٍ ل وجوبٌ الكفارةٍ على تقدير القُرْبِانِء ووقوع الطلاقٍ [5/ 187اب] بعد 
انقِضاء المّدَةِ إذا لم يقرَبْها في المُّدٍَء والكفّارةٌ حقٌ اللّه تعالى فلا يُوْاحَدَ به [الكافنٌ 
والطَلاقٌ حنٌ العبدٍ فيُوْاحَدٌ به] 9" . 

وأمّا الحُرّيّةٌ فليستُ بشرطٍ (فتَصِحٌ يمينُ) " الممْلوك إلآ أنّه لاايجبُ عليه للحالٍ 
الكقارةٌ بالمالٍ؛ لأنّه لا ملك له وإنّما يجبٌ عليه التكفيرُ بالضّوْمٍ وللمولى أنْ يمْئَعَه من 
الصَوْمٍ» وكذا كُلْ صوم وجب بمُباشرة سبب الوجوب من العبدٍ كالصَوْمٍ المنذور به؛ لأنْ 
المولى يتضَرّر بصويه» والعبدُ لا يملِكُ الإضرار بالمولى . 

ولو أَعْتِقٌ قبل أنْ يصومَ يجبٌ عليه التكفيرٌ بالمالٍ؛ لأنه استفاد أهليّة الملكِ بالعتق 
وكذا الطواعيةٌ ليس بشرطٍ عندّنا فيصحٌ من المُكرّه؛ لأنّها من التَصَّوُفاتٍ التي لا تحتّمل 
الفسحّ فلا يُوَثْرُ فيه الإكراه كالطلاقٍ والعتاقٍ والنْذْرِ وكُلْ تَصَرُ لاي" 


. فى المخطوط : «وكذا الصوم؟. (؟) و فى المخطوط: «يدخل)‎ (١ )١( 

(5) في المخطوط : : (العبادة؟. دق زياذة من الميقطورظ: 

(5) في المخطوط : «وكذا؛. (1) في المخطوط: «احكم؛. 

0 ليست في المخطوط . () في المخطوط: : #حتى يصح من؟ . 


(9) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ ,»)١70‏ تبيين الحقائق (/ 423١9‏ العناية شرح الهداية (5/ 


5, الجوهرة الثيرة (؟/ 197)» فتح القدير (14/0): البحر الرائق (704/5). مجمع الأخهر (؟/ 
)2 رد المحتار فاحل 07 


وعندَ الشّافعيٌ : شرطٌ ”2 - وهي من مسائل الإكراه - وكذا الجدٌ والعمْدُ فقصحٌ من 
الخاطِئ والهازِلٍ (عندّنا ”) خلافًا للشّافعيٌ 7) 47 , 
وأمًا: : الذي يرجعٌ إلى المحلوفٍ عليه فهو أنْ يكونّ مُتَصَّوْرَ الوجودٍ حقيقة عند الحلِفٍ 
هو [شرط انعقادٍ اليمينٍ على أمرٍ في المُسْتقبّلٍ ؛ وبقاؤها أيضًا مُتَصَوْرَ الوجودٍ حقيقة بعد 
اليمين] “1 قرط بقاء التمين عت ' ل تعفد البمي على عا هو مستحيل الوتع و حقيقة ولا 
يَبْقَى لك اشنا ويجان تسر وساف وهذا قولٌ أبي حنيفة ومحمَّدٍ ورُفَرَ وعند أبي 
يوسّف : هذا ليس بشرطٍ لانعقادٍ اليمينٍ ولا لبقائها وإِنّما الشّرطٌ أنْ تكون اليمينُ على أمرٍ 
وأا كوه معَصَوَد الوجود عادةٌ» فهل هو شرطٌ انيقاد اليمين؟ . قال أصحابنا القلائةٌ : 
ليس بشرط فيَنْعَقِد ينعفد على ما يسْمَحِيلٌ وجودٌه عادةٌ بعد أن كان لا يَسْتَحِيلٌ وجوده حقيقة . 
وقال ز3+ عواشرل لا تعفن اليمين بدونة, 
ويلباد لقال : واللّه لأشرَيّنَ الماءَ الذي في هذا الكوز» فإذا لا ماءَ فيه لم 
تنْعَقِدٍ اليمينُ في قولٍ أبي حنيفة ومحمّدٍ وزُقَرء لعَدّم شرطٍ الانعِقادٍ وهو تَصَوّرُ شرب الماء 
را مرفي 


)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو 
النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان أظهرهما: لا يحنث4» انظر 
روضة الطالبين (١8/1لاء‏ 074 الأم (4/ 547). (/81/7)» أسنى المطالب (177/54): مغني المحتاج 
»2181١/5(‏ تحفة الحبيب (7”507/5). 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ 4)1١7/754( )١70‏ تبيين الحقائق (9/ 223٠١9‏ العناية شرح 
الهداية (0/ 75)» درر الحكام (؟/ ٠-79‏ 5)» البحر الرائق (5/ ,»)7065-7١4‏ رد المحتار (5/ 07١9‏ . 
(””) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضب 
أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام : لا والله وبلى والله لم تنعقد يمينه ولا يتعلق به كفارة» ولو كان يحلف على 
شيء فسبق لسانه إلى غيره فكذلك . وهذا كله يسمى لغو اليمين وإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين. صدق» 
وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يصدق في الظاهر لتعلق حق الغير به» انظر روضة الطالبين /١١(‏ ”)2 
أسنى المطالب (5/ ١4؟)»‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ 774-707)» مغني المحتاج (3/ 221417 حاشية 
الجمل (781//0). 

(:) في المخطوط : «وهي من مسائل الإكراه». 

(5) ما بين المعكوفين مكرر في المخطوط . 


ةي سدس غلبم 


المُسْتقبَلٍ وإنْ كان يعلّمُ أنّه لااماء فيه ”'' تَنْعَقِدُ عند أصحابنا الثلائةٍ (وعند زُقَرَ لا 
0 وهو روايةٌ عن أبي حنيفة أنّه لا تنْعَقِدُ عَلِمَ أولم يعلم. وعلى هذا الخلافٍ إذا 
فَتَ وقال: واللّه لأ* رواب اد فياه لخر زِ اليومَ» ولا ماءً في الكوزء أنّه لا 

000 ”". وعندٌ أبي يوسُف تَنْعَقِدَ . 

وعلى هذا الخلانٍ إذا قال : والله لأقَلّنَ فلانّاء وقُلانٌ مَيْتّ وهو لا يعلَّمُ بمويّه أنه لا 
تقد عتمي لان لي ور نت وز وافهالةا بجر لاود مرجم جلانا 011 

ولو قال: واللّه لأمَسَّنٌّ لصي #إرلاصكده ليا ا حَوَلَنَ هذا الحجَرّدَمبًا ©) 
تَنْعَقِدُ [عند أصحابنا التّلاثة] *'» وعند زُفَرَ لا تَنْعَقِدُ 

لان ا لل ندر :تارك مدل ل يف يي 
الشرب) 29 ز في المُطْلَّقِء وفي الموَفْتٍ عَدَمَ الشّرْبِ في المُدَوَه وقد تَأَكَدَ العدَمٌ فتَكَدَ 
شرط بِالحِئْثِ فيَحْتَتُ كما في قوله : واللّه لأمسَنّ السَماءَ 50 حَولق هذا الشحجة 
ا 0 

ولهُماء أن اليمينَ تَنْعَقِدُ للبرٌ؛ لأنَّ البرَ هو موجبٌ اليمين وهو المقصودٌ الأصليٌ من 
اللميو ايها لان الحالت "بان هاي رع بي تشم لبن والوداء نا عوة ورتجاز 
ما وعَدَ» ثُمَ الكقارة تجبٌ لدَفْع الذنْب الحاصل بتَفُويتِ الب وهو الحِنْتُ: اا 
البرُ مُتَصَوّرَ الوجودٍ حقيقةً لا يُتصّوّرُ الحِنْتُ فلم يكنْ في انعقاد اليمين فائدةٌ فلا نعم 

والدّليل على ال ا 0 
الكوز ماءً وأنْ الشخصٌ حي فيميئُه تَقَعُ على الماء الذي كان فيه وقتّ اليمين وعلى إزالةٍ 
حَياةٍ قائمةٍ وقتَ اليمينٍ» واللّه تعالى وإِنْ كان قادرًا على خَلٍْ الماء : في الكوز ولكن هذا 
المخلوقٌّ لا يكونُ ذلك الماءً الذي وقَعَتٌ يميه عليه وفي مسألةٍ القتل زالَتْ تلك الحياةً 
لوعن لا تون 2ه ها دما زوز كان عالكااية لس لكته إذا عن عاك قتا 


)١(‏ في المخطوط : «في الكوز». )١(‏ في المخطوط: «وعند أبي يوسف». 
(؟) في المخطوط : «الثلاثة» . (4) في المخطوطط: «دهنًا . 


(0) في المخطوط : «دهنًا . (4) في المخطوط : «كل حال؟. 


0-0 - 


(اتققد يديل ١7‏ على :مَاءَآ كر يلف الله يان + وعلق خا أخرى يُحْدِتها الله تغالئ 
إلا أنَ ذلك على نَفْض العادق» فكان العجرٌ ‏ عن تَحُقيق البر ثابئًا عادمٌ فِيَحْتَثُ 9) 
بخلافي قوله: واللّه لأمسّنّ السّماءَ ونحوه؛ لأنّْ - هناك - البرّ مُتَصَوّرُ الوجودٍ في نفسِه 
حقيقة بأنْ يُقدِرّه الله تعالى على ذلك [5/ ١417‏ ب] كما أقدّرَ الملائكة وغيرّهم من الأنْبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - إلا أنّه عاجرٌ عن ذلك عادةً فلِتَصَّوّرٍ وجوده حقيقة انِعَقَدَتُْ 
[اليمين] © والعجز عن تَحْقيقِه عادةً حَنْتٌ ووَجَبَّتٍ الكقارةٌ . 
وأما الكلامُ مع ذَُرَ في اليمين على مس السّماءِ ونحوه فهو يقول: المُسْتحيل عادة 
يُلْحنٌُ بالمُسْتَحيل حقيقةً» وفى المُسْتَحيل حقيقة لا تَنْعَقِدُ كذا في المُسْتَحيل عادة . 
(ولنًا: أنّْ) © اعتبارَ الحقيقة [والعادة] "2 واجبٌ ما أمكّنّ» وفيما قُلْناه اعتِبارٌ 
الحقيقة والعادة جميعًاء وفيما قاله : اعِتِبارٌ العادةٍ وإِهْدارٌ الحقيقة» فكان ما قُلْناه أولى. 
ولو قال: واللّه لأمسّنّ السّماءَ اليومً» يَحْنَتُ في آخْرٍ اليوم عند أبي حنيفة ومحمّدٍء 
3 5 5 20.- تب سوس # ه. 00-7 0 7 رع 
وفي قياس قولٍ أبي يوسّف: نه يَحْنَثْ في الحالٍ» وقد رُوِيَ (عن أبي يوسُفٌ) ”" ما يَدُل 
عليه فإنّه قال فى رجل : حَلّفَ لَيِشْريَنَ ماءَ دِجْلةَ كُلّه اليومَ قال أبو حنيفةً : لا يَحْنَتُ حبّى 
يمْضيّ اليومُ . وقال أبو يوسّفٌ: يَحْنَثُ السَاعة» فإِنْ قال في يميئِه : غَذَا لم يَحْنَفْ حتى 
يمْضيّ اليومٌُ في قولٍ أبي حنيفة لأنّ الانعقادَ يتعَلَقُ بآخِر اليوم عنذه . 
فأمًا ابو يوسّفٌ فقال : يَحْنَتٌ فى أوَلٍ جزءٍ من أجزاء الغدٍ لأنْ شرط الب غيرُ مُنْتَظْر 
فكَأنّه قال لها: أنتِ طالقٌ (في غَدِ) © - واللّه - عَرّ وجَل - أعلّمُ -. 
هذا إذا (لم يكن) © المحلوفٌ عليه مُتَصَوَّرَ الوجود حقيقة أو عادةً وقت اليمينٍ 
حبّى انعَقّدَتِ اليمينُ بلا خلافٍ ثُمَ فاتَ فالحلِفٌ لا يَخُلو ما أن يكونَّ مُطَلََا عن الوقتِ» 
34 : صم 3 م 0 00 0 ا 
وإمّا أنْ يكونَّ موَقْنًا بوقتٍ» (وكّل ذلك) ”''' لا يَخْلو : ما أنْ يكونّ فى الإثباتٍ أو في 
التفى . 
)١(‏ في المخطوط : «تنعقد؛ . (؟) في المخطوط: «السعي». 
() في المخطوط : (فيجب». 0( زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «ونحن نقول». (5) ليست في المخطوط. 
(0) في المخطوط : «عنه؛. ٠‏ (4) في المخطوط: «غدًا؛. 
(9) في المخطوط : «كان». )٠١(‏ في المخطوط: «وكذا». 


ةل سس غعل-ح2 


0000-1 


فإِنْ كان مُطْلَقَا [في الإثبات] ”'' بأنْ قال : والله لأكُلَنَ هذا الرَغيفٌ أو لأشرَ رَبَنّ الماء 
الذي في هذا الكوز أو لأدخُلَنَ هذه الدَارَ أو لآنيّنَ البضْرةً قدا اجالث والسسطلون 
عليه قائمَيْنِ لا يَحْنَتُ ا ع د ا ا 1 
العمر) (" فما داما قائمَيْن بن لا يقمٌ اليأسٌ عن تَسْقيتٍ البرّء فلا يَسْنَتُء فإذا هَلَكَ أحدّهما 
يَحْكَءُ يَحْتَثُ *' لوقو العجز عن تَحْقيقِه قيقه غيرَ أنه إذا هَلَكَ المحلوفٌ عليه يَحْنَث وقتَّ مَلاكِه 
وإذا َلك الحا يحت في حر جزو من أجزاء حبانه؛ لان الجشك في الحاقين وا 
البر. ووقثٌ فواتٍ البرٌ في مَلاكِ المحلوفٍ عليه (وقتُ مَلاكِه) ”*': وفي مَلاكِ الحالِفٍ 
آخِرُ جزء من أجزاء حَياتِه . 

وإِنْ كان في التّفي بأنْ قال: واللّه (لا آكَلٌ) "© هذا الرّغيفّ أو (لا أشرّبُ) ”" الماء 
الذي في هذا الكوزء فلم يأك (ولم يشرب) *" الماة حت ملك أحدهما فقد بر في يمي 
لوجودٍ شرطٍ البرٌ وهو عَدَمٌ الأكلٍ والشُرْبء وإِنْ كان موَقَنًا بوقتٍ فالوقتُ توعان موقت 
نصًا وموّقَتٌ دلالة . أمّا الموَفَتُ نضا فإِنْ كان في الإثباتٍ بأنْ قال : واللّه لأَكُلّنَ هذا 
الرّغيفٌ اليو أو لأشرَبّنَ هذا الماءً الذي في هذا الكوز اليومٌ أو لأَدخلَنَ هذه الدَارَ 
[اليوم] "2 ونحوّ ذلكء فما دام الحالِفٌ والمحلوفٌ عليه قائمَيْنِ والوقتٌ قائمًا لا يَحْنَتُ ؛ 
لأنّ البرّ في الوقتٍ (مرجوٌ فتَبْقّى) ”''' اليمينٌ . 

وإِنْ كان الحالِفٌ والمحلوفٌ عليه قائمَيْنِ ومضى الوقتٌ يَحْنَتْ في قولهم جميعًا؛ لأنْ 
اليمِينَ كانت مُوَقَْةٌ بوقتء فإذا لم يفعلٍ المحلوفٌ عليه حتّى مضى الوقتُ وقَمَ الِيأسٌ عن 
فعله في الوقتٍ ففاتٌ البرٌ عن الوقتٍ فَيَحْنَتٌ . 

وَإِنْ مَلّكَ الحالِفٌ في الوقتِ والمحلوفٌ عليه قائمٌ فمضى الوقتٌ لا يَحْنَتُ بالإجماع 
لأنّ الحِنْتٌ في اليمينٍ المُؤَقْتَةٍ بوقتٍ يقمٌ في آخِرٍ أجزاء الوقتٍ وهو مَيّتّ في ذلك الوقتِ 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(9) في المطبوع : ايتعلق بفوات البر في جميع البر؟ . 

(5) في المخطوط : «يهلك؟. (6) فى المخطوط : «وفى هلاكه؛». 
)١(‏ في المخطوط : «لآكلن». (0) في المخطوط : «الأشربن». 
(8) في المخطوط : «ولا شرب». (9) زيادة من المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط: «من حق فينبغي». 


والميّتُ لا يوصَف بالحِنْثِ . 

كا الع ودر لكر د رار وتان اريم بارا بريد 
ومحمَّدٍ وَزُفَرَ وعندَ أبي يوسّف : لا تَبْطلٌ ويَحْنتُ 

اضر عق زف روك ممق (لأزنن اربوا بطل غرران 
الشّمِس . 

ورُوِيَّ عنه أنّه يَحْنَتُ للحال» قِيلَ: وهو الصّحيحٌ من مذهبه» وإِنّْ كان في النّفي 
فمضى ”" الوقثٌ والحالِفٌ والمحلوفٌ عليه قائمانٍ ”"' فقد بَرَ في يمينِه لوجودٍ شرطٍ 
الب وكذلك إِنْ مَلَكَ الحالِفُ والمحلوفٌ عليه في الوقتٍ لما قُلْنا وإنْ قُعِلَ المحلوفٌ 
عليه في الوقتِ حَيْتَ لوجودٍ شرطٍ الحِئْثِ وهو الفعل في الوقتٍ والله - عَرّ وجل - 
أعلمُ . 

واما المؤقث دلالةٌ: فهو المُسَمَى يمينَ الفوْرٍ وأوَّلَ مَنِ امْتَدَى اللجكراتها الوخد نه 
كل كن نيه نتفي وما رآه المُؤْمِنونَ حَسَّئًا فهو عند اللّه حَسَنٌ وهو أنْ يكونّ اليمينُ 
مُطْلَقَا عن الوقتٍ نضّاء ودَلالةُ الحال تَدُلّ على تقييدٍ الشَرطٍ بالفوْرٍ بن خرج جوابًا لكلام 
أو بناءً على أمرٍ نحو أنْ يقول لآخَرَ : تَعال تَعَدَّ مَعي» فقال[4/ 84١ب]‏ : واللّه لا أنَعَدَى 
فلم تكد معه ثم وَجَعَّ إلى منزله فتَكدَى لا يَحَتُ استخْسانًاء والقياس أن يَنَكَ وهو قول 
رُكرَ: وجه القياس أنه مع نفسّه عن التَقَدَي عامًا فصَرْفُه إلى البعض دون البعض تخصيص 
للغموم . 

ولنا: أن كلاه خرج وبا لوال فيْنصَرِفُ إلى ما وت الال عنه. والسّؤال وم عن 
الغداء المدعرٌ إليه؛ فيَنْصَرِفٌ الجوابٌ إليه كأثه أعادّ السّؤالَ. وقال: واللّه لا أَتَعَدَى 
الغداءة الذي دَعَوْتني إليه وكذا إذا قامّتٍ امرأدٌ ته لتخرّجٌ من الذَارٍ فقال لها : إن خرجْتٍ فأنتٍ 
طالقٌ» فقَعَدَتْ ّمَ خرجث بعد ذلك لا يَحْنَتُ استِخسانًا؛ لأنَ دَلالةَ الحالٍ تَدُلُ على 
البَمِْيدٍ بتلك الخرجة كأنّه قال: إِنّْ خرجتٍ هذه الخزجة فأنتٍ طالقٌ . 


ولو قال لها: إِنْ خرجتٍ من هذه الدَّارٍ [على الفؤْرٍ أو] © في هذا اليوم فأنتِ طالقٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : «بمعنى؟. 
(") في المخطوط : «قائمين». (5) ليست فى المخطوط . 


:4100 
بَطَلّ اعتِبارٌ الفؤر ؛ لأنه: 253 ما مدل على أتقانا آراكي القاجة المقصوة لها وإ نما آراة 
ا الع ا 1 اود 

وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا قِيلَ له : إنّك تَعْتَسِلٌ الليلة في هذه الدّارٍ من جَنابةٍ فقال: إِنٍ 
اغْتَسَلْتُ فعبدي حُرٌ ثُمَ اغَْسَلَ لاعن جَنابةٍ نّم قال: عَتَيْتُ به الاْتسالَ عن جنابةٍ أنه 
يُصَدَّقُ ؛ لأنّه أخرّجٌ الكلامَ مَخْرَجّ الجواب؛ ولم يأتٍ بما يدل على إعراضه عن الجواب 
فبقَيَدُ بالكلام السّابِتٍ ويُجِعَلٌ كأنّه إعادةٌ. 

ولؤقال: إن امْمسلك فيها الليلة عن ختابة (فأدت حُُ) ”" أو قال: إن اغْتَسَلْتٌ الليلة 
في هذه الدّارٍ فعبدي حُرٌء ثّمَ قال : عَنَيْتُ الاغْتِسالَ عن جُنابةٍ لا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّه 
زادَ على القدرٍ المُختاج إليه من الجواب حيتٌُ أنّى بكَلامٍ ميل مُسْعَقِلُ بنفيه؛ فخرج 
عرب عد الجراك رار كلدم كتدرا 10 هلا تمدن في القضاء ء لكنْ يُصَدَّقُ فيما بينه 
وبين اللّه تعالى؟ لأنّه يحتمل أنّه أراد به الجوات ومع هذا زادَ على قدره. وهذا وإِنْ كان 
بخلافٍ الظاهر لكنّ كلامّه يحتمله في الجملة . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ ما قاله ابن سماعة لوس ل ا 
ضَرَبْتَي ولم أَضْرِبْكَ وما أشبة بَهَ ذلك فهذا على الفَوْرٍ [قال:] ”* وقوله[ أ كر 
على وجَهَيْنٍ “"أ: على قبل وعلى بعل فإنَ كانت على بعل فهي على الفؤر . 

ولوقال: إِنْ كلَّمْئّني فلم أُجِبّكَ فهذا على بعدٍ وهو على الفوْرٍ وإنْ قال : إن ضَرَبتي 
ولم أضْرِبُك فهو عندّنا على أن يُضْربَ الحالِفٌ قبل أنْ يَضْرِبَ المحلوفٌ عليه؛ فإِنْ أراد 
به بعد ونَوَى ذلك فهو على الفوْرٍ وهكذا رُوِيَ عن محمَّدٍ. 

وجملةٌ هذا أن [هذه] ” اللَمْظةَ قد تدخل على الفعلٍ الماضيء, وقد تدخلٌ على 
ال يات اي اام إلا عادول عد لدو علي وَإنّ كانت ستتعملة 
في الوجهَيْنِ على السّواءِ ي: يتَمَيّرُ أحذهما بالنْيّةٍ فإذا قال : إِنْ ضَرَبْسي ولم أضْرِبُْكٌء فقد 


)١(‏ في المخطوط : «حرف». (؟) في المخطوط: افعبدي حر». 
(؟) في المخطوط : «في». (:) في المخطوط : «مقيدًا؛. 
(5) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط. 


(0) في المخطوط : «ضربين». (8) ليست في المخطوط . 


حَمَلّه محمّدٌ على الماضي كأنّه رأى ا كلام الّاس عليه [كان] ”" عند الإطلاقٍ» 
كانه قال: إن ضَرَيْني من غيرٍ مُجازاةٍ لما كان مني من الضَرْب فعبدي حُرُء ويحتمل 
لقال أيما هذا قو اه كيل عليةي وقوله :إن كلمت ولت أُجِبْكَ فهذا على المُسْتقبّل ؛ 
لأ الجوابٌ لا يتَدَمُ الكلام فحُمِلَ على الاستقبالٍ ويكودٌ على الفر لأنه يراد به الفؤر 
عادةً . 

ورُويَ عن محمد فيمَنْ قال: كُلّ جاريةٍ يشتريها فلا يَطَؤُها فهي حُرَةٌ قال: هذا يَطُؤُها 
[من] ”" ساعةٍ يشتريها فإنْ لم يفعل فهي حُرَةٌ؛ لأنْ الفاء تقتّضي التَعْقِيبَ . 

ولو (قال: مكلا هذا إذ لم يام هذا على ما بين (وبين الموت) "/ فتّى ويقه 
ب لأنّ كلمةً «إن» كلمةٌ شرطٍ فلا تقتضي التَعْجِيلَ» قال هِشامٌ عن أبي يوسٌّف: فإِنْ قال 
لعُلامِه : إِنْ لم تأيّني حدّ حتى أضْربَكَ فانت حر فجاء من ساغيه فلم يَرِبه قال: مت ما ضََ 
فإنّه يبَر في يميه ولا يه يَُْقُ إلا أنْ ينُويَ ساعة أمره بذلك لما ذَكَرْنا أن إِنْ للشرطٍ فلا تقتضي 
الَمجِيلَ إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه. 


ولو قال: إِنْ لم أشئَر اليومَ عبدًا فَعْتِقْه فعَلَىَ كذاء فائ شترى عبدًا فوَهَبّه نّم اشترى آخَرَ 
تأعتقه قال محقد : إنما وفقث ينيكة على السل الأول فإذا افشئ ول ينيف خيت» لأن 
تقديرَ كلامه إن اشتريْتٌ عبدًا فعَلَىَ عِنْقُهِ إن لم أَعيَفهِ فعَلَيَّ حَجةٌ وهذا قد استّحقّه الأوَلُ 
فلم يدخل الثاني في اليمينٍ . 

قال هشامٌ عن محمد فيمَنْ قال لآخَرّ: إن يت ولم أضرِبْكَ فكل مَمْلولكِ لي خُرْ فمات 
الحالِفٌ ولم يَضْرِبْه [قال محمّدٌ :] ”2 لا يُعْتَقَونَ [5/ 186 أ] لأنْ من شرط الحِنْثِ أن 
يكونَ بعد الموتٍ ولا ملك له في ذلك الوقت فلا يُعْتقونَ. 

وإِنْ قال: إِنْ لم أضْرِبْكَ فكُلٌ مَمْلوكِ لي خُرُ لا يَحْتَتُ حتّى يَخْرْجَ نَقَسْه فيَحْنَتُ قبل 
خروج نَفَسِه يعني في آخرٍ جزم من أجزاء حَياتِه فيْتَقُونَ حينئذٍ؛ لأنّ شرط الحِنْثِ تَرْكُ 
الضُرْبٍ وإنّه يتحقّقُ في تلك الحالةٍ. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط : «قال».‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «كان مكان (ما) إن لم أطأها».‎ )*( 
في المخطوط : «ومن المدين». (5) ليست في المخطوط.‎ )5( 


اعبس علج 


ولو قال: إِنْ لم أدخل هذه الدَارَ حبّى أموتٌ فعُلامُه حُرٌّء فلم يدخلها حتّى مات لم 
يُعْتق وكذلك قال محمد فِيمَنْ قال: إِنْ لم أَضْرِبْكٌ فيما بيني وبين أنْ أموت فعبدي خُرٌ فلم 
يَضْرِبُه حتّى مات عَتَقَ العبدٌ قبل أنْ يموتّ؛ لأنّ في الأوّلٍ حَنِتَ بعدَ الموتٍ . وقال محمّدٌ 
في الرّياداتِ : فيمَنْ قال لرجل امرأثّه طالقٌ» إِنْ لم تُحْبِرْ قُلانَا بما صَنَعْتَ حتّى يَضْرِبَكَ 
فعبدي خُرٌء فأخبّره فلم يَضْرِبْه بر في يمينه؛ لأنّه جعل شرط البرٌ الإخبارَ؛ لأنه سببٌ 
صَالِحٌ للضَرْبٍ جَرْاءً له على صُنْعِه والإخبارٌ مِما لا يمْبَدٌ ولا يُضْرَبُ له المدَةٌ فتَعَذَ 000 

للغاية فجَعِلٌ للجزاء . 

وقوله : حتّى يَضْرِبك يان الغرّضٍ بمعنى ليَضْرِبَك فيصيرٌ معنا إنْ لم آتَسَبَبْ لضَرْبكَ 
فإذا أخبّرٌ بصّنيعِه فقد سَبّبَ لضَرْبه فبّرَ في يمينه يمينه وكذلك إذا قال : إِنْ لم آتِكَ حنّى تُعَذَيَني 
أدإذ كم امرك حش اتشرتي معدي 2 ناناء قلع يذه او متزية ولنم يش ركه في يديره 
لأن التَْديةَ لا تَصْلُحُ غاية للإنْيانٍ لكَوْنِها داعية إلى زيادة الإنْانِ وكذلك الضَّرْبُ يَدْعو إلى 
زيادة الضَرْب لا إلى تَرْكِه وإنهائه فلا يُجْعَلَ غاية ويُجْعَلُ جَرَاءٌ لوجودٍ شرطه . 

ولو قال: إِنْ لم ألرّمْك حتّى تقضيّني حقّي أو إنْ لم أضْرِبْك حتّى يدخلّ الليلٌ أو حتّى 
تَشْتكيّ يدي أو حبّى تَصيحَ أو حتى يَشْفَعَ لّك فُلانٌَ أو حتى يَنهاني قُلان فترك المُلارَّمةَ قبل 
أنْ يُقُْضَى حقّه أو ترك الضَرْبَ قبل وجودٍ هذه الأسباب ”' حَنْتٌ ؛ لأنَّ كلمةً حتّى ههنا 
للغاية إذ المعقودٌ عليه فعلّ مُمْتَذٌ وهو المُلارّمَةُ والضَرْبُ في قضاء الدَيْنِ ”" مُوَئْدٌ في إِنْهاء 
المُلارّمَةٍ إذْ هو المقصودٌ من المُلارّمةٍ والشفاعةٌ والصَّياح والنّهِيُ وغيرها مُوَندُ في تدك 
الصَرْب وإنهائه فصارث للغاية لوجود شرطها. ولو نَّوَى به الجزاء يُصَدَّقُ فيما بينه وبين 
اللّه تعالى؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامٌه» ولا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّه أراد [به] © 

وإِنْ قال: إِنْ لم آيِك اليوم حنّى أُنَمَدَى عندّك أو إِنْ لم آيك حتّى أَضْرِبَكٌ فعبدي خُرٌ 
فأتاه فلم يتعّدَ عندّه أو لم يَضْرِبُه حتّى مضى اليومٌ حَيْتَ لأنّ كلِمةً حتّى ههنا للعَطفٍ؛ لأنّ 
.. الفعلَيْنِ جميعًا من جانبٍ واحدٍ وهو الحالِفٌ فيصيرٌ كأنّه قال: إِنْ لم آتِك اليومٌ فأضْرِبَكَ 


)١(‏ في المخطوط: «الأشياء؛. )١(‏ في المخطوط : «الديون». 
(7) ليسنت في | لخطوط. 


5 22-2 تسا 1 ل 
وانانقة ع ةل وناك بوب نيما 0ن بتدلاف قرله : حبّى تُعَدَيّي لأنّ هناك أحد 
الفعلَيْنِ من غيره فكان عِوَض فعلِه فلا يَحْنَتُ بِعَدَهِه ونْ لم يوَقْتْ باليوم فأتاه ولم يتعَدٌ لم 
يحنت ؛ لأن البرّ موجوة بأ يأنيه ويتدى أو يعد من غير إنيا» ووقث الب مشي فد 
يَحْنَثُ كما لو صَرّحَ به . وقال : إِنْ لم آتِكَ فأتَمَدَى عندّك ولو قال ذلك : : لا يَحْتَتُ مادام 

حَيّا كذلك . 


و. > عن 


عاق جها من ل برشت أت ليه لل معن للحت 
1 َْنِ فأنت حُرَةٌ فجاءثه فجامعها مَرْة وأصبَحَ حَنِتٌ في يمينه وهذا وقوله: : إنلم 
تبس ابم سكع اللبنة وا ينك تر ن سَواءٌ فيصيرٌ المجيء والمُجامَعَةٌ مَرََيْنِ 
درك انجاوز اده فقت عزف لك رولك بالدن لمشتف ]ف جامشيا فيرب 
كناع ؛ لأنّ وقتّ البرٌ يَنّسِعُ عند عَدَمِ التؤقيتٍ. 

وقال ابن سماعة عن محمّدٍ : إذا قال : إنْ رَكِبْتُ دابَتَكَ فلم أُعْطِكٌ دابتي فعبدي حُرٌ 
قال : هذا على الفؤر إذا رَكِبَ دابَيه فيَْبَغي أنْ يُعْطيّه دابَةَ نفسه ساعَمَئِذٍ وكذلك إذا قال: إن 
دخلت دارَكَ فلم أجلسس فيها؛ لأنْ الفاء للتَعُقيب فيقتّضي وجوة ما دخلّث عليه عَقيبَ 
الشَّرطٍ قال: ولو قال: إِنْ رأيثٌ قُلانَا فلم آنِكَ به فعبدي حُرٌ فرآه أَوْلَ ما رَآه مع الرّجُلٍ 
الذي قال له : إِنْ رأيثُه فلم آتِكَ به فإن الحالِف حانِتٌ السَاعة؛ لأنْ يميئه وقَعَتْ على أوّلٍ 
رُؤْيةٍ ويَسْتَحيلٌ أنْ يأتيّه بِمَنْ هو معه. 

قال القُدوريٌ : وقد كان يجبٌ أنْ لا يَحْنَتَ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ كما قالا فِيمَنْ قال 

له: إِنْ رأيت فُلانًا فلم أُعْلِمْكٌ بذلك فعبدي حُرٌ فرّآه أوَلَ ما رَآه مع الرَجُلٍ الذي قال له 
ذلك» لم يَحْنَثْ (عندَ أبي حنيفة ومحمّد) '" لأنّ العلمَ بِمَنْ قدعَلِمَه مُحالٌ. وكذلك 
الإنْانُ [4/ 85١ب]‏ بِمَنْ معه فيصيرٌ كمَّنْ قال: لأشرَبّنَ الماءً الذي في هذا الكوز ولا ماء 

ولو أن رجلا قال: إِنْ لَقِيئُكَ فلم أُسَلّمِ علِيكَ فإِنْ سَلّمَ عليه ساعة يَلْقاهِ وإلَحَيِتَ 
وكذلك إِنْ قال: إن اسبَعَرْتُ دَابَتَكَ فلم تُعِرْنِي ؛ لأنْ هذا على المُجازاةٍ (يّدَا بِيه) ”*) 


)١(‏ زيادة من | لمخطوط. (؟) زيادة من المخطوط. 
(*) فى المخطوط : «عندهما؛. (5) فى المخطوط : «بدايتك»؟ . 


2 كن لابين .> 50 
وليس هذا مثلَّ قوله : إِنْ دخلتُ الدَارَ فإنُ لم َكَل ثُلانَا فهذا مَتَى ما كلّمّه بد والأصلٌ فيه 
اذ يجي اي بعذا التاق أموة تتكيههتنإذ لم في مع فلم حمل عا مطل 917 عات 
كلام النّاس . 

ولوقال: إن أيتِي فلم آنِكِ أو إن رُرتني فلم ررك أو إن اكرّمسي فلم أكرمكَ فهذا على الأبد 
وهوفي هذا الوجه مثل فإنْلم (لأنَالرّيارةً) ”'لاتَتَعَقَبُ الزّيارةعادةفكان المقصودٌ هو الفعلّ . 

فإِنْ قِيلَ: '" أََبِتّي فلم آنِكِ فالأمرٌ في هذا مُشْتَبهٌ قد يكونُ بمعنى إِنْ لم آنِكَ قبل 
نانك وقد يكونٌ بمعنى إِنّْ لم آنِكَ بعد نياك فكان مُحْتَمِلاً للأمرَيْنِء فيُحمَلُ على ما 
كان الالِبٌ من معاني كلام النَّاسٍ عليه فإِنَ لم يكنْ فهو على ما نوَى أي ذلك نَوَى من قَبْلُ 
أو بعد حَمْلاً على ما نَرَىء وإِنْ لم تَكَنْ له نيه ننه يُلْحَن: بالقشتبه الذئ ل يلف له معت 

فأما الذي يُعْرَفٌ من معناه أنّه نه قَْلُ أو بعد فهو على الذي يُعْرَفُ في القضاء وفيما بينه 
وبين الله تعالى إذا لم يكن له نيه فإنْ نَوَى خلاف ما يُعْرَفَ لم يُدَيَنْ في الحُكم ودينَ فيما 
بينه وبين اللّه تعالى فالذي الظَاهِرٌ منه قَبْلّ كقوله : : إن خرجت من باب الدّارٍ ولم 2 
الذي الاك ريفة مكل فو : إِنْ أعطَيْتني كذا ولم أكافئك بمثله» والمّحْتَمِلُ كقوله : ! 

كلَمتُكَ ولم تُكَلّمي فهذا يحتملٌ قَبْلُ وبعدٌ فأيّهما فعَلّ لم يكن للحالِفٍ فيه . 

وإِنْ [كان] ”* نَوَى أحدّ الفعلَيْنِ فهو على ما نَوَىء وإِنْ كان قبل ذلك فَتَطَقَ يكونٌ هذا 
جَوابًا له فهو على الجواب والله - عَرّ وجَلٌ - الموَقّقُ. 

وأمَا الذي يرجعٌ إلى نفس الرُكنٍ فخُلرُه عن الابشفداء نهر أن يفوك إذ قا الله 
تعالى» أو إلا أنْ يَشاء اللّهء أو ما شاء اللّهء أو إلا أَنْ يَبْدوَ لي غيرُ هذاء أو إلآ أنْ أرَى غير 
هذا أو لان حك غيهوك أركان : إِنْ أعاتّني الله أو يَسَرَ اللّه» أو قال : بمّعونة اللّه أو 
سيره ونحرٌ ذلك فإ قال :“ليا من ذلك موصولاً لم تَْعَقِدٍ الِيمِينٌ وإنْ كان مَنْصولا 


مه 
7-٠‏ 


انَعَقَدَتْ 0 الكلامٌ في الاستثناء وشرائطه في كتاب الطلاقٍ . 


ولو قالهة :]| أن أستطيعَ فإِنْ عَنَى استطاعة الفعلٍ وهو المعنى الذي يقصِدٌُ 2 فلا 
)١(‏ في المخطوط: «عظم». )١(‏ في المخطوط: «أكثر للزيادة و». 
() في المخطوط: «قال: إن2. (8) ليست في المخطوط. 


(5) في المخطوط : «وقدم». (5) في المخطوط : «يوجد». 


هده 8 مت فافع 1 > 


يَحْنَتْ تُ أبَدَا؛ لأنها مُقارنةٌ للفعل عندّنا فلا توجَدٌ ما لم يوجد الفعل» وإنْ عَنَى به استطاعة 
الأسباب وهي سَلامَةٌ الآلاتِ والأسباب والجوارح والأعضاء فإِنْ كانت له هذه الاستطاعةٌ ٠‏ 
فلم يفعلٌ حَنْتٌ وإلآفلا؛ وهذا لأنَ لفظ الاستطاعةٍ يحتملٌ كُلّ واحدٍ من المعْيَنٍ ؛ ؛ (لأنّه 
التي كديا . قال اللّه تعالى : لاما كن يَسْتطِيمُنَ4 [هود ]٠0:‏ . وقال: 8 إِنَّكَ أن سَنَطِيمَ 
مَعَىّ صَيْرا » [الكهف لخ ايع يطامة لحر وقال الله تعالى انهل اام 
أبنتت نط يتلأ سرد :*! وقال - عَرٌ وجل - : ون لز يتل وام يه 

ينكذ» [المجادلة :4] والمُرادُ منه استطاعةٌ سَلامَةٍ الأسباب والآلاتِ فأيّ ذلك نَوَى صَحَتْ 
ينه وإنْ لم يكنْ له نيَةُ يُحمَّلُ على استطاعة الأسباب وهو اذالا بجت مان : من العوارض 
والاشتِغالٍ؛ لأنّه (يرادُ بها ذلك في العُرْفِ والعادة) (" فعندٌ الإطلاتي يَنُصَرِفٌ إليه واللّه - 


عَرّ وجل - أعلّم . 
فضل [في حكم اليمين] 
ل ل ا ا و كا 
وجوبٌ الكمّارةٍ لكنْ بِالتَوْبةٍ والاستِعْفَارٍ؛ لاتق ةا 7 عظيمة حتى قال الشيخ أبو 


امعد ل ل ا ا سر 
بالله تعالى جُعِلَتْ للتَعْظيمٍ (لله ل 0 -عَوَ 
وجَلٌ - محف به ولهذا تَهَى رسول الله كه عن الحلب بالآباءٍ والطؤاغيت: 0* ؟؛ لأنّ 
في ذلك تعظيمًا لهم وتَبْجيلاً» الورك في لجرا رز علق الله اعم ؛ وهذا لأنّ التَعَمُدَ 
بالحلِف كاذيًا على المعرفة بأنَّ الله - عَرَّ وجَلٌ - يَسْمَعٌ اسيِشْهادّه باللّه كاؤيًا - مُجْتَرِىٌ 
على اللّه - سبحانه وتعالى - ومسعَحفٌ به وإ كان »1 )يز َعُمُ أنه ذُكِرَ على طريقي 


)١(‏ فى المخطوط : «مستعمل». 

(؟) في المخطوط : «مراد بها على ذلك عرقًا وعادةً؛. 

() في المخطوط : #جريمة». (4) في المخطوط : 'اله؛. 

)0( أخرجه مسلمء » كتاب: الأيمان. باب: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله برقم 
(3754)» والنسائي» كتاب : الأيمان والنذور» باب: الحلف بالطواغيت» برقم (577/5)» وابن ماجهء 
(5096)». من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

(5) ليست في المخطوط . 1 


و ساصضهة لبح 


التغظيم وسبيل ”2 هذا سبيل أهل النّفاقٍ أنّ إظهارّهم الإيمانَ باللّه - سبحانه وتعالى - 
استخفاف باللّه تعالى لَّمّا كان اعِتِقادهم (بخلافٍ ذلك) ”" . 

إن كان ذلك القولٌ تعظيمًا في نفسِه وصِدْقًا في الحقيقة تَلْرَمُهم العُقوبةٌ لما فيه من 
الاستخفافٍ وكذا هذا ولكن تّقولٌ: لا يَكفُرٌ بهذا لأنّ فعلّه ”” وَإِنْ[187/4أ] خرج 
مَخْرَجّ الجراءة على اللّه تعالى والاستخفافٍ به من حيتٌ الظاهر لكنّ غَرَضَه الوُصول إلى 
مُناه وشهوّتِه لا القصْدُ إلى ذلك وعلى هذا يُخَرَجّ قولٌ أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
سُؤالٍ السّائلٍ : إن العاصي يُطِيمٌ الشَيطانَ ومّنْ أطاعَ الشَيطانَ فقد كمّرَ كيْفٌ لا يَكفُرُ 
العاصي؟ فقال: لأنّ فعلّه وإن خرج مَخْرَجَ الطاعةٍ للشيطانٍ لكنْ ما فمَلّه مَضْدًا إلى طاعيه 
وإِنّما يَكمُرُ بالقضد إِذِ * الكَفْرُ عَمَلُ القلب لا بما يَحْرُجٌ فعلّه فعلَ معصية فكذلك الأوّل. 

وأا الكمّارةٌ المعهودةٌ وهي الكفّارةٌ بالمالٍ فلا تجبٌ عندّنا 2 وعند الشافعيٌ : 
تجبُ”" احيّحٌ بقوله تعالى : طلا بادك لَه الَف ي: آبيك ولك يوادم يا كلست مويك 4 
[البقرة :27 نَّفَى المُؤْاحَدَةَ باليمينٍ اللَْوِ في الأيمانٍ وأنْبّتها بما كسب القلْبٌ. ويمينٌ 
الغموس مَكسوبةٌ بالقألّب فكانت المُؤْاحَذةٌ ثابتة بها إلا أنَ الله تعالى أَبْهَمَ المُؤْاحَذةَ في 
هذه الآيةٍ الشريفة أنّها بالإئم أو بالكقارة المعهودة لكنْ فسّرٌ في الأخرى أن المُؤاحَدة 
بالكمّارةٍ المعهودةٍ وهي قوله - عَرَّ وجل -: «ولكن بنذ يما عَنَّدمُ اسن مَكتَري4 
الآية [المائدة :84 . فعَلِمَ أن المُرادَ من المَوْاحَدَةٍ المذكورة في تلك الآية هذه المُْاحَدَةٌ 
وبقوله - عَرّ وجل : #ولكن بَرَاِندُكُم ب بمَا ندعم لمن نَكَفَريهٌ4 الآيةٌ أنْبَتَ المُؤْاحَذَةَ فى 
اليمين المعقودةٍ بالكفارة المعهودةء ويح السو مققرد : الان ات لمق رقم خلى لد 
القلّب وهو العرْمُ والقضْدٌ (وقد وُجِدَ) ”"" بقوله - عَرّ وجل - في آخِر الآيةٍ الكريمة : 
)١(‏ فى المخطوط : «فسبيل». (؟) في المخطوط: «بخلافه» . 
() في المخطوط : (قوله». (:) في المخطوط: «و؛. 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 07٠١‏ . 
(1) مذهب الشافعية: أنه يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث إذا كانت إطعامًا أو كسوة أو إعتاقّاء أما إذا 

كانت صيامًا فلا يجوز تقديمها على الحنث على الصحيح المشهور ؛ لأن الصوم عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل 
- وجوبا كالصلاة. وفيه وجه» وقول قديم: أنه يجوز تقديم الصوم» والمذهب الأول. انظر: الأم 0/ 
إوذهة حلية العلماء //ر م الوسيط 1/0١‏ 0001 مغني المحتاج ا 
(0) في المخطوط : «فيؤخذ و4. 


0 م __بدائع الصنائعج؟__ .> 
دك كر يسيك إًا حَلَنْكّمْ) [المائدة ::+] جعل الكفَّارة المعهودةً كّارةً الأيمانٍ على 
العُموم [ثم] '") حص منه يمينَ اللَمْو فمَنِ ادَعَى تخصيصٌ العُموم ”" فعليه الدَلِيل مع ما 
أنّ أحقّ ما يُرادُ به الغموسٌ؛ لأنّه عَلَّىَ الوجوبٌ بنفس الحلِفٍ دون الحِنْثِ وذلك هو 
الغموسٌ إِذِ الوجوبٌُ في غيره يتعَلّقُ بالحِنْثِ . ١‏ 

ولنا: قوثه - سبحانه وتعالى - : «إنَ أل ند يعمد لله وَكَْوِم تنا لا للك لا 
لق لَهُمْ في الْأضرَة 4 آل عمران :07] الآيةٌ ورُوِيَ عن عبدٍ اللّهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه عن 
رسول الله يلي أنّه قال: «مَنْ حَلَفَ على بمين وهو فيها فاجرٌ ليقَطِعَ بها مالا لقي الله وهو عليه 
عَضْبانٌ» (" ورُوِيَ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنه عن التّبيّ ف أنه قال : «مَنْ حَلْفَ 
على منبّري هذا بيمين آِمة تَبوَأ مقمدَه من التارِ» ”4 والاستِدُلالَ بالنُصوص أنّ الله تعالى جعل 
موجبٌ الغموس العذاب في الآخرةٍ فمَنْ أوجَبٌ الكفّارةً فقد زاد على النُصوصٍ فلا يجورٌ 
إلآ بمثيهاء وما رُوِيَ عن نَبِيّ الرّحمةٍ كه أنّه قال للمُتَلاعِئَيْنٍ بعدَ فراغهما من اللّعانٍ : «الله 
عَم أن أحدَكُما كاذِبٌ فهل منكُما تائبٌ» "© عاهما إلى العَْبةٍ لا إلى الكقّارة المعهودة 
[ومعلومٌ أنّ حاجَتهما إلى بيانٍ الكفّارةٍ المعهودة] 27 لو كانت واجبةً كانت أشَدٌ من 
)١(‏ زيادة من المخطوط. () فى المخطوط : «الغموس». 


(6) أخرجه البخاري» كتاب: الخصومات», باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض برقم (54119)» 
ومسلم. كتاب : الأيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم »)١8(‏ وأبو داود» 
برقم (55). والترمذي» برقم (59945). وابن ماجه» برقم (مسفضفةة والبيهقي في الكبرى /١٠١(‏ 
89» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )”1٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(1) صحيح: اعربي ابر قاردة عتابة الأيمان والتذوق بات ما جاء في تعظيم البمين يد متيز 
النبي كَللدِ برقم (5770). وأحمد برقم »)١5797(‏ ومالك. برقم ,»)١455(‏ وابن حبان »)51١١ /١١(‏ 
برقم (4)4774 والحاكم في المستدرك ))5١1١ /١١(‏ برقم »)78٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)413١/9(‏ 
برقم (25014» والبيهقي في الكبرى (/ 794). برقم »)١5١85(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 2)1517 
وأبو يعلى في مسنده (/ 207117 برقم (1787) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهاء وانظر إرواء 
الغليل للألباني رقم 5191). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب: صداق الملاعنة برقم (0111): ومسلمء كتاب: اللعان» 
برقم »)١59(‏ وأبو داودء كتاب: الطلاق. باب: في اللعان برقم (51504)» والنسائي» برقم 
(2)*15 والنسائي في الكبرى (2)09757/5 برقم (0779)» والبيهقي في الكبرى 2»)1١١/7(‏ برقم 
فك 36 والحميدي في مسنده (2)5957/95 برقم (61) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(5) ليست في المخطوط. 


م سس لع 


حاجفينا إلى تان كدت اجدكما وزيجات التزية أذ وجوت الوبة بِالدَنْبِ يعرِقه كُلٌ 
عاقّل بمْجَرّدٍ العقلٍ من غير مَعونةٍ م والكّارةٌ المعهودةٌ لا تُعْرَفَ إلآ بالسعم ب 

فلَمًا لم يُبيّنْ مع أنّ الحالٌ حال الحاجة إلى البيان دَلَ أنّها غيرُ واجبةٍ .ركذا السدنك 
الذي رُوِيَّ في الخضْمَيْنٍ أنّه قضّى لأحدهما وذَّكَرَ فيه الوعيدّ الشَّديدَ أنْ يأخُدّه وهو غير 
موا" في ذلك لم أمرعما له الأنتتهاغيوان يلل كن راهن سوه عابنت "١‏ وللم ل 
الكفارةً والموضِعٌ موضِعٌ الحاجةٍ إلى البيانٍ لو كانت واجبة فعُلِمَ أنّها غيرُ واجبةٍ؛ ولأنّ 
وجوبّ الكفّارةٍ المعهودة حُكمٌ شرعيٌ فلا يُعْرَفٌ إلا بدَلِيلِ شرعيّ وهو النّضٌّ أو الإجماعٌ 
أو القياسٌ ولم يوجدٌ وأقوّى الدّلائلٍ في نَفي الحُكم نَفْيْ دَليلِ 

أمَا الإجماعٌ فظاهرٌ الانتفاء وكذا النّصٌ القاطِمٌ لأنَ أهلّ الدّيانةٍ لا يختلفونَ في موضِع 
فيه نض قاطِعٌ» والنّضٌ الظَاهِرُ وجب العمّلٌ به أيضًا وإِنْ كان لا يجب الاعتِقادُ قَطْعًا فلاً 
يعُ الاختلاف ظاهرًا في الاستذْلال باليمِينٍ المعقودة ومن شرطه التساوي ولم يوجذ لأنّ 
ا ل 0 أدنى الذَّنْبينٍ لا يضْلْحٌ لرَْعِ أعلاهماء 
ولهذا قال إسحاقٌ في يمينٍ الغموس: أ جمع المسلمونٌ على أنّه لاايجبٌ الكثّارةُ فيها 
ول بلدا شر ونب شك على الخلق وهو مر في كمه احا ل 
حُجَةَ له في قوله تعالى : #وَلكن بُوَاخِدُمْ يا كَسَبَتْ ويك 4 [البقرة:086] لأنّ مُطْلّقَ المُؤْاحَذَةٍ 
في الجنايات يراد بها المُاحَذةٌ في الآخيرة لأنها خقيقة المُوَاحَذَة والبجراء. 

فأمًا المُوْاحَدةٌ في الدَّنْيا فقد تكونٌ خَيْرًا وتكفيرًا فلا تكونٌ مُوْاحَذَةَ معنّى ونحنٌ به 


)١(‏ في المطبوع : «الحق؟. 

(1) أخرجه ا كتاب : الأقضية» باب: في قضاء القاضي إذا أخطأء حديث (7085), وأحمد في 
مسلدهة )2 حديث ( 6 ” وين فى بك 0/1 حديث 8950 والحاكم في المستدرك 
1/0ى»,> )0 حديث (5” 3042 من طريق عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار 
تيوه إل وإتما أذا بشر ولعن يتضكم اخ يخييحه إو قال لات ع يعد ذال ألضن بكم عل) تحوها 
أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم 


:- القيامة» فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي فقال رسول الله ككلةِ: «أما إذ قلتما فاذهبا 


فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» وهو حديث حسن» وانظر صحيح 
الجامع (86) المشكاة .)71/1/١(‏ الصحيحة (506). 


0 ال ل ا ل #يِوَاحِدكد» إخباد 


ا َه قضيّة المُؤْاحَذَةٍ فليستُ ١187/41‏ ب] بمذُكورة فِيَسْتَدُعي [في] ”'' نوع مُوَاحَذَةٍ 
وَالمُؤْاحَذَةٌ بالاسم مُرادةٌ '"' من هذه الآية فلا يكونٌ غيئه مُرادًا إذًا . 

وأمًا قوله تعالى : #وَ يَوَُكُم يما عَنَّدمُ ليس > [المائدة :4 فالمرادٌ منه اليمينُ على 
أمرٍ في المُسْتقبَل » ؛ لأن العقد هو الشّد [والرئطُ في اللِّء ومنه عق الحبل وعقدٌ الحمْلِء 
وانيقاُ ارق وهو ارتِاطً بعضه ببعض] *" وقد يُذْكَرُ وراد به العهدُ وكُلَّ ذلك لا يتقث 
الآفي المُنتقَلٍ» ولان الآية رت بقراءكينٍ بالشديد والتْفيف؛ والقديدُ لا يحتملٌ إل 
عقد اسان وهو عقدُ القو؛ والتَحِْيٌ يحتملٌ العقد باللّسانٍ والعقد بالقلب وهو لعزم 
والقَضِدٌ ؛ فكانت قِراءةٌ التَشْدِيدٍ مُحْكَمةً في الدّلالةٍ على إرادةٍ العقدٍ باللَّسانٍ والقراءةٌ 
بالتَحفيفٍ مُحْتَمِلة فيْرَدُ المُحْتَمِلٌ إلى المّحْكُم ليكونّ عَمَّلاً بالقِراءتيْن على الموافقة 

باس عق الت ا ا ا ا 
فيها بالحلِ وَالحِنْتٍ (عَرَفُنا ذلك) ”*' بقيراءة عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «إذا 
لتم وحَيقم؛ والحنْتُ لا يتصَوْدُ إلأأفي اليمينٍ على أمر في المُستقبٍ . وكذا قوله تعالى : 
«وَحَمَظوا متم 4 [المائدة :ه] وحِفْظٌ اليمينٍ إِنّما يُتَصَّرّدُ في المُسْتقبّل ؛ ؛ لأنّ ذلك تَحَقيقٌ 
البرٌ والوفاء بالعهدٍ وإِنْجازٌ الوعْدٍ وهذا لا يم يتَصَوّْرٌ في الماضي والحالٍ والله - عَرّ وجَلٌ - 
الموقق: 

وأمايمينُ اللَفو. فلا كفارةً فيها بالتَوْبةٍ ولا بالمالٍ بلا خلافي بيننا وبين الشّافعيٌ لأنَ قوله 
تعالى : #لا يده ؛ أنه يألمْوِ يه يسيك » [المائدة: 44] أَدخَلَ كلمة التفي على المُؤْاحَذَةٍ 
فيد على انيفاء المُوَاحَذة فيه بالإثم والكقارة جميمًاء وإما اختلفنا “> في تفسيرها. 
واختلف قول مَنْ فسرَها باليمِينٍ على المعاصي في وجوب الكقَارةٍ على ما بتاكم 
الحالِف باللَمْوِ إِنّما لا يَُاحَدُ في اليمين باللّه تعالى ٠‏ فأمًا اليمينُ بغيرٍ الله تعالى من الطلاق 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط: امراده». 
(©) ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «عرفتاه». 
(5) في المطبوع: «اختلفا». 


والعتاقي فإنّه يُؤْاحَدُ به حتّى يقعَّ الطلاقٌ والعتاقٌ وإِنْ كان ظاهرٌ الآيةٍ الكريمة في تفي 
المُؤَاحَذَةٍ عام عَرَفْنا ذلك بالخبّرٍ والنظر . 

أمَا الخبّدٌ فقوله يل : «ثلاثٌ جَدُهُنَ جد وهَرْلْهُنَ جَدُه (" وذَّكَرَ الطَلاقَّ والعتاقٌ» واللاغي 
لايعدو هِذَّيْنِء فدَلُ [على] ”" أنَّ اللَغْرَ غيرُ داخلٍ في اليمينٍ بالطلاقٍ والعتاقي. 

وأما النَظَرُ فهو أنّ الطَلاقَّ والعتاقّ مِمَا ”' يقمٌ مُعَلَقَا ومُتَجَرًا © ومَءَ متَى عُلََ بشرط كان 
يميا فأعظمْ ** ما في اللَعْوٍ أنه يمْنَعُ انعقادَ اليمِينٍ وارْتِباط الجزاءٍ بالشَرطٍء فَيبْقَى 
و ا ا ا اي ب 
تعالى - فإنّ هناك إذا لَمَا المحلوفٌ عليه يَْقَى مُجَرْةُ قوله : واللّه. فلا ييجث به شي؛ فَتبَتّ 
بما ذَّكَرْنا أنّ المُرادَ بالآيةِ اللَُّوُ في اليمين باللّه - تعالى - لا في اليمينٍ بغيرٍ الله تعالى من 
الطلاقي والعتاقي؛ وسائر الأجزية ”© . ّ ٌ 

وأما كم اليمين المعقودة: وهي اليمينٌ على المُسْتقبّلء [فاليمينُ على المُسْتقبّل] ) 
لايخو إنا ايكون علن نعل ولحت [وإما آن يكون على ترق 280 :وها أن يكون خِلى 
َرِكِ المندوب؛ وما أن يكونٌ على ترك المُباح أو فعليه؛ فإنْ كان على فعلٍ واجب بن 
قال : واللّه لأَصَلَيَنَ صَلاةً الظَهْرِ اليوم أو لا مون [كنير]: 7 مساك فإنه يت عليه 
الوفاءً به ولا يجورٌ له الامتتناعٌ عنه لقوله يك : «مَنْ حَلَفَ أن يُطبِعَ الله فلْيِطِعْه» ”'' ولو امتَتعَ 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل برقم »)5١9415(‏ والترمذي» 
كتاب : الطلاق» باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق برقم »)١185(‏ وابن ماجهء برقم (5019)؛ 
والحاكم في المستدرك »)5١15/5(‏ برقم 2)58٠0(‏ والبيهقي في الكبرى (/7/ »)715١‏ برقم ( 1) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم ٠71(‏ 0 


() زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط: دلا 
(5) في المخطوط : «جزاءً» . (5) في المخطوط: «فأما عظم». 
(7) في المخطوط : «الأجوبة». (0) ليست في المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط. (9) زيادة من المخطوط . 


: أخرجه البخاري كتاب : الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة برقم (255957)» وأبو داود» كتاب‎ )9١( 

الأيمان والنذورء باب : ما جاء في النذر في المعصية برقم (7785)», والترمذي» برقم ».)١577(‏ والنسائي» 

. برقم (7807)» وابن ماجهء برقم (5177)» والنسائي في الكبرى (7/ 5 11): برقم (4744)» وابن خزيمة 
(5/ 0767 برقم (757541)» وابن حبان »)777/1١(‏ برقم (87817)» والبيهقي في الكبرى (9/١717)؛‏ 

والطبراني في الأوسط (5/ 574)»: برقم (57775)» وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 57)» برقم 2)١11١1457(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 47 7) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(به4س-ب-اسح باتع الصستاتوج؟ 6 
ا تَرْكِ الواجب أو على فعلٍ معصيةٍ بأنْ قال: 
واللّه لا أْصَلَي صَلاةٌ الفرض أو لا أصومُ رَمَضانَ أو قال : واللّه لأشرَيّنَ الخمْرَأ وَلأزْنينَ 

أو لأقثُلَنَ فُلانًا أو لا أَكَنُمُ وايدي ونحرّ ذلك فإنّه يجب عليه للحال الكقّارةٌ بالعَوْبةٍ 
والاستِغْفارٍ ثُمَ يجب عليه أنْ يُحْنِتَ نفسّهء ويكونٌ بالمالٍ؛ لأنْ عقدَ هذه اليمين معصيةٌ 
فيجبٌ تكفيرها بِالتَوْبةٍ والاستِغْفارٍ في الحالٍ كسائر الجناياتٍ التي ليس فيها كمارةٌ 
معهودةٌ . 

وعلى هذا يُحمّل ما رُوِيَ عن رسول الله كَل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرّها 
خَيِرًا منها فلْيِكَفْرْ عن يمينه ثُمَ ليأتِ الذي هو خَيرٌ» ”'' [أي : فليكفر يمينه بالتوبة ثم ليأت 
الذي هو خير] ”" أي عليه أنْ يُُحْيِتَ نفسّه لقوله يله : «مَنْ حَلَفَ أنْ يعصي الله تعالى فلا 
يعصه؛ ”" . وثَرْكُ المعصية بتَحْنِيثٍ نفسه فيها فيَحْنَتُ به ويُكَّرُ بالمالٍ وهذا قولٌ عامّةٍ 
العلماء . 
وقال الشَّعْبئٌ : لا تجبُ الكفارةٌ المعهودةٌ فى اليمين على المعاصى وإِنْ حَنَتَ نفسَه 
فيها لما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسول الله يله أنّه قال: «إذا حَلَفَ أحدُكم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها برقم 
»)١56١(‏ والترمذي» كتاب: النذور والأيمان؛ باب: ما جاء في الكفارة قبل الحنث برقم 2)١18570(‏ 
وابن حبان /٠١(‏ برقم (4744)» والبيهقي في الكبرى (4/ 177) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

وأخرجه البخاري» كتاب : الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: طلا يُوَاِدَكُ أمَهُ لَئِْ ف أَبَسِيح 4 

برقم ككل ومسلمء » كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها برقم 
(؟76١)»‏ وأبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث» برقم (لال51”)» 
والترمذي» برقم (9؟65١1),‏ والنسائي» برقم ةيةه والنساني في الكبرى ,.)١70//9(‏ برقم 
(4174): وابن حبان (١٠/894١)ء‏ برقم (4744)» والبيهقي في الكبرى 2»)71/1١١(‏ والطبراني في 
الأوسط »)4/١(‏ برقم »)١5(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده حا برقم (1761) من حديث 
عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 
(0) زيادة من المخطوط . 
(") لم أقف عليه بلفظ : «من حلف أن يعصي الله. . 

والصحيح : ما أخرجه البخاري» كتاب : : الأيمان 5 باب : النذر في الطاعة. برقم ال ة 
وأبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء في النذر في المعصية» برقم (2037895 والترمذي» 
(ك؟كهط»ي والنسائي» (دم ين وابن ماجه» 1 من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه : ١من‏ 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 


ب الاين ا سسسب بيست 
على يمين فرأى ما هو خَيِرٌ منها فليأتِه فإنه لا كقارة بها ”''2”" ولأنّ الكفّارة شرِعَتْ لَرَفْع 
الذَنْب والحِنْتُ في هذه اليمين ليس بذَّنْبِ لأنّه واجبٌ فلا تجبٌ الكفارةٌ لرَفْع الذَنْب [4/ 
/41]] ولا ذّْنْبَ. 

ولنا: قوله تعالى : #ول) ع يكم يما قد ليان َك لَه » إلى قوله : #لِكَ كَعْدرَةٌ 
أيَمِيِكُمْ إِذا حَلَقَسُم | حَلَفْسّم © [المائدة :4 من غير فصل بين اليمينٍ على المعصيةٍ وغيرها والحديثٌ 
المعروفٌ وهو ما رُوِيَ عن التّبيّ كلل أنه قال: مَنْ حَلفَ على يمين فرأى غيرّها خَيرًا منها 
05 5 0 زفيف واد ِ جره عم ا ل دم 
فلْيأتِ الذي هو خَيِرٌ ولَيُكَفَرْ عن يمينه» ”" وما روي عن أبي هرَيْرة رضي الله عنه فقد رَوِيٌ 
عنه خلاقه قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا حَلَفَ أحدُكُم بيمين ثُمْ رأى خَيرًا مِمَا حَلَفَ عليه 
ليكَفْرْ [عن] 7 يمينه وأيفعل الذي هو حر '* فوَكَمَ التَعارْضٌ بين حَديئيُه فبقي الحديثُ 
ارد 2 ب لكالا مه اع رن ريد 
ا ب ا ل ا ودام 
المُباحاتٍ : إمَا لأنّ الحِنْتَ فيها يقعٌ حُلًّْا في الوعْدٍ ونَفْضًا للعهدٍ؛ لأنّ الحالِفٌ وعَدَ أنْ 
يفعلٌ وعاهَّدَ اللَّهَ على ذلك فإذا حَنِتَ فقد صار بِالحِئْثِ مُخْلًِا في الوعْدٍ ناقِضًا للعهدٍ 
فَوّجَبَّتِ الكقّارةٌ ليصيرَ الحَلِفٌ ”'" مستورًا كأنّه لم يكن أو لأنّْ الحِنْتٌ منه يَخْرُجُ مَخْرَجَ 
الاستخفافي بِالاسِتَِشْهادٍ باسم الله تعالى من حيثُ الصّورةٍ مَتَى قوبلَ ذلك بعقده السَابِقٍ لا 
من حيثٌ الحقيقة إِذِ " المسلمٌ لا يُباشرُ المعصية (قَصْدًا لمُخالّفةِ) ”" اللّه تعالى وإرادة 
الاستخفافٍ بأمره ونَهْيِهء فوّجَبَ عليه التكفيرُ جَبْرًا ”"' لما مَتَكَ من حُرْمةٍ اسم الله 


)١(‏ في المخطوط : «فيها». (0) انظر الحديث السابق. 

(*) أخرجه مسلم» كتاب: الأيمان» باب : ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء برقم »)١56٠0(‏ 
والترمذي» كتاب : النذور والأيمان» باب : ما جاء في الكفارة قبل الحنث» برقم (2)1570 من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) ليست في المخطوط . 

(5) بهذا السياق أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)017/٠١(‏ برقم (2)191/41 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. وهذا الحديث أصله عند مسلم» انظر ما قبله. 

(6) فى المخطوط : «الخلف مكفرًا؛. 0) فى المخطوط: «و»). 

(4) في المخطوط : «وقصد المخالفة». (9) في المخطوط: «جزاءً» . 


تعالى صورةً لا حقيقة وسَئْرَا وكل واحدٍ من الوجِهَيْنِ موجودٌ ههنا فيجبٌ . 

وأمًا قولهم: الكفّارةٌ شرِعَتُْ لرَفْع الذَنْبٍ فتَعمء لكن لم قُلْتُم إِنه لا ذَنْبَ؟ 

وقرليي !"القت رايت 

قلنا: [بَلى لَكَ] ”" من حيتٌ إِنّهِ تَرِكُ المعصيةٍ لا من حيتٌ إِنّهِ نَفْضُ اليمين التي هي 
عهدٌ مع الله تعالى بَلِ الحِنْتُ من هذه الجهة ذَنْبّ فيَحْتاجُ إلى التتكفيرٍ بالمالٍ» وإِنْ كان 
على تَرْكِ المندوب بأنْ قال : والله لا أصَلَي نافلةً» ولا أصومٌ تَطَوعَاء ولا أعوةُ مَريضَاء 
ولا دي جتارة: ونحوّذلك» فَالأمْضَلٌ له أنْ يفعلّ ويُكَفْرَ عن يمينه بالحديثٍ الذي 
رَوَيْنا . 

وإِنْ كان على مبا اح تَرْكَا أو فعلاً كدّخولٍ الدَّارٍ ونحوه فالأفْضَلْ له البرٌء وله أنْ يُحَنْتَ 
نفسه ويكفر » لحار نج ل لب ترد على المسشقل سورة لد اليد أو 
يقصِدْ عندنا بأنْ كانت على أمر فى المُسْتقبَّل ”" »: وعند الشّافعيٌ لا بُدّ من قَصْدٍ اليمين 
لتيب الكقارة 47 واستع بها روي عن رتسو اللّه يكل أنّه قال: «ثلاثٌ جَدُهُنَ جَدٌ وهَرْلَهُنَ 
جَدُ : الطلاقُ والعتاقٌ والُكاحُ» 5 6" فتخصيص أنه الأشياءٍ بالدُكر فى التَّسُويةٍ 7" ببق 
الجدّ والهَّرْلٍ منها " دَلِيلُ على أن حُكمَ الجدٌ والهَرْلٍ يختلِفٌ في ”'' غيرها ليكونّ 
التخصيص مُفيدًا . 

ولناء قوله تعالى : #ولكن يُرَاينلُكُم يما تدم لسن مَكَتَرَيد 4 أَنْبَتَ الفواخدة بالكفارة 
الععيوةة تن النمين المسقودة لقا هن كر نهل القطتد و العقذ هر :القن وال نط والعهد عل 
ما بيّئاء وقولّه - عَرّ وجَلٌ -: دَلِكَ كَتَرَهُ أيمَيَكُمْ دا حَلَنْثْمَ 4 أي حَلَفْتُم وحَيئتم» 
أحدّ الأشياء المذكورةٍ كمّارة الأيمانٍ على العُموم عند وجود الحلِفٍ والحِنْثِ وقد وَجِدَ. 
)١(‏ في المخطوط : «قوله». (؟) ليست في المخطوط . 
فرق انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص ,)225٠00(‏ المبسوط (8//ا؟١١)2‏ شرح فتح القدير (60/ 
6٠‏ الاختيار لتعليل المختار (5/ 55)» البناية (5/ 4» 0). 
(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم (9/ »)5١‏ الوسيط (7/ ”24250 الوجيز (”*/ 7077)» الروضة /١١(‏ 
0 المنهاج ص .)١55(‏ حلية العلماء 5/0 5؟ وما بعدها). 
(0) تقدم تخريجه. (5) في المخطوط : «فتختص». 


(0) في المخطوط : «التوية؟. (8) في المخطوط: «فيها». 
(9) في المخطوط: «من» 


ةي صاضة مسح 

وأمًا الحديثٌ فقد رُوِيَ عن رسولٍ الله يكل أنّه قال : «ثلاتُ جَدْمْنَ جَدٌ وهَرْلهُنَ جد الكاحُ 
والطَلاق [واليمين] 22 ”" (مع ما أن روايته الأخرى مسكوتةٌ) ”" عن غير الأشياء 
المذكورة إِذْ لا يتَعَرَض لغيرها بالتفي ولا بالإثباتِ فلا يصحٌ الاحتِجاجُ به واللّه عَرْ وجل 
أعلَمُ . ْ 

نم وقثُ وجوب الكمّارةٍ في اليمين المعقودةٍ على المُسْتقبّلِ هو وقتُ وجود الحِنْثِ فلا 
يجب إلا بعد الحِئْثِ عند عامّةٍ العلماء . وقال قَوْمٌ: وَل وفك ووو اليدين لعي 
الكفّارةٌ بعقدٍ اليمين من غير حِدْثِ . (واحتّجوا بقوله) ”“ - تعالى - : «ولكن يُرَِننَكُم يمَا 
ندم الْأَسّنٌ4 [المائدة :44] وقوله - عَرّ وجَلّ : دَلِكَ كَخَرَهُ أيَيكُمْ دا عَلَنْتمٌ4 وقوله - عَرَ 
وجل - : «فَكَمَريه4 أي كقارةٌ ما عَقَدْتُم من الأيمانٍ لأنّ الإضافة تَسْتَدُعي مُضافًا إليه 
سابقًا ولم يَسْبِقْ غيرُ ذلك العقَدٍ فِيُضْرَفُ إليه وكذا في قوله: #ذَلِكَ كَمَرهُ أَيَمِيَكُم 4 
أضاف الكقّارةً إلى اليمين» وعلى ذلك تَنْسَبُ الكمارةٌ إلى اليمين» فِيُقال: كفارةٌ اليمين ؛ 
والإضافةٌ تَدُلُ على السَبَبِيَة في الأصل» وبما رُوِيَ عن رسول الله يك أنه قال: همَن حَلفَ 
على يمين فرأى غيرّها خَيرًا منها فلْئِكَفْرْ عن يمينه ُمْ ليأتٍ الذي هو خَيِرٌ» ”2 والاستِذلال 
اعد من و 

احذهما: أنّه أمرٌ بالتكفير بعدّ اليمين قبل الحِنْثِ [4/ 1417 ب] ومُطَلَّقُ الأمر يُحمَلُ على 
الوجوب . | 

والثاني: أنّه قال عليه الصلاة والسلام : «فَلْيِكَفْرْ عن يمينه؛؛ أضاف التكفيرَ إلى اليمينٍ 
فكذا في الرُواية الأخرى «فليأت الذي هو خير وليكفر يمينه» ”" أمر بتكفير اليمين لا بتكفير 
القت هذل أن الكقارة ليمي :ولأ الل سمال تبى هن الوخد إلا بالاستساء تقول عر 
وجل : «ولا تلن لِكَأنَه [إنْ كول ذلك عَدَأ © إل أن يمه أَذْ] 420 ”1 [انعيف :+ 
14 
(1) ليست في المخطوط . (؟) تقدم تخريجه قريبًا. 
(") في المخطوط : «وأما الرواية الأخرى فسكوته». 
(4) في المخطوط: «لقوله؟. (5) في المخطوط : «فينصرف6. 


(1) تقدم تخريجه. (0) جزء من حديث سبق تخريجه . 
(4) ليست في المخطوط. (4) زاد في المخطوط : «الآية» . 


(سسيبيييييح باق الستتوج؟ 4 


ومعلومٌ أنّ ذلك التّهيّ في اليمين أوكَدُ وأشَّدُ مِمَنْ حَلَفَ على شيء بلا نيا فقد صار 
عاصيًا بإِنْيانِ ما نُهي عنه فتجبٌ الكقارةٌ لدَفْع ذلك الإثم عنه . 

ولناء أنّ الواسة قار واتعتارة كر ن تاها ذنم الكعية تف انهه 
(فِالسَيَّاتُ تُكفَرُ بالحسّناتٍ . قال الله - سبحانه وتعالى - : #إنَّ أَلَسَئتٍ يُذْهِْنَ ألشَيكَاتِ »© 
[هود:114]) 7" وعقدُ اليمِينٍ مشروعٌ قد أقسَّمٌ رسول الله يلو في غير موضع وكذا الرْسَل 
المُتَقَدّمةُ - عليهم الصلاة والسلام - قال الله تعالى حَبَّرًا عن إِبْراهيمَ عليه الصلاة والسلام 


أنه قال: «وَبَاسَهَ للكيدن َصَتمَكمٌ 4 [الأنبياء :07] . وقال حََبَوًا عن أولادٍ يعقوبَ - عليهم 


الصلاة والسلام - أنّهم قالوا: #تَألَه تَفْمَوَا كر بُوسْفَ4 إ[يوسف :0ه] وكذا أيَوبُ عليه 
الصلاة والسلام كان حَلّفَ أنْ يَضْرِبَ امرأتّه فأمره اللّه - سبحانه وتعالى - بالوفاء بقوله 
تعالى : لوَدُدْ يدك ْمْدًا مرب يد ولا م4 [ص :44] والأنْبياءُ - عليهم الصلاة والسلام - 
معصومونَ عن الكبائرٍ والمعاصي فَدَل أن نفس اليمينٍ ليسث بِذَّنْبٍ . 

ورُوِيَ عن النْبيّ يكل أنه قال: «إذا حلفتم فاحلفوا بالله» 7" . وقال يك : «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بالطواغيت فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليذر» ”" أمر يك باليمين باللّه - تعالى - فدَل 
أن نفس اليمينٍ ليس بِذَّنْبٍ فلا يجب التكفيرُ لها وإنّما يجب للحِئْثِ ؛ لأنّه هو المأنّمٌ في 
الحقيقةٍ ومعنى الذَّنْب فيه أنّه كان عاهَّدَ الله أنْ يفعل كذاء فالحِئْتُ يَخْرُجُ مَخْرَجّ نَفْضِ 
العهدٍ منه فيأنّمُ (التَفْضٍ لا بالعهدٍ) ”*' ولذلك قال اللّه تعالى: «وَأرْفوأ بمَهْد أله إِدا 
عَهَدُِرْ ولا نَقْسُا ادن بَتَدَ وَتْكِيدِهَا ود جَمَلشُمٌ . . . 4 الآية [النحل :41] ولأنّ عقدَ اليمين 
يَخْرْجٌ مَخْرّجّ التَْظيم والتَبْجِيلٍ للّه تعالى وجَعْلِهِ مَْرَعَا إليه ومأمَئًا عنه فيمْئَيِ أنْ تجب (به 
الكقّارة) © محوًا له وسِيْرًا وتَبِيّنَ يُطَلانُ قولهم : إن الحالِفَ يصِيدُ عاصيًا بتَرْكِ الاستثناء 
في اليمين؛ لأنّ الأنبيا - صلوات الله عليهم - ترَكوا الاستثناءً في اليمين ولم يَجز 
وصمّهم بالمعصية فدَلَ أن تَرْكَ الاستثناء في اليمينٍ ليس بحَرام وإِنْ كان تَرْكُه في مُطْلَّقٍ 
الوعْدٍ مَنْهِيّا عنه كراهة وذلك - واللّه عَرّ وجل أعلّم - لوَجْهَيْنِ : ْ 


)١(‏ في المخطوط : «بل الحسنات تكفر السيئات للنص». 
(؟) تقدم تخريجه. () تقدم تخريجه . 
(5) في المخطوط : «بالتقصير لا بالعقد». (5) في المطبوع: «بالكفارة». 


ةي سسه م سمي 


فت ١‏ ارده اف العير إلى خودريان جر انر جداكد ايك قو مله 
تحت مَشِيئَةٍ اللّه تعالى فإِنّ فعلّه لا يتحقَّقٌ لأحدٍ إلا بعد تَحُقيق الله تعالى منه» ولا يتحقَّقٌ 
منه الاكتِسابٌ لذلك إلا بإقداره فَيُنْدَ فيُمْدَتُ إلى قِرانٍ 2١”‏ الاستثناءٍ بالوغْدٍ لِيرَفْقَ على ذلك 
ا ل ل ا ا ٠‏ (قد 
استّغاتَ) 7" باللّه تعالى وإليه فزع فية فيتحقَّقٌ التَعْظيمٌ الذي يَحْصّلٌ به الاستثناءً وزيادةٌ فلا 
معنى للاستثناء . 

الذاني: أن اليمينَ شُرِعَتْ لتأكيدٍ المحلوفٍ عليه خصوصًا في البيعةّ» وقِرانُ الاستثناء 
في انكل ذلك يِل "© المعتى الذي مضع له العقد» بغلاف الوغرالنطلق . 

وأمًا الآيةُ الكريمةٌ فتأويلُها من وجهين: 

احذهماء أي يُوَاجِذُكُمُ الله بمُحافَظةٍ ما عَقَدْتُم من الأيمانٍ والوفاء بها كقوله عَرّ وجل : 


2 


«ولا تَقْسُوا اسن بمْدَ يََكيِدِهَا4 [النحل :11] فإِنْ تَرَكتّم ذلك فَكَفَارَئُه كذاء وكذلك قولّه : 

7 أيَميَكُمَ ذا علس ل حَلَنْثُمْ # [المائدة :49] فتَركدم المحافّظة ألا تَرَى أنّه قال - عَرّ 

جَل-: #واحتظوا س4 [المائدة :44] وَالمُحَافَظةٌ ون بالبرٌ . 

والثّاني: أنْ يكونَ على إضَّمارٍ الحِنْثِ أي ولكنْ 00 يُوَاِذُكُم بحِنيكُم فيما عَقّدْئُم وكذا 
في قوله : #دَلِكَ كَمَرَةٌ أيَمِيَكُْمٌ إدًا حلفم 4 [المائدة :44] أي إذا حَلَفْتُم وحَئَنْثم كما في قوله : 
«#مْن كن سس ريصا َ بوه أن قن اموه ميدي مّن صيَارٍ َو صَدَقَةٍ أ شَكِ» [البقرة:145] معناه 
فحَلّفَ ففذيةٌ من صيام وقوله عَرْ وجل : ٍْمَإنْ أ حور فا أسْتَيْسرَ مِنّ المَدَيٍ © [البقرة :155] معناه 
فتَحَلْلَء وقوله -عَرٌ وجَلٌ - : وق 26 مت تيجا أ عق مقر كه ينأ أ 
[البقرة :184] أي فَأَفْطرَ فعِدَةٌ من يام أ ر ات امت وك لور * الذي رسيت 
العَحفيفٍ لا يصْلّحُ سببًا للوجوب» فصار استعمالٌ الوُخْصةٍ مُضْمَرًا فيه» كذلك ههنا لا 
صل البمان الى هي معط ارك جل علانه د سنا اوجرب التكفر رافيعت طبداز ها 
هو صَالِحٌ وهو الحِنْتُء وأمًا إضافةٌ الكقّارة إلى اليمينٍ فليستٌ للوجوب بها بل على إرادةٍ 


ش )١(‏ في المخطوط : «قرار. (؟) في المخطوط : «فإنه استعان». 
(*) فى المخطوط : «فبطل». (8) في المخطوط : «لذلك». 
(0) في المخطوط : «العذر». 


الحِئْثِ كإضافة كمّارةٍ الِطرٍ إلى الصَيامٍء وإضافة الدّم إلى الحج - والسّجِودٍ إلى السَهْوِ 
ون لم يكن [188/4أ] ما أضيف إليه سببًا كذا هذا . 

وأمّا الحديثٌ فقد رُوِيَ برواياتٍ: رُوِيَ: «فليآت الذي هو خير وليكفر يمينه» '') 
ورُوِيّ : «فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير' ورُوِيّ : «فليأت الذي هو خير ثم ليكفر يمينه' 
وهو على الرّواياتٍ كُلّها حْجَةٌ (عليهم لا لهم) ”" لأنّ الكفارةً لو كانت واجبةً بنفس 
اليمينٍ لّقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ على يمين فليِكَفَر) ”" من غير التَعَوُْضٍ لما 
وقّمَ عليه اليمينُ أنّه ماذاء ولما لَدِمَ ”* الحِدْثُ إذا كان خَيْرًا نَم بالتكفير» فلَمًا حص اليمينَ 
على ما كان الحِنْتُ خَيْرًا من البر بِالتَمُضٍ ”© والكمّارة عْلِمَ أنها تخبّصٌ بِالحِنْثِ دون 
اليمين نفسهاء وأنّها لا تجبٌ بعقدٍ اليمينٍ دون الحِنْثِ . 

واختُلِفَ في جوازها قبل الحِنْثِ قال أصحاينا : يه 

وقال الشّافعئٌ : يجورُ التكفيرُ بالمالٍ قبل الحِئْث ”" و فأمًا التتكفيرُ بالصّوْم فلا يجورٌ 
قبل الحِدْثِ بالإجماع " وجه قوله : إِنّه كفْرَ بعد وجودٍ سبب الوجوب فيجورٌ كما لو كفْرَ 
بالمالٍ بعد الجرّح قبل الموتٍ . 

(والدليل على اه كفر بعد وجودٍ سبب الوجوب) ”"': أن اليمينَ سببٌ وجوب الكفارة 
بدَليلٍ أن الكقار نُضافٌ إلى اليمين يُقال: كمَّارةٌ اليمينٍ حزلال للاتمال ا 
ل إِذّا حَلَنْجم 4 [المائدة :4ه] والحكمُ إِنّما تياف إلى تيك 7*' هيو الأضسل فدل أن 


)0غ( أخرجه البيهقتي في «الكبرى» م/م برقم لضن 60 والطيالسي في ل(مسئده» 2)١78/١(‏ 
برقم »)٠١79(‏ وابن أن شيبة في #مصنفه» 2)81١/9(‏ برقم 2)١1701(‏ من حديث عدي بن حاتم 


رضي الله عنه. 
)١(‏ في المخطوط : «عليكم لا لكم». () سبق تخريجه . 
(5) في المخطوط : «أمر؛. (0) في المخطوط : «بالتقصير». 


(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ »)١57‏ الهداية (؟/ 4004 تبيين الحقائق (/ 40١17‏ ملتقى 
الأبحر /١(‏ 16"). 

(0) مذهب الشافعية : أنه يجوز تقديمها على الحنث إذا كان إطعامًا أو إعتافًا أو كسوة أما إذا كانت صيامًا فلا 
يجوز تقديمها على الحنث ؛ لأنه عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل وجوبها كالصلاة. انظر: الروضة »)١7/١١(‏ 
حلية العلماء (/ ه8٠‏ ")2 رحمة الأمة (؟775) . 

(6) في المخطوط : «إجماعا» . (9) في المخطوط: «بيان الدعوى». 

)٠١(‏ في المخطوط: اسبب 


ةي ساس لعب 


اليمِينَ سببٌ لوجوب الكقارةٍ فكان هذا تكفيرًا بعد [وجود] ''' سبب الوجوب فيجورٌ كما 
في موفيع الإجماع . 

و(الدَلِيلٌ على جُوَازٍ التكفيرٍ بالمالٍ قبل الحِئْثِ ما) ”" رُوِيَ أن رسول الله يل: كفْرَ 
قبل الحِنْثِء وذلك أنه لَمَاراى حَمْرَةَ رضي الله عنه - سَيّدَ الشْهّداءِ - قد مُئّلَ وجُرِحَ 
واخا ل لاد عي رمد زر الله ارقا دوعر كلكا كد ين ان 
فنزل النّْهِيُ عن الوفاء بذلك وكَفْرَ عن يمينه ””" . وذلك تكفيرٌ قبل الحِدْثِ؛ لأنّ الحِمْتَ في 
مثلٍ هذه اليمين لا يت يتحمَق إلا في الوقتٍ الذي لا يُحْتَمَلَ البرُ فيه حقيقة وذلك عند موته, 
دل على جوازٍ التكفير [للأمّة] © قبل الحِنْتِ إِذْ هو يك قُدُوةٌ. 

ولنا أن السَبتَ ما يكونٌ مُنْضيًا إلى المُسَبّب إِذْ هو في الّةٍ اسم لما يَُوَصَلُ به إلى 
الشّيء واليمينٌ ماع من الحِنت؛ لكوْنٍ الحِئثٍ حُلًْا: فى ”* الوعْدٍ ونَقْضًا للعهدٍء وقد 
قال اللّه تعالى 0 ا عَلهَدتّمٌ اك الو د بار وقد لحَماد 
له يكم دلا إن له سل مَا نوت © ولا مكنأ كل نَتَصَتَ عَرْلَهَا من بد فد 
نكاما © [النحل :1و-؟و] 0 استخفاقا باسم الل تالو من حبك الصورة وكُل ذلك 
مانِعٌ من الحِنْثِ فكانتٍ اليمينُ مانِعةَ من الحِْثِ فكانت مانِعةٌ من الوجوب إذ الوجوبٌ 
شرطٌ الحِدْثِ بلا خلاف بيننا فكيف يكونٌ سببًا للوجوب؟» ولهذا لم يَجز تعجيلٌ التكفير 
بالصّوْمٍ كذا بالمالٍ بخلافٍ التكفيرٍ بعد الجُرْحَ قبل الموتٍ لأنّ الجُرْحَ سببٌ للموتٍ لكَوْنه 
تمضنا إل قوت العياة عاد فكان كفن اعد وماد لشن فجاذه 

وأمّا إضافة الكمّارة إلى اليمينٍ فعلى إِضْمارٍ الحِنْثِ (فيكونُ الحِنْتُ بعد اليمين) © 
نينا لالدو اتييات يكو سنك والدل ل عليه ان تا كتارى ©" لذ رمم او 
«ذَلِكَ كَمَرَه أيَمَيَكُمْ 4 وهي اسم لما يُكَمَّرُ بالذنب» ولا ذَنْبَ إل دَنْبُ الحِنْثِ فكان المُرادُ 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «قد». 


0 خسن سحي : أخرجه الترمذي» كتاب : : تفسير القرآنء باب: ومن سورة النحل» برقم (2)5159 
والنسائي في الكبرى (7377/5). يرقم »)١١71/4(‏ والحاكم في المستدرك (9/ 20791١‏ برقم (717374) من 


- حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» انظر صحيح الترمذي . 

(5) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «من». 
(5) فى المخطوط : «فتكون اليمين بعد الحنثه. 2007 

(7) في المخطوط: اكفارة» . 


منه : «إذا حَلَفْثُم وحَتلكُم؛ كما يقرا *'© ابن مسعودٍ رضي الله عنه . 

فإنْ قِلَ : الكفّارةٌ تجبُ بنفس اليمينٍ أصل الوجوب لكن يجب أداؤها عند الحِنثِ» 
كالرّكاة ت تجبُ عند وجوه التُصاب» لكنْ يجبُ الأداءٌ عند الحؤلٍء وقوله :2 : «لا رّكاةً في 
مال حتى يحول عليه السؤلة ”"© لذي وجوب الاداء لا لي أصل الوجوب» فالجواث أنه 
لاوجوبٌ إلأوجوبٌ الفعلٍ؛ ٠‏ فأمًا وجوبٌ غيرٍ الفعلٍ فأمرٌ لا يُعْقَلُ على ما عُرِفَ في 
موضعه على أنّه لو كان كذلك لجاز التكفيرٌ بالصّوْم؛ لأنّه صامٌ بعد الوجوب فعْلِمَ أن 
الوجنوت غَيد ناك أضلا [وراس] 9 . 

فإن شل حو اذ تسن كنارة قبن وحوبياعهما نتن هالتغر سن الجال ركاء فيل 
الحولٍ وكّما يُسَمّى المُعَجَلُ كفّارةً بعد الجراحةٍ قبل الموتٍ فلا حاجة إلى الحِنْثِ ني 
جوازهاء فالجوابٌ: أنّه لاخلافٌ في أنّ الكفّارةً الحقيقيّةَ وهي الكقَّارةٌ الواجبة بعد 
الحِنْثٍ مُرادةٌ بالآية» فامتَتَمَ أنْ يُرادَ بها ما يُسَمَى كمارة مَجارًا لِعَرَضيَةٍ ضِيّةِ الوجوب ؛ لاستحالة 
كون اللَفْظٍ الواحدٍ مُنْتَظِمًا الحقيقة والمجاز. 

وأما تكفيرٌ النّبىّ يله (فتقولٌ ذلك) ”*» في المعنى كان تُكفيرًا بعدَ الحِنْثٍ؛ لأنّه 
تكفيرٌ “© بعدّ العتججز عن تخصيلٍ البرٌ» كرد كفنا بعة التقة من يقيك المح كن 

حَلَفَ لآتيّنَ البصٌرةً #فمات يَلْرَمُه الكفارةٌ لتَحقّ العجْز بالموتء وبيانُ ذلك أنّ النّبيَ :3 

معصومٌ عن المعصية» والوفاءٌ بتلك اليمينٍ معصيةٌ» | إِذْ هو نهِي عن ذلك ٠»‏ فكانت يميئه 
قبل التّهى عن الذي حَلَّفَ عليه» فكانت مُنْعَقِد مُنْعَقِدةَ على فعلٍ [5/ ١14‏ ب] مُباح» ولمّا تهِي 
ل عن تَنْصيلٍ ذلك الفعلٍ وصار ذلك معصيةٌ» صار [إِنْشاءٌ و] ”7 عاجرًا عن البرٌ فصار 


)١(‏ فى المخطوط : «رواه؛. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول 
عليه ال حول برقم (230). ومالك» برقم (حمه)ء والبيهقي في الكبرى (5/ 2)١٠١7‏ برقم الي 
والشافعي في مسنده .)4١/1(‏ والديلمي في الفردوس (”/ 20791 برقم ».)00١(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (14//ا/ا). برقم ٠(‏ ») وابن أبي شيبة في مصنفه ةيةه برقم 1 وفي 1 
الحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والغالب فيه الضعف». وانظر ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم 
(4910). 

(5) ليست فى المخطوط. (4) فى المخطوط : «فذلك». 

(0) في المخطوط : «كان تكفيرًا . (5) ليست في المخطوط . 


كتب الايمين ‏ #بسبب-اب-بين2-ايح هه 
حانِئًا وإِنْ كان ذلك الفعلٌ مُمْكِنٌ الوجودٍ فى نفسه» فكان وقتٌ يأسِه وقتٌّ التّهى لا وقتّ 
المزات» أناتي حن غير الي وإل ونث اباب والعتور خقيةة هو قث تفوت إذ غيز لبر 
غير فعصوة عن المعاصي 303 يتحقّقٌ العجرٌ لتَصَوّرٍ وجود البرٌّ مع وصفي العِصّيانٍ فهو 
الفرقٌ - والله عَرْ وجَلَ أعلّمُ -. 
فخل ا لحلف] 

0 
الحالِفي إذا كان مَظْلوماء وَإِنْ كان ظَالِمًا فعلى نيّةِ المُسْتَحْلِفٍ . 

وذْكَرَ الكَرْخنٌ : أنّ هذا قول أصحابنا جميعًاء ودَكَرَ القُدوريٌ : أنّه إِنْ أرادَ به اليمينَ 
على الماضي فهو صَحيحٌ ؛ لأنْ المُؤْاحَذَةَ (في اليمين) ”'2 على الماضي بالإثم مين 
كان الحالِفٌ ظالِمًا كان آيْمّا في يمينه وإنْ نَوَى به غير ما حَلَفَ عليه ؛ لأه يتَوَصَلٌ باليمين 
إلى طلم خيره. 
بيمينِه حَرَمَ الله عليه الجئّةَ وأوجَبٌ عليه ”" الثارَه قالوا: وإِنْ كان شيئًا يَسيرًا؟ قال يله : «وإِنْ 
كان قضيبًا من أراك» قالها : ثلامًا 7 . 
رو يها نار ا ايل امي ملم لون إل - تعالى ف ل 0 

وها ]ناعأ تطلرها ميق ليقت بيه نا فالاراكة مدي 1177 إن توي 
)١(‏ في المخطوط : «باليمين». (؟) في المخطوط : «هو الإثم». 
(©) في المخطوط : «له4. 
(4) أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء برقم 2)١119/(‏ 


والنسائي» كتاب: آداب القضاةء باب: القضاء في قليل المال وكثيرهء برقم (6419)» وابن ماجهء برقم 
.. (07574» والبيهقي في الكبرى .)١79/١١(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 00774 برقم (0)191 وفي 
الأوسط (7/ “19)» برقم »07١914(‏ والبزار في مسنده 0/0 برقم »)١7048(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد ( 010 من حديث أب أمامة رضي الله عنه. 


(0) تقدم تخريجه. )١(‏ زيادة من المخطوط . 


الظاهر قال: وأمًا اليمينُ على المُسْتقبّل إذا قَصَّدَ بها الحالِفٌ معنّى دون معئّى فهو على نيت 
دون نيّةِ المسْتَحْلِفٍ ؛ لأنّه عقدٌ وهو العاقِد فِينْعَقِدُ فيَْعَقَكَ فِيَنْحَقِد على ما عَقَّذَه . 


فضل [في اليمين بغير الله عز وجل] 


وأمّا اليمينُ بغير الله - عَرَ وجل - فهي في الأصل نوعان: 

أحذهما: ما ذَّكَرْنا وهو اليمينٌ بالآباء [والأبناء والأنْبياءٍ والملائكة صلوات الله عليهم 
والصَوْمٍ والضّلاة] '"' [والأصنام والصور] 9 وسائرٍ الشّرائع والكعبةٍ والحرّم 7 ورّمْزم 
والقبْرِ والمنبّر ونحو ذلك ولا يجورٌ الحلِفٌ بشيءٍ من ذلك لما ذَكَرْنا . 

وقد رُوِيَ عن رسول الله بل أنّه قال : «إذا حَلَفْتُم فاحيفوا بالله» ”*» ولو حَلّفَ بذلك لا 
يُعْتَدُ به ولا حُكمٌ له أصلا . 

والثاني: [اليمين] ”” بالشّرطٍ والجزاء. وهذا النّوعٌ يَنْقَسِمُ إلى ِسْمَيْنِ يمِينٌ بالقرّب» 
ويمينٌ بغير القُرّب . 

أما اليمِينُ بالّرب: فهي أنْ يقول: إِنْ فعَلْثُ كذا فعَلَيَ صَلاةٌ أو صومٌ أو حَجَةٌ أو عْمْرةٌ أو 
بَدَنةٌ أو هَدْيٌ أو عِنْنُ رَقَبِةِ أو صَدَقَةٌ ونحوٌ ذلك, وقد اختّلِفَ في كم هذه اليمينٍ أنه (هل 
يجبُ) ”" الوفاءٌ بالمُسَمَى بحيثٌ لا يَخْرُجُ عن عُهْدَتِه إل به أو يَخْرُج عنها بالكقارة؟ 

مع الاثّفاق على أنّها ”" يمينٌ حقيقةً حتّى [إِنْه] ‏ لو حَلّفٌ لا يَحْلِفٌ فقال: ذلك 
يَحْنَتُ بلا خلافٍ ”'' لوجود رُكنٍ اليمين» وهو ما ذُكَرَه '''' ووجود معنى اليمِينٍ أيضًا 
وهو القوّةٌ على الاميناع من تَحْصِيلٍ الشَّرطٍ حَوْقًا من لوم المذكورء ونَذْكُرُ حُكمَ هذا 
التوع - إِنْ شاء الله - في كتاب النَذْرٍ لأنّ هذا التَصَوُفَ ب يُسَمَى أيضًا نَذْرًا مُعَلَّقَا بالشّرطٍ 
لوجودٍ معنى النَذْرٍ وهو التَزامٌه القرْبةَ عند وجود الشّرطٍ . 


وأا اليمين بغيرٍ القُرَب: فهي الحلِفٌ بالطلاقي والعتاقي فلا بُدَّ من بيانٍ رُكنه وبيانٍ شرائط 


. ليست في المخطوط. (4) زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «والحرام؟» (5) لم أقف عليه بهذا السياق.‎ 
زيادة من المخطوط . (1) فى المخطوط : #وجوب».‎ )4( 
. فى المخطوط : «أنه؛. (8) ليست في المخطوط‎ )0( 


(9) زاد في المخطوط لو0. )٠١(‏ في المخطوط: «نذكر؛. 


الرُكن وبيانٍ حُكمه وبيانٍ ما يَبِطلٌ به الركنٌ . 

ما الرّكنُ فهو ؤكرٌ شرطٍ وجَزاءِ مربوطٍ بالشَرطٍ مُعَلّقٍ به (في قدرٍ الحاجةٍ إلى) © 
معرفةٍ المُسَمّى بالشّرطٍ والجزاء ومعرفةٍ معناهما . 

انا (المشغى بالشرط) '"': فما دخل فيه حَرْفٌ من حُروف الشَرطٍ وهي ” " : إِنْ وإذاء 
وإذماء ومتّى» ومَتَى ماء ومَهُْماء وأشياء أُخَرُذَكَرَها أهلُ النَخُو واللّغةٍ . وأصل خُروفه أنّْ 
الخفيفة وغيرّها داخِلٌ عليها لأنّها لا نُسْتعملٌ إلآفي الشّرطٍِ وما سِواها من الحُروفٍ 
يُستعملٌ فيه وفي غيره وهو الوقثٌ وهذا أمارةٌ الأصالة والتّبعيّة . 

وذَّكَرَ الكزخيٌ مع هذه الحُروف كُلَّما وعَدّها من حُرون الشَّرطٍء وإنّها ليست بشرطٍ 
في الحقيقة فإنّ ”* أهلّ اللّغةٍ لم يَعُدَوها من حُرون الشّرطٍ؛ لكنْ فيها معنى الشْرطٍ وهو 
تَوَقَفَ الحُكم على وجود ما دخلّتُ عليه لذلك سّمّاه © شرطًا. 

وفي قوله: كُلْ امرأة أتزرّجُها فهي طالقٌ» وقوله : كُلُ عبدٍ اشتريثه فهو حُرٌ إِنّما توف 
اللا والعتانُ على الزواج ”" والشراء لاعلى طريق التعل بالشرط بل لاثه اقم 
الطلاق والعتاق على امرأة مُنصِفةٍ أنه تزوبجَها ”"" وعلى عبد مَُصِفِ بأنه اشتّراه ويَحْصْلٌ 
الانّصافٌ بذلك عند التَروّج والشّراء . 

وأنَا معنى الشَرطٍ فهو : العلامة ومنه أشراطً السَاعةٍ أي عَلامائّهاء ومنه [1184/4] 
الشُرطي والقراط والوشرط ممعي مَاجَعَله العالث عنما ©" لثرول الجراوع رطا حش لو 
دَكَرَه لمقصوو أخَرَ لا يكوثٌ شرطًا على ما تَذْكٌة - إن شاء الله تعالى -. 

وأمًا الْمُسَمَى بالجزاء: فما دخل فيه حَرْ :ف ف ”'' التَعليقٍ وهي حَرْفٌ الفاءِ إذا كان مُتَأخْرًا في 
الذّكر عن الشّرطٍ كقوله : إنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ . فأمًا إذا كان الجزاءٌ مُيَقَدّمّا فلا 
حاجة إلى حَرْفٍِ الفاء بل يتَعَلَّقُ بالشَّرطٍ بدون حَرْفٍ التَعلِيقٍ لأنّه قد يعقّبٌ قوله: أنتِ 
طالقٌ ما يُبيّنُ ”' '' أنه يمينٌ فيَخْرُجُ به من أنْ يكونّ تطليقًا إلى كونه يميئًا وتَعلِيقًا فلا حاجة 


)١(‏ في المخطوط : «فلا بد من». (؟) فى المخطوط : «الشرط». 
-(7) في المخطوط : «وحروفه». (4) فى المخطوط: «و». 

(4) فى المخطوط : #سمّها . (5) في المخطوط: «التزوج». 

() في المخطوط : «زوجها أو». (8) زاد في المخطوط : «له؛. 


(4) ف في المخطوط: امن حرف». )١(‏ في ال خطوط: «يشي». 


في مثلٍ هذا إلى حَرْفٍ التعليق بخلافٍ روف الشَرطٍ فإها لازمةٌ للشّرطٍ سَواء تَقَدمَ ذكها 
على الجزاء أو تَأخَرَ وإنّما اختّصَّتٍ الفاءٌ بالجزاء؛ لأنّها حَرْفٌ يقتّضي التَعْقِيبَ من غير 
ترا كقولٍ القائلٍ : جاءني زيدٌ فعَمْرُو والجزاء يتعَقّبُ الشّرط بلا تراخ . 

وأا معنى الجزاء: فِجَرَاءٌ الشّرطٍ ما عُلّقَ بِالشَّرطٍ ثَّمَ قد يكونُ مانِعًا من تَحْصيلٍ الشَرطِ 
بال لاا اوس بع ا ل 

م قِبَتِهِ لكنّ الحمْلَ والمنمّ من الأغراض المطلوبةٍ من اليمينٍ ومن ثَمَراتها بمنزلة الرّبْح 
0" 

فانعدائهما ”" لا يُخْر التَصَرُفَ عن كونه يميئًا كانهدام الرّْح في البيع والولدٍ [في 
التكاج] ”" لأ رجوة لتر بوجوو يكيدء لا لشصولٍ ©) المقصود منه كوجود التم 
والكاح وغيرهماء ورُكنٌ اليمِينٍ هما الشّرطٌ والجزاء فإذا وُجَدَ كان المَصَرْفَ يمينا ولآن 
المرجعٌ في معرفة الأسامي إلى أهل اللّْةٍ وأهم يُسَمَونَّ الشَرطً والجزاء يميئًا من غيرٍ 
مُراعاةٍ معنى الحمْلٍ والمنع دَل أنّ ذلك ليس بشرطٍ لوقوع التَصَرّفٍ يميئًا 

وبيانٌ هذه الجملة فو كنال إذا قال: لامرأه إِنْ 5 الدَّارَ فأنتِ طالقٌ أو قال: 
لعبده إن دخلت الدَارَ فأنتَ حُدٌ أو. وقال ©" : إذا أو إذا ما أو مَتَى أو مَتَى ما أو حيثُما أو 
مَهُما كان يميئًا لوجود الشّرطٍ والجزاءِ حتّى لو حَلّفَ لا يَحْلِفٌ فقال: ذلك يَحْنَثُ ولو 
قال: أنتِ طالقٌ عدا أو رأسّ شهر كذا لا يكونُ يميئًا لانهدام حُروفٍ '' الشرطٍ بل هو 
إضافةٌ الطلاق إلى الغدٍ والشَّهِرٍ لأنّه جعل الغدّ والشّهِرٌَ ظَرْفًا لوُقوع الطلاقي لأنّ معناه في 
غَدِ وفي شهر ولا يكونُ ذلك طَْنَا لوُقوع الطّلاقٍ إل برقو الطلاقي . 

ولو قال : إذا جاء غَدٌ فأنتِ طالقٌ أ وقال: ا إذا جاء [شهر] ”" رَمَضانُ أو 


م 


إذا ذَّمَبَ رَمَضانٌ أو إذا طَلَّعَتِ الشَّمِسٌ أو غَرَبَتْ كان يميئًا عند أصحابنا ”؟2؛ وعند 


. في المخطوط : «فيه». (؟) فى المخطوط : «فانعدامها»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : #بحصول؟‎ )'( 
في المخطوط : «أو قال». () في المخطوط : «حرف».‎ )5( 
زاد في المخطوط : (شهرا. (48) في المخطوط: : خرج؟.‎ )0( 


(9) انظر في مذهب الحنفية : البسوط (8/ 2)١5١‏ تبيين الحقائق (؟/ 4 ٠ ٠‏ البحر الرائق (م/ لامكا رد 
المحتار (5"141/7) . 


م سدس غع +ع 


الشافعيٌ : لايكونٌُ يمينا لانهدام معنى اليمينٍ وهو المنعٌ أو الحمْلٌ إِذْ لا يقدِرٌ الحالِف 
على الامتناع من مَجِيء الغ ولا على الإثيانٍ به فلم يكن يميئًا بخلاي دُخول الذَارٍ وكلام 
زيدء ولأنّ الشَرط (ما في) ٠‏ ' وجوده في المُسْتقبَلٍ خطرٌ ”'' وهو اذبكوة 5 
يجوز أن يود (ويجوزٌ أن لا يوجة) ” أوائقة بأل لا شحاة فلا رشلة قر كا فلع يكن 
ولنا: أنه وُجِدَ ذكرٌ شرطٍ وجَْاءِ مُعَلَي بالشّرطٍ فكان يميئّاء ومعنى المنع أو الحمْلٍ من 
أغراض اليمين وثَّمَراتِهاء وحقائقُ الأسامي تَنْبَعٌ حصول المُسَمْياتٍ بذّواتها وذلك بأركانها 
لا بمقاصِدها المطلوبة منها على ما بيّنَا - واللّه عَرَ وجَلٌ الموَفُق- . 

وأمَا قوله : إن الشّرطً (مافي) ** وجوده في المُسْتقبّل [خَطرٌ وهو أنْ يكونّ مِمَا يجوز أنْ 
يوجد ويجورٌ أن لا يوج والغدٌيأني لا مَحالة فالجوابُ عنه من وجِهَيْنِ أحدّهم] (3) 
مَمْنوعٌ ”") أن هذا من شرطٍ كونه شرطا بل من شرط أن يكو جائرٌ الوجود في المُسْتقبَل؛ 
ونَعْني به أنْ لا يكونَ مُسْتَحيلَ الوجودٍ وقد وُحِدَ ههنا فكان التصَرُفٌ يميئًا على أن جوارَ 
العدّم إنْ كان شرطا فهو موجودٌ ههنا لأنّ مَجي: الغدٍ ونحوه ليس مُسْتَحيلَ العدّم حقيقة 
لجَوازٍ قيام السَاعةٍ في كُلَّ لمحةٍ ‏ كما قال - تعالى -: #وَمًا أَكَرٌ لكَاعَةٍ إلا كلت 
ناهر كرب [النحل :0] وهذا لأنّ السّاعةً إن كان لها شرائط لا تقوم إلا بعد 
وجودها ولم يوجد شيء من ذلك في يومنا هذا فيقعٌ الأمنُ عن قيام السَاعةٍ قبل مَجِيءٍ الغدٍ 
ونحوٌ ذلك لكنّ هذا يوجبٌ الأمنّ عن القيام إمَا لا يمْمَعُ تصَوُرَ القيام في نفسيه لأنَ حبر 
الصَادِقٍ عن امرأيّه لا يوجدٌ يقتّضي أنّه لا يوجدٌ» ما لا يقتّضي أنْ لا يُتَصَرّرَ وجوده في 
نفسه حقيقةً ولهذا قُلْنا إن خلافٌ المعلوم (مقدورٌ العبدٍ حتّى يتعَلّقَ) ** به التتكليفٌ وَإِنْ 
كان لا يوجدٌ فكان مَجِيءٌ الغدٍ جائرٌ العدّم في نفيه لا مُسْقَحِيلَ العدّمٍ فكان شرطٌ كونه 
شرطا وهو جُوارُ العدّم حقيقةٌ موجودًا فكان يمينًا. 


)١(‏ فى المخطوط : «نافى؟. (؟) في المخطوط : «حطه». 
(") فى المخطوط : «مما». (؛) فى المخطوط : #عكسه؛». 
(5) فى المخطوط : «نافي». (5) ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : "يمنع». (8) في المخطوط : «لحظة» . 


(4) في المخطوط : امتعلق؛ . 


ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إن شت أو أرَدْتٍ أو أحْبَبْتِ أو رَضِيَتْ أو هَويَتْ لم يكن 
يميئًا حبّى لو كان حَلَّفَ لا يَحْلِفُ [4/ 89١ب]‏ - لا يَحْنَتُ بهذه المقالة لما ذَكَرْنا أن 
الشّرطً معناه العلامةٌ وهو ما جَعَلّهِ الحالِفٌ عَلَّمّا لئّرولٍ الجزاء» والحالِفٌ ههنا ما جعل 
قوله: إن شئت عَلَّمًا لوُقوع الطّلاقٍ بل جَعَلّهِ "2 لتمليكِ الطلاتي منها كأنّه قال: مَلَكتُكِ 
طلاقّك. أو قال لها: اختاري أو أمرٌّكِ بِيَدِكِ . 

ألائَرَى أنّه افْمَصَّرَ على المجلس؟ وما جُعِلَ عَلَمًا لوٌقوع الطّلاقٍ (لا يقئَصِرٌ) ''' على 
المجلس كقوله : أنتِ طالٌ إِنْ دخلت الدَارَ أو إِنْ كلّمْت قُلانًا وهذا لأنّ العلمّ» المحضش 
مكلخ عصرل الطلاف نخشكاء 

فأما ما يتعَلّقُ وجوه به فإنه لايكونُ عَلَّمّا بل يكونُ عِلَةَ لحُصوله» والمشيئةٌ يِمَا "" 
يَخْصّلُ به الطلاقٌ بدَلِيلٍ أن الرّوجَ لو قال لزوجتِه ”؟»: إِنْ شعت طلاقّكِ فطلّقي» وإذا لم 
يوجدٌ معنى الشَّرطٍ لم تَكُنِ المشيئةٌ المذكورةٌ شرم 7 فلم يوجذ أحدٌ رُكنّى اليمين وهو 
الشَرطٌ فلم توجَدٍ اليمِينٌ فلا يَحْنَتُ . 

وكذلك لو قال لها: أنتِ طالقٌ إِنْ شئت أناء لم يكن يميئًا حنّى لا يَحْنَتَ في يمينه إذا 
حَلَفَ لا يَحْلِفُء وَلو قال لها: إذا حِضْت وطهرْت فأنتٍ طالقٌ» لم يكن يميئًا لأنَ الحالِف 
ماجعل هذا الشّرط عَلَمّا لنُرْولٍ الجزاءء بل جعَلَّهِ إيقاعَ الطلاق على وجه السُنَةٍ '"©, لأنّ 
مثلّ هذا الكلام يُذْكَدُ [له] ”"' عادةً كأنّه قال: أنتِ طالقٌ للسُّنَةٍ ” . وكذا إذا قال: إذا 
حِضْت حيضةً فأنتٍ طالقٌ» لأنّ الحيضة اسم للكايلٍ فصار بمنزلةٍ قوله : إذا حِضْتٍ 
وطَهرْتٍ فأنتٍ طالقٌ» وما زادَ على هذا يُعْرَفَ في الجايع . 

ولو حَلَّفَ لا يَحْلِفٌ فقال لاد لو لا لاي ا امواية: 
كُلّما دخلت هذه الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» يَحْدَ ينك لا لوجود تَعليق الطّلاقي بالدّخولٍ لتعذِّ اتعلي 
لاتعدام حزق بن لعارورور وو الانضا ف غلى مابعاء والتقلين بالدخخول ظَرْفٌ في وجودٍ 


)١(‏ في المخطوط : «جعلها». )١(‏ فى المخطوط: «فيقتصر». 
() في المخطوط: 'ابما». (4) في المخطوط: «لامرأته؟ . 
(5) فى المخطوط: «طلاقا» . (6) ( في المخطوط: (المشبه)» . 


“4 زيادة من المخطوط. 20 في المخطوط : ١للمشبه»‏ . 


الانّصافٍ فصار من حي ث إِنْه (َعَلَقَ به) '' بواسطة الانّصافٍ شَبِية الشرطٍ لا أن يكودٌ 
شرطا دم في كليمة اكل) إذا دخلت مَرَةٌ (" صلقت ثُمْ دخلّث ثانا لم تطلّق» وفي كليمة 
«كُلّماء تطَلُّنُ [في] ”" كل مَرْةِ تدخلٌ» وإنّما كان كذلك لأنّ كلمة «كُل) كلِمةٌ عُمومٍ 
وإحاطة لما دخدّتُ عليه وفي المسألةٍ الأولى : دخلّث في العيْن ”*) وهي المرأةٌ لاافي 
الفعلٍ وهو الدَّخولٌء فإذا دخَلَث مَرَةٌ فقد انحَلْتِ اليمِينُ فلا يَحَْتُ خَنّتُ بدُخولها ثانا . 

وأمّا في المسألة الثاني فإنَّنا دخلّتٍ الكلمةٌ على فعل الدّخولٍ لأنّ [كلمة ما تَرْجِعُ 
مع] '*' ما بعدّها من الفعلٍ مَصْدَرَا لغ يُقال : بَلَمَنِي ”"' ما قُّلْت وأعجَبّتي ماصَتَعْتَء 
أي قولك وصُّنْعُك ٠‏ فصارتٍ الكلِمةٌ داخلةً على المصْدّر ر لا على مَّنْ وقَعَ عليه المصدَرٌ 
فيقتّضي تعميمَ المضْدَرٍ . قال اللّه تعالى : « كا نت لود هم بَدَّلَْهِمَ جِلُودًا غَيْرَهَا4 [النساء 
:| يَتَجَدّدُ التَبَدُلُ عند تَجَدَُدٍ النْضْحء وإذكان لمكن مُتَحِدًا فصار الطَلاقٌ مُتَعَلُنَا بكلّ 
دُخولٍ وقد وُجِدَ الدّخولٌ في المرّة و القانية والقالِئةٍ فطَلْقَتْ ثلانّاء فلو أنْها توَجَث بزوج 
آخَرَ بعد ذلك (ثُمَ تزوّجَها) ” الأوَلُ فدخلّتٍ الدَارَ لايقعٌ الطَلاقُ عند أصحابنا الثلاثة 
خلاقا لرُقَوَ وسَتَذُكُرُ المسألة في كتاب الطّلاقٍ . ش 

ولع اليم على لتر بكم «كلما» فقث نلق ليل ترج فم ** تزوّجَها 
بعل دع اخ طلقت»؛ لأنه أضافٌ الطلاقٌ إلى الملك» وَالطّلاقٌ الخُضافٌ إلى الملك 
تعلق بوجود الملكِ بخلافٍ الدّخولٍ. 

ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ لو دخلت الدَارَء كان يميئًا كما لو قال: إِنّْ دخخلت الدَارَ أو 
إذا دخلت,ء لأنّ كلمة «لو تُذْكَرُ لتَوَقْفٍ **2 المذكور على وجود ما دخلّث عليه قال اللّه 
ا ا للم يو ]٠6:‏ . وقال - عَرّ وجل -: 


م ل لَعادوأ لما عَنَهُ # [الأنعام :4] فكانت في معنى الششرط لتَوَقْفٍ 9 ''2 الجزاء على 
وجود الشّرط. م 
)١(‏ في المخطوط : «معلّقٌ». (1) في المخطوط: «هذه؟. 
() ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «التعيين». 
(0) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ابمعنى». 
0) في المخطوط : «فتزوجها». : (8) في المخطوط: «فكلّ زوج». 


(9) في المخطوط : «لوقت». )0 )٠١١‏ في المخطوط الوقت؟. 


ولو قال: أنتِ طالقٌء لو حَسُنَ خُلْقُكِ سَوْفَ أَراجِعْكِ لم يكنْ يميئّاء ويقمٌ الطَلاقٌ 
السّاعةً لأنّ «لو» ما دخلّت على الطّلاقي» وإنّما دخلّث على تَرَفْبِ ('' الرّجعةٍ فيقعٌ الطلاقٌ 
في الحالٍ كما لو قال: أنتٍ طالقٌء إِنْ حَسُّنَ خُلْقُكِ راجَعْتُكِء وكذلك ”" لو قال: أنتٍ 
طالقٌ لو قَدِمَ أبوكِ رِاجَعْتُكِء كما لو قال: أنتٍ طالقٌ» إِنْ دخلت الدَارَ راجَعْتُكِء وهذا 
كُلّه ليس بيمينٍ بل هو عِدةٌ. 

ورَدَى ابن سسماعة عن أبي يوسّفَ إذا قال لامرأيه : أ : أنه نتٍ طالقٌ لو دخلت الدَارَ َطلقئك» 
لم تطلّت السَاعةٌ إن دخلَتٍ الدَارَ لم تطلّق حتى يُطَلْقها فإ لم يُطلفْها طَلْقَتْ قبل مويه أو 
موتها بلا فصل لأنّ هذا رجلّ حَلّفَ بطلاتي امرأته َه ليَطَلقها إذا دخلَتٍ الدَارَء فإن لم يُطلْفها 
فهى طالقٌ» كاله قال : لأطَلّقَتَكِ ”" إذا دخلت الدَارَء فَإِن دخلت الدَّارَ فلم ©) أَطَلّنْكِ 
نانقك :طانم ولرقال لف لا 7" تللق للحال. 

وإذا دَخَّتٍِ الدّارَ ولم يُطَلّفُها حبّى ماتث أو مات طَلَْقَتْ في آخر جزءٍ من أجزاء حَياتِه ؛ 
لقّواتِ شرط البر في ذلك الوقتٍ فيقمٌ الطلاقٌ ذلك الوقتٌ كما لو قال لها: أنتٍ طالقٌ إن 
لم آتِ البضْرةً فمات قبل أنْ يأتيّها كذا هذاء ونّظيرُه إذا قال لامرأه : عبدي حُرٌ لو دخلت 
الدّارَ لأصْرِيتَكِء إِذْ معناه لأضْرِبَتَكِ إذا دخلتٍ الدَارَ إن دخلتٍ ولم أضَرِبُكِ فعبدي حر - 
واللّه عَرّ وجَلٌ الموَقُقُ -. 

ورَوَى المُعَلَى عن محمَّدٍ إذا قال لامرأته : أنتِ طالقٌ لولا مُخَولكِ الدّارَء أو أنتِ طالقٌ 
لولامَهْرُكِ عَلَىَّ؛ أ أنت طالقٌ لولا شرَقُكِ» فهذا كله استثناة ولا يق عليها الطلاق ومعناء 
أنّه في معنى الاستثناء و من حيثٌ إنه يمْئعُ وُفوعٌ الطلاتي كالاستثناء ء يمْنّعْ ثبو ثُبوتَ الحكم 

في المنتتق والأضيل أن هذها لكلمةً تُستعمل في امتناع الشيء 0 
رو ل ون ناض أنه [وي2 أ انلكا رحن يكز اقفن نووم 
فِضَّةٍ وَمَعَاحَ عَليَا يَظهَرُونَ] ”42 الآية [الزغرف :++]. وقال ل ران 05 
رشقطك لحك 4 [هود :41] ويُقال في العُرْفٍ : لولا المطر لَجِنْتّكَ فصار معنى هذا الكلام : 


)١(‏ في المخطوط : «وقت». (؟) في المخطوط: «وكذا؛. 
(*) في المخطوط : «طلقتك». (:) في المخطوط : «ولم». 


(5) في المخطوط : «لم؟. (5) ليست في المخطوط . 


لولا مُخولكِ الدَارََطَلَفئُكِ فلا يق عليها الطّلاقُء وكذلك لو قال: طَلَْئُكِ لولا دُخولكِ 
الدارّه وكذلك لو قال: لولا دُخولك الدَارَ قد طَلَقْئْكِ أمسنٌُ» وكذلك لو كان مكان «قد» 
«لقد؛ في هذه الوجوه كُلَّهاء وكذلك لو قال: أنتٍ طالقٌ أمس لولا دُخولّك الدَّارَ أي لولا 
دُخولك الدَّارَ أمس لَطَلَفْتّكِ . 

ول عات سود ارون رار لزعل تالابرك : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلتٌ 
الدَّارَء فهذا يُخْبِرُ أنّه [قد] ”2 دخلّ الدَارَ وأكَدَ ذلك بلطيل كآتة قال: أنتِ طالقٌ إن لم 
أكُنْ دخلتٌ اداو فإِنْ كان لم يدخل طَلقَتْء وإِنْ كان [قد] ”2 دخلّ لم تطلّق لأنّ هذا 
ليس بشرطٍ بل هو حَبّرٌ عن الماضي أَكَدَه باليمين فإِنْ كان كاؤًا طَلْقَتْ وإنْ كان صادقًا لم 

ولو قال: أنتٍ طالنٌ لا دخلتٍ الدَارَء فهذا مثلّ قوله: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدَّارَ فلا 
تطح حلي تدضل 5٠ل‏ حزف كل أذ اللي كاه قل ُخولها وقد ذلك بلي 
الطلاقي بدُخولها ولو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ فإنّها تطلّقُ السَاعةٌ © ؛ لأنّ قوله : 
دخلت ٠»‏ ليس بتعليق بل هو إخبارٌ عن دُخولِها الدّارَ كأنّه *» جعل الدّخول عِلَةَ لكنّه حَذَّفَ 

الها الاسم 
توجَذ) ”* لا يمْتَعٌ وُقوعٌَ الطلاقٍ لأنَ العِلَةَ لم نصح وبِقّى الإيقاعٌ صَحيحًا 

ورَوَى ابن 5300000 قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ وإِنْ دخلت الدَارٌء فهي 
طالقٌ السّاعةً لما يُذْكَرُء ولو قال: أنتِ طالقٌ السّاعةً وإِنْ دخلت الدَارَ كانت طالقًا السّاعة 
واحدة )دوز وعخلت الذاذ أ خزى لآته طلميناتطلقة القاعة وقطت الشوط علييَا يل زا 
فيُضَمَنُ '" فيه الجزاءً فيصيرٌ كأنّه قال: أنتِ طالقٌ السّاعةً» وطالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ 
فيقعٌ 7" في الحالٍ واحدةٌ وبعد الدُخولٍ أخرى . ولوقال: أنتٍِ طالقٌ لدُخولِكِ الدّارَ فهي 
طالقٌ السّاعةَ واحدةٌ؛ لأنّه أوقّعَ الطّلاقّ ثّمَ جعل الدّخول (المُتَقَدُمَ عليه) ‏ عِلَّةَ لإيقاع 


. زيادة من المخطوط. (5) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : اللساعة». (5) في المخطوط: «لأنه؛.‎ )'9( 
و في المخطوط: : امتى لم يجدا. (5) و في المخطوط: «فيضمر).‎ )6( 


49 في المخطوط : : اليقع» . 2 في المخطوط : «المقدم» : 


الطلاقي» ومَنْ أوقّعَ الطلاقَ لعِلَةِ وّعَ» وُجَدَتٍ العِلَهُ أو لم توجَدْ لما بيّئاء وكذلك ”'' لو 
قال: أنتِ طالقٌ لحيضّيِكِ لما قُلْناء ولو قال: بحيضّتِكِ أو في حيضَّتِكِ أو بدُخولِكِ 
[الدَارَ] ”"" أو في دخولك 7" الدَّارَ لم تطَدُّقْ حنّى تَحيضٌ أو تنخل؛ لأنّ الباء حرف 
ِنْصاقٍ فيقئضي إِلْصاقّ الطّلاتٍ بالحيضة والدُّخولٍ فيتعَلّقُ بهماء و«في» كلمةٌ ظَرْفٍِ دخلّتْ 
على ما لا يضْلْحُ ظَرْكًا فشُجْعَلُ () شرطًا لمُناسَبَةٍ بينهما تَذْكُرُها في كتاب الطلاتي . 

وذَّكَرَ محمّدٌ في الجامع : إذا قال لامرأته : إِنْ دخلت الدَارَ فانتٍ طالقٌ تطلّقُ في القضاء 
حين تَكَلّحِه به . ْ 

وجملةٌ الكلام في هذا: أنّ الأمرّ لا يَخْلو إِمَا أن قُدُمَ الشرط أو إمَا أن أَخُرَ إن كُدُمّ 
فهو على أربعةٍ أوجهٍ: 

أمَا إِنُ قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌء أو قال: إِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌ» أو 
قال: إِنْ دخلت الدَارَ وأنتِ طالقٌ أو قال: وإِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌ . 


2 


إن 2 اقرط فير على كلفد ارقنه زنا أن كرون ] "كال أن اطالى إن دخلت 
الدَار أو قال: أنتٍ طالنٌ ون دخلت الدَارَء أو قال: أنتٍ طالقٌ فإِنْ دخلت الذَارَء [فإِن 
قال: إن دخلت الدَّارَ أنتٍ طالقٌ] ”2 فالجوابٌ ما ذَّكَرَه محمّدٌ أنّها تطلّقُ في القضاء حين 
تَكَلّمَ به لأنّه ما عَلَقَ الطَلاقَ لانعدام حَرْفٍ التَعليقٍ وهو حَرْفٌ الفاء وكان '" تَنْجيرًا لا 
تَعلِيقًاء وإِنْ عَتَى به التَعلِيقَ دينَ فيما بينه وبين اللّه - عَرْ وجَلَ - لأنّه عَتَى ما يحتمله كلامه 
نحو 2 إضمارٍ حَرْفٍ الفاء في الجزاء . قال الشَّاعِدُ ”"' : 
مَنْ يفعل الحسّنات اللَّهُ [4/ ١16١‏ ب] يَشْكُرُها والشَّدُ بالشَرٌ عند الله مِثئلان 

أي فالله يَشْكُوُها ولا يَدِينُ في القضاء؛ لأنّه خلافٌ الظَاهِرِء وهذا جَوابُ ظاهر الرٌواية . 

ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسُفٌ أنّها لا تطلّقُ حتّى تدخلّ الدَارَء ووَجِهُه أن يَحِذْفَ 
حَرْفٌ الجزاء تَضْحيحًا للشرطء إِذْ لولم يحذِف لَلّعاء ولو قال: إِنْ دخلت الدَارَ وأنتِ 
(1) في المخطوط: «وكذا». (5) ليست في المخطوط . 
(*) في المطبوع : «لدخولك». (4) زاد في المخطوط: «فتجعل طرفًا؛ . 
(0) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


) في المخطوط : «فكان». (8) في المخطوط : «لجواز». 
() في المخطوط : «القائل» . 


لابه .> 3 
طالقٌ تطلُّقُ للحالٍ (' لانهدام حَرْفٍ التَعليقٍ إذ الواوُ غيرُ موضوعة للتّعليقٍ ولو *" عَتَى به 
التعليق لا يُصْْدقَ في القضاء ولا فيجاابينه وبين الله تعالى! الأثه ترئ ما لا كيل 
كلامٌه ”" لأنّ الواوَ لا تحثَّمِلٌ التَعلِيقٌ ولو أدرّجٌ فيه الفاة يصيرُ تقديرُ كلامه ©»: أنتٍ 
دخلت الدارَ فوأنتَ طالقٌ» وهذا لَغْوٌ ولو قَدَمَ وأخَرَ لا يَسْتَقِيمُ أيضًا لأنّه يصيئْ كأنّه قال: 
وأنتٍِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَانَ وَالواة لا تكد نباك وماايذكثه © أهل اللّْتَ أنّ الواوَ قد 
تكونُ للاسيثنافٍ فمُرادُهم أن يبْتَدَأْ كلامٌ بعد [كلام] نَقَدُمِ جملة مُفيدةً من غير أن تكونّ 
الجملةٌ الثانيةٌ تُشارِكُ ”' الأولى» فأمًا ابِداءً الكلام من غير أَنْ يتقدَمَه 2 شية بالواو فغية 
موجود ولا جائز. 1 

وَإِنْ قال: وإِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌء طَلَْقَتْ للحالٍ لانهدام دَلالةٍ التَعلِيقٍ وحَرْقِه 
على أن الواوَ في مثلٍ هذا تُذْكَرُ للتَحْقيٍ كما يُقال: لأتسازون ون كان الطرين كقوف 
ولو نَوَى التَعلِيقَ لا مُصَدَقُه القاضي؛ لأنه عُدولٌ عن الظَّاهِرِء وَيُصَدَق فيها بينه وبين الله 
تعالى؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامٌه ؛ لأنّه نَوَى إِضْمارَ حَرْفٍ الفاء فصار كأنّه قال: وإنْ 
دخلت الذَارَ فأنتِ طالقٌ» وتَلْغو الواوٌ [و] ”" "هذا إذا قَدَمّ الشَرط . 

فأمًا إذا أخَرَ فقال: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت الدَار لا تطلُقُ مالم تدخل الدَّارٌ؛ لأنّه عَقَّبَ 
الإيجاب بما ”''' أخرّجّه عن كونه إيجابًا إلى كونه يميئًا فلا حاجةً في مثل هذا إلى حَرْفٍ 
التتعليق. ولو قال: أنتِ طالقٌ وإِنْ دخلت [الدَارَ] "نوي طالة خين كل يه انبهذ 
يوجبُ التأكيدٌ على ما بيَنَاء يَدُلْ عليه قوله ل : «مَنْ قال: لا إل إلا الله دخل الجئة وإن زنا 


: سيره )1١950(‏ 
وإن سَرقن؟ © . 


)١(‏ فى المخطوط : «فى الحال». () في المخطوط : «وإن). 

(؟) في المخطوط : «الكلام» . (5) في المخطوط : «الكلام» . 

(0) فى المخطوط : «ذكره؟. () زيادة من المخطوط. 

(0) في المخطوط : «تساوي». (8) في المخطوط: ”يقدم؛. 

() زيادة من المخطوط. )09١(‏ في المخطوط: «و». 

(١١)ليست‏ فى المخطوط. 

(؟١)‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: اللباس» باب: الثياب البيض» برقم (0)0871 ومسلمء كتاب: 
الإيمانء باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة؛ برقم (44)» والبزار في مسنده (9/ 20764 برقم 
(9")), وأبو عوانة في مسنده 2)58/١(‏ برقم (75) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
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ولو قال: عََيْتُ به التَعليقَ لا يُصَدَّقُ في القضاءٍ ولا فيما بينه وبين اللّه تعالى لما ذَكَرْنا 
أنّ الواوَ لا تحتَمل التَعليقٌ . 

كر الكرْحيُ أنه يُصَدَقُ فيما بيئه ويين الله تعالى ؛ لأن الوا تجِعلَ زائدة ''' كما في 
قوله تعالى: لحرت إدا يِحَتٌ يَأْجوحُ [وَمَأْجُج] ”4 إلى قولِه: «واقرب اوعد 
[الْحَىٌّ] ”4 [الأنبياء :47-4 قِيلَ : معناه اقْتَرَبَ الوعْدٌ والواوٌ زيادةٌ لأنّ قوله : #وأفرربٌ »© 
جَوابٌ لحَوَّت إِنَا » . 

والجوابُ عن هذا أن الواوَ في كلام العرّب لم تجئ زائدة في موضع تَضْلْحُ للعَطبٍ أو 
للتخقيقٍ ”*' فلا يُمْكِنُ أنْ َتُجْعَلَ عهنا زافدة» خلى آنا تَقَوْلُ: (إن كفي) © من مُحَدقي 
أهلي اللّةِ جعل ”"' الواوٌ زائدةٌ في موضع ماء وكانوا يقولونٌ : تقديرُ الآية عندهم : ١حتّى‏ 
إذا فَتُ يأجوجُ ومأجوجُ وهم من كُلَّ حَدَبٍ يَنْسِلونَ ُيِحَتْ واقْتَرَبٌ الوعْدُ [الحق] *", 
فكانتٍ الواؤٌ للعَطف على الجواب المُضْمَرِ . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ فإِنْ دخلت الدَارَ لا رواية لهذاء قالوا: ولقائلٍ آنا قو تل 
للحال لأنّ الفاء صارث فاصِلةٌ لأّها كانت لَعوَاء والَّغْوُ من الكلام يُجْعَلُ بمنزلة 
السّكوتٍ» ولقائلٍ أن يقول : يتعَلّقُ الطلاقٌ بالدّخول ؛ 4لأذ الناء وإن (كاة كنعنتن اند 
عنها في الحالٍ إلا 'أنها في الجملةٍ حَرْفُ تَعلِيقٍ فلا يجوز أنْ تُجْعَلَ مانِعةَ من التَعلِيقٍ موجبة 
للانفصال . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ. ولم يَذْكرْ فعلا هل يتعَلَقُ أم لا 

ذَكَرَ هذه المسألة في ظاهر الرّوادٍ بِوّء وذَّكّرَ في النوادِر على قولٍ محمّدٍ: يقعٌ الطلاق 
ا 0 : لايقمٌ الطلاق للحال؛ لأنه لما 
ذَكَرَ حَرْفَ الشّرطٍ عُلِمَ أنّه لم يرد به التتطليقٌ وإنّما أرادَ به اليمينَ والتَعليقَ - واللّه عَرّ وجل 


أَعلَمٌ -. 


)١(‏ في المخطوط: «زيادة». (؟) زيادة من المخطوط. 
(9) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «التحقيق». 
(6) فى المخطوط : «كثير) . (5) و فى المخطوط: «جعلوا؟. 


0) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : اكانت يستغنى» . 


سس ‏ كتب الأيمان ا لس سيج 9ك 


ولو قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ في الدَّارٍ أو في مَكَةَ» فالأصلٌ فيه أنّ كلمةَ «في» كلمة © 
طرف فإ دخلّث على ما يلح طَْاتَجري ”" على حقيقيهاء وإ دلت على ما لا 
يضْلْحُ طَرْنًا نُجعَلُ مَجارًا عن الشّرط لمُناسَبةٍ بين الظَرْفِ ولبين] ”" الشرل» د ثم الظَرْفٌ 
نوعانٍ ظَرْفٌ رَّمَانٍ وظَرْفٌ مَكانء فإِنْ دخلّتْ على المكانٍ وقّمَ الطَلاقُ في ذلك المكانٍ 
وفي غيره بأنْ قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ في الدَارٍ أو في مَكَةَ [وقَعَ الطلاق] © وإِنْلم 
َكْنِ المرأةٌ في الدَارٍ ولا في مَك لأنّ الطَّلاقَ لاايختصٌُ بِمَكانٍ دون مُكان» فإذا وقّمَ في 
مَكان وقَمَ في الأماكن كُلّها . 

وإِنْ دخلَّتُ على الرَّمانٍ فإِنْ كان ماضيًا يقعٌ الطلاقُ في الحالٍ نحو أنْ يقول: أنتٍ طالقٌ 
في [4/١151١أ]‏ الأمسٍ أو في العام الماضي ؛ لأنّ إنشاء الطلاتٍ في الرّمانٍ الماضي لا 
يُقَصوّدُ فتُشعل إغبارا أو تلع و الإضافة | إلى عاض لتر تر لج أنتٍ طالقٌ فيقعٌ في 
الحالٍ. 

وكذلك ”* إذا كان حاضِرًا بأنْ ”'' قال: أنتٍ طالقٌ في هذا الوقتٍ أو في هذه السَّاعةَء 
يقعٌ في الحالٍ» وإِنْ كان مُسْتقبّلاً لا يقعٌ حتّى يأتي» بأنْ قال: أنتٍ طالقٌ (في غَدِ) ”" أو 
في الشهر الآثي 4 الآن الطلاقٌ يمل الاختصاص بوقتك دوه وقت. فإذا يِل الك كا له 
لا يقح قبله . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ في دُحَولِكِ الدَّارَ أو في قيامِكِ أو في فُعودِك يتعَلّقُ بهذه الأفعال؛ 
لأنّ الفعلّ لا يصْلُّحٌ ظَرْقَا ويضْلُحُ شرطا فتّحمَلُ الكلمةٌ على الشَرطٍ مَجارًا . 

وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ في ذَّهابكِ إلى مَكَةَ لأنّ الذهابَ فعلٌ وكذا إذا قال : بذَّهابكِ؛ 
لأنّ الباء حَرْفٌ إِلصاقٍ فيقتضي إِلْصاقٌ الطلاقٍ بالذهاب وذلك بتعليقه ”" به فِيتعَلّقٌ به. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ في الشّمسٍ وهي ة فى الظّلَّء كانت طالقًا ؛ لأنَ الشّمسّ لا تَضصْلُحُ 
ظَرْنًا للطلاتٍ ولا شرطًا له. فإمًا أن تَلْعْوَ (ويراد بها) ©“ مَكانٌ الشمسء والطلاقٌ لا 


)١(‏ في المطبوع: امكة». (7) في المخطوط : «احُمِل؟. 
06 بجعا في المخطر ل (4) ليست فى المتقطرط . 
(5) فى المخطوط : «وكذا» . (7) فى المخطوط : «فإن». 
(0) في المخطوط : (مساء غده. (6) فى المخطوط: ايتعلقه» . 


(9) في المخطوط : «وأراد؛ . 


يحتملّ التخْصيصٌ بِمَكانٍ دونَ مَكان. ٠‏ 

ولو قال: أنتٍِ طالقٌ في صويكِ كانت طالقًا حين يَطْلُمُ الفَجِرُ إذا نَوَتِ الصَّوْمٌ لآنّ 
الصَّوْمَ فعلٌ وهو الإمساك وإنّه لا يضْنُحُ ظَرْنًا (فتْجْعَلُ الكلِمةٌ) ”'' مَجارًا عن الشَرطٍء 
والفعل يصْلْحُ شرطًا (فإذا ُجَدَ في) "أو الجزء “* مع الي ني ويه من أهليه (فقد 
وُجِدَ) ”* الصَوْمُ الشّرعينٌ فوْجدَ الشّرط فيقعُ م الطلاقٌ . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ في صَّلاتِك لم تطلّق <ة حتّى تَرْكَمَ وتَسْجدَ سَجْدةٌ لأنّ الصَلاةَ فعل 
أيضًا ٠‏ فلا تَصْلّحُ ظَرْمَا كالصَوْمِ إلا أثها اسم لأفعالٍ مُخْمَلِةٍ من القيام والقيراءةٍ والرُكوع 
والالجوفا و انق كك ”كين فياه لختلنة لاتطلق علية الا بي ")بوجو يها كالائلن 
(الجُتَرَكُبٍ من) ”" السَوادٍ والبياضء والسَكَنْجَبِينٍ المُترَكُبٍ " عن السّكَرٍ والخل ونحو 
ذلك» فما لم جد الأعالٌ التي وصَغْنا لا ينين عليها اسم فعلي الصَلاق فلا يَحنتُ (بنفس 
السّر وع) 97 يخلافي الصَوْم فنّه اسم لأفْعالٍ مُتَفِقَةٍ الأجزاء وهي الإمساكاثٌُ ”''". وما 
ترك من اعد اد متيقة لجان يتين اسم كله على بعنيه ُةُ كاسم لماء [1ه] ”7 كما 
يَنَظَلِقُ على ماء البخر يَنْطَلِنُ على َطْرةٍ منه» فكان الإمساكُ في أوَّلِ التهارٍ ”؟'" إمساكًا 
حقيقةٌ فيقمٌ الطّلاقُ بمُجَرَدٍ الشّروعٍ فهو الفرقٌ بينهما . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ في حيضِكِ أو في طَهْرِكِء فإِنْ كان موجودا وّعَ والأأفلا يق 
ويتوّقّفٌ على وجوده لأنَّ المُرادَ منه وقثُ الحيض والطْهْرٍ أي في الوقتٍ الذي 
تكونينَ "2 حائضًا أو طاهرةً فيه» ونّظيرُ هذه المسائل ما ذَكَرّه محمّدٌ في الجامع؛ إذا 
قال: أنتِ طالقٌ في ثلاثةٍ أيَام طَلْقَتْ حين تَكَلّمَ به . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ في أكلِكِ هذا الّغيفٌ لا يقمٌ الطلاقٌ مالم تَمْرْغْ من (أكل جميع 
00 


)١(‏ فى المخطوط : «فيجعل المذكور». (5) فى المخطوط: «وإذا وجده». 
(*) زاد فى المخطوط: «وجدت». (4) فى المخطوط : «فيوجد» . 
(5) فى المخطوط : «والمركب». )١(‏ فى المخطوط : «إلا». 

(0) فى المخطوط : «المركب عن». (4) فى المخطوط : «المركب». 
(9) في المخطوط: «بالشروع». )٠١(‏ في المخطوط : «الإمساك». 
)١١(‏ ليست في المخطوط. )1١(‏ في المخطوط : «الجزء». 


(1) في المخطوط : «تكون»ة. )١5(‏ في المخطوط : «أكله جميعه». 
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والفرقٌ أن في المسألةٍ الأولى : دلت كليمةٌ الظَرْفِ على الّمانٍ وهو يضْلُح طَرْكا 
فججعِل 2 ب جميعٌ الوقتٍ ظَرْفًا؛ لكَوْنِها طالقًا ولا يكونُ كذلك إلا إذا كان وقّمَ الطّلاقُ في 
أُوَلِه . 

وفي الثّانية : : عُلَنَ الطلاق بفعل الأكل لأنْ الفعلَ [لا ”" يضْلُحٌ طَرنًا ويضْلُحُ شرطًا 
فصار مُعََمَاالطَلاقٌ بفعلٍ الأكل والمُعَلَقُ بالشَرطٍ لا يَنْزِلُ مالم يَنْزِلُ كمال شرطه. وما 
يقوله مَشايحُنا نا: إن الطلاق مَتى أضيف إلى وق مُمتد يق عند أله ومتى علق بفعلي مُذَْ 
يقعٌ عند آخره؛ هذا صورئه وعِلَيُه . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ في مَجِيء ثلاثة أيَام فإِنْ قال ذلك لَيْلاً : فإذا طَلّعَّ الفَجرُ من 
اليوم القَايثِ يقعٌ الطلاق ؛ للعَلنَ الطلاق بمجيء لان مولا يوج ذلك إلا بتجيء 
كُلّ واحدٍ منهاء ومَجيء اليومٍ يكونٌ بطلوع القار رارقل ذلك في شخوو ووو و شال 
فَإْما يق اللا عند وجود طُلوعٍ الجر من اليوم الرَابع م لأنّ اليوم الذي حَلَفَ فيه لم يكنْ 
مُخَْبًا لدم مَجِيئِه على الشَرطِء والشّي؛ # تلن ساكس : لأ بجا فى . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ في مضي ثلا ةٍ أيَامٍ إنْ قال ذلك لَيْلآ : لايقعٌ الطلاقٌ مالم تَغْرْبٍ 
الشمس من اليوم الثَالثِ لأنَ مُضيّ الشّيءِ بكون افا ءِ جزئه الأخير فممضيٌ الأيّام يكونٌ 
بانقضاء ء الجزء الأخيرٍ منها وذلك يوجدٌ في هذه السّاعةٍ ون قال ذلك في وقتٍ ضَحُوةٍ من 
التهار : : لا تطلّقُ حتى تجيء تلك السّاعةٌ من اليوم الرَابع لأنّه به يتم مُْضيٌ 0 
بالسّاعاتٍ فالعِبْرةٌ »في المُضيّ به لا للأيّامٍ الكايلة» وفي المجيء لأوائلها هذ 
المُتَعارَفٌ . 

ولو قال: إن شتمئك في المسجدٍ فعبدي حٌُ فإّه يعْتََرُ في هذا كونٌ الشّاتم في المسجدٍ 
حتى يَحْنَتَ سواءٌ كان المشتومٌ في المسجدٍ أو غيره. 

ولو قال: إِنَْ ضَرَبْتُكَ أو قَتَلئُكَ في المسجد يُْبَبَرُ فيه نكاد المووب واللمقترل إن كان 
بي ور ا له رٌ في المقُعول يُعْتَبَدُْ فيه مَكانٌ 
.. المفعول» ومالا أئَرَ له يَف في المقعول لايم فيه مكاله بل كاد الفايل عله هنا 
الأصل تُذْكَرُ في الجامع - إِنْ شاء اللّه تعالى -. | 
)١(‏ في المخطوط : «فيجعل». (؟) هنا بداية سقط في المخطوط. 


فضل [في شرائط الركن] 


وأا شرائطٌ الرُكن فانواغ: بعضّها يرجمٌ إلى الحالِفٍ وبعضها يرجمٌ إلى المحلوفٍ عليه 
وهو الشّرطً وبعضّها يرجم إلى المحَلٌ المحلوفٍ بطلاقِه وعَتاقِه» وبعضّها يرجمٌ إلى نفس 
الرّكنٍ . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى الحاليفٍ فما ذَكَرْنا في الطّلاقوالعتاق وكُلُ ما هو شرط جُوازٍ 
الطّلاقٍ والعتاق فهو شرطٌ انعِقادٍ اليمين بهما وما لافلاء وسَتْبينُ جملة ذلك في كتاب 
الطلاقٍ والعتاق . 

وتاي ام ع كه 

فمنها: أنْ يكونٌ أمرًا في المُسْتقبّلٍ فلا يكونٌ التَعليقُ بأمر كائن , يميئًا بل يكونٌ تنجيرًا 

حتّى لو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إِنْ كانتٍ السّماءٌ فتن يقم العَلانُ في الحا . 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا قال لامرأتّه : وهي حائضٌ أو مُريضةٌ إذا حِضْت أو مَرِضْتَ 
فأنتٍ طالقٌ أنَ ذلك على حيض مُسْتقبَلٍ ومَرَضٍ مُسْتَقبَلٍ وهو حيضٌ آخَرُ يوجدٌ في 
المُسْتقبّلٍ أو مَرَضٌ آحَدُ لا على الحال» فإِنْ عَيَدَتْ ما يَحْدّتُ من هذا الحيض وما يَزِيدٌ من 
هذا المرّض فهو كما نَوَى لأنّ الحيض ذو أجزاءٍ تَحْدُتُ حالاً فحالاً» وكذلك المرّض 
يَرْدادُ ويكونٌ ذلك حيضًا ومَرّضًا فإذا نَوَى ذلك فقد نَوَى ما يحتملّه لفظه فِيُصَدَقٌ . 

إن قال: فإِن حِضْت غَدًا فأنتِ طالقٌ وهو يعلَّمُ أنّها حائض فهذا على هذه الحيضة إذا 
دام الحيض منها إلى أنْ يَنْشّقَ الفجِرٌ من الغدٍ بعد أن تكونٌَ تلك السَاعةٌ تَمامَ القلاثة ئةَ أو 
أككرٌ؛ لأنه إذا عَلِمَ بحيضها استّحالَ أن يعني بيمينه حُدوتٌ حيضةٍ أخرى في غَلِ فتعينَ أله 
أرادَ استمُرارَ هذه الحيضة ودَوامّها وَإِنّما اعثّبِرَ بتلك السّاعةٍ لتّمام التلاثة أو أكمَرَ لأنْ 
الحيض !| ا ا ل 
محيضها فهو على حيض مُسْتقبّلٍ ويّدِينُ في القضاء؛ لأنّه إذا لم يعلم بحيضها فالظَاهِرٌ أنه 
أرادٌ حُدوتٌ الحيض وكذلك هذه الوجوه في المرّض . 

وكذلك المحمومٌُ إذا قال: إِنْ حممت أو المصدوع إذا قال: إِنْ صدِعَتْ وكذلك 


ةعس غلب 


الرَعَافٌ ”'' وَإِنْ كان صَّحيحًا فقال: إن صححت فامرأتي طالقٌ وكان صَحيحًا حين سَكَتّ 
طَلْقَتِ امرأئه وهو كبّصيرٍ قال: إِنْ أَنْصَرْتُ وكسَّميع قال: إِنْ سَمِعْتُ لأنَّ الصّحَةَ عَرَضُ 
يَحُْدُتُ ساعة فساعة فالموجودٌ في الزّمانٍ القاني غيرُ الموجود في الرّمانٍ الأوّلٍ وقد حَدَنَتْ 
له الصّحَةُ حينما فرَعّ من هذا الكلام فَوٌجَدَ شرطً الحِنْتِ ولا يُمْكِنٌ شرطٌ صحَةٍ أخرى في 
المُسْتقبّلِ كالحيض والمرّض فتَقّعُ يميئُه على ما يَحْدّثُ عَقِيبَ الكلام . 

وعلى هذا يَخْرْجٌ ما إذا قال لامرأتّه : إذا قَمْتِ أو فَعَدْتِ أو رَكِبْتٍِ أو لَبِسْتِ فأنتِ طالقٌّ 
وهي قائمة أو قاعِدةٌ أو راكبةٌ أو لابسةٌ أنّه إذا مَكَتَ ساعة بعدَ اليمين مِقّدارَ ما يقدِرٌ على 
لمشت مح فر ا 1 لالم 
يَعْنّى ب به تَجَدهُ أمئالها يُسَمَى باسم هذه الأفْعالٍ فقد وُجَدَ ما تَناوَلّه الاسم م عَقِيبَ اليمين 


سه 


وأما الدُخولَ بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَّارَ فأنت طالقٌ وهي داخلةٌ فهذا لا يكونٌ إلاآّ 
على دُخول مُسْتقبلٍ إن نوَى الذي هو فيه لا يَحْنَتُ لأنَ الدُخول هو الانفِصالٌ من خارج 
إلى داخِلٍ وهذا لا يحتملُ التَجَدّدَ فلا يَمْبْتُ الاسم في حالةٍ البقاء أعني الثاني في رَمانٍ 
وجوده. 

وكذلك إذا قال لها: إِنْ خرجْتٍ وهي خارجةٌ لأنْ الجّروجّ ضِدُ الدّخولٍ وهو الانفصال 
من داج إلى خخارج وأنّه لا يتحجَدةُ في الثاني من زَّمانِ وجوده فلا يَنْبْتُ الاسمٌ بخلافٍ 
القيام والرُكوب واللَبْسِ ونحوهما يرَضحُ مُ الفرقٌ أنّهِ يُقال: قُمْتُ يومًا ورَكِبْتُ يومًا ولبِسْتٌ 
يومًا ولا يُقال: دخلتُ الدَارَ يومًا ولا خرجتٌ من الدَارٍ يومًا على إرادةٍ المُكثِء وكذلك 
الحبَّلّ - إذا قال للحُبْلى : إذا حَبلْتِ فأنتٍ طالقٌ فهذا يقعٌ على حَبَّلٍ مُسْتقبَلٍ لأنه يراد به 
ابتِداءً العُلوقٍ عُرْفًا وعادةً» ولو قال “إن أكلك أو مَرَيْت فهو على الحاوت كل شيء 
ا 

وذكرفي الأصل: إذا قال لها : أنتِ طالقٌ ما لم د تحيضي أو مالم تَحْبَّلي وهي حُبْلى أو 
| حان في حال الحيفب فهي طالقٌ حين ستت» إل أن يكوت ذلك منها حين سكت لان 
عن عدرة الع رف و ترطا مالم برعو فقت عقت البنين عقاو[ نطق برها 


)١(‏ الرّعاف: بتثليث الراء الدم الخارج من الأنف. معجم لغة الفقهاء ص (5؟757). 


فيه من الحيض دينٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يَدِينُ في الحبّلٍ لأنّ الحيضٌّ ذو أجزاء 
فجاز أنْ يُسَمَى ما يَحْدّتُ من أجزائه باسم الابتداء» فأمًا الحبل فليس بذي أجزاء ألا ثرَ 
أنّ الحيضٌ يَرْدادُ والحبّل ليس بمعتّى يحتملٌ الزياد فلا يُصَدَقُ أصلاً ا 
علّمٌ -. 

ومنها أن يكونٌ المذكورٌُ في المُسْتقبَل مُتصَّوّرَ الوجودٍ حقيقةً لاعادةً "2 هو شرط 
انِقادٍ اليمين فإنْ كان يما يَسْتَحِيلُ وجوه حقيقةٌ لا يَنْمَقَهُ ذٌ كما إذا قال لامرأيّه : إن ولح 
الجمل قن ا الخاواتات لان ال قو هذا الكلام 
كد لتَأكيدٍ التي أي طلاقك أمرٌ لا يكونٌ أصلاً ورأسًا كما لايَلِجُ الجمّل في سَمّ الخياطٍ 
ولا يَجْتَمِعٌ الصَّدَانٍ قال اللّه تعالى : #ولا يدَحُلُونَ لْجَنّهَ حَقَّ يَلِجَ الْجَمَلُ في سر ل [الأعراف 
:0] أي لا يدخلوتها رأسًا. 

وعلى هذا يُّخَرَجٌ ما إذا قال: إِنْ لمأ شرب الماءً الذي في هذا الكوزٍ '" فامر أثه طالقٌ 
أو عبدّه خُرٌ أو قال :#إذلم أقثّلُ قُلانًا ولا ماء ة في الكوز وثُلانَ مَيْت وهو يعلّمٌ بذلك أو لا 
يعلَّمُ به وقد دَكَرنا جملةً هذا وتَفْصِيلّه وما فيه من الانَّاق والاخختلافٍ وما يَنَصِلُ بذلك من 
المسائل في اليمين باللّه تعالى . 

وأمَا الذي يرجمٌ إلى المحَلٌ المحلوفٍ بطلاقه وعَتاقِه فقيام الملكِ فيه والإضافةٌ إلى 
الملكِ أو إلى سبب الملكِء وسَبُييّنُ ذلك في كتاب الطّلاتي والعتاتي وتَذْكُرُ ذلك كُلَه . 

وافا: الذي يرجم إلى نفس الرُكن فما ذَكَرْنا في اليمين باللّه تعالى وهو عَدَمٌ إدْخالٍ 
الاستثناء عليه فإذا أَدخَلَ عليه الاستثناء أَبْطْلَّهِ بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ إِنْ 
شاء الله تغالى او قال ماضاء الله تعالى > أو قال يمشبقة الله تعالى اوأقال : إلا أن 
يَشاء اللّه أو قال : بإرادةٍ الله أو بقضاء اللّه تعالى أو بِقٌّدْرَتِه ولو قال: إِنْ أعائّني اللّه أو 
بمَعونة الله وأرادَ به الاستثناءة يكونٌ مُسْتَْنيًا فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يُصَدَّقُ في القضاء 
لأنّ الشّيءَ بعدَ وجوده لا يحتملٌ الإعانة عليه فلا يُمْكِنُ حَمْلُه على التَعليت بالشَرطٍ فيُجْعَلُ 
مَجارًا عن الاستثناء» وكذلك إذا قال: إِنْ يَسَرَ الله تعالى أو قال: بتَيْسِيرٍ الله - تعالى - 
ونَوَى الاستثناءً . 


)١(‏ في المطبوع: ١لإعادة».‏ (5) في المطبوع: «الكون». 


وَسَتَذْكُرُ شرائط صِحةٍ [الاستثناء] "2 في كتاب الطّلاقٍ وتَذُكُرُ أن منها أن يكونّ 
الاستثناء موصولاً بالكلام المُتَقَدّم وهو أن لا يكونَ بينهما فاصِلٌ إلا أن يكونَ الفصلٌ 
لضرورة وعلى هذا ما رُوِيّ عن ابن سماعة عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ قال لامرأته : إن خرججت 
من هذه الدَارٍ فأنتٍ طالقٌ ثلانًا فاعلّمي ذلك إلا بإذني أو قال: إِنَْ شاء الله الميضح 
الاستثناء فلا تطلّقُ وإنْ حرجث من الدّارٍ لأنّ حَرْفَ الفاء حَرْفُ عَطْفِ فيقتّضي تَعَذّنَ ما 
دخلّتْ عليه الجملةٌ المُتَقَدّمةُ فيصيرٌ الكل كلامًا واحدًا فلا يكونُ فاصِلا . 

وإِنْ قال: اعلّمي ذلك أو اذْمبي » لم يصمح الاستثناءً #لأله لم يوج ما يوجبٌ تَعَلَّنَ المذكور 
بالكلام الأوّلٍ فصار كلامًا مُبْتَدَأَ فكان فاصِلاٌ قاطِمًا للاستئناء فيتعَلَقُ الطلاقٌ بالخُروج . 


وقال القُدوريٌ:] () وينتهى الى اقول أبي حنيفة أنْ لاايصحّ الاستثناء؛ ويقع 
الطَلاقُ في الفصِلَيْنِ [جميعًا] بناءً ءَ على أصله فيمَنْ قال لامرأته : أنتٍ طالقٌ ثلانًا وثلانًا 
إذنشاء اللةاتعالي.: 


بارا دعل , بين الشرطٍ والجزاء حائل» فإذا ”2 دخلّ لم يكن يميئًا وتعليقَاء بل 
يكونٌ 3 0 وَعلن هذا بده جُ إذخال الثداء في وسَّطٍ الكلامَنٍ ا أنه يكونُ فاصِلاٌ 
ماينامن اميق ولا وجملةٌ الكلام فيه أنّ التّداء أنواعٌ ثلاثةٌ: 

ِداءٌ بالقذّف بأنْ يقول: يا زانية . 

ونِداءٌ بالطلاتيٍ بأنْ يقول: يا طالق. 

ونِداءٌ بالعلّم بأنْ يقول: يا زيتبٌ أويا عَمْرةٌ. 

كل واحل من الأنواع اقلا على ثلا ثةِ أوجه: إما ال دو وإمًا 
أنْ ذَكَرَّهِ في أَوسّطِه ”8 ٠‏ وإما أن دَكََه في آخره: وكل ذلك يلقم إلى قِسْمَينِ: 

إما ا 000 
إِنْ شاء الله تعالى . 


)١( 1‏ سقطت من المطبوع . (1) هنا ينتهي السقط المشار إليه. 
اف في المطبوع : الوينبغي؟ . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فإن». (7) في المخطوط: «منجرًا) . 


(0) في المخطوط : «الكلام». () في المخطوط : «وسطه» . 


أمَا التّداءُ بالقذّف إذا ذَّكَرَه ة في أل القعلي بالشرطٍ لا ينك من القعليي ويكوث قَذما. 
صَحيسًا بأنْ ('2 قال لامرأته : يا زانيةٌ أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ؛ٍ لأنّ قوله: يا زانية» وإِنْ 
كان موضوعًا للنّداءِ لكئّه وصفٌ لها بالرّنا من حيتٌ المعنى؛ لأنّه اسم مُشْتَقّ من حيثٌ 
المعنى وهو الرُّنا والاسمٌ المُشْتَقُ من معنّى يقتّضي وجودً ذلك المعنى لا مّحالةَ كسائرٍ 
الأسماء المُشْتَقَةٍ من المعاني من المُتَحَرٌكِ والسَّاكِنِ ونحوٍ ذلك سَّواءٌ كان الاسم موضوعا 
للئداء أو غيره»ء فصار بوّصفه إِيَاها بالرّنا [4/ ١91١ب]‏ ونسبة الزِّنا إليها قاذِفًا لها بالرّنا 
وهي ( وخ وطركث ذف ازور خاها لقا علة مكيبا "ادر ائطٍ اللّعَانٍ نّم صار 
مُعَلُقَا طلاقّها بدُخولٍ الدَّارٍ بقوله : أنك طائة | خلف! لزت سكن وهنا لأتعادانا 
لَتتبَه لماع كلايه» فلمًا تَبْمَتْ خاطَبّها باليمِينٍ وهي تَعلِيقٌ طلاقِها بدّخولٍ الدّارٍء وكذا 
لو قال: يا زانيةٌ أنتٍ طالقٌ إِنْ شاء الله تعالى صار قاذِقًا لما ُلُناء و[لا] ”" يقمٌ الطلاقٌ 
لدّخولٍ الاستثناء فية. 

ولو بَّدَأ بالتّداءِ في الطلاتٍ فقال: يا طالقٌ أ نتٍ طالقٌإنْ دخعلت الدَارَ و الطلاق 
بقوله: يا طالقٌ؛ ؛ لأنه وصَّمّها بالطلا فيقتّضي تَقَدَ تَقَدّمَ ُبوتٍ الطلاقٍ على وصفه إيّاها 
لضُرورةٍ صحّةٍ الوص وتَعلن طلا آخَرَ بدّخولٍ الدَارٍ لما ذَكَرْنا في الفصلٍ الأوَّلِء وكذا 
لواقال : ياطالة أن الك إذاقناء اللمتعالى رقع الطلذق يله :يا طالق» .لم يقتم 
الثاني لدّخولٍ الاستثناء عليه . 

ولو بدأ بالّداء بالعََم فقال: يا عَمْرةٌ نت طالقٌ إن دخلت الذَارَ لا يق شي؛ وتََلَ 
الطَلاقُ بِالدّخولٍ لأنّه بئدائه إيَاها بِالعَلّم نَبَمّها (على سَماع) ”© كلايه ثُمّ عَلَقَ طلاقّها 
بالدخول . 

وكذا لو قال: يا عَمْرَةٌ أنتِ طالقٌ يا عَمْرةُ إن شاء الله تعالى لا يقمُ شيء لما ذَكَرْنا . 

هذا إذا يَدَأْ بالتّداءِ إِمَا بالقذْفٍ أو بالطلاق أو بِالعَلّم . فأمًا ” إذا أنَى بالئُداء في وسَّطٍِ 
الكلام في التعليتي بالشّرطٍ بأنْ قال لها: أنتٍ طالقٌ يا زانيةٌ إن دخلت الدَارَء فقد رَوَى ابن 


)١(‏ في المخطوط: «فإن». (؟) في المخطوط: «استخرج». 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «لسماع؛ . 
(5) في المخطوط : «أما». 


ري اسصسهة مغ 


سماعةً عن محمَّدٍ أنه لايصيرٌ فاصِلاً ويتعَلّقُ الطَلاقٌ بدُخولٍ الدّارٍء ويصيرٌ قاذِقًا ويجبُ 
النُعانُء وكان أبو يوسّفَ يقولٌ بهذا القولٍ ثُمّ رَجَعَّ . وقال: يقمٌ الطَلاقُ للحالٍ» ولا يصيدُ 
قاذِفًا حبّى لا يجب اللّعانٌ. 

وذْكَرَ محمّدٌ في الجايع : أن الطلاقَ يتعَلقُ بدُخولٍ الذار» ولا يصيرٌ النّداءُ فاصِلاً بين 
الشّرطٍ والجزاء مانِعًا من التَعليق» ولا يصيرٌ قاؤِفاء ولا يجبُ اللّعانُ. 

قال المشايخ : ما ذَّكَره ابن سماعة عن محمّدٍ هو قولّه الأخيرُ» وما ذَّكَرّه محمّدٌ في 
الجايع قول أبي حنيفة» فحَصّلَ في المسألةٍ ثلاثة أقوال: 

ل 

وعلى قولٍ محمَّدٍ: تَعَلَنَ الطلاقٌ ولم يتعَلّقٍ القذفٌ بل تَحقَّقَّ 

على قال ا 07 

وه قول ابي يوشط: أنّهِ لَمَا ذَكَرَ قوله : إِنْ دخلت الدَّارَء عَقيبَ قوله : يا زانيةٌ» فقد عَلَقَ 
القذْفَ بالشّرطٍ » والقذْفٌ لا يتعَلَّقُ بالشّرطٍ لأنّه وصفٌ الشّخخص بالرّنا كقوله " : قائمةٌ 
وقاعدةٌ: أنّه وصَمّها © بالقيام والقُعودٍ ووّصفٌ الشّيءٍ د يكونٌ إخبارًا عن وجودٍ 
الصّفة فيه» والإخبارٌ مِمّا لا يتعَلّقُ بالشّرطٍ حبّى يكونّ صادقًا عند وجوده» كاذبًا عند عَدَمِه 
00 مُخْبرًا عند وجوده غير مُخْبرٍ عند عَدَمِه وإذا لم يتعَلّق صار لَْوَا فصار حائلاٌ بين 
الشّرطٍ والجزاء فيَنْزِلُ "2 الجزاء؛ لكنْ مع هذا لا يصيرٌ قاؤِفًا؛ لأنّه َصَدَ تَعلِيقَ القدْفٍ 
بالشّرطٍ ومَنْ قَصَدَّ تَعلِيقَ شيءٍ بشرطٍ لا يكونٌ مُفْبنَا له في الحالٍ فلم يصِرُ قاؤِفَاء وعندَ 
راك اص الوا راح ا 


وَجَهُ مازوى ابن سماعة عن محمد: أن قوله : يا زانيةً وإنْ لم يت يتعَلق» ولكتّه مع هذا لا 


)١(‏ المشايخ : © جمع لاشيخ » وفي اللغة هو من جاوز الخمسين من عمره وظهر في رأسه الشيب» وأيضا هو 
ل ا . واصطلاحًا كلنةاتطل عل كل من لي حبقا أي بوصف من فتهاء 


المذهب. 
© (1) ليست في المخطوط. (*) في المخطوط : «كقوله». 
(4) في المخطوط : هوصفٌ لها». (5) في المخطوط: «و». 


)5( في المخطوط : «فنزل». 


يصيئ لَعْوَاء لأنّهِ لتأكيدِ الخطاب الموجود بقوله : أنتٍ طالقٌّ فصار مُوَكَدًا لباب الخطاب 
م أنتٍ يا زانيةٌ إِنْ دخلت الدَارَ طالقٌ» ؛ فتَعَلّقَ الطّلاقُ بالدّخولٍ ش 

بقى (القذْفٌ مُتَحمَّقَا) ”" ألا تَرَى أنّه لو قال: أنتٍ طالقٌ يا عَمْرةُ إِنْ دخلت الذَارٌ» صَحّ 
امار شر 00 

وحْبهُ قول أبي حنيغة: :أن تَعليقَ الطَلاقي بالشرطٍ قد صّح لمامَرَ في كلام محمَدٍ والقذْفٌ لم 

يتحدَّق لأنه ذَكَرَ عَقَيبّه يه ”" الشرطً» والقذفُ مَتى عُلَنَ بالشرطٍ لا يقصِدٌ الإنسانٌ تَْقيقه للحالٍ 
ل بعد دود رد عر م وكان القاضي الجليلٌ يقول : تَعليقُ القذّفٍ بالشَرطٍ 
يكن اتنميدا للقذق) ”1 كما يفون الوخل إنْ فعَلْت ”* كذا فامرأثه زانية أو م وانية يريد 
بذلك تَبّعيدَ الفعل» ولَنْ ي: يتحمَّقَ تَبُعيدٌ الفعل إلأ بتبْعِيدِ الانّصافٍ بالزّنا عن أمّه وامرأيّه» وبمثلٍ 
هذا يَحْصّلُ الوصفُ بالإحصانٍ دون الوصني بالرّنا [وإنْحاتي العار يه] 5 >> واللّه عر وجل 
علم- . 

وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ يا زانيةٌ إِنّ شاء اللّه تعالى» فهو على هذا الخلافي» ولو كان 
النّداءُ بالطّلاقٍ بأنْ قال: أنتِ طالقٌ يا طالقٌ إِنْ دخلت الدَارٌَء هذا أيضًا على الخلافٍ بين 
أبي يوست ومحمَ إلا أن أا[4/ 147]] حنيف يو بين هذا وبين النداء بالزنا بقوله : يا 
المت ريقو : يق الطلاق مَُجَرًا بقوله: أنت طالق :ولا يعغلق تقول :*" الدان ويِصِير 
كقوله : يا طالقٌ» فاصلا . 

ووخجه الفرق: أن قوله: يا طالقٌ وإنْ كان زداء فهو إيقاعٌ الاق فكان قوله : أن نتِ طالقٌ 
يا طالقٌ إيقاعًا عَقِيبَ إيقاع من غير عَطْفٍِ البعض على البعض» والشرط انَصَلَّ (بآخر 
الإيقاعيئن) © دون الأول © منهماء فبقي الأوَلُ تَُجيرًا ("'2 بخلافٍ قوله : يا زانية» فإثه 
ا اس نر شاه للف لك ملل م اط وساي لويد 
من تَعَلّقٍ الشّرطٍ بالجزاء . 


)١(‏ في المخطوط: «العدم محقمًا؛ . (؟) في المخطوط: «عقيب». 

(*) في المطبوع : «واليا». (4) في المخطوط: «متعمدًا القذف». 
(قاالي المخطرط «صدق». (1) ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «في حق». () في المخطوط: «بأجزاء الإيقاع». 
(9) فى المخطوط : : «النازل» . )١0(‏ في المخطوط: «منجرًا) . 


. سياق هذه الجملة فيه اضطراب في المخطوط‎ )١١( 


ذ سمل طعل١ب-‏ م 

ولو قال: أنتِ طالقٌ يا طالقٌ إِنْ شاء اللّهء هذا أيضًا على ما ذَكَرْنا من الخلافٍ بينهم 
والفرقٌ لأبي حنيفة بين هذا وبين قوله : أنتِ طالقٌ يا زانية إن شاء اللّه . 

ولو كان التّداءُ بالعلّم بأنْ قال: أنتِ طالقٌ يا عَمْرةُ إن دخلت الدَارَ فههنا يتعَلَقُ الطلاقٌ 
بالشَرطٍ بالإجماع؛ وأبو يوسّفٌ يَحْتاجُ إلى الفرق بين هذا وبين قوله : يا زانيةٌ» والفرقٌ أن 
قوله : يا عَمْرَةٌ لا يُفِيدٌ إلا ما يُفِيدُه قولّه : أنيء فكان تأكيدًا له فالتّحقٌ به فلم يِصِرْ فاصِلا . 

واضا قوله: يا زانية» ففيه زيادةٌ أمر لا تُمِيدُه تاه الخطابء وهو إثباتٌُ وصفي 7" الزّناء 
ويتَعَلّقُ به شرعًا حُكعٌ وهو الحدٌ أو اللعانُ في الجملةٍ فلا بُمْكِنٌ أنْ يُجْعَلَ (تكرارًا 
للنّاءِ) ''' الموضوعةٍ للخطاب. فكان مُعْتَبَرَا في نفسه فلم صر مُلْتَحِهَا بتاءِ الخطاب فبقيّ 
فاصِلاً» فأمًا فيما نحن فيه بخلافه على ما مَرّ 

ولوقال: أنتِ طالقٌ يا عَمْرةإِنْ شاء اللّهء لايقعٌ الطَلاقٌ لمامّرَء هذا إذا أنَى بالنّداء في أوّلٍ 
الكلام آل [في] ون 

فأنًا إذا أتَى به في آخِرٍ الكلام أمّا في التّداءِ بالزّنا أن قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت 
الدّارَيا زانيةٌ» فإنّ الطّلاقّ يتَعَلّقُ بالدُخولٍ لأنّه عَلَّقَ الطَلاقّ ار نم ناداها بعد ذلك 
فصار قاؤنًا ولم يوجذ بعد القذْفٍِ شرط [أيضًا] ” ليُقال: إِنّه قَصَّدَ تَعليقَ القذْفٍ بعدَ 


فل صساه 


٠. تحقضقه‎ 


وكذا في قوله: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه يا زانيةٌ» بَطْلَ الطَلاقُ وتَحقّقَ القذْفُء وفي 
قوله: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ يا طالقء تَعَلَقَ الأوَلُ بالدّخْولٍ ووَقَمَ بقوله : يا طالقٌ 
طلاقٌ لدُخولٍ الشّرطٍ في الأوَّلِ دونَ قوله : يا طالق . 

وكذا لواقال؟ أن طالكٌ إن شاء اللهيا طالق .وذ :”© كوله: انث طالقٌ إن وغلت 
الدَاريا عَمْرةُ فهذا رجلٌ عَلّقَ اللا بدُخولٍ الدَارٍ ثْمّ ناداها ونّبّمّها بالتّداءِ على اليمين 
0 

وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه يا عَمْرَةُ لا يقعٌ شيء لما مَر. 
)١(‏ في المخطوط: «صفة؟. (1) في المخطوط : «تكرار التاء» . 


(*) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «فأما». 
(6) زيادة من المخطوط . (5) زاد في المخطوط #في؟2 . 


قال أبو حنيفة : ولو قال لامرأتِه ولم يدخل بها: أنتٍ طالقٌ يا زانيةٌ ثلانّاء فهي ثلاث 
ولاحَد ولا لعان. 

وقال أبو يوسُّفٌ : هي طالقٌ واحدةً وعليه الحدٌ. 

أبو حنيفة لم يُقَرَقُ بين المدخول بها وغير المدخولٍ بها لأنّ قوله : يا زانية» نِداءٌ فلا 
يَفْصِلُ بين العدّدِ وهو قوله : ثلانًا وبين أصلٍ الإيقاع وهو قوله كاده راذا سيل 
فيوّف ”2 الوقوعٌ على آخِرٍ الكلام وهو قولّه : ثلانّاء فتَبِينُ فلا يُمْكِنٌّ إلْحاقٌ اللّعانِ بعدَ 
اليكوقة: 

وأبو يوسّفَ يقول: إن قوله : يا زانيةٌ» يَفْصِلُ بين الإيقاع والعدّدء فبانّتْ بقولِه : أنتٍ 
ع اه ا ا ا ل 

قال أبويوشف: ولا يُشْبَههَذا المدخول بها إذا قال لها آنث ظائقٌ يازائية ثلاث أنينا 
تَبِينُ بثلاث ولا حَدَ ولا لعانّ؛ لأنا وإِنٍ اعتَبرْنا قوله : يا زانيةٌ» فاصِلاً فإنّه لا يمْئَعٌ إلْحاقٌ 
الثّلاثِ به» فإنّهِ لو قال لها: أنتٍ طالقٌ» وسكت فقيل له: كم؟ فقال: ثلانّاء فكذا إذا 
قُصِلّ بقوله ”2 : يا زانية . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسّف: إذا قال لها قبل الدّخولٍ بها: أنتٍ طالقٌ ثلاناء أو قال: 
أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَارَ» فماتثُ بعد قوله : أنتٍ طالقٌّ قبل قوله : إِنْ دخلت الدَارَء فهذا 
باطِل لا يَْرَمّه طلاقٌ لأنَ العدّ إذا قُِنَ بالمَطْليت كان الواقع هو العدّدء وهي عند ذلك 
ليسث بمَحَلَ لوُقوع الطلاقي عليهاء والشرطً إذا لَحِقَ بآخرٍ الكلام يتوَقفُ وَل الكلام على 
آخرِه ولا يُفْصّلْ آخِرُ الكلام عن أوَلِه؛ وقد حَصّلَ آخِرُ الكلام وهي أجكبية يه: 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا يا عَمْرَةٌ فماتث قبل أذ يقول: ياعَمْرة فالطّلاقٌ لازم لأ 
قوله: يا عَمْرَةٌ» نِداءٌ ليس بشرطٍ ولا عَدَدٍ يتوَقَفٌ الوّقوعٌ عليه فلا يتوَقّفٌ واللّه - عَرَّ وجل 


0 


)١(‏ في المخطوط : «فيتوقف». )١(‏ في المخطوط : "بين قوله؛. 


[فضل في حكم هذه اليمين] 


وأمًا حُكمُ هذه ل 0 وهو وُقوعٌ الطلاق أو ”'' العتاتي [المُعَلَقِ] ”") 
عندَ وجود الشّرطء فتَبِيّنَ أن حكمَ [4/ 141ب] هذه اليمينٍ وُقوعٌ الطلاقي أو العتاقي 
الفعلقبالشرط» (ثم نيدن “أقياة) 7“ الشووط الغي اتلتيبها الطلان واليان على 
التّفصيل » ومعنى كُلْ واحدٍ منهما حتّى إذا وٌجَدَ ذلك المعنى يوجدٌ © الشرط فيقعٌ ا 
الطلاقٌ والعتاقٌ وإلآ فلا . 

اها الأولُ: فلأنَ ”2 اليمينَ بالطّلاقٍ والعتاقٍ هو (تَعليقُ الطلاقي والعتاقي) ”'" بالشَرطٍِ 
ومعنى تعليقهما بالشَرطٍ - وهو (إيقاعٌ الطلاقي والعتاقي) ”* في زَمانٍ ما بعدّ الشَرطٍ - لا 
يعْقَلُ له معبّى آحَرُء فإذا وُجِدَ رُكنُ الإيقاع مع شرائطه لا بْدَ من الوقوع عند الشَرطٍ . 

اما عدم الؤقوع عند عدم الشرطِء فليس حُكمٌ التُعليقٍ بالشّرط عندناء بل هو كم العدّم 
الأصليّ ؛ لأنّ الوُقوعَ لم يكنْ ثابنًا في الأصل» والتُبوتُ على حَسْب الإثباتٍ» والحالِفٌ 
لم يُنْبتُ إلا بعدَ الشّرطٍ فبقيّ حُكمُّه باقيًا على أصلي العدّم» لا أنْ يكونّ العدّمُ موجبٌ 
7 8 ويوي ع اس 5 5 امج اه 8 2 
التَعليقٍ بالشرطٍ بل موجبه الؤقوع عند وجود الشرطٍ فقط. ثم الشرط إن كان شيئًا واحدا 
يقعٌ الطلاقُ عند وجوده بأنْ قال لامرأتِه : إن دخلت هذه الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» أو أنتِ طالقٌ 
إنْ دخلت هذه الدَارَ يَسْتَوي فيه تقديمُ الشّرطٍ في الذّكرٍ وتأخيرُه؛ وسَّواءٌ كان الشّرط 
مُعَيَنَا أو مُيْهَمًا بِأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الذَارَ أو هذه ”'' [فأنتٍ طالقٌ» أو قال: أنتِ طالقٌ 
إن دخلت هذه الدَارَ أو هذه] 7 . 

(وكذلك إذا كان) ''١(‏ وسّطّ الجزاءٍ بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ» 
أو ("'' هذه الدّارَ؛ لأنَّ كلم «أو» ههنا تقتّضي التَّخْمِيرَ فصار كُلّ فعلٍ على حياله شرطًا 


)١(‏ فى المخطوط: ١و).‏ (0) ليست في المخطوط. 
(5) في المخطوط : «قائم بمعنى اعتبار» . (5) في المخطوط : (وهوا. 
(5) في المخطوط : «وقع». (5) فى المخطوط : «فمعنى». 
(0) في المخطوط : اتعلقهما». (4) في المخطوط : «إيقاعهما» . 
(9) زاد في المخطوط : «الدار؟ . )9١(‏ ليست في المخطوط . 


() فى المخطوط : «وكذا إذا» . )١١(‏ زاد في المخطوط: «دخلت) . 


(1»س-ب--يسسح باع الصتتج؟_ 
فأيّهما وُجِدَّ وقّعَ الطّلاقُء وكذلك لو أعادَ الفعلَ مع آخَرٍ بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه ”' 
الدارَ أو ذلك هذه سّواء أخز الشرط ”'' أو قَدَْمَه أو:وسطه: 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ فيمَنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ أو هذه الدَارَ وَإِنْ دخلت 
هذه فعبدي حُرٌء أن اليمِينَ على أنْ يدخلّ إحدى الأوليَيْن ويدخل الثانية 7" فأيٌّ الأوليين 
ذل ودع ل القاعة يت ؛ لاثه جعل شط جِليِه ُخول إخلاى الأولفين»:و4خول القالغة 
لأنّه ذَكَرَ إحدى ”* الأولِيَيْنٍ بِكَلِمَةٍ أو فيتناوّلٌ إحداهما © ثم ججمع دُخول الثَالثةٍ إلى 
دخول إعداهنا لرجووجرت الضعم وهو الوار في قله ون حكلت :فده تغار ١‏ حول 
الثَالَِةٍ مع دُخولٍ إحدى الأوليَيْنِ شرطا واحدًا فإذا وُجِدَ حَيِتَ . 

هذا إذا أدخَلَ كلِمةً «أو» بين شرطَيْنٍ في يمين واحدةٍ . فأمًا إذا أدخَلّها بين إيقاع ويمينٍ 
أو بين يميئيْنِ كما رَوَى ابن سماعة وبشرٌ عن أبي يوسُف فيمَنْ قال لامرأيه : أنتِ طالقٌ 
ثلانًا أو واللّه لأضريّن (هذا الخادم) ' اليومَ» (فضَرَبَ الخادمَ من) ”"' يومه» فقد بر في 
يمينه » وبَطَلَ الطلاقٌ لأللّه حير نفسّه بين الطلاقي وبين الضَّرْب في اليوم فإذا وُجِدَ أحذهما 
انتَقّى الآحَرُ فإذا مضى اليومٌ قبل أنْ يَضْرِبَ الخادمَ **) فقد حَِتٌ [في يمينه] 90 و وَيخَة 
فإِنْ شاء أوقّمَ الطلاقٌ وإِنْ شاء ألزم نفسّه اليمينَ؛ لأنّه قد حَيْتٌ في أحدٍ الأمرَيْنِ وهو 
المُبْهُمُ فكان إليه التَعْيينُ فإِنْ قال: في اليوم قبل مُضيّه قد اختّرْتٌ أنْ أوقِعَ الطلاق لَزِمّه 
وبَطَلَتٍِ اليمينُ؛ لأنّه خَيْرَ نفسّه بين الإيقاع '''' وبين اليمين» فإذا أوقّع فقد سَقَطْتٍ 
اليمينٌ . 

ولو قال: قد اخيّرْتٌ التزامٌ اليمين وأَبْطَنْتٌ الطلاقٌء فإنّ الطلاقٌَ لا يَبَطْلُ حتّى لو مضى 
اليومُ قبل أنْ يَضْرِبَ الخادمَ ('' حَنْتَ في يمينه ؛ لأنّ اختيارٌ التزام اليمين لا يُبطِلُ اليمِينَ 
لأنّ اليمينَ لا ييجبُ على الإنسانٍ بالالتزام حت يبْطّلَ بالاختيارٍ فبقيّتِ اليمينُ على حالها . 


)١(‏ زاد في المخطوط: «الدار». )١(‏ في المخطوط: «الجزاء أو قدّم أو وسط». 
() في المطبوع : «الثالثة» . (5) في المخطوط: «أحدا. 

(5) في المخطوط : «واحدًا منهما». (7) في المخطوط : «هذه الجارية». 

(0) في المخطوط : «فضربها في». (8) في المخطوط: «الجارية» . 

(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «الامتناع». 


. في المخطوط : «الجارية»‎ )١١( 


ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ ثلانًا أو واللّه لأضْرِبَنَ قُلانة» فماتث قُلانةٌ قبل أنْ يَضْرِبَها 
فقد حَنِتَ في يمينه » وهو مُخَيّرٌ إِنْ شاء الزم نفسو الطلاف وإن شاء البكقاره لأن فيرط لبر 


م صم 


فات ابجوتها نرت ني إحدى اليميئَيْنِء ولو كان الرّجُلُ هو الميّتَ والمحلوفٌ على ضَرْبها 
و نقد وقَمَ الحِنْتُ على الرَّجُلٍ والطّلاقُ وقد مات قبل أنْيُبيّيَ ”" فلا يقمٌ | الطَلاقُ 
ل ل مُخَيّوًا بين الطلاقي والتزام الكفَارء لايقعٌ الطَّلافُ 
بالشّكُ ولا يُجْبرُه الحاكِمُ على البيانٍ؛ لأنّ أحدّهما وهو الكقّارةٌ لا يدخلُ تحت الحُكم 
الارقذز الغماة على إلراقة ولكق تلزمه نيما بينه وبي اللدتعلى :ولو كان ندل الكقارة 
طلاقٌ أخرى فقال: أنتِ طالقٌ ثلانًا أو هذه؛ فههنا يُجْبِرُه الحاكِمُ حتّى يُبيّنَ لأنْ الواقع 
طلاقٌ» وإنّه هِمَا يدخل في الحُكم . 

0 أنتِ طالقٌ أو عَلَيَ حَجَةَ حََةٌ أو عُمْرة لم يُجبِرْه الحاكِمٌ على الاختيار» إِنْما يُقْتى 

في الؤقوع *" أنْ يوقِعَ نيعا سادر نهر اللعري» 

ولواقال: تدب قار لج 217 فزا مق اليمينَّ فإنّه يُخَيرُ [تخيير 
اه] "ولخي القاضي ”أ حنى بنضي أرمة انم بل 10147/41 أذ يقرّبٌ لأنّه 

يقدِرُ على أنْ يُمْقِطَ ذلك عن نفسه بالكفّارة فإذا مَضَتٌْ أربعةٌ أشهر قبل أن يقرب (يَخَير 

: تحن "لاحك ونال له أوقع طلاق الإيلار على التي خَرنت أو طلاق الخلام على التي 
تَكَلَمْتَ بطلاقها لأنّ الطَلاقّ لا بُدَ أنْ يقعٌ على إحداهما (فُيْرَ فيه تخييرٌ الحاكم) 0 

وقال محمّدٌ في الجامع : إذا قال: واللّه لا أدخُلُ هذه الدَارَ أو لا أدخلٌ هذه فإِنُ دخلّ 
إحداهما حَنْتَ لأنّ كليمة أو إذا دخلّثْ بين شيِيْنِ تَنَاوََتْ كُنَّ واحدٍ على الانفرادٍ قال اللّه 
تعالى : ولا نظِعْ يمع يما أ فور [الإنسان:4] . 

ولو قال : واللّه لا أدخلٌ هذه الدَارَ أَبَدَا أو لأَدخْلَنَ هذه الدَارَ الأخرى اليومٌ فإِنُ دخل 
الأولى حَدِتٌ وإن لم يدخلها ولم يدخل الأخرى حتّى مضى اليومٌ حَنِتٌ لأنّه حير نفسّه في 
اليمينٍ أنْ لا يدخلَ الَارَ الأولى أو يدخلٌ الأخرى في اليوم إن دخلّ الأخرى في اليوم بر 


)١(‏ في المخطوطط: اتبين؟. (؟) في المخطوط : «الورع». 
() في المخطوط : اثلاثة». اك 


(0) في المخطوط : «فجبر فيه بجبر الحكم». 


وب>ك>ه--ب لح باتع الصتاقع ج؟ 


في يميه وإنْ مضى اليومٌ حَيِتَ في إحدى اليميئينٍ . 

قال ابن سماعة في نَوادِرِه: سَمِعْثُ محمّدًا قال في رجلٍ : قال: عبذه حُرٌ إن لم يدخل 
هذه الدَارٌ اليو فإِنُ لم يدخلها اليومَ دخل هذه قال عه : ليس هذا باستثناء واليمينٌ 
على حالها ولا أبالي وصّلَ هذا الكلام أو فصَلّه فإنُ لم يدخلي الدَارَ الأولى اليومٌ حَِتَ لأنّ 
قوله: فإِنُ لم يدخلها ليس بلفظٍ تخيير فبقيّتِ اليمينُ الأولى بحالها - واللّه عَرْ وجل 
أعلّمُ- هذا إذا كان الشَرطٌ شيئًا واحدًا فإِنْ كان شيئَيْنٍ بأنْ عَطَفَ أحدّهما على الآحَرٍ 7 
بحَرْفٍ العطفي لا يَنْزِلٌ [الجزاء] ”" الأعند وجود الشَرطَيْنِ ”" لألّه عَلَقَهما © بهما فلو 
نزل عند وجودٍ أحدهما لنزل من غير صُّنْعِهِ . وهذا لا يجورٌ سَواءٌ قَدَمّ الشّرطَيْنِ ”© على 
الجزاءِ في الذّكر أو أخَرّهما أو وسّطّ الجزاء بأنْ قال لها: إِنْ دخلت هذه الدَارَ وهذه الدَّارَ 
فأنتِ طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدَّارَ وهذه الدَّارَ أو قال: إِنْ دخلت هذه 
الدَّارَ فانت طالقٌ وهذه الدَّارَ لا يقعٌ الطَلاقٌ إلا عندَ مُخول ”"' الدَارَيْنِ جميعًا . 

أما إذا قَدَمَ الشَرطَيْن على الجزاء أ و أخرهما عنه فلأنّه جمع ب بين الشَرطَيْنِ بِحَرْفِ الجمع 
والجمْعٌ بِحَرْفٍ الجمْع كالجمْع بلفظٍ الجمْع ولو ججمع بينهما بلفظٍ المع بأنْ قال : إِنْ 
دخلت هائَيْنٍ الدَارَيْنِ فأنتِ طالقٌ أ و أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت هائَيْنِ الدَارَيْنِ لايقعٌ الطلاف 
إلأعندَ دُخولٍ الدَارَيْنِ جميعًا كذا هذا. 

وإنّما استّوّى فيه تقديمٌ الشَرطْيْنِ وتأخيرُهما لأنّ الجزاءً يتعَلّقُ بالشّرطٍِ كيْمّما كان فكان 
التَقْدِيمٌ والتأخيرٌ فيه سَّواءً . 

وأمًا إذا وسّطْ الجزاء فلأنّ الشَّيء يُحْطْفٌ على جِئْسِه لا على غيرٍ جئْسِه فلا يصحٌ عَطفٌ 
الشَّرطٍ على الجزاء فِيُجْعَلٌ معطوفًا على الشَّرطِء و(كذلك إذا كان) ‏ العطفٌ بِحَرْفٍ 
الفاءِ بأنّ قال: إِنْ دخلت هذه الدَّارَ فهذه الدَارَ أنتٍ 27 طالقٌ أو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت 
هذه الذارٌ فهذه الدَارَ أو قال إن دخلت هذه الذار فأنت طالقٌ قهلذه الذار فهذا كُلَه موا 


)١(‏ في المخطوط : «الأخرى». (؟) زيادة من المخطوط. 

(9) في المخطوط: «الشرط». (4) فى المخطوط : «علقه». 

(0) في المخطوط : «الشرط». (5) فى المخطوط : «وجود». 

(0) في المخطوط : «هذين». (8) في المخطوط : «كذا إن كانا في». 


(9) في المخطوط : «فأنت». 


ولا يقعٌ الطَلاقُ إلا عند دُخولٍ [هِذَّيْنَ] ”" الدَّارَيْنِ جميعًا كما في الفصلٍ الأوّلٍ إلا أن 
ل ا لا و و 
دُخولِها الأولى وإلاآ فلا يقمٌ الطّلاقُ لأنّ الواوَ والفاء وإِنْ كانت كُلَّ واحدةٍ منهما حَرْ 
قي وججع لحن الوا لجنم الل ولف جنع ليدومو الج على سميل 
التَْقيب لذلك لَِمَ مُراعاةٌ التَرْتيبٍ في القّاني دون الأوَلٍ . 

وكذلك 4 كان العطفْ بِكَلِمةٍ ثم بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ ثُمَ هذه الدَارَ فأنتِ 
طالقٌ أو قال: أنتٍِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدّارَ ثم هذه الدَارَ أو قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ 
ره ّم هذه الدَار فهذه والفاء سَواءٌ في أنه يُاعَى المَْئِيبُ في التُخول في كل 
واحدةٍ منهما إلا أن ههنا لا بد وأنْ يكونّ دُخْولٌ الدَارٍ الثانية مُتَرَاخيًا عن دُخَولٍ الأولى 
لأنّ كلمة ثّمَ للترتيب والتَْقيب مع التّراخي هذا إذا كُرّرَ ”"© حَرْفٌ العطفٍ بدونٍ الفعلٍ 
فإِنْ كُرّرَ مع الفعلٍ فإِنْ كان بالواوٍ بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدّارٌ ودخلت هذه الدَّارَ 
فأنتٍ طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدّارَ ودخلت هذه الدَّارَ فهذا وما إذا كَرُرَ 
حَرْفٌ العطفي بدونٍ الفعل سَّواءٌ؛ أذ الواذ تع النطلق ميتتصي اعتماع الشرطين 
فِيَسْتَوي فيه إعادةٌ الفعلٍ وعَدم الإعادةٍ وإِنّ كانت بالفاء فقال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ 
فدخلّتُ هذه الدَارَ الألخرئ فأنتِ طالقٌ أو قال: أنتٍ طالق إِنْ دخلت هذه الذَارَ فدخلت 
هذه الدَارَ الأخرى فقد ذُكَرَ ابنُ ماع عن أبي يوسُّف أنه فرق بين الفاءِ وبين الوارٍ في 
(هذه [4/ 97١ب]‏ الأوججه) ”" فقال في الأوَلٍ: يقمٌ الطلاقٌ عند دُخولٍ الدَّارَيْنِ من غيرٍ 
مُراعاةٍ التَتيب» و[في] ”4 الثاني لا يقمٌ إلآ أنْ يكونَّ المذكورٌ بالفاء آخِرًا حتّى لو 
دخلّتٍ الدَارَ الثّانيةَ قبل الأولى ثُمّ دخلّتِ الأولى لا يَحْنَثُ 

ووخبه الفرقه ما ذَكّرْنا أنّ الواوٌ تقتضي الجِمْعَ المُطْلَّقَ من غير شرط التَرتيب والفاء 
تقتّضي التَعْقِيبَ فِيَسْبَدْ فيسْتَدْعي تَأَخْرَ الفعلٍ القاني عن الأوَلٍ . 

وقد ذَكَرَ ببنُ سماعة عن محمّدٍ في هذا زيادةً تَمُصيلٍ فقال في رجلٍ : قال لامرأته : 
تلت 13 نلدن مدعت هذه الذارانانة طالق ولم يد عل يهان ا دارَ 


. ليست في المخطوط . (1) فى المخطوط : «ذكر»‎ )١1( 
. في المخطوط : "هذا الوجه؟. (4) ليست في المخطوط‎ )( 
ف في المخطوط : «فدخل».‎ )6( 


قُلانٍ ْم تزوّجها فدخلَتٍ الدَارَ الّانية لم تطلّْ كأنّه جعل دُخول دار قُلانِ شرطا لانعِقادٍ 
الل اد رفي جردا حر عاج ارد اراي رد أبالتاله نيالك اريت لبود جنا 
بطلاقي امرأةٍ ركان رذ سب الث اودوعي اترانة لمائم -- تَنْعَقَدٍ اليمينٌ . 
وقد رُوِيَ عن أبي يوسُفَ مثل هذه 0" في مساله أخرئ فقال : إذا قال لامرأتَيّن له: إذا 
عشيت هذه فإذا عشيت هذه الأخرى فعبدي حُرٌ فليس الحلفُ على الأولى إِنما تم تتُعقّد عليه 
اليمينُ في الثّانيةِ إذا غَشْيَ الأولى ويكونٌ موليًا من الثّانية إذا ع عشي الأولى» والفاءً في هذه 
المواضع لا تبه الوا فدَلٌ ذلك على أنه جعل عِشْيانَ الأولى شرطًا لانعقاد اليمين في 
الثّانيةٌ . 

لقال لامرائه: قبن الول" بها أحث ظالق إن تلك هذه الدار ون عله هده 
الدَارَ أو وسّطّ الجزاءً بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ وإِنْ دخلت هذه الذَارَ فإنّ 
أبا يوسّفٌَ ومحمّدًا قالا : أي الدَارَيْنِ دخلّث طَلْقَتْ وَسَقَطْتٍ اليمِينٌ ولا تطلق بدُخخول 
الدَارٍ الأأخرى لأنّه لَمَا أعادَ حَرْفَ الشَرطٍ مع الفعلٍ فلم يكن عَطْفًا على الأولى ”" في 
الشّرط بل صار ذلك يمينًا أخرى أَضْمِرَ فيها الجزاءً فأبّهِما وُجِدَ نزل الجزاءً وانحَلتِ 
اليمِينُ لأنَّ جَراءَ الثاني لم يَبْقَّ . 

وإِنْ قَدَمَ الشَّرطْيْنِ ”*» على الجزاء فقال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ وإنْ دخلت هذه الدَارَ 
فأنتٍ طالقٌ فإنها لا تطلّقُ حتى تدخلّ الدَارَيْنِ جميعًا وهو قولٌ محمّلٍه رَوَى ابنُ سماعة 
ل . وقال: هو إحدى الروَايتيْنِ عن أبي يوسف ورَوَى ابن 
سماعة (عن أبي يوسُفٌَ) * ': أنّه سَوّى بين ذلك فقال : أي الذَارَيْنِ دخلّث طَلَّقّتْ كما في 
الأولى . 

وجه قول محقد: أنّه لَمَا عَطفَ الشَرطً على الشّرطٍ قبل الجزاءٍ دَلَ ذلك على أنّها يمينٌ 
واحدةٌ؛ لأنَ الكلامَ الأوَلَ وهو قوله : إِنْ دخلت هذه الدَارَ ليس بتامٌ لأنّه لا جَراء له فقوله 
بعدَ ذلك : وإِنْ دخلت هذه الدَارَ يكونٌُ شرطا على جدة إلا أنه لم يُذْكَْ له جَرَاءٌ فكان جَرْاءُ 


)١(‏ في المخطوط : «هذا». (؟) في المخطوط: «أن يدخل». 
اا «الأول». (:) في المخطوط : «الشرط». 
6) فى المخطوط : «عنه 


ة هيسن قعل 2-١‏ 
الأ ججزاء لقني فأيهما وُحدَ نزل الجزاء تبط اليمينٌ الأخرى ؛ لأله لم يق لها جزاة 
د تَمَثْ بذِكرٍ الجزاء فلّمّا أعاد حَرْفَ الشَّرطٍ مع 
الفعلٍ دَلَ ذلك على أنه كلام مُبْتَدَ 

ل 
ولو قَدَّمّه كان الجوابُ هكذا فكذا إذا أخْرَ ''' واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلّمُ . 

ولو كرّرَ الشّرط وعُلّقَ به جَرْاءٌ واحدٌ فإنْ كُرْرَ بدونٍ حَرْفٍ العطَني بأنْ قال: إِنْ تزوّجْتٌ 
قُلانةَ إن تزوّجْتٌ قُلانةَ فهي طالقٌ فاليمينٌ انعَقَدَتْ بالقولٍ القاني» و(القولٌ الأول 
تان ٠‏ وكذلك إذا مَتَى ون إذا وإ مَتَىء وكذلك إن بَدَأ بإذا وأخَرَإِنْء أو قال: إذا ثم 
قال: مَتَىء لأنّ الشّرط لا يتِعَلَّقٌ به به مُكمٌ إلا بانضمام الجزاء إليه وقد ضُمْ الجزاء إلى 
الشَرطٍ الثاني لأنّه موصول به به حقيقةً فيُقْطَمُ عن الأوّلٍ فبقيّ الأَلُ من غير جَزاءِ فلّغا. 

وإِنْ قَدَمَ الجزاء فقال: أنتِ طالقٌ إِنْ تزوّجْتُكِ [إن تزوجتك] ”" انعَقَدَ َدَتِ اليمينُ 
بالكلام الأول والكلامٌ القاني لَعُوٌء لأنَ الجزاء ”*' تَعَلَّقَ بِالشَرطٍ الأوّلٍء والثّاني غير 
معطوفيٍ عليه فبقيّ شرطا لا جَراء له فلّغا. 

ولو قال: إذا تزْوَّجْتُك فأنتٍ طالقٌ إِنْ تزوَجْتّك فإِنّما انعَقَدَتِ اليمينٌُ بالكلام الآحَرٍ *) 
و[الكلام] ©" الأوَلُ لَعْرٌّء لأنّ «إنْ؛ شرط محضٌ ألا تَرَى أنّه لا يُسْتعملٌ إل في الشَرطٍ 
«وإذا» قد يُسْتعمل في الوقتٍ ولابُدَ من تَعليقٍ الطلاق بأحدهما فتَعليقُه بالشّرطٍ 
المحفن 137 اران 

وذْكَرَ محمّدٌ في الجامع في رجل : قال لدار واحدةٍ: إِنْ دخلت هذه الذَارَ فعبدي خُرٌ 
إِنْ دخلت هذه الدَارَ فدخلها دَخُلةَ واحدةً فإنّهِ يَنْبَغي في القياس أنْ لا يَحْنَتَ حتّى يدخلٌ 
الدَارَ دَخْلََيْنِ ولكنًا نَسْتَحْسِنُ ونَجِعَلّه حانئًا بالدّخْلةٍ الأولى . 

وخبة القياس: أنّ تكرارَ ”* الشّرطٍ يُمْكِنٌ أن يُحمَلَ على فائدةٍ وهو أنّه أرادَ به العطفّ إلا 


)١( |‏ في المخطوط: «كرّره. . (؟) فى المخطوط : «يكون الأول لغوًا؛. 
(*) زيادة من المخطوط . (4) زاد في المخطوط : لكما». 
(5) في المخطوط : «الأخير؟. )١(‏ فى المخطوط : «كما». 


01 في المخطوط : «الأول». (8) في المخطوط : «يكون». ٠‏ 


أنه [5/ ١155‏ أ] حَذدَفَ [- حَرْفَ] ”" العطفي فصار الشَرطٌ دُخولها مَرَتَيْنِ. 
وَحَهُ الاستخسان: أن التكرارٌ يُجْعَلُ رَدَ للكلام الأوْلٍ لأنْ الغرّض من هذه اليمينٍ المنع» 
وَالظَّاهِرُ أنّ الإنسانً يمْتَعُ نفسّه من أصلٍ (" الدُخولٍ دون الككرارٍ إلا أنْ يعني دَخْلَتَيْنٍ 
فيكو على ما عَنَى لأنّ الظّاهرَ أن الإنسانَ لا يَكّلّمُ بشيء إلا لفائدة تَتَعَلَقُ به فقد نَوَى 
ظاهرٌ كلامه فِيُصَدَق . 
وإِنْ كرّرَ بِحَرْفٍِ العطف فقال: إِنْ تزوّجْتُك وإِنْ تزوّجتّك أو قال: إِنْ تزوّجتك فإِن 
اريتك اد إذا تروّجْتّك ومَتى تزوّجْتُك لايقمٌ الطَلاقُ حتّى يُتزوّجّها مَرََيْنِء لأنه لَمَا 
عَطَفَ أحدَّ الشَرطَيْنٍ على الآخَرٍ فقدعَلَقَ الجزاء بهما فيتعَلّقُ بهماء ولو قَدَمَ الطلاق 

فقال: أنتِ طالقٌ إِنْ تزرَجْمُك فإنْ تزوّجْتُك فهذا على تَرُويجٍ واحدٍ وهو مُخالِفٌ (للباب 
الأوَلٍِ) 7" لأنّ الكلامٌ الأول نَمْ بالجزاء والشَرطٍ فإذا أعادَ الشَرطً بعدَّ تّمام الكلام لم 
ولو قال: إِنْ تزوَجْتّك فأنتِ طالقٌ وإِنْ تزوّجْتُك طَلّفْت بِكل واحدٍ من التَرُويجَيْنِ ؛ لأله 
عَطَفَ التَرُويجَ على الجزاء فصار الجزاءٌ مُضْمَرًا فيه كأنّه قال: إِنْ تزوّجثك فأنتِ طالقٌ» 
واللّه - عَرّ وجل - أعلّم . 

ولو قال: كُلّما دخلت هذه الدَارَ وكَلَّمْت قُلانا فعبدٌ من عَبيدي حُرٌ فدخلّتٍ الدَارَ 
دخلاتٍ وكَلَمَتْ قُلانًا مره واحددً لا ُعْتَنُ إلا عبدٌ واحدٌ لأنّه جعل شرط العتتي دُخول الذَارٍ 
وكَلامَ قُلانٍ فإذا تَكَرّرَ أحدٌ الشَرطَيْنٍ ولم يوجا الم لامر واحدة فقد تم شرط يمي 
والقدق ووجة يعض اقدرظ ينين أخرى قلا :+ يُعْنَقْ الأعبدٌ واحد. 
| ولو قال: كُلَما دخعلت هذه الَاَ إن كلمت ثُلانًافأنت طالقٌ فدخلّت الدَار ثلات 
دخلاتٍ ثم كلَمَتْ فُلانامََْ لفت امرأثه نه ثلانًا؛ لأنّه جعل الجملة المذكورة بعد حَرْفٍ 
الفاءِ من ذكر الشَرطٍ والجزاءً اه الد حول والجراة تكرن بتكون 0 
مذكورًا بكَلِمةٍ كلما ويصيرٌ كأله عَلنَ عند كل دُخولٍ طلاقها كلايها فإذا كلَمَث فلانا مر 
تطْلّقُ ثلانًا إِذِ الفعلُ الواحدٌ يصْلّحُ شرطا في أيمانٍ كثيرةٍ فيَحْنَتُ في جميعها . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (1) في المخطوط: «أجل». 
)١(‏ في المخطوط : «للأول». 


م سدسهة ‏ عغع١-‏ ك2 


ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف ما يجري مجرّى الشّرح للمسألةٍ الأولى أنّه قال: لو 
قال: كُلّما دخلت هذه الدّارَ وكَلّمْت قُلانَا فأنتِ طالقٌ فهذا عليهما جميعًا إن دخلّتِ الذَارَ 
ثلاث دخلاتٍ ثُم كلَمثْ فُلانا مر طََقَتْ واحدةٌ لأنَ الواوَ لجَمْع فيصيرُ الدحَولُ والكلامُ 
جميعًا شرطاء وتكرارٌ بعض الشرطٍ لا يتعَلَقُ به حِنْتُ فإنْ عادّث فَكَلّمَتْ ثُلانا قبل أن 
تدخل الذار الرابعة طلْقتْ أخرى لاثه تم شرط , يمينٍ أخرى ”'' فإنْ عادّث فَكَلَمَتْ ثُلان 
الَائة طَلُقَتْ أخرى لتّمام شرط اليمين القَائةٍ. 

قال : ركفلك لوباك بَلامٍ انكلم "ثلاث مات م لي القاة دَخْلةٌ 
طُلْكْت جد فإن عادك (فدعافيا القانية) (" قبل الكلام طَلُقَتُْ أخر ى فَإِنْ عادّث 
فدخآت التَالِعِةَ طَلْقَتْ أيضًا 2:5 ين ؛ لأنه لا يُراعَى فيه الَرْتِيبٌ وأنّه لا فرق بين تقديم أحدد 
الشَرطَيْنِ على الآخَرٍ وبين تأخيره. 

وقال ابنُ سماعة عن أبي يوسّفٌ : ما يجري مجرّى شرح المسألة الثّانية أنّه قال: لو 
قال: كُلَما دخلت هذه الدَارَ فإنْ كلّمْت فُلانَا فأنت طالقٌ فإنّ اليمينَ في هذا كُلّه نما تَنَْقِدُ 
بدُخول الدَارٍ فكلّما دخلّث دَخلة انََدَتْ يمن فإن كَمَثْ فُلانًا طلّْتْ إن عاد فدخآتٍ 
الدَارَتُمَ كلَمَتْ فُلانًا طُلْقَثْ أخرى فإ عادّث فدخلَت الدَارَثمكلمَث فُلانَاطَلقّثْ أخرى 
لحري اس ب لتم مسري الي 
دُخول الدَارٍ شرط انعِقادٍ اليمين فيَئْمَقِدُ عندَ كُلَّ دَخْلةٍ يمينٌ لمَكانٍ كلمةٍ كُلّما فقد انعَقَدَ 
عليها أيمانٌ فانحَلّتُ بشرطٍ واحدٍ. قال : ولو يا بكم ال تقذ به يمي ول بقع 
به طلاقٌ حتّى كلم لان بعد دُخحول الدَارِ؛ لأنّه جعل الدّخول شرط انعقادٍ اليمين فما لم 
تدخل ”' لا يَنْعَقِدُ يَنْعقدُ فلا يقعٌ بالكلام طلاقٌ . 

ال : وسيَكّت آيا يوشف قال: وتواقال: كلما دخلت .هذه الراز فكلما كلمت كلانا 
فأنتٍ طالقٌ قال: فهذا عليها ويكونٌ الفاءُ جَزاءً فإِنُ بَدَأْتْ فدخلَّتٍ الدَارَ ثلاث دخلا 
كلمت قُلانًا مَرَةَ طَلُقَّتْ ثلانًا ولو دخلَتٍ الدَارَ [دخلة] ”* ثم كلّمَتْ قُلانَا ثلاث مَرَادٍ 


5 
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)١(‏ في المخطوط : «الأخرى». )١(‏ في المخطوط : «فكلم؛. 
(*) في المخطوط : «فدخلها». (8) في المخطوط: :يدخل». 
(0) زيادة من المخطوط . ش 


هك بدك الصداتع .> 
طَنُقَتْ ثلانًا؛ لأنّ اليمِينَ قد انعَقَّدَتْ بدُخولٍ الدَارٍ فإذا تَكَرّرَ شرطها يتَكَوّرُ الحِنْتُ؛ لأنّ 
كُلّما للتكرارٍ» واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلّمُ . 

وَلو قال: كل امرأة أتزرّجُها فهي طالقٌ وثُلانةٌ لامرأته طَلّفَتِ امرأثه السَاعة ولا يُْمَظرُ 

به 3" المَرُوِيجُ [4/ 194 ب]؛ لأنّ كلمة كل ليسث كلِمة شرطٍ لما (قُلْنا لكنّ) ''' فيها 

معي ارا من حيط لالت لزن السراء لق امرازامو لوبط الجا لز ام 

وقُلانةٌ غيرُ موصوفةٍ بهذه الصَّفةٍ فلا يَقِتْ طلاقُها عليها . 

ولو قال: كُلُ امأ من نسائي تدخخلٌ الدَّارَ فهي طالقٌ وقُلانةٌ سَمَى ”" بعضّ نسائه 
تن الطلاق يتخ عليها البجاعة عةّ © قبل أن تدخل '* الدَارٌ لما ذَكَرْناء فإنْ دخلْتٍ الدارَ وهي 
في العِدَةٍ طَلْقَتْ أخرى؛ لأنّها قد دخلّتْ في عُموم قولِه : كُلَّ امرأةٍ من نسائي تدخل 
الدَارَ . 

ولو قال: أنتٍ ومَنْ دل الدّار من نسائي طالقٌ كانت طالقّا ساعة سَكتَ لما ذَكرنا أنه 
أوقَعَ الطّلاقَ على الموصوفٍ وهذه غيرُ موصوفةٍ ولو دخلّثُ هي في هذه العِدَةٍ طَلّقّتْ 
أخرى لماابيعا: 

ولورعال لامرأته : أنتِ طالقٌ وقُلانة إن تزوّجتها لم يقع الطلاقٌ على امرأيه حتّى يَتزوّجَ 
بالأخرى. لأنّه عَلَنَ طلاقّها بالشّرطٍِ وهو التَررُجٌ لإنيانه بكَلِمَةٍ الشَّرطٍ نضا فِيتَعَلَقُ به 
بخلافي الفصل الأول . 

ولوافال لعبوه: أت كه وق دغل الذازنن مببدى عَتَقّ الأول للخال لها ذكزنا فإن 
عنيَ أن عِنْقَّهِ مُعَلَىُ بدُخول الدَّارٍ لم يُدَيَنْ في القضاء ؛ لأنّه خلافٌ الظَاهرٍ لانهدام التعليقٍ 
بالشَرطٍ حقيقةً وهو مُتَهَمٌ فيه لما فيه من التَخُفِيفٍِ عليه فلا (يُصَدَقَه دقاف 0 واللّه 
تعالى الموَفّقُ 

وذَكرَ محمّدٌ في «الجامع» في رجلٍ : له امرأتانٍ فقال لإحداهما: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت 


)١(‏ في المخطوط: افيه». )١(‏ في المخطوط: "ذكرنا أن». 
() في المخطوط: #سوى». (5) زاد في المخطوط: «ولو قال». 
0( في المطبوع : «دخل». )3( في المخطوط : ايُصِدّق21. 


هذه الدَارَ لا بل هذه فإنُْ دخلَّتٍ الأولى الدَارَ طُلّقَتا ولا تطلّقُ القّانيةٌ قبل ذلك “لان قوله 
لإحداهما: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدَّارَ تَعلِيقُ طلاقها بشرطٍ الدّخولٍ» وقولّه : دلاء 
رُجوعٌ عن تَعليقٍ طلاقِها بالشّرطٍِء وقوله: «بل» إثباثٌ تَعليقٍ طلاقٍ هذه بالشّرطٍء 
والرُجوعٌ لاايصحٌ» والإثباتُ صَحيحٌ فبقيّتْ فِيتعَلّقُ طلاقّها بالشّرطٍ . 

ولو قال: إِنْ تزوّججت قلانة فهي طالقُ لا بل عُلامي قُلانٌ خُرٌ عَتَنَ عبدُه السّاعة؛ لأنَّ 
قوله: لا بل عُلامي فُلانٌ حُرٌ جملةٌ تامَةٌ لكَوِْها مُبَْدَأْ وحَبَرًا فلا تَفَْقِرُ إلى (ما تَقَدَمَ من) 21١‏ 
شط فلايتلة ب يحلا مإ قال فوخت فد مي طق لدب وي 
امرأتّه أنّ امرأثه لا تطلقٌ السّاعةً؛ لأنّ قوله “لايل قلانة عي متكقل فيه فل هو متئقة إلن 
الكلام الأوّلِ وذلك مُتَعَلّقُ بالشّرطٍ فِيتعَلَقُ هذا أيضًا. 

ولم قال سيفو الك خْرّإِنْ دخلت الدَارَ لا بل فُلانٌ لعبدٍ [له] ”" آحََ لا يَعَتَقٌ الثاني 
إل بعد دُخولٍ الدَارِ؛ لأنّه استَذْرَكَ بكلام غير مُسْتَقِلٌ فتَعَلّقَ بالشرطٍ . 

(7النا عنام عن انق يرشت فى برزادردة لو ال اوتيل قال لابوادة اوقلع لوا 
فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ لا بل هذه فدخلّت الأولى الدَارٌ طَلّقََا ثلانًا؛ لأنَّ قوله: لا بل 
هذه غيرٌ مُسْتَقِلُ فأضْمَرَ فيه الشَّرطٌ فصار طلامُّها جَزاء الدُخولٍ كطلاق ”" الأولى: 
والجزاءً في حقٌّ الأولى ثلاثُ تطليقاتٍ كذا في حقٌ الثّانية . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ لا بل هذه وقَعَ على القانية واحدةٌ وعلى الأولى 
ثلاثٌ؛ لأنّه يُضْمَرُ في حقٌ القَانيةٍ ما يَسْتَقِلُ به الكلامٌ والكلامُ يَسْتَقِلّ بِإِضْمارٍ تطليقةٍ 
واحدة. 

ألا ترَى أنّ التتطليقاتٍ ههنا مُتَفَرُقةٌ فصار كأنّه قال: : لابل هذه طالقٌ بخلافٍ الفصلٍ 
الأوّلٍ؛ ؛ لأنّ هناك عَلََ الات جملةٌ بالدّخولٍ فلا بُدَ من اعتبارها جملةً واحدةٌ على حَسْب 
التعليقِ فصارث تلك الكلِمةٌ ”* مُسْتَدْرِكةَ في حقّ الثَانية» ولو قال لامرأته : «أنتِ طالقٌ إنْ 
كلمت فُلانًا لابل هذه» فكان على الكلا م لااعلى الطلاقٍ وهذا خلافٌ ما ذَكَرَهِ محمّدٌ في 
. «الجايع» ويجورٌ أن يكونَ قولٌ أبي يوسُّفَ لأنه نَسَقّها على الكلام فتَعَلَنَ طلاقها بكلام 


. في المخطوط : «تقديم». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لطلاق». (5) في المخطوط : «الجملة».‎ )( 


قُلانِء فإِنْ قال : إن كلمت فُلانَا فأنت طالقٌ لابل هذه؛ فقول : «لابل هذه» على الطلاقٍ ؛ 
ا 

قال بِشْرٌ عن أبي يوسّفٌ فيمّنْ قال كل ارا اتزوجها قبي يلالق إن دخلت الداز 
فتزوّجٌ امرأة م دخ الدَارَكُمَ توج أخرى فإنَ الطَلاقٌ يقع على التي تزوّج قبل الول 
ولايقمٌ على التي تزوّجٌ بعد الدّخولٍ . 

وكذلك ذكر محمّدٌ في الجاع ؛ لأنّه أُوقّمَ الطلاقٌ على امرأةٍ موصوفة بأنّه تزوّجُها قبل 
الدُخُولٍ [والموصوفةٌ بهذه الصَّفةٍ التي تزوّجَها قبل الدُخول] '' [110/4أ] لا بعد 
الدُخولٍ فلا تطلّقُ المُوَجةٌ بعد الذّخولٍء ونَظيرُه إذا قال : كُلَّ امرأةٍ لي عَمْياءَ طالقٌ إن 
دغيلت الذاو تل لون 9 ل عَمِيَتِ امرأبّه لا تطلّقُ كذا هذا. 

ولواد أ بالدُخولٍ فقال : إن دلت الذار فك امأو أنزجها فهي طالق فزوج مراة كم 
دخ الدَارََُ توج أخرى فإنَ الطلاقَ يقح على التي تزوّجٌ بعد الدّخولٍ ولا يقعُ على التي 
تزوّجَ قبل الدّخولٍ؛ ؛ لأنّه جعل دُخول الذَارٍ شرط انعقادٍ اليمينٍ الّاذية فصار كأنّه قال عند 
الدُخولٍ كُلّ امرأة أتزوّجُها فهي طالقٌ فلا يدخلٌ في ذلك ما تزوّج من قَبْلَ . 

قال أبو يوسّفٌ : فإ نَوَى ما تزوج قَبْلَ أو بعد في المسآلَْنِ جميعًا فليس " يقعُ على 
مكدع ول يَلْرَقه'وذلك » لأثه توما لا يحتمله لفظه: 

قال بشة: بشْر: ولو قال: كُلّ امرأ أنزوجها فهي طالقٌ إن دخلت الدَارَ فدخل الدَارَ ثم زوج 
لا يقح الطّلاقُ فإنْ دخلَ الدَارَئائيًا وَعَ [الطلاق] *؛ لأنّه عَقَدَ اليمينَ على دُخولٍ بعد 
ارج لا على دُخولي قبله فلم يكن الول قبل التردّج معقرةا عليه فلا نحل به اليمين؛ 
ازج الذحرد الث وهر الحستوة ليه ولع ب الطاد..» 

ولو قال: كُلَ امرأة و أتزوُّها إلى سَنةٍ فهي طالقٌ إنْ كلمت فُلانَاء فهو على ما يتوج في 
الوقتء سَواءٌ كان قبل الكلام أو بعدّه؛ كذا ذَكَرَ محمّدٌ في الجامع؛ لأنّه لَمَا قال : : كل 
امرأةٍ أتزوّجُها إلى سَّنةٍ فلا بُدَ وأنْ يكونّ للتَوْقِيتِ فائدةٌ فلو اخمّصّتٍ اليمينٌ بما يَتزوّجٌ قبل 


)١(‏ ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط بعد قوله: «لا تطلق كذا هذا؛. 
زفق زيادة من المخطوط . [فرف ‏ في المخطوط : دلا 
(54) ليست في المخطوط . 


ا--:ئئ 0 

الكلام بَطَلَ معنى التَْقِيتٍِ فيصيرٌ الكلامٌ شرطا لوقوع الطلاقي المُعَلَيِ بالتروج . 

ولويذاً بالكلام فقال: إن كلَّمْت فُلانا فكُل امرأة أتزوّججها إلى سَّنةٍ فهي طالقٌ فهذا يقع 
علو يها بعد الام والتريقت وعد اللرريت بواراة» لأنّه لَمَابَدَأ بالكلام تقد جعل 
الكلام * شرطه انعِقادُ اليمينٍ فلا يدخلٌ فيه المُْرّجةٌ قبل الكلام ويكونُ فائدةٌ التَوْقِيتٍ 
تخصيصٌ العقدٍ بِمَنْ تزوّجّ في المدَةٍ دونَ ما بعدّهاء واللّه - عَرّ وجل - أعلْم . 

ولو عَطَّفَ الحالِفٌ على يميئِه بعد السّكوتٍ فالأصل فيه ما رُوِيَ عن أبي يوسُف أنه 
قال: إذا عَطَفَ على يميه بعد السُكوت ما يوَّسّعٌ على نفيه لم يُقُبل قوله كما لا يُقْبَلُ في 
00 


وإذاتَبَتَ هذا الأصلٌ فقال ابن سماعة: سّ عق الا جك الات و ل : إن 
دلت ُلانةٌ الدارَ فهي طالقٌ كم سَكَتٌ سَكتةً كه قال : اوهذه» يعنى | غراء له أخرى زتها 


تدخلٌ في اليمين؛ لأنَ الواوَ للِجَمُع فكأنّه قال: وهذه طالقٌ إنْ دخَلّتْ تلك الدّارَ وفي هذا 
تَشْدِيدٌ على نفسه . 

وكذلك إِنْ قال: «إنْ دخلّث هذه الدَارَ» لأنّه عَطفَ على الشّرطٍ وفيه تَشُْديدٌ؛ لأنّ هذا 
يقتّضي وُقوعٌَ الطّلاقٍ على الأولى بدُخولٍ كُلَّ واحدةٍ من الدَارَيْنِ وفي هذا تَشْدِيدٌ على 
نفسة . 


م 


وكذلك لو تَجَرَ فقال: «هذه طالقٌ ثم سَكَتَ ؟ م قال : «وهذه طَلْقَتِ القانيةٌ؛ لأنه جَمِع 
ينهم في اليا وهذا ديد على تفيه. ولو قال لامرأته ته : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ ثُمَ 
سَكْتَ ثّمَ قال :«وهذء» يعني يدارًا أعوى قندن ذلك اتن غلك الأولي طافك ال يان 
قوله : اوهذه يعني دارًا أخرى يقتّضي زيادةً في شرط اليمين الأولى ؛ لأنّه إذا عَلَىَ الطلاقٌ 
بدُخولٍ دارَيْنِ لا يقعٌ بإحداهما وهو لا يملِك تَغِْيرَ فاك شرط اليمين بعد السّكوت ولأنّ في 
علا رسكا علق نيه قل بنطرة بم الشكري فالاسخاوو الله - عل وكن د امل 

وأمًا بِيانٌ أعيانٍ ( الشّروطٍ التي تَعَلَقَّ بها الطَلاقُ والعتاقٌ» فالشّروطٌ التي تَعَلَنّ بها 
الطَلاقٌ والعتاقٌ لا سبيلٌ إلى حَصْرِها لكَثْرتِها [لَعَلّقها باختيارٍ الفاعل] ”" فتذْكُرُ القدرَ 


. في المخطوط : «اعتبار»‎ )١( في المخطوط : «طلقتا».‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


الذي ذَكَرَه أصحاينا في كُتّبهمء والمذكورٌ من الشّروطٍ في كُتّبهِم نوعانٍ : لكين 
حسية » و 

اها الشوغ الأولُ: فالدّخولُ والجُروجُ والكلامٌ والإظهارٌ والإفشاءٌ والإعلامٌ والكثّمٌ 
والإسرار والإخفاء (والبشارةٌ والقراءةٌ) ”2 ونحؤهاء والأكلٌ والشُرْبُ والذَّوْقُ والغداءً 
والعشاءٌ والنَّئِسٌ والسّكتى والمُساكَنةٌ والإيواءً والبيتوتةٌ والاستخدامٌُ [والمعرفةٌ وقَبِض 
الحقٌّ] ”" والاقْتضاءً والهَدْمُ والقذات © والقغل وغينهاء 

والنوعٌ الثاني: وهو العرت عن الوو شرع 5 عيَةٍ وما يقعٌ منها على الصّحِيح والفاسِدٍ وعلى 
الصّحيح دون الفاسِدء قله والوية والكترة و الذكرب والخلروو العاتةوال1عاد” 
والقرض والبيع والإجارة والشراءِ والتروج) ” “ والصَّلاةٍ والضَوْم " '' وأشياء 1 خَرَ مُتَمَرقةٍ 
نَجْمَعُها في فصل واحدٍ في آخِرٍ الكتاب . 

والأصلُ في هذه الشُروطِ: أن يُراعَى فيها لفظّ الحالِفٍ في َلالَتِهِ على المعنى لَعْةَ وما 
يقتضيه من الإطلاقي والتَقْيدٍ والتَعْميم [5/ 40١ب]‏ والتخْصيصٍ إلا أنْ يكونّ مُعاني كلام 
التاس بخلافه فبّحمَلُ اللَفْظْ عليه ويكونُ ذلك حقيقةً عُرْفيةٌ وإنها تقضي على الحقيقة 


والأصلٌ فيه: :ما رُوِيَ أن رجلا جاء إلى ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما وقال نامياهيا لا 
مات وأوصّى بِبَدَنةٍ أنَنُجْزُِ عنه البقّرةٌ؟ فقال ابن عَبّاسٍ ‏ رضي الله عنهما هِمَنْ صاحِبّكُم؟ 
فقال السَّائلٌ : من بَني رَباح» فقال ابن عَبّاسِ : رضي الله عنهما مَتَى افكت ينو رَباح البقرء 
المااليةة او رديت وخ 9 ماك ليج الاين 0 فهنذا الحجلديث أصل اصيل في 
حَمْلٍ مُطْلَّيِ الكلام على ما يذْهَبٌ إليه أوهامٌ اناس ؛ ولأنْ العُزفَ وضع طارٍ 0 على 
الوضع الأصليّ؛ ؛ (والاصْطِلاحٌ جار) ” 3 من أهل اللَّعْةِء ٠‏ فالظّاهِرٌ أنّ المُتَكَلُمَ يقصِدُ 


)١(‏ في المخطوط : «أمور». )١(‏ فى المخطوط : «والإخبار والتأوه». 

(") ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «التصرف». 

(5) في المخطوط: كالبيع والشراء والهبة والعارية والنحل والعطية والصدقة والقرض والتزويج». 
(5) زاد في المخطوط : «#ونحو ذلك». 0) في المخطوط: اهو). 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (771//7): حديث (155051). 
(9) في المخطوط : «عادي»2. )٠١(‏ في المخطوط : «اصطلاح». 


بكلامِه ذلك فيُحمَلٌ (عليه مُطْلَّنُ اللّمْظِ 9©) 0, [ وبهذا يبط قول الشّافعيٌ : «إنّ الأيمانَ 
محمولةً على الحقائق» '" يُوَيّدٌ ما قُلْنا أنّ الغريم يقولٌ لغّريمِه : واللّه لأَجُرَنَكَ في الشَّوْكِ 
يُرِيدُ به شِدَةٌ المطلٍ دونَ الحقيقة . 

وقول مالِكِ : «الأيمانُ محمولةٌ على ألفاظٍ القرآن» غير سَّدِيدٍ أ أيضًا بِدَليلٍ أن مَْ حَلَفَ لا 
يَجلِسٌ في سراج فجَلّسَ في الشّمسٍ لا يَحْنَتُ» وإِنْ سَمَى اللّه تعالى الشَّمسَ سراجًا بقوله 
ل ا راجا © [نوح: ]1١‏ . وكذا مَّنْ حَلَفَ لا يَجْلِسُ على بساطٍ فجَلَسَ 
على الأرض لا يَحْنَتُ وإِنْ سَّمَاها الله - سبحانه وتعالى - في القرآنٍ العظيم بساطا بقوله 
- عَرّ وجل - ونه جَعَلَ لك الَْرْضَ يسَاطًا © [نوح :15] . وكذا مَنْ حَلَفَ لا يمس وتئّدّا فم 
جَبَلا لاِيَحْتَتُ وإِنْ سَمّى الله - عَرَ وجل - الجبّل وتَذَا بقوله تعالى : لوَيْبَالَ أَْبَاها» [النبا 
فتَبَتَ أنّ ما قاله مالِكُ غيرٌ صَحيح» واللّه أعلّةُ] ©). 


فضل [في الحلف على الدخول] 
ا لا راف لورفا بي لكر إلى ار ٠‏ إن حَلَفَ 


2 القياسّ والاستخْساقٌ) لي الأصل. . 


وجه القياس: أن المُداوَمةَ مه ''' على الفعلٍ حُكمٌ إنْشائه كما في الردُكوب الس نان 
: نالا دوا اس امور كت ب الاب لماع ال لما تلان كذا 


هذا. 


() انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق .»)١١7/5(‏ فتح القدير (45/6)» البحر الرائق (4/ «78), 

مجمع الأنبر »)048/١(‏ رد المحتار (9/ 9747) . 

() في المخطوط : «مطلق لفظه عليه؛. 

فرة في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «واعلم أن الشافعي تتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند 

ظهورها وشمولها وهو الأصل» وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد؛ء انظر روضة الطالبين 2)41/١11١(‏ 

أسنى المطالب (5077/4)» الغرر البهية 5 -1817). حاشيتي قليوبي وعميرة 2)78١/4(‏ مغني 
المحتاج (8/5 »)"١ ١‏ التجريد لنفع العبيد (7”584/14) . 

(4) ليست فى المخطوط . (6) فى المخطوط : «ذكرهما». 

(5) في المخطوط : اللمداومة». (0) في المخطوط: «أو» 


'" الاستّخسان: الفرقٌ بين الفصلَيْنء وهو أن الدّوامَ على الفعلي لا يُقصَرَ سَوَّرُ حقيقة ؛ 
00 
وإنّما يُرادٌ بالدوام بده أماليه وهذا يوجدُ في الرُكوب واللَبْسٍ ولا يوجد في الذخولوٍ 
لأنّه اسمٌ للانيقال 29 من العؤرة إلى الحِصْنْء والمُكتٌ قَرادٌ فِيَسْتَحِيلٌ أنْ يكونّ انتقالاً 
(يُحَّقُه أنّ) ”" الانتقال حَرَكةٌ والمُكتٌ سُكونٌ وهما ضِدَانٍ . 

. اللي على التفرقة (بن الفصلَين) ©»: أنه يقال كيت أمسس واليوم وليشت أمسس 
واليوم من غير ركوب ولَبْسٍ مُبْعَدَاٍ ولا يُقال: : دخلت أمسٌ واليومٌ إلآ لدُخولٍ مُبْتَدَاٍ وكذا 
مَنْ دل دارًا يوم الخميسٍ ومَكَتٌ فيها إلى يوم الجمعة فقال: : واللّه ما دخلت هذه الذَارَ 
بوم التوسية تر في يميد الذللكا اقترفا” :ولو عَلف لأ يقث ولا يشل وهو راكت أو 
لابسنٌ فنزل من ساعَتِه أو © يْرَعَ من ساعَيِه لا يَحْنَتُ عندّنا خلاقا لزُفْرَ. 

(وجه قوله: أنّ) "© شرط حِنْئِهِ الكوبٌ واللَّبْسٌ وقد وُجِدّ منه بعدّ يمينه وان كَلَّ. ولنًا 
أن ما ل يقار الحاليفُ على الامتناع من يمينه فهو مُسْسلتَى من وَلالة؛ ؛ لأنَّ قَصْدَ الحالِفٍ من 
الحلِفٍ البئُء (والبهُ لا يَحْصّلُ) (" إلا باستثناء ذلك القدرء وسّواءٌ دخلّ تلك الدَّارَ ماشيًا 
أو راكبّا؛ لأنّ اسم الدّخول يَنْطَلِقُ على الكل . 

ألا ترّى أنّه يُقال: : دخملت الدَارَ ماشبًا ودخلمّها راكبّاء ولو أمر غيرّه فَحَمَلّهِ فأَدحَلّه 
حَنِتَ؛ لأنّ الدُخول فعلٌ [لا حُقوقٌ له فكان فعلُ المأمور] " مُضائًا إليه كالذّبْح 
والضّرْبٍ ونحو ذلك على ما تَذْكُرُه إن شاء الله تعالى في موضعه . 

ون احثَمَلّه **2 غيرّه فأدخَلّه بغير أمره لم يَحْنَتْ؛ لأنّ هذا يُسَمَى إِذخالاً لا دُخولاً لما 
دَكَرْنا أنّ الدُخول انتِقالٌ والإدخالٌ نَقَّْه ولم يوجدُ ما يوجبُ الإضافة إليه وهو الأمرٌء 
وسَّواءٌ كان راضيًا بِتَقْلِهِ أو ساخطا؛ لأنّ الرضا لا يَجْعَلُ الفعلّ مُضافًا إليه فلم يوجذْ منه 
الشَّرطٌ وهو الدُُخولٌ» وسّواءٌ كان قادرًا على الامتّناع أو لم يكن قادرًا عليه عند عامّةٍ 


)١(‏ في المخطوط: «و». (؟) فى المخطوط : «للانفصال». 
(") في المخطوط : #بحقيقته». (4) في المخطوط : «بينهما». 
(5) فى المخطوط : «و1. )١(‏ فى المخطوط: «لأن». 
(0) في المخطوط : "ولا يحمل». (8) ليست في المخطوط. 


(9) في المخطوط : «حمله». 


مَشايخنا ”" . 

وقال بعضّهم : إِنْ كان يقد رُ على الامّناع فلم يمْتَيِعْ يَحْنَتُ؛ لأنه لَمَالم يمْتَيعْ مع 
القُدْرةِ كان الدّخول مُضافًا إليه» والصّحِيحٌ : قولّ العامّةٍ؛ لأنّه لم يوجد منه الدّخولٌ حقيقةً 
وامتناعه مع القدْرةٍ إِنْ جاز أنْ يُسْتَدَلُ به على رضاه بالدّخولٍ لكنّ الرّضا يكو بالأمرِء 
وبدونٍ الأمرٍ لا كفي لإضافة الفعل إليه فانعَدَمٌ الدّخولٌ حقيقةٌ وتقديرّاء وسّواءٌ دخلّها من 
بابه ''' أو من غيره؛ لأنّه جعل شرط الحِدْثِ مُطْلّنَ الدُخولٍ وقد وُجِدَء ولو نزل على © 
متطينها حَيْتٌ ؛ (لأنَ سَطْمٌ الدَارِ) © من الدَّارٍ إذِ ”*' الدَارُ اسم لما أحاط به الدّائرةٌ 
والدائرةٌ أحاطتٌ بالسّطح . 

وكذا لو أقامَ ”"' على حائطٍ من حيطانها؛ لأنّ الحائط مِمًّا تَدورُ عليه الدّائرةٌ ("' فكان 
كسَطحهاء ولو قام على ظُلَةٍ لها شارعةٍ أو كنيف شارع فإِنْ كان مِفْتَّحُ ذلك إلى الدَارٍ 
يَحْنَثُ وإلآفلا؛ لأنّه إذا كان مِفْتَحُه إلى الدّارٍ يكونٌ © م مَنْسوبًا إلى الدَّارٍ فيكونٌُ *) من 
جملةٍ الدَّارٍ وإلا فلا. 

وإِنْ قامَ يان الات """النانت فإن كان انباتك [ذا ارك انيت 0 (خارجة 

عن) '' الباب ب لم يَحْتَتْ؛ لأنّه خارِجٌ» وإِنْ كان إذا أُغْلِنَ [البابُ] 9" كانت الأسْكُدة 
داخلة ”'' الباب ب حَنْت ؛ لأنه داخل لأن الباب يُْلَقُ على ما في دال الدَارٍ لا على ما في 
الخارج؛ وإِن دحل الحالِفٌ إحدى رِجليه ولم 1197/41 ] يُدْغلَ الأخرى ل يَخَقَك؛ 
لأنّه لم يَنْقِلُ كُلّه بل بعضّه . 

وقد رُوِيَ عن (بُرَيْدةَ رضي الله عنه) ”* '' أنه قال: كُنْت مع النْبِيّ يكل في | لمسجدٍ فقال 
لي : «إني لأعلّمْ آية لم تَنزِلَ على نب بعدَ سُلَمانَ بنِ داوّد عليه الصلاة والسلام إلا عَلَي) فقُلْت: 


)١(‏ في المخطوط : «المشايخ». () في المخطوط: «الباب». 
() فى المخطوط: (إلى». (5) في المخطوط: الأنه؛. 
(5) في المخطوط : «و». (5) في المخطوط: "قام». 
0) زاد في المخطوط: «وقد أحاطت بالسطح وكذا». 

(4) في المخطوط : «كان1. () في المخطوط : «كان». 
)٠١(‏ الأسْكفَةٌ: عتبة الباب. المعجم الوجيز ص (715) . 

. ليست في المخطوط‎ )1١( في المخطوط : «خارج».‎ )١١( 


()) في المخطوط : «داخل). () في المخطوط : «زيد». 


له بدائع الصنائوجظ_ .> 
وما هي يا رسول اللّه؟ فقال مااي مر تيار على أملسككهاء فلك حرج ادي واه 
فقُلْت: في نفسي لَعَلّه قد نسي فقال لي : «بم ”' تُفْتَمَحُ القراءة؟» فقلت ت: بِبَسْم '" الله 
الرَحمّنٍ الرّحيم . فقال يل : «هي هي»”" فلو كان هذا القدرُ حُروجًا لكان تأخيرٌ التعليم 
إليه خُلْمًا في الوعْدٍ ولا يُتَوَهَمُ ذلك بالأثبياء - عليهم الصلاة والسلام وَل الحديثٌ على 
أن التَسميةَ آيةٌ من القرآن؛ لأنّ التي يكل سَمَاها آية . 

ومن أصحابنا مَنْ قال: موضوعٌ هذه المسألةٍ في دار داخِلُها وخارِجٌها سَطْحٌ واحدٌ فإِنْ 
كانت الدَارُ مُنْهَبِطةً فأدحَلَ إليها إحدى رِجُليه حَنِتَ؛ لأنَّ أكثَرّه حَصَلَ فيها وللأكثّرٍ 
حُكمُ الكُلَّ» فإِنْ أدخَلَ رأسّه ولم يُدِْلْ قَدَمَيْه أوتَنَاوَلَ منها لم يَحْنَتْ لأنَّ ذلك ليس 
بلّخولٍ . 

ألائَرَى أنَّ السَارِقَ لو فعَلَ ذلك لا يُقَطمٌ؟ ع د و 
ارا وَذْهٌّننازها لا ينث ولو كانت حيطائها قائمةً فدخلّ يَحْنَتُء ولو عَيّنَ فقال 
[أدخُلُ هذه الدارَ فب بناؤها لا يَحْنَتُ ولو كانت حيطائّها قائمةً ودخخل يَحْنَتُ ولو عَبّنَ 
فقال:] 7* لا دحل هذه الدَارَ فذَعبَ بناؤها بعدّ يمينه ثم دخلها يَْمَتْ في قولهم ٠‏ الأ 
قوله دارًا وإِنْ ذُكِرَ مُطْلَقَا لكنّ المُطْلَّقَ يا يَنصَرِفُ إلى المُتَعارَفِ وهي الدَارُ المبنية فيُراعَى فيه 
الاسم والصّفةٌ (وهي البناة) ؛ لأله جارٍ مجرّى الضّفةٍ فما لم يوجذ لا يَحَْتُ . 

وقوله : هذه الدَارُإشارةٌ إلى المُعيَنِ الحاضر فيُراعَى فيه ذاتُ المُعيّنٍ لا صِفْْه أذ 
الوصف للتَعْرِيف والإشارةٌ كافيةً للتَعْرِيف وذاتٌ الدَارٍ قائمةٌ بعد الانهدام ؛ ؛ لأنّ الذَارَ في 
النّةِ اسم للعَرْصةء والعرْصةٌ قائمةٌ والدَلِيلُ على أنّ الدَارَ اسمٌ للعَرْصةٍ بدونٍ البناء قول 
التابغة : 

يا دارَ مَيَةَ بالعلياء فالسَنَدٍ أقَوّثُْ فطال عليها سالِفٌ لبد 
إل الأواري 9" لأيَا ما أَبيئها وَالنْؤْيَ كالحؤض بالمظلومةٍ ”" الجِلَدٍ 

)١(‏ في المخطوط: «فيم». (؟) في المخطوط: ابسم 
(") أخرجه أحمدء برقم 2)5١595(‏ ل والحاكم في المستدرك (1/ 
44ح برقم (48 © والبيهقي في الصغرى »)047/١(‏ برقم (440)» وعبد بن حميد كما في المتتخب 
من مسنده »)85/١(‏ برقم »)١55(‏ وقال عنه الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


(54) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: «وهو البقاء؛ . 
(5) في المطبوع: «أواري». (0) في المخطوط : «بالمطوية». 


سّمّاها دارًا بعدّما خَلّتْ من أهلِها وحَرِبَتْ ولم يَبْقَ فيها إلا الأواريّ والدُّؤْيّ ولو أُعيدَ 
البناءً فدخلّها يَحْنَتُء أمّا في المُعَينِ فلا شَكُ فيه لأنّه لو دخلّها بدونٍ البناء يَحْنَتُ فمع 
البناء أولى . وأمًا في المُتَكُرٍ فللوجودٍ الاسم والصّفةٍ وهي البناءٌ وإنْ بُنِيَتْ مسجدًا أو حَمَّامًا 
أو بُسْتانًا فدخلّه لا يَحْنَتُ؛ لأنّ اسم الدَارٍ قد بَطْلَ . 

ألا تَرَى أنّه لا يُسَمَى دارًا فبَطَلّتِ اليمينُ» ولو أعادّها دارًا فدخلّها لا يَحْتَتُ لأنّها غية 
الدَارٍ الأولى . 

(وَعن أبي) ''' يوس إذا قال: والله لا أدخُل هذا المسجدً فَهيمَ فصار صَحْراء ثم 
دخله فإنّه يَحْنَتُ قال: : هو مسجدٌ ون لم يكنْ مبنيّاء ولأنّ المسجدّ عِبارةٌ عن موضع 
السّجِودٍ وذلك موجودٌ في الخراب» ولهذا قال أبو يوسُّفٌ : إنَ المسجد إذا خرِبت 
واستَعَْى التّاس عنه أنه يَبْقَى مسجد مسجدًا إلى يوم القيامة . 

ولو حلت لا يدخ هذا الت أو بي فدخله بعد ما انهم ''؟ ولابناة فيه لا يقت ؛ 
ابارت اخ بن لمر سمي بينًا لأنّه يُباثُ فيه ولا يُباتُ إلآ في البناءٍ ولهذا 

َسَمّي العرّبُ الأخبية بُيونًا فصار البناءُ فيه في حقٌّ استِحقاقٍ الاسم مُلْتَحِقًا بذاتٍ المُسَمَى 

كاسم الطعام للمائدة والشراب للكأسٍ والعروس للاريكة فيرو الاسمٌ بزوايه» ولو بَتَى 
بِيئًا آخَرَ فدخلّه لا يَحْتَتُ نُ أيضًا في المُعيّنِ لأ المُعاد عَيْنُ أخرى غير الأرَلِ فلا يَحْنَتُ 
بالدُخول فيه 0 نت ”" لوجود الشّرطٍ وهو دُخول البيتِ ولو انهَرَءَ ©) 
السَقْفٌ وحيطائه قائمةٌ فدخلّه : يَحْنَثُ في المُعَيّنِ ولا يَحْنَتُ في المُتَكر ؛ لأنْ السَقْفَ بمنزلة 
الصّفَةٍ فيه وهي في الحاضر لَغْرٌ وفي الغائب مُعْتَبْرة . 

ولو حَلّفَ لا يدخل في هذا المُمْطاطٍ وهو مَضْروبٌ في موضع فمُلِعَ وضْرِب في موضع 
آخَرَ فدخل فيه يَحِدَءُ يَحْنَثُْ '*» وكذلك القَبَهُ من العيدانٍ ونحوه» وكذلك دَرَجّ من عيدانٍ بدار 
أو منبر؛ لأنْ الاسم في هذه الأشياء لا يرول بتفلِها من مُكان إلى مُكان . ومن هذا الجِنْسِ 
من حيثُ المعنى إذا حَلَفَ لا يَجْلِسُ إلى هذه الأسْطوانة أو إلى هذا الحائطٍ (فهِما تم بنيا 
)١(‏ في المخطوط: «وقال أبوا. (0) ليست فى المخطوط. 


(؟) في المخطوط: «يحنث؛. (4) في المخطوط : «أنه هدم». 
(5) في المخطوط : «حنث» ْ 


بتَفْضِهما) ”" لمي يَسْكتْ؛ لأنّ الحائطً إذا مم زالَ الاسم عنه وكذا الأشطوانةٌ نةٌ فبَطَلَّتِ 
اليمينٌ . وكذا إذا حَلَفَ لا يكّبُ بهذا القلمٍ فكسَرَه نم براه فكتّبَ به؛ لأنّ غير المبريّ لا 
و نلا وإجاقق البؤتاها دا قو قد والزالاين مُ فبَطَلَتِ اليمينٌ . وكذلك إذا حَلَفَ 
على مِقَّصٌ فكَسَرَه ثم جَعَلّه مِقَضَّا غيرٌ ذلك [4/ 97١ب]؛‏ لأنَّ الاسم قد زال بالكشر . 
: 8 د ةر * شاك الام د موا 2 "د 

وكذلك كل سكين وسَيْفٍِ وقِذْرٍ كسِرَ ثم صَنِعٌ مثله» ولو نَرْعَ مسمارٌ المقص ولم 
يَكسِرّه ثم أعادَ فيه مسمارًا آخَرَ حَنِتَ ؛ لأنّ الاسم لم يَرْلَ بزوالٍ المسمارٍء وكذلك إذا نَرَعَ 
نِصاب السّكْينٍ وجعل عليه نِصابًا آخَرٌ؛ لأنّ السّكْينَ اسمٌ للحَديد 

ولو حَلَفَ على قميص لا يَلْبَسُه أو قَباء محشوًا أو مُبَطنًا أو جُبَةَ مُبَطنة أو محشوًة [أو 
َلَنْسوة] '" أو ين فتقض ذلك كله نم أعاة يَحمَتُ؛ لأن الاسم بقي بعد انض ؛ 
قال الب ترج ير لقوق ,ولخي لخارزية على العيْنٍ لا تَبْطْلُ بَعَيرٍ تَغَيّر الصفةٍ 
ركذلك ل َل ليقي هذ اتج لق "مع أماكد: ول حلت لتقي هه 
السّفينةً فتَقضَها * ثم استأفٌ بذلك الخشّب فرَكبّها لا يَحْنَتُ لبها لا دي مفينة بعد 
النَقض » وَرَوَالَ الامتم يطل البعين.. 

ولو حَلَفَ لا يَنامُ على هذا الِراش فمَبَقَه © وغَسَلّه تم حَشاه بِحَشْرٍ وخاطه ونام عليه 
حَنْتَ؛ لأنّ فنْقَ الفراش لا يُزِيلٌ الاسم عنه . 

ولو حَلَف لا يَلْبَسُ شْقَةَ حَرٌ بِعَيْيها فتقضّها وعُزْلتْ وجُعِلَتْ شق أخرى لم يَحْنَثْء 
لأنها إذا تُِضْتْ صارث ُيوطا وزالَ الاسم عن المحلوف عليه . 

ولو حَلَفَ على قَميص لا يَلْبَسْه فقَطْعَه جُبَة محشوَةٌ فلبسَه لا يَحْنَثُ يَحْتَتُ ؛ لأنّ الاسم قد زال 
فزالَتِ اليمينٌ . 

ولو حَلَفَ لا يقرأفي هذا المُضْحَفٍ فكَلَعَه ثم لَفَ ورَقَه وغَرَرََفَْْهِ ثُمّ قرأ فيه 


0 


د لأنّ اسم المُضْحَفٍ باق وإِنْ فرق . 


. في المخطوط: «قائم ببناء بعضهما». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : ١فنقضه؛». (4) في المخطوط : «فنقضه»‎ )( 
في المخطوط: «حنث»‎ )5( 


د سس علج 


ولو حَلَفَ على نَعْلٍ لا يَلْبَسّها فقَطعَ شراكها و شرّكهاابدير» لم لسها خيف + لأن اننم 
التغل يتاولها بعد َم الراك . 

ولو حَلَفّتٍ امرآة لا تَلْبَنُ هذه الملْحَفة فخيط ”'" جانياها جلت درْعًا وجُهِلَ لها 7" 
جَيَْا ّم َبسَثْها لم تَحْنَتْ؟ لأنها وزع وليسث بِمِلْحَفْة فإن أُعيدَثُ مِلْحَفةٌ فلَِسَئْها حَيدَتْ 
لأنّها عادّث مِلْحَفَةَ بغير تأليف ولا زيادةٍ ولا نُقْصانٍ فهي على ما كانت عليه . 

وقال ابنُ سماعةً عن محمَّدٍ: في رجلٍ حَلَفَ لا يدخل هذا المسجدّ فزيد فيه طائفةٌ 
لذك لها لم شتلك لآن اليمين ركفت على بقع بَفْعةٍ مَُيّنةٍ فلا يَحْنَتُ بغيرهاء ولو قال: مسجد 
بَني قُلانٍ ثُمَ زيدَ فيه فدخلٌ ذلك الموضِعَ الذي زيدَ فيه حَيِتَء وكذلك الدَارُ لأنّه عَقَدَ 
يميته على الإضافةٍ وذلك موجودٌ في الزيادةٍ. 

وَلو حَلَفَ لا يدخلّ بينًا فدخلَ مسجدًا أو بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو دخلّ الكعبة أو 
حَمَامًا أو دِهْليرًا أو ظُلَة باب دار لا يَحْنَتٌُ ؛ لأنّ هذه الأشياءً لا تُسَمّى بِينًا على الإطلاق 
عُرْنَا وعادةً وإنْ سَمّى اللّه - عَرّ وجل - الكعبة ينا في كتابه في قوله تعالى - #إنَّ ول بَيْتِ 
وْضِعٌ لِلنّاسِ لَلَنِى ِبَكّة4 [ال عمران:40] وسّمّى المساجد بُيونًا (حيثٌ قال تعالى) 7 : لاني 
موت أَذْنَ الله أن ترقَمٌ وَبِزْكَرَ فا أَسْمُمٌ4 الآية [الدور :5+] لأنّ مبتى الأيمانٍ على العُرْفٍ 
والعادةٍ لا على نفس إطلاق الاسم . 

الاتررى أن مَنْ حَلَفَ لا يأك نَّحما فأكل سَمَكا لا بَْمَتُ ون سَماه الله تعالى لَحمًا في 
كتابه الكريم بقوله - عَرْ وجَلّ - 8« لِنَأَكُلُوأ ينْهُ لَحْمًا طَرِيًا4 [النحل :14] لَمّا لم يُسَمْ لَحمًا 
في عُرْفٍ الئاس وعاداتهم كذا هذا . 

وقيل : الجوابٌ المذكورٌ في مثل الدَهْليز “*' في دِمْليز يكونٌ خارجٌ باب الذَارٍ لأنه لا 
يات فيه فإِنْ كان داخِلَ البيتٍ وتّمْكِنٌُ فيه البيتوتة هيَحْتَثْء والصَّحيحٌ ما َطْلِنَ في الكتاب ؛ 


لأنّ الدّهْليرٌ لا يُباتُ فيه عادةً سَّواءٌ كان خارجٌ الباب أو داخِلّه» ولود: ف لت 
كذا ذَكَرَ فى الكتاب . 
عن (؟) في المخطوط: «له؛. 


في المخطوط : «فقال). 
0 ل المدخل من الباب والدار. المعجم الوسيط ٠/1(‏ ضرة ”8 


وقيل إنْما وضَعٌ المسألة على عادة أهل الكوفة؛ لأنّ صفائَهم تُخْلَقُ عليها الأبُوابُ 
فكانت بُيونًا لوجودٍ معنى البيتٍ ”' وهو ما يات فيه عادةً وِذا سمي ذلك بيثًا عَرْفًا 
وعادةً. فأمًا على عادةٍ أهلٍ بلادنا فلا يَحْنَثُ لانعدام معنى البيتٍ وانعدام العْرْفٍ والعادة 
والتَّسُمِيةِ أيضًا. 

ل ا ل ل 
وهو الد غيل مخ اتنا إن 2 َب للدَارٍ بابًا آحَدُ فدخلّ يَحْنَتُ لأنّه عَقَدَ يميته على الدّخولٍ 


من باب منْسوب إلى الدَارٍ وقد وُجَدَ والبابُ الحاو كذلك فِيَحْنَتُ وَإِنْ عَنَى به البابٌ 
الأوّلَ يَدِينٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّ لفظه يحتملّه ولا يَدِينُ في القضاء الأنّه خخلاف 
الظَاهِرٍ حيثٌ أرادً بِالمُطْلَقٍ المُقََدَء وإِنْ عَيّنَ البابَ فقال: لا أدخُلٌ من هذا الباب فدخلٌ 
من باب آخَرَ لا يَحْدَت وهذا ما لا شَكَ فيه؛ لأه لم يوج الشَرط . 

ولو حَلّفَ لا يدخلٌ دارَ قُلانِ فدخلّ دارًا يَسْكُتّها قُلانّ بملكِ أو إجارة أو (إعارة فهو 
سؤاة) 7" يَخْنَكُ في يعنيية» ذكرَ ذلك أبو يوسّفء وذَكَرَ محمّدٌ [197/4أ] في الأصلٍ 
وضع المسألة في المُسْتَأجِرٍ وهذا قول أصحابنا " . 

وقال الضّافعيٌ : لا يَحْتَثُ 2. وجه قوله أن قوله دارَ قُلانٍ | نإضافةٌ ملكِ إذِ الملكُ في 
الدَارٍ للآجر وإنّما المُسْتَجِرُ مَلَكَ المنفّعة فلا يتناولُه اليمينُ. 

ولناء أنّ الدّارَ المسكونة بالإجارة والإعارة تُضافٌ إلى المُسْتَأْجِر وَالمُسْتَعيرٍ عُرْفَا وعادةً 
والدّلِيلٌ عليه أيضًا ما رُوِيَ عن رسول الله يكلِ: أنّه مد بحائط فأعجَبّه فقال: «لمَنْ هذا؟». 
فقال راقِعُ بن ديج له © أضاقّه إلى نفسِه ولم يُنْكِرْ عليه 
رسولٌ الله بكلء [فقد تَبنَتِ الإضافةٌ عُرْفًا وشرعًا] فأمًا إذا حَلْفَ لا يدخل دارًالقُلانٍ 
يسن ونا عد لكزها قير كان مو ١‏ تعلق اله ملت ملي ووتدكها تلدذ 


)١(‏ في المخطوط : «البيوت». )١(‏ في المخطوط : «عارية». 

(") انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 5 ٠لاء‏ 7205)» المبسوط (8/ .)١15‏ 

(1) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني (ص 5954). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 51 ؟)» حديث (2)8505 وأبو يوسف في الآثار ص (859» 004 
وزادا فيه: «قال: لا تستأجره بشىء؟ . 


(5) ليست في المخطوط . 


وَالْمَلِك له شؤاء كان تنكنيا أو لأ [متكني] 0 

ورَوَى هِشامٌ عن محمّدٍ: أنه لا يَحْنَتُ؛ لأنّها نُضافٌ إلى السَّاكِنٍ بالسّكتى فسَقَطَ إضافةٌ 
الهالك: :والجواث أله ير ممتيع أذ تضات دارٌ واححدة إلى الماك تجهة الماك وإلى 
السَاكِنَ بجهة السّكتى ؛ لأنّ عند اختلاني الجهة تَدْهَبُ (" الاستحالةٌ . 

إن قال: لا أدل حانوئًا لقُلانِ فدخلّ حانوئًا له قد آجَرَّه فإنْ كان قُلانٌّ مِمَنْ له حانوتٌ 
يَسْكنه [فإنه] لا يَحْنَتٌ بدُخولٍ هذا الحانوت؛ لأنّه يُضافٌ إلى ساكِيه ولا يضاف إلى 
مايكه. وإِنْ كان المحلوفٌ عليه لا يُعْرَفُ بسُكتى حانوت يَحْنَتُ؛ لأنا تَعْلَمُ أنه أرادَ به 
إضافة الملكِ لا إضافة السّكتى كما يُقال: حانوث الأمير» وإِنْ كان لا يَسْكَتُّها الأميد. 
وإِنْ حَلّفَ لا يدخلّ دارَ قُلانٍ فدخلّ دارًا بين قُلانٍ وبين آخَرَ إن كان فُلان فيها ساكنًا 
حَنِتَء وإِنْ لم يكن ساكنًا لا يَحْنَتْ؛ لأنّه إذا كان ساكنًا فيها كانت مُضافةً إليه بالمّكنّى 
ون لم [يكن] '" يملِك شيئًا منهاء ؛ فإذا مَلْكَ نصفّها أولى» (وإذا لم يَسْكَنْ) © فيها 
كانتٍ الإضافةً إضافة الملكِ والكل غير ماف إليه؛ رفوو هذا وين نا ةاخلن ا 


صسياده 


ان ال اس 


يَرْرَعٌ أرضًا لمُلانٍ فرَّرَعَ أرضًا بينه وبين غيره أنه يَحْنَتٌُ؛ لأن كل جزءٍ من الأرض يُسَمَى 
أرضًا وبعض الدَارٍ لا يُسَمّى دارًا . 

ولو حَلَفَ لا يدخل بيت قُلانٍ ولا نيّةَ له فدخلَ داره وقُلانٌ فيها ساكِنٌ لا يَحْتَتُ حبّى 
يدخل البيتٌ؛ ؛ لأنْ البيتَ اسمٌ لموضع يُباثُ فيه عادة ولا يُباتُ في صَحْنٍ الدَارٍ عاد فإنْ 


واه دق لأنّه تَسَّدَدَ على نفسه . 


وقال ابنٌُ رُسْتُمَ : قال محمّد: : في رجليٍ حَلَفَ لا يدخل دارَ رجا بِعَيْنِه مثلّ دار 
عَمْرِو بن حُرَيْثٍ وغيرها من الدّورٍ المشهورة تأربابها فدخل © لعجل وقد كان باعَها 
عَمْرو بنُ خْرَيْثْ أو غيره مِمَأ هِمَنْ تُنْسَبُ قبل اليمين إليه ثُمّ دخلّها الحالِفٌ بعد ذلك حَنِتٌ لأنّ 
الدورَ المشهورة إِنْما تضاف إلى أربابها على طريق النّسْبَةٍ لاعلى طريق الملاك وزوَال 
الملك لا يوجبٌ بُطلانَ اليمِينِ» وإِنْ كانت هذه اليمينُ على دار من هذه الدّورٍ التي ليستُ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (0) في المخطوط : “«تثبت» 
ا (4) في المخطوط : «وإن لم يكن ساكنًا؛ . 
5) فى المخطوط : «فدخلها». 


لله ح-_بدائع الصنائ ج .> 
لها نسبةٌ تُمْرَفُ بها لم يَحْنَتُ في يمينه؛ لأثه يُرادُ ”'© بهذه الإضافة الملكُ لا النُسْبةُ فإذا 
زال الملك زالتٍ الإضافة . 

وقال ابن وُسُْمَ عن محمَّدٍ: في رجل حَلَفَ لا يدخلٌ هذه الحُجرة فكسِرَتٍ الحُجْرةُ 
فدخلها بعدما كُِرَتْ لا يَْنَتُ وليست الحُجْرةٌ كالدَارٍ لأنّ الحجرةً اسمٌ لما حجر بالبناء 
فكان كالبيتٍ فإذا انهَدَمَتْ فقد زال الاسم . 

وقال ابن رُسْتُمَ عن محمد : في رج حَلَفَ لا يدخلُ دار قُلانٍ فصَعَدَ السَطح يَحْنَتُ؛ 
لأنْ سَطْحَ الارمنها |لآ أن يكو نوَى صَحْنَ ادا فلا يَحنتُ فيما بنه وبين الله ؛ لأنهم قد 
روث التازون نون يلصي جودا يزه فقد لزي ما يتتتمل كاد 

ولو حَلَّفَ لا يدخلٌ هذا المسجدّ فصَّعَدَ فؤقه حَنْتٌ حَيِتٌ ؛ لأنْ سَطْحْ المسجِدٍ من المسجدٍ 

لائرى ل انل متف إليه لا يطل اميكاله؟ فإن كان فق المسجدٍ مك لا َك ؛ 
لأنّ ذلك ليس بمسجدٍ ولو انتقلَ المُمْتَكِفُ إليه بَطََ اعيكافه ولو حَلَفَ لا يدخل هذه الدَارَ 


إلا مُجْتارًا . 
ان به عا الخرل وكين ترد عا بعرم ا ا 


دحل على الصّفةٍ المُسْتَفْناةٍ فإنْ دخلّ يَعودُ مَريضًا ومن رأيه الجلوسٌ عنذه حَنِتَ حَيْثٌ؛ لأنّه 
دخل ل على اْفةٍ الششتاو» فإ دل لا يري لوس قدا له بعد ما دل فجي ل 
يد تت لأ لم يخ حين وله لوجوده على الوصفب المُنتنئى ولم يوجد الخو بع 
الك ارق ريس تعر لقا بعك : 

وذَكْرَ في الأصلٍ : إذا حَلَفَ لا يدخل هذه دار [آ41/ 141ب] عابر سبيل فدخلها 
ليقعُدَ فيها أو ليَعودٌ مَريضًا فيها أو لم علق فبها زم يكل لداقا خين لت (نإنه] 7 بده 9 
ولكن إذاوجلها تُجهعارًا ثم بد بدا له فقَعَدَ فيها لم يََْتْ لأنّ عابر السَبيل هو المُجَْاُ فإذا 
دخلّها لغير اجتياز حَنِتٌ قال إلا أن ينوي لا يدخلها يُريدٌ ازول فيها فإن نرَى ذلك فإله 
يَسَعّْه ؛ لأنّه قد يُقال: : دخلتٌ عابر سبيلٍ بمعنى أن لم أدُم على الول ولم أستيز يده "2 فقد 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط: : «أراد».‎ )١( 
. في المخطوط : «أستقر)‎ )9( 


ري عدص مع بيج 


نَرَى ما يحتملّه كلامّه . 

وَل حَلَفَ لا يَطَأ هذه الدَارَ بقَدَِه فدخلها راكبًا يَحْنَتُ؛ لأنّه قد يُرادُ به الدُخول في 
احرف تبائترة زدقة ارم ألائَرَى [أنه] *'" لو كان في رِجْلِه جذاءُ نَعْلٍ يَحْنَتُ؟ 
فعُلِمَ أنّ المُرادَ منه الدّخول . 

وإنْ خَلَفَ لا يَضَعٌ م تاجبتي اكد الذار فدحلها راونا خزت لان ولا الهدمافي عرق 
الاستعمالٍ صار عبارةٌ عن الذَّحَولٍ فإنْ كان تَوَى أن لا يَضَعَ قَدَمَه ماشيًا فهو على ما تَوَى ؛ 
لأنه نَوَى حقيقة كلامه فيُصَدَّقُء وكذلك إذا دخلّها ماشيًا وعليه جذاءٌ أو لا جذاءَ عليه لما 
قُلْنا. ورّوى هِشامٌ عن محمد فِيمنْ حَلَفَ لا يدخل هذه الدَّارَ فدخلّ حانوئًا مُشدْعًا "2 من 
هذه الدَارٍ 7" إلى الطريقٍ وليس له باب في الدَارٍ فإنّهِ يَحْنَتُ ؛ لأنّه من جملةٍ ما أحاطث به 
الذائرةٌ 40 , 

قال هِشامٌ: وسّألت أبا يوسّف إِنْ دخ ل بُسْتانًا في تلك الدَّارٍ قال لا يَحْنَثْ وهذا 
محمول على بُسْتَانٍ مُتصِلٍ بِالدَارٍ فإنُ كان في وسّطٍ الدَّارٍ يَحْنَثْ لإحاطة الذائرة * به 
هكذا رُوِيَ عن محمَدٍ. 

وقال ابنُ سماعة في نَوادِرِه عن محمّدٍ : في رجلٍ حَلّفَ لا يدخل دارَ قُلانٍ : فحفر سرك 
فبَلَعَ داره وحَفَرَ تحت دار قُلانٍ حتّى جاوَرّها فدخلّ الحالِفٌ ذلك السَرّبٌ حتّى مضى فيه 
تحت دار فُلانٍ فإنه لا يَحْنَتُ إلا أن يكون من هذه القناقٍ مَكان ممكشوفٌ إلى الذَارٍ يَسْتَقي 

من أهل الَارٍ فدخلٌ الحاليفٌ القن فبَلََ ذلك المكشوف فيَحنَتُ» وإن لم يلم لم يَخَْتْء 
وَإِنْ كان المكشوفٌ شيئًا فيلا لا يَدْتَفِعُ به أهل الدَّارٍ وإنّما هو للضّوء فَمَرٌ له 
حتّى بَلَعَ الموضِعٌ فليس بحانِثٍ لأنّ القناةً تحت الدَارٍ إذا لم يكن [فيها] " مَنْمَذ لا تُعَدٌ 
من الدَارٍ؛ لأنّ المقصود (من دُخولٍ داره) ”" إِمّا كرامةٌ ‏ وإمّا مَنْكُ خُرْمَةٍ وذاكَ لا 
يوجدٌ فيما لا مَنْفَدَ له © وإذا كان لها مَنْمَذُ يُسْتَقَى منه الماءُ فإنّهِ يُعَدّ من مَرافِ الدَارِ 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (0) فى المخطوط: «منتزعًا». 
(5) زاد في المخطوط : «مشرتًا». (؛) في المخطوط: «الدار» . 
(5) فى المخطوط : «الدار؛ . (0) زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «بدول الدائرة» . (8) في المخطوط : «الكرامة». 


(9) في المخطوط : «فيه 


بمنزلَيه بد الماء فإذا بَلّعّ إليه كان كمَنْ دخلّ في بثْرٍ داره» وإذا كان لا ينْتَقَُ به إلا للضَوْءِ لا 
يكونُ من مَرافِقٍ الدَارٍ فلا يصيرٌ بدّخوله داخلاً في الدَارٍ فلا يَحْنَتُ . 

ولو دخلَ (' قُلانُ سَرَبَا تحت داره وجَعَلّه بيُونَا وجعل له *" أَبْوابًا إلى الطريتٍ فدخلّها 
رجلّ حَلَفَ لا يدخلّ دارَ قُلانٍ فهو حانِتٌ؛ لأنّ السَرَبَ تحت الدَارٍ من بّيوتٍ الدَارٍ» ولو 
عَمَدَ قُلانٌّ إلى بيتٍ من داره أو بِيتَيْنَ فسَّدّ أبُوابَهما من قِبَلٍ داره وجعل أَبُوابَها إلى دارٍ 
الحالِف [فدخلّ الحالِفٌ هذّيْن المي درق يفيك “لأنه لماعل انواتيها إلى دار 
الحالِيي] 7" فقد صارث و إلى الدَار الأخرى ش 

وقال ابن سماعة في السَرَب : إذا كان بابّه إلى الذَارٍ ومُخْتَفْرٌ مُه في دار أخرى إِنّهِ من الدَارٍ 
التي دحل إليها وبابّه إليها لأنّه بيت من بُيوتِها . 

وقال ابنُ سماعة عن أبي يوسّفٌ : في رجلي حَلَفَ لا يدخل بَعْدادَ فانحَدَرَ من الموصِلٍ 
في سَفينةٍ مر بِِجْلةً لا يَحْنَتُ» فإنْ خرج (فمضى فَمَشّى) © على الجر حَنِت» وإ 
َم إلى الشط ولم يَخْوْج لم يَحنَتْ» ولم يكن مُقيمًا إن كان أهله ببفدادء وإن خرج إلى 
الشَّطّ حَيْتٌ . 

وقال ابن سماعة عن محمَّدٍ : إذا انحَدَرَ في سَفينةٍ من الموصل إلى البضرة فَمَرٌ وَفَمَدذ 
شو © الدّجْلةِ فهو حَانئتٌ فضازت المسألة مُخْتَلِفَةٌ بينهما: 

وجه قول محقده أنّ الدَّجْلةَ من البِلّدِ بدَليل أنّهِ لو عُقِدَ عليها جِسْرٌ كانت من البِلّدِ فكذا 
إذا حَصَّلّ في هذا الموضع في سَفْينةٍ . ْ 

ولأبي يوسْفٌ أنّ موضِعٌ الدَّجْلةٍ ليس موضع قار فلا يكونُ مقصودًا بعقدٍ اليمينٍ على 
الدّخولٍ فلا تَنُصَرِفٌ اليمينٌ إليه . 

قال بشْرٌ عن أبي يوسّفٌ: في رجلٍ قال لامرأيِه تِه: إِنْ دخلت هذه الدّارَ ولم تُعْطِني نََوْبَ 
الع ١‏ لس بدن 
أَعطَئه التَوبٌ قبل أنْ تدخل لم يق عليها الطّلاقُ لأنه جعل شرط وُقوع الطلاتٍ دُخولها "") 
)١(‏ في المخطوط : «اتخذ». )١(‏ في المخطوط : «لها». 


8 لسك لي الميخطوط )اي النخط عه اسه 
(0) فى المخطوط: «وسط». () زاد في المخطوط (في؟. 


ةي عيسه لعل« 


الدَارَ [لا] ”2 على صِفةٍ الإعطاءء وهو أنْ لا يكونّ الرّوجُ مُعْطَى حالَ الدّخولٍ؛ لأنّ هذه 
الواوَ للحا [5/ 148 أ] بمنزلة قوله إن دخعلت الذَارَ وأنت راكبة أله يعَرٌ كوتها راكبة حال 
الذعزل ولاك التكورك يعن كذا عد 

وكذلك لو قال: إِنْ خرجت ولم تأكلي أو خرججت وليس عليك إزارٌ أو رجت ولم 

ولو قال لها : إنْ لم تُعْطِنِي ”" هذا التَوبَ ودخلت هذه الدّارَ فأنتِ طالقٌ ولا نيّة له فإِنَ 
الاق لايق غلبها حك بطي الأمران جمي اومن أن ألا لخطيه القوك إلى آذ يدرت 
أحدُهما أو يَهْلِكَ القوبُ ويُدْحَلَ الدَارُ فإذا اجتّمع هذانٍ وقَمَ الطَّلاقُ [وإلاً فلا] 0" ؛ لأنه 
0 َرْكُ العطيّةِ والدُخولٍ جميعًا شرطًا لوُقوع الطلات ؛ لأ قولة وذغيلت الدار شرط 
معطوفٌ على تَرْكِ العطيّة وليس بوص له؛ فيتعَلقُ وُقوعٌ الطَلاقُ بوجودهما تم لا يتحقّقُ 
اليك إل بموت أحيهما أو بهّلاكِ الآوب» فإذا مات أحدهما أو هَلَكَ التوبٌ ودٌخِلَتٍ الدَادُ 
فقد وُجِدَ الشَّرطانٍ فِيَحْنَتٌ . 

ولو قال : واللّه لا تدخلينَ هذه الدَّارَ ولا تُعُطيني هذا التَوبٌ فأيّهما فعَلّتْ حَنْتٌ؛ لأنَّ 
كلمة التفي دخلّث على كُلَّ واحدٍ منهما على الانفرادٍ فيقتّضي انتفاءً كُلَّ واحدٍ منهما على 
الانفِرادٍ كما في قوله تعالى - لفل رَكتَ ولا مُمُوفت [وَلَا جدَالَ فى ألْحَين] ”4 [البقرة :149] 
ومن هذا الجنْسٍ ما رَوَى ابِنُ سماعة عن أبي يوسّفٌ فيمَّنْ قال: واللّه لا أشئّري بهذا 
الذرهم غيرٌ لّحم فاشترى بنصفه لّحمًا وبنصفه خُبْرًَا يَحْنَتُ استخسانًا ولا يَحْتَتُ (في 
القيان) 07 

وجه القنياس: أنه جعل شرط حِبْيهِ أن , يشتريّ بجميع الذرهم " ' غيرٌ اللّحمٍ وما اشتر 

بجميعه بل ببعضه فلم يوجذْ شرط الحِنْثِ فلا يَحْتَتُ . 
جه لاستخسان. أن مبئى الأان على العادة وعادةٌ تاس أتهم ريدن بل هذا انكلام 


أنْ يشتريّ الحالِفٌ بجميع الدّرهم اللّحمّ ولم يشتر بجميعه ”" الآ م فِيَحْتَتُ» فإِنّْ كان 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «تلبسي». 
(") ليست في المخطوط . (:) بدله في المخطوط : «الآية». 
(65) و 0 لاقياسًا» . (7) في المخطوط : «الدراهم». 


(0) في المخطوط : #بجميع الدرهم». 


2 ِ أ و 5 500 7 ساس 
نَوَى أنْ لا يشتريّ به كُنَّهِ غير اللّحم لم يَحْنَتْء ويّدِينُ ”'' في القضاء لأنّه نَوَى ظاهرٌ 


والواقال: الله ا ميهد امقر لال اناد ات 00 
كُلّه ”" غيرَ لّحمٍ وهذا يُوَيدُ [وجة] ' "' القيا سٍ في المسألةٍ الأولى ؛ لأنَ !لأ وغيرَ كلاهما 
من ألفاظٍ الاستثناءء وإِنًا تقول : قضيّةٌ القياس هذا في المسألةٍ الأولى ألا تَرَى أنه نه لو نَوَى 
أنْ يشتري به كله غيرٌ اللّحم صُدَّقَ في القضاء ءِ لأنا 6 تَرَكنا هذا القياسّ (هناك للعُذف) © 
والعادة ولا عرف هنا يحالف * القياسّ نّ فعَمدنا للقياس فيه . 

ولوقال: والتدلا أشة شري بهذا الدّرهم الأ ثلاثة أرطال لحم فاشتر ى ببعض الدّرهم 
لَّحمًا أقَلٌ من ثلاثة ل ل 
بقع على كل شراءٍ بهذا الدّرهم ثُمّ استَذْتى ئَى من هذه الجملةٍ شراءً بِصِفةٍ وهو أنْ يشتريّ به 
ثلاثةة أرطالٍ ولم يوجدٌ فلم يوجدٍ المُسْتَثْنَى فب تاها فراع و3 في الوب لنت بن وين 
هذا القبيلٍ ما إذا قال لرجِلَيْنِ : :الله لا ينان ]ل في ميث" فياك احذفنها اف بيت 
والكة ف بي اكد حَنت) © لأنه جعل شرط حلي بيتوهما جعي شي غير بي واحل 
وقد بانا في غير بيتٍ واحلٍ لأثّهما باتا في ين فوج شرطً لحن فهو الفرقٌ. 

وم اح ل : إن كُنت ضَرَبْت هِدَّيْنِ الرَجُلَيْنِ إلآفي دارٍ قُلانٍ 
فعبدي حُرٌ وقد ضَرَبَ 8 واحدًا منهما في دار قُلانِ وواحدًا في غيرها فإنّه لا يَحْنَتُ له 
جعل شرطً حِدْئِهِ ضُرْيَهما في غير دارٍ فُلانٍ ولم يوجذ. 

ولوقاك: ل ل و يم 


و 


[الأولى] ” "2 بحالها حَنِت؛ لأنّ شرط الحِدْثِ ”'" أنْ يَجْتَمِعَ الشَرطانٍ ”"'2 في دار فُلانٍ 


ص 


)١(‏ في المخطوط: «ودين». )١(‏ فى المخطوط : اكلها». 
(”) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «إلا أناه . 
(5) في المخطوط: 0 ثم العرف». (5) في المخطوط: ابخلاف) . 


(0) في المخطوط : 06 البيت» . 

(8) في المخطوط : «فيه وبات الآخر في غيره لم يحنث». 

(9) زاد في المخطوط: «كل». (1) زيادة من المخطرط: 

. في المخطوط: «البر». (؟1) في المخطوط : «السوطان»‎ )1١( 


ةي ساس غلك 


ولم يجْتَمِعا فِيَحْتَتٌ» ولو حَلّفَ لا يدخلّ على ثُلانٍ فدخلّ عليه بِيئّه فإنْ قَصَّدَه بالدّخولٍ 
يَحْنَفْ ”'"؛ وإنْ لم يقصذه لا يَحْنَثْء وكذلك إذا دخل عليه بيت غيره» وإنّما اعتّبرَ 
القضْدُ ليكونّ داخلاً عليه؛ لأنّ الإنسانً نما يَسِْفٌ أنْ لا يدخل على غيره استخفافًا به 
وتَرًْا لإكرامه عادةّ» وذا لا يكونٌ إلا مع القَصْدٍ. 

ذَكرَ الكَرْخيُ عن ابن سماعةً في نَوادِره خلافٌ هذا فقال في رجلٍ قال واللّه لا أدحُل 
على نان يا فذاكل بين على قوم بهم ثلان وللم يعم به الات لإلدجنا بك بشخو قم 
ل يحْتَبَرِ القضدٌ للدُخولٍ على قُلانٍ لاستيحالة [4/ 198 ب] القضْدٍ بدونٍ العلم» ووَجْهُه أنه 
جعل شرطً الحِثٍ الول على ثلا والعلم: : بشرطٍ ”" الحِدْثِ ليس بشرطٍ في الحِدْثِ 
كمَنْ حَلْفَ لا يكلمٌ زيدًا كلم وهو لا يعرف أنه زيدٌ. وظاهرٌ المذهب ما تَقَدْمَ ولو عَلِمَ 
أنه نيهم فدخل ينوي الذُخول على القؤم لا عليه لا يَحْنَتْ فيما بينه وبين الله - عَرّ وجل - 
لأنّه إذا قَصَّدَ غيرّه لم يكن داخلاً عليه ولا يُصَدَّقُ في القضاء؛ لأنّ الظاهرَ دُخولَه على 
الجماعةٍ وما في اعتقاده لا يعرِقُه القاضيء فإِنُ دخلَ عليه في مسجدٍ أو ظُلَةٍ أو سَقيفَةٍ أو 
دِمْليزٍ دار لم يَحْنَتْ؛ٍ لأنّ ذلك يقمٌ على الدّخولٍ المُعْتَادٍ (وهو الذي يدخل) ”" النّاسُ 
بعضهم على بعض ولا يكونٌ ذلك إلآ في البيوتِ» فإِنْ دخلّ عليه في قُسْطاطٍ أو حَيْمةٍ أو 
بيت شّعْرٍ لم يَحْنَتْ إلآ أنْ يكونّ الحالِفٌ من أهل البادية لأنهم يُسَمُونَ ذلك بِينّاء والتغويل 
في هذا [الباب] ”*' على العُرْفٍ والعادة. 

وَقال ابن سماعة عن محمَّدٍ: إذا حَلَفَ لا يدخلٌ على فُلانِ هذه الدَّارَ فدخلَ الدَارَ 
وثُلانٌ في بيتٍ من الدّارٍ لا يَحْنَتُء وإِنْ كان في صَّحْنِ الدَّارٍ يَحْنَتْ ؛ لأنّه لا يكونُ داخِلاً 
عليه إلآ إذا شاهَدّهء ألا تَرَى أن السَمَاء يدخلٌ دار الأميرٍ ولا يُقال: إِنّهِ دخلَ على الأمير؟ 
وفي الأوَلٍ شاهَّده وفي الثّاني لم يُشاهذه . 

وكذا لتك لف لا يدخل على فلا هله القنزية **" انه لا يكوة داجلا عليه إلا إذا دخعل 


في بيتِه [وتخصيصٌ القرية يمْتَعُ قوع الحِنْثِ بالدُخولٍ في غيرها] ”" . 
)١(‏ في المخطوط: احنث». (0) في المخطوط: «شرطء فشرط». 
(*) في المخطوط : «وهذا مدخل». (4) ليست في المخطوط. 


(5) في المخطوط : «الدار» . (5) ليست في المخطوط. 


وقال ابن رُسْتّمَ عن محمَّدٍ: إذا قال: واللّه لا أدخلٌ على قُلانٍ ولم يَذْكُرْ ينا ولا غيرّه 
فع ومرو © لمان رداك و ووز عر على الاير اا 1 ار 
عليه في الفساطيط» وإِنْ دخل عليه في المسجدٍ أو الكعبة أو الحمّام لا ب يَحْنَثْ؛ لأنْ 
المقصود بهذه اليمين الامتناعٌ من الدّخولٍ في المواضع ع التي يُكرّمٌ النَاسٌ بالدّخولٍ عليه 
فيهاء وهذا لا يوجدٌ في الحمّام والكعبةٍ والمسجد . 

قال محمّدٌ : ولو دخل على قُلانٍ بين وهو يُرِيدُ رجلا غيره يَورُه لم يَحْنَتْ؛ لأنّه لم 
يدخل على فُلانٍ لما لم يقصِذه وإنْ لم يكن له نيه حَيِتَ حَيِتَ ؛ لأنّه يكونُ داخلاً على كل مَنْ 
في الدَار في فِيَحْنَتُ كمَنْ حَلَفَ لا يُسَلُمُ على على رجلٍ فسَلَم على جَماعةٍ وهو فيهم ولا نيّة له. 

كال رقف تنقت انايو شت دول فق فال الامرانهه إن دعنك هده الذان رسر حك 
منها فأنت طالقٌ» فاحتَمَلّها إنسانٌ وهي كارهةٌ فأدحَلّها نُمَ عرجث من قِبَّلِ نفيها نم 
دخلّئها ولم تخرُج وقَمَ الطلاقٌ؛ ؛ لأنْ الواوَّ لا تة تقتّضي التَرْتِيَ؛ لأنّها للجَمْع المُطْليِء ولا 
عاد في تَقَدُم أحدٍ الشَرطَّيْنِ على الآخَرٍ فِيتَعَلّقُ الطّلاقُ بوجودهما من غير مُراعاةٍ 
التّرْتيب» وكذلك القيامٌ والقُعودُ والسّكوتٌ ”' والكلامٌُ والصّوْمٌ والإفطارٌ ونحؤٌ ذلك لما 

ولو قال لها : إنْ حِضْتٍ وطَهرْتٍِ فأنتِ طالقٌ فطَهُرَتْ من هذا الحيض ثم حاضَتْ لم 
يقع الطّلاقُ حتّى تطهُرَ» ولا يقعٌ الطّلاقُ في هذا الموضع حتّى يتَقَمَ الحيض الطَهرٌ. 
(وكذلك إذا قال لها) 9"©: : إذا حَبِلْتٍ ووَلَّدْتِ وهي حُبْلىء وكذلك إذا قال إذا زَرَعْتَ 
وحصَذت لاد من تَقَدُم الع الحصاة» والحمل الولادة» والحيض الطَهر؛ ؛ لأنّ أحد 
الأمرَيْنٍ يتعَفَّبٌ الآخَرَ عادةً فلَزِمَ مُراعاةٌ التّرتيب بالعادة . 


ولو قال لامرأته : إِنْ تزوّجْتُك وطَلَفْتُك فعبدي حُدٌ ولا نيّةَ له فطَلّقّها واحدةً بائنة ثُمَ 
تزوّجها عَتَقّ عبدُه؛ لأنها لا تحبّملٌ التَرَوُجَ للحالٍ لكَوْنْها زوجة [له] ”© وتحتّمل 
الطلاقٌ ؛ فيُراتَى فيه معنى الجدمْع المُطلَقٍ لا التَزتيبء ومتَى طُلقّها وتزوّجها فقد بجمع 
بينهما فوّجِدَ الشَرطٌ . 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (0) في | لمخطوط: «السكون». 
7ه في المخطوط: «وكذا لو قال». (4) ليست في المخطوط . 


ة سدس مع جك 
فضل [في الحلف على الخروج] 

وأا الل بعلي الخررك»#الخريح : هو الانفصال من الحِصْنٍ إلى العؤر ك2 
ا ٠‏ فلا يكونٌ المُكتُ بعد الخُروج خُروجًا كما لا يكونٌ المكتُ بعد الدُخولٍ 
دُخولاً لانهدام حَدّه وحقيقَيه » ثم الخُروجٌ كما يكونُ من البُلْدانٍ والدّورٍ والمنازل والبيوتٍ 
يكو من الأخبية والفساطيط واليم والشئنٍ لوجوة َه كالول والشروج من القدر 
المتعرير ا جر الريك يدير كز رعرع كما ززااكلك اللواخ نه بارع بن 
البُلْدانٍ والقُوّى أنْ د يَخْرُجّ احالف وده خامة 

وَهَدا يَشْيَدَ لقول من فال" من أصحابنا إن مَنْ حَلَفَ لايَسْكُنُ في بَلَدِ فخرج بنفسه 
دون عياله لا يَحْنَتُ» والعَمُويلٌ في هذا على المُرْفِ؛ إن مَنْ خرج من الدَارٍ وأهله 
ومَتاعٌه 7" فيها لا يُعَدُ خارِجًا من الدَارٍ . ويقال: لم يَخْرُ يَخْرُجْ قُلان من الدَارٍ إذا كان أهلّه 
ومتاعه فيهاء ومنْ خرج من البِلَدٍ يُحَدَّ خارِجًا من الدَارٍ ” *' وإِن كان أهلّه ومَتاعٌه [4/ 
8أ] فيه. 

وقال هِشامٌ: سَمِعْت أبا يوسّف قال إذاقال والله لخ وهو في بي تِ من الدَارٍ 
فخرج إلى صَْنٍ اذالم يت لأن ادر والبيت في كم (بشمة يُفعَةٍ واحدة) 2 فالحلِفٌ 
على الخُروج المُطْلَ يقتّضي الخُروجَّ منهما جميعًا فما لم يوجذ لا يَحْنَتُ إل أن تكونً ننه 
أنْ لا يَخْرُجَ من البيت» فإذا خرج إلى صَّحْنٍ الدَارٍ حَيِتَ (لأنّه نَوَى ما يحتمله لفظه 
وهو) ”" الانفْصالٌ من داخلٍ إلى خارج» وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه . 

نإزة كانه ترنت لوو إن مقة ار خزو اتن التذ فقا ونم قاف اعفار افيا 
بينه وبين اللّه تعالى لأنّه نَوَى تخصيصٌ المكانٍ وهو ليس بِمَذُكورٍء وغيرٌ المذكور لا 
يحتمل نيْةَ (" الشخْصيص . 


وكذلك قال محمّدٌ في الجامع : لو قال: إِنْ خرجت» فعبدي خُرٌ. وقال عَنَيْت به 


)١(‏ في المخطوط: «العودة». (7) في المخطوط: «يقول». 
(") في المخطوط : «وعياله». (5) في المخطوط : «البلد؛ . 
(5) في المخطوط: «واحد). (0) في المخطوط: «لوجود»ة. 


(0) في المخطوط : افيه . 


1 حم ___بدائع الصنائةج .> 
السَفَّرَ إلى بَعْدادَ دونَ ما سواها لم يُدَيّنْ في القضاء ولا (فيما بينه وبين اللّه تعالى) '" لما 
ل 
الرَيّ يُرِيدُ مكةَ وطريقّه على الكوفة . 

قال محمّدٌ: إِنْ كان حين خرج من الرّيٍّ نَوَى [أنْ يمْرَ بالكوفةٍ فهو حانِتٌ وإِنْ كان حين 
خرج من الرّيٌّ نوَى] ”" أنْ لا يمُرَ بها ثُمَ بدا له بعدّما خرج وصار من الرّيٌّ إلى الموضع 
الذي تُفْصَدُ فيه الصَّلاءٌ أن يمر بالكوفة فمّرَ بها لم يَحْنَتْ؛ لأنَ النْيَهَ ُعْتَبَرُ '"' حين 
الخُروحٍء وفي الفصلي الأول وُحَدَتْ نيةٌ الخُروج إلى الكوفة» لاله لما نَوَى أن يَخْرْجَ إلى 
دوك © فقد نَوَى الخُروجٌ إلى الكوفةٍ وإلى غيرها فِيَحْنَثُء وفي الفصلٍ الثاني لم 
توجَدٍ النيهُ وقتّ الخُروج فلا يَحْنَتُء وإنْ كان نيه أنْ لا يَحْرْ جَ إلى الكوفةٍ خاصّةً ليست 
إلى غيرها ثُمَ بّدا له الحج فخرج ونَوَى أنْ يمُرَ بالكوفة. قال محمّدٌ: هذا لا يَحْنَتُ فيما 
بينه وبين اللّه - عَرّ وجل - لأنّه نَوَى تخصيصٌ ما في لفظه . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : في رجلٍ قال لامرأته تِه: إن خرججت من هذه الدَارٍ إلا 
إلى ”' المسجدٍ فأنتٍ طالقٌّء فخرجث ثُريدُ المسجد ثم بّدا لها فَهَبتْ إلى غير المسجدد 
لم تطلّقء ؛ لأله جعل الخُروجَ إلى المسجد مُستثتّى 2 ْنّى من اليمين ولمًا خرجث تُرِيدٌ المسجدّء 
فقد تَحقّقَ 7 الخُروجُ إلى المسجدٍ فوْجِد الخُروجٌ المُسْبَدْنَى بعد ذلك؛» وإِنْ قَصَدَثْ غير 
المسجدٍ لكنْ لا يوجدٌ الحُروجُ بل المُكتُ في الخارج ونه ليس بخُروج لعَدّم حَدَّه ”'' فلا 


مم ا : سَألت محمّدًا عن رجل حَلَفَ لَيَخْرْجَنَ نّ (من البلدة) " ما 
5 نه و ا ا م # م واس ا م كه ٠‏ 3 إلى ٠.‏ 
قال: إذا جعل البيوت خلف ظهّره؛ لأنَ مَنْ حَصّل في هذه المواضع جاز له 

)١(‏ في ا لمخطوط : «ديانة» . (0) ليست في ا لمخطوط. 

(*) في المخطوط : اتغيرت». (4) في | لمخطوط: «وهو بالكوفة». 

(5) في المخطوط: «في». (5) في ا لمخطوط : اتميّرا 

(0) في المخطوط: اضده). (6) في ا لمخطوط : («إلى البرية؛. 


(9) في المخطوط : «الموضع» 


ةي سصسه لعغعل-ح هك 


القضْرٌء ولا يجورٌ له القضرٌ إلا بالخُروج من البِلَدِء فعْلِمَ أنه خرج من البلَدِ قال عم : 
طحو 0 د : إن خرججت في غيرٍ حقٌ فأنتِ طالقٌء فخرجث في 
جنازة والِدِها أو أخ لا تطلُّ» وكذلك كُلْ ذي رَحِمٍ محرّمء وكذلك خُروجُها إلى العُرْسٍ 
أو وفيا فيك يدك فاجا؟ ؛ لأنَ الحو المذكورٌ في هذا الموضع لا يراد به الواجبٌ 

عادة» وإِنّما يُرادُ به المُباحٌ الذي لا مأنّمَ فيه . 

ولو قال لها: إِنْ خرجتٍ من هذه الدَّارٍ فأنتِ طالقٌء» فخرجث منها من الباب - أيّ باب 
6ن » وين أن مويك كاذيدن قز و شافط أو خط أن تق كيت لوجوه الشرط ‏ وهر 
الخُروخُ من الذار 00, 1 

ولو قال: إِنْ خرجت من باب هذه الدَارٍء فخرجث من أي باب كان من الباب 
القديم *" أو الحادث بعد اليمِينٍ حَِتَ لوجودٍ الشَرطٍ وهو الخُروجٌ من باب الدَارِء ب 
يحنت بالخُروج من السَطح أو [من] ترق الجاقط أذ لتقب لقام الشريط ون 

في البمين ينعين» ولا يَْنَتُ بالحُروج من غيره؛ لأنَ التغيينَ مقي فى الجملة فته 247 
ل لو ا ا ل ا 
وَسَتَذْكثه إن شناء الله تعالى : ْ ْ 

ولو”* قال: إِنْ خرجتٍ من هذه الدَّارٍ مع قُلانٍ فأنتٍِ طالقٌّء» فخرجث وخدها أو مع 
لان آحَرَ نم خرج قُلانُ ولحِقّها لم يَْنَتْ؛ لأن كلمةً مع للقِرانٍ (فيقتّضي مُقارئتها) 8 
في الحُروج» ولم يوجذء لأنْ المُكتَ بعد الخُروج ليس بخُروج لاندام حَدَّه ولو قال: 
إنْ حرجت من هذه الدَارٍ فأني طالق» فصَعِدتٍ الصَخْراء إلى به ] و كنيفي شارع 
إلى الطريتي الأعظم لاي" يَحْنَتُ ؛ لأنّ هذا في العُرْفٍِ لا يُسَمّى خروجًا من الدَارٍ. 

ولو حَلَفَ لا يَخْرُجُ من هذه الدّارٍ فخرج منها ماشيًا أو راكبًا أو أخرّجه رجل بأمره أو 
بغير أمره أو أخرّجٌ إحدى رِجُليه فالجوابٌُ فيه كالجواب في الدّخولٍ [وقد ذَكٌرْنا] © . 


)١(‏ في المخطوط: «الثلمة». )١(‏ في المخطوط : «المبتدأ». 
(9) زيادة من | لمخطوط . (4) في المخطوط: (فيتعين» . 
(65) في المخطوط : «وإن؛. (7) في المخطوط : «فتقتضي مقارنتهما؛. 


(0) في المخطوط: «غلق». (4) ليست في المخطوط. 


ولو (حَلَف لا يَخْوجُ) "١‏ إلى مَكَةَ فخرج من بَلَِه *" يريد مَكة حت ؛ لأنّ حُروجَه من 
بِيتِه هو انفِصالٌ من داخل بَلَدِه ”" إلى خارجه على نيّة الحج وقد وُجدَّء وقد ذَكَرْنا تَفُسِيرَ 
ل رؤجسين يلوه '" وهر أذ يشكن مرت بكو كلتك عو 11 لكابية ]ول قاليد ل 
آتي مَكَدَ فخرج إليها لا يَحْنَتُ مالم يدخلها؛ لأن إِنْيانَ الشّيء هو الوُصولٌ إليه» ولو 
قال: لا يَذْهَبُ إلى مَكة فلا رواية فيه. 

واختلف المشايحُ قال بعضّهم: هو والخُروجُ سَّواءٌء وقال بعضهم: هو والإِثْيانٌ 
سَواءٌء وَلو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ خرخت من هذه الدَارٍ إلا بإذني أو بأمري أو برضائي أو 
بعلميء, أو قال: إِنْ خرجت من هذه الدَارٍ بغير إذني أو أمري أو رضائي أو علمي فهو 
على كُلَ مر عندهم جميعًاء وههنا ثلاث مسائلٌ : 

إحداها: هله . 

والانيةٌ: أنْ يقول: أنتِ طالقٌ إِنْ خرججت من هذه الدَّارٍ حتّى آذَّنَ لك أو آمّرَ أو أرضَى 
أو اعلل: 

والثالثة: أن يقول: أنتٍ طالقٌ إِنّْ حرجت من هذه الدَارٍ إلا أنْ آذَّنَ لَك أو آمُرَ أو أعلّمَ أو 
ا 

آنا المسألةٌ الأولى: فالجوابٌ ما ذَكَرْنا أن ذلك يقمُ على الإذنٍ في كُلُ مَرَةٍ حتّى لو أَذِنَ لها 
مَرَةَ فخرجث ثم عادّثْ ثم خرجثٌ بغير إِذْنٍ حَنِتٌ . 

وكالك لو ارة لها زمر فتبل) ا" أن بغر يه 
0 وإِنّما كان كذلك لأنّه جعل كُلُ خُروج شرطا لوقوع الطلاق واستثتى َ “لحرو 
موصوثًا بكو مُلْتَصِهًا بالإذنٍ لأنْ؛ الباء في قولِه : إلا بإذني» حَرْفُ إِنْصاقي هكذا قال أهل 
اللّعْةٍ . ولا بد من شيكَيْنِ يَلْمَصِقَانٍ بآلةٍ الإلصاقٍ كما في ة قولك '" كمَبْت بالقلّم 


[وضَرَبْت بالسَيْفٍ التَصّقّ الضَرْبُ بالسَيْفِ والكتابةٌ بالقلّم وليس] ”© ههنا شيء مُظَهَرٌ 


. في المخطوط: اخرج». (؟) في المخطوط : «ابيته»‎ )١( 
. في المخطوط : «بيته؛ . (4) في المخطوط : «بيته؛»‎ )"( 
في المخطوط : «من قبل». (5) في المخطوط: «والمستثنى».‎ )5( 
في المخطوط : «قوله». (8) ليست في المخطوط.‎ )0( 


يعس معطعلب- ك2 


م وس الور 


يتصق ''' به الإذن فلا بد من أن يُضْمَرَ كما في قوله: «بشم الله أله يُْمَرُ فيه أت . 

وفي باب الحلِفٍ قوله ”"©: : "بالله لأفمَنَ كذا" أنه يُضْمِرٌ فيه اقم لتكونٌ الباء مُلْصِقَة 
للاسم بقوله : أبن واسم اللّه في باب الحلِفٍ بقوله :قي بالل: ولابد لكل مُضمر 
من دَلِيلٍ عليه إمّا حالٌ وإمّا لفظّ مَذْكورٌء لأنَ الرُصول إلى ما خَفِيَ : 07د 
بوانطل الال 29 والاعال كنا يدل على لجار ف ونا مدنا © دَلّ عليه اللّنْظ 
المذكورٌ في صَّدْرٍ الكلام وهو قوله : : إن خرجت» وليس ذلك إلا الخُروجَ فصار تقديرُ 
لقم : إِنْ خرج قُلانٌ من هذه الدَارٍ روجا إل روجا بإذني» والمصدَرٌ الأوَلُ في 
يت ا الكلي مات يمقر لك يوسي رمو شري 
موصوفٌ بِصِفةٍ الاليصاق ” ' بالإذنء فقد تَقَى كُلّ حُروج واستثتى خُروجًا موصوقًا بكَوْنه 
مُلْتَصِفًا بالإذنٍ فبقي كُلّ خُروج غيرٍ موصو بهذه الصّفَةٍ تحت المُسْتَئْتَى منهء وهو 
الخُروجُ العام الذي هو شرطٌ زوع الطلاقي؛ فإذا وُجِدَ روج انَصَلَ به الإذنُ لم يكن 
شرطًا لوّقوع الطلاقي» وإذا وُجِدَ خُروجٌ غيرُ مُتَصِلٍ به الإذنٍ كان شرطًا لوُقوع الطلاق» 
كما إذا قال لها :مظاك ره دمي مدان ا لقف أن كُلّ روج يوصَّفٌ 
بهذه الصّفَةٍ وهو أنْ يكونّ بِمِلْحَفةَ يكونٌ مُسْتَئْنَى من اليمينٍ فلا يَحْنَتُ به وكُلَ حُروج لا 
يكونٌ بهذه الصّفةٍ يَبْقَى تحت عُمو م اسم الخُروج فَيَحْنَتُ به كذا هذا . 

(فإِنْ أراد) بقوله إلا تيه 30 اذ يذلل فنا نه ودين الله - تعالى - وفي القضاء 
[أيضًا] ”* في قولٍ أبي حنيفةٌ ومحمَّدٍ وإحدّى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّف . ورُوِيَ أيضًا عنه 
0 ار 0 
الإذنٍ في كَل مَرَةٍ لما 
وَخِهُ ظاهر الرواية: أن تكرارَ (''' الإذنٍ ما تَبَتَ تَ بظاهر اللَّفْظِ وإتما ئئت بإشكار 


الخُروج» فإذا نَوَى مَرَةٌ واحدةًٌ فقد نَوَّى ما يقئّضيه ظاه؛ كلايه ٠١‏ ومدق ٠‏ ثم في 
8 


)١(‏ في المخطوط : «يلصق». (0) في المطبوع : «قولهم». 
(9) فى المخطوط : «ولا2). (4:) فى المخطوط : «الحلى» . 
' (6) فى المخطوط : «فأضمر». (7) فى المخطوط : «يصير» . 
0) فى المخطوط : «ألا ترى التصاق». ( )لسكا المخطوط . 
(9) في المخطوط : «ذكر». )9١(‏ في المخطوط : «يكون أثر». 


)1١(‏ في المخطوط : «الكلام». 


قوله : إلا بإذني لو أرادَ (الخُروجّ لا يَحْنَتُ) ”'2» وتقدِرُ المرأةٌ على الخُروِج في كُلّ وقتٍ 
من غير حِدْتِء فالحيلةٌ فيه أنْ يقول الرّوجُ لها : أؤِنْت لَك أبَدَا أو أؤِنْت لَك الدَهْرَ كُلّه أو 
كلما شئت الخُروجٌ فقد أَؤِْنْت لَك [أو كلما خرجت فقد أذنت لك] ”" . 

وكذلك لو قال لها : ذلك لك عدر ايام إدعلت ورازااقي 91" اللفطرو لا رتش فار 
أنه أذِنَ لها إذنا عامًا تم تهاها عن الخُروج هل يعمل نَهيُه؟ قال محمَّدٌ: ب 0 
إذْنُه حتّى إِنّها لو خرجث بعد ذلك بغير إِذنِه يَحْنَتُ . وقال أبو يوسّفٌ: لا يعمل فيه لَه 
ورُجوعه عن الإِذنٍ . 

وخجبه قول محمد أنّه لو أذِنَ لها مره نُمَ هاها صَحَ نَهْيّه حتّى لو خرجث بعد النّهي يَحْنَتُ 
فكذا إذا أذِنَ لها في كَل مَرَةِ وجب أنْ يعمل نَهْيُه ويَرتَقِمَ الإذنُ بالنهي . 

وَحبهُ قولٍ ابي يوسط: أن الإذنّ الموجود على طريق العُموم في الخرجات كُلّها مما يُبْطِلُ 
الشَرطء لأنّ شرط وُقوع الطلاتٍ الحُروجُ الذي ليس بموصوف بِكَوْيْه مُلْعَصِمًا بالإذنٍ» 


ود د سو 


وعدا تعر عد ود 0/41 ا السام ؛ لأنَ كل خُروج يوجدُ بعدّه لا يوجة إلا 
مُلْتَصِقًا بالإذنٍ فخرج الشَرط من أن يكونٌّ مُتَصَوْرَ الوجود ولا بقاء لليمينٍ بدونٍ الشَرطٍ 
كما لا بقاءَ لها بدونٍ الجزاء؛ لأنّها تَتَرَكُبٌ من الشّرطٍ والجزاء فلم يَبْقَ اليمينُ فوجد النّهِيُ 
ا ا من 


00 000 مرة ال 
فخرجث ثُمّ عادّث (ثُّمَ خرجث) ” بغير إِذنٍ لا يَحْنَتُ . وكذا إذا أوِنَ لها مَرَةَ ثم نّهاها 
قبل أنْ تخرّج نّم خرجث بعد ذلك لا يَحْنَتُ ؛ لأنّْ كلمةً ١حتى»‏ كلِمةٌ غايةٍ وهي بمعنى 
«إلى»)» وكَلِمةُ «إلى» كلمةٌ انتهاء الغاية فكذا كلِمةٌ «حتى» . 


ل 00 


ألا ترَى أنّه لا فرق بين قوله حتّى آذَنَّ وبين قوله إلى أنْ آذْنَ ومعنى قوله حنّى أنْ آدْنَّ 
وكَلِمة أنْ مُضْمِرةٌ؛ لأنّ حتّى لَمَا كانت من عَوامِل الأسماء وما كان من عَوامِل الأسماء لا 


. في المخطوط : «الزوج أن لا». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «إلى) . (5) ف في المخطوط: «نهى).‎ )*( 
في المخطوط: «فخرجت».‎ )45( 


يدخلٌ الأفعالَ لب فلم يكن بذ من | ضمار أنْ لقصير هي بالفعلٍ الذي هو صِلتُها ''' بمنز نزلة 
المصّدَرٍ ليف :+ تقول : أَحِتُ أن تقوم أي اا ا مارم 
إذنى وهو قولّه إلى إذنى ولهذا أدخَلوا كلِمة «أنْ» بعد «إلى» فقالوا: إلى أنْ آدَنَ إلا أن 
هناك اعتادوا الإظهارَ مع «إلى» وههنا مع «حبّى» اعتادوا الإضمارَء وإذا كان كذلك صار 
وجودٌ الإذنٍ منه غاية لحَظْرٍ الخُروج» والمضروبٌ له الغايةٌ ينهي عند وجود الغاية فينتهي فد 
حَظُرٌ الحُروج ومَنْعُه باليمِينٍ عند وجود الإذنٍ مَرَةٌ واحدةٌ بخلاف الأوَلٍ فإ أرادٌ بقوله 
حتّى آذَنْ في كلَّمَرّ فهو على ما نَوَى في قولهم جميعًاء [ويَجمَل] ”" «حتّى؛ مَجارًا عن 
«إلاء ”*' لوجود معنى الانتّهاء في الاستثناء على ما بِيّناء وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه فَيُصَدَقٌ . 

وما المسالةٌ الثالثةٌ: (فلا يجورٌ فيها فالجوابُ) ” في قوله: حبّى آذْنَ في قولٍ 
العامّةِ"' . وقال الفرَاءُ: الجوابٌ فيها كالجواب فى قوله : إلا بإذنى . 

وجه فوله: أن كلمة إلآ استثناء فلا بد من تقديم المُسْتَدْئَى منه عليها وتأخير المُسْتَثْنَى 
عنهاء «وإِنْ» مع الفعلٍ المُسْتقبَّلٍ بمنزلةٍ المصّدَرٍ على (ما مَر) ”""' فصار تقديرٌ الكلام : «إنْ 
خرجت من الذارٍ إلا خُروججا بإذني؛ وهذا ليس بكلام مُسْتَقِيمٍ فلا بُدَ من إذراج حتّى يصح 
الكلام» فرج الباة» يخم معنا الآُروبجا ني وإسقاط الباء في المع بوتا 
في التَقَدِيرٍ جائز زٌ في اللّْةِ ” “كما رُوِيَ عن رُؤْبةَ بن العجاج أنّه قِيل له : كيف أصبَّحختَ؟ 
فقال : خَيْرٍ عافاك الله أي بِخَيْرٍ . وكذا يَحَذْفونَ الباءَ ذ في القسَّمء ٠‏ فيقولونٌ ان 
قولهم «باللّه»؛ وإِنّما اختَلّفوا: في الخفْضٍ والتَضْب وإذا كان هذا جائرًا درت عرد 
تَضْحيح الكلام . 

والتذليلٌ هدينه: وله تعالئ + كام الذرت اما لا تدخا ثولت الى إل سه يؤترت 


)١(‏ في المخطوط: «من جملتها». (؟) في المخطوط: «الضمير». 

(©) ليست في المخطوط. (4) في المطبوع: «إلى». 

(5) فى المخطوط : «فالجواب فيها كالجواب». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (1/ 407١8 1/٠1‏ مختصر اختلاف العلماء (57/7)» المبسوط 


.)١ 4/42 


وفي مذهب الشافعية : مختصر المزني ص (590). 
(0) في المخطوط : «قام». (8) في المخطوط : «الكلام» . 


ك4 [الاحزب :+ه] أي (إلا بإذنِ) (" لَكُم حتّى كان مُحْتاججا إلى الإذنٍ في كُلْ مَرَةِ فكذا 
فيما (نحن فيه) 7" , 

ولئاء أن هذا الكلام لَمَا لم يكن بنفسه صَحيحًحا لّما '" قاله الفرَاء ولا بُدَ من القولٍ 
ا حه على التَقْدِيرٍ الذي قاله الفرَّاءُ» وأمكنّ تَضْحَيحُه أيضًا 
بجَعْلِه «إلآ) ب بمعنى احثى 57 لأنّ كلمة «إلآ» كلمةٌ استثناء وما وراءَ كلمةٍ الاستثنا 
وهو المُسْتَئْتَى منه يَْ ينْتهِي عندٌ كلمةٍ الاستثناء وعند وجود المُسْتَئْنَى » فصارث كلمة 
الاستثناء وعلي هذا التشخير للعايةة ناي وكام القاية تممار كأنّه قال: إِنْ خرجت من هذه 
الدّارٍ إلى إذني ” أو حنّى إذني » وهذا أولى مِمّا قاله الفرّاءُ ؛ لأنَتَضْحيحَ الكلام بِجَعْلٍ 
كلِمةٍ قائمةٌ مقامَ أخرى أرلى فين التمشيع يطرين الإضمار؟ أن خَخْل الكلمة قائمة عقا 
أخرى ون كان قبهاصَروث تطبير» لك اتبيه 90 تَصَرُفٌ في الوصف. والإِضْمارٌ إثباثُ 
أصلٍ الكلام "" والقَوْتُ في الوصف بالتير ادلي أولى ”7 من إثياتٍ الاصل با 
1 فكان هذا أولى على أن فيما قاله ”' إِضْمارٌ شيئيْنَ: أحذهما: الباء» والْآخَرُ: 
الجالِبٌ للباء وهو قولّه إل حُروجًا وليس فيما ذَهَبنا إليه دراي شيءٍ بل إقامةٌ ما فيه معنى 
الغايةٍ مقامً الغاية» ولا شك أن هذا أدوّنُ فكان التَصْحِيحٌ به به أولقء: و(لهذا كان) 7 معتى 
قوله تعالى : هلا يَوَالُ يبيد [اليِى : توأ ريه ف وهم له أ معطم 4٠١١]‏ [العرية 
]٠5‏ (أي إلى ان) '"" تَقَطِعَ فلوبُهم؛ [والله و0 - أعلّمُ أي إلى وقت تَقَطع 
قُلوبهم] 9" وهو خالة الموتك وف قوله عو وجل - لا إلة اك ززاكة ك3 4إنما 
احتيجّ إلى الإذنٍ في كُلَّ مَرَةِ لا بِمُقْمَضَى اللَّفْظٍ بل بدَليل آخَرَ وهو أن دُخول دار الغيرٍ بغيرٍ 
القن عزة الاموى لقال قز سر - في أعر فرك سات زر ناريك كاد لزن 
لين [الاحزاب :+5] ومعنى الأدّى [4/ ١٠٠ب]‏ موجودٌ في كُلّ ساعةٍ فشرَطً (الإذنَ) 14 


١م‎ 


لذ 


)١(‏ فى المخطوط : «بالإذن». (؟) فى المخطوط : «عرفناه». 

(7) في المخطوط : «كما». (4) في المخطوط: "لم يكن». 

(45) فى المخطوط : «دار؟. () زاد في المخطوط : «والتبديل أدون من". 
(0) في المخطوط : «كلام». (8) فى الميخطوط : «آدون»: 

(9) في المخطوط: «له». ) )٠‏ في المخطوط : «هذا» . 


)١١(‏ في المخطوط : «الآية. والله أعلم». )1١١(‏ في المخطوط: «أنى إلى وقت أي وقت». 
(1) ليست في المخطوط . (14) في المخطوط : «الأول». 


ئئئ0 نه 


في كل مرو والله - عَرّ وجَل - أعلم . 
فإِنْ قال: إلا بإذنٍ قُلانِء فمات المحلوفٌ على إِذْنِه بَطَلَتِ اليمينُ عند أبي حنيفة 
5 7 كم م ( فر .ا حل 1 م مه سو.ء” 6 م 
ومحمدء» وعندٌ أبي يوسّفٌ : هي ١"‏ على حالهاء وهذا فرع اختلافهم فيمن لف ليشرينٌ 
الماء الذي في هذا الكوزٍ وليس في الكوز ماءٌ أنه لا تَنْعَقِدُ اليمينُ في قولٍ أبي حنيفة 


3 


ومحمدل. 

(وعند أبي يوسّفَ) '": تَْعَقِدُ بناء على أصلٍ ذَكَرْناه فيما تَقَدَمَ أن نَصَوّرَ وجود 
التكدنوق عله حقيعة تي المنطة رشرط الوقاد انمي ويقاق © متَقيو نا الركرد 
عقيئة مرط بعلن سيو عد مولا :رعذ ليبن يشرط فإن آرة لها بتر ووه عي ا 
تَسْمُعٌ فخرجت بغي ر الإذلا ينث (عنة ابي حديفة ومتحقي) © ولا يشكث (عند أب 
)77 

وجه فوله: أن الإذنَ يتَعَلَّىُ بالإذن؛ لأنّه كلامُهء وقد وٌجِدَء فأما السَماعٌ فإنّما يتعَلّقُ 
بالمأذونٍ فلا يُعْتبَرُ لوجود الإذنٍ كما لو وقَمَ الإذنُ بحيثٌُ يجورٌ أنْ تَسُمع وهي نائمةٌ؛ لأنّه 
كلامة أ ولآن شوط الخِنث خروح غَيْنُمأذوق فية مُطلقَاء ونهذا ”" هاذوث فيه من ويه 
لوجود (كلام الإذنِ) ”" فلم يوجدْ شرطً الحِئْثِ ؛ ولأنّ ‏ المقصود من الإذنٍ (أنْ لا 
تخرّجَ) وهو كار وقدوالك الكواعة برل أَذِنْتُء وإِنْ لم تَسُمع ولهُمّا: أنَ الإذنَ 
[إعلامٌ قال الله تعالى : #وَأَدَنُ يِب أله ورَسُولد © [التوبة :+] أي إعلامٌ . 

وقوله : أَؤِنْتُ لك بحيثٌ لا تَسْمَعُ لايكونٌ إعلامًا فلا يكونُ إذنًا فلم يوجِدٌ حُروجٌ 
مأذونٌ فيه فلم يوجدٍ الخُروجٌ المُسْتَنْتَى فِيَحْنَتُ] ”© ؛ ولأنّ هذه اليمينَ اشْتَمَلَتْ على 
الحظر والإطلاتي فإنّ قوله: إن خرجتٍ من هذه الدَارِء يَجْرِي مجرى الحظْرٍ والمنع» 
وقوله: إلا بإذني» يَجْري مجرَى الإطلاق» وحُكمُ الحظر والإطلاق من الشَارِع» 


)١(‏ فى المخطوط : «أنها» . (؟) فى المخطوط : «وعنده». 
(5) فى المخطوط : «ونفاده» . (4) فى المخطوط : «عندهما». 
(0) فى المخطوط: «عنده». (5) فى المخطوط > لوهو, 
(9) فى المخطوط : ١كلامه‏ للإذن». (8) فى المخطوط: «ولا». 
(4) في المخطوط: «إلا الخروج». )1١(‏ ليست في المخطوط . 


نك .ماع صلق > 


والشّرائعٌ لا تَنْيْتُ بدونٍ البُلوغ. كذا من ('؟ الحالِفي. 


صخر م مسيم أ م 


ألا ئَرَى أنه قِيِلَ في قوله تعالى : ليس عَلَ ليت ءَامنُوأ وعَمِلُوا للحت متاح فيما فمالطييوا 
إدَا ما نَمَو وََامَيُوأ وََمُِوأ للحت [المائدة:©4] : إِنّه نزل في قَوْم شربوا الخمْرٌ بعدّ نُرُولٍ 
ريم الخمْرٍ قبل عليهم به . ْ 

وذَكَرَ " محمّدٌ في الرّياداتِ أن الوكيل لا يصيرٌ وكيلاً قبل عليه بالوكالة حتّى يَقِفْ 

تَصَرُقْه على إجازةٍ الموكل» والتؤكيلٌ إِذنُّ وإطلاقٌ» ولهُمًا: أنَ الإذنَ إعلام قال اللّه 
00 : أَؤِنْتُ لك» بحيتٌُ لاتَسْمَعٌ لا يكونٌ 
إعلاتالية يعر تروك برعا اشرو تر اي بر بوي روت اي 
- يَتَثُ””» ولأن الخُروجَ مَذُكورٌ في مَحَلّ التفي فيَعُمُ كُلّ خُروج إلا الخروج المُسْتَفْنَى 
وغ الكرو التأدون فيه لماز وهو أن يكو ماذونا فيةعن كن وتعورول رعذ فلم 
يكن هذا خروجًا مُسَْنْنَى فبقي داخلاً تحت عموم الْخْروجٍ فيَحَْتُ بخلان ما إذا ما كانت 
نائمة فَأَؤِنَ لها بحيثٌ يجوز رُ أن تمع ؛ لأنّْ مثلّ هذا يُعَد سَماعًا عُْفَا وعادةٌء كما إذا أذِنَّ 
لها وهي تَسْمَعٌ إلا أنّها غافِلةٌ» ومسألَبُنا مَفْروضةً فيما إذا أَؤِنَ لها من حيثٌ لا تَسْمَعٌ عادةً 
ورج راع ملاتا يقري ريو ترق بي اللملاي». 

وقيلٌ: إن النّائمَ يَسْمَعْ ؛ لأنّ ذلك بوصولٍ الصّوْتٍ إلى صماخ ذه والتّومُ لا يِمْنَعٌ منه 
وما نتم م فم المسموع نصار كما لو كلمه وهو يقظاد لك *) خافلٌ. 

وحَكى ابن شجاع : أنّه لا خلافٌ في هذه المسألة أنّه لا يَحْنَتُ لأنّه قد عَقَّدَ على نفسه 
بالإذنٍ وقد أَذِْنَ قال وإِنّما الخلافٌ بينهم في الأمرٍ ٠‏ ورَوّى نصَرٌ بِنْ يَحَيَى عن أبي مُطبع 
عن أبي حنيفةً مثلّ قولٍ أبي يوسّفَء إلا أن أبا سُلَيْما نّ حَكَى © الخلاف في الإذنء والله 
-عَرٌ وجل - أعلّم . 

وقال ابن يماعةً عن محمَّدٍ : لو أن رجلا قال لعبده: إِنْ خرجِتَ من هذه الدَارٍ إلا 
بإذني فأنت حٌُ ثم قال: له أطِعْ قُلانًا في جميع ما يأمُرْك به فأمره قُلان بالخُروج فخرج 


)١(‏ في المخطوط: «في». )١(‏ في المخطوط : «وقال؟. 
(*) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (8/ »)١74‏ مختصر اختلاف العلماء (/577). 


(5) في المخطوط : «إلا أنه». (0) في المخطوط : «على». 


ذل عدضهة عل 


فالمولى حانِثٌ ؛ لوجودٍ شرط الحِنْثِ وهو الخُروجٌ بغيرٍ ”'' إذنٍ المولى؛ لأنَ المولى لم 
أدّنْ له بالخُروج وإنّما أمره بطاعةٍ فُلانٍ . 

وكذلك ”" لو قال المولى لرجلٍ ادن له في الخُروج فأؤنَ له الرَجُلُ فخرج؛ لله لم 
دن له بالحُروج وإنّما أمر ثُلانَا بالإذن . وكذلك لو قال له: قل : يا قُلانُ مولاك قد أَذِنَ 
َك في الخُروج» فقال له فخرجء فإِنَ المولى حانِتٌ لأنّه لم يأذّنْ له» وإنّما أمر قُلانا 
بالإذن ”". ولو قال المولى لعبيه بعد يمينه: ما أمرك به فُلانٌ فقد أمرتكٌ بهء فأمره 
الرَجُلَ بالخُروج فخرج» فالمولى حانِتٌ؛ لأنّ مقصود المولى من هذا أنّه ”* لا يَخْرُج إلا 
برضاهء فإذا قال: ما أمرك به قُلانٌَ فقد أمرتّكَ به فهو لا يعلّمُ أن كُلانا مره بالخُروج ‏ 
والرّضا بالشّيء بدونٍ العلم [به] "" لا يُتَصَوَرُ ٠»‏ فلم يُعْلم كونُ هذا الخُروج مرضي به 
فلم يُعْلم كوثه مُسْتنَى فبقيّ تحت المُسْتَدتّى منه . 

ولو قال المولى للرّجُلٍ : قد 0 بر لجل به العبدّء لم يَحْنَثْ 
المولى؛ لأنْ الإذنَ من المولى قد وَجِدَ إلا سلب ٠أ]‏ يَبْلُغْ العبدّ» ٠‏ فإذا أخبَّره به 

ولو قال لامرأيّه : إِنْ خرجتٍ إلا بإذني» ثُّمَ قال لها: إِنْ بعْتٍ خادِمَكِ " فقد أَذِنْتُ 
لَّكء لم يكن منه هذا إذنًا؛ لأنّه مُخاطرةٌ يجورٌ أنْ تَبِيمَ ويجورٌ أنْ لا تَبِيمَ فلا يُعَدُّ ذلك 
رضًا. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : إذا قال لها: إِنْ خرجت إلا بأمري» فالأمرُ على أنْ 
مها وتشيقها أو ثيل ذلك رضوله”" إلبها ا 
فهو * حا فقد فرّق أبويوسّف بين الأمر وبين الإذنٍ حيثُ لم يذ يشترط في الإذنٍ 
إسماعّهاء وإرسال الرّسولٍ به ”*2 وشرّطً ذلك في الأمر. 


ووخبه الفرق له: أن حُكم الأمر لا يتوّجّه على المأمورٍ بدونٍ العلم به كما في أم )٠١(‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «من غير؛. () فى المخطوط : «وكذا». 
(*) في المخطوط : «يكذب». (4) فى المخطوط : «أن». 

(5) ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «خادمًا» . 
(0) في المخطوط: «رسولاً». (8) فى المخطوط : «فإنه» . 


(9) في المخطوط: «إليها». )9١(‏ في المخطوط : «أوامر». 


الشّرع» والمقصودٌ من الإذنٍ هو الرضاء وهو أنْ لا تخرُج مع كرامّتِه» [و] “هذا يَخْصل 
بنفس الإذنٍ بدونٍ العلم به. 

قال محمّدٌ: ولو غَضِبَتْ وتَهََاتْ للخُروج فقال: دّعوها تخرّجٌ» ولانيّةَ له» فلا يكون 
هذا إِذنًا إلآأنْ يَمُويّ الإذنَّ؛ لأنّ قوله: دّعوهاء ليس بِإِذنٍ نضا بل هو (أمرٌ بتَرْكٍ 
التَعردْضٍ) ”" لهاء وذلك بأنْ لا تُمْتَعَ من الجُروج أو بتخلية سبيلها (فلا يَخْصُلُ) © إؤنًا 
بدون النْيْةِ . 

ولو قال لها في غَضَّبه: اخرُجي ولا نيّةَ له كان على الإذنٍ؛ لأنّه نص على الأمر إلا أن 
الع وي ل والأمئ يحتملٌ النَهْدِيدَ 2 كما في 

امرالضرة قال اللّه لفتملى : «أَعْمَلو مَا نتم © [نصالت :0] فإذا تَوَى التَهُديدَ ”" (وفيه 

تَشْديدٌ) ل صَحَتْ نيته . 

ولو قال: عبدُه حُرٌ إِنْ] 2 دخلَ هذه الدَّارَ إلا إنْ نسي فدخلها ناسيا ثُمّ دخلّ بعد 
ذلك ذاكرًا لم يَحْنَثْء وهذا على ما ذَكَرْنا من قولٍ العامّةٍ في قوله : أنتٍ طالقٌ إِنْ خرجتٍ 
من هذه الدّارٍ إلا أنْ آذّنَ لّكء أن قوله : «إلا أنْ» لانتهاءِ الغايةٍ بمنزلة قولِه : «حتّى»» فلم 
داعني قان ةا نق القيات لبهي ناد تقض لقث بد غيل عل 7 ''" الدَارٍ بهذه اليمينٍ 
بحالٍ. 
ولو قال: إِنْ دخلَ هذه الدَارَ إلا ناسيّاء فدخلّها ناسيًا ته 0 ذاكوًا حَيِثٌ ؛ لأنّه عَقَدَ 
3 يميئه على كُلَّ دُخولٍ» وحَظَرَ على نفسه ومَنَعَها منه» واستَنْتى ئَى منه دُّخولا بصفة وهو 
2١”‏ يكون عن نسيانٍ فبقئ ما سواه داخلاً تحت اليمين فَيَحْنَتُ به. 
قال ابن يماعةً : عن محمَّدٍ في رجل قال: عبدي حُرٌ إِنْ دخلثُ هذه الذَارَ َخْلةَ إلا أن 


يميئه 
أن 


شار كني ا مه 62 سه 0 د 0 ٍ- 5 
يأَمُوّنى قُلانُ» فأمره فُلانٌ مَرَةَ واحدةً فإنّه لا يَحْنَتُ إن دخل هذه الدّخلة ولا بعدهاء وقد 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) فى المخطوط: ترك التعريض». 
(5) في المخطوط : «فلا يجعل» . (4) في المخطوط : «يعني». 

(5) في المخطوط: : «تشديدًا» . (5) فى المخطوط: «التشديد». 
(0) فى المخطوط : «التشديد». (8) فى المخطوط : «فقد شدد» . 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط: «تلك». 


. في المطبوع : «أنه»‎ )١١( 


ري سس بيه 


سَقَطْتٍ اليمينٌ» وهذا على (أنّ الأمرَ) (' واحدٌ لما ذَّكَرنا أنّ «إلا أنْ» لانتهاء الغاية 
كاحتّى» فإذا وُحِدَ الأمرٌمَرَةٌ واحدةً انحَلْتِ اليمينٌ . 

ولو قال: إِنْ دخلتٌ هذه الدَارَ دَخْلةَ إلا أنْ يأمُرّني بها قُلانٌ» فأمره فدخل ثم دخلّ 
بعدَ ذلك بغير أمره فإنّه يَحْنَتُء ولابّدَ ههنا من الأمر في كُلَّ مَرَةِ؛ِ لأنّه وصّلَ الأمر 
الدّخْلةٍ بِحَرْفٍ الوضلٍ وهي حَرْفٌ الباءِ فلا بُدَ من الأمرٍ في كُلَّ دَخْلةٍ كما لو قال: إلا بأمر 
قُلانٍ. ْ 

قال هِشام : عن محمَّدٍ في رجل حَلَّفَ لا تخرُ خْرُجٌ امرأثه إلا بعلمه فأذْنَ لها أ تخوج 
جرع بن ذلك رعو 7" لايع فو جا ز؛ لأنَ قوله إل بعلميء أي إلا بإذني» 


م وام 


وقد خرجك 7" فكان خروجًا منت فلا يحنت 

وإذا حَلّفَ رجل على زوجتِه أو مولى على عبليه أنْ لا يَخْرُجَ من داره إلا بإذيه؛ أو 
سُلْطانٌ حَلَفَ رجلا أنْ لا يَخْرْجّ من كورة ”؟ إلا بإذنه م َم بانّتِ المرأةٌ من الزّوج؛ أو خرج 
العبدٌ من ملكِ المولىء أو عُزِلَ السُلْطانُ عن عَمَلِه ٠‏ فكان الخُروجٌ بغيرٍ إذنٍ من واحدٍ 
منهم فلا حِنْتَ على الحالِفء وتَقَعُ اليمينُ على الحالٍ التي يملِكُ الحالِفٌ فيها الإذنٌّ» 
فإِنْ الت تلك الحالةٌ سَقَطْتٍ اليمينٌ» وإِنّما كان كذلك لأنّ غَرَضٌ المُسْتَسْلِفٍِ من ذلك 
ل ل ل يه 
َالَثْ زالّتِ اليمِينُ ٠‏ فَإِنْ عادّتٍ المرأة إلى ملكِ الرّوج أو العبدُ إلى ملكِ المولى» أو 
أعيا يذ 1*7 الخلطاك إلى ولارين 7 8 ك1 7" المي أنه فد شقطت :0 رقا فل 
تجتمل العو 

وكذلك الغريمٌ 0 أنْ لا يَحْرُجَ من بَلَدِه إلا بإذنِه» فاليمينٌ مُقَبَدةٌ بحالٍ 
قيام الدَيْنِء فإنْ قضاه المطلوبٌ أو أبْرأ الطَالِبٌ سَقَطْتٍ اليمينُ» فإِنْ عاد عليه ذلك الدَيْنُ 
أو غيرُه لم تَعْدِ اليمينُ؛ ل ره 


)١(‏ فى المخطوط : «أمر؛ة. () ليست فى المخطوط. 

فرق زاد في المخطوط : ابإذن) . 1 

(4)الكورَة: المدينة» والصّقّْع» والجمع 0 انظر الصحاح (5178/5)؛ لسان العرب .)١155/8(‏ 
(45) فى المخطوط : «عاد؟ . (5) فى المخطوط : «الولاية» . 

(0) في المخطوط: «لم تُعَيِه . (8) في المخطوط: «على ما». 


هله 
وقتّ الحلِيء فإذا أُسْقِطً © ذلك بَطَلَ ”' اليمينٌ فلا يحتمل العؤدّ . 

رواو انار عير تار أن برقع إليه كُل مَنْ عَِمَ به من [4/ ٠١‏ 6اب] 
فاستي [أو داعِرٍ] (" أو سارقٍ في مَحَلَيهِه ولم يعلم من ذلك حتّى عُزِلَ العامِل عن عَمَلِهِ م 
عَلِمَ فليس عليه أن يََْعَه وقد خرج عن يمينه» وبَطَلَتْ عنه؛ لأتها َي ث بحال عَمَلِه 
بدَلالةِ الغرّض؛ لأنَّ غَرَضّ العاملٍ أن يَرْقَمَ إليه مادام واليّا فإذا زالَت وِلايَنُه اْتَمَعَتٍ 
اليمينُ» فإِنْ ”*» عاد العامِلُ عايلاً بعد عَْلِه لم يكن عليه أيضًا أنْ يَرْقَعَ ذلك إليه؛ لأن 
اليمِينَ قد بَطَلَتْ فلا تَعودُ سَّواءٌ عاد عاملاً بعد ذلك أو لم يَعْذْ. 

ولو كان الحالِفٌ عَلِمَ ببعض ما استُحْلِف عليه ٠‏ فأخرَرَفْمَ ذلك حتّى عُزِلَ العايل حَنِتَ 
في يمينه» ولم ينمه رَْعٌ ذلك إليه بعد عَزْلِ ؛ لأنّ الهم تََيَّدَ بحالٍ قيام الولاية» فإذا زالَتٍ 
الولايةٌ فقد فاتَ شر طآلية. 

قال محمّدٌ في الرّياداتٍ : إلا أنْ يعني أنْ (يَرْقَعَ | يهم) * على كُلَّ حال في السلْطانٍ 
وغيره» وأديُه فيما بينه وبين الله - عَرّ وجل - وفي القضاء؛ لأنّه نَوَى ظاهرَ كلامه وهو 
الععموم فيُصَدَّقُ ديانةٌ وقضاء . 

وقال محمّدٌ في الرّياداتٍ : إذا حَلَفَ [أنْ] © لا تخرّج امرأتُه من هذه الدّارٍ ولا عبده 
فبانَتْ منه أو خرج العبكُ عن ملكه دم خرجث حَنْتَ» ولا يتيْدٌ بحالٍ قيام لوجي والمللكٍ 
لانجدام دلالةٍ التَفْييدِء وهي ”" قوله : إلأبإذيه» فيُعْمَلٌ بعُموم اللْفْظٍِ » فإ عَنَى به ما 
دامَتٍِ امرأه يُدَيّنْ فيما بينه وبين اللّه - عَرّ وجل - لأنّه م لي ارال ريه 
في القضاء؛ لأنّه نَوَى تخصيصٌ العُموم» ونه خلافٌ الظاهِرٍ ”") 

ولك توس لق يسو وفعلث أن لاي نوين وا رطا عي بالخروج زان 


ذلك الحقٌ أو لم يَرْلُ لما قُلْنا. 

)١(‏ في المخطوط : «سقط». (6) فى المخطوط : «بطلت». 
(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «فإذا». 
(5) في المخطوط : «يرفعهم إليه». (5) ليست في المخطوط.. 
(0) في المخطوط : «وفي». (4) في المخطوط : «عيّن؟». 


(9) في المخطوط : «الأمل». )٠١(‏ في المخطوط: «وكذا». 


ةي سدس لع 


وإنْ ”' أرادَتِ المرأ ا » أو العبدٌ أو أرادً الرَجُل أنْ 
يَضْرِبَ عبده» وقد نَهَضٌ لذلك فقال: أ نتِ طالقٌ إِنْ خرجتٍء أو قال المولى : أنتَ خرٌ إِنْ 
عرضته أو افالارسر القاون "عدي غ2 إذ شرك كدر عن ذلك لقو وقطت 
اليمينُ حبّى لو خرج المحلوف عليه بعد ذلك» اا 
ا لمعي ال ا أو ”" الضَرْبُ [في الحال] © 
فتَقَيَدَتُْ بالحالٍ بِدَلالةٍ الغرّضء فتّزولٌ اليمينُ بزوالٍ الحالِفٍ » فلا يُتَصَوَّرٌ الجِنْتٌ 
بالحُروج بعد ذلك» وهذه من مسائلٍ د يمين الفوْرِء ونّظائِرُها تأتي إِنْ شاء الله تعالى في 


مواضعها. 
فضل [في الحالف على الكلام] 

وأمّا الحَلِفٌ على الكلام فالمحلوفٌ عليه وهو الكلامٌ قديكونٌ مُوَّبَدَاء وقد يكونٌ 
مُطْلَّقَاء وقد يكونٌ مُوَقَنًا. 

أمَا المُوَبدٌُ: فهو أنْ يَحْلِفَ أَنْ لا يُكَلََّ ُلانَا أبَدَا فهو ”” على الأبّدِ لا شَكَ فيه» لأنّه 
نص عليه . 

وأما المُطْلَّقُ: فهو أنْ يَحْلِفَ أنْ لا يُكَلمَ قُلانَا ولا يَذْكُرَ الأبَدَء وهذا أيضًا على الأبَدٍ 
حتّى لو كلّمّه [في] ''' أيٍّ وقتٍء كلْمّه في لَيْلِ أو نهار وفي أيٍّ مَكان كان وعلى أيٌّ حالٍ 
حت ؛ لأنّه مَتعَ نفسّه من كلام قُلانٍ ليَبْقَى الكلام من قِبَلِِ على العدّمء ولا يتحقّقٌ العدَم 
إلا بالامتناع من الكلام في جميع العُمْرِء فنْ نَوَى شيئًا دون شيءٍ بن نَوَى يومًا أو وقمًا أو 
بلدا أو نولا لايديز فى القضاءء ولا فيما بيه وبين الله -عَرَ وجل -؛ لأنه نَوَى 
ل ل ل ا 
اليمين فيْقَطِعُ عنهاء فإنْ كان موصولا لم + يَحْنَثْ ؛ بأنْ قال: إِنْ كلَمْتُكِ فأنتٍ طالقٌ فاذْهَبِي 


أو فقومي 7" فلا يَحْنَتُ بقوله : فاذْهَبِي أو فقومي . 


)١( ..‏ في المخطوط: «وإذا». )١(‏ في المخطوط: «الضارب». 
() في المخطوط : «ومن». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «وهو؛ا. (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «قومي». 


سب بيسح افع الصناتعج؟_ 

كذا قال أبو يوسّف؛ لأنّه مُتَصِلٌ باليمين» وهذا؛ لأنَّ قوله ار ِنْ كلَمْتَكِء 
يقعٌ على الكلام المقصود باليمينٍ وهو ما يُسْتَانَفٌ بعد تَمام الكلام الأوَلِء وقولّه : فاذْهَبِي 
أو فقومي» وإِنْ كان كلامًا حقيقةً فليس بمقصود باليمين فلا يَحْنَتُ به» ولأنّه لَمَا ذَكَرَ 
بحَرْفٍ العطف ذَلَ أنّه ليس بكلام مُبْقَد1. ْ 

وكذا إذا قال 7 ل 0 يُصَدَقُ © ؛ لأنّه كلام 
حقيقة وفيه تَشْدِيدٌ على نفسهء وإِنْ أرادٌ بقوله : فاذْمَبِيء الطلاقٌ فإنّها تطلّقُ بقولِه : 
اذْمبِي لأنّه من كناياتٍ الطّلاق» ويقعُ عليها تطليقةٌ أخرى باليمينٍ ؛ لأنه لَمَا نَوَى به 
تون هديا كارت د عت مار كاد ذي سنكي سرت لا ال على 

تخصيص اليمينٍ كانت خاصّة؛ بأنْ قال له رجل “كلم لئنزيدا الدوة قي كذاه فيقول: 

واللهلا دوين علا على البرم اوت غيرة بدلا انال . 

وعلى هذا قالوا: لو”'' قال: ائْتَني اليومّ» (فقال: امرأتي طالقٌ إِنْ أتَبْنُكَ) * فهذا 
على اليوم . وكذا إذا قال: انْتِني في منزليء فحَلّفَ بالطلاقٍ لا يأتيه فهو على المنزلٍ» 
وهذا إذا لم يَطْلٍ الكلامُ بين دَلالة [4/ ]17١7‏ التَخُصيص وبين اليمين» فإِنْ طال كانت 
اليمين غلى الايد 

فإنْ ”" قال: لمَ لا تلْهَّي في المنزل؟ وقد أسَأتَ في تَرْكِكٌ لقائي وقد أتَبْنُك غير مَرَةٍ 
فلم ألقَكَء فقال الْآحَرُ: امرأثّه طالقٌ إِنْ أتاكٌ» فهذا على الأبَدِ وعلى كُلّ منزلٍ؛ لأنّ 
الكلامَ كثيرٌ فيما بين ابتدائه بذِكرٍ المنزلٍ وبين المنزلٍ وبين الحلف فانقَطْعَتٍ اليمينُ عنه» 
وصارث يمينا مُبْتَدأَة فإِنْ نَوَى هذا الْإنْيانٍ في المنزلٍ دينَ فيما بينه وبين اللّه تعالى» ولم 
يُدَيَنْ في القضاءٍ لأنّه يحتمله كلامٌه» لكّه خلافٌ الظّاهرٍ . 

امسا لالت لك اليخارس فليزائسها الما قح ا مكار (" فبَحَ عليه 
بالقراءةٍ لم يَحْنَتْ ؛ لأنْ هذا لا يُسَمَى كلامًا في العُرْفِء وإِنْ كان كلامًا في الحقيقة . ألا 
تَرَى أن الكلامٌ العُرْفِيَ تَبُطَل الصّلاةٌ به وهذا لا يُبطِلّها؟ . 
(1) في المخطوط: «أكلمتة. 0000 (؟) في المخطوط: «وإن». 
() في المخطوط : «صدق». (4) في المخطوط : «إذا» . 


(5) في المخطوط : «فقالت: امرأته طالق إن أتاك؛ . 
(5) في المخطوط : «بأن». (0) في المخطوط : (و». 
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لات 1 قا 5 


وقد قالوا فِيمَنْ حَلْفَ لا يتكلم فصَلَى : إن القياسّ أ أَنْ بَحُدَ يَحْنَتَ ؛ لأنّ التَكبيرَ والقراءةً 
كلام حقيقة» وفي الاستِخْسانٍ : لايَحَْتُ؛ لأنه لا يُسَبَى كلامًا عرق . ألائَرَى أنهم 
يقولونّ فُلانٌ لا ”" يتكَلّمُ في صَلاتِهِ وإنْ كان قد قرأ فيهاء ولو قرأ القرآنَّ خارجَ الصَّلاةٍ 
يَحَْتُ ؛ لأنه تَكَلْمَ حقيقةٌ . 

قيلَ: هذا إذا كان الحالِفٌ من العرّبء فإِنْ كان الحالِفٌ من العجّم أو كان لسانه غير 
لسانٍ العرّب لا يَحْنَتُء سَّواءٌ قرأ في الصَّلاةٍ أو (خارِج الصَّلاو) (؛ لأثه لا يُعَدُ مُتَكُلُمًا 
ولو" سبح تَسْبِيحة أو كبّرَ أو هَلَّلَ خارج الصَّلاةِ (يَحَْتُ عندّنا) 5 وعند 
الشافية 3 لا بخيق0 , 

والعده : قولنا ؛ لأنّه وَجِدَ الكلامٌ حقيقة إلآ أن ترَكنا الحقيقةً حالة (" الصَّلاةٍ 
بالخا” “ ولاعْرْفَ خارج الصَّلاةٍ . 

وقيل: هذا في عُرْفِهم . فأمًا في عُرْفِنا فلا يَحْنَتُ خارِجً الصَّلاةٍ أيضًا لأنّه لا يُسَمَى 
كلامًا فى الحاليّن جميعًا . 

ولو فنَحَ عليه في غير الصَّلاةٍ حَيِتَ لأنّه كلام حقيقة ألا [ترى] ”" أنه ترك 2١”‏ الحقيقة 
في الصَّلاةَ للعُرْفِ؟ فإنْ كان الإمامٌ هو الحالِفَ والمحلوفٌ عليه خَلَْهِ فسَلّمَ لم يَحْنَثُْ 
بالتَسْلِيمةٍ الأولى وإِنْ كان على يمينه ونّواه لأنه في الصَّلاقٍء وسَّلامُ الصَّلاةٍ لا يَُدُ كلام 
كتكبيرها '''' والقراءة فيهاء ألا َرَى أنّه لا يُفْسِدٌ الصَّلاةٌ ولو كان من كلام النّاسٍ لكان 


مُفْسِدًا؟ 


. في المخطوط : «لم». (؟) فى المخطوط: «خارجها»‎ )١( 

(5) فى المخطوط : «وإن». (؛) في المخطوط : «حنث؛» . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص :)75١1(‏ شرح فتح القدير ».)١57/0(‏ الاختيار (4/ 
49) البناية (7/ »)١١7‏ ملتقى الأبحر /١(‏ 7")., الدر المختار (7/ 5 7/4) . 

() مذهب الشافعية: أنه إذا حلف لا يتكلم حنث بترديد الشعر مع نفسه؛ لأن الشعر كلام ولا يحنث 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء ؛ لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاورتهم 
ولايحنث بقراءة القرآن. انظر : حلية العلماء (90/ 2)785 الوبيظ 021/907 الروظة (591/11) مني 
.. المحتاج (4/ 40 7). رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (775). 1 
0) فى المخطوط : «حال». (4) فى المخطوط : «اللعرف». 

(4) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ فى المخطوط : اتركَتُ) . 

1 ١ في المخطوط: «لتكبيرها».‎ )١١( 


وإِنْ كان على يساره فتواه اختلف المشايحٌ فيه» [قد] ”'' قال بعضهم : يَحْنَثُ . وقال 
بعضّهم: لايَحْنَتُء وإِنْ كان المُفْتَدِي هو الحالِفٌ فكذلك في قولٍ أبي حنيفة وأبي 
يوسّفٌ بناءً على أن المُقّْتَدي لا يصيرُ خارِجًا عن الصَّلاةٍ بِسَلام الإمام عندّهماء وعند 
محمّدٍ: يَحْكَتُ لأنّه خارجٌ “عن ضَلاتِه بِسّلام الإمام عندّهء فقد تَكَلّمَ كلامًا خارجَ 
الصَّلاةٍ فِيَحْتَتُء ولومَرَ الحالِفُ على جَماعةٍ فيهم المحلوف عليه فسَّلَّمٌ عليهم حَيِتٌ ؛ 
لاله كلم ججماعتهم بالسّلام» فإن توَى القؤْم دوه لم يَخشَتْ فيماببنه وبين الله تعالى ؛ ؛ لأنْ 
ذِكرٌ الكل على إرادة البعض جائرٌء ولا يَّدِينُ في القضاء ءِ لأنّه خلافٌ الظاهرء ولونَّبّه 
الحالِفٌ المحلوفّ عليه من التّوم حَنِتَء وإنْ لم ينتَبهُ؛ لأنَ الصّوْتَ يصِلٌ إلى سَمْع الثائم 
اكنه لا ينهم فصار كما لو كمه وهو خافِلٌ» ولا مل هذا [الشيء] 7" يُسَمَى كلامًا في 
العْدْفِ فِ كتَكَلّمٍ © الغافل فيَحْتَتُ نَثء ولو دَّقٌ عليه البابٌ فقال: مَنْ هذا أو مَنْ أنتَ؟ حَيِْتٌ 
لأنّه كلّمّه بالاسفهام . 

ولو كان في مَكانيْنٍ فدّعاه أو ”* كلّمّهء فإِن كان ذلك بحيتٌ يَسْمَعٌ مثله لو أصمَّى إليه 
فإنّه يَحْنَثُ وإنْ لم يشمعه """. 

وإنْ كان في موضِع لا يَسْمَعُ في مثله عادةٌ فإن ”*) أصمّى إليه لبعْدِ ما بينهما لم يَحْنَتْ؛ 
لأنّ الموضِعٌ إذا كان قَرِيبًا بحيثٌ يَسْمَعٌ مثله عادةً يُسَمَى (مُكَلْمَا إيَاه) ”"2 لما ذُكَرْناه. 

وإنْ لم يَسْمع لعارض وليس كذلك إذا كان بَعيدّاء ولأنّه إذا كان قَرِيبًا يُحمَل على أنه 
وصَّلَ ”' الصَّوْتٌ تُ إلى سَمْعِه لكنّه لم يَفْهَمْه فأشبّه الغافِلَ» وإذا كان بَعيدًا لا يصِلٌ إليه 
رأسًا. 

وقالوا فيمَنْ حَلفَ لا يُكلَمُ إنسانا فكَلَمَ غيرّه وهو يقد أن يَشمعه : لم يَحْتَثْ ؛ لأن 
مثلّ هذا لا يُسَمَى مُكَلمَا اه إذا لم يقصِذه بالكلام . ولو حَلَفَ لا يكلم امر أنه فدخل داره 


)لمك المخطوط (؟) فى المخطوط: «صار خاربًا. 
(") زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط : «لتكلم». 
(5) فى المخطوط: (إن؛. (5) فى المخطوط: «أو». 

() في المخطوط: #يسمع». (4) في المخطوط: «وإن؟. 


(9) فى المخطوط : «متكلمًا». )9١(‏ زاد فى المخطوط : «إليه» . 


ةي سدس علب 


وليس فيها غيرُها فقال: مَنْ وضَعَّ هذا؟ أو '' أينَ هذا؟ حَنْتٌ؛ لأنّه كلَمّها حيثٌ استَفْهُمَ 
وليس هناك غيرُها [لثَلا يكونَ لاغيًا] ”'"؛ فإنْ كان في الدَّارٍ غيرُها لم يَحْتَتْ لجَوازِ أنّه 
اسَتَفهُمَ غيرّها . 

فإنْ قال: لَيْتَ شِعْري مَنْ وضَعٌ هذا؟ لم يَحْنَتْ لأنّه لم يُكَلّمْها وإنّما كلّمَ نفسّه. ولو 
حَلَفَ لا يُكَلَمُُلانا فَكَتَبَ إليه كتابًا فانتهَى الكتابٌ إليه» أو أرسّلَ إليه رسولا فبَلَعَ الرّسالة 
إليه ”" لا يَحْنَتُ ؛ لأنّ الكتابة لا تُسَمّى كلامًا . وكذا الرّسالةُ . 

وأما الموَقّتُ فنوعان: مُعَيّنٌ ومُبِهَج: 

افا المعينُء فنحوٌ أنْ يَحْلِفَ الرَجُلٌ بالليل لا يُكَلُمُ قُلانا بو اللخ ارصم كين 
حَلَفَ إلى أنْ تَغيبَ [5/ ١7‏ الا له ودر في يمينه يِه بقيّةُ الليل» حتّى 
لو كلّمّه فيما بقيّ من الليلٍ أو في الغْدٍ يَحْنَتُ َك "4 لأنّ قوله لا أكَلَم لان يقعُ على الأب 
ويقتّضي مَنْعَ نفسه عن كلام قُلانٍ أبَدَا لولا قولّه نوما فكان فول برها اسراح ما 
وراءه عن اليمين فيَبْقَى زَمانُ ما بعدّ اليمينٍ بلا فصل داخلاً تحتّها فيدخل فيها بقيَهُ قم تلك 
ا ش 
الفخر لما قُلْنا. 

ولو حَلَفَ في بعض التَهار لا يُكَلَمُهِ يومّاء فاليمِينُ على بقيّةِ اليوم والليلةٍ المُسْتقبَلةٍ إلى 
مغل تلك السّاعةٍ التي حَلَفَ فيها من الغْدِ؛ لأنّه حَلَّفَ على ؛ بوم ”" مَُكُر فلا بُدَ من 
استيفائه » ولا يكن استيفاه لأ بإنمايه من اليوم الثاني فيدخال اليل من طريتي الع . 

وكذلك إذا حَلَفَ لَيْلاً لا يُكَلّمُه لَبْلهَ فاليمينٌ من تلك السّاعةٍ إلى أنْ يَجَىء مثِلّها من 
الليلةٍ المُقْبلةّ» ويدخلٌ ”" التْهارُ الذي بينهما في ذلك لأنّه حَلَفَ على لَيْلةِ مُتَكَرةٍ فلا بُدَ 
من (الاستيفاءٍ منها) ”* وذلك فيما قُلْنا . 


)١(‏ فى المخطوط : «و. التتشحى المخطومة 
(6) زاد فى المخطوط : «الرسول». (؛) فى المخطوط : «ويحنث». 
(0) فى المخطوط: «يدخل». (1) في المخطوط : احنث»: 
(0) فى المخطوط : ”يمين» . (8) في المخطوط : «فيدخل». 


(9) في المخطوط : «استيفائها' . 


فإنْ قال في بعض اليوم : واللّه لا لمك الِيومَ فاليمينُ على باقي اليوم» فإذا عَربّتِ الشّمس 
[فقد] 7" سْتَطتٍالبنية وكذلك إذا قال بالليلٍ : واللّه (لا أُكَلّمْكِ الليلةً) (' فإذا طَلّمَ الفجرٌ 
سَقَطَتٍ [اليمين] ”" لأنّه حَلَْفَ على زَمانٍ مُعَيّنِ لأنّه أدخَل لام التَعْرِيفِ على اليوم والليلةٍ فلا 
يتناوّلٌ (غيرَ المّعَدَفٍِ) © + بخلاف قوله : يومًا؛ لأنّه ذّكَرَ اليومَ مُتَكَرَاء فلا بُدَ من استيفائه 
وذلك من اليوم الثاني . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلْمُه شهرًا يقعٌ على ثلاينَ يومّاء ولو قال : الشهرَء يقعٌ على (بقيّةٍ 
الشّهرٍ) © [ولو حَلّفَ لا يُكَلَّمُه السَنةَ يقعٌ على بقبّةٍ يقث انننة] 29 ولو قال #:والله لا 
أكَنْمُكِ اليومَ ولا غَدّا فاليمينُ على بي الوم وعلى عل ولا تدل الليلة الني بينهما ني 
اليمينٍ» رَوَى ذلك ابن سماعةً عن أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ؛ لأنّه أفْرَدَ كَل واحدٍ من الوقََيْنٍ 
بِحَرْفٍ التفي فيصيرٌ كُلّ واحدٍ منهما [مَنْيًا] 7" على الانفِراد» أصلّه قوله تعالى: لفل 
رََكَ وَلَا فسُوفًح ولا حِدَالَ فى سح © [البقرة »ومع . فلا © تدخلٌ الليلهٌ الممكللة متخ 
الوقتيْنِ . ولو قال : والله لا أَكَلمتِ اليو وعدا دخلت الليلً التي بين البوم والغاد في يمين؛ 
لأنّ ههنا جَمع بين الوقتٍ القّاني وبين الأوَّلٍ بحَرْفٍِ الجمع وهو الواؤٌ فصار وقتا 
واحدًا فدخلّتٍ الليلةٌ المُتَخَلَلةُ . 

ورَوَى بِشٌْ عن أبي يوسّفَ : أنّ (الليلةً لا تدخل) “١”‏ ؛ لأنّه عَقَدَ اليمينَ على النّهارٍ 
ولا ضَرورة توجبٌ إدْخالَ اللي فلا يدخل» ولو حَلَفَ لا يُكَلّمُه يومَيْنِ (تدخل فيه 
الليلة) 057 سوَاءٌ ة كان قبل طلوع الفجر أو بعدّه؛ وكذلك الجوابُ في الليلٍ . 

ولو قال: واللّه لا أُكَلّمُكِ يومًا ولا يومَيْنِ فهو مثل قوله : واللّه لا أكَلْمُكِ ثلاثة أيَامٍ في 
قول أبي حنيفة ومحمّدء حتّى لو كلّمّه في اليوم الأوّلِ أو القاني أو القَايثِ يَحْنَتُء وكذلك 


رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف». هكذا ذَكَرَ الكرخيٌ في مُخْتَصَّرِه . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: ١لا‏ أكلمه الليل». 
(*) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «غيره للعرف». 
(6) في المخطوط : «بقيته؛. (5) ليست في المخطوط . 

0) ليست في المخطوط. (6) في المخطوط: «ولا». 

(9) في المخطوط : «الوقتين». )٠١(‏ في المخطوط: «الليل لا يدخل؟. 


)١١(‏ في المخطوط : «يدخل فيه الليل». 


ل كد 


وك مسكد ني الجاع على زر جسني لو كله ذي الوم الأرل أو 17 إليا 
يَحْنّثُ وإِنْ كلمّه في اليوم الثَايثِ لا يَحْنَثُ . 

وجهما نوه الكزضي اماه عت بين على الوم والمعطوك غين المطوفي 
عليه فاقْتَضَى يومَيْنٍ آحَرَيْن غيرٌ الأوَلِ فصار كأنّه قال : والله لا كلم قُلانَا يومًا ويومَيْنِء أو 
قال : ثلاثة يام . 

وجه ما ككره ”© محفد في الجامع: آ أن كُلُ واحدٍ منهما يمينٌ مُفْرَدةٌ (" لانفِرادٍ كُلَّ واحدٍ 
منهما بكَلِمةٍ التفي» والواو للججمْع بين اليميئينِء وصار ”© تقد تقديرُه [لا] ” أكلم قُلانًا يومًا 
ولا كمه ومين لقلا ْو كلم التفي فصار لل يمي مُدةٌ على حدة فصار على اليوم 
الآدَلِ يمينانٍ وعلى اليوم القّاني يمينٌ واحدٌ "2» بخلاف ما إذا قال : واللّه لا كَلْمُ ُلانَا 
ل يَحْنَتُء لأنّه مالم يُعِدْ كلمة التفي فلم يوجذ ما 
يدل على أنه نه أراد نَفْيَ الكلام في كُل مر على جدةٍ ليكون يميئيْنِ فبقي يميئًا واحدةً؛ 
والواز للجنع بين المذتين ل ا م : والله لا أكَنُم 
قُلانًا ثلاثة أيامِء وَالدَلِيلٌ على التَفْرِقةٍ يينهما أنّه لو قال: : والله لا كلم زيدًا ولاعَمْرًا فكَلَمَ 
احدفها شتت 

ولو قال: والله لا كنم زيدًا وعَمْرَاء فما لم بُكَلَّمْهما لا يَحتَتُ . وقال بِشْرٌ عن أبي 
يوسّفٌ لو قال : والله لا أدخُل الدَارَ يومًا ويومًا فهو مثلُ حَلِفِه على يومَيْنٍ . قال أبو 
يوشت ولا شع تر ول أدخْلّها اليو وغَدَاء لأنَ قوله : «يومًا ويومًا؛ [عَطْفٌ زَّمانٍ 
مُتكرٍ على ذَمان مُتكْرِ فصار كقوله يوميْنٍ فيدخل الليل] ”"'» وقوله اليومّ وعدَاء عَطفُ 
يوم مُعينِ على رمال مَُيْنِ ولا ضرورة إلى إِدْخالٍ الليلٍ فيه فلا يدخل . 

ولو قال: واللّه لا كلم زيدًا يومًا  /4[‏ 7 والله لا كلم ومين والله لا كلم ثلاثة 
أَامِء فاليومٌ الأول من حينٍ فرَعّ من اليمين الال عليه ثلاثة ة أيمان '*"؛ واليومٌ القاني عليه 


)١(‏ في المخطوط: «و؛. (') فى المخطوط: «ذكر). 
.. (") في المخطوط : «منفردة». (4) فى المخطوط : «فصار». 

(6) زيادة هن السخطوظ, )١(‏ فى المخطوط : «واحدة». 

(0) ليست في المخطوط . (8) في المطبوع: «زمان». 


(4) في المطبوع: «أيام» . 


دقلة < بات فستوح > 


يمينالٍ : الانيةٌ والغَالِة» واليومُ القَالِتُ عليه يمِينٌ واحدةٌ وهي الَالِةُ؛ لأنْ كَل يمين ذَكَرّها 
تتشقص نما يعقيها ؛ فانعقَدَتٍ اليمينُ الأولى على الكلام في يوم عَقيبَ اليمين» والثَانيةٌ في 
يومَيْنِ عَقَِيبَ اليمين» والقَالئة في ثلاثةٍ أيَامٍ عَقِيبٌ اليمينٍ ؛ ؛ فانعَقَدَتُْ على الكلام في اليوم 
الأوْلٍ ثلاثة د أيمانِ» وعلى الثاني يمينانٍ» وعلى الثَاثِ واحدةٌ . 
ونَظيرٌ هذه المسائلٍ ما رَوَى داه بنْ رَشِيدٍ ا “عن محمَّدٍ فيمّنْ قال: واللّه لا 
لمك "© اليو سنةٌء أو لا كلك اليو ©" شهر رَا؛ فعليه أنْيَدَعَ كلامّه في ذلك اليوم 
شهراء وفي اك البوم سن حق يُكمل »كلما ذلك ليم في ذلك الشهر أو “2 في ا 
تلك السّنة؛ ؛ لأنَّ اليومٌ الواحدّ يَسْتَحِيلٌ أن يكونّ شهرًا أو سَنَةّء فلم يكن ذلك (مَرادَ 
الحالفي) ”2 فكان مُرادُه أنْ لا يُكَلّمُهِ في مثله شهرًا أو سَنة . 
7000 يام وهو في يوم السَبْتِ فهذا على سَبْتيْنٍ؛ لأنْ اليو لا 
يكون عشر َأيَامٍ فلم يكن ""' ذلك مُرَادًا فيقعُ "© على (عشرةٍ وَ أيَامِ) ** لأنه لا يَدورٌ في 
عشرة أيَامٍ أكثرُ من سيت واحل . ٠‏ 
وكذلك لو قال : والله لا أُكَلْمَُكِ [يوم] (' السَبْتَ مَرتَيْنِ ١”‏ كان على سَبََيٍْ ٠‏ لأنْ 
السَبْتَ لا يكونُ يومَيْنٍ فكان المُرادُ منه مَرْتَيْنِء وكذلك لو قال : : لا أُكَلّمُكِ يومَ السَبْتِ 
ثلاثة ة أَام كان كلهايوء الشنى لما ينا: 


ولو قال : : لا ألم يومًا ما أو لا أَكَلّمُك يومَ السَبْتِ يومّاء فلّه أن يَجْعَله أي يوم شاء؛ 
لأنه ام للدم اه ا 0 


له 


أعلمُ . 

19 نن النخطرط سهد )١(‏ زاد فى المخطوط : «أكثر من». 
() في المخطوط: «أكثر من». (4) فن المخطرط + تيكليك»: 

(5) في المخطوط: «و». (1) فى المخطوط: «مرادًا للحالف». 
(0) زاد في المخطوط : «حالها» . (4) في المخطوط : «ويقع». 

(9) في المخطوط : اسبتين». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «يومين». )١١(‏ في المطبوع: «أيام». 


7 كا 7 (5 


وآمَا المُبْهَمْ: فنحدُ أن يَسْلِفَ [أن] ”'" لا يُكَلُمَ ُلانا زمئًا "' أو حيئاء أو الرّمانَ أو 
الحين فإنْ لم يكن له نية 5 بقع على سنو أشهر؛ لأنّ الحين يُذكَرُ يراه به الوقثُ القصير . 
قال اللّه تعالى : # بحن أللَّهِ حِينَ تمسور> وحن تَصبحُوبَ 4 [الروم :37] قِيل : “سن لون 
صَّلاةٌ المعْرب والعشاء» وحين تُصْبحونَ: صَلاةٌ الفرء ويُِذْكَرُ ويُرادُ به الوقثٌ الطويل . 
قال الله تعالى : مَل أن عل لاضن جِيِنُّ ين ألدَّهْرٍ * [الإنسان ]١:‏ قِيل : المُرادٌ منه أربعونَ سند 
ويُذْكَرُ ويُرادُ به الوسَطٌ . قال اللّه تعالى : ظمُوْقٍ أْكُلَهَا كل ين بِإِدْنِ رَيَهَا4 [إبراهيم :ه؟] 
قِيلَّ: أي سِنَةُ أشهر من وقتٍ طلوعها إلى وقتٍ إذراكها : 

قال ابنُ عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما: هي النَخُْلةُ ”' ثم عندَ الإطلاقٍ لا يُحمّلُ على 
الوقتٍ القصير؛ لأ ليمي هلمع ولا حاجة إلى اليمين للع في مثل هذه امد 
لأنّه يت" بدو اليمينء ولا يُحمَلٌ على الول سا عاد ومن 


حَمَلَه على ذلك: 0 و الوسط قري 
متها فتجمل عليه عليه؛ وإذا نَبَتَ هذا في الحين نَبَتَ *" في الرَّمانٍ لكَوْنِهما من الأسماء 
المُتَرَادِفةٍ» وعن تَعْلَبِ أنَ الزّانَ في كلام العرّب سِته أ شهرء وإِنْ ”" نَوَى الحالِفٌ شيئًا 
0 1 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «زمانًا»‎ )١( 

(") قلت وثبت مرفوعًا من حديث ابن عمر رضي ,الله عنهما قال : قال رسول الله يل : «أخبروني بشجرة 
مثلها مثل المسلم تؤ ؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها؛ فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم 
ّم أبو بكر وعمر فلما م يتكلما قال النبي ك: هي النخلة» فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه وقع في 
نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال : ما منعني إلا 
أ ني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: إكرام الكبير ويبدأ 
بالأكبر بالكلام والسؤال»؛ حديث »)5١414(‏ ومسلمء كتاب: صفة القيامة والحنة 00 باب: مثل 
المؤمن مثل النخلة.» حديث .)228١١(‏ والترمذيء. كتاب: الأمثال» باب : ما جاء في مثل المؤمن القارئ 


.. للقرآن وغير القارئ» برقم (58451). 


(5) في المخطوط : «يمتنع». (5) زاد في المخطوط : «عن». 
(7) في المخطوط : «فيتعين». (0) في المخطوط: «يثبت». 
(8) في المخطوط : «فإن»2. 


هله 8 نات لسنتو :1 


استعمالٌ اللَفْظٍ في اليسير في ('© الحينٍ كما في قوله تعالى : لهَسْبَحَنَ أله حِنَ تسوت 
وحن تصَبِحُونَ 4 [الروم :10] ولم يَنْبْتْ في الزَّمانٍ . 


2 عه 


وذَكُرَ الكرْخي في الجامع عن أبي حنيفة أنه يَدينُ في في الرّمانِ والحين في كُلَّ ما نَوَى من 
قليل أو كثير وهو الصَحيحٌ . 

ورُويّ عن أبي يوسشف أله لا يَدِينُ فيما دون سن أشهر في القضاءء ولو قال : لاأكل 
دَهُرًا أو الدَهْرَ فقال أبو حنيفة : إن كانت له نيد فهو على ما نَرّى» وإِنْ لم تَكَنْ له نيه 
أدري ما الذَهْرُ؟ . 

[وقال أبويوسّفٌ ومحمَّدٌ: إذا قال: دَهْرًا فهو سِنَّةٌ أشهرء وإذا قال الذَّهْرَ] ”" فهو 
علن الأتيه رمن قسابهنا قن مال لأخلات في التكر االمدرورق :99" نه الايد زاتما 
تَوَقَفَ أبو حنيفةٌ رضي الله عنه في الدَّهْرٍ المُتكرٍ فإنّهِ قال : إذا قال دَهْرَا لا أدري ما هو؟ 

وذَكَرَ في الجايع الكبير أن قوله: الدَهْرٌَ يَنُصَرِفُ إلى جميع العُمْرٍ ولم يَذْكُرْ فيه 
التكلات: لك وقول ةلا ذو تقشية ةودف ] 2 فى الجاع الضهير افنازة إلى 
لتقب في الدَهْرٍ المُعَرَفٍ أيضًا فإنّه [4/ ٠١‏ ب] قال: والدَمْرُ لا أدري ما هو؟ . 

ورَوَى بش عن أبي يوسّفَ عن أبي حنيفةً في قوله : دَهْرّاء والدَهْرَ أنّهما سَواءٌ فهما 
جَعَلا "2 قوله: دَهْرَاء كالحين والرّمانِء لأدّ نه " يُسْتعمل استعمالَ الحين والرّمانٍء 
يقال : ما رأيئُك من دَهْرٍ وما رأيئكَ من حين؛ على السّواءء فإذا أُدْخِلَ عليه الألفُ واللامُ 
صار عِبارةً عن جميع الزّمانٍ . 

[ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنْ قوله: الدَهْرَ يقمٌ على سِتَةٍ أشهر لكئه خلاتٌ ظاهر الرّوايةٍ 
عنهما] '8) وأبو حنيفة كأنّه رأى الاستعمالٌ مُخْتَلِفًا فلم يعرف مُرادَ المُتَكَلُمٍ عند إطلاقي 
الاسم فتَوَقَفَ . وقال: لا أدري» أي لا أدري بماذا بُقَدَرُ د لا نص فيه عن أحدٍ من أرباب 
النّسآَنِ؟ بخلافٍ الحين و ” الرّمانٍ فإنَ فيهما نضا عن ابنٍ عَبَّاسِ رضي الله عنهما 


. في المخطوط : «من؟. (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط: «المعرف». (4) فى المخطوط: #خلاف».‎ )5( 
زيادة من المخطوط . (1) فى المخطوط: «فعلى).‎ )0( 
. في المخطوط : «فإنه)». (4) ليست في المخطوط‎ )0( 


(9) في المخطوط : «أوي. 


-2 بتنتتكرا 
فإنّه ” فسّرَّقوله تعالى: ##تُوْقَ كو َكُلَهًا عُلَّ ين بإذن رَيَهَاك [إبراهيم :5.] بِسِنَةِ أشهرء 
والرّمانُ والحينٌ يُنْبِئَانِ عن مع عا ا 

في المُتَكرٍ لا في المُعَرّفِء أو لم يعرف حقيقة معناه لُغةَ فتَوَنْفَ فيهء والتَوَقْفُ فيما لا 
يُعْرَفُلعَدَمِ ليل المعرفةٍ و “" لِتَعارْضٍ الأدلَةٍ وانهدام [دليل] '* تَرْجيح البعضٍ على 
البعض أمارةٌ كمالٍ العلم وتّمام الورّع» فقد رُوِيَ [أنَ] م فين" رشنيانه 
عنهما ”"' سيل عن شيء فقال : لا أدري. 

ورُوِيَّ أن رسول الله بك سيل عن أَفْضَلٍ البقاع فقال ل ع 
الصلاة والسلام سَأَلّهء فعَرَجٌ إلى السّماءِ ثم هَبَع فقال : سَألت رَبّي - عَرّ وجل - 
لسر الج ل :الي انق اي لد افا را امد سا در اما 
جاءها آخِرًا وانصَرَفَ أوَلا» 00 , 

وَلواقال : يوم أكله قواث كامزائه طالق» :ولا جاه فكلمه ليل ان نَهاوًا يَشْتك :ركذا ذا 
قال يوم أدخُل هذه الدَارَ» لأن اليومَ إذا قُرنَ بفعلٍ غير مُمْمَدُ ُرادُ به مُطْلَُّ الوقتِ في 
مُتَعارَفِ أهل اللْسانٍ . قال الله - عَرّ وجَلَ -: #ومن يُولْهمْ يوميذر ديرم إلا متَحرهًا لقتال [ أو 
عير إل يَتَوَ فَقَدَ جآه بِمَضَبٍ مرب أَو] ”42 الآية [الأنفال:10] ومَنْ ولى دُبّرَه بالليل 
َلْخنهالوعزة كما لريو ننه بالقاره لزن لوعي اللي 1*1 خاضة دون فر القفاة :انه ررى 


ع جه مم 


حقيقةَ كلامه . 

ورُوِيَ عن أبي يوسُفَ أنّه لا يَدِينُ ؛ لأنْ اللَمْظَ جُعِلَ عِبارةً عن مُطَلَّقِ الوقتٍ في عُرْفٍِ 
الاستعمالٍ فلا يُصَدَّقُ في الصّرْفٍ عنه» وإِنْ قال : لَيْلةَ أَكَلّمُ قلانًا أو لَيْلةَ يقدُمُ قُلانّ فأنتِ 
طالقٌ» فَكَلْمّهِ نهار أو قَدِمَ تَهارّاء لا تطلّقُ لأنّ الليلة في اللّْةِ اسم لسَوادٍ الليل» يُقَالُ لليلة 


)١(‏ فى المخطوط: (و». (؟) في المخطوط: «شيء». 
(") في المخطوط : «أو». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : «عن ابن عباس». 


0) زاد فى المخطوط : «أنه؛» . 

(8) لم أجده هكذاء وأخرج مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح وفضل المساجد. حديث )51١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 

() ليست في المخطوط . )ف في المخطوط : «النهار» . 


المُظْلِمةِ: لَْلكٌ باه وليْلُ أليَلُّء ولا عُرْفَ ههنا يضرِفٌ اللَفْظَ عن مُفْئَضاه لُغةٌ حتّى لو ذَكَرَ 
الليالي حُمِلَتْ على الوقت المُطْلَقٍ ؛ لأنّهم تَعارَفوا استعمالّها في الوقتٍ المُطْلَيِء معروف 
ذلك في أشعارهم كما قالوا: 
ا 000 ليالي لانَنْنا جام وجِمْيَِرُ 

ولو قال لامرأيّه : يوم يقدمُ قلا فأمرُكِ بِيَدِكِء فقَّدِمَ لان لَيْلآً لايكونُ لها من الأمرٍ 
ولا وا لي اا (" يُرادُ به الوقثٌ المُعَيَنُء لأنْ ذكرٌ الأمرِ 
يقتتضى يكين لوقك لآ محالة سر المجلدى» لأنّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم جَعَلوا للمُخَيْرةٍ 
الكيار ناذاتة فى مجلنيها» فقن وتترا لامر فقا فإذا 7" كان كذلك استَعْنيَ عن 
ل 
تعلم: ويَبِطلٌ بمُضيٌّ الوقتِ لأنّ هذا أمرٌ فت فِيَبْطلٌ © بمُضيٌ الوقتٍ» والعلمٌ ليس 
بشرط ل نه "© يج الأمد من يدها . 

وأا في الأمر المُطَْيٍ فيقَصِرُ على مجلس علمهاء ولو قال بل يقدم لان فأمرله 
بيَدِكِء فقَدِمَ تهارًا لم يَنْبَتْ يَْيْتْ لها ذلك الأمرء لما ذَكَرْنا أن الليلة عِبارةٌ عن سّوادٍ اليل . 

وذَكرَ في الجامع إذا قال : واللّه لا أكَلّمُك الجمعة فله أن يُكَلْمَِ في غيرٍ يوم الجمعةٍ 
لأن الجمعة اسم ليوم خُصوص [فصار] * كما لو قال لا كلْمُك يوم الجمعة» وكذلك 
لو قال: جِمَاء له له أن يكلم في غير يوم الجمعة لأنْ الجُمُع جَمْعُ لجمعة] "© وهي يوم 
الجدعة فلذ سارل غيته لإبخلا ىس إؤا) 9© قال لا أكلمه ايام إن 19 يذخل فيه اللبالئ 
لأنا إنْما عَرَفْنا ذلك بِعُرْفٍِ الاستعمال» » قال اللّه تعالى في قِصَّةٍ رَكَرِيًا عليه الصلاة 
والسلام : «تلمّة أيَامِ إلا لا يمرا [آلعمران :41]» وقال تعالئ في مو جع آخَرَ: «تَلت ليالٍ 
سَويّاك [مريم ]٠١:‏ والقِصّةٌ واحدةٌ ومثلٌ هذا الاستعمالٍ '"' لم يوجدُ في [مثل] اه 


للف 


. في المطبوع : «وحميرا». (7) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(*) فى المخطوط : «إذا». (5) في المخطوط : «بياض النهار؟ . 
(5) فى المخطوط : «فبطل». (5) في المخطوط: #يحنث بمضي». 
(0) فى المخطوط : «لأنه». (4) زيادة من المخطوط . 

(9) زيادة من المخطوط . فى المخطوط > دكما لوة. 
)1١(‏ في المخطوط : «فإنه». )1١(‏ زاد في المخطوط: «أنه». 


(1) ليست في المخطوط . 


ةل اسسه ع 
جمُعَاء ثم إذا قال: واللّه لا أكلَمُك جُمُعَا فهو على ثلاث جُمَع لأنْ أقَلّ الجمع الصّحِيحٍ 
ثلا لوا اه نه مُبِيَقَئّاه وإذا قال : الجُمَعُ فهو على عشر جُمَعٍ في قولٍ أبي 

حنيفة وكذلك الأَم واأينة والأحايين والشهِودٌ ونون [4/ ؟ ٠أ]‏ أن ذلك يقعٌ على 

2-5 '' وعشرة أحايِينَ أو أْمِنةٍ وعشرة أشهر وعشرة سِنينَ 

رست بع بلع رح ين . وكذا في الأحايينٍ 
والأذينةوفي الأنام على سبع وفي الشهورٍ على الك عشر 

والأمر تسسات "ادغ فلي حَرْفٌ التَعْرِيفٍِ وهو اللامُ من أسماء الجمع : 

أ" عرزن كارممة عور الصرت اجنو في انا وال عر اي الشوودء 

وإِنْ ”لم يكن هناك معهودٌ يَنْضَرِفُ إلى جميع الجئْس فيَسْتَغْرِق العْمْرَ كالسْنينَ 
والأحايين والأرْمِنة» والأصلّ عند أبي حنيفة أنّه يَنْصَرِفُ ذلك إلى أقصّى ما يُطْلَّقُ عليه 
لفظٌ الجمْع عند اُترايه بالعدّدِ وذلك عشرة . 

وَخهُ قولهما أنّ اللَمْظَ المُعَرَفَ إذا لم يُصْرَفَ إلى الجنْس» فإمًا أنْ يُصْرَفَ إلى المعهودٍ 
وإمًا أن يُصْرَفَ إلى بعض الجئسء والصَرْفٌ إلى المعهودٍ أولى لأنه لا يُحْتاجُ فيه إلى 
الإذراج» وفي الصَرْفٍ إلى البعض يحْتاج إلى إذراج لفظة البعض» » فكان الصَرْفٌ إلى 
المعهودٍ أولى» والمعهودٌ في الأيَام السَبْعةٌ التي ع منها الأشبوع؛ وهي من 
الشَيْكا إلى الجمتحة» وف الشهور الالئن عشر التي * ل 
معهودٌ فالصَرْفٌ إلى الجنْسٍ اراح ميرت إليه . 

ولأبي حنيفة: استعمالٌ أرباب [أهلٍ] 7 اللغة وأهلٍ اللْسِانِ في المجموع فإنّ أقصّى ما 
يُطْلَقُ عليه لفظٌ الجمُع عند اقْتِانِهِ بالعدّدٍ هو العشرةٌ» ويّقال: ثلاثة رجالٍ وأربعةٌ رجالٍ 
وعشرةٌ رجالٍء ثُمَّ إذا جاوّرٌ العشرةً يُّقال: أحدَ عشرّ رجلاً وعِشْرونَ رجلا ومائة رجلٍ 
ألفٌ رجل ولأنّ لفظّ الجمع يُطْلَىُ على كُلَ قدرٍ (" من هذه الأقدارٍ " التي ذَكَرْنا إلى 


)١(‏ في المخطوط: «جمع». (؟) في المخطوط: «إذا». 
() في المخطوط : افإنه». (:) فى المخطوط: «فإن». 
(0) في المخطوط : ايُرَكّبِ». (7) ليست في المخطوط . 


(0) فى المخطوط : «فرد؟ . (8) في المخطوط : «الأعداد» . 


العشرةٍ تي جاه الإنهاة, التشير جميعا ب واطلق على ما ررايها من قدا فيال 
الإنهام ولا يُطْلَقُ في حالةٍ التَْيينِء والاسمْ مَتَى كان ثابتًا لشيء في حالَيْنِ كان (أَنْبَتَ 
يِمَا) 2 هواسمٌ له في حالٍ دونَ حالٍ بل يكونُ نازلاً من الأوّلٍ منزلة ”"' المجازٍ من 
الحقيقةٍ فكان الصَّرْفٌ إلى ما هو اسمٌ له في الحالَيْنِ أولى فلهذا اقْتُصِرَ على العشرة. 

ولو حَلَفَ لا يَُلّمُه أيَامَاء فقد ذَكَرَ في الأصلٍ أنه على عشرة أيّام م في قول أبي حنيفة 


ضف زحق 
وسوى ” '" بينه وبين الأيام '". 


لوه أيامٍ ولم يَذْكُرْ فيها *؟ الخلافٌ وهو الصَّحيحٌ؛ لأنّه 
دكَرَ لفظ الجمْع مُتكُرًا فيق على أدنى الجمع الصّحيحء وهو ثلاثةٌ عندّناء ولو قال: لا 
لك نيئٌ: هو على ثلا مني في ولهم جميما مانن الم ولد ات ل 
يكلم الُمْرَ فهو على جميع العُمْرٍ إذا لم تَكَنْ له نيه 

رقنا لاعس ا برت رافق وجيف لاير رفي بي 

سِبَةٍ أشهر كالحين» وهو الأظهَرُ . 

وزو غلك له يكلف خكيا نهو عل تمان شد اتاب لذ ولو خلت الكل 
أيَامًا كثيرةً فهو على عشرة ابام فى تان كول ابو متييفة . وقال أبو يوسّفَ مثله؛ لأنّه 
أدخَلَ الكثرةٌ ”" على | سم الجمع فصار كما لو ذُكرَ بلامٌ الجن . 

وذَكَر في الجايع الصّخيرٍ أن على قولٍ أبي يوسّف و تجتريقع على سيية المدراوقة الا 
كنك عذاوكذا بوتا فيزعلى] حد وعِشْرينَ ؛ لأنّه ار عَةه لفطك عل عدو كوف العطان 1 
ولو قال : كذا كذا يوما فهو على اعد فك بو اه ار عات لذ كله بحي عند بوقاة 
فهو على ثلاثةً عشرَ [يومًا] " لأنَ البضعَ من ثلاثة إلى يِسْعةٍ فيُحمَلُ على أَقَلُّهاء ولو 
حَلَفَ لا يُكَلّمُهِ إلى بَعِيدٍ يقعٌ على شهرٍ فصاعدًاء ولو حَلّفَ لا يُكَلّمُهِ إلى قَرِيبٍ ولانيةَ له 


. في المخطوط: «بمنزلة»‎ )١( في المخطوط: «أبين بما».‎ )١( 
. في المطبوع: «وسواء». (5) في المطبوع: «الإمام؟‎ 0 
في المخطوط: «فيه». (1) في المخطوط: "'يومه».‎ )5( 
. في المخطوط : «وهو». (8) في المخطوط : «الكثير»‎ )0( 


(9) ليست في المخطوط . 


ة ساس لعغعل-حج ع 


ولو ”" حَلَفَ لا يُكَلّمُه عاجلاً ولا نيه له فهو على (أقَلَ من شهر) ”" لأنّ الشهرَ في 
فى وكورواناته حكن © حوري الأزوق نكان يعي انوااجاة رزما در فاقيا ْ 

ولو لت ليله ملا يعم على جني ركالبعير © شواة إلا أن يعني به غيره. 

وذَكَرَ الكَرْخيٌ [إذا] ”*' قال واللّه لأهِجُرَنْكَ مياه فهو على شهر وأكتّرَء فإِنْ نَوَى أل 
من ذلك لم يُدَيَنْ في القضاء؛ لأنّه جاء في تَأويلٍ قوله: «وَأَهْجْرَفِ مَلِيّاك [مريم :<4] أي 
طويلاً» وهذا يقتّضي ما زاد على شهر . 

ولو حَلَفَ أنْ لا يُكَلّمَه الشّتاة فأوّلٌ ذلك إذا لَبِسَ النَاسٌ الحشْوَ والفراء وآخِبُ ذلك إذا 
ألقّوْها على البِلَّدٍ الذي حَلَفَ فيه؛ والصَيْفٌ على ضِدَّهء وهو من حين إِلْقَاءِ الحشْو إلى 
نيه والرّبيعٌ آخرُ الشّتاء ومُسْتقبلُ الصَيِفِ إلى أن يَيْبَسَ العُشْبُ» والخريفٌ فصل بين 
الشّتاءِ والصَّيْفِء والمرجمٌ [4/ ٠١5‏ ب] في ذلك كُلَّهِ إلى اللّةٍ. 

وفالحلمن أترت : سَأَلتُ محمّدًا عن رجلٍ حَلَفَ لا يُكَلُمُ رجلا إلى الموسم 
قال : يُكُلّمُّهِ إذا أصبّح يوم التخر لأنه وَل المويم وان ابو يز سف تكله دالت 
الشّمِسُ يومَ عَرَفةَ لأنّه وقتُ اليُكن الأصليٌ وهو الوُقوفٌ بِعَرَفةً . 

وقال عُمَدُ وعن محمَّدٍ: غرّةٌ الشَّهِرٍ ورأسٌ الشّهر وَل لَيْلةِ ويومُهاء وأوّلُ الشّهرٍ إلى ما 
لون اللضفيه وغل (إلى قضرة) © عميدة عكو يرما . 1 

وقد رُوِيَ عن أبي يوسّف فِيمَنْ قال: للّه عَلَيّ أنْ أصوم أُوَلَ يوم من آخِرٍ الشْهر وآخِرَ 
يوم من أوَلٍ الشهرِء فعليه صومٌ اليوم الخامِس عشر والسَاوِسٌ عشر لَأنَ الخاوسّ عشرآخِرُ 
وله والسادي عسو أول اخره: 

إذا قال : والله لأكلَمَئَكَ أحد يومينٍ أو لأخرْجَنَ أحد يومينِء أو قال : اليومَيْنِ ”". أو 
قال : أحدّ أيَامي فهذا كُلّهِ على اتلد عد وااو إن كلمدتجل العضرة وأو خرج قبل 
العشرةٍ لم يَحْئَثْء ويدخلُ في ذلك الليلٌ والتّهارُ؛ لأنّ مثل هذا لا يُرادٌ به يومانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «وكذا». (5) في المخطوط: (ما دون الشهر». 
(”7) في المخطوط: اجُعِلَ1. (5) فى المخطوط : "كبعيد؟ . 
(5) زيادة من المخطوط . () فى المخطوط : «إذا مضى». 


(0) زاد في المخطوط : «أو قال أحد اليومين». 


بأعيانهماء وإنما كر على طريت التْريب (على طريت العشرة وما دوئها» ''' في كم 
الزّمانِ الحاضرء فإِنْ قال : أحدَ يومَيّ هِذَّيْنء فهذا "١‏ على يومه ذلك والغدٍ؛ لأنّه أشارَ 
إلى اليومَيْنٍ الاق ره تَقَعُ على المُعَيْنِ 0 

ولو حَلَفَ لا يُكَلَمُ ثلانَا وقُلانًا هذه السَنةٌ إلأيومًا فإِنْ ججَمع كلامّهما في يوم له 
استفناه ©» لا يَحَْتُ؛ لأنْ اليومٌ الذي يُكَلّمُهما فيه مُسْتَفْنَى من اليمينء فإنْ كلَّمَ 
أحدّهما في يوم والآخَرَ في يوم حَيِتَ حَنْتَ؛ لأنّ المُشتفتى ”" يوم يُكَلْمُهما جميعًا فيه ولم 
يوجد فقد كلّمَهما في غير اليوم المُسْتنتَى فيَحْنَتُ» فإن كلّمَ أحدّهما د ثم كلّمّهما جميعًا في 
يوم وده 9 ا وشرط الحِئث 7(" ز في غيره ”' 9 

00 لأنَ الاستثناء وقَعَ على يوم مُتكرٍ يُكَلّمُهما فيه 
فكأنّه قال: إلا يوم أكَلُمُهما فيه» ولو استَثْتى يومًا معروًا فكَلْمَ أحدهما فيه والآخَرَ في 
الغ لم يَحْنَتْ؛ لأ شرط الحِنْثِ في * غير اليوم المُسَْنْنَى كلامُهماء ولم يوجذ فلم يوجدٍ 
الشرط بل يَعْضّه: 

وقال محمّدٌ إذا قال : لا أكلْمُهِما إلآيومًا لم يَحْنَتْ بكَلايهما في يوم واحدٍ وإنْ كلّمَهما 
في يوم آحَر حَنِت لأله لم يَسْنٍ إلآيومًا واحدًا وقد وُجِدَ فصارت اليمينُ بعده مُطلَقةٌ. 

وروك هضام عن ميحكل إذا قال :لا أكلْمْكَ شهرًا إلآيوماء أر قال: غير يوم» أنه على 
مانَوّىء وإِنْ لم تَكُنْ له نيه ني فلّه أن يتحَرّى أي يوم شاء ؛ ؟ لأنّه اس ستدتّى يومًا مُتكرَاء وكل يوم 

ل الل 
الشَّهرٍ يكونٌ [من] ' آخرهء والله قوع جااقلة, 

ولو حَلَفَ لا يُكَلّمُ ثلانَا أو قُلانَا فكَلّمَ أحدّهما حَنِتَ؛ لأنّ كلمة «أو' إذا ذُكِرَتْ عَقَيبَ 


)١(‏ فى المخطوط: «وما دون العشرة». (0) فى المخطوط: «فهوا. 
(6) في المخطوط : ايومين». (5) في المخطوط: «معين». 
(5) فى المخطوط : «اسكناؤه؟ . (1) زاد في المخطوط : «أي». 
4 زاذاقن السخطوط» اللمنه) . (8) في المخطوط : «لا2. 
(9) زاد في المخطوط : «ساعة». )٠١(‏ في المخطوط : «غير». 


. ليست في المخطوط‎ )1١( 


ة عيض لعلل-ح 2 


كلمة التفي أ وجَبَتِ ”'' انتفاء كُلّ واحدٍ من المذكورينّ على الانفِرادٍ. قال اللّه تعالى: 
«ولا ظِعْ منج 2 َايمًا أو كور » [الإنسان :4 ؟] أي ولا كفورًا . 

وكذلك لو قال: [فلانًا] (" ولا قُلانًا؛ لأنْ كليمةً التفي إذا عدت تَنَاوَلَتْ كَل واحدٍ 
من المذكورينَ على حياليه» قال اللّه تعالى : 9دَلا رَمَتَ ولا موق وَلَا حِدَالَ فى لحي 4 
[البقرة ]١91/:‏ . 

ولو حَلّفَ لا يُكَلُمُ قلانّا وقلانًا لم يَحْنَتْ حنّى يُكَلّمَهِما ؛ لأنَحَرْفَ الوارٍ للجَمْع ؛ 
والجِمْعٌ بِحَرْفٍ الجمع كالجمْع بلفظٍ الجمع. وكا تقلت لاك انيما فقن عل السراء 
بشرطَيْنِ فلا ينْزِلُ عندَ وجودٍ أحيهما [دونَ الآخر] © . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلّمُ لان وقُلانًا أو قُلانا فإِنْ كلّمَ أحدّ الأوَلَيْنِ لا يَحْنَتُ مالم يُكَلْمْهماء 
وإِنْ كلّمَ الثَالِتَ حَنِتَ لألّه جعل شرط الحِئْثِ كلام الأَوَلَيْنِ جميعًا أو كلام الثَالِثِء فأيّ 
ذلك وَجِدَ حَيِتٌ . 

ولو قال : لا أكَلّمُ هذا أو هذا وهذاء فإِنْ كلّمَ الأوَلَ حَنْتَء وإِنْ كلّمٌ أحد الآخَرَيْنِ لم 
3 ا و ( الآَحَرَيْنِ فيُراءَى شرطه . 

وك يم أيالآ تكله بي آدَمَ ” فكَلَّمَ واحدًا منهم يَحْنَتُ لأنّه لا 
يُْكنُ ْله على الجنْسٍ والعُموم» لأنْ الحالفّ ِنَم ْنَم نفسه نفسّه عَمّا ”'' في وُسْعِهء وليس 
في وُسْعِه تكليمٌ الناسٍ كُلّهم ٠‏ فلم يكن ذلك مُرادٌه 7""» وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ في الجامع 
فقال : ألاتَى لله لا يقار أ يكلم بي آم كُلَهم؛ وليس هنا معهرة يُضرَ الَفظ 
إليه» فتَعَيّنَ الصَرْفٌ إلى بعض الجئُسء ويُضْمَرٌ فيه لفظةٌ البعضء وإِنْ عَنَى به الكل لا 


لس ام 


يَحْنَتُ أَبَدَاء ويكونٌ مُصَدَفًا فيما بينه وبين اللّه - عَرّ وجل - وفي القضاء أيضاء لأنّه نَوَى 


. في المخطوط: «أوجب». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «أو كلام». 
(5) في المخطوط : «تميم؟. (5) زاد في المخطوط : الهو . 
(0) في المخطوط : «مرادًا». (8) في المخطوط: «تميم» 


(9) في المخطوط: «وهو». 


ددلة 

ورُوِيّ عن أبي يوسف : أنّه لا يَدِينُ في القضاء ء [أيضًا] ”' لأنّه لا يراد الجنْسٌ بهذا 
الكلام فقد نَوَى خلافٌ الظاهرٍ فلا يُصَدَقُ قضاءً. . وعلى هذا إذا حَلَفَ لايَتزوّجٌ [4/ ” 
٠”ماأ]‏ النّساءَ (أو لا) يشترى العيد: 

ول َف لا يت لان بكلايه يدا الي ماحد منهما على صاجبه متا لم 
يَخْنّثِ [الحاليف] لعَدّمِ شرطٍ الحِدْثِ وهو ابتِداؤه لاا بالكلا م لأن ذلك بتكليوه قبل تكليم 
صاحبه ولم يوجدُء وكذلك لو قال إن كلَمتُكَ قبل أن تُكَلْمي فإه لَمَا خرج كلامهما مَعَا 
فلم يُكَلَّم *" الحالِفٌ قبل تكلييه. ؛ فلم يوجذ شرط الحِنْتِ. ولو قال : إِنْ كلْمْتُكَ حبّى 
كلمي فتَكَلّما مَعَا لم يَحْمَتْ في قولٍ أ بي يوسّف . . وقال محمّد: يَحْنَتُ . 

(وجه قوله أنَ) '*' الحالِف بقوله إِنْ كلّمْتُكَ مَتَعَ نفسَه عن تكليمه مُطْلَنّا وجعل 
تكليمٌ صاحبه إيّاه غاية لانجلالٍ اليمين ٠»‏ فإذا كلّمّه قبل وجود الغايةٍ حَنِتَء ولأبي يوسّفٌ 
أن غْرَضٌ الحالِفٍ من هذا الكلام (أنْ يمَْعَ) ** نفسّه عن تكليم المحلوف عليه قبل كلايه 
ولم يوجدٌ ذلك فصار كأنّه قال : إِنْ بَدَأنُكَ . 

وعلى هذا الخلانب إذا قال: لا أكَلُمُكَ إلا أن كلمي ؛ لأنّ كليمة إلآّأنْ إذا دخلّث على 
ما يتوَقَتُ كانت بمعنى حتّى . قال اللّه تعالى : لا يَرَالُ لُ بهم الى با ربّةُ في ُلويهر إل 

أن تَطمَ نم4 [العوبة ]1٠١:‏ وكذلك لو حَلّفَ لا يدخلٌ هذه الدَارَ حتّى يدخلّها ثُلانٌ 
وحَلَفَ الآخَرُ على مثلٍ ذلك فدخلا جميمًا لم يَحْنَتْ عندَ أبي يوسُفٌء ويَحَْتُ عند 
محمَّدٍء والله - عَرَ وجل - أعلَمُ . 

فضل [على الإظهار والكتمان] 


وأمّا الحلِفٌ على الإظهارٍ والإفشاء والوعلان والكِثمانٍ والإسرار واللخاء والإخبارٍ 
واليشارة [والقراتع ” "© ونحوها إذا حَلّفَ لا أ أَظهرٌ سِرَّكٌ لمّلانٍ أو لا أفشيء أو حَلَفَ 
اتكتمن مره أو لمتترية أو فته ٠‏ فَكَلَمَ قُلانًا (ببيرّه أو كتّب) ”" إليه فبَلَمّه الكتاتُ» أو 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط: «ولا». 
(؟) في المخطوط : «يكلّمه؛. (5) في المخطوط : ١لأن».‏ 
ل ارط امع ان () ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «سرًا وكتب»ة. 


ذ عيسهة عم 


أَرسَلَ إليه رسولاً فبَلَمّه الرّسالة» أو سَألَّه فُلانّ عن ذلك. وقال: أكان من الأمر كذاء 
فأشارٌ الحالِفٌ برأسِه به أي نَعَمء فهو حانِثٌ لوجودٍ شرطٍ الحئْثِ وهو إظهارٌ السْرٌ ا الإظهارٌ 
إثباتٌ الظهور وذلك لا يَتنكُ على العبارة بل يَحْصّلٌ بالدّلالة والإشارة. 

ألا رَى أنه يقال : ظَهَرَ لي 7" اعتِقادُ فُلانِء إذا فعَلَ ما يَدُلُ [به] ”" على اعتقاوه» وكذا 
الإشارة بالرّأس عَقيبَ السّؤالٍ ب ينْيْتُ به ظهورٌ المُسْارٍ إليه فكان إظهارًاء فإِنْ نَوَى به الكلام 
ل ل ا 
الله - عر وجَل-. 

وكذلك لو حَلّفَ لا يُعْلِمُ فلانًا بمَكانٍ فُلانِء فسّألّه المحلوفٌ عليه أقُلان في موضع كذا 
وكذا؟ فأومأ برأسه أي نَعَم يَحْنَتْ لوجودٍ شرطٍ الحِنْثِ وهو الإعلامٌ إذْ هو إثباتٌ العلم 
الذي يُحَدُ بأنّه صِفةٌ يتجَلَى بها المذكورٌ لمَنْ قامَتْ هي به. فإنْ نَرَى به الإخبارٌ بالكلام أو 
بالكتاب يُدَيَنْ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّهِ نَوَى تخصيصٌ العُّموم وإنّه جائرٌ» وإِنْ كان 
خلافٌ الظاهر فيُصَدَّقٌ ”" فيما بيه وبين اللّه تعالى ولا يُصَدَقُ فى القضاءٍ لمُخْالَفْتِه 
الظاهرَ . ْ ْ 

مام كر و وج اد ور تر 
أو بالكتاب أو بالرّسالة» ولو أومأ برأسه لا يَحْنَتُ . وكذا لو ذَهَبَ به حبّى أوقَمّه على رأس 
قُلانٍ لا يَحْتَتُ نك لذ شط البجلت هو الابائ» والاتشارة ليست كته وكذا الابقا على 
رافة ]ذ اله من أقسام الكلام . 

ألائَرَى أنّهم قالوا: أقسامٌُ الكلام أربعةٌ : أمرٌ ونَهْيٌ وحَبَرٌ واستخبارٌء ويُحَدٌ بأنّه كلام 
عرَيَ '* عن معنى القكليفب ”” والإشارةٌ ليس بِكَلامٍ فلم َكُنْ حَبرَا. والإيقافٌ على 
رأسه من باب الإعلام لا من باب الخبّرِء وكُلَ حَبَرٍ إعلامٌ وليس كُلْ إعلام حبرا والدليل 
عليه أنّ الكتابّ إذا قرِىَ على إنسانٍ . وقيل له أهو كنا كنت فيه فاقا بر أسنة سه أي َعَم لا 
بص فووا وكل إقرار إخبارٌ . 
)١(‏ في المخطوط: «في». (0) زيادة من المخطوط. 


(؟) في المخطوط : ايصدق». (5) في المخطوط: «عربي». 
(5) في المخطوط : «الكلف؟. ْ 


وكذا لو حَلَّفَ لا يق لقُلانٍ بمالٍ 2١”‏ فقيلَ له أِقُلانٍ علِيكَ ألفٌ درهم؟ فأشارَ برأسِه أي 
نَعَمء لا يكونُ ذلك منه إقرارًا . وكذا إذا قر أعلى إنسانٍ ”" كِتابٌ الأخبار» فقيل له أهو 
كما قرأتٌ عليك؟ فأومأ برأسِه أي نَعَمء [لا ب يصيرٌ مُقِرٌاء وكُلٌ إقرار إخبارٌ . وكذا إذا قرأ 
على إنسانٍ كِتابّ الأخبارٍ فقيلَ له أهو كما قرأثٌ عليكٌ؟ فأومأ برأسه أي نَعَم] ”' ليس له 
أنْ يَرُويَ عنه ب احَدَّناه ولا ب «أخبّرناه فدَلَ أنّ الإيماء ليس بإخبار . 

ولو نَوَّى بالإخبار الإظهارَ أو الإعلامَ يَحْنَثُ إذا أومأء لأنّه جَعَلّهِ مَجارًا عن الإظهارٍ 
مُناسَبَةٍ بينهماء وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه فِيْصَدَقُ نّم في يمينٍ الإظهارٍ [والإفشاء] ”*) 
والإعلام لو أرادّ الحالِفٌ أنْ لا يَسْنَتٌ ويَحْصّلَ العلمُ والظهورٌ» ينبي أنْ يُقال له : نا تعد 

عليكَ أمكنة أو أشياء من الأسرار» فإ لم تكلم بمَكانٍ فُلانٍ ولا بره فق ”* لنا ليس كما 

تقولونٌ . وإِنّْ تَكَلّمْنا بيه أو بمَكانه فاسككثء ففعل ذلك لا يَحْنَتُ نُ؛ لانهدام شرط الحِنْثٍِ 
وهو الإظهارٌ[:/ 5٠١٠ب]‏ (والإعلام» لما دَكَرْنا أنّ) ”© الإظهارَ هو إثباتُ الشّهِورء 
والإعلامٌ: هو إثباتُ العلم» ولم يوجدء لأنّ الظهورَ والعلمَ حَصّلَ من غيرٍ صُنْعِه وهذه 
الحيلةٌ مَتْقولةٌ عن أبي حنيقة والقِضّةٌ مشهورة . 

وكذلك لو حَلَفٌ لا يَدُنُهمء ففعل مثلَّ ذلك فهذا ليس بِدَلالةٍ لأنّ الحالِفٌ حَلَفَ 
على فعل نفسه وهو الدَلالهُ " لا على فعليهم وهو الاسذلال» والموجودٌ ههنا فعلّهم لا 
فعلّه فلم يوجدْ شرطٌ الحِئْثِ فلا يَحْنَثُ ولو أومأ إليهم برأسه أو أشارٌ إليهم كان ذلك 
دَلالةَ إلا أن يعني بالدّلالةٍ الخبَرَ باللّسانٍ أو بالكتاب فيكونُ على ما عَنَى ؛ لأنَّ اسم الدّلالٍ 
يقعٌ على الفعلٍ والقولٍ لوجودٍ معناها فيهماء فإذا نَوَى به أحذهما فقد نَوَى تخصيصٌ ما 
في لفظِه فيُصَدَّقُ» والبشارةٌ حُكمُها حُكمٌ الخبّر في ي أنّها لا تَتَناوَلُ إلا الكلامٌ أو الكتابَ 
لأنها خَبَرٌ اي ع الام اه 
بإظهار أْث ثَرِ السّرورِء وقد العمل قدا 113 )87 بقن بشرَتّه ظهار أُثّرِ الْحَرْنٍ مَجازًا كما 


)١(‏ في المخطوط: لابماله؛ . )١(‏ في المخطوط: «إمام» 
(*) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط: «فقيل». (5) في المخطوط: لوالإسران وي 


(0) في المخطوط : «الدال» . (6) في المخطوط : ايُعْرَفُ مِنْ؟. 


م صعسهة عله 


- 


في قوله - عَرٌ وجل -: #مَبَيّرَمُم يِصَدَابٍ أليم ليم # [آل عمران :١؟]‏ لكنْ عند الإطلاقيٍ يقع على 
الأوَلِء وإنّما يقعٌ على الثّاني بالقرينة . 

وكذا الإقرارٌ بأنْ حَلَفَ أنْ لا ير لفُلانِ بحقّه فهو على مثلي الخبّرِ» ولا يَحْنّتُ بالإشارة 
لأنَ الإقراَ إخبارٌ عن الماضي, تميق الفرق بين البشارة والإعلام وبين الإخبارٍ من حيثٌ 
إن الإعلام والبشارة يُشْتَرَطٌ لمُبوتِها *'© الصَّدْقُء ”" فلا يَنيَّانٍ بالكذِب ولا بماعَلِمَه © 
المُخاطَبٌ قبل ”2 الإعلام والبشارق» سَواءٌ وصّلَّ ”© ذلك بِحَرْفٍ الباء أو بِكَلِمَةٍ إِنْ حتّى 
[] ”' لو قال لغيره: إن أعلمتني أن فُلانا قم أو قال: إن أعلمتني مدوم ُلانٍ؛ 
فأخبّرّه كاذبًا لاي يَحْنَتُ لأنَ الإعلام إثباتُ العلم» والكذِبٌ لا يُفِيدٌ العلم . وكذا لو كان 
المُخاطْبُ عالِمًا بقُدومه لأنّ إثبات الثابتِ محال . 

وكذا في البشارة لأنّها اسم لخَبّرٍ سار والكذِبٌ لا يَسْرُء وإذا كان عالِمًا بقّدومِه فالسّرورُ 
كان حاصِلاٌ وتُصيلٌ الحاصل مُسْتَحَيلُ . وأمًا الخْبَرُ فإنْ وصّلّه (" بِحَرفٍ الباء بن قال: 
إن أخبَرْئي بِشُدوء ثلا فالنجوات فيه وفي الأعلام والبشارة سَواء» وإِنْ وصّلّه بكَلِمةٍ إِنْ 
بأنْ قال: إِنْ أخبّرْتني أنّ قُلانَا قَدِمَّ» فأخبّرّه كاذِيًا أو أخبّرّه بعدّما كانعَلِمَ المُخَاطبٌ 
بقُدويه بإخبار غيره © يَحْنَفْء والفرقٌ يُعْرَفُ ”2 في الجامع الكبيرٍ . 

و "٠ت‏ ل01٠‏ بقل بير لان ولامتكايه فكب أو اما لابق لا اجبة 
و'"“الإشارةً ليسث ”'"'' بكلام وإِنّما تقوم مقامّه» ألا تَرَى أن اللَهَ تعالى أَنْرَلَ إِلَيْنا كتابًا؟ 
كار الاتمان - في العُدْفٍ - 1 كلمّنا؟ فإن سْيِلَ عنه فقال: نَعَمِ» فقد تَكلَم؛ 
لأنَ قوله: ‏ قبلا سي تعدا يق فيه لكان ينا بوتزله بال : تَهَل مَبَدْم م 
وعد ر3ّ م الا سر ادرف :ولاق ريت ]99 وجذتناما وعدناازينا حماء فقند أن 


)١(‏ في المخطوط : «كونهما». )١(‏ زاد في المخطوط : «ولا يشترط كثرتها الصدق». 
(6) في المخطوط : «علم». (4) اضطراب في المخطوط . 
(0) فى المخطوط: «وجد». )١(‏ ليست فى المخطوط. 
(0) فى المخطوط : #وجد . (8) زاد فى المخطوط : «لا». 
(9) فى المخطوط : «مذكور». )٠١(‏ فى المخطوط : «وإن». 
)١1١(‏ فى المخطوط : «أن لا». (10) فى المخطوط : «أو». 
(17) في المخطوط: «ليسا». (15) زاد في المخطوط : «أنه». 


. زيادة من المخطوط‎ )١١( 


بكلام دالٌ على المُرادٍ . 

روكت يتفم فلانةَ فاستخدّمّها بكلام أو أمرها بشيء من خدمةٍ أو أشارَ إليها 
بالخدمة فقد استخدّمهاء فهو حانِتٌ لأنّ الاستخداءَ طَلَّبُ الخدمةٍ وقد وُجِدَ. 

ولو كانت هذه الأيمان كُلّها وهو صَحَيحٌ ثم حَرِسَ فصار لا يقر على الكلام كانت 
أيمانه في هذا كُلّه على الإشارة والكتاب في جميع ما وصَفْنا إلأأفي حَضْلةَ واحدة وهي 
[َأنْ يَخْيِفَ] 7" أن لا يتكلم بير فُلانِ فلا يحمت إلا بالكل *" لأ الكلام العُرْفىٌ اسم 
لكرو فظوم ندل عل معت تليق م وذلك (لو وَجِدَ في) 7" الإشارق» والخبّرٍ والإفشاء 
والإظهار من الأخرّس إِنّما يكوةٌ بالإشارة فيَسَْتُ بهاء وكُلُ شيءِ حَنْثَ فيه من هذه 
الأشياءٍ بالإشارة» فقال: أشرتٌ وأنا لا أُرِيدُ الذي حَلَفْتُ عليه» فإِنْ كان فعَلَ ذلك جُوابًا 
ل الايد 
حال زالَ © الاحتمال» وإنْ لم يكن يرجغ | 

كر أ معاعة ني تايوه ين مسقي إذا قال : واللّه لا أقولٌ كذا لقُلانِء فهو عندي 
(مثلُ الخبّر) ”” والبشارة . ألائَرَى أنَّ رجلاً لو قال: واللّه لا أقولٌ لقُلانٍ: صَبَحَكٌ اللّه 
بحَيْرِء ثُمَ أرسَلَ إليه رسولاً ٠‏ فقال قُلْ لقُلانٍ يقول لَكَ ُلانُ صَبَحَكٌَ الله بخَيْرِ فإنّه 
حانِتٌ . قال : ألا تَرَى أن القائلّ هو المُرْسِلٌ وأنّ الرّسول هو القائلٌ "2 ذلك لقُلانٍ؟ 

ولو كان هو هذا الذي حَلّفَ عليه لم يَحْنَتْء ألا ئَرَى أنَ الرَجُلَ يقول: قال الله 0 
وحن - لّنا في كتابه الكريم : كذا؟ ولو قال: واللّه لا كلم ثلانًا بهذا (الأمرء فهذا» "" 
على الكلام بِعَيْيِه لا يَحْنَثُ بكتاب ولا 5/41 ٠أ]رسولٍ‏ . ألاتَرى أنَكَ لا تقول كلَّمّنا اللّه 
فيالي > ركذا؟ 

وان البعديك تو على الخحاتي] نيا مرى الكلام ابي بحد بكلايف دول 
قال: أي عَبيدي ب كر كد لوو 2 قرو جع متوائق دالا رون 2 وير 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «بالكلم؛‎ )١( 
في المخطوط : «لا يوجد من». (4) في المخطوط : «زوال».‎ )*( 
في المخطوط : «كالخبر». (7) في المخطوط : «قائل».‎ )0( 
. في المخطوط : «الكلام فهو'. (8) ليست في المخطوط‎ )0( 


(9) في المخطوط : «الحديث». 


ل عسي ك#ل سح 
منهم لوجود حَدٌَّ البشارة وهوما ذَكَرٌناهء ولو بَشّرَه واحدٌ بعد واحدٍ لم د يعتّتي الثاني لأنّه 
ليس بِمْبَشْرِء وإِنْما هو مُحْبرٌ. 

ألاتَرَى أنّ حَبَرَ القاني لا يُوَثْدُ في وجه المُحْبَرِ [له] "2 ولهذا قال ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه لما بَلَهّه قولٌ ال كل : مَنْ أراد أن يقرأ القرآنَ خُضًا طربًا كما َْزلَ فأيقرأ بقِراءة ابن أمعبيه؟) 
وأخبّره بذلك أبو بكر ثُمَ عُمَرُ رضي الله عنهما فقال رضي الله عنه : بَشَرَني به أبو بكر ثُمَ 
أخبّرني به عُمَرُ رضي الله عنهماء فإنْ أرِسّلَ إليه أحدُّهم رسولاً فإنْ أضاف الرَسولٌ الخبَر 
إلى العزيين فقال ركد بلاة لحرت حر جتر العذ زان الخريير قو المسادن: ٠‏ وإِنْ 
أخبّرَ الرّسول ولم يُضِفْ ذلك إلى العبدٍ لم يه يُعْتَيِ العبدٌ لأنّ البشارةً منه لا من المُرْسِل . 

ولو لف لا يكم إلى لان فامر غيزه فكب فقد ووَى هشامٌ عن محمد أل قال ساني 
هارونٌ الرَشِيدُ أميرُ المُّؤْمِنِينَ - أصلّحّه الله - عن هذا فَقُلْتٌ : إِنْ كان سُلْطانًا يأمُرُ بالكتاب 
بكي ل راقم لكاو اجات د الكتابة بنفسِه عادةٌ بل يَسْتَكيِبٌ غيرّه 

تَقَعُ على العادة وهو الأمرٌ بالكتابة . 

قال هشاء كلت تعمد :لها تقول إذا حَلَفَ لا يقرأ لقُلانٍ كِتابًا فتَطَرَ : فى '' كتابه 
حتّى أتَى [على] ”*) آخره وفَهمّه ولم يَنْطِقْ به؟ قال 07 
كان ابتَليَ بشيءٍ منه فقال : لايَحْتَتُ» ولاأرَى أنا ذلك . : 

و حلت بن أيَوبَ وداود بن رَشِيدٍ وابنُ رُسْتُمَ أيضًا عن محمَّدٍ أنه يَحْنَتُ . 

فأبو يوسّف اعتَبَرَ الحقيقة لأنّه لم يقرأه حقيقةً إِذْ القراءةٌ لا تكونٌ إلا بتَحْرِيكِ اللْسان 
بالحُروفٍ ولم يوجدٌ. ألا تَرَى أنْ المُصَلْيَ القاِرٌ على الققراءةٍ إذا لم يُحَرك لسائه بالحُروفٍ 
ل تجوز صَلائًه ؛ وكذا لو حَلَفَ لا يقرأ سورةٌ من القرآن فتظرَ فيه وها ”© ولم يُحَرك 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجهء في المقدمة. باب: فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء برقم‎ 
»)١67 وأحمد برقم (7)» وابن حبان (16/ 047)» برقم (55 والبيهقي ة فى الكبرى (؟/‎ :»)18( 
)١17( برقم (814715)» والبزار في مسئده (53/1)» برقم‎ »)/١ /4( والطبراني في الكبير‎ 2»)770١( برقم‎ 
.)5951١( من حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع الصغير رقم‎ 

(”) فى المخطوط: «إلى» . (4) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط: «وفهم». ش 


لسائّه لم يَحْتَثْء ومحمّدٌ اعتَبّرَ العُرْفٌ والعادة» ومّعاني كلام الئاس وهم إِنّما يُرِيدونَ 
بمثلٍ هذه اليمينٍ الاميناء عن الوّقوفٍ على ما في الكتاب وقد وقف على ما فيه محر 
قال هشامٌ عن محمد : إذا قرأ الكتاب إِلأَسَطْرَاء قال: كأنّه قرأه. قُلْتُ: فإِنْ قرأ نصمّه 
قال لا يعني لم يقرأه. قال محمّدٌ: إذا قرأ بعضّه فإنْ أتَى على المعاني التي يَحْتَاحٌ إليها 
فكأنّه قد قرأه لأنَ تلك المعانيّ هي المقصودةٌ بالكتاب . 
ولو حَلَفَ لا يقرأ سورةٌ فترك منها حَرْهَا حَيِتَ» وَإِنْ ‏ '' ترك آية طويلةً لم يَحْنَثْ 
ارا ع ل ام 
رووك 1ق عروسيخنتو اتانقالء لا اللخ هر أَخْبِدُكء وكذلك أَدَكّدكَ بشىء أ 
لا دعنك ("2 شيئّاء فإنّه يَحْنَتُ بالكتاب» فأمًا الذّكرُ والإخبارٌ والإعلامٌ والإيْلاعٌ على 
الكتاب والقولٍ والكلامٌ على الكتاب ”" أيضًا . 
قال عَْمَرٌ: وسَألتُ محمّدًا عن رجلٍ حَلّفَ لا يتمَثلَ بِشِعْرٍ فتَمَمَلَ بنصفٍ بيتٍ قال لا 
تقد انال نلق دان كان بست انوت تن در كر قال لأ ادر ناا 
5 0 
عن رجلٍ فارسيٌ حَلّفَ أنْ يقرأ #الحمدة بالعرَبيّة فقرأها فلّحَنَ ”؟' قال: لا يَحْنَتُ 
وإِنْ حَلَفَ رجل فصيعٌ أنْ يقرأ «الحَمدٌ4 بالعرَبيّةِ فق رأها فلَّحَنَ حَيْثٌ إذا لم يكنْ 
لأحيهما نيّة؛ لأنْ العرّبي إِنما أراد بيمينه أن يقرأ بموضوع العرّب وذلك المُعَرَبُ دون 
الملحون كأنا العجمية فَإتما ريد اللّحة العربتة دون العجفية» والعلحون تعد من 
العرّبيّة» واللّه - عَرّ وجل - أعلّم . 
فضل [في الحلف على الأكل] 

وأا الحيِفٌ على الأكلٍ والشُرْب والذّوْقٍ والغداء والعشاء و (والسّحورٍ والضّحُوةٍ 
والتَصَبّح) © ديد من ينات مَعاني هذه الأشياء» فالأكل : هو إيصال ما يحتمله المضعٌ 


)١(‏ في المخطوط: «ولوة. (؟) في المخطوط : «أذكر لك». 
() في المخطوط : «الكلام!. (54) في المخطوط : «بلحن2. 
(6) ف في المخطوط : (ونحوها. 


بفيه إلى الجرْفٍ مُضِعٌ أو لم يُمْضَعْ كالحُبْرٍ واللّحم والفاكهة ونحوهاء والشَّرْبُ: إيصال 
مالايحتملُ المضْعٌ من المائعاتٍ إلى الجرْفٍ مغل الماء والتْبيذٍ واللْبَنِ والعسّلٍ 
والمخوض والسّويقٍ المْخوض وغير ذلكء فإنْ وُجِدَ ذلك يَحْنَتْ والأفلا يَحْنَتُ إلا 
إذا كان يُسَمَى ذلك أكلاً أو شرا في العُرْفٍ والعادة فيَسْنَتٌ إذا عُرِفَ هذا فتقولٌ " إذا 
حَلَفَ [لا يأكلٌ كذا ولا يشريه فأدحَلّه في فيه ومَضَعْه ثُمَ ألقاه لم يَحْنَثْ حتّى يُدْخِلّه في 
جَرْفِه لأنه بدونٍ ذلك لا يكونٌُ أكلاً وشُرْبًا بل يكونُ ذَوْقَا لما تَذْكُرُ معنى الذَّوْقٍ - إِنْ شاء 
اللّه تعالى في موضعه 

قال هِشامٌ سَأَلتُ محمّدًا عن رجل حَلّفَ] ”" لا يأكلُ هذه البيضة أو لا يأكل هذه 
او انك ال ور ور 

ولو حَلَفَ لا يأكلٌ عِنَبَا أو رُمَانا فجعل يمْضّعُه ويَرْمي بتِمَلِهِ ”' ويَبْلعُ ماءه لم يَحْنَفْ في 
الي ولا في ارب لان ذلك ليس يأل ولا شب بل هو تل . وَإِنْ عَصَرَ ماءً العِتّب 
لذ عط و واو ا يَحْنَتُ لأنّ اذاهب ليس إلآ الماء ودَّهابٌ 
الماءِ لا يُخْرِجُه من (أنْ يكونّ) ”" أكلا له | آلاء ترَى أنه إذا مَضَمْه وابَلَمَ الماء أنّه لا يكون 
اكلا يلواح الماويل بإبواد الحِضرم فدَل أن أكل العِتّب هو أكل القِشْرٍ والحِصْرِمٍ منه وقد 


- 


وُجِدَ فِيَحْنَتُ . 


وقال هشامٌ عن محمَّدٍ في رجلٍ حَلّفَ لا يأكل سُكَرًا فأخذ سُكرةٌ فجَعلّها في فيه فجعل 
يَبْلَعُ مااةها حنّى ذَابَتْ قال : لم يأكلْ لأنه حين أوصّلّها إلى فيه وصََّتْ وهي لا تحمل 
المضْعّ . وكذا رُوِيَ عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ حَلّفَ لا يأكلٌ رُمَانًا "فصق زقانة الدالا 


و2 


00 
هم‎ ٠. 


لسحسا. 


ل ا ال 0 
فأكله بحُبْرٍ 03 يَْتُ لأنَ أكلّ ابن هكذا يكونُ وكذلك الخلَ لألّه من جملة الإدام فيكونٌ 400 


)١(‏ في المخطوط : «فنقوله قال». (') ليست في المخطوط. 


0 (0) فى المخطوط : «ثفله». (54) في المخطوط : ابحصرمه؟ . 


(5) و فى الممخطوط : #كونه) . (0) في المخطوط : «رمانة» . 
(8) في المخطوط: «فثبت أن». ش 


اسبح ب مج 
أكلّه بِالخُبْزٍ كاللَبّن» فإِنْ أكل ذلك بانفراده ("" لا يَحْنَتْ أن ذلك [شُرْبٌ ]لمن 
بأكل» فإِنْ صب على ذلك الماء ثُمّ شرِبّه لم يَحْنَثْ في قوله : لاآكُلَ لعَدَمِ الأكلٍ» ويَخْنتُ 
في قوله : لا أشرّبُ لوجود الشُّرْبِء وكذلك إِنْ حَلّفٌ لا يأكلٌ هذا الخُبْرَ فَجَفْفَه ثُمَ دَق 
وصّبٌ عليه الماءً فشربّه لا يَحْتَتُ لأن هذا شُرْبٌ لا أكل» فإنْ أكله مبلولاً أو غير مبلولٍ 


يَحْنَثْ لأنَّ الخُبْرَ هكذا يُؤْكَلٌ عادة» وكذلك السٌويقٌ إذا شربّه بالماء فهو شارِبٌ وليس 
بآكل . 


ولو حَلَفَ لايأكل طعامًا فإنَ ذلك يق على الحبْزٍ واللّحم والفاكهة سِوَى الثَمْرِ ونحوٍ 
ذلك» و '"يقعٌ على ما يُؤْكَل على سبيلٍ الإدام مع الحُْزِ لأنّ الطّعامَ في اللَّعَةٍ اسم لما 
يُطْعَمُ إلا أله في العُرْفٍ اخمّصٌ بما يُؤكَلُ بنفسه أو مع غيره عاد ولايقعٌ على الهَليلَحٍ ©» 
ين وإِنْ كان ذلك مَطعومًا في نفيه لأنّهِ لا يُؤْكَلُ عادةٌ إن" عَلف لا ناكل 
من طعام قُلانٍ فأخذ من خَلّه أو زيتِه أو كامّخه أ و مِلْحِه فأكل '"' بطعام نفسه يَحْنَتُ لأنّ 


العادةً قد جَرَتْ بأكلٍ هذه الأشياء مع الخُبْزٍ إدامًا له . قال التي كله : «نِعمَ الإدام الخل»”8) 
فكان طعامًا عَرْفًا فِيَحْتَتُء فَإِنْ أخذ من نَبِيذٍِ قُلانٍ أو مائه فأكل به خُبْرًا لا يحنت لأنّه لا 


يُؤْكَلُ مع الخُبْزٍ عادةً فلا يُسَمَى طعامًا. وكذا قال أبو يوسّفٌ: الخل طعامٌ والتّبِيدُ والماءُ 
3 5 1 2 2 :عو 5 2 3 2 كا و 
شرابٌ . وقال محمّد: الخل والمِلْمحٌ طعامٌ لما ذْكرْنا أن الخل والمِلحَّ مِمًا يُؤْكَل مع غيره 
عادةٌ» والتَبِيذٌ والماءٌ لا يُؤْكَلٌ عادةٌ . 
ولو حَلَّفَ لا يشتري طعامًا فإنّه يقعٌ على الحِنْطةٍ ودّقيقِهاء وكان يَنْبَغي في القياس أنْ 


)١(‏ فى المخطوط : «بغير خبز؛ . (7) ليست فى المخطوط. 

(7) فى المخطوط : «وكذلك». ١‏ 

(4) الهلِيلج: عِقّير من الأدوية. لسان العرب (؟/ 897). 

(5) السَّقَمُونْيا: نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده. المعجم الوجيز ص.(4١5).‏ 

() في المخطوط: «ولوه. (0) في المخطوط : «فأكله؛. 

(8) أخرجه مسلمء كتاب : الأشربة» ياب : فضيلة الخل والتأدم به برقم (2)5061 والترمذي» كتاب : 
الأطعمةء باب: ما جاء في الخل» برقم »)١84١(‏ وابن ماجهء برقم (7717) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وبسند صحيح» أخرجه أبو داودء كتاب: الأطعمة» باب: في الخل» برقم (2))5850 
والترمذيء والنسائي. برقم (77947). وابن ماجهء برقم 150"). وأحمدء برقم 2)١7849(‏ 
والدارمي» برقم )75١54(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وانظر صحيح الترغيب والترهيب 
(5؟537). 


ةي سدس علج 


يقعَ على جميع المطعوماتٍ كما في اليمينٍ على الأكل إل أن في الاستِحْسانٍ يقعٌ على 
الجلطة وذقيقها لأ البيع الاانجم بتفسيه بل بالجاتوء رباخ اليجلطة يسني بالغ الطعاء اي 
العُرْفِء و ”"“الأكل تَ يتم بنفسه فِيُعْتَبَرُ ذه نفس الأكل دون غيره وصار هذا كمّنْ حَلَفُ لا 


وعاس 


بكخرى عدية نافع مال تكن أذ بائته لا مك خقت: 

وَلَوَغَلك لايس دِيم قصل سَيفا شك لأن الس فعل يه فيه وغلى هذا 
بابُ ”" الرّياداتِ. وَرُوِيَ عن أبي يوسّفٌ فِيمَنْ حَلَفَ لا يأكلُ طعامًا فاضطرٌ إلى مَيْتَةٍ 
فأكل منها لم يَحْنَْ . وقال الكَرْخيُ : وهو (إحدى الرَوايتيْنِ عن) ”" محمَّدٍ. ورَوَى ابن 
رُسْتُمَ عن محمَدٍ أنه يَحْنَتُ . 

ب ا اا ل ا ند 
العام المُباح في غيرٍ هذه الحالة فوْجِدٌ شرطٌ الحِنْتِ فيَحْنَتُ فِيَحْنَتُ 

وجه فول ابي يوشفّ وإحتى الروايتيِن عن محمب: :أن إطلاقٌ اسم الطعام لا يتناوّله لأنه 
حاون 32 نستي طلعانا عزنا وعادة لأله ل( ُؤكل عادة »اومن الأدمان على تعاني كلام 
اناس . 

وروي عن أبي يوسُفَ في رجلٍ حَلّفَ لا يأكل حَرامًا فاضْطرٌ إلى مَيَْةٍ فأكلها قال لا 
شقن روه الور الك بع يمينه وإثمه موضوعٌ . 

وجه هذه الرواية: أنّ الميْتةَ مُحَرّمةٌ» والخصة أثَرُها في تَغْييرٍ الحُكم وهو المُؤْاحَدةٌ لا 
في تَمْْيرٍ وصفف الفعلٍ وهو الحُرْمةُ كالمكرّه على أكل مال الغير. 000 

وجه الرواية الأولى (وهي الضحيحةٌ) 7" : أن الميتةَ حال المخمّصة مُبا 0 
فيها بِوَجْْهِ في حقٌّ المُضْطرٌ وأَثْرُ الرّخْصة في َم تَغِْيرٍ الحُكم والوصفب جميعًا بِدَليلٍ أنه 
امتتَعَ حبّى مات يُؤْاحَذُ به ولو بقيتٍ الحُرْمَةٌ لم تَنْْتِ ا 
الغيرٍ حالة المخْمّصةٍ [أو الإكراه] ”" . 


)١(‏ في المخطوط : «وفي». () زاد في المخطوط : «في». 
() في المخطوط: «عندي قول». (4) ليست في المخطوط . 
(6) فى المخطوط : «يحنث». () في المخطوط: «وهو الصحيح». 


(0) ليست في المخطوط . 


دلئهة 7 عاق تفال ا 


وقال خَلف ين اتؤت: شالث اسدين عفرو 51777 ره ضي الله عنهما (في رجل) "" 
حَلَفَ لا يأكلٌ حَرامًا فأكل لحم رو أو كلب اننا اوغرات» قال : لا يَحْنَتْ تُ إلا أن 
يعني ذلكء فيَتت لان مُطْلَقَ الحرام هو ما تَِبُْ تَنْيْتُ حُرْمَتُه بدَلِيلٍ مقطوع به وحُرْمَةٌ هذه 
. الأشياء مَحَلٌّ الاجتّهاد. 

وقال خلف بن اوت سَالت الحدن فقال : هذا كُلَّهِ حرا م لقيام دَلِيلٍ الحُرْمةٍ فيهاء 
وإِنْلم يكن مقطوعابه. توورف التكل عق اي براقت حكن يمن حلت لا رركت 
حَراماء قال هذا على الزَّنا لأنّ الحرامَ مَ المُطْلَّقّ يَنُصَرِفُ[4/ / ]إلى الحرام لعَيْئِهِ وهو 
الرناء ولأنّه يُرادُ به الرّنا في الِعُرْفٍ فِيَنْصَرِفٌ إليه :وقال:مْحَثدٌ : إن كان الحالِف حصي 
أو مجبوبًا فهو على القُبْلةٍ '؟' الحرام وما أشبّهّها. 

وقال ابن سٍماعة : عن أبي يوسُفٌ» فيمَنْ حَلَفَ لا يَأ امرأً وطنًا حَرامًاء فوَطِع امرأته 
وقد ظاهَرَ منها أو وهي حائضٌ قال : لايَحْتَثُ إلآأنْ يَنُويَ ذلك لأنّ الحُْمة تَْبتُ بعارض 
الحيض والظَهارٍ ومُطْلَُ التحريم لا يقمُ على التحريم العارضٍ . 

إربان] "رن زنك لمحتو يتن لف الا راك غراكا وى ارهن عصسه نين 
إنسانٍ طعامًا فأكله لم يَ* يَحْدَتْ ؛ لأنَّ مُطْلَقَ اسم الحرام نّم يقعُ على ما كانت حُرْمَتُه لحق 
اللتقعالى وكاية هذ لمق قدب وضعك خزرا ار لكا امل يفتك بنزف 9 
النّاس . وَلو حَلَفَ لا يأكل من طعام اشتّراه [فلانٌ] ”"' فُلان فاكل من طعام اشتّراه مع آخَرَ 
حَنِتَ إل أن يكون تَوَى شراءه وده وكذلك لو حَلَفَ لا يأكل من طعام مَلكَه ثلانُ لأنْ 
بعضٌ الطعام طعامٌ حقيقة ويُسَمَى طعامًا [عُرًْا] أيضًا بخلافي ما إذا حَلَّفتَ لا يدخلٌ دارَ 


)١(‏ في المطبوع: «عمر» وهو تصحيف. 

(؟) هو: أسد بن عمرو بن عامرء أبو المنذر» القشيري البجلي. قاض من أهل الكوفة» من أصحاب أبي 
حنيفة » وأحد الأعلام» سمع أبا حنيفة وتفقه عليه وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل» وهو أول من كُتَبَ 
كُنُبَ أبي حنيفة . ولي القضاء بواسط ثم ببغداد» ووثقه يحيى بن معين. وقال الطحاوي : كتب إلي ابن أبي 
ثور يحدئني عن سليمان بن عمران» حدثني أسد بن الفرات قال: كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا 
الكتب أربعين رجلا وكان في العشرة المتقدمين: أبو يوسف.ء وزفر»ء وداود الطائي» وأسد بن عمروء 
وغيرهم. توف سنة (184 ه)» وانظر ترجمته في : الجواهر المضية »)4٠/١(‏ والأعلام (191/1). 
(”) فى المخطوط : «عمن». (5) فى المخطوط : «الظهر» . 

(م)ازياذة مه الميخطواط: (1) فى المخطوط : العرف». 

(0) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


و لبن ساي و 
قُلانِ فدخل دارًا بينه وبين آخَرَ أنّه لا يَحْنَتُ لأنّ بعضّ الدَارٍ لا يُسَمّى دارَاء وكذلك لو 
0 توما يملكة فلات أو يشتريه قُلانٌ [فلَبِس نَوْيَا اشئّراه قُلانُ] ('' مع آخَرَ لا 

يَحْنَتُ لأنَّ بعض الثّوب لا يُسَمَى م توي 
وَلو حَلَفَ لا يأكلٌ إدامًا 520100 به مع الخُبْزِ عادةً كاللبنِ والريْتِ والمرّقٍ 
زفق 

والخل والعسّلٍ ونحو ذلك وما لا يُصْطْبَُ"'" به فليس بإدام مثل اللّحم والشَوَى والجُبنٍ 
والبيض» وهذا قولٌ أبي حنيفة وإحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّفٌ . 

وقال محمّدٌ وهو إِحْدّى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسُفٌ: إِنّ كُلَ ما يُؤْكَل بِالخْبْزٍ فهو إدامٌ مثل 
اللحم والشُوّى والبيض والجُبنٍ. 

ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف: أن الجؤر اليابسٌ إدامٌ» واحتّجٌ محمَّدٌ بما رُوِيَ عن 
رسول الله ِ أنه قال: «سَيِدُ إدام أهل الجنَةٍ الحم وسَيِدُ رَياحين أهل الجنّةٍ الفاغيةٌ 7" 
وهي ”؟ ورْدُ الجتاء» ”2 وهذا نضٌّ ولأنْ الإدامَ من الانيدام وهو المواقّقةٌ . قال النْبئّ يلل 
لمُغيرةَ حين أرادَ أنْ يَتزوّجٌ امرأةً: «لو نَظَرْتَ إليها لكان أخْرَى أنْ يُؤْدَمٌ بينكما» ”'' أي يكون 
بينكما المواققةٌ» ومعنى الموافّقة بين الُبْزٍ وبين هذه الأشياءِ في الأكلٍ ظاهرٌ فكانت 
إدامّاء ولأنّ التاسّ يأتَدِمونَ بها عَرْفًا وعادة . 

ولأبي حنيفة أن معنى الإدام وهو المواقَقةٌ على الإطلاتي» وهال لا سحتة إلا فيما 
ا ب 0 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) الصٌّبّغ: ما يؤتدم به. انظر المعجم الوجيز ص (909). 

(©) الفاغية: قيل: هي نور الحناء» وقيل: الرائحة الطيبة وقيل: هي ورد كل ما كان من الشجر له ريح 
طيبة لا تكون لغير ذلك. 

(:) فى المخطوط: «وهو). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب »)11١/0(‏ برقم 207071 وابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث /١(‏ 
14 من حديث بريدة رضي الله عنه . 


7 (0) صحيح: أخر جه الترمذي» كتاب : التكاح. باب : ما جاء فى النظر إلى المخطوبة برقم جام )ل 


والنسائي» برقم (27715)» وابن ماجهء برقم »)١877(‏ وأحمدء برقم (2)1757171 والدارمي». برقم 
(1) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع الصغير (869). 
(0) في المخطوط: «وإنما». (8) في المخطوط : البغيره؟ . 


ود 07 به يتحقٌ فيه معنى الموافقة» وما لا يصطبغ ”" [به] *" يُؤْكَلُ بنفسه فيختل معنى 
الإدام فيه» واللّحمٌ ونحوّه يِمّا © يُؤْكَلُ بنفسه عادةً مع أنّ من سُكَانٍ البراريّ مَنْ لا 
يتعذى إلا باللحم . 

ل ا ل ا : وَالبطيح ليس 
بإدام في قولهم جميمًا لأنه لا يُْتَملُ الاصطباع ” * به ولا يُؤْكَلُ بِالحُبْزٍ عادةً . وكذا البقّلٌ 
ليس بإدام في قولهم . ألا تَرَى أنْ آكِلّه لا يُسَمَى مُؤْتَدِمًا؟ 

وسيل محمَدٌ عن رجل حَلَفَ لا يأكلُ برا مأدومًا؟ فقال : الخَبْرُ المأدومٌ الذي يُثْرَدُ 
نَرْدًا يعني في المرّقٍ والخلّ وما أشبَهّهء فقيل له : إن ثُرَدَه في ماء أو مِلْح فلم ير ذلك 
[إلا] ”2 مأدومًا لأنّ مَنْ أكل خبْرًا بماء لا يُسَمَّى مُؤْتَدِمًا في العُرْفٍ . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّف: إنّ تَسْمِيةَ هذه الأشياء على (ما يعرفٌ أهل) ”"" تلك 


البلاد في كلامهم . 

ولو حَلّفَ لا يأكلٌ خُبْرًا ولاانيّة له فهو على خبْزٍ الحِنْطةٍ والشّعيرٍ إلا إنْ ”" كان 
الحالِفٌ في بلدةٍ ا م ا ا 
[وَنْ أكل من خْبْزٍ لوزيتج ”” ' وأشباه ذلك لا يَحْنَتُ إل أنْ يكونّ نواه] ”'2» وإِنْ أكل من 
حب الّرة والأررٌ فإنْ كان من أهلٍ بلادٍ ذلك طعامّهم حَيْتٌ وإِنْ كان من أهلٍ الكوفةٍ 
ونحوها مِمَنْ لا يأكلُ ذلك عامثهم لا يَحنَتْ إلا أن ينوي ذلك لأنّ اسمَ الح يقغ على 
حُبْرٍ الجئطة والشّعيرٍ ولا يُاد به حُبْرُ القطائف عند الإطلاتي فلا يُحمَلٌ عليه اسم 
الأرُرٌ في البلادٍ التي لا يُعْتادُ أكله فيها. 


ور لا يأكلٌ آ مَا فأيٌ لّحم أكل من سائر الحيّوانٍ غير السَمَكِ يَحْنَتُ (ثُمْ 


. في المطبوع: «يضطبع؟‎ )١( في المخطوط: «ولا».‎ )١( 

(9) زيادة من المخطوط. (:) فى المخطوط: «لا1. 

(5) في المطبوع : «الاضطباع». 53 'زيادة من السخطوط: 

(0) في المخطوط : «العرف لأهل». (8) في المخطوط: «إذا» . 

(9) اللوزينج : من الحلوى شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز . انظر لسان العرب (6/ ٠08‏ 5)» المعجم الوجيز 
ص (658). 


)٠١(‏ ليست في المخطوط. 


ةي عيصه لبج 
يشتوى) ”1 فيه الْمْشَرَمٌُ (وغيز المشرم) ”© والمطبوخ والتشوي [والضعيف] © لان 
اللّحمّ اسم لأجزاء الحيّوانٍ الذي يعيش في البرّ فِيَحْنَثُ إذا أكل لحم مَيَْةٍ أو خِنْزِيرٍ أو 
إنسانٍ أو لَحمَّ شَاةٍ ترك ذابحُها التَسْمِيةَ على ذَبْحِها عَمْدَا أو أكل ذَبيحةَ مَجوسيٌ أو مُرْتَدٌ أو 
لحم صَيْدٍ دبَحَه المُحْرمُ . ويَسْتَوي فيه لّحمٌ الغتم والبقَرٍ والإبلٍ لأنّ اسم اللّحم يتناوّل 
الكن وان اك شك له 9 تشقف :ون هاه الله عر وجل - لَّحمًا في القرآنٍ العظيم 
بقوله تعالى: الما طَرِيًاك [النحل ]١6:‏ لأنّه لا يُرادٌ [5/؛ ٠٠"'ب]‏ به عند الإطلاقي اسم 
اللّحمء فإنّ الرَجُلَ يقولٌ: ما أكلت اللّحمَ كذا وكذا يومّاء وإِنْ كان قد أكل سَمَكًا. ألا 
تَرَى أن مَنْ حَلّفَ لا يَرْكُبٌ دابّة فرَكِبّ كافرًا لا يَحُْنَثْ وإِنْ سَمَّاه الله - عَرّ وجَلٌ - [فى 
كتابه] ”* دابّة بقوله - عَرّ وجَلٌ - : «إِنَّ سَيَّ أَلدَوَآبَ عِندَ أمَّهِ أَلَّدنَ كُقروأ» [الأنفال :6ه] . ْ 
وكا ليجات بحر كاي وكرت بيك السكوف ا يَحَيَف وَإنْسْماه الله سييحاته 
وتعالى - بيبًا في كتابه العزيز بقوله : 9رَإنَّ تقس البو لت المَكَبتٍ لو حكَائوا 
لم4 [المنكبوت :41] وكذا كُلَّ شيء يَسْكُنُ الما فهو مثلُ السّمّكِ . ولو أكل أخشا 
البطنٍ مثلّ الكرشٍ والكبدٍ والقُادٍ والكلى والرّئةٍ والأمعاءِ والطّحالٍ ذَكَرَ الكَرْحيُ أنه 
يَحْنَثُ في هذا كُلّهِ إلآفي شّحم البطن . 

هذا الجوابُ على عادة هلي الكوفة في زم" أبي حنيفة وفي الموضيع الذي يع مع 
الحم . وأما في البلادٍ التي لا يبع مع اللّحم أيضًا فلا يَحْنَتُ به فأمًا © 3 شَحمُ البطن 
فليس بلحم ولا يْتَحَدُ منه ما يُتَحَذُ من اللّحم ولا باع م للك لضا تإن تراه يشتف لاله 
شَدَّدَ على نفيه وكذلك الذلبة لاه ل ٠‏ فإِن أكل ث شّحم الظهْرٍ أو 
ما هو على اللْحمٍ حَيِتٌ لأنه لَحمٌ لكئه لحم سَمينٌ رق أنه يقال لحم سَميو؟ :وكذا 
يُتَحَذُ منه مايُنَحَدُ من اللّحم . 

وكذلك لو أكل رُءوسٌ الحيّواناتٍ ما خلا السَّمَكَ يَحْنَتُ لأنَّ الرّأسّ عْضْوٌ من أعضاء 
الحيّوانٍ فكان لْحمّه كلّحمٍ سائرٍ الأعضاءٍ بخلاف ما إذا حَلَّفَ لا يشتري لّحمًا فاشترى 


)١( ..‏ في المخطوط : افيستوي». (؟) في المخطوط : «وغيره». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لم». 
(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «زمان». 


(0) في المخطوط : «وأما». 


دنه 7 جات فصدفح 1 


رأسًا أنه لا يَحْتَتُ لأنْ مُشْتَريه لا يُسَمَى مُشَْرِيَ لحم وإِنّما يقال اشتر ترى رأسًا. 


ولو حَلَفَ لا يأك شّحمًا فاشترى شّحم لطر لم يخ [في قو أبي حنيفة وعنة أبي شْ 


يوسّفٌ ومحمّدٍ: يَحْنَتُ . 

وذَكرَ في الجايع الضَّغيرٍ : في رجلٍ حَلّفٌ لا , ب يشتري شَّحمًا فأيّ شَّحمٍ اشتر ى لم 
يَْتَتْ] ”" إلا أن يشتريّ شَّحمَ البطن روف الوق قراف ماسر بيماقوله 
تعالى : #وورب الْبَفَرٍ وَالْعْو حرّمَنَا عليه سُحومَهُمَ إلا مَا حَمَلَتَ ظهورَهُمَا © [الأنعام ]0 
وَالمُسْتدْتَى من جِنْسٍ المُسْتَدتَى منه فدّل أن شَّحمَ الظَهْرٍ شّحمٌ حقيقة . 

ولأبي حنيفة: أنه لايُسَمَى شَّحمًا عُرْقًا وعادةٌ بل يُسَمَى لّحمّا سَمِيئًا فلا يتناوله اسم 
الشّحم عند الإطلاقي» وتَسْمِيةٌ الله تعالى إيَاه ه شَّحمًا لايَدُلٌ على دُخولِه تحت اليمين إذا لم 
يكن الاسم مد متَعارَفًا لأنَ مُطْلَقَ كلام النَاسٍ يَنْصَرِفٌ إلى ما يتعارّفونّه كما ضَرّبنا من الأمئلة 
في لحم السَمَكِ . وقال اللّه تعالى : #وَجَمَلَ َلسَّمس بِرَابًا» [نوح :15] . وقال - سبحانه 
وتعالى - : «الَْرّصّ بِسَاطًا» [نوح ]1٠:‏ تم لا يدخلانٍ *" في اليمين على البساطٍ والسّراج 
كذا هذا. 


وقد قالوا فيمَنْ حَلَفَ لا يشتري شّحمًا ولا لّحمًا فاشترى أليةً أنه لا يَحْنَتُْ لأنها ليستْ 
بشّحم ولا لحم . 

وقال عَمْدُو عن محبَّدٍ فِيمَنْ أمر رجلا أن يشتريّ له شَّحمًا فاشترى شّحمَ الظَهْرٍ أنّه لا 
يجورٌ على الأمرء وهذايَدُلُ على أن إطلاقٌ اسم الشّحم لا يتناوّلٌ شَّحم الظَهْرٍ كما قاله 
أبو حنيفة فيكونُ حُجَةَ على محمد . 

وَلو حَلَفَ لا يأكلٌ لَحمَدَ دَجاج فأكل لحم ديك حَنِتَ لأنْ التجاج اسم للالتن والذكر 
جميعًا . قال جَريرٌ: 

لَمَا مَرَرْت بِدَئيِرٍ الهندٍ رفني صَوْتٌ الذجاج وضَرْبٌ بالتواقيس 
(فأمًا التجاجةٌ) ”" فإنّها ا سم للأنى» والدّيكُ اسم للذَّكَرِء وا سم الإبل يقعٌ على 


. ليست في المخطوط. (0) في المخطوط: «يدخل؟‎ )١( 
في المخطوط: «وأما الدجاج؟».‎ )*( 


ةي ساصسهة ‏ مالل بيه 


الذُكورٍ والإناثِ ٠‏ قال التبيُ كَل : كه : «في خمس من الإبل السائمة شاة» ”'' ولم اد 
النَوعَيْنِ خاصّة . وكذا اسمٌ الجمّلٍ والبعيرٍ والجزورٍ . وكذا هذه الأسامي الأربعة تَمَ تفع على 
البخاتيّ والهراب وغيرٍ ذلك من أنواع الإبلٍ واسم م البْحْتيّ لا يق على العرّبيّ وكذا اسم 
العرّبيٌ لا ب يقمُ على البُخْنَيّء واسمُ البقّرِ يقمُ على الذُكور والإناث. 

قال النّبئٌ كللهِ: «في ثلائين من البقّر تَبِيعُ أو تَبِيعة» ”") واراة كان كرو ورت عيتةا: 
وكذا اسمٌ البقرة قال الله حر وجل : < إن أله امَك أن تَذْبُوا بقَرُ4 [البقرة :0>] وقيلَ إِنّ بقَرةَ 

ني إسرائيلَ كانت ذَكَرًا وتأنِينُّها بالذّكرٍ بقوله تعالى : «قَالُوأ أذع آنا رَيّكَ بين لَنَا ما هن [البقرة 
:4] لتأنيث اللَفْظٍ دون العطلى كنا في قوله تعالى : #وَإِدْ قات مَلَايِفَهُ # [الأحزاب ] وقال 
سبحانه وتعالى : #وإن من أ م ا د م على الذَّكَرٍ والأنتى . 

قال النْبي يْ: «في أربعين شاد والمر ادمع الذكوة والؤتايث . وكذا الغْتّم اسم 
جنس» والتْجةٌ اسم للأنئى؛ والكبْشٌ للذَكَرِء والفرّسُ اسم دراب ذُكَرها وأنثاهاء 
والبردَوْنُ اسم لغير الهراب من الطحارية ذَكَرِها وأنشاهاء وقالوا :“إن البوْدُوْنَ أسمٌ للتركي 
ذكَِه وأنئاه والخيْلٌ اسم جنس يتناو الافراسّ ىّ الِراب والبراذينَ» والحمارٌ اسمٌ للذَكَرٍ 
والحمارةٌ والأتانُ اسم للأنتّى» والبغْلُ والبغْلةُ كل واحدٍ منهما اسم للذّكَرٍ والأتقى . 

وَإِنْ حَلَفَ لا يأكل رأسًا فإنْ نَوَى الرّءوسٌ كُلّها من السّمّكِ والغتم وغيرها فأيّ ذلك 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم 2)١6548(‏ والترمذي» برقم 
»)55١1(‏ وابن ماجهء برقم 2»)١1944(‏ وأحمدء برقم (5514)» والدارقطني »)١١7/5(‏ والبيهقي في 
الكبرى (54/ 88).؛ والحاكم في المستدرك »)549/١(‏ برقم »)١5417(‏ وأبو يعلى في مسئده (9/ وهم 
برقم (2»)0870 وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 00708 برقم (/1441) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع (4771). 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي», كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة البقر» برقم (577)» وابن ماجهء 
برقم »)١805(‏ وأبو يعلى في مسنده (477/8). برقم (0015)» وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 20755 
برقم (4919) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع (4559). 

() صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم 2)١654(‏ والترمذي. برقم 
»)51١(‏ وابن ماجهء برقم »)١805(‏ وأحمد برقم (5770).» والحاكم في المستدرك »)049/١(‏ برقم 
(1545)» والبيهقي في الكبرى (88/4)» برقم 207١47(‏ وأبو يعلى في مسنده (9/ 2070 برقم 
»)047١(‏ وابن لي 0011 برقم (1477) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء وانظر صحيح الجامع .)455١1(‏ 


(اإب-دبسحسح باتع لصتقعج؟_0 
ارا ال الاوك علي اكوريا او فوم ررولم لل 
خاصّة في قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: اليمينُ اليومَ على رُءوس الغنّم خاصّةً» والأصلّ في هذا أنّ 
م ا ا ا 
الرّأس يقعٌ على رأس العُصِفْورٍ ورأس الجرادٍ ويُعْلَمُ أن الحالِفٌ ما أرادَ ذلك ١8/51‏ 7أ] 
كان [ذلك] "١7:‏ الثراة نعي مارهاو ل« الام وهو الدى يعدن في التَورٍ ويُباعٌ في السّوق 
عاد (فكأنٌ أب حنيفة) رأ وا سوير الغئّم والبقَرٍ والإبلٍ 
ديبعوتها في السّوقي فول اليمينُ على ذلك ّم َآهم تَركوا رُءوسسٌ الإبلٍ وافْتَضَروا على 
ا الغئّم والبقّرِ فحَمَلَ ا اراس قر نت وم ) “مل تا 
وقد ترك النَأسٌ البقر واقْتَصَّروا على الغم فحمّلا اليمِينَ على ذلك فلم يكنْ بينهم خلافٌ 
في الحقيقة . 

ولو حَلَفَ لا يأكل بيضًا فإن نَوَى بيض كُلْ شيء بيض السَمَكِ وغيره فأ ذلك أكل حَنْتَ 
وإذلم يكن له ني فهو على بيض الطْيْرٍكُلّه الور والدّجاج وغيرهما ولا يَحدَتُ إذا أكل بيض 
السَمَِ لأنّ اسم البيض يقعٌ على الكل فإذانوَى فق نَوَى ما يحتملّه الاسم وإذا لم كن له ني 
فيقمٌ على ما له قِشْرٌّ وهو بيضٌ الطَيْرِ لأنّه يُرَادُ به ذلك عند الإطلاق فيُحمَلٌ عليه . 

ولو حَلّفَ لا يأكل طَبِيخًا فالقياسٌ يَنْمَ د ا 
حقيقةً إلآ أنه صُرِفَ إلى اللّحم خاصّةً وهو اللّحمٌ الذي يُجْمَلُ في الماء ويُطبَحُ ليَسْهُلَ أكله 
للعْرْفٍ . 

ألا ئَرَى أنّه لا يُقالٌ لمَنْ أكل الباقِلاء إِنّه أكل الطبيحٌ وإِنْ كان طْبِيخًا حقيقة وإِنْ أكل 
سَمَكًا مَطْبِوخًا لا يَحْنَفْ؛ لأنّه لا يُسَمَى طَْبِيخًا في العُرْفٍِ فَإنْ نَوَى بقوله لا يأكل 
طَبِيخًا ” من اللّحم وغيره فهو على ما نَّوَى؛ لأنّه طَبِيحٌ حقيقةً وفيه تَشْدِيدٌ على نفسِه 
وكذا إذا حَلَفَ لا يأكلٌ شِواءً وهو يَنُوي كُلَ شيء يُشْرَى فأيّ ذلك أكل حَنْتٌ وإِنْ لم يكن 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فكان أبو حنيفة». 


(*) في المخطوط : «حنيفة». (5) في المخطوط : «وهما». 
(5) زاد في المخطوط : «ما يطبخ». 


م كب لالع > «لقهة 
له ني فإنما يقعُ على اللّحمٍ خاصة؛ لأنَ حقيقة الشُّواءِ هي ما يُهْ يُشْوَى بالتارٍ ليَسْهُلَ أكلّه إلا 
أنّ عند الإطلاقي يَنْصَرِفُ إلى اللّحم المشويٍّ دون غيره للعُرفٍ . 

ألائرَى أنّه يصحٌ أنْ يُقال فُلانّ لم يأكلٍ الشَّواءَ وإنْ أكل الباؤْنُجانَ المشويٌّ والجرَّرَ 
المشويّ ويُسَمَّى بائعٌ اللحم المشويٌّ شاويًا فإنْ أكل سَمَكًا مشويًا لم يَحْنَتْ؛ لأنّه لا يُرادُ 
به ذلك عند الإطلاقيٍ وإِنْ أكل قَلِيّة يابسةً أو لونًا من الألوانٍ لا مَرَقٌّ فيه لا يَحَْتُ ؛ لأنّ هذا 
اسمن طبيينا وإنّما يقال له لَحمٌ مقي ولا يقال مَطْبوح إلا لتحم طبع في الماءِ فإنْ طَبَعَ 

من اللّحم طَبيخًا له مَرَ َقَّ فأكل من لحمِه أو من مَرَقِهِ يَحْنَتُ لأنه يّقالُ أكل الطَبِيحَ وإنْ لم 
يأك لَحمّه؛ لأنّ المرّقٌ فيه أجزاء اللّحم . 

قال ابن سبماعة في اليمِينٍ على الطبيخ : يَ؛ َْبَغي أَنْ يكونَ على الشّحم أيضًا؛ ؛ لأنّه قد 
خيناي لووط ع تان شخ "الاك لانت خسار 
أليةٍ فإنْ طَبّحَه بسَمْنٍ أو زيتٍ لم يكن طَبِيًا ولا يكوثٌ الأرْرُ طَبيكًا طَبيكًا ولأ يكوة الطباعه 0 
طَبِيخًا ولا الجوذابُ ”" طَبِيخًا والاعتمادٌ فيه على العُرْفٍ . 

وقال داود بنُ رَشِيدٍ عن محمّد : في رجلٍ حَلَفَ لا يأكل من طَبيخ امرأته فسَخَدَتْ له 
درا قد طَبَحَها غيرُها أنه لا يَحْنَتُ؛ لأن الطبيحَ فعيلٌ من طَبَحَ وهو الفعلٌ الذي يَسْهُلُ به 
أكل اللّحمٍ وذلك وُحِدَ من الأوّلٍ [لا] *) منها منها. وَلو حَلَفَ لا يأكل الحُلْوُ فالاصلٌ في هذا 
أن اللو عندهم كل حلي ليس من جنسه حاوضٌ وما كان من ججلييه حايضٌ فليس بحل 
والمرجعٌ فيه إلى العُرْفِ فِيَحَْتٌ بأكّلٍ الخبيص والعسّلٍ والسّكْرٍ والتَاطفٍ [والرّبٌ م 
والذطب والمَمْرِ وأشباه ذلك درااار ذ القماى ور ميسو أكزاباكا رطا يزيت 
يَحْنّتُ ؛ لأنّه ليس من جِنْسِها حايض فَخَلّصٌ معنى الحلاوة فيه . 

ولو أكل عِتَبّا حُلُوًا أو بطيخًا حَُلْوًا أو رُمَانًا حُلْوًا أو إِجَاصًا حُلُوًا لم يَحَْتْ؛ٍ لأنّ من 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
الطباهج: الكباب» وهو اللحم المشوي أو المقلو. انظر مختار الصحاح ص (55)» معجم البلدان‎ )1( . 
.)47*/5( 

(*) الجوذاب: هو طعام يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق؛ المعجم الوسيط ص .)١١9(‏ 

(4) زيادة من المخطوط . (0) ليست: في الختخطوط , 


جِئْسِه ما ليس بِحُلْو فلم يَخْنْْصُ معنى الحلاوة فيه وكذا الزَبِيبُ ليس من الحَُلْوٍ ”"؛ لأن 
من جِئْسِه ما هو حايضٌ وكذلك إذا (" حَلَّفَ لا يأكلٌ حَلاوةً فهو مثِلٌ الحلْوّى. وَإِنْ 
حَلَفَ لا يأكلٌ تمرًا ولا نيّة له فأكل قضُبًا ”" لا يَحْنَفْ وكذلك إذا أكل بُسْرًا مَطَبوحًا أو 
رُطَبًا؛ لأنّ ذلك لا يُسَمّى تمرٌ ا في العُرْفِء ولهذا يختضُ ”/ كُلْ واحدٍ باسم على جِدةٍ إلا 
يري للد لاتفقذة 49 حفيقة وقد ككذة عن نيه ولو أكل حبيقا عية» لأثه مث 
اه اموه اس . وقيل: هو طعامٌ 


يتخَذُ من تمر ويُضَعٌ إليه من السَمْنِ أو غيره والغالِبُ هو الثَّمْرُ فكأنَ أجزاء التَمْرٍ 
بحالها في فيَبْقَى الاسم . 

بع را ل را مُذَنبًا . ههنا أربعٌ مسائلّ: نِنْتانٍ مُتَمَنْ عليهماء 
ويِنْتانٍ مُخْتَلَفْ فيهما : 


أما الأوليان: فإنّ مَنْ يَحْلِفْ لا يأكلٌ بُسْرًا مُدَنْبَا أو حَلَفَ لا يأكلّ رُطْبًا فأكل رُطَبًا فيه 
شيء من الُسْرِ يَحْنَتْ فيهما جميعًا في قولهم؛ لأنّ المَُنْبَ هو البْسْرُ الذي دَّنَبَ أي رَطبَ 
َنب فكانتٍ الغلَبَةٌ لّذي حَلَفَ عليه فكان الاسم باقيًا . 

وما الأخزيان: فإنَّ (مَنْ يَحْلِفْ) ("' لا يأكل رُطَْبًا فيأكل ”" بُسْرًا مُذَنْبَا أو يَخْلِفْ لا 
يأكلّ بُسْرًا [5/ ٠١4‏ ب] فيأكل ”* رُطَبًا فيه شي من الْبْسْرٍ . 

قال أبنو حدفة [ومتتدر] 599+ يكت .: واقال أو يوفت: لا يحنث.. 

وعدفر: إن اد للدالكب في الحري والمخلوج بي كم المتدهلاف ركذا المقصيرة 
في الأكل هو الذي له الغلَبةُ والخلبةُ للبْسْرٍ في الأرّلِ وفي القاني لوطب فلا يَحْكَتُ ولهُمًا: 
1 أنه (أكل ما) ٠١”‏ حَلتَ عليه وغبره؟ لأنّه يرا بعبيه ويُسَميه باسِه فصار كما لو مير 


)١(‏ فى المخطوط : «الحلاوة». (0) فى المخطوط: «لو). 
() القَضْب: الرطبة. لسان العرب (919/4/1). 000 

(5) فى المخطوط : «أختص». (05) فى المخطوط: «يمين» . 
(5) فى المخطوط : «حلف». (0) فى المخطوط : «فأكل» . 
(8) في المخطوط : «فأكل». (9) ليست في المخطوط . 


)٠١(‏ في المخطوط : «مما». 


وأكاا كلد إن العتهنا عانة 0 فنَعُم لكنّ الغْلّبةَ إِنَما توجبٌ استهْلاك المغُلوب في 
املاط الماتجة ]نا 297 في احعللاط المجاورة فلا » الأته يراه بعبيه قلا رضي كشتولكا فنه 
كمنا إذااخلت لا ياكل سُويقًا أو سَمْنًا فأكل سَويقًا قد لْتَ بِسَمْنٍ بحيتٌ يَسْتَبِينُ أجزاء 
السّويقٍ في السَمْنٍ يَحْنَتُ لقيام كُلْ واحدٍ منهما بعد الاختلاط بعَيْيِهِ كذا هذا . 

وَلو حَلَفَ لا يأكلٌ حَبًّا فأيّ حَبٌ أكل من سِمْسِم أو غيره مِمّا يأكله النَاسُ عادةً يَحْتَتُ ؛ 
ا ل و مور ال ل 1 
غيره ؛ ؛ لأنّه نَوَى تتخصيصٌ الملفوظٍ فيُصَدَّقٌ ديانة لا قضاءً؛ لأنّه خلافٌ الظَاهرٍ ولا يَحَْتُ 
إذا ابتلّعَ ُؤْلُوة؛ لأنَ الأوهامَ لا تَنْصَرِفُ (إلى اللَؤْلُوةَ) عند إطلاقي اسم الحبٌٍ . 

ولو حَلْفَ لا يأكل ما فأكل رَبيًا لا يَحْنَتُ؛ لأنّ اسمَ اليتب لا يتناوله . ولو حَلَفَ لا 
يأكل جَوْرًا فأكل منه رَطْا أو يابسًا حَيِتَء وكذلك اللَوْرُ والفُسْتُقُ والتِينُ وأشباه ذلك؛ أن 
الأسِمٌ يخاو الوطت واليَايين جلنيمًا: 

وَلو حَلَفَ لا يأكلٌُ فاكهة فأكل تُفَاحًا أو سَفَرْجَادٌ أو كُمَتْرَى أو حََوْخًا أوتيئًا أو إِجَاصًا 
أو مِشْمِشًا أو بطيخًا حَيْتٌ وإنْ أكل قِنَاءَ أو خيارًا أو جَرّرًا لا يَحْئَْ وإِنْ أكل عِنَبّا أو رُمَانًا 
أو رُطَبًا لا يَحْنَتْ في قولٍ أبي حنيفة (وعندَ أبي يوسّفَ ومحمَّدِ) ”" يَحْنَثْ 

ولو أكل ربيب أو حَبّ الرمَانٍ أو تمرًا لا يَحْنَتُ بالإجماع . 

وجه قولهما: أن كُلَ واحدة من هذه الأشياء تُسَمَى فاكهة في العُرْفٍ بل تُعَدُ من رُءوس 
ل 

ولأبي حنيفة قوله تعالى : لدَبْدَا نا حا ©© وَعَا وبا © وَرَبو مَقَْلا © وَسَََنَ عا © 
َفكهَهٌ وب [عبس :07- الف 0 : #فِيما تكهة ول 
يمان © [الرحمن الإرعلت احا هن الفاوور ارد باط نض جاتر 
لأنَ الفاكهة اسم لما بة يفْصَدُ بأكله التفْه وهو التَمُم ولد مون الشبع والطعامٌمايُْصَُ 
بأكله التَعَذّي والشْبَعْ والتَمْرُ عندهم يؤْكَلُ بطريقي التَعَذّي والشَبَع . حتّى رُوِيَّ عن التّبيّ كله 


. في المخطوط : «فأما؛. (0) و في المخطوط : ا(إليه)‎ )١( 
في المخطوط : «وعندهما».‎ )©( 


أنه قال: «بيتٌ لا تمر فيه جياعٌ أهله»”'' . وقال عليه أَفْضَلَ الصَّلاةٍ والسّلام يوم الفِطر : 
«أغنوهم عن المسألةٍ في مثل هذا اليوم»”" تُمَ ذَكَرَ في جملةٍ ما تَقَعُ ”" به العُْية : اموه وفي 
بعضها الرَّبِيبَ؛ ولأنّ الفاكهة لا يختلِفٌ حُكمُ رَطبها ويابسها [فما كان رَطْبّه فاكهةً كان 
يابسّه فاكهةً كالتَينٍ والمِشْمِش والإجاص ونحو ذلك واليابسٌ من هذه الأشياءِ ليس بفاكهةٍ 
بالإجماع وهو الرَّبِيبُ والتَّمْرُ وحَبٌ الوُمَانِ فكذا رَطْبّها] ”؟' وما ذَّكّراه من العْرْفٍ مَمْنوعٌ 
بَلِ العُزْفٌ الجاري بين النّاسٍ أنّهم يقولونَ ليس في كرْم فُلانٍ فاكهةٌ إِنّما فيه العِنَبُ فَحَسْبٌ 
فالحاصِلٌ أنّ ثَمَرَ الشَجَرِ كُلّها فاكهةٌ عندّهما وعندّه كذلك إِلآثَمَرَ النَخْلٍ والكرْم وشّجَرٍ 
الرّمَانِ؛ لأنّ سائرَ التّمارٍ من التُفاح والسَمَرْجَلٍ والإجّاص وكرها نتف باكرا التَمَّكه 
دون الشّبّع وكذا يابسُها فاكهةٌ كذا رَطَبّها . 

قال محمّدٌ: التَوثُ فاكهة؛ لأنّه يُتَفَكّه به والقِنَاءُ والخيارٌ والجرَّرٌ والباقِلاءً الرَطْبُ إدامٌ 
وليس بفاكهة؛ ألا ترَى أنه لا يُؤْكَلُ للتفَكُه وإنْ عَتَى بقوله : لا آكُلُ فاكهةٌ العِنَبٌ والوْطبَ 
وَالوُمَانَ فأكل من ذلك شيئًا حَيِتَء كذا ذَكَرَ في الأصل لأنّ هذه الأشياء مِمَا يُتَفَكَه بها وإنْ 
كان لا يُطْلَّقُ عليها اسمٌ الفاكهة . 

وقال محمد بُسْرُ السّكَرٍ والبّسْرُ الأحمَّرُ فاكهةٌ؛ أن ذلك مِمًا يُتفَكَه به. وقال أبو 
يوسُفَ: اللَوْرُ والعُتَابُ فاكهةٌ» رَطْبُ ذلك من الفاكهة الرَطَبَةء ويابسّه من اليابسةء لأنّ 
ذلك يُؤْكَنُ على وجه التَفَكّهء قال: والجؤرٌ رَطْبّه فاكهةٌ ويابسّه إدامٌ . وقال في الأصل : 
وكذلك ”” الفاكهةٌ اليابسةٌ فيدخلٌ فيها الجؤْرٌ واللَوْرُ وأشبامُهما . 1 


»)5١55( أخرجه مسلم» كتاب: الأشربة» باب: في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال» برقم‎ )١( 
وابن ماجهء برقم (2)07371 وأحمد برقم‎ .4)١816( وأبو داودء برقم (081)». والترمذي» برقم‎ 
وابن حبان (؟١/ 220 برقم (05707)» والطبراني في الأوسط‎ »23١70( والدارمي» برقم‎ .»)5497:0( 
/0( برقم (0»)87757 والبيهقي في الشعب‎ »)١84 /5( برقم (2)59151 وأبو عوانة في مسنده‎ 417 /0( 
لا )ء برقم (0841) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 

(؟) أخرجه الدارقطنى فى سننه (؟/ »)١617‏ حديث (/11) من حديث ابن عمر» وأصله في الصحيحين من 
حديث ابن عمر: «أن النبي يكل أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» أخرجه البخاري. كتاب : 
الزكاة» باب: الصدقة قبل العيدء حديث »)١6١9(‏ ومسلمء كتاب: الزكاة» باب: الأمر بإخراج زكاة 
الفطر قبل الصلاة» حديث (485). 

(") في المخطوط : «يقع». (5) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وكذا». 


8 اداد 1 2ه 


ورَوَى المُعَلَى عن محمّدٍ أن الجؤرٌ اليابسّ ليس بفاكهة لأنّه يُؤْكَلُ مع الحُبْرٍ غاليًا . فأمًا 
رَطَبُهُ فلا يُؤْكَلُ إلا للتفكه . 


وجه ما ذكر *'' في الأصل: أنّه فاكهةٌ» ما ذَّكَرْنا (" أنَّ رَطْبّه ويابسّه مِمّا لا يُقْصَدُ به 
الشْبَعٌ فصار كسائر الفواكه . 

وذَكرَ '" المُعَلَى عن محمَّدٍ في رجل حَلّفَ لا يأكل من الثّمارٍ شيئًا شيئًا ولا نيّة له أن ذلك 
على الرّطب واليابس فإنْ أكل تيئًا يابسًا أو لورًا يابسًا حَيِتَ فجعل التَّمارَ كالفاكهة» لأنّ 
أحدَ الاسمَيْنِ كالآحَر . 

وقال المُعَلَى: قُلْت لمحمّد : فإنْ حَلَفَ لا يأكل من فاكهة العام أو من ثِمارٍ العام ولا 

نيَةَ له» قال الع لس ٠أ]‏ الرّطبةٍ فهذا على الطب ٠‏ فَِن أكل من 
فاكهة ذلك العام شيعا ابا لم يَخَك يَحْنَثْء وكذلك الثَمَرةُ وإِنْ حَلَفَ في غير وقتٍ الفاكهة 
ل اي ا ا 0 
كان وقتٌ الفاكهة الرَطبةٍ أنْ يَحْنَتَ (في الرّطب) © ' واليابس لأنّ اسم الفاكهة يتناولّهاء 
لله اسمينَ؛ لان العادة في قولهم : : فاكهةٌ العام إذا كان في وقت الرّطب أَنّهِم يُريدونَ 
به الرَطبّ دون اليابس فإذا مضى وقتٌ الطب فلا تَقَُ َقَعُ اليمينُ إلأعلى اليابس فيحمَلٌ عليه 
والله عَرّ وجل أعلّمُ . 

ولو حَلَفَ لا يأكلٌ من هذه الحِئْطةٍ أو لا يأكلٌ هذه الجنطة فإِنْ عَنَى بها * أنْ لا يأكلها 
ا ل ل 
تَكَنْ له نيْةٌ فكذلك عند أبي حنيفة . (وقال أبو يوسّفٌ ومحمَّدٌ) ”": يَحْنَفْء وهل يَحُْنَتُ 
عندهما إذا أكل عَيْتَها؟ 

ذَكَرَ محمّدٌ في الأصلٍ عنهما ما يَدُلُ على أنه لا يحنت أنه قال فيه : الوق عن 
ما يضْئَعُ التام» ودَكَرَ عنهما في الجاع الضَغير م يدل على أنه يََتُ فإّه قال : وقال أبو 
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وس د : إن أكلها خُيْرًا حَنِتَ فيك أيضا نهذ يدل غلن أنه إذا قضّمّها يَحْنَتُ عندّهما 


)١( -'‏ في المخطوط: «ذكره». )١(‏ في المخطوط : «ذكر». 
(9) في المخطوط : #وروى». (8) في المخطوط: «بالرطب». 
(0) في المخطوط : «به». (5) في المخطوط: ١حَبّا‏ حَبا). 


0) في المخطوط : «وقالا». 


كما يَحْنَتُ إذا أكلها خَيْرًا . 

وه قولهماء أنّ المُتَعارَفَ في إطلاقٍ أكل الحِنْطةٍ أكلّ المُتَخَذِ منها وهو الحُبْرُ لا أكل 
00 : ثُلان يأكلُ من جِئْطةٍ كذا أي من حُبْزِها (ومُطْلَنُ الكلام) ”" يُحَمَلُ على 
المُتَعارَفٍ خُصوصًا في باب الأيمانٍ (وجةٌ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه) '" أن اسم 
الجئطة لاي يقعُ على الخُبْرٍ حقيقةٌ لأنّها اسم لذاتٍ مَخخصوصة مُرَكبةٍ يرول الاسم بزوالٍ 
التركيب حقيقةً فالحمْل على الحُبْزٍ يكونٌُ حَمْلاً على المجازٍ فكان صَرْفٌ الكلام إلى 
الحقيقة أولى . 

وأما قولهما: إن مُطْلَقَ الكلام يُحمَل على المُتعارَفٍ [فتعَم لكنْ على المُتَعار رَف] 247 عند 
أهلٍ اللْسانٍ وهو المُتَعارَفُ في الاستعمالٍ اللّمَويٌ (كما يقول) ”* مَشْايحٌ العراقٍ لا على 
ميركاي حي لد م لامعا لل 0 نّه لو حَلَفَ لا يأكلٌ لّحمًا فأكل 
لحم الآدّميٌّ أو ”" الخِئزير يَحَْتُ وإن لم يُتَعارَفْ أكلّه لوجود التَعارْفٍ في 7 
اراح واي الجدن لاطا روطت لتر لسار قل اتتسك 
لحم الآدَيْ ولحم الخئزير على أن تماق تافز متك نّ في الجملةٍ ؛ لأنّ الجئطة 
تُطْبَحٌ وتُقُلى فتُؤْكَلٌ ”“'" مَطَبوعًا وقَلْيًا ”''" وإنْ لم يكن في الكثْرة مثلّ (أكلها 
ل 

وَلو حَلَفَ لا يأكل شَّعيرًا فأكل حِنْطةٌ فيها حَبَاتٌ من شَّعيرٍ حَيِتٌ . 

ولو كان اليمِينُ على الشّراءِ لم يَحْنَتْ؛ لأنَ مَّنِ اشترى حِنْطةً فيها حَبَاتُ شَعيرٍ يُسَمَى 
مُشْتَري الحِنْطةٍ لا مُشْتَري الشّعيرٍ وصَّرْفٌ الكلام إلى الحقيقةٍ المُسْتعملةٍ في الجملةٍ أولى 
من الصّرْفِ إلى المجاز» وإِنْ كان استعمالّه في المجاز أكثّرٌ لأنّ الحقيقة شارّكَتٍ المجاز 


)١(‏ فى المخطوط : «فقال». (؟) فى المخطوط: «والمطلق». 
(©) فى الملتتطوظ + لاولاري: حيفة»: (4) ليست في المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «فما يقوله». (9) فى المتخطوظ + لوغ, 

0) فى المخطوط : «المتعارف». (8) زاد فى المخطوط : «الاستعمال». 
(4) في المخطوط : «فعلاً» . )1١(‏ في المخطوط : «وتؤكل». 


)1١(‏ في المخطوط : «مقليًاه . )١١(‏ في المخطوط : «أكل خبزها». 


0ه 


في أصلٍ الاستعمالٍ» والمجارٌ ما شارَكَ الحقيقة في الوضع رأسًا فكان العمّل بالحقيقة 
١ 0‏ 

ولو حَلَفَ لا يأكل من هذا الدّقي [فأكل من خُبْزِِ ولم تَكنْ له نيَةٌ بَةَ حَيْتٌ لأنْ 
الدقيِقَ] ”2 هكذا يُؤْكَلُ عادةً ولا يُسْتَتُ إلا نادرّاء والنّاد دِرُ مُلْحقٌ بالعدّم» ٠‏ فلم يكن له 
حنيعة لتشتطل ولديكا؟ نعم" وخر كل "ديف فخي علد وإن نوق أن 
لا يأكلّ الدقيقَ بِعَيْيِهِ لا يَحْنّتُ بأكل ”*' ما يُخْبَرُ منه لأنّه نَوَى حقيقة كلامه . 

ولو خلت لآ بقل هي هذ كرس :ني زاك دبع ماعنار ون را 
يأكلٌ من هذا البُسْرِ شيئًا فصار رُطَبًا " أو لا يأكلٌ من هذا الرُطب شيئًا فصار تمرًا أو لا 
سر ع وم اا و لو م 
جُبنِ صّيِعَ منه أو مَضْلٍ أو اف اذ شيرات او غلق لباك من مده البيضه فسسارك فرعا 
فأكل من فرخ خرج منهاء أو حَلّفَ لا يَذُوقُ من هذه الخَمْرٍ شيئًا فصارث خلا لم يَحْنَتْ 
في جميع ذلك . 

والأصل : أن اليمينَ مَتَى تَعَلَقَّتُ بِعَيْنِ تَبْقَى ببقاءِ العئْن زول بزوالها والصّفَةٌ في 
ل لط رقش و لان الطد اكبيد الفرضوت تع غيره والإشار تكن 

يف فوَقَعَتٍ العُنيةٌ عن ذكر الصّفةٍ '''' و غ غيرٌ المُعيْنِ لا يحتمل ”''' الإشارة فيكونٌ 

تعريقُه بالوصفيء وإذا عُرِفَ هذا تقول العْن بدت في هذه المواضع فلات تَبْقَى اليمينٌ التي 
عُقِدَتْ على الأول ”"'' والعيْنُ في الطب ون لم يُبَدَلْ لكنئ زالَ بعضها وهو الماء بالجفاف 
لأنّ اسمَ الرُطب (لا يشتمل) “"'' على العيْنٍ والماءِ الذي فيهاء فإذا جَفٌ فقد زالَ عنها 9 
الماءٌ فصارآكلا بعضٌ العيْنٍ المُسْارٍ إليها ؛ فلا يَحْنَتْ ثُ كما لو حَلّفَ لا يأكلٌ هذا 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (0) فى المخطوط : «يستعمل». 
(6) في المخطوط: «أكل». (5) فى المخطوط: «كل». 

(5) فى المخطوط : «الرطب». ١‏ 

(5) الكقُري: وعاء طلع النخل . وقيل: هو الطلع. انظر لسان العرب .)١59/0(‏ 
(0) في المطبوع : «فصار بسرًا» . (8) فى المخطوط: «زبيبًا» . 

(9) في المطبوع : «العين؟. )٠١(‏ في المخطوط : لاصفته) . 
)١١(‏ في المخطوط : «يحمل». (؟1) في المخطوط : «الأولى». 


(1) في المطبوع : «يستعمل». )١5(‏ في المخطوط : اعنه؛. 


الرّغيفَ فأكل بعضّه بخلاني ما إذا حَلّفَ لا يُكَلّمُ هذا الشَّابٌ فكَلّمَهِ [4/ ٠١9‏ ب] بعد ما 
بح اح شماه رحد لابجا ريه امات لاخر اريف اوعاب الاين 
يك كل لسارت نار قح الل 1 
وقرق أ أن الات (التي في) "© هذه الأعيان َه" بليمن لما وت 
كالرُطوبةٍ التي هي في التَمْرٍ والتب فإنَ (المرطوب تَضْرِبّْه) ”*) الرُطوباتٌ فتَعَلَقّتِ اليمينُ 
بها. (والصّبا والمَبابُ) ** مِما لا بُقْصَدُ بالمنع بل الذّاتُ هي التي مُنْصَدُ فتعَلَقَتِ اليمينٌ 
بالدّاتٍ دون هاتَيْنٍ الصّمَتَيْنِء كما إذا حَلَفَ لا يكلم صاحِبّ هذا الطَيْلسانٍ فباعه ثُمّ كلمّه 
أنّه يَحْنَتُ لما قلنا كذا هذا . 

ل ل ا ا 
الجذي فأكله بعدّما صار تَيْسّا يَحْنَتُ لما قُلْا وكذلك] *" لو حَلَفَ لا يُجِايِعُ هذه الصَبيَة 
اي سه مكار اق لق تنا ؤوكتلاك لو تعلف الاك دن لبح هذا امل 
فأكله بعد ما صار كبيسًا أنه يحنث لما قلنا] (" ولو نَوَى في الفُصولٍ المُتَقَدّمَةٍ ما يكونُ من 
ذلك حَنْتٌ له شَدَدَ على نفبيهء ولو حَلَفٌ لا يأكل من هذه (الحدٌ حَبَةً) *» فأكلها بعدّما 
صارث بِطَيحًا لا رواية فيه (واختلف المشايخ فيه) ”" واللّه عَرّ وجل أعلّم . 

قال بشْرٌ عن أبي يوسّفَ في رجل حَلّفَ لا يدوق من هذا اللَبَنِ شيئًا (أو لا 
يشربُ) ”''' فصب فيه ماءٌ فذاقّه أو شربّه : أنّه إنْ كان اللْبّنُ غالبا حَنْتَ ؛ لأنّه إذا كان غالبا 

مدر ال ات سور ول 1 ماء مِلْحٍ فصب على ماءِ عَذْبٍ 
ا ل و ا 
اي يوست وميه إن انا يرقف الققبنا لعنة في اللزت :]ل لطت لاقي اللجراراققال: 


)١(‏ فى المخطوط: «الثابت». (0) في المخطوط : «ليس من». 
(") فى المخطوط : «ايقصد». (:) في المخطوط: «الرطوبة من». 
(0) فى المخطوط : «الصبى والشاب». (5) ليست في المخطوط . 

(90) ازيادة من المتخطوظ: . (8) في المخطوط : «الحدجة». 
(9) في المخطوط : «وفيه اختلاف المشايخ؟ . 1 

)١ 0)‏ في المخطوط: «ولا يشرب». 


ةي عدص لل سبح 


إِنْ كان المحلوفٌ عليه يَسْتَبِينُ لونه أ لا 
يَحْنَثْ سّواءٌ كانت ١”‏ أجزاءه أكثّرٌ أو لم تَكنْ ”" واعتَبَر محمّدٌ " عَلَبةَ الأجزاء فقال: إِنْ 
كانت 0م أجزاءٌ المحلوفٍ عليه غالِيًا يَحْتَكْ وإِنْ كانت مَعْلوبةَ لا يَحْتَثْ . 

وجه فول محهب. إِنّ الحُكمَ يتعَلَقُ بالأكثّر» والأقَلٌ يكونٌ تَبَعَا للأكثر فلا عِبْرةَ به» ولأبي 
يوسُفٌ أنّ اللَّوْنَ والطَعْمَ إذا كانا باقيَيْنِ كان الاسمٌ باقيّا ألا تَرَى أنه يُقَالَ لبن مَعْشُوشٌ 
[َوخَلٌ مَعْشُوشٌ] © وإذا لم يَبْقَ له لون ولا طَغْمٌ لا يُبْقي الاسمُء ويُقالُ: ماء فيه لبن وماءٌ 
فيه حل فلا يَحْنَتُ لقال نووست 7 كان ملكتييا واد أن لو يتماتوانهةا 
فأشكل عليه د تعَْبرُ الغلّبة من حيثٌ الأجزاءٌ فإنْ عَلِمَ أنَ أجزاة المحلوفّ عليه هي الغالية 
يَحْنَثْء وَإِنْ عَلِمَ أن أجزاء المُخالِطً له أكثرٌ لا يَحْنَتُ وإنْ وقَعَ الشَّكُ فيه ولا يُدْرَى 
ل ل ينبت مع الشّكُ . 

وفي الاستخسان: 2 يَحْنَتُ؛ لأنّه عند احتمالٍ الوجودٍ والعدّم على السّواءء فالقول 
الور 57 ] ولى احتياطا لما فيه من براءو ال بيقن وهذا يسيم في اليمين بالل 
تعالى لأنّ الكمّارةَ حقٌ اللّه تعالى فيُحْتاطٌ في إيجابها . فأمًا في اليمين بالطّلاقٍ والعتاقي فلا 
يقي لآذ القند العبل وشتؤقٌ الباق لا بخري نبها لاط للتسازعرء ميتقل فيه 
بالقياس . 


َه 


ولوعلت لا ياكل ضننا ناكل مريت ند لت يكتوولا نت لحك ست فى الال أذ 
أجزّاء الشنن (إذا كانت تَسْتين) "فى السّويق ويواجد طَعْمّه يَخْيَتُ ”2 وإن كان لا يوجَدٌ 
ا ل ل ا أكل 
اسمن كتنهم مُنْمَرِهًا 357 وإذا لم يَسْتَبِن فقد صارث مُسْتَهْلّكة فلا يُعْتَد بها . 

ورَوَى المُعَلَى عن محمَّدٍ: أنّه إِنْ كان (السَمْنُ مُسْتَبِيَا) ”"'' في السّويقٍء وكان إذا 


)١(‏ فى المخطوط : «كان». (6) فى المخطوط : (يكن». 

(©) زاد فى الميخطوط اف (4) فى المخطوط : «كان». 

(5) ليست فى المخطوط. " )١(‏ في المخطوط : «إن». 

(0) في المطبوع : «بالوجود». (8) في المخطوط : «إن كان يستبين». 
(9) في المخطوط : «حنث» . )٠١(‏ في المخطوط: ١لا‏ يحنث». 


() زاد في المخطوط : «فلا يعتد بها وروي». 1 
)1١(‏ في المخطوط: «مفردًا». )1١(‏ في المخطوط : ايستبين السمن». 


عْصِرَ سال السَّمْنُ حَيْتَ» وَإِنْ كان على غير ذلك لم يَحْنَتْ يَحْنَفْ وهذا لا يوجبٌ اختلاف 
الرُواية لإمكان التَؤْفيقٍ بين القوليْنِ؛ ؛ لأنّه إذا كان يَحْنَتٌ إذا عُْصِرَ سال السَمْنُ لم يكن 
مُسْتَهْلَكَاء وإذا لم يَسِلْ كان مُسْتَهْلَكًا وإذا 20 اختلط المخلوف غلية بجسه كاللن 
المحلوف عليه إذا اختَلّط بلبنٍ آخَرَ. 

قال أبو يوسُفٌ: هذا والأَوَلُ سَّواءٌء وتُعْتَبَدُ فيه الغْلَبَةٌ (وإنْ كان) ”" الغلَّبةٌ لغيرٍ 
المحلوف عليه لم يَخْنَتْء وقال محمّدٌيَحنَتْ ونْ كان مَغْلويَا فمن أصلٍ محمد أن لشي 
لا يصيئ مُسْتَهْلَكًا بجئيه» (وإنّما يصيرٌ مُسْتَهلَكًا) *" بغيرٍ جئسه» وإذا لم يصِر مُسْتَهْلَكا 
بجئْسِه صار كأنه غيرٌ مَغْلوبٍ . 

وقال المُعَلَى عن محمّدٍ في رجلٍ حَلَفَ لا يشربٌ من هذه الخمْرٍ فصَبّها في ماءٍ َغَلَب 
على الخثر حتّى ذَهَبّ لوثُها وطَعْمُها فشربه لم يَحْنَتْء فقد قال مثلّ قولٍ أبي يوسُف . 

ولو حَلَّفَ على ماء من ماء زَّمْزْم لا يشربُ منه شيئًا فصّبٌ عليه ماءٌ من غيره كثيرًا حتى 
صار مَعْلوبًا فشربّه يَحْنَتُ لما ذَكَرْنا من أصله صله أنّ الشّيء لا يصيرٌ مُسْتَهْلَكا بجئْسِه . 

ولو صَبّهِ في بِْرِ أو حَوْضٍ عَظيم لم يَحْنَتْ قال: : لأني لا أدري لَعَلَّ عُيونَ ”*' [4/ 
٠‏ البر تور بما صب فيها ولا أدري لَعَلٌ اليسيرٌ من الماء الذي صب في الحوّض 
العظيم لم يختلط به كُلّه. 

ولو حَلَفَ لا يشربُ هذا الماء العذْبٌ فصَبّهِ في ماء مالِح فعَلّبَ عليه ثم شر به لم يَحْنَثْ 
فَجَعِلَ الما م مُسْتَهْلَكَا بجئْسِه إذا كان على غير صِفَيِهء قال : وكذلك إذا حَلَّفَ لا يشربٌ 
لبن ضَأنِ فصَلَطه بلبنٍ معز فإثه تُعْعََُالغلبةٌ لأنهما نوعانٍ فكانا كالجنْسَيْنِ ”*» قال 
الكرْخيٌ : ولو قال: (لا أشرّبٌ) ”'" لبنَ هذه الشَّاةٍ لشاقٍ معز أ و ضَأنٍ ثم خَلَطْه بغيره من 
(لبن ضَأَنِ) ”" أو معز 0 حَيْتَ إذا شرتّه ولا ُعْمبَرُالكفرةٌ والغلبة وعَلَلَ فقال لمن 

و نه سان رب لفساءا بين , تمشهل لبور فط يلين الا ريه بن 


)١(‏ في المخطوط : «وإن؛. )١(‏ في المخطوط: «إن كانت». 
(*) في المخطوط : «يل». (4) في المخطوط: اعين ماة. 
(4) في المخطوط : «كالجنس». )١(‏ في المخطوط: «لأشربن». 


(0) في المخطوط : «اللبن الضأن». (4) في المخطوط : «بالمعز» . 


ةي سس لعل 


أن يكونّ لبنًا واليمينُ في المسألةٍ الأولى وقَّعَتْ على لبن الضَّأنٍ فإذا غَلَبَ عليه لبن المعزٍ 
فقد استُهْلِكَتْ صِفَبْه واسيَشْهَدَ محمد ونين السالكئن فقال: ولا ف اناه إذاغلت 
علبهايتييها [اخُلقه غلى لين الممر] "© الارئ اثهلوافال+ :واللة ل اشتري :زعا داشدر 
فباسة تكرازيها تطتان ار توف :9ل يعف» لآن هذا زثما هو العالت + ولوقال: 
واللّه لا أشئّري هذه الرُطَبةَ لرْطَبَةٍ في كباسةٍ ثّمَ اشترى الكباسة حَنِتٌ . 

ونّظيرُ هذا ما ذَكَرَ ابنُ سماعة عن محمّدٍ في رجل قال : واللّه لا آكُل ما يَجِىء به قُلانٌ 
يعني ما يَجِيءٌ به من طعام أو لحم د (غير ذلك ”" مما يُْكنُ» دع احالف إلى 
المحلوفٍ عليه لَحمًا ليَطبْحَه فطبَحَهِ وألقي فيه قطعدٌ من كرش بر ثم طبخ القذرُ به» فأكل 
الحالِفٌ من المرّقٍ قال محمّدٌ :ار كنك ]إن الشوانيه من الحم نا قيطت رغد 
ويْحَدُمنه مرق ليه وإنْ كان مثلُ ذلك طبخ ويكوثٌ له مَرَقَة فإ يت لاله جعل اليمينَ 
على اللّحم الذي يأتي به قُلانّ وعلى مَرَقَيِ والمرقة لا تكونٌ إلا بدَسَمٍ '* اللّحم الذي جاء 
به فإذا اختَلّطَ به لّحمٌ لا يكونٌُ له مَرَقٌ لقِلْتِه فلم يأكلْ ما جاء به قُلانٌء وإذا كان مِمَا يُفْرَدُ 
بالطّبخ ويكوثٌ له مَرَقّ والمرّقٌ جِنْسٌ واحدٌّ فلم تُعْتبرُ فيه اللبةٌ وحَيِتَ . 

وقد قال محمّدٌ: فيمَنْ قال : لا آكُل مِمَا يَجِيءْ به فلن فجاء فُلانُ بلحم فشّواه وجعل 
بوك5 أذ التسالت ناكل التالتعيو عر اتسغية» وكدلات لوكا الممتلرت مله 
ل يدَطت 
فسال منه رُبّ فأكل منه» أو جاءً بزيتونٍ فعْصِرَ فأكل من زيتّه حَيِتَ ا 
ار ل ل و 
وفيه نَخْلْ يُخْصَّىء أو لا كل من تَمَروٍ © هذا القل» .وه عشرة ».أو ثلاث | و لاآكل 
من ثَمَرَةِ ”" هائَيْنٍ لين أو من هائينٍ اطي أو من هذه الَلاثِ التُفّاحاتِء أو من 
هِذَّيْنٍ الرَغِيمَيْنِ» 0 *؟ لبن هاتَيْنِ الشَائَيْنِ فأكل بعضّ ذلك أو شرب بعضّه: فإنّه 
يَحْنَتُ لأنّه مَنَعّ نفسّه من أكل بعض المذكور» وشُرْب بعضه؛ لأنّْ كلمةً من للتْعيض» 


. فى المخطوط : «رطبتين أو ثلاثة؛‎ )١( ليست فى المخطوط.‎ )١( 
. في المطبوع : اغيره لك4. (4) في المخطوط: ابدسة»‎ )5( 
فى المخطوط: «ثمر)ا.‎ )١( فى المخطوط : «عليه؛».‎ )5( 
في المخطوط : اثمر (8) في المخطوط: "«ثمر».‎ )0( 


فإذا أكل البعضٌ أو شرب حَيِتٌ . 

قال أبو يوسُفَ: ولو قال: واللّه لا أشرّبُ لبنَّ هائَيْنِ الشَائَيْنِ ولم يَقُلّ: من فإنّه لا 
يَحْنَثُ حبّى يشربّ من لبن كُلَّ شاقٍ؛ لأنّه حَلّفَ على شُرْب لبيهما فلا يَحْنَتُ بشُرْب لبن 
إحداهما وإذ شرب جزء! من لبن كل واحدة منهما نت ؛ لان اإنسائ لا 45 أذ يشرب 
جميع لبنٍ الشَاةٍ فلا يقصِدُ بيمينه مَنْعَ نفسه عن ذلك فيا فينْعَقِدٌ يمينُه على البعض كما إذا حَلَفَ 
لا يشربٌ ماء البحْرٍ قال : وإِنْ كان لبن قد حُلِبَ فقال: واللّه لا أشرّبٌ لبن هاتَيْنٍ الشَّائَيْنٍ 
ل ا دل 

ويح * رن 7 بعضه؛؟؛ لأنّ يميئه وَقَحَتُْ 

على شُرْب لك حقيقة ناذا إبتطاء 2وكةؤلمة راليذة اك العكربالجفية بواقات 
يَسْتَطِعْ شُرْبَه دَفْعةَ يُحمَلُ على الجزءٍ (*' كما في ماء البخرء وعلى هذا إذا قال: لا آكُل 
هذا الطعامٌ وهو لا يقدِرُ (على أكله) '* دَفْعةَ واحدةٌ» ونّظيرٌ هذا ما قالوا ِيمَنْ فض من 
رجلٍ دَيْنَا عليه فوَّجَدٌ فيه درهمَيْنٍ زائمَيْنٍ فقال : واللّه لا آحُذْ منهما شيئًا فأخذ أحدّهما 
حَيِتٌ ؛ أن كلمةً هين للتَبُعيض . وقال ابنُ رُسْنْمَ عن محمّدٍ إذا قال : واللّه لا آكُلٌ لَّحمَ 
دان الفورف» قي3ا عن محف بدلكنه لا تناكل كن 199 زه ولخد عافة : 

وذَكَرَ في الأصلٍ : فِيمَّنْ قال : لا آكُل هذه الرّمّانةَ فأكلها إلا حَبَةَ أو حَبْتَيْنِ حَيْتٌ في 
الاسيِخسان؛ لأنْ ذلك القدرَ لا يُْتَدُ به فإنّهِ يقال في العُرْفٍ لمَنْ أكل رُمَانةَ وترك منها حَبَة 
أو حَبَتَيْن إِنْه أكل رُمَانة وإنْ ترك نصفها أو تُلّتَها أو ترك أكمّرٌ مِمَا[؛/ ١١٠ب]‏ يجري في 
العف أنه يَسقْطُ من الْمَانة لم يَحمَتْ؛ لأله لا يُسَمَى آكلآً لجميعها ”" . 

ولو قال: واللّه لا أبيعغك لحم هذا الخروف أو خابية الرَيْتِ فباع بعضها لم يَحْنَتْ؛ 
لأنه يُمْكِنُ حَمْلُ اليمين ههنا على الحقيقة؛ لأنّ بِيعَ الكل مُمْكِن . وقد قال ابن سماعة 
فيمَنْ قال لا أشئّري من هِدَّيْنِ الرَجُلَيْنِ أنه لا يَحْنَتُ حتّى يشتري منهما ولا يُشْبه هذا قوله : 
لا آكلُ هذَيْنٍ الرَغيفيْنٍِ؛ لأنَ ين تعيض ويْمْكِنُ العمل بالمبعيض في الأكل ولا يكن 


. في المخطوط : «يقوى». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : ابشربه» . (5) في المخطوط : «البعض».‎ )( 
في المخطوط : «أن يأكله؛». (5) في المخطوط : «أكله».‎ )5( 


(0) في المخطوط : اجميعها). 


ةي عيصسه ‏ لعلل-بججه 


في الشراءِ؛ لأنَ البيعَ لا يتبَمْض فَيُحمَلُ على ابتِداء الغاية ذ فقد ذُكَرَ في الأصلٍ والجاييع 


537 يمن حت لا يزوج اللساء أو لم ”يكلم بتي دم أله يق على الواحد لتَعَُِالحئل على 


اما 


الكل فبْحَمَلُ على بعض الجِنسٍ وقد (دُكرْناه فيا تَقدَم) *" . 

ولوحَلّفَ لايأكل من كسب فُلانٍ فالكسْبٌ ما صار لَلإِنسانٍ (أنْ يفعلّه) (" كالإيجاب 
والقبولٍ في البيع والإجارة والقبولٍ في الهبةٍ والصّدَقةٍ والوصيَّةٍ والأخدٍ في المُباحاتٍ. 
فأمًا الميراثُ فلا يكونُ كسبًا للوارث» لأنّه يملِكه [الوارث] ”؟) من غير صُدْعِهِ ولو مات 
المحلوفٌ عليه وقد كسب شيئًا فوَرِنَه رجلّ فأكل الحالِفٌ منه حَنِتَ ؛ لأنّ ما في يَّدِ الوارثِ 
[َيُسَمَى] *' كسب الميّتٍ بمعنى مكسوبه عُرْفَا فلو انتَقّلَ عنه إلى غيره بغير الميراثِ لم 
يَحْنَْ ؛ لأنّه صار للثّاني بفعله فبَطُلَّتِ الإضافة إلى الأوّلٍ . 

قال أبو يوسّفَ: وكذلك إذا قال: لا آكُلٌ مِمّا ملكت أو (مِمَا يمْلَكُ) "له (أو من 
ملكِكَ) ”" فإذا خرج من ملكِ المحلوفٍ عليه إلى ملكِ غيره فأكل منه الحالِفُ لم 
يَحْنَتْ ؛ لأنّه إذا مَلَكه ”" القاني لم ”'' يَبْقّ ملك الأوَّلٍ فلم يَبْقّ مُضافًا إليه بالملكِ . 
(قال: وكذلك) ”''" إذا حَلَفَ لا يأكلٌ مِمًا اشترى قُلانَ أو مِمَا يشتري فاشتر 
المحلوفّ لنفيه أو لغيره» فأكل منه الحالِفٌ حَنِْتَ فإِنْ باعَه المحلوفٌ عليه من غيره بأمرٍ 
المُشْتَرَى له ثُمّ أكل منه الحالِفٌ لم يَحْنَتْ؛ لأنَ الشّراءَ إذا طرأ على الشّراءِ بَطَلّتِ الإضافة 
الأولى وتَجَدَدَتْ إضافةٌ أخرى لم تَتَناوَلُها اليمينُ» وإنّما كان الشّراءُ لغيره» ولنفسه سّواءٌ؛ 
لأنَ قوق العقدٍ تَتَعَلَقُ بِالمُشْتَري فكانتٍ الإضافةٌ إليه لا إلى المُشْتَرَى له. 

قال: وكذلك لو حَلَّفَ لا يأكلٌ من ميراث قُلانٍ شيئًا فمات ثُلانٌ فأكل من ميراثه حَيْتَ 
فإنْ مات وارثّه فأورتٌ ذلك الميراثُ فأكل منه الحالِفٌ لم يَْنَتْ لخ الميراث الأخيد 2017 
الميراتٌ الأوَّلَ كذا ذَكَرَه لأنْ الميراتٌ إذا طرأ على الميراث بَطَلَْتِ الإضافةٌ الأولى. 


. فى المخطوط : «لا0. (؟) فى المخطوط: «قدمناه»‎ )١( 
فى المخطوط : «بفعله» . (4)الإيادة مق المبخطوط,‎ )( 

(89) لست فى المخطرط. (1) فى المخطوط : «يملكه؛ . 
(0) فى المخطوط : «ومن ملك». (6) فى المخطوط : «ملك». 
(9) في المخطوط: «ولم». )9١(‏ في المخطوط: «ركذا». 


)١١(‏ فى المخطوط: «الآخر؟. 


7ب ب-ي سح باع الصناتوجة_ 

ومن هذا القبِيلٍ ما قالوا 6ك حلت الراك رقاو فؤذ جع دل زوع نامل 
الحالِفٌ عند المُشْمَري حَِت؛ لأن الإضافة إلى الأول لاتبْطلُ بالبيع فإث بَذَره المَُْري 
ورَرَعَه فأكل الحالِفٌ من هذا الرّرْع فإنّه لا ”'" يَحْنَتُ لأنّ الإضافة بالرّزع نما اتكون إلن 
الّاني دون الأول . 

موا ب ا ا 

لباعةٌ تم أكل الحالِفٌ منه فإنّه يَحْنَتُ ؛ لأنّهِ يُّقالُ هو من حُبْر قُلانِ ومن طَبيخه ون باعَه . 

ل 
الإضافةٌ ولو كان تَوْبَ حر فتقِضٌء ونَسَجَه آحَُ ثُمَ لَبِسَهِ الحالِفٌ لم يَحْنَتْ؛ لأنْ التَنْج 
الثاني أَبْطلَ الإضافة الأولى . 

ولو حَلّفَ لا يشتري تَوْبًا مسّه قُلانُ فمسٌ فُلانٌ تَوْبَا وتَنَاسَحَيْه الباعةٌ فإنّهِ يَحْنَتُ إذا 

اشئّراه لأنّ الإضافة بالمسنٌ لا تُبْطِلُ البِيعَ "© فصار كأنّه قال: لا أشئّري تَوْبَا كان قُلانٌَ 
مسة . 

وقال بشْرٌ عن أبي يوسّفَ في رجل حَلَفَ أنْ لا يكل [من] ” 0-0 
بها"طنانا قاكله حيت > إن بذلها يقيرها واشير ى ”4 مما أبْدَلَ طعامًا فأكله لم يَحْنَتْ 
ل اننا ل 

شترى بِبَدَلِها لم يوجدٌ أكلٌ ما اشترى بها فلا يَحْنَتُ . 

وكذلك لو حَلَفَ لا يأكل من نَّمَنِ هذا العبدٍ فاشترى بِتَمَِهِ طعامًا فأكله . 

ولو حَلّفَ لا يأكل من ميراثٍ أبيه شيئًا وأبوه حَيٌّ فمات أبوه فوَرِتَ منه مالآ فاشترى به 
طعامًا فأكله ففي القياس يَنْبّغي أنْ لا يَحْنَتَ ؛ لأنّ الطعامٌ المُشْتَرَى ليس بميراث» وفي 
امسر يا ليرد سرد حر اي ل ور 

شترى (المير الى قينا ما شترى بذلك الشَّىءِ [5/ ١١7أ]‏ طعامًا فأكله لم يَحْنَثْ ؛ لأنه مشر 


: بكسّبه وليس بِمَشْتَرِ بميرائه . 


. في المخطوط : «لم». (؟) في المخطوط : «بالبيع»‎ )١( 
(؟) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ولو اشترى».‎ 


ذ عيضه لعلل-م م 


وقال أبو يوسّفٌ في الميراث بِعَيْيِهِ إذا حَلَفَ عليه فمَيّرّهِ واشترى به لم يَحْنّثْ لما قُلناء 
قال فإِنْ كان قال لا أكُلٌ ميرانًا يكونُ لقُلانِ فكيف ما غَيرَه فأكله حَنِتَ ؛ لأنّ اليمينَ المُطْلَّقةَ 
تُعْتَبرُ فيها الصَّفةٌ المُغْتادةٌ وفي العادة أنّهم يقولونَ لما ورِتّه الإنسانٌ إِنّه ميراثٌ وإِنْ غَيْرَه . 

ا و مدص سس ع 1 لل اس 
ورت طعامًا فأَطْعَمّه منه حَيْتَ ا لي ل 
لأنَ اليمينَ وقَمَتْ على الطعام الموروثٍ فإذا باعَه بطعام أَخرَ فالقاني ” لس بتوروه 
وقد أمكُنَ حَمْلُ اليمينٍ على الحقيقة فلا تحمل على المجاز وإنْ كان ورِثٌ دراهم فاشتر 
الم 
المجاز. ٠‏ 


وقال هِسامٌ سَمِعْت محمّدًا يقولٌ في رجل معه دراهمٌ حَلَفَ أنْ لا يأكلّها فاشترى بها 
دَنانيرَ أو قُلوسًا ثم اشترى بالدّنانيرٍ أو الفُلوس طعامًا فأكله [لم] ”" يَحْنَفْء فإِنْ حَلَفَ لا 
يأكل هذه الدّراهمَ فاشترى بها عَرَضَا ثم باع ذلك العرْضٌ بطعام فأكله فإنّه لا © يَحْنَتُ ؛ 
لأنّ العادة في قولِه: لا أشئّري بهذه الدّراهم الامتِناعٌ من إِنْفاقِها في الطعام والتَمَّقَةُ تارةً 
تكونُ بالابتياع وتارةً بتَضْريفها بما يُنْقَقْ فحُمِلّتٍِ اليمينُ على العادة. فأمًا ابتياعٌ العُروضٍ 
بالدّراهم فليس بنفقةٍ في الطعام في العادةٍ فلا تُحمّلُ اليمينُ عليه وهذا خلافٌ ما حكاه عن 
أبي يوسّف . 

وقال ابنُ رُسْتُمَ [عن محمد] ”*' فيمَنْ قال: واللّه لا آكُل من طعامك وهو يَبِيعٌ الطعامَ 
فاشترى منه فأكل حَنِتٌ ؛ لأنّ مثل هذه اليمينٍ يُرادُ بها مَنْعّ نفس عن الابتياع . 

فالفحنة: بولوفان: والل لا اكر رون طعايلعيهد| الطما) : بِعَيْئِه فأهداه له فأكله لا 
يح يََتُ في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَء ويَْتتُ في قول محمّلد؛ وهذا فرع 
اختلافهم فيمَنْ قال : لا أدخل دار قُلانٍ هذه فباعها قُلانٌ ؟ ْم دخلّها والمسألهٌ تَجِيِءٌ فيما 
بعد إِنْ شاء اللّه تعالى . 


)١(‏ في المخطوط : «فالطعام الثاني». (؟) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «لم». (5) زيادة من المخطوط . 


قال محمد : ولو حَلَفَ لا يأكل من طعابيه فأكل من طعام م مُشَْرَكِ ('2 بينهما حَنِتٌ ؛ لأنّْ 
كَل جزءِ من الطعام يُسَمّى طعامًا فقد أكل من طعام المحلوفٍ عليه 5" 
واب بن سماعة عن أبي يوسّفَ في رجلٍ حَلّفَ لا يأكلٌ من غَلَةٍ أرضه ولا نيه له فأكل من 
الغ حَنِتَ ؛ لأنّ هذا في العادة يراد به استغْلاُ الأرض فإنْ نَوَى 30 
فأكل من نَمَنِه ديه فيما بينه وبين الله تعالى ولم أَدَيْه في القضاء . 

قال القُدوريٌُ : وهذا على أصله فيمَنْ حَلَفَ لا يشربُ الماءَ ونَوّى الجِئْسّ أنّه لا يُصَدَقُ 
في القضاءء فأمًا على الرٌواية الظاهرة فيُصَّدَّقُ» لأنّه نَوَى حقيقةً كلايه . وقال محمّدٌ في 
الجايع : إذا حل لاياكل من هذه التخلة شيا وأكل '" من تمر ها أو جُمَارِها أ ا 
أو بُسْرِها أو الدّبْسِ الذي '" يَحْرْجٌ فق وطبها ”7 فَإنَه يشت كُ» لأنّ التَخْلةَ لا يتأتى أكلّها 
شد المي د ٠‏ الاسام ا ل لا تسر من اللي ل الفط بيه 

ولو حَلَفَ لا ياك من هذا الكزم شيئًا فأكل من تبه أو ربيبه أو عَصبره حَنتَ ؛ لان 
المُرادَ هو الخارج من الكرْم إذْ عَيْنُ ©» الكزْم لا تحبَمِلُ الأكلّ كما في النَخُلَةٍ بخلافٍ ما 
إذا نََرَ إلى عِنّبٍ فقال عبدُه حُرٌ إنْ أكل من هذا العِتّب فأكل من زّبيبه أو عَصيره أنه لا © 
تك أن المنث ينا تؤكل غك قلا ترور؟ إلى الحدل على مايترلة منه: 

وكذلك لو حَلَفَ لا يأكلٌ من هذه الشَّاةٍ فأكل من لبها أو رُبْدِها أو سَمْيِها لم يَ يَحْتَفْ ؛ لأنّ 
الشَّاء ماكولة في نفسها فأمكنَ حَمْلُ اليمينٍ على أجزائها فيُحمَلُ عليها لا على ما يتوّلّدُ منها. 

قال محمّدٌ: ولو أكل من ناطِفٍ جُعِلَ من تَمَرٍ النَخْلةٍ أو نَبيذٍ (تُبدَ من تَمَرِها) ”" لم 
يَحْنَثْ ؛ لأنْ كلِمة من لابتداء الغاية وقد خرج هذا محذوف الصّيعغْةٍ عن حال الابتداء فلم 
يتناوّله اليمينٌ . 

ولو حَلَفَ لا يأكل من هذا اللبَنِ فأكل من رُبِْهِ أو سَمْيه لم يَْ تختنك 4 لآن اللبن ماكول 
بنفسه تحمل اليمِينُ على نفسه دون ما يُتَخَذُ منه واللّه عَرّ وجل أعلم . 


. فى المخطوط : «مشترى». (0) فى المخطوط: «فأكل»‎ )١( 
. في المخطوط : «أو ما». (5) في المخطوط : «بطنها»‎ )6( 
في المخطوط : «غير». (5) في المخطوط : «لم».‎ )45( 


(0) في المخطوط : «خالٍ من تمرها». 


ةي عبس غعل-ب-ح 


وَأمًا الحلِفُ على الشُرْب: فقد ذَكَرْنا معنى الشُّب أنه إيصال ما لايحتمله المضغُ من 
المائعاتٍ إلى الجوْفٍ حبّى لو حَلّفَ لا يشربُ فأكل لا ”' يَحْنَتُ . كما لو حَلَّفَ لا يأكل 
فشربّ لا يَحْنَتُ؛ لأنْ الأكلّ والشرْبَ فعلانٍ مُتَغايرانٍ قال الله تَبارَكَ وتعالى : لوككوا [4/ 
"١‏ ب] وأشْرنوأً [حَيَّ يتين لود الخيْط الْأَييضٌ] ( "40 [البقرة ا ال ملاعل 
والمعطوف غيرُ المعطوفٍ عليه» وإذا حَلَفَ لا يشربٌُ ولانيَةَ له فأيّ شراب ”" اشربهن 
ماءِ أو غيره يَحْنَتُ؛ لأنّه مَنْعَ نفسّه عن الشُرْبٍ عامًا وسّواءٌ شرب قليلاً أو كنيرًا؛ لأنّ بعضّ 
الشراب يُسَمَى شرابًا وكذا لو حَلَفَ لا يأكل طعامًا فأكل شيئًا يَسيرًا يَحْنَتُ لأنّ قَلِيلَ الطعام 
طعامٌ . 

ولو حَلَفَ لا يشربٌ نَبِيدًا فأيّ نَبيذٍ شرب حَنِتَ لعُموم اللَفْظِءِ وإنْ شرِب سَكَرًا لا 
يَحْدَتُ ؛. لآن الشكز لا يسك نَبِيدًا لأنه اسمٌ لخمر الَمْرٍ وهو الذي من ماء التَمْرِ إذا غلا 
واشتدٌ وقَدّفٌ بِالرْبَدٍ أو لم يقذِفٌ على الاختلافٍ» وكذا لو شرِبَ فضيخًا ”© لأنّه لا يُسَمَى 
ًا إِذْ هو اسمٌ للمُئَلثِ يُصَبُّ فيه الماءُ» وكذا لو شرب عَصيرًا لأنّه لا يُسَمَى بيدا . 

وَإِنْ حَلَفَ لا يشربٌُ مع قُلانٍ شرابًا فشربا في مجلس واحدٍ من شراب واحدٍ حَنِتٌ ون 
كان الإناء الذي يشربانٍ فيه مُُخْتَِفَاء وكذا لو شرِبَ الحالِفٌ من شراب وشرِب الآخَرُ من 
شراب غيره وقد ضَمّهما مجلسنٌ واحدٌّء لأنّ المفهومَ من الشُّرْبٍ ”*“ مع قُلانٍ في العُدْفٍ 
هو أن يشربا في مجلس واحدٍ انَحَدَ الإناءُ والشرابٌ أو اخملا بعدَ أنْ ضَمْهِما مجلسٌ واحدٌ 
يُقالٌ شربا مع قُلانٍ وشربنا (مع الملِكِ) ”" وإِنْ كان الملِك يتفَرْدُ بالشّربٍ من إناءِ فإن 
نَوَى شرابًا واحدًا ومن إناءٍ واحدٍ يُصَدَّقْ لأنّه نَوَى ما يحتملّه لفظه . 

وَلو حَلَفَ لا يشربُ من دِجُلةَ أو من ”" الفراتٍ قال أبو حنيفة: لا يَحْنَتُ ما لم يشر 
منه كرْعا وهو أنْ يَضَعٌّ فاه عليه فيشربَ منه فإِنْ أخذ الماء بِيّدِهِ أو بإناء لم يَحْنَثْ وعندَ أبي 


ع محمَّدٍ يَحْنَتُ [ اء] 40 شرت ك'عًا أو بإناء أو اغْدَ ف بّده . 
بو و سو تسمال سد و بإناء أو اعرف بيك 


. في المخطوط: «لم». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


(") في المخطوط: «اشربه». 


(5) الفضيخ: شراب يتخذ من البرٌ وحده من غير أن تمسه النار. مختار الصحاح ص .)5١75(‏ 
(5) في المخطوط : «الشراب؟. (5) فى المخطوط : «معه كذلك». 
0) زاد فى المخطوط : «ماء؟؛ . (6) زيادة من المخطوط. 


(وحوكونيها الله رَفْ ”" إلى المُتَعارَفٍ عند أهل اللَّسانٍ 
ا و ا ا 11 ل 
من الفْراتٍِ فيّحمَلُ مُطْلَّنُ الكلام (على عَلَبِةٍ المُتَعارَفِ) ”" وَإِنْ كان مَجارًا بعدَ أنْ كان 
مُتَعَارََا كما لو حَلَّفَ لا يأكل من هذه الشّجَرَةٍ أو من هذا القِدْرِ أنه يَنُصَرِفُ ذلك إلى ما 
يوج من الشَبَرة من الثمَرٍ وإلى ما يُطْبَحْ في القْرٍ من الطعام كذلك ههنا ولأبي حنيفة أن 
مُطْلَقَ الكلام محمول على الحقيقة و حقيقةٌ اشرب من القّراتٍ هو أن يَكرّعٌ ('» منه كرْعًا 
لأنّ كيمةً «من» ههنا استُمْمِلَتُ لابداء الغاية بلا خلانيٍ لتَعَذّرِ حَمْلِها على التَبُعيضٍ إذ 
القُراتُ اسم للتّهرٍ المعروني والئّهِرٌ اسمٌ لما بين ضِمَْئّي “ترارق اللا الجارى ف 
فكانت كلِمةٌ ٠من»‏ ههنا لابتِداءِ الغاية فتقتّضي أنْ يكونَ الشَّرْبُ من هذا المكانٍ ولك 0 
يكونَ شُرْبُهِ منه إل [و] ”"أنْ يَضْمَ فاه عليه فيشرب منه وهو تَفْسِيرُ " الكرْع كما لو حَلَفَ 
لا يشربٌ من هذا الكوز. 

الاترى اله لو شرب من إناء أذ فيه الما من القرات كاذ شاريا من ذلك الإناء حقيغة 
(لا من) ”' الفرات والماء الواحدٌُ ”© لا يُشَْبُ من مكانين من كُلّ واحدٍ منهما حقيقة 
لهذا لوقا شير تك من الإناء لأسن الغرات كان اقصيدقا ول قال على القلب كان كنا 
فدَلَ أن الشّرْبَ من القْراتٍِ هو الكرْعٌ منه وأنّه مُمْكِنّ ومُسْتعملٌ في الجملة. 

وقد رُوِيّ أن رسول الله يك رأى قَوْمًا فقال: «هل عندكُم من ماءٍ بات في شَنْ وإلا 
كرغنا» 200١7‏ ويسْتعوِلّه كثيرٌ في زَماننا من أهل الرّساتيق ق على أنّه إن لم يكن فعلا مُسْتعملاً 


فذا لاي بور ”كر الأب لنقز لاعن العقيو "ينه اذكان لاد شعي 
)١(‏ في المخطوط : «لأن». (؟) فى المخطوط : «يضاف». 

(6) فى المخطوط : "عليه . (4) فى المخطوط : «يشرب». 

(0) فى المخطوط : «جانبى». (5) فى المخطوط: «وأن». 

(0) لست فى المسخطوط ‏ (8) فى المخطوط : «نفس». 

(9) في المخطوط : «لأن». ش )1١(‏ في المخطوط : «واحد». 


)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأشربة» باب: شرب اللبن بالماء» برقم (0117). وأبو داودء كتاب: 
الأشربة. باب: في الكرعء برقم (77/75). وابن ماجهء (7575). وأحمدء (١١51١).؛‏ والدارمي» 
.)5١17*(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)١1١(‏ فى المخطوط : «ينفى». (19) زاد فى المخطوط : «كما لو حلف». 
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تَسْميةً ونْطْقَا كما لو حَلَفَ : لا يأكل لحم فأكل لّحمّ الجئزير أنه يَحْنَتُ وإنْ كان لا يُؤكَلُ 
عاد لانطلاقي الاسم عليه حقيقة حققة نقضة ونطقا وجوذا قي أن قله السفه هرذ لا سل 
اسم الحقيقةٍ عن الحقيقةٍ بخلافٍ ما إذا حَلَّفَ لا يأكلٌ من هذه الشّجَرةٍ أو من هذا القِدْرِء 
لأنَ هنا كما لا يُمْكِنُ جَمْلُ هذه الكلِمة لتَبُيضٍ ما دخلّث عليه بخُروج الشَجَرةَ والقِدرٍ 
من أنْ يكو مَحَلاً للأكلٍ لا يُمْكِنُ جعلهما ابتِداءَيْنِ لغاية الأكل؛ لأنّ 0 
تَحْصُلُ من المكانٍ بل من اليد لأنّ المأكول (مُسْتمسِاكٌ في) ”'' نفيه [والأكلُ معبارة عن 
الب عن مَضغ ولا يتأتى فيه المضْعْ بنفييه] ”'" فلم يُمْكنْ جلها لابيداء الغاية فأضورَ فيه 
ما يتأتى فيه الأكلُ وهو الكَمَرة: في الشَّجَرةٍ والمطبوخٌ في القِدْرٍ فكانت من للتّبُعيض» وههنا 
أمكنّ جَعْلُهما لابتداء الغاية لأنّ الماء يُشْربُ من مَكان لا مّحالةً لانهدام *" استمساكه في 
تيه 5 © الكت بُ هو الل من غير [4/ 7١7أ]‏ مَضْعْ» وما يُمْكِنُ ©“ ابتِلاعُهِ من غير 
مَضْغْ لا يكونٌ له في ”© نفسه استمساك وتاي ون نولل عر جر 
ار 

ولو شرب من نَهْرِ يآحُْذ من المُراتٍ لم يَحْنَثْ في قولهم جميعًاء أمّا عندّه فلا يُشْكِلُ 
لأنّ هذا التّهِرَ ليس بقُراتٍ فصار كما لو شرب من آنيةء وأمّا عندّهما قُلانهما يعتبرانٍ 
العُرْفَ والعادة» ومَنْ شرِبٌ من نَهْرٍ يأحُدٌ من المُراتٍِ [لا يكون في العرف شاربًا من 
الفرات» ومن شرب من نهر ما تصرف من الفرات] ”* لا يُعْرَفُ شاربًا من الفُراتٍ لأنَّ 


. فى المخطوط: #حنث إجماعا»‎ )١١( 


الشُرْبَ ”' من القْراتِ عندهما هو أخدٌ الماء المُفْضي إلى الشُرْب من القْراتِء ولم يوجذ 
ههنا لأنّه أخذ من نَهْرِ لا يُسَمَى قُرانًا . 
ولو حَلَفَ لا يشربٌ من ماء القُراتِ فشرِبّ من نَهْرِ أخذ [الماء] ”"'' من القُراتِء فإِنْ 
حصي اكرات وار بالاستقاء و (إبراوية يَحْنَتْ بالإجماءع) 2١7‏ وإِنْ (كرّعَ منه 
يَحدّ يَحْنَْ) *"21 في ظاهر الرٌواية . 
)١(‏ في المخطوط : «مشتمل من». (0) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط : العدم؛. (8) فى المسخطوط : وو», 
3 (0) في المخطوط : «(يكون)». (5) في المخطوط: امن . 
(0) في المخطوط : «يكون شاربًا منه). (8) زيادة من المخطوط . 
(9) في المخطوط : «الشراب». )1١(‏ ليست في المخطوط. 


)١١(‏ في المخطوط : #شرب بالكرع منه فكذا». 


ووخيهه: أنّ التهرَ لَّمّا أخذ الماءَ من الفراتِ فقد صار مُضافًا إليه فانقَطعَتٍ الإضافةٌ (إلى 
القرات) 230. 

ووخبه ظاهر الرواية: مَنْعُ 7" نفسِه عن شُرْبٍ جزءٍ من ماءٍ الفراتٍ؛ لأنّْ كلمةً امِنْ» 
غلك فى الماء ضلة للشب زعتو قايل لفعل !" الشؤت فعاذت للتجاثة وبالدخول 
في 7 نَهْرِ انشَعَبَ من المُراتٍ لا تَنْقَطِعٌ إليه النُسْبةُ كما لا تَنْقَطِعُ بالاعْتِرافِ بالآنية 
والاستِقاء بالرّاويق» ألا تَرَى أنّ ماء رَمْزم يُنْقَلُ إِلَيْنا ونتبْرَكُ به وتّقول شربنا من ماء زَمْْم؟ 

ولو غلك شروت مو مار وخيلة هرانا كلد ا أعث مود وق كراف لد 
الشُّرْبٌ من التّهر فكان على الاختلافٍ 00 

وَرَوَى المُعَلَى عن محمّدٍ فِيمَنْ حَلّفَ لا يشربٌ من نَهْرِ يَجْرِي ذلك التْهرُ إلى دِجْلةٌ "2 
فأخذ من دِجْلةَ من ذلك الماء فشربّه لم يَحْنَتْء لأنّه قد صار من ماء دِجلةَ لزوالٍ الإضافةٍ 
إلى التّهرٍ الأوَّلِ بخصوله ”"' في دِجْلةَ . 

وَلو حَلَّفَ لا يشربٌُ من هذا الجُبٌّ (فهو على الاختلافي) ‏ حبّى لو اغْتَرَفَ من مائه 
في إناءِ آخْرَ فشربٌ لم يَحْنَتْ حتّى يَضّعَّ فاه على الجْبٌ في قولٍ أبي حنيفة» وعندّهما: 
يَحْتَ3ُْ ومن مَشايخنا من قَسَّمّ الجوابّ في الجُبٌ فقال : إِنْ كان مَلآنَ (فهو على 
الاتسدق) ”29 لآن اللتحقيقة تاضور الوتجوو:و إن كاناغية ملآ فاعقة ف يشكث 
بالإجماع ”''" لعَدَّم تَصَوّرٍ الحقيقةٍ فتنصَرِفَ '''' يميه إلى المجاز . 

ولو حَلَفَ لا يشربُ من هذا الكوز انصَّرَقَتْ يميئّه إلى الحقيقةٍ إجماعًا لتَصَوّرٍ الحقيقة 
عندّه وعندهما للعُرْفٍ فإِنْ نْقِلَ الماءُ من كوز إلى كوز وشرِب من الثّاني لا يُسَمَى شاربًا من 
الكوز الأوّلٍ. 
)١(‏ في المخطوط: «إليه». (1) في المخطوط: «أنه منع». 
(*) في المخطوط : «لنقل». (5) في المخطوط: «من». 
(6) في المخطوط : «اختلاف». (5) في المخطوط: «الدجلة؛. 
(0) في المخطوط : الحصوله». (8) في المخطوط: «فعلى الخلاف». 
(9) في المخطوط : «فعلى الخلاف». )٠١(‏ في المخطوط: «إجماعًا». 
)١١(‏ في المخطوط: «فبصرف». 


لقف 


وإِنْ ”" حَلَفَ لا يشربُ من ماء هذا الجبٌ فاغْتَرفَ منه بإناء فشرِب حَنِتَ بالإجماع ”" 
لأنّهِ عَقَدَ يميته على ماءِ ذلك الجْبٌ وقد شرب من مائه فإنْ حَوّلَ ماءه إلى جُبٌ آخَرَ فشرِبَ 
منه فالكلامٌُ فيه كالكلام فيمّنْ حَلَفَ لا يشربُ من ماء القّراتِ فشرب من نَهْرِ يأَحذُ الماء 
من الفراتٍ وقد مر . 

ولو قال: لا أشرّبٌ من ماء هذا الجَبّ فالكلامُ فيه كالكلام في قوله : لا أشرَبٌ من ماء 
دِجُلةَ وقد ذَكَرْناه ولو حَلَفَ لا يشربٌ من هذه البثْرٍ أو من مائها فاستقّى منها وشرِب 
0032 التي 2 لتمز رب الرجوو لتشرت إلى المجار . وَقالوا فيمَنْ حَلَّفَ لا 
يشربُ من ماءِ المطر فمّدَّتٍ الدَّجْلةٌ من المطر فشرِبّ لم يّ: يَحْنَثْ ؛ لأنّه إذا حَصَلَ في الدّجْلةٍ 
انقَظَعَتٍِ الإضافةٌ إلى المطر فإِنْ شرب من ماء وادٍ سال من المطر لم يكن فيه ماءٌ قبل ذلك 
أو [جاء] ”" من ماء مَطرٍ مُسْتَنْقَع في قاع حَنِْتَء لأنّه لَّمَا لم يُضَفْ إلى النَهرٍ بقيّتِ الإضافة 
إلى المطر كما كانت . 

ولو حَلَفَ لا يشربٌُ من ماء قُراتٍ فشرٍبٌ من ماءٍ وِجْلة أو ”*' نَهْرِ آحَرَ أو ”* بثْرِ عَذْبةٍ 
يَتُ لأْه مع نفّه من 77 شُرْب ماوعَذْبٍ ؛ إذ القراتُ في النّةعبارة عن العذب قال 
الله عَرّ وجل : #وَآسْتَبِترْ َّهُ م4 [المرسلات :07 (ولمًا أطلَّقَ) ”"" الماء ولم يُضِفْه إلى 
القُراتِ فقد جعل القُراتَ نَعْنَا للماءء وقد شرِبٌ من الماءِ المنعوتٍ فيَحْنَتُ وفي الفصلٍ 
الأوّلِ أضافٌ الماء إلى القْراتٍِ وعَرَفَ القُْراتَ بِحَرْفٍ التَعْريفٍ فيُضْرَفٌ © إلى التهر 
المعروف المُسَمّى بالمْراتٍ . ْ 
وأما الحِفُ على الذَوْقِء فالذوْقُ هو إيصالٌ المذوقٍ إلى الفم ابتَلَمَه أ ولك عد أذ 
وجَدَ طعْمّه لأنّه من إحدى الحواسٌ ل الخمْسٍ الموضوعة للعلم بالمدركات ”" كالسَمْع 
باكرا و اندو لزعت امات ارات را رماوا رمام 
والعلمٌ بالطَغم يَخْصلُ بحُصولٍ [المذوق] ” "١‏ في فيه سَواءً ابَلَعَه أو مَجّه فكُلٌ أكلٍ فيه 


. فى المخطوط: «ولو»ه. (؟) في المخطوط : «إجماعًا»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) زاد فى المخطوط : «من».‎ )”( | 

(0) زاد فى المخطوط: «من؟2. (7) في المخطوط : ااعن) . 

(0) في المخطوط: «ولم يعين». (8) في المخطوط: «فينصرف». 


(9) في المطبوع : «بالمذوقات». )٠١(‏ في المطبوع: «الذوق». 


دَق وليس كُلَّ [4/ 7١7‏ ب] ذَوْت أكلا» إذا عُرِفَ ”2 هذا فتقول (" إذا حَلَفَ لا يَدُوقُ 
طعامًا أو شرابًا فأدخَلّه في فيه حَيِتَ لحُصولٍ الذّوْقٍ لوجودٍ معناه وهو ما ذَكَرْنا . 

إن قال: أرَدْت بقولي :لا أذوقه لا آكُلّه ولا أشربُه دِينَ (فيما بينه وبين اللّه عَرَ وجل 
ولا يّدِينُ في القضاءٍ) 7" لأنّه قد يُرادُ بالدّوْقٍ الأكلٌ والشُرْبُء يُقَالُ في العُرْفٍ : ما ذُفْت 
اليوم شيئًا وما ذُْت إلا الماة» ويّرادُ به الأكل والشُرْبُ [فإذا نَوَى ذلك لا يَحْنَثُ فيما بينه 
وبين الله قعالى خثن ياكل أو يقترت لآثه تَرَى ما يحتمل علات] © وَلَايُصَدَىٌ (فى 
القضاء) 8 لعُدولِهِ عن الظاهر . 

قال هشامٌ: وسَألت محمّدًا عن رجلٍ حَلَفٌ لا يدوق في منزلٍ قُلانٍ طعامًا ولا شرابًا 
فذاق منه شيئًا أَدخَلّه فاه» ولم يصِلْ إلى جوْفِهِ فقال محمّدٌ: هذا على الذَّوْقٍِ إلا أنْ يكونّ 
تقدمه كلام . 

قُنْتَ: فَإِن كان قال له المحلوفٌ عليه : تَعَدَ عندي اليومً» فحَلّفٌ لا يَذُوقٌ في منزله 
طعامًا ولا شرابّاء فقال محمّدٌ: هذا على الأكل ليس على الذَوْقٍِء وإنّما كان كذلك لما 
بيكاآن فيد الارق جح 10 اكيتانه بيني العله بالعد رق وقد يُسْععمل ذلك 9" في 


3 
6 


31 


الأكلٍ والشُّرْب فإِنْ تَقَدَمَتْ هناك دَلالةٌ حال خرج ‏ الكلامُ عليه حولت اليمِينُ عليها 
ولو حَلّفَ لا يَذوقٌ الماء فتَمَضْمَضٌ للصَّلاةٍ لا يَحْتَتُ وإِنْ حَصَلَّ له العلمٌ بطَعُم الماء 
لأنّ ذلك لا يُسَمّى ذَّوْقَا عُرْقَا وعادةً إِذِ المقصودٌ منه التَطْهِيرُ لا معرفةٌ طَعْم المذوق . 
ولو خَلف لأ باعل طناق اوه 29 يأقيرث غترايًا آولا بذوق وتو طعامًا دون طعام 
أو شرابًا دونَ شراب ''". فجملةٌ الكلام في هذا أن الحالِفٌ لا يَخْلو إِمَا أنْ يَنُوي 


٠‏ تتخصيص ماهو مَذُكورٌ» وإما أنْ نَوَى تخصيصٌ ماليس بِمَذْكور» فإِنْ نَوَى تخصيصٌ ما 


)١(‏ فى المخطوط : «عرفنا». (0) فى المخطوط : «نقول». 
5 فى التخطوط: «ديانة لأ قضاءة. (5) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «قضاء؟ . (05نتاللمخطوظ : اوهو 
(0) في المخطوط : «وتلك». (8) في المخطوط: #خروج». 
(9) في المخطوط: «ولا». )1١(‏ تكرار في المخطوط . 


كه 


هو مَذُكورٌ بأنْ ”' ذَكَرَ لفظا عامًا وأراد به بعض ما دخلّ تحت اللَّفْظٍ العام من حيثٌ 
الظَاهِرٌ يُصَّدَّقُ (فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يُصَّدَّقُ في القضاء) ”" لأنْ التَكُلّمَ بالعامٌ على 
إرادة الخاصٌ جائرٌ إلا أنه خلافٌ الظاهر لأنّ اللَفْظ وُ وْضِعَْ م دّلالةَ [على] 7" الحُموم 
والظَاهرُ 27 من اللَفْظٍ الموضوع دَلالةً على الحُمومٍ في اللّةٍ إرادةٌ العُموم فكان نبَة 
الخُصوص خلاف الظَاهرٍ فلا يُصَدَقُ قضاء؛ وإ ” نوَى تخصيص ما ليس بمذكور لا 

يُصَّدَقُ (في القضاء ولا فيما بينه وبين الله عَرّ وججَل) ”"' سَّواءٌ كان الشَخْصيصٌ راجعًا إلى 
الذَاتِ أو إلى الصّفَةٍ أو (إلى الحال) ”" لأنّ الخُصوصٌ والعُمومَ من صِفَاتٍ الألفاظٍ دون 
المعاني فغيرٌ الملفوظ لا يحتمل التَعْميمَ 5 والتَخْصيصٌ [والإطلاق] والتَقْييدَ فإذا 
َوَى التَخْصيصٌ فقد نَوَى ما لا يحتمله كلامُه فلم نَصحّ نيه 0" 

[و] ”'''إذا عُرفَ هذا فتُخَرَجُ ”"1' عليه مسائلٌ: إذا قال: إِنْ أكلت طعامًا أو [إن] 39 
شرِبْت شرابًا أو إن ذُفْت طعامًا أو شرابًا فعبدي خُرّء وقال عَنَيْتُ اللّحمَ أ و الخْبْرٌ فأكل 
غيرّه لا يُصَّدَّقُ (في القضاء ويُصَدَقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى) ©" لأنّه نَوَى التَخْصِيصٌ 


من اللَفْظٍ المذكورٍ في ي 7367 موضع الشُموم ع 1 ل ره إِنْ أكلت 
لحاكاك عط 0100 يو له : لاآكُلُ طعامًاء فيتناوَلُ بظاهره كُلّ طعام فإذا نوَى به بعض 


في ”*'' اللَفْظٍ العام زاتتتكيل هوت 
١:‏ ن بن 


الأطهمةٍ دونَ بعض فقد نَوَى الخُصوصٌ 
الظاهر فلا يُصَدَّقُ قضاءً (ويّدينٌ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلَ) *"' . وإِنْ 
أكلت أودُقْتَ أو شرِبُت فعبدي خرٌ وهو ينوي طعامًا بِعَيْنِه أوشرابًا بِعَيْيِهِ فأكل أو شرب غيرّه 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». 


0 ليست فى المخطوط. (4) فى المخطوط : «وللظاهر». 

(5) فى المخطوط : «فإن». (1) فى المخطوط : «قضاء ولا ديانة». 

(0) في المخطوط : «والحال». (4) في المخطوط: «العموم من» . 

(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ فى المخطوط : «أصلا؛ . 

)1١(‏ ليست في المخطوط . )1١(‏ في المخطوط: «يخرج». 

(1) زيادة من المخطوط . )١5(‏ فى المخطوط : «قضاء ويصدق ديانة». 
(16) في المخطوط: «من». (17) في المخطوط : الما». 

)١0(‏ في المخطوط : امعنى». (18) في المخطوط : «من». 

(19) في المخطوط : «ويصدق ديانة» . )٠١(‏ في المخطوط : «ولو». 


)١(‏ فى المخطوط : «ديانة لا قضاء؛. 


دنه 2 جنات نفدت 2_6 


فإنّ عبدّه يعتِقٌ في القضاء (وفيما بينه وبين اللّه عَرْ وجَلَ) "١"‏ ؛ لأنّه نَوَى التتخصيصٌ ا 
غير المذكور إذ الطعامٌُ والشَرابٌ لَيْسا بِمَذْكورَيْنٍ بل يَكْبَُانٍ بطريت الاقتضاء والمُقْتَضَى لا 
عَمومَله. 

وعند الشافعيّ : يَدِيْنُ (فيما بينه وبين اللَّهِ عَرَّ وجَل) ”' ويَرْعُمُ أن للمُقْئَضَى عمو 
والصّحيحٌ : قولّنا ل ا ده 
المعدومٌ لا يحتملٌ الصّفةَ حقيقة حقيقة إلآ أنه يُجْعَلُ موجودًا بطريق الضّرورةٍ لصحَةٍ ** الكلام 
فيُبُّقي فيما ” ' وراءه على (ُكم العدّم) '" . 

وأمًا التَخْصِيصٌ الرَاجِعٌ مُ إلى الصّفْةٍ والحالٍ فنحؤٌ ما حَكى بشْرٌ عن أبي يوسّفٌ في رجلٍ 
قال : والله لا أكَلُ هذا الرَجُلَ وهو قائمٌ» وعَتَى به ما دامَ قائمًا لكته لم يتكلم بالقيام كانت 
نيه باطِلةً وحَيِتَ إِنْ كلّمّه لأنّ الحالَ والصّفَةٌ ليست بمَذُكورةٍ فلا تحتّملٌ التنَخْصيصٌ . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلُمُ هذا القائمَ يُعْنّي ”" به ما دام قائمًا (وسِعّه فيما بينه وبين الله 
تعالى) لوروة الخصيصٍ على الملفوظء وكذلك إذا قال واللّه لأَصْرِبَنَ فُلانًا 
خمسينَ» (وهو يئوي) ”" بسَوْطٍ بِعَيْنه فبأيّ سَوْطٍ ضَرَبَه فقد خرج عن "١‏ يمينه» والثية 
باطِلةٌ لأنّ آله الضَوْبٍ ليست بِمَذُكورة فبَطْلَّتْ نيَةُ التخُصيص [5/ 17 5أ]. 

ونَظيرُ هذا ما حَكَى ابن سماعة عن محمَّدٍ في رجل حَلْفَء وقال : واللّه لا أتروّح امرأةً 
وهو يَنُوي كوفيّةٌ أو بَصْريّة فقال: ليس في هذا نيّةٌ [فلا يُصَدَّقُ فيما] ”''' بينه وبين الله 
عَرْ وجل ولا في القضاء. ولو قال: واللّه لا أتزوّجٌ امرأةٌء يعني امرأةً كان أبوها يعمل كذا 
ركذا فهذا كله لآ تجر ذ كيه الئنة : 


ولو قال: والله لا أتروج امرأةً يعني امرأةً اا ا ل ان 


فيما نواه فقد جعل قوله: عَرَبِيَة أو حَبَشية بيانَ التوع» وقوله: كوفيّةٌ أو بَصْريّة وصمًا 


. في المخطوط: «وديانة؟. (0) في المخطوط: لاتخصيص)‎ )١( 
في المخطوط : «ديانة» . (4) في المخطوط: «ليصح؟.‎ )©( 
في المخطوط : «ما». (5) في المخطوط: «العموم؟.‎ )6( 
. في المخطوط : (وعني». (8) في المخطوط: اوسع ديانة»‎ )0( 
في المخطوط: «من».‎ )١( في المخطوط: «ونوى».‎ )9( 


() ليست في المخطوط. )١١(‏ في المخطوط : «هذا حسن». 


ةي سدس لبي 
فِجَورٌ تخصيصٌ التوع ولم ”'' يُْجَوّرْ تخصيصٌ الوصي؛ لأنّ الصّفةَ ليسثٌ بمذُكورةٍ 
لجست ترة وهر للا لكا تار رار لان في ابرق الى لينل و 
نوع دون نوع لاشتمالٍ اسم الجنْس على الأنواع . 000 
وقالاا بن سعاعة :عن متحتق فى رجل نان والله لا اتروع أرا ةَ على ظَهْرٍ الأرض» 
كوف امرا؟ محتيو مال تشقن تيهنا بجا ونيو دكات 1 لان للق هاء بحي © 
تخصيصٌ جئس *" أُفْرادٍ العُموم إلا أنّه خلافٌ الظاهرٍ فلا يُصَدَقُ في القضاءٍ قال: ولو 
قال: لا أشئّري جاريةٌ» ونوَى موَلَدةٌ فإنّ نيت باطِلةٌ لأنه ليس بتخصيص نوع من جئْس» 
وَإِنّما هو تخصيصٌ صِفةٍ فأشبه الكوفيّة والبصريّة / ْ 
لوقا اولك اتن لطع ولا أشرّبُ الماء أو لا أتزوّجٌ النّساءء فيميئه على 
بعض الجئْس لما ”'' بِيّنَا فيما تَقَدَ َقَدَمَ ون أرادَ به الجئْسّ صُدَّقَ لأنّه نَوَى **؟ حقيقة 
كلانه براقا لحل علي الحداز والنسحتاء لا 2 مع (معر دل سين يلار اننا 8 
ومعرفةٍ وقتهما. 
اها الأولُ: فالغداءً والعشاء كُلَّ واحلٍ منهما عِبارةٌ عن أكل [ما] ”" يُقْصَدُ به الشّبَعُ عادمٌ 
المواور وخا عدو وه ماه 
أهلٍ الحضّرٍ إذا حَلّفوا على تَرْكِ الغداء فشربوا اللْبّنَّ لم يَحْتَئُوا؛ لأنّهم لا يتناوّلونَ ذلك 
للشّبَع عادةً . ولو حَلَفَ البدويٌ فشربَ اللَبّنَ حَنِتَ ؛ لأنّ ذلك غَداءٌ (في البادية) ” وإذا 
وم ا غيرٌ الخُبْرٍ من أَرُذ أو تمر أو غيره حتّى شَّبِعَ لم يَحْنَتُْ 
ولم يكن ذلك غّداءَء وكذلك إذا أكل لّحمًا بغيرٍ بز لم يَحْنَثْ في قولٍ أبي يوسّفٌ 
ومحمّدٍء كذا ذَكَرَ الكَرْخَيٌ قال: وقالا ليس الغداءٌ في مثل الكوفةٍ والبصْرةٍ إلأعلى 
الْخُبْر 39 والمرجمٌ في هذا إلى العادةٍ فما كان عَداءً مُتَعادًا عند الحالِفٍ حَيْتٌ» وما لا 


. فى المخطوط : «ولا». (؟) فى المخطوط : «فاحتمل»‎ )١( 

(5) فى المتغطوط؟ «يحفن, (؛) فى المخطوط : «على ما؛. 
(6) زان فى الميخطوطل "اما اهو (5) في المخطوط: «معرفتهما». 

(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «عندهم». 


(44 1 كة شن المبق ول )١(‏ في المخطوط : «اليرٌه . 


00 .الى 5 2 إدل4ق 2 5 وعد إن لوا م‎ 0 ٠. 
فلاء ورّوَى هشام عن أبي حنيفة في أكلي الهّريسةٍ والأرُرٌ أنه يَحْنَثُء ورُوِيَ عن أبي‎ 


يوسُفَ في الهَريسةٍ والفالودٌج والخبيص أنْه لا يحنت لآ أنْ يكونَ ذلك (عّداءةه والاصل 
أنّ) ”© غَداء كُلَّ بَلَدِ ما تعارفوه غَداءً فيُْتَبَدٌ عادةٌ الحالِفٍ فيما يَحْلِفُ عليه فإِنْ كان 
الحالِفٌ كوفيًا يقعُ على خُبْرٍ الجئطة و[خبز] 7" الشّعيرٍ ولا يقعٌ على اللَبّنِ والسَّويقء وإِن 
كان بَدَويّا يقعٌ على اللْبّنِ والسّويتي إن كان ججازيًا يقعٌ على السّويقٍ وفي بلادنا يمع على 
خُبْر الجئطة . 

وأمًا الثاني: فقول : : وقثُ الغداء من طُلوع الجر إلى وقتٍ الرّوالٍ لأنالغذاء عبارة عن 
أكل العدُوةٍ وما بعدَ نصف التّهار ليكو شُدُوة» والعشاءً من وقت الزُوالٍ إلى نص 
لبر كاعر يأك محر ورت ارقا داري يد لا 

وقدرُوِيٌ أن التبيّ كله صَلَّى [إحدى] ود ني العِشاءٍ رَكعَتَيْنٍ 0 ا 
والعطره وف عَرَفٍ ديارنا: المساءما بعد وفك كلاو العشر وأنا الشحوة فا بعديسسق 
الليلٍ إلى طُلوع الفجرٍ؛ لأنّه مأخودٌ من السَحَرٍ وهو وقتٌ السَحَرٍ ولم يُذْكَرْ في ظاهرٍ 
الرٌوايةَ مِقّدارٌ الغداء والعشاء . 

وقد رَوَى ابن سماعةً عن أبي يوسّفٌ فيمَنْ قال لأمَتِه : إِنْ لم تَتَعَشُ الليلة فعبدي خرٌء 
فأكلث لُقْمةَ واحدةً لم تَزِدْ عليها فليس هذا بِعَشاءِء ولا يَحْنَتُ حتّى تَأكُلَ أكثّرَ من نصفٍ 
شِبَعِها لأنّ مَنْ أكل لُقْمةَ يقولُ في العادة: ما تَعَدَيْت ولا تَعَشَيتَء فإذا أكل أكثّر أكله يُسَمَى 
ذلك غَداءٌ في العادة . 

ورَوّى المُعَلّى عن محمَّدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لَيأتيّنه عُدُوةً أنه إذا أتاه بعد طّلوع الفَجْرٍ إلى 
نصفي التّهارٍ فقد بَرَ وهو عُدُوةٌ لما ذَكَرْنا أنّ هذا وقثُ الغداء» ولو قال :لاض مخرة فهو 
من بعل طّلوعٍ الشّمس من الساعة التي تل فيها الصَلا إلى نصف التهارٍ لآنّ هذا وق 
ضَلاء الضكى . 


. في المخطوط: امن؟‎ )١( 

(0) في المخطوط : «غداءء إلا أن يكون ذلك غداء من الأصل أي». 

9 زيادة من المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط . 

(5) أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير»» ا من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


ةي ساس لعل 


قال محمّدٌ: إذا ''" حَلَفَ لا يُضْبِحٌ, فَالتَصْبِيحٌ عندي اتابن طزوع اشم بين 
اتفاع الضَّحَى الأكبّر [4/ 1 "ب] ٠‏ فإذا ارْتَمَعَ الضحَى الأكبَر ذَهُبَ وقتُ التَضْبيح لأن 
التَصْبِيحَ تَفُعيل من الصّبْح ""ا والتفعيل للتكثير فيقتضي زياد على ما يُفيدُه الإصْباح 
ورَوَى المُعَلَى عن محمَدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لا يُكَلّمُه إلى ”" السَّحَرٍ قال : إذا دخلّ ثُنْتُ الليلٍ 
الأخير فلْيْكَلّمُه لأنَّ وقتّ السّحَرٍ ما قَْبَ من الفخر . 

قال هِشامٌ عن محمَّدٍ والمساءٌ مساءان: 

احذهماء إذا زالّتِ الشَّمِسٌ ألا تَرَى أنّك تقول إذا زالّتِ الشَّمِسٌ : كيف أمسَيْت؟ 

والمساء الأخيزء إذا غَرْبَتٍِ الشّمِسٌ فإذا حَلَفَ بعد الزّوالٍ لا يفعلٌ كذا حتّى يُمْسيَ كان 
ذلك على غَيْبوبةٍ الشّمس؛ ؛ لأنه لا يمْكِنُ حَمْلُ اليمين على المساء ء الأول فيُحَمَل على 
القاني واللّه عَرّ وجَلٌ أَعلَمُ . 


فضل [في الحلف على اللبس والكسوة] 


وق للعلاث ل ننس تقوو 3 ستولا يلبق كنيقا ا وشراوين اودتاء فائر 
بالسَراويلٍ أو القميص أو الوداء لم يَْمَثْ وكذا إذا اعنم بشيءٍ من ذلك أن المطلق 5ه 
فيه العادةٌ والاتّزارٌ والتَعَمُمُ ليس بِمُعْتادٍ في هذه الأشياء فلا يَحْدَءُ 

ة#000906060606060/7/7/76ه*5”3 

سم رَ بالرّداءٍ أو ارْتَدَى بالقميص أو اغْمَسَلَ فلّفٌ القميصٌ على رأسِه [لا 
1010110 قِه؛ لأنّ اليمينّ إذا 
تعلقيد: بعَيْنٍ اعمّبرَ '"' فيها وجودٌ الاسم ولا تُعْتَبَرُ فيها الصّفَةٌ المُعْتادةٌ لأنّ الصّفَةَ في 
التافير طول مققرق الات اناوه اليس الاانه نه] ”© ليس 'بمختاد فتحتدابه: 


والوعلت: ا لل خرويز نابا تضو زل كنف 10 رذن النورت تشب إلى لبس 


0 في المخطوط : «ولو؛. (؟) في المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «في»2. () زاد في المخطوط: «أو هذه السراويل».‎ )”( .. 
. في المخطوط : «فإن». () زيادة من المخطوط‎ )6( 
. في المخطوط : ”يعتبر؟ . (6) زيادة من المخطوط‎ )( 


)3( في المخطوط: «حنث؟». 


دونَ السّداءٍ لأنها هي الظاهرةٌ منه والسَّداءُ ليس بظاهر . 

ونَظيرُ (مسائلي الباب) ''' ما قال في الجاع فيمَنْ حَلَفَ لا يَْبَنُ قَمصَيْنٍ فلِّسسٌ قَمِيضًا ١‏ 
ُمَ نَرَعَه ثُمَ لَبِسسَ آخَرَ [فإنّه] ”" لا يَحْتَثُ حتّى يَلْبَسّهما '" مَعَا لأنّ المفّهومٌ من لْبْسِ 
القميصّيْن ”*' في العُرْفٍِ هو أنْ يَجْمع بينهما. 

ولو قال: واللّه لا ألبَسسُ هِذَّيْنِ القميصَيْنٍ فلبسّ أحدّهما تُمَ نََعَهِ ولبس الآخَرَ حَنتَ لأنّ 
اليمينَ ههنا وقَعَتْ على عَيْنِ فاعميرَ فيها الاسم دون الْسِ المُْتاِء وقالوا فيمَنْ حَلتَ لا 
لبس شينًا ولا ني له لبس دِرْعًا من حَدِيدٍ أو رع امرأة أو خَمَيْنِ أو قَلَنْسوةً : إِنّهِ يَحْنَتُ ؛ 
لأنْ ذلك كُلَه يتناوّله اسمُ ابس . 

ولو حَلَفَ لا يَلْبَنُ سِلاحًا فِتَقَلَدَ سَيْمَا أو تكب قَوْسًا أوثُوْسًا لم يَحْنَتْ لأنّ هذا لا 
يُسَمَى لَبْسّا يقال : تَقَلَدَ السَيِفَ ولا يُقال: لَبِسَهء ولو لبس ِرْعًا من حَديدٍ [أو غيره] © 
تالا وخر فكدا باكر رقاو ون عل لا بل فطذا لين لزه قطن 
يَحْكَتُ *" لأنّ القُطْنَ لا يحتملٌ اللبْسَ حقيقةً فيّحمَلُ على لُبْسٍ ما يُتَخَذُ منه فإنْ لَبسسَ 
قباء''' ليس بِقطنٍ وحَشْوٌه قطن لم يَحَْتْ إلا أن يعني الحشرٌ لأنْ الحشوّ ليس بِمَلْبوسٍ فلا 
تَتَناوَلُه اليمينٌ فإِنُ لَبسَ نَوْبَا من قُطَنٍ وكَتَانٍ حَيِتَ لأنّ اليمينَ على القُطْن تَتَناوَلٌ ما يُتَخَذُ 
منه وبعض الثّوب يُتَخَلُ منه . 

وروَى بشرٌ عن أبي يوسُفَ في رجلٍ حَلَفَ لّيقطعّن من هذا القَوب م قَميصًا وسّراويل 
فَقَطعَه قَميصًا فلَبسَّه ما شاء [الله] ©© كم َم م من القميص سَراويلَ فلَبسّه فإنّه يَبَدُ في يمينه 
لأنّ القميصٌ يُسَمَّى نَوَْا فقد (قْطِعَ القَوبُ سَراويلَ) ”"2 واسمُ الوب لم يل فلا يَحْنَثٌ . 

وإِنْ حَلّفَ على قُميص لَيقطْعَن منه قَباءً وسَراويلَ فقَطمَّ منه قبا فلَبسَه أو لم يَلْبَسْه ثُمْ 
لعاف الا مين جين ل كرد 1 ب وير 


مِما لا يسم يُسَمَى قَميصًا ويميئه أقتَصضْتْ قنَضَّتْ أنْ يقطمَ السَراويلَ من قمِيصٍ لا من قَباءِ . 
)١(‏ في المخطوط : «هذه المسائل» . (1) ليست في المخطوط . 

(*) في المخطوط: «لبسهما». (5) في المخطوط : «القميص». 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : #حنث» . 


القَبَاء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتّمنطق عليه. المعجم الوجيز ص (549). 
(4) زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط : «قطع السراويل» . 


ةي سدس لغعل-ج 2 


وثال في الزّياذات: إذا قال عبده حر إن لم ينمل من هذا الثوب قباة وشراويل ولانية 
له فجَعَلّه كُلَه قَباءٌ وخاطه ثُمَ تقض القباء وجَعَلّه سَراويلَ فإنّه لا يَحَْتُ إلا أن يكونّ عَنَى أنْ 
يَجْعَلَ من بعضه هذا أو 7'' بعضه هذا وهو على الحالةٍ الأولى . 

وقال عَمْرُو: عن محمَّدٍ في رجلٍ حَلَفَ لا يَلْبَسُ هذا الوب فقَّطْعَه سَراويلِينَ فلَبسّ 
سَراويل بعد سَراويل لا يَحْنَتُ . 

وقال محمّدٌ: إذا صار سَراويلِينَ "© خرج من أن يكونّ تَوْنَا لأنَّ لَبْسَ القوب المُشارٍ 
ِل ليه يُلْبَنُ جميعه دَفْعةَ واحدةً . 

ورُويَ عن محمَّدٍ أنه قال: سَمِعْت أبا يوسّفَ [يقول] ”" فِيمَنْ حَلَفَ لا يَلْبَنُ هذا 
لون فاخذ مع قلشسوائعافلبكها: ال يعت قا تت ترات ل يان انم التريت 
لأنّْ القلنسوة لا نُسَمَى نَوْبًا ون قَطعَه قَميصًا فمَضَلَ منه فضلةٌ عن ”* القميص رُفْعةٌ 
مقي :تققد قنها لبه أرما فته ذلف كات ككف الآن هذا [الفلة رقع «*ا لدمنعة [:/ 
]يذ تكان لابا عدن شلف الأ باكل زتانة فاكليا "© الأعنة وكذاكر اتخد مذ 
الوب جوارِبَ فلَبِسّها لا ”" يَحْنَتُ لأنه لَّمَا قَطْعَهِ جَوارِب زالَ اسم الوب عنها 

ولو حَلَفَ لا يَْبَسنُ تَوْبَا من غَرْلٍ قُلانةَ فقَطمَ بعضّه فلبِسّه فإنْ كان لا يكونٌ ما قَطَعَ إزارًا 
أو رداءً لم يَحْدَثْ فإِنْ بَلَعَ ذلك حَنِتَ وإِنْ قَطْعّهِ سَراويلَ فلَبِسّه حَيِتَ لأنَّ اسم الوب إِنّما 
بلع على 11ل يدا" العزرة رادي اللا الإزاز دونه ليب الت لزنه ركذ ليوا 
إذا حَلَفَتْ لا تَلْبَنُ نَوْيَا فلَبِسَتُ خمارًا أو م فَْعة لم ''" تَْنَْ والمُرادُ بذلك الخمارٌ الذي 
لم يَبْلْعْ مِقْدارَ الإزارٍ فإذا بَلَعَ ذلك الإزارٌَ > حَيْتٌ بِلَبْسِه ون لم تُسْتَرٌ به العؤرة . 

ةا ا ا 5 
إزارٍ أو رداء) ” أو يقطمٌ من مثلها قّميصًا أو دِرْعًا أو سَراويلَ لأنّ الهمامة إذا لم تَبْلْمْ 


)١(‏ فى المخطوط : «ومن». () فى المخطوط: «سراويل». 
() زيادة من الميخطوط» (4) فى المخطوط : «غير». 

(40) ليست فى المخطوط . (1) فى المخطوط : «فأكل». 
(0) في المخطوط : «لم؟. (8) في المخطوط : #استر». 
(4) في المخطوط : «لا1. )١(‏ في المخطوط : «وكذا إن». 


. فى المخطوط : «قدرًا يكون إزارًا أو رداء؟؛‎ )١١( 


مِفْدارَ الإزارٍ فلابسها ”'" لا يُسَمَى لاس تَوْبٍ فلم يَحْنَثْ وإذا بَلَعَتْ مِفْدارَ الإزارٍ أو 
الرّداء فقد لَب ما يُسَمّى تَوْبَا إلا (أنّه لبس) '" في موضع مَخخصوصٍ من بَدَنْهِ فهو كما لو 
لَبسَ القميصٌ على رأسه . 

ولو خِلّف لأ بَلسَسُ عن غَزْل فلانة وله يقل 0 لم يَحْنَتْ في المٌكة '" الور 
والعروة ل رُوِيَ ذلك عن محمَّدٍ؛ لأنّ هذا ليس بِلُبْسٍ في العادق» ولا يقال لمَنْ 


قال أب عرست : إنْ لَبِسّ رُفْعةَ في نَوْبِ ” 0 


حُكم الكثير فصار لابسًا له . 

وقال حي إذا خلف لايَلسن ثريا لايَحْتَتُ في الجمامةٍ والمِّْئَعَةٍ ويَحْنَتُ في 
السّراويلٍ» وقد قالوا: : إذا حَلَفَ لا يبس نَوْبَا من خَرْيها فلس نَوْبَ حر عَرَلفه حَيْتٌ لآن 
ذلك بُنْسَتُ إلى القوب فإنّه *”2 كان كِساءٌ من غَرْلِها سُداه قطن فإِنْ كان ذلك يُسَمَّى نَوْبَا 
حَيِتٌ وإلآلم يَحْنَتُْ 

ألو خَلف لا يلس نويا ا من تسْج قُلانٍ فتسَبجه عِلْمائه إن كان ثُلانٌ يعمل بي لم 
يَحْمَث] ”" إلا أن يَلْبَسَ من عَمَلِهِ ون كان كُلانٌ لا يعمل بيده حَنِتَ لأ حقيقة الدّسْج ما 

فعلّه © الإنسانٌ بنفسه فإِنْ أمكَنَ الحمْلٌ على الحقيقة ب مَل عليهاء وإنْ لم يُمْكِنْ يُحمَل 

على المجاز فإذا كان لان لا يَنْسِجُ يِه لم تَكُنٍ الحقيقةٌ مُرادةٌ باليمينٍ فيُحمَلُ على 
المجاز وهو الأمرٌ بالعمَلٍ . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسُفٌ فِيمَنْ حَلّفَ لا يَلْبَسُ شيئًا من السَوادِ قال : : هذا على ما يَْبَسْ 
مثلّه» ولا يَحْتَتُ ُ في المكَةٍ وال والعُزوة؛ لآ ذلك ليس ببس ا 
قُلانًا شيئًا ولا نيّةَ له فكساه فَلَمْسوةٌ أو شُفْيْن (أو جَوْرَبِينِ) ''' حَيْتٌ لأنَ الكشوة : 


شِبْرًا في شِبْرٍ حَنْتَ لأنّ هذا عندّه في 


)١(‏ فى المخطوط : افلبس». )١(‏ في المخطوط: : «أن لبسه؛. 
(") التكة : رباط السراويل» والجمع تكك. المعجم الورجير ضن: (3/): 

(4) اللَبتة: الزيق المحيط بالعنق. المطلع ص (14). 

(5) فى المخطوط : «ثوبه؟. )١(‏ فى المخطوط : «فإن». 

(0) ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط: «فعل». 

(9) في المخطوط: «ولو؛. )1١(‏ في المخطوط: «أو نعلين». 


ع“ احج 
لما يُكسّى به وذلك يوجدٌ في القليلٍ والكثيرٍ . 
ورَوَى عَمْرّو عن محمَّدٍ إذا حَلَفَ لا يكسو امرأةً فبَعَتَ إليها مِقْنَعة قال: لا يَحْنَتُ 
فجعل الكسْوةً عبارة عَمّا يُجْزِئٌ في كفّارةٍ ”'' اليمين وأجرّى ذلك مجرّى قوله : لا ألبَسُ 
ولو خلت لا يكسيو فلاثا كؤيا بَا فأعطاه دراه يشتري بها تَّوْنّا لم يَحْنَتْ لأنّه لم يَكسُّه 
وإِنّما وهب له دراهم وشاوّرّه فيما يفعلٌ بهاء ولو أرسَلَ إليه بِكَوْبٍ كِسُوةٌ حَيِتَ لأنّ 
الحُقوق لا تَتَعَلَقُ بالسولٍ وإنّما تعلق بالمُرْسَلٍ . 


فضل [في الركوب] 
وأمَا الحِفٌ على الرُكوب إذا حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابَةَ فهو على الدّوابٌ التي يَرْكَبُها النَاسُ 


َه 
٠.‏ 


في حوائجهم في مواضع إقامتهم» فَإنَ رَكِبّ بَعيرًا أو بقَرةَ لم يَحْنَثْء والقياسٌ أن يَحْنَتَ 

في ركوب كُلٌ حَيُوانٍ لأنَ الدَابَةَ اسم لما يدب على وجه الأرض قال الله تعالى : #ومًا من 
يم في الْأَرضٍ إِلَا علَ أَلَّهِ ررْقُهَا» [مود:»] وقالعَرٌ وجَلّ: «إِنَّ سَيَ لدوب عِنْدَ أله [ أَلَدِنَ 
كمرُو] ”""4 الأنفال :هه] إلا أنّهم استَّحْسَنوا وحَمَلوا اليمينَ على ما يَرْكَبُهِ النَاسُ في الأمصار 
ولقضاء الحوائ نج غالِيًا وهو الخيْلٌ والبغالٌ والحميرُ تخصيصًا للعُموم بالعُرفٍ والعادة لأنا 
َعْلَمْ أنه ما أراد به كُلَ حَيوانِ فَسْمَلْنَا © مُطْلَقَ كلايه على العادق, 

ومعلومٌ أن الفيلٌ والبقّرةً ”' والبعيرَ لا يُرْكَبُ لقضاء الحوائج في الأمصار عادةً فإِنْ 
نَوَى في يمينه الخيْلَ خاصّة دينَ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلَ لأنّْ اللَمْظَ يحتملّه ولا يدن 
(في القضاء) ”* لأنّه خلافٌ ظاهر العُموم . 

واغلو لوغري بردو وكيك 3 وعك رارق روسك داك 
يَحْنّثْ ؛ لأنّ الفرَسٌ عِبارةٌ عن العرَبيٌ والبرْذّوْنُ [عبارة] *"2 عن الشّهريٌ فصار كمَنْ حَلَفَ 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط: «عادة».‎ )١( 
في المخطوط : «فحمل». (4) في المخطوط : «والبقر».‎ )*( 
. في المخطوط : «ديانة قضاء؛. (0) زيادة من المخطوط‎ )5( 


ولو حَلَفَ لا يركب وقال: تََيْت الخيلَ لا يُصَدَقُ (في القضاء ولا فيما بينه وبين الله 
عَرّ وجَلَ) ”'" لأنّ الدؤكوبّ ليس بِمَذُكور فلا يحتملٌ التَخْصيصٌ فإنْ حَلَفٌ لا يَرْكَبُ الخيل 
ةد يأنّ | لخي اسم جمس 7(" قال اللّه عَرّ وجل : «وَلليل 


١4 1‏ 'اب] وَامَلَ وَالْحَيرٌ لِوََكَبْوها وَزينَة4 [المحل :+] . وقال يقه: «الخيل في تواصيها 
الخَيرُ إلى يوم القيامة»”*' والمُرادُ به الجنْسٌ فيَعُمٌ جميعَ أنواعه . 

ولوعقت 9 2ك كدان وهو راكتها فشكت على حاة ساعة واقنا أوسادر] عوك لما 
دَكَرْنا أنّ الذكوبّ يحتملٌ الابتداء ويِتجَدّدُ © أمثاله» وكذلك لو حَلَفَ لا يَلْبَسُ وهو لابسٌ 
أو لا يَجْلِسُ على هذا الفراش ”© وهو جالِسٌ لما قُلْنا فإِنْ نزل عَقِيبَ يميه أو نَرَعَ أو قامَ 
لم يَحْنَثْ [عندٌ أصحابنا اللاثة] "© خلاقًا لزُكَرَ وقد (ذَكَرْنا المسألة) ”*' فيما تَقَدْمَ . 


)١(‏ فى المخطوط: «ديانة لا قضاء؟. () فى المخطوط: «حنث». 
(") فى المخطوط : «الجنس». 1 
(4) صحيح: ورد عن جمع من الصحابة : 

أولا: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهماء أخر جه البخاري» كتات : الجهاد والسير» باب : الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم (589) ومسلم» كتاب : الإمارة» باب : الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم »)1١41/1(‏ والنسائي» كتاب : الخيل» باب : فتل ناصية الفرس » برقم 
(707). وابن ماجهء برقم (77410), وأحمدء برقم (5801)» ومالك» برقم »23١15(‏ والنسائي في 
الكبرى (/ 2079 برقم (5410)»: وابن حبان فى صحيحه 2)014/١١(‏ برقم (2»)5574 وأبو داود 
الطيالسي في مسنده /١(‏ 707)» برقم (1844)» وأبو عوانة في مسنده »)44١/4(‏ برقم 2)7151١(‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (5/ 2207١‏ برقم (07714417. 

ثانيًا: ما ورد عن عروة البارقى» أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم (7800)»: ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: الخيل في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة» برقم 22١4817‏ والنسائي» كتاب : الخيل» باب : فتل ناصية الفرس» برقم (0701/5), وأحمد 
برقم 2)١18455(‏ والدارمي» برقم (2)54755 والنسائي في الكبرى (59/5)» برقم (4415)» والطبراني 
في الكبير (11/ 1954): برقم (2)747 وفي الأوسط (505//7)» برقم (1414)» وأبو داود الطيالسي في 
مسنده »)١47/1(‏ برقم »)23١65(‏ والحميدي في مسنده (17/77/7”)» برقم (2)841 وأبو عوانة في 
مسئده (4/ 547)» برقم (/07101. 

ثالنًا: ما ورد عن أنس بن مالك رضى الله عنه. أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: سؤال 
المشركين أن يريهم النبي كك آية فأراهم انشقاق القمرء برقم (77140)؛ وابن الجعد في مسنده (1/ 2511 
برقم (22150).» وقد ذكرت روايات أخرى عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وجرير 
ابن عبد الله وأبي كبشة» وأسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنهم . 
(0) في المخطوط : «بتجدد؛ . )١(‏ فى المخطوط : «الفرش». 
(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «تقدم». 


ةل سيصسس ملح 

ولو حَلَفَ لا يَرْكُبُ دابّة فلانٍ ('' فرَكب دابّةَ (لعبدٍ 0 7" وعلية دي ولا دي عليه 
لايَحَْتُ (في قولٍ أبي حنيفة) 7" وعندَ محمّدٍ: ب يَحْنَتْ. أمّا إِذا كان عليه دَيّنّ فلأنّه لا 
لاح و او ل و ا 
يكن عليه دَيْنٌّ فهي مُضافةٌ إلى العبدٍ فلم يَحْنَفْء وعندَ محمّدٍ هي ملكُ المولى حقيقةً 
فيَحْنَثُ برُكوبها ولو غلبت لا يركب مركا ولا توي (*' شيًا فرَكبَ ”* سَفِينة أو محمّلاً 
أو دابَةٌ بإكافٍ أو سَرْجٍ " "© حََيِتَ لوجود الرُكوب أمّا في الدَابَةٍ بالسَرْجٍ والإكاف فلا شك 
فيه» وأمّا في السَفيئةٍ فلأنّ الله تعالى سَمّى ذلك (رُكوبًا بقوله عَرَ وجل : «وَدَالَ تكبأ ها 
بسَم أنه يحَرِهًا» [هود: ]4١‏ واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّم) ”" . 

فضل [في الحلف على الجلوس] 

ال ب لق و اما 
يَجلَِ عليها وليس بيه وبينها آشيء] "2 غير ثيابه» فإ كن بيه وبين الأرضي حصي 

ى 7" أو.بساط أو كُرْسية [أواشية بسطه] 07ل 000 
باق ار رونم محل ستريب اس بطق امارد قل ار لتم 
الجُلوسَ عليها بما هو مُتَصِلُ به ''' من ثيابه يُسَمّى جُلوسًا (على الأرض) ”"" عُرْفَاء 
رذن :0" ا ادر ملقال ا حاط القع ل لج 

ألائَرَى أنّهِيُقَالُ: جَلَسَ على البساطٍ والحصير لاعلى الأرض فإذا ©" حَلَفَ لا 
كنس على هذا الزراش ركنا حصي وهل سال تحط سريدينك ل لكر 
يَحّْتْ لأنّ الجُلوسَ يُضافٌ 7" إلى الثاني دون الأول . 


)١(‏ في المخطوط : «لفلان». 
(*) فى المخطوط : «#عندهما». 
(5) زاد في المخطوط : «في». 


(؟) فى المخطوط : «لعبده». 
(:) في المخطوط : «ينوي». 
)١(‏ فى المخطوط: امسرجة». 


(0) في المخطوط : «بالآية». 
)1١(‏ في المخطوط: «بها». 


(1) في المخطوط : «فإن كان». 


)١5(‏ فى المخطوط: «مضاف». 


(8) زيادة من المخطوط. 
(18) ليست فى المتخطوط؛ 
(1) فى المخطوط : «عليها». 
(15) في المخطوط : «فإن». 


دلكة 5 بذاك لصنت 1 0 


ألاترى أنّ الطّئفيسة (١)إذا‏ جُعِلَتْ على (البوري ")) ”لا يقال جَلَْسَ على (البوري) 29. , 
بل يُقَالٌ: جَلّسَ على الطّئْفِسة»ء وكذلك إذا جعل الفِراشٌ على الففراش أو البساط على 
البساط . وخالَفَ أبو يوس في الراش خخاصّةٌ فنقال: إذا حَلَفَ اينم على هذا انرا 
فجعل فؤقّه فراش آحَرَ ونام عليه حَيِتٌ حَنِتٌ ؛ لأنّهما جميعًا مقصودانٍ بالتوم لأنّ ذلك إِنْما (يُجْعَلُ 
لزيادة التَوْطِئة) ”* . 

وأجمّعوا على أنّه لو حَلَّفَ لا يَنامُ على هذا الفراش فجعل فؤقّه قِرامًا أو محبسًا حَيْتَ 
لأنّ ذلك لا يمْنعٌ [من] ”" أنْ يُقال نام على الفراش . 

وللوات كن عار هن سوير ان على ةا الدكافنها و لايَنامُ على هذا السَطح 
فجعل فؤقه مُصَلّى أو ًا أو باط هم ججَسَ عليه ”" حَِتَ نالعال علج للع على 
السَريرِء وإِنْ كان فؤقّه فراش 1 ا 
فوْقٌ السَريرٍ سيا أو بَتَى فؤْقٌ الدُكَانِ دكَانًا أو فؤْقٌ السَطْح ”© سَطْحا آخر لم يَحنَتْ 
الجُلوسّ يُضافٌ إلى الثاني دون الأوَلٍ . 

وقال محمّدٌ: إذا ”*' كان نَوَى مُباشْرَئّه وهي أنْ [لا] ”''' يكونّ فؤقه شيءٌ لم يُدَينْ في 
القضاء يُعْتَى به إذا حَلَفَ لا يَنامُ على السّريرٍ فنامَ على الفراشٍ فؤقٌ السّرير لأنّه نَوَى غير 
ظاهر كلامه . 

لوقك زراك 15 علي ألواح هذا السَّرِيرٍ أو ألواح هذه السّفِيئةٍ فمَّرش على ذلك 
فِراشًّا لم يَحْنَثْ يَحَْتْ؛ٍ لأنّه ما نام على ألواجٍ 0 ا ل 6 
الأرض فمَشَى عليها وفي رِجْلِه ف أو نعلي يَحْتَتُ لأنّ المشيّ على الأرض هكذا يكونٌ 
عادةً ألائرَى أنّه لم يَجْمَلْ ''' بينه وبينها ما هو مُنْفَصِلٌ عنه وإنْ مَشََّى على بساطٍ لم 
)١(‏ الطئفسة: البساط . انظر المعجم الوجيز (ص 0795 . 


(؟) في المخطوط : «اليواري». 


(4) فى المخطوط : «اليواري». (5) فى المخطوط : «جعل للتوطثة» . 
(1) زيادة من المخطوط . (0) فى المخطوط : «فيه». 

(4) زاد في المخطوط: «آخر». (9) فى المخطوط : «إن». 

)٠١(‏ ليست في المخطوط . )1١(‏ في المخطوط: «الألواح». 


. في المخطوط : «حَجِل)‎ )١١( 


١‏ 410سل777779جج77 لله 
داه كال : مَشَّى على البساطٍ وجاء في الشّعْرِ: 

متسيس شتات نارق :- “ تعتنسيى عدن انارق 

ولو مَنّى على المنعلح حَنِتَ لأله يقال : هذه أرضٌ السّطحء ويُقالٌ لمَنْ [قام] ”' على 
السَطح لا تتم 9 على الأرض : 

فخل [في الحلف على السكنى] 

وأمًا الحلف على السّكتى والمُساكنة والإيواء والبيتوتة : 

أمَا السُكتى : فإذا حَلَفَ لا يَسْكَنٌ هذه الدَارَ إِمّا أن كان فيها ساكنًا أو لم يكنْ . 

إن لم يكن فيها ساكمًا: فالكتى فيها أن يَسْكئَها بنضيه ويَثْقُلَ إليها من مَتاعِه ما (يتأنّتُ 
نا ويسْتعمِلُه في منزله فإذا فعَلّ ذلك فهو ساكِنٌ وحانِثٌ في يمينه عنه لأن الدكق تح 5 


الكردتي المكاواعاي لزيد الاستار 1113711 لإ لطي سوه وات 01 
يَسَمَى (ساكِنَ المسجدٍ) كو ا حديي ان الي سحي ب ااا وول أن 

الشكتى ما دكَدناء وذلك إِنّما يكونُ بما يَسْكنٌ به فى العادةٍ وذلك ما قُلّْنا 0 

وذ كان فيها ناوا فشلت لا وشكلها فزن الجر حتى بنتهل عنها بناية وافلةتوولره 
اللي ةارما دوك كار جاردا تاعاقيا باموه قي تر ةوزن لم ينغن يفعل ذلك ولم 
أخْذْ في التُقْلةِ من ساعَتِه وهي مُمْكِنةٌ حَنِتَء ههنا ثلاثةٌ فُصولٍ: 

احذهاء إذا حَلّفَ لا يَسْكُنُ فانتَقّلَ بأهلِه ومّتاعه في الحالٍ لم يَحْنَثْ في قولٍ أصحابنا » 
الثلاثة» وعندَ زُقَرَيَحْتَتُ وهو ”على الخلافٍ الذي ذَكَرْنا في الرّاكِب حَلَفَ لايَرْكَبُ 
[واللا بس حَلّفَ لا يَلبَيُ] ”"'"(فنزل وترّعَ في الحالٍ وقد ذَّكَرْنا المسألة فيما تَقَدَمَ. 

والقاني: إذا) ١”‏ انتَقَلَ بنفسه ولم يَنَْقِلُ بأهله ومّتاعه قال أصحابنا: يَحْنَتُ ”"'2. وقال 


(1)ثنادة من اليوط )1١(‏ في المخطوط : «تقم». 
(*) فى المخطوط : (يبات فيه» . (5) في المخطوط: «اهوا. 
(5) فى المخطوط : «ساكنًاة . (9) زياد من المتخطوط . 

(7) في المخطوط : «قلناه». (8) في المخطوط : «علماثنا». 
(9) في المخطوط: «وهذا». )3١(‏ ليست في المخطوط . 


() فى المخطوط : «ونؤل من ساعته ولو خلف لآ يسكن فإذا» . 
)١١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (5517/7). المبسوط (8/ »)١187‏ المختصر (ص ١8‏ ”7) 


الف 


الشافعيٌ : لا يَحْنَتْ 

وجه قوله: أنّ شرط حِدْئِهِ سُكناه ولم يَسْكُنْ فلا يَحْنَثُ كما لو حَلَفَ لا يَسْكنُ في بَلَدٍ 
فخرج بنفسه وترك أهلّه فيه» وقال الشَافعينٌ مُحُْتَجا علينا: إذا خرجت من مَكة وخَلَفْت 
دُمْتراتِ ”*" بها أقَاكونُ ساكئًا بِمَكةَ؟! 

ولثّاء أنّ سُكتى الدَارٍ نما يكونٌُ بما يُسْكَنٌ به في العادة لما ذَكَرْنا أنه اسم للكوْنٍ ”" 
على وجه الاستِفْرارٍ ولا يكونُ الكونُ على هذا الوجه إلا بما يُسْكنٌ به عادةً فإذا حَلّفَ لا 
يَسْكُتُها وهو فيها فإن بدأ في إزالةٍ ما كان (به ساكئًا فإذا لم يفعل حَيِتَ) 8 
بقوله : لا أسكنٌ هذه الدَّارَ (فقد مَتَمّ) © نفسَه عن سُكتّى الذدَارٍ وكُرِهَ سُكناها لمعنّى يرجعٌ 
إلى الدَارِء والإنسانٌ كما يصونٌ نفسّه عَمَا يكرّه يصونٌ أهلّه عنه عادةٌ فكانت يميئّه واقعة 
على السّكنّى وما يُسْكَنٌ به عادةً فإذا خرج بنفسه وترك أهلّه ومتاعَه (فيه ولم) '"2 يوجذ 
شرط البرٌ فِيَحْتَتٌ . والدَّفاتِدُ لا يُسْكَنُ بها في الدّورٍ عادةً فبقاؤها لا يوجبٌ بقاء السّكنى 
(فهذا كان) ”" [تَشْنِيعًا] © في غير موضهه؛ ولأنْ مَنْ حَلّفَ لا يَسْكُنُ هذه الدّارَ فخرج 
بنفسه وأهلِه ومّتاعه فيها يُسَمَى في العُرْفٍ والعادةٍ ساكِنَ الدارٍ. 

ألاتَرى أنّهِ إذا قِيِلَ له وهو في السّوقٍ: أينَ تَسْكَنُ؟ يقول: في موضع كذاء وإِنْلم 
يكن هو فيه وبهذا فارّقٌ البلَّد لأنّه [لا] ”" يُقال لمَنْ بالبضرة: إِنّه ساكنٌ بالكوفة . 

والشايث: أنّه إذا انتَمَلَ بنفسِه وأهله وماله ومّتاعِه وترك من أثائه شيئًا يَسيرًا قال أبو 
حنيفة : يَحْنَتُ . وقال أبو يوسّفَ: إذا كان المتاعٌ المثروكٌ لا يَشْغَلُ بِيثًا ولا بعض الدَارٍ 
لا يَحْمَكُ ولت أجِدٌ في هذا حَدًا وإِنّما هو على الاستِحْسانٍ وعلى ما يعرقه النّاس. 


0” 5 20 ومه 2 ٠‏ 40 ص 
رقيل معنى قوق أبن حيقة :]ذأعزلة بيك يَسيرا» بعتن ” “١‏ مالا يُعْبَدٌ به '' ويُسكنُ 


وهذا لأنّه 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا خرج ببدنه متحولاً لم يضره بأن تردد على حمل متاعه وإخراج أهلهء وذكر عنه 
الربيع أن النقلة على البدن دون الأهل والمتاع. انظر: الأم (277/4؛ مختصر المزني (ص 2597 . 

)١(‏ فى المخطوط : «دفيرًا». (") فى المخطوط : «الكون». 

(5) في المخطوط: افيه ساكنًا لم يحنث». (0) في المخطوط : «منع». 

(؟) في المخطوط : «لم». (0) في المخطوط : «فكان هذا» . 

(4) ليست فى المخطوط. (9) زيادة من المخطوط. 

)٠١(‏ زاد في المخطوط: «به». )1١(‏ زاد في المخطوط : «في التأنث». 


هئف 


1 بمثله . فأمًا إذا حَلَفَ فيها ونَّدًا أو مكئّسة لم يَحْنَفْ لأبي يوسُّفَ أن اليسيرَ من الأثاثٍ لا 
ا ا ان 

ولأبي حنيفة: أنّ شرط البرٌ إزالةٌ ما به صار ساكئًا فإذا بقي منه شيةٌ لم يوجد شرط الب 
بكَمالِه فِيَحْتَتُ فإِنْ مُنِعَ من الخُروج والقَحَوُلٍ بنفسه ومّتاعِه وأوقّعوه وقَهَروه لا يَحْنَتْ وإن 
أقامَ على ذلك اناق 9 أده ينكننا "بل أسكنّ فيها فلا يَحْنَفْء ولأنّ البقاة على 
السّكتى يجري مجرّى الابتداء . 

ومّنْ حَلَفَ لا يَسْكُنُ هذه الدّارَ وهو خارِجٌ الدَّارٍ فَحُمِلَ إليها مُكرّمًا لم بخ يَحْنَفْ كذا البقَامُ 
إذا كان بإكراو. 

وقال محمّدٌ: إذا خرج من ساعَتِه وخَلَفَ مَتاعَه كُلَّه في المسكن فمَكَتٌ في طَلَّبِ 
المنزلٍ أيَامَا ثلانًا فلم ”*' يجدٌ ما يَسْتَأجِرُه وكان يُمْكِنُهِ أنْ يَخْرّجَ من المنزلٍ ويَضَعَ متاعَه 
خارِجٌ الدّارٍ لا يَحْنَتُ لأنّ هذا من عَمّل التُفْلةٍ إذ النُقْلهٌ محمولةٌ على العادةٍ والمُعْتادُ هو 
الانيقالٌ من منزلٍ إلى منزل ولآته مادام في طَلّب المنزل فهو مُتَشَاغِلٌ بالانتفالٍ كما لو 
خرج يَطْلَْبُ مَنْ يَحمِلُ رَخْلَّهِ. 

قال محمد : إِنْ كان السَاكِنُ موسِرًا وله مَتاعَ كثيرٌ وهو د يقدِرٌ على أن يَسْتَأَجِرُ مَنْ 
لتاق في م فلم نعل وجعل يل بضيه لاز فلا فتكت في ذلك سنةء 
قال: إِنْ كان التَقَّلانُ لا ده يُفثرانه 29 لآ يَخْكَتُ لأنّ الحِنْتَ يقعٌ بالاستقْرارٍ بالدَارٍ ”"ا 
والمُتَشاغِلٌ بالانتقالٍ غيرٌ مُسْتَفَدٌ ولأنّه لا يَلْرَمُه مُه الانتقال على أسرّع الوجوه ألا تَرَى أنه 
بالانتِقالٍ المُعْتادٍ لا يَحْنَتُ وإنْ كان غيرّه أسرّعَ منه فإِنْ تَحَوّلَ بِبَدَنِهء وقال ذلك أَرَدْتَء 
فإِنْ كان حَلَفَ لا يَسْكَنُ هذه الدَارَ وهو ساكِنٌ فيها لا يُدَيَنُ في القضاء لأنّه خلافٌ 
الظاهر [4/ ١١7ب]‏ ويِّدَيّمُ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجل لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامُه 
وإِنْ 2*7 كان حَلَفَ وهو غيرٌ ساكِن . وقال نَوَيْت الانتقال ببَدَني دين لأنّه نَوَى ما يحتمله 


وفيه تَْدِيدٌ على نفسه . 


)١(‏ زيادة من المخطوط. () ليست في المخطوط. 
(9) في المخطوط : «سكنها؛. (4) في المخطوط : «ولم». 
(5) في المخطوط: «حتى حمل». () في المخطوط : «يفثّر) . 


(0) في المخطوط : «في الدار». (8) في المخطوط : «فإن». 


ططللة ا 0 


وأمًا المُساكَنةٌ فإذا كان 7 رتل عاونا مع رجكل نيار فحلف الحدهها أن ساون 
مائيته قاف اعدفي التقلة وهي نكا [على المكان] 17 إلآحَنْتَ» والتُقْلهُ على ما 
وصَفْتٌ لّك إذا كان سائئًا في الدَارٍ فحَلَفَ لا يَسْكْنُها لأنّ المُساكَنةَ هي اس ل 
واحدٌ فإذا لم يَْتقِلُ في الحالٍ فالبقاء على المُساكَنةٍ مُساكَنة فيَحنَتُ» فإِنْ ومَبّ الحالِفٌ 
مَتاعه للمحلوفي عليه أو أودَّعَه أو أعاره ثّمَ خرج في طَلَّب منزلٍ فلم يجذ منزلاً أيَاما ولم 
يأتِ الدَارَ التي فيها صاحبه . 


قال محمد : إِنْ كان وهّبّ له المتاعَ وقَبَضَّه منه وخرج من ساعَتِه وليس من رأيه العؤدُ 
إليه فليس بِمُساكِنٍ له فلا يَحْنَتُ وكذلك إِنّْ أودَعّه المتاعَ ثّمَ خرج لا يُرِيدُ العؤْد إلى ذلك 
المنزلء وكذلك العاريّةٌ لأنه إذا وهَبّه وأقبّضَّه وخرج فليس بمُساكِن إِيّاه بنفسه ولا بمالِه» 
الي وكذلك إِنْ أودّعَه المتاعَ ثُمَ خرج] ”" وإنّما هو 
في يَدِ المودّع » وكذلك ”© إذا أعارّه فلا يَحْنَتُ . 

ولو كان له في الدَارٍ زوجةٌ فرارَها على الجُروج فأبّث وامَتعَتْ وحَرّصٌ على مُروجها 
واجتَهَدَ فلم تَفْعَلْ فإه لا يَحنَتُ [إذا كانت هذه حالها لأنّه لو؛ بقيّ هو في الدَارٍ مُكرّمًا لم 
يَحْتَمْ] ”*) لِعَدَم اختياره السّكتى به فكذا إذا بقي لقنا لك بد كنم 

وإذا خَلك لا مناخ قُلانا فنناكته فى عوصة دار أو بيت أو عرق حَيك؛ لأنّ المساكنة 
هي الشُرَبُ والاختلاطٌ فإذا سَكَتَها في موضع يضْلُحٌ "2 للسّكتى فقد وُجِدَ الفعل 
المحلوفٌ عليه فِيَحْدَتُ فإِنْ ساكئه في دار هذا في حُجْرةٍ وهذا في حُحجرة أو هذا في منزلٍ 
وهذا في منزلٍ حَنِتٌ إلآ أنْ يكونَ ”" دارًا كبيرة . 

قال أبو يوسّفَ: مثلٌ دار الرّقيق ونحوها ودار الوليدٍ بالكوفقٍ» فإنّه لا يَسْتَتُ وكذا كُلّ 
دار عَظيمةٍ فيها مقاصيرٌ ومَّازِلُ . 

وقال هِشِامٌ عن محمَّدٍ: إذا حَلَفَ لا يُساكِنُ قلانَا ولم يْسَمٌ دارًا فسَكنَ هذا في حُجْرةٍ 


)١(‏ في المخطوط: «قال». (9) زيادة من المخطوط. 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: :وكذا». 
(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «صالح». 


(0) في المخطوط : «تكون». 


وهذا في حُجْرةٍ لم يَحْنَتْ إلآ أن يُساكته في حُجْرةٍ واحدة . 

قال هشامٌ: قلت : فإ حَذْفَ لا يُساكِته في هذه الدَار فسَكَنَ هذا في حُججَرةٍ [منها] 17" 
وهذا في حُجْرةٍء قال يَحْنَتُ ؛ لمحمَّدٍ أن الحَجْرَتَيْنٍ المُخْتَلِفَتَيْنٍ كالدَارَيْنِ بدَليلٍ أن 
الكارد مح إعداهه إذا لفل المسووق إلى الأحرى فى برليى عذلك إذاغلت نياع 
في دار ؛ لأنّه حَلَفَ على أنْ لا يَجْمعهما دارٌ واحدةٌ وقد جَمِعتّهما ون كانا في حُجَرِها . 

روحت الاق ني لاد وقد اإكالاني خا وتيا محر 
فقد وَجِدَ القَرْبُ فهو كبيبَيْنِ من دارٍ» وإِنْ كانا في حُجْرَ َيْنِ من دار عَظِيمةٍ فلا يوجذ القُرْبُ 
تقو اراق فى قفا نون سك تاش يلياد جا رهن ديكا رد ليت ولاعت 
ولم يْسَمٌّ دارًا حَنِتَ ”"' في قولهم ؛ لأنّ بوت الدّارٍ الواحدة كالبيتٍ الواحدٍ. 

ألائرَى أن السَارِقٌ لو نَقَلَ المسروقٌ من أحد البِيتَيْنِ إلى الآحْرِ لم يُفْطْْ؟ وقال أبو 
يوسُف : [فإِنُ] ”" ساكّتّه في حانوتٍ في السّوقٍ يعملانٍ فيه عملا أو يَبيِعانٍ فيه تِجارةً فإنّه 
لايَحْنَتُء وإِنّما اليمينُ على المنازلٍ التي هي ”*) المأوى وفيها الأهلٌ والعيال. 

فأمَا حَوانيتُ الببع والعمّلٍ فليس يقعٌ اليمينُ عليها إلآّ(أنّهِينُوي أو) ””» يكو بينهما 
اكلام] '”) قبل اليمين [بَدَل] "' يدل عليها فتكوةٌ اليمنُ على ماتَقَدم من كلايهما 
ومّعانيهما لأنَّ السّكتّى عِبارةٌ عن المكانٍ الذي يأوي إليه © النًا مس في العادة . 

ألائَرَى أنّه لا يُقال : فُلانَ يَسْكُنُ السَوقٌ وإنْ كان يَنْحِرُ فيها فإن جعل السَّوقٌ نَّ مأواهء 
فيل نه يَسْكُن السَوقٌَ» فإِنْ كان هناك دَلالةٌ تَدُلُ على أنه أراد باليمين تَرْكَ المُساكَنةٍ في 
السّوقٍ خُمِلْتٍ اليمِينُ على ذلكء وإِنْ لم يكن هناك دَلالةٌ فقال: نَوَيْت المُساكّنة في 
السّوقٍ أيضًاء فقد شَدَدَ على نفسِهء قالوا: إذا حَلَفَ لا يُساكِنٌ قُلانًا بالكوفةٍ ولا نبّةَ له 
فسكنَ أحدّهما في دار والح في دار أخرى في قبي واحدة أو مَحلٍَ واحدة أو دَرْبٍ 57 
فإنّه لا يَحْنَتُ حتّى تجْمعهما الشّكتى في دار لأنّ المُساكّنةَ هي المُقارَبةٌ بد والمُخْالَطةُ ولا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (') زاد فى المخطوط : «لا). 
(6) ليمنت فى الميخطوط. (4) فى المخطوط : «فيها». 
(0) فى المخطوط : «أن ينويها و». (41 زياد من المتقطوط: 
(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «فيه». 


(9) في المخطوط: الدور». 


يوجدٌ ذلك إذا كانا في دارَيْنٍ وذَكَرَ الكوفةً لتخصيص اليمين بها حتّى لا يَحْنَتَ بمُساكئيه 
بو عيرفاه 

فإذ قال تيت أن لا أسك: 27 الكوقة والمسحلو ف غليه بالكوفة سدق '" لأنه سَّدد 
على نفسه وكذلك إذا حَلَّفَ لا يُساكِنُه [717/5أ] في الذَارٍ فاليمينُ على المُساكَنةٍ في دارٍ 
واحدةٍ على ما بين . 

ولو أن ملحا ” حَلَفَ لا يُساكِنُ فُلانَا في سَفِينةٍ واحدةٍ ومع كُلْ واحدٍ منهما أهلله 
ومَتاعُه وانّخذها (منزلّه فإِنّهِ يَحْتَتُ) **؟ وكذلك أهلّ البادية إذا جَمعنْهِم خَيْمَةٌ وإِنْ 
تَعَرَقَتِ الخيامُ لم يَحْنَثْ وإِنْ تَقَارَبَتْ؛ لأنّ السُكتى محمولةٌ على العادةٍ وعادةٌ الملاحين 
السّكتى في السّمُنِ وعادةٌ أهل البادية السّكتى في الأخبيةٍ فتُحمَلُ يميئهم على عاداتِهم» 
وأمّا الإيواء فإذا حَلَفَ لا يأوي مع قُلانٍ أو لا يأوي [في مكان أو دار أو في بيتٍ فالإيواءً 
الكونُ ساكنًا في المكانٍ فأوَى] ”” مع قُلانٍ في مكان ليلا كان المُكتُ أو كثيرًا لَيْلا كان 
أو نَهِارَا [حَنِتَ] 2 وهو قولٌ أبي يوسّفَ الأخيرٌُ وقول محمَّدٍ إلا أنْ يكونّ نَوَى أكثّرَ من 
ذلك يومًا أو أكثّرٌ فيكونٌ على ما نُوَى 

ورَوَى ابن رُسْثُمَ في رجلٍ حَلَفَ بالطلاقي لا يأويه وثُلانًا بيت وذلك لأنّ الإيواء عبارة 

عن المصيرٍ في الموضِع قال الله عَرّ وجل : لقَالَ سَتَاوىَ إل جَبَلٍ يَتَصِمْن م مر الْمآه # 
[هود: *4] أي ألتجئٌ وذلك موجوةٌ في قَليلٍ الوقتٍ وكثيرِه وقد كان قولٌ أبي يوسْفَ الأول : 
إِنَّ الإبواة مثلٌ البيتوتةٍ وإنّه لا يَحْنَتُ حتّى يُقِيمٌ في المكانٍ أكثّرٌ الليل ؛ ؛ لأنهم يَذْكُرونَ 
الإيواة كما يَذْكُرونَ البينوتةً فيقولونّ: فُلانُ يأوي في هذه الدَارٍ كما يقولونّ: يَبِيتٌ فيها 
وأا إذا نَوَى أكثّرٌ من ذلك فالأمرُ على ما نَوّى ؛ لأنّ اللَفْظَ مُحْتَمِلُ فَإنّهم يَذْكُرونَ الإيواء 
ويُريدونَ به السّكتّى والمقام . 

وقد رَوَى ابن رُسُْمَ عن محمّدٍ في رجلي قال: إِنْ آواني وإيَاكٌ بيت أبَدَا [أنه] ''' على 
دفةٍ عَيْنِ في قولٍ أبي يوسّفَ الأخيرٍ ”*) وقولنا إلا أن يكونً نَوَى أكثرَ من ذلك يوم أو 


)١(‏ في المخطوط : «تسكن». )١(‏ فى المخطوط: «حنث». 
() في المخطوط : «فلانًا». (4) في المخطوط: «منزلاً حنث) . 
(45) ليست في المخطوط. (5) ليست في المخطوط. 


(0) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «الآخر». 


أكثّرٌ [فالأم؛ على ما نَوَّى ؛ لأنّ اللَفْظَ يومًا أو أكتر] 2 . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفَ إذا حَلَفَ لا يأوي فُلانَا وقد كان المحلوفٌ عليه في 
عيالٍ الحالِفٍ ومنزله لا يَحْنَتُء إلا أنْ يُعيدَ المحلوف عليه مثلَّ ما كان [عليه] ”" وإِنْ لم 
يكن المحلوفٌ عليه في عيالٍ الحالِفِ فهذا على نيّةٍ الحالِن إِنْ ”" نَوَى أنْ لا يَعوله 4) 
نور تزع زكد راف إن تزى ل تله 177 مله وت لان قرلة لا ياوه 37 1ل 1ر3 
ضَمُّهِ إلى نفسه ومنزله وقد يراد به القيامُ بأمره فإِنْ كان في اللّفْظٍ دَلِيلُ على شيءٍ وإلآ 
يرجم إلى بيته ته فإنْ دحل المحلوف عليه بغير ذه فرآه فسَكتَ» لم يَحْنَتْ نه حَلّفَ على 
فعل نفسه فإذا لم يأمُرْه لم يوجدٌ فعله . 

وقال عمرو عن محمَّدٍ الإيواءٌ عند 7" البيتوتة والسّكتى فإِنْ تَوَى المبيتَ فهو على 
ذُهاب الأكثّر من الليل» وإِنْ لم يَنْوِ شيئًا فهو على ذَّهاب ساعة. وأمًا البيّتوتةٌ: فإذا ”) 
حَلَفَ لايَبِيتُ مع قُلانٍ أو لا يَبِيثُ في مَكانٍ كذا فالمبيثُ بالليل ”"' حتّى يكونّ فيه أكثّر من 
نصفي الليلٍ وإذا ”'' كان أ :تللم 3١١‏ يختت» وسوأة نام في اللموظيع أو (لمايتب) 0157 
لأنّ البيتوتة عبارةٌ عن الكونٍ في مكان أكثّرٌ من نصفب الليل ألا يرَ ري أن الامنان يدجن 
على غيره ليلا ند جل 1١‏ مل يلع بن سير لاما :بات ملا أقامٌ أكثرٌ الليلٍ 
قال ؛ بات عنده 4 ويقال كلا بانث فى منزله :وإ كان فى ول الليل فى غيره ولا كته 
الوم لآنَ اللقْظّ لا يقتّضيه لُْةٌ كما لا يقتّضي اليقَظة فلم يكن شرطًا فيه . 

وقال ابن وُْكُم : عن محمد في رج حَلّفَ لا بيت الليل في هذه الذَار وقد ذََبَ تنا 
اليل 5 تبات يفيه اللال قال زياع 080 ينيك لأنَّ البيتوتة إذا كانت تَقَعُ على أكثَرٍ الليل فقد 
حَلَفَ على ما لا يُتَصَوَّرُ فلا تَنْعَقِدُ يميه واللّه عَرّ وجَل أعلّم . |64 


. ليست فى المخطوط. (؟) زاد فى المخطوط : «عليه»‎ )١( 
. فى المخطوط : «وإن». (4) فى المخطوط : «يقوله»‎ )( 
فى المخطوط : «يدخل». () فى المخطوط : «لا أويه».‎ )5( 
في المخطوط : «عندي». (8) فى المخطوط : «إذا».‎ )0( 

(9) فى المخطوط : «فى الليل». )9١(‏ فى المخطوط : «وإن». 
)١١(‏ في المخطوط : «لا». (؟1) في المخطوط : «لا». 
)١7(‏ فى المخطوط: «ترى». (15) في المخطوط : «ويقيم». 


(1) ليست في المخطوط . 


فضل [في الحلف على الاستخدام] 

وأمًا الحلِفٌ على الاستخدام فإذا حَلّفَ الرَجُلٌ لا يَسْتَحْدِمُ خادمةً له قد كانت تخدمُه 
ولا نيه له» فِجَعَلَتِ الخادمةٌ تخدّمُه من غير أنْ يأمُرّها حَِتَء لأنّه لَمَا مَكُنَها من الخدمةٍ 
فقد تركها على الاستخدام السَابِقٍ؛ ولأنّه لما لم يمْتَعْها فقد استخدّمّها دلالة» وَإنّلم 
مسيم 17 يا 21 

ولو ” كان الحالِفٌ ”22 على خادمة لا يملِكها فَحَدَمَئْهِ بغير أمره لا 00) يَحْنَتُ لعَدَم 
سَبْتيِ الاستخدام ليكونٌ التَمْكينُ 2 من الخدمة (إِبْقَاءَ لها) 9 على الاستخدام وَلتَعَدْر 
جَعْلٍ التَمْكين دَلالةَ الاستخدام لأنَّ (امتتغيدام جارية الغير) ”* بغيرٍ ! [ذثه اتمتظل كفك 
(يكونٌ إذنًا به) ” * من طريقي الدّلالة [فهو الفرقٌ] ”' الس لكان تون سارو 11 القن 
كانت تخدّمُه عن خدمَيه ثم حَدَمَنْهِ بغيرٍ أمره. قِيلَ: لم يَحْتَثْ لأنّه بالتمكين 29 قَطَعَ 
استخدامّها السَابِقٌ فقد وُجِدَ منها 27 ب: بغير استخدام فلا يَحنَتُ . 

ولاك مساك الا سيد سير ار بأمره وهي خادِمَيُه أو[7/5١7ب]‏ 
خادمةٌ غيره حَنِتٌ لأنّه عَقَدَ اليمينَ على فعلها وهو خدمَتُها لا على فعلِه وهو 
استخدا 04 ون . وكُلّ شيءٍ من عَمّل بِيتِه فهو خدمَيُه لأنّ الخدمة عِبارةٌ 
عن عَمَلٍ البيت الذي يُحْتَاجُ إليه في الغاليب. 0 

ولو 7" حَلّفَ لا يَسْتخدمٌ خادمة " لفُلانٍ فِسَألّها "2 وضوءا أو شرابًا أو أومأ 
إليها 10" ولم يكن له نيةٌ حين حَلّفَ حَنِتَ» إِنْ فعَلت ”'" ذلك أو (لم تَفْعَلْ) ”'" إلا أن 


6 م 


(١)فى‏ الميخطوط :يود (؟) في المخطوط: «وصريحًا». 

(7) فى المخطوط : «وإن2. () فى المخطوط : «الحلف». 

(5) في المخطوط: «لم». (1) في المخطوط : «التمكن». 

(0) فى المخطوط : «لبقائها؛ . (8) في المخطوط: «الاستخدام بجارية» . 
(4) في المخطوط : «يمكن إثباته» . )١(‏ ليست في المخطوط. 

)١١(‏ فى المخطوط : «الخدمة». )١0(‏ فى المخطوط : «بالنهي». 

(19) فى المخطوط : المنه , (14) فى المخطوط : «استخدامها» . 
)١5(‏ فى المخطوط : «وجد». (11) فى المخطوط : «وإن». 

(10) فى المخطوط : «خادمًا». (18) فى المخطوط : «فسأله». 

(15) في المخطوط : «بذلك إليه». )٠١(‏ في المخطوط : «فعل». 


)١١(‏ في المخطوط: «لا». 


م عيضة لمج 


يكونّ نَوَى ”'' حين حَلّفَ أنْ لا يَسْتَعِينَ بها ”" فتُعيئه ( فلا يَحْنَثُ حتّى تُعيئّه لأنّه 
ييه ب مل وم اسل مط ا لي الا 
تخدمة 9 وين ى ما يحتملّه كلامه 0 (فيما بيئه وبين الله تعالى) 00 


ا ا لو ار والعُلام والصَّغْيرُ الذي يَحُدْمْ 
والكبيزائن ذلك شؤاء اذ اس لخادم تشم لدعو و الالتن:رالشغير والكبيد إذاكان 
الصّغْيرُ مِمَنْ يقدِرُ على الخدمة واللّه عَرّ وجل أعلَّمُ . 

فخل [في الحلف على المعرفة] 


وأمًا الحلِفٌ على المعرفة " فإذا 29 حَلّفَ على إنسانٍ أنه لا يعرِقُه وهو يعرقه بوَجْهِه 
لكنّه لا يعرف اسمّه فقد بر في يمينِه 2 يمينِه ولا يَحْنَثُ لأنه إذا لم يعرف اسمّه لم يعرفه بدَليلٍ ما 
وُوي عن 3 ' رسول الله يك أنّه سَألٌ رجلاً عن رجل» وقال له تمر 0 
الرَجُلُ: َعَم ٠‏ فقال [له] ٠”‏ : «هل تَذْري ما اسمُه؟» فقال : لا . فقال: «إنّك لم تعرفه»"© 


أن إذا لم يعرف باسمه وإن عَََهبوَجْهه لم يكن عارئًا به على الإطلاقي بل من وجه دوق 
وجهٍ ومن شرطٍ حِنْئِهِ المعرفةٌ على الإطلاقي ولم توجَدْ ("'" فلا يَحْنَتُ . 

وقال خَلف ين أنوت: : عن محمَّدٍ في رجلٍ تزوَّج امرأةً ودخل بهاء ولايَدْري ما 
اسمُهاء فحَلَف إِنّه لا يعرفهاء قال لا يَحْنَثُ لما بيّئاء ولو أن رجلا وُلِدَ له مولودٌ فأخرّجّه 
إلى جار له ولم يكن سَمّاه بعدٌ فحَلّفَ جارٌه هذا أنه (لا يعرِفٌ هذا الصَّبىَ) ©" لا يَحْنَثُ 


(لأنْ معرقته بمعرفة) 7'' اسيه [فلا يُعْرَفُ قبل التَسْمية] 5" , 


. في المخطوط: ابه‎ )١( في المخطوط : «عني».‎ )١( 
في المخطوط : افيعينه؛ . (؛) في المخطوط : «عقه؛.‎ )( 
. فى المخطوط : ايجبه» . (5) في المخطوط : (يخدمه؛‎ )0( 


0) فى | لمخطوط : «ديانة» . 
(8) زاد فى المخطوط : «وأخذ الحق وقبضه وقضائه؛. 


(9) في المخطوط: «إذا؛. )١(‏ في المخطوط : «أن». 
)١١(‏ زيادة من المخطوط . )١١(‏ لم أجده. 
)١(‏ في المخطوط : «يوجد». )١5(‏ في المخطوط : ١لا‏ يعرفه». 


)١5(‏ في المخطوط : «لأنه لم يعرف». )١١(‏ ليست في المخطوط. 


[فضل في الحلف على أخذ الحق وقبضه 

وأمًا الحلِفٌ على أخذٍ الحقٌّ ونَبْضِه وقضائه وافْتِضائه] ”© [بعد] ”"'إذا حَلَّفَ الرَجُل 
لاعدذسو كلدو حتاو ليشيه ومن فلن حقه ناخد متفيينيه :ا وأعلامته وكيله أو 
أخذه ”" من ضاين عنه أو مُُحْتَالٍ عليه بأمرٍ المطلوب بر لأنّ حُقوقٌ القضاء لا تَرْجِعٌ إلى 
الفاهل فقَرْجِمٌ إلى الآمرٍ فكَأنّ قَبْنَ وكيلي الطَالِب قَبْضْه قَنْضُْه معنّى وكذا القبْض من وكيلٍ 
المطلوب أو كفيله أو المُحْتالٍ عليه بأمره قَبْضًا منه من حيثٌ المعنى» ولو قَبَضَ من رجلٍ 
بغيرٍ أمرٍ المطلوب أو كانت الكفالة ا لالعرانة عر اروعية فويس رن نه انفلك 
نيمل من المطاريه حقة عقيل في وجوت جديا ل أنه نه جُعِلَ قابضًا عنه ”*' معنّى في 
موضع الْآمِرٍ وجُعِلَ القنض من الغير كالقبْض منه» فإذا لم يكن يكن ذلك بأمره لم تَكْنْ إضائَته 
ال ل ا ا و 
كان الحالف حو للق فلي الال قلت لمي © كلوق نيت ار تبني ”1 فأعظا 
بنفسه أو برسولٍ أو بإحالةٍ أو أمرٍ مَنْ ضَمِئَه له فأخذه الطَالِبُ ب ا 
حُقوقٌ القضاءٍ لا تَتَعَلّقُ بالفاعل فَتَتَعَلّقُ بالآمِرٍ . فكان هو القاضيّ والمُعْطيَ من حيتٌ 
المعنى» ولو كان ذلك بغير أمره حَنِتٌ الحالِفُ لأنه لم يقض حقّه ولا أعطاه أصلاٌ ورأسًا 
ألا تَرَى أنّه لا يرجم الدَافِمُ إليه ”*)؟ , 

ل 0 
لم يفعل ذلك بنفسه حَيِتٌ حَيِتَ؛ لأنّه شَدَدَ على نفسه وإِنْ كان المطلوبٌُ حَلَّفَ أنْ لا يُعْطَيّه 
فأعطاه على أحدٍ هذه الوجوه حَيِْتٌ . 


فإِنْ قال: إِنّما أرَدْت أنْ لا أغطيّه أنا بنفسر, لم يُدَيَنْ في القضاءٍ ودُيّنَ فيما بينه وبين الله 


)١(‏ ليست في المخطوط. (0) زيادة من المخطوط. 
(") في المخطوط : «أخذها». (5) في المخطوط: امنه». 
(0) زاد هنا في المطبوع: «إلى». (5) في المخطوط : «ليقبضن». 


(0) في المخطوط : «اليقصين». (8) في المخطوط : «عليه». 


ىعسن مع س-حج2 
تعالى لأنَ العطاءً بفعلِه وبفعلٍ غيره سَّواءٌ في القصّدٍ فتَناوَلّه ''' اليمينُ» فإذا نَوَى أنْ لا 
يُعْطِيّه بنفسِه فقد نَوَى خلافٌ الظاهر وأرادً التَحُفيفٌ على نفسه فلا يُصَدَقُ فى القضاءء ولو 
لطر ل ال ا الا لمر 
العِوّض كما يصيرٌ مُسْنَوْ فيا بأخذٍ نفس الحقٌ . 

ولو حَلَفَ الطَالِبُ لخدن ماله منه أو ليقضيّنه أو لََسْتَوْفينه ولم يوَقْتْ وقنًا فأْرأه من 
المالٍ أو وهَبّهِ له حَيْتَ في يمينه لأنَ الإبْراء ليس بِقَّبْضِ ولا استيفاء ففات * فوط الي 
فحَيِتٌء ولو كان وقّتّ وقثًا فقال: اليومَ أو إلئ كذا وي ناف أدشيق ذلك هيه له له 
يَحْسَفْ [عندَ أبى حنيفة ومحمّد] ”'" إذا جاوّرٌ [54/ 117 7أ] ذلك الوقتّ . 

وعند أبي يوسّف : يَحْنَتُ بناءً على أن اليمينَ الموّقّتة يتَعَلَّقُ انعقادُها بآخِرٍ الوقتٍ 
عندّهما فكأنّه قال فى آخر الوقتٍ: لأقبِضَّنٌ منه دَيُنى ولا دَيْنَ عليه فلا تَنْعَقِدُ اليمينٌ 
عندهما وتَْعَقِدُ عند أبي يوسُفَ فيَحَْتُ . أصلٌ المسألةٍ إذا حَلَفَ لَيشربّن الماء الذي في 
هذا الكوز اليومٌ فأهْريقَ الما قبل انيضاء واللروولد اكركاوا ديا تدع إن نت الزن 
فوّجَدّه زيوفًا أو نَبَهْرَّجَةَ فهو قَبْض وبر في يمينه مد نه سَواءٌ كان الحلِفٌ على القَبْضٍ أو على 
الدَفْع» لأنّها من جنْس حقّه من حيثٌ الأصل . 

ألا تَرَى أنّه يجورُ أخذّهما في ثَّمَنِ الصَرْفٍ فوَقَمَ بهما الاقْتضاءً وإِنْ كانت سَّتُوقةٌ فليم, 
هذا بِقَبْض» لأنها ليسثْ من جِنْسٍ الدّراهم» ولهذا لا يجوز التَجَورُ بها في نَمَنِ الصّرْفٍ 
وكذلك لو رَة القَوبَ الذي أخذ عن الدَيّْنِ بعَيْبٍ أو اسمْحِقَ كان قد بر في يميه 
و[كان] 7" هذا قَيْضًا؛ ان اي اي ميك الدسم دوك افيد يعن اد 1م 
يَتَطَل ؛ لعَدَمِ الإجازة فانحَلتٍ اليمينُ فلا يُتَصَوّرُ الحِنْتُ بعدَ ذلك. وقد ”*' قالوا : إذا 


اث شترى بديُنِه ب 


بيعًا فِاسِدًا وقَبَضّه فإِنْ كان في قِيمّتِهِ وفاءٌ بالحقٌّ فهو قابضٌ لدَيْنِهِ ولا 
يَحْنَتُء وإِنْ لم يكن فيه وفاءٌ حَِتَ ؛ لأنّ المضُمونَ في البيع الفَاسِدٍ القيمةٌ لا المُسَمَى» 


ولو غَصَّبَ الحالِفٌ مالا مثلَ ”" دَيْيهِ بر لأنّه وقَمَ الافْضاءُ به» وكذلك ”" لو استَهْلّكَ 


. في المخطوط: «فيتعلق بهما». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وكذا».‎ 
زاد في المخطوط : «عبدًا». (5) في المخطوط : «بمثل».‎ )5( 


0) فى المخطوط: «وكذا). 


له دَنائيرَ أو عروضًا؛ لأنّ القيمةَ تجبٌ في ذْمْتِهِ فيصيرٌ قِصاصًا ”''. 
وقال محمّدٌ: إذا قال: إِنْ لم أَنَزِنْ *'' من قُلانٍ ما لي عليه أو لم أقبضْ ما لي عليه في 
كيس أو قال: إِنْ لم أقبضٌ ما لي عليك دراهمّ أو بالميزانٍ أو قال: إِنْ لم أقبض دراهمَ 
قضاءً من الدّراهم التي لي عليك فأخذ بذلك عَرَضًا أو شيئًا مِمَا يورَّنُ من الرَعْمَرانِ أو غيره 
فهو حانِتٌ» لأنه لَمَا ذَكَرَ الوزنَ والكيسٌ والدّراهم فقد وقَّعَتْ يميئه على جِنْس حقّه فإذا 
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أحدعْوَفا عه حي 
فضل [في الحلف على الهدم] 

وأمًا الحالِفٌ على الهّدْم قال ابن سِماعةً : وسَمِعْت أبا يوسّفٌ يقولُ في رجل قال : 
واللّه لأهيمن هذه الدَارَ إن هَدَمَ سُقوقّها : بد قدلا عله على ان كزيل الب النذار 
بِالهّدْم ؛ لأنّه لو هَدَمٌ جميمَ بنائها كانت بذلك تُسَمَّى دارَ لما ذَكَرْنا أنّها اسمٌ للعَرْصةٍ 
دخوات لبخ على الا 18 

قال محمّدٌ: إذا حَلَفَ لَيَنْقُضَن هذا الحائط أو لَيَهُدِمَنهِ اليوم فتقض بعضّه أو هَدّمَ بعضّه 
ولم يَهْدِم ما بقي حتّى مضى اليومٌ يَحْنَتُ قال والهّدْمُ عندنا أن يَهْدِم حبّى يُبْقيَ منه ما لا 
يُسَمَى حائطاء لأنّ الحائطً يُمْكِنُ هَدْمُه حتّى يُرِيلَ © الاسم عنه فْوَقَحَتِ اليمينُ على ذلك 
بخلان الدَارِء فإِنْ نَوَى هَدْمَ بعضه صُدَّقَ ديانة؛ لأنّ ذلك يُسَمَى هَدْمًا بمعنى الكشر . ولو 
حَلَفَ لَيُكسِرن هذا الحائطً فَكّسَرٌ بعضّه بَرّ؛ لأنّه يُقالُ له: حائط مُكسورٌ فلا يُحتَبْدُ ما يُزِيلٌ 
به اسم الحائطٍ فالحاصِل أنّ ههنا ألفاظًا ثلاثةَ: الهَدْمٌ» والتَفْضُء والكسْرُء والمسائل 
مبنيّةٌ على معرفةٍ معنى كُلّ لفظٍِ فالهَدْمُ اسم لإزالةٍ البناء؛ لأنّه ضِدٌ البناءِ فإنُ فعَلَ في 
الحائطٍ فعلاً يُنْظَرُ إن بقي بعده ما يُسَمَّى مبنيًا حَنِتَ ؛ لأنّه لا وجودّ للشّيءِ مع وجودٍ ما 
يُضَادُه وإِنْ لم يَبْقّ ما يُسَمّى مبنيا بَرَه لتَخُقيقه ”'' في نفسه قال اللّه تعالى : «وَلوْلَا دهم أله 
لئاس بَْصَهُم ببس طَرْمَتْ صَوَْعِمٌ4 [الحج :0.] والمُرادُ منه اسيِئْصانُها [لا إحداث صَدْع أو 
)١(‏ في المخطوط : «قايضًا». () في المخطوط: «أزِن». 


(*) في المخطوط : «عرضًا». (:) في المخطوط : «الكثير؟ . 
(5) في المخطوط : «يزول». (5) في المخطوط : التحققه». 


ةعس ع 
ومن في أبنيّتها] ”2 وكذلك النَفْضٌ يُقالَ فُلانُ نّقضّ بيئّه كذا أى فى أزالهنا:”'" ولو تفي 
بعض الحائط أو هدم عق . وقال مك ا كد لشن ين اال د 
وجَلٌ) ” 4 انه وَى تخصيص العُموم ونه مَُْمَل (فلا يُصَدَفُه قه القاضي) ”؟ لأنّه عُدولٌ 
عن الظاهرٍ ”© . والكسْرُ عِبارةٌ عن إحداثٍ صَدْعٍ أو شَقّ فيما صَلْبَ من الأجسام بمنزلة 
الخرّقٍ فيما استَرْخى منهاء فإذا تَبَتَ "© فيه هذا فقد بَرَ في يمينه يمينه» وإِنْ بقيّ التَؤكيبٌ والله 
أعلّمُ . 

فضل [في الحلف على الصضرب والقتل] 


وا ان عار حا ا ل ار 
امرأته لَيَضْرِيَنها حتّى يقثلّها أو ”" حتّى نُرْقَمَ مين ولا نيّةَ له قال: إنْ ضَرَبَّها ضَرْبًا شَّدِيدًا 
كأَشَدٌ الضُرْب بَرَ فى يمينه ؛ لأنّه يُرَادُ بمثل هذا القولٍ فى العادةٍ شِدَّةٌ الصَرْب دون الموتٍ» 
قال: فإِنُ حَلَفَ لِيَضْرِبَنها حتّى يُهْشََّى عليها أو حتّى تَبول (فما لم) ”* يوجذْ ذلك لم يَبَرْ 
في يمينه ؛ لأنَ هذا يَحدتُ عند شِدَّةٍ الصَرْب غاليًا فيُراعَى وجوده للبرٌ. 

ولو حَلّفَ لَيَضْرِيَن غُلامّه في كُلَّ حقٌ وبال (فمعنى ذلك) ” أنْ َه يَضْرِبَه في كُلُ ما 
شكي ”''' بحق أد بطل 10151ب ]أنه لاني خجلا على الحقيهة وجو ال لالد 
كرحو وبافلل؟ لذن العلد امون 21907 .ؤللي زهإذا بكرن عند الشكاية] لفيا كرون 
المولى في ضَرْبه أبَدّا فَحْمِلَ الضَرْبُ على الشّكايةٍ للعُرْفِء ولا يكونٌ (الضَّرْبُ في) 19 
هذا عند الشّكايةٍ أي : لا يُحمَلُ الضُرْبُ على فؤر ”؟'" الشّكايةٍ؛ لأنّ اليمِينَ الواقعةً على 
فعل مُطْلَّقَ عن زَمانٍ لا تَتَوَقَتُ بِرَّمانِ دونَ رَّمانٍ بل تَقَعُ على العْمْرٍ إلأ أنْ يعني به الحالَ 
فيكونٌ قد شَّدَّدٌ على نفسه [فيصدق] **'' فإِنْ شكيّ إليه فضَرَبّه ثم شكيّ إليه في ذلك 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : «أزاله». 
(5) في المخطوط : «البعض صدق ديانة». ١‏ (4؛) في المخطوط: «ولا يصدق قضاءً). 
(0) في المخطوط : «الكلام». (5) في المخطوط : (أثيت» . 
(0) زاد في المخطوط : «قال». (8) في المخطوط : «فلم». 
(4) في المخطوط: «فمعناه». )9١(‏ زاد فى المخطوط: «أنه؛. 
)١١(‏ فى المخطوط : #عن». الست ف المخطوط: 
(17) في المخطوط : «المضروب». )١4(‏ في المخطوط: «قول». 


. زيادة من المخطوط‎ )١6( 


القيواط؟ أخرى والحرلن يفلم اثقاوى:ادلق«القير أن لامك قنك كاه وليمى عي أذ 
يَضْربَه للشّكاية الثّانيةٍ؛ لأنّه قد ضَرَبَه فيها مَرَةٌ واحدةً ولا يتعَلَّقُ بالفعل الواحدٍ الذي" ' 
وثَمَتِ الشّكايةٌ عليه ”" أكثَرُ من ضَرْبٍ واحدٍ في العُرْفٍ كما لو قال: إِنْ أخبرتني بكذا 
يلك حزهة تا خيوة قز يفة زو 03 "1 لأ بحت إلا درجم راسد رإناعاة لكان رحبا 
كالأوّلٍ كذا هذا. 

وقال المُعَلَى : سَألت محمّدًا عن رجل حَلَفَ لَيقتُلّن فُلانَا ألفٌ مَرَةٍ فقَتَلّه نم قال إنّما 
نَوَيْتَ أذ الي على شي !1" بالقل فال أدينه في القضاء؛ لأنّ العادةً أنّهم يُرِيدونَ بهذا 
َشْدِيدَ القتلٍ دون تَكَمره لعَدَم تصَوّرِه. 

وقال ابنُ سماعة عن أبي يوسّفٌَ : فيمَنْ قال لامرأيّه : إِنْ لم أصْرِبُْك حنّى أُنْرْكَك لا 
حَيْة ولا ميّنة فهذا على أنْ يَضْرِبَها ضَرًْا شَديدًا يوجَعْها فإذا فعَلَ ذلك فقد بَرَ؛ٍ لأنّ المُرادَ 
منه أن ”*لا يَنْرَكها حَيةَ سَلِيمةَ ولا مَينةَ وذلك بالضَّرْبٍ الشّديدٍ فيَنْصَرِفٌ إليه . 

وقال محمّدٌ: فِيمَنْ حَلّفَ بالطلا لّقد سَمِعٌَ قُلانَا يُطَلّق امرأتّه ألفٌ مَرَةِ وقد سَمِعَه 
طَلَقّها ثلاناء فإنه يُدَيَنُ فيما بينه وبين الله تعالى لأنَ (حكمَ القلاث) ** حُكمٌ الألفٍ في 
الإيقاع ؟ ولأنه يراد بمثله أكثّرُ عَدَدٍ الطّلاقٍ في العادةٍ وهو الثّلاثٌ . 

ل ألفٌ مَرَوْ) وقد لَقَيَّه مِرارًا فس ؟ لأنّ 60 
ذلك لايكونٌ ألفَّ مَدَةٍ © وَإِنّما أرادَ كثرةً اللَّاءِ ولم يرد العدّدّ» إنّي أديئه لأنّ مثلّ هذا 
ني اماق وال للتكثير دو اعد المحصور وقد قال اللّه تعالى: #أَمْتَمْفِرَ 
لَكْمْ أز كنيز بك إن كز 1 مي جزل لال يدون اوت ] 1104407 ودر ».1 لبس 
ذلك على عَدَّدٍ السّبّعينَ بل ذَكَرّه سبحانه وتعالى للتكثيرٍ كذا هذا . 

ولو قال: واللّه لا أقثّلٌ قُلانَا بالكوفة أو قال: واللّه لا أتزوَجٌ قُلانةً بالكوفة» فضَرَبّه 
الحالِفٌ بِبَعْدادَ فمات بالكوفة أو زوّجّه الوليٌ امرأةٌ كبيرةً بِبَعْدادَ فبَلّمَها الخبّرُ بالكوفة 


)١(‏ في المخطوط : 'عنه؛». () في المخطوط: «أخرىة. 
(*) في المخطوط : «نفسه». (5) في المطبوع: «أنه». 
(5) في المخطوط : «الثلاث حكمها». (7) في المخطوط: «إلا أن». 


(0) في المخطوط : «كرة». (8) في المخطوط: «المخصوص». 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ زاد في المخطوط : «الآية». 


فأجارّتْ حَيْتَ في اليميئَيْنِ جميعًاء وكذلك لو حَلّفَ على الرّمانٍ فقال: لا أَفْعَلُ ذلك يومَ 
الجمعةٍ فمات يوم الجمعةٍ [أو أجارَّتٍِ النّكاحَ يوم الجمعة] ' حَيْتَ الحالِفٌ ولو ”" كان 
حَلَفَ لَيفُعلّن ذلك بالكوفةٍ أو يوم الجمعةٍ فكان ما ذَكَرْنا بر في يمينه » وإِنّما كان ذلك لأنّ 
الفعلَ الذي هو قَثْلَ إِنْ وُجِدَ ببَعْدادَ ويومَ السَبْتِ لكته [غير] ”' موصوف بِصِفْةٍ الإضافة 
إلى المُخاطبء وإنّما يصيرٌ موصوقًا بالإضافةٍ وقتّ (ثُبوتٍ أُثَرِه) ”» وهو رُهوقٌ الروح 
وذلك وَجِدَ بالكوفة يوم الجمعة فِيَحْئَتُ في يمينه» ونظيرُه لو قال: إِنْ خَلَّقَ اللّه تعالى 
لفلانٍ ابنًا في هذه السّنةٍ فعبدي حُرٌ فحَصّلَ له ولد في هذه السّنةٍ يَحْنَتْ وإِنْ كان حَلْقُ الله 
أزَليا لكنّ الإضافة إلى المخلوق إِنْما تنْبْتْ عند وجود أنَّرِه وهو وجودٌ الولدٍ كذا ههنا. 

والئكاحٌ في [عرف] ”* الشرع اسم ال رو ل ار 
(وكذلك العبدٌ) '" إذا اشترى عبد بغير إذن مولا ثم بَََ المولى فأجاز فإنّهِ مُشْتَرَى 
يوم أجارّه المولى لأنّه يومُ ثبوتِ الملكِ . 

وقال محمّدٌ في البيع الموقوف والفاسِدٍ: : إنه بائع يوم باع ومُشْتَر مر يوم اشترى ؛ وقال في 
لقتل كما قال أبو يوسّفٌ لمحمّدٍ: إن الملكَ عند الإجازة يتعَلَُّ بالعقدٍ كما علي به عندَ 
إتقاطالخان. 

ولأبي يوسف: أنْ الأخكام لا تَتَعَلَقُ بالعقدٍ الموقوف وإِنّما تَتَعَلَقُ بالإجازة. ولو كانتٍ 
الضَرْبةٌ قبل اليمين ومات بالكوفةٍ أو يوم الجمعةٍ لا يَحْنَتُ [في يمينه] ”*' وإنْ وُجِدَ القتل 
المُضاف إلى المُخاطب يومّ الجمعة لأنّ هذا القت وُجِدّ منه قبل اليمينٍ فلا يُتَصَوُْ امتناعٌه 
عن انّصافِه بِصِفةٍ الإضافق» والإنسانُ لا يمْنَعُ نفسّه عَم ليس في وُسْعِه الاميناعٌ عنه إذ 
مقصوةٌ الحالف البرُ لا الحِنْتُ؛ ولهذا لو حَلَفَ لا يَسْكَنٌ هذه الدَارَ وهو ساكتّها فأخذ في 
لتقل من ساعَيه لا يَحْنَتُ فإنْ وجَدَ السكتّى [718/4أ] وعَرَفَ بِدَلالةٍ الحال أنّه أراة مَنْمَ 
نفسه عن قَثْلٍِ مُضافٍ إلى مُخاطب *''' باشرّه بعد اليمين . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «وإن). 

(”") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: ينوي مرة». 
(68) زيادة من المخطوط. (7) في المخطوط : «يفيد؛. 

(0) في المخطوط : «وكذا البيع». (8) في المخطوط : «فأجازه». 


(9) ليست في المخطوط. )ف في المخطوط : «المخاطب)». 


وتَظيزه ما ذَّكَرَّه محمد أنّه لو قال لامرأتّه: أنتِ طالقٌ غَذَاء نُمَ قال لها: إِنْ طَلْقَتُك 
فعبدي خُرٌ فجاء عَدٌ فطقت لم يعت عبدّه . ولو قال لها : إِنْ طَلَقّْك فعبدي حُرٌء ثُمَ قال 
لها : إذا جاء غَدَّ فانت طالقٌّ فجاء غَدَّ وطَلّقّتْ ءَ عَنَىَ عبدّه لهذا المعنى كذا هذا. 


فضل [في الحلف على المفارقة] 


وأنَا الحلِفُ على المُفارقةٍ والورْنٍ وما أشبّه ذلك» إذا حَلّفَ لا يُفارِقٌ غَريمّه حتّى 
لزني ها عليه واصتزى 117 متاعبيًا صل أذ الباق بالخيار لع فارقه يا 0 لي 
ا يُسْتَحقُ على المُشْتَّري فلم صر مُسْتَوْفيّ» فإنْ أخذ به رَهْنَا أو كفيلاً من غير بّراءة 
المكفول عنه» تُمَ فارَقه يَسْنَتْء لأنّ الحنّ في ذِمَةٍ الغريم بحاله لم يُسْتَوْفَ فإِنْ مَلّكَ 
اَن قبل الاثيراق بر في يميه لآله صار مُسَؤياء وذ لك بعة الاياي 22" 
لأنّه فارَقّه قبل الاستيفاء فَحَيِتٌ 

وقال أبو يوسفٌ ال 0 
يضم 9 قواتن جا عليه وفارَقّها وكانت عُفْدةٌ الكاح جائزة فقد بَرَ في يمييه لأنّه قد 
وجب في نيه باللكاح مله وصار قصاسًا فيل ٠‏ وإ كان الكاح فايدًا وام 
يدل بها حَنِتَ لأنّ المهر ل "© يجبُ [بالئكاح الفاسي] ١”‏ فلم يعبر م مُسْتَوْفِيًا فِإِنُ دخلّ 
بها قبل أنْ يَُارِفَهاء ومَهَرَ مئلها مثل الدَيْنٍ أو أكثّرٌ لم يَحْنَتْ يَحْنَفْ لأنّ المهرّ وجب عليه 
الول فصار مُسْعَْفيَا فإنْ كان العقدٌ صَحِيحًا فوَقعَتٍ اله بسببٍ من جهّتِها وسَقَط 
مَهْدُها وفارَقّها لم يَحْنَتْ لأنّ المهرّ الواجبٌ بالعقدٍ قد سَّقَط وإ ل 
انجلال اليمين فلا يَحْنَتُ . ولو حَلّفَ ليزن ما عليه فأعطاه عَدَدًا فكانت ” " وازِنة حَيِتَ 
مكلف على الو ةقفر الو رن قعله ولع جيل 18 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : إذا قال : واللّه لا أقبضّن ما لي عليك إلا جميعًاء وله 

عشرةٌ دراهمَ وعلى الطَّالِبٍ لرجلٍ خمسةٌ دراهمَ فأمر الذي له الخمْسةٌ هذا الحالِفّ أن 


)١(‏ في المخطوط : «فاشترى». (؟) في المخطوط: «لم». 
() في المخطوط : «لم يبر؟. (8) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لم». ليست فى المخطوط . 


0) في المخطوط : «فإن كانت». (4) فى المخطوط : (يفعل» . 


ة عيسس ‏ لعل-ت 
(يَخْتَسِبَ للمُطلوب بالخمسة) ''' التي عليه وجَعَلّها قصاصّاء ودَقَعَ لان المطلوب إلى 
الحالِفٍ خمسة فكأنّه قال: إذا كان مُتَوافِرًا فهو جائدٌ فلا (' يَحْنَتُ لأنّ الاستيفاء دَفْعةَ 
واحدةٌ يع على البضٍ في حالةٍ واحدةٍ (وأنْ يُعْرَفٌ الورْنُ) ”" ألا تَرَى أن الدَيّنَ إذا كان 
دالا فيا لا يفكثه دف 640 في وزْنةٍ ”*' واحدةٍ وقد قَبَض الخمسة حقيقةً والخمسة 

وقد رَوَى ابنُ رُسْتُمَ عن محمّدٍ فيمَنْ قال ”" واللّه لا آخُذُ مالي عليك إِلأضَرْبَةٌ واحدةً 
فوّرّنَ خمسّمائةٍ وأخذها ”" تم ورّنَّ خَمسَمائةٍ قال )2 فقد أخذها ضَرْبَةَ واحدةً لأنّ هذا لا 
يُعَدَ مُتَقَرا قال: وكذلك لو جعل يَزِنُها درهمًا درهمًا. 

وقال محمّدٌ في «الجامع»: إذا كان له عليه ألفٌ [درهم] ”'' فقال عبده خُرٌ إِنْ أخذها 
اليوم منك درهمًا دون درهم» فأخذ منها "2 خمسةً ولم يح [منه] 1" ما بقيّ لم 
يَحْنَفْ لأنّ يميئه وقَعَتْ على أخلٍ الألفٍ مُتَقَرقةٌ في اليوم ولم يأَذٍ الألفٌ [متفرقة] 005 
لوعن الالكاء 

ا ا ل 
دراهمَ و '*' لم يأخذ ما؛ قرحت فرق لشفل يشدف خين أخر الخشبة لأذا يمتنا 
وقَعَتْ على أخذٍ الكل مُتََ اي حلن أخذٍ البعض لأنّ كلمة «من' للتَبُعيض» ولو قال: 
عبذه حر إن ادها اليوع درك وود ورف دانيد و في أوَلٍ التهارٍ بعضّها وفي آخِرٍ 
الها الباقيَ حَيْتَ لأنّه غات الكفيد وجاك قر 600) أخذ الكل في (يوم ُتَفَدقَا) 3 , 


وقال أصحابّنا: إذا حَلَفَ لا يُمَارِقُه حتّى يَسْتَوْفيَ ما له عليه» فهَرَبَ أو كابَرّه على نفسِه 
)١(‏ فى المخطوط : «يجيب المطلوب بخمسة». 
(0) فى المخطوط : «ولا». (6) في المخطوط : «وإن تفرق للوزن». 
(1)نى المخظوظ «وزنة: (4) فى المخطوط : «دفعه؛. 
(1) فى المخطوط: الحلف»: 0) فى المخطوط : «فأخذها». 
(8) فى المخطوط : «فأخذها». (9) ليست "فى المخطوط. 
)9١(‏ فى المخطوط : «منه». 9) (تاذة من الميختطرط: 
(15) زياذةامن المتخطوط. (17) في المخطوط : «اليوم منك» . 
)١14(‏ في المخطوط: «ثم». (15) في المخطوط : «فأخذها». 


, ذ في المخطوط : #يومه متفرقة)‎ )١1( في المخطوط: «فقد».‎ )١6( 


أو مَتَعَه منه إنسانٌ كُرْهًا حتّى ذَّمَبَء لم يَحْدَثِ الحالِفٌ لأنّه حَلَفَ ”'2 على فعلٍ نفسه وهو 
مَُارَقَنهِ ياه ولم يوجدٌ منه فعلّ المُفَارَقَةَ» ولو كان قال : لا تُارِفُي حتى آخدّ ما لي عليك 
حَنِتٌ لأنّه حَلّفَ على فعل الغريم ” "' وقد وُجِدَ واللّه تعالى أَعلْمُ . 
فضل [في الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف] 
وأمًا الحيِفٌ على ما يُضافٌ إلى غير الحالِفٍ بملكِ أو غيره فجملةٌ الكلام فيه أنَّ 
دالت له خاو ش 


وإِمًا أنْ جمع بين الإضافة والإشارة. 

والإضافةٌ لا تخلو: إمّا أَنْ تكونَ إضافة [4/5١؟ب]‏ ملكِ أو إضافة نسبةٍ من غير 
ملك 00 

فإن افْمَصَرَ في يميه على الإضافةٍ» والإضافةٌ إضافةٌ ملكِ فيميئه على ما في ملكِ قُلانٍ 
ل ‏ ل ل مة يوم 
حَلَفَ أو لم يكن بأن * حَلّفَ لا يأكل طعام ثُلانٍء أو لايشربٌ شرابٌ فلان» أو لا 

يشعل ذأة قلاق» اق لاتزز كك وات فلن :أو لا يلت توت فلان »ار لا يكلم عبد فاون 
وَلَمْ '"” يكن + شيءٌ منها في ملكه ّم اسنّحْدِتَ الملك فيها " هذا جَوابٌ ظاهر الرّوايةِ في 
الأصلٍ والزياداتِ 8 ' وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّف . 

(ورُوٍيَ عنه) ”1 ا خرى أنّ ('" الإضافة إذا كانت فيما يُسْتَحْدَتٌ الملك فيه 
حالاً فحالاً في العادة فإنَ اليمينَ [َقَُ] "1 على ما في مَلَكَه يوم فعَلَ كالطعام والشراب 
الدّهْنِ وإنْ كانتٍ الإضافةٌ فيما يُسَْدامُ فيه الملك ولا يُسْتَحْدَتُ رك 7''ساعةً فساعة عادةٌ 


اليلق 


)١(‏ فى المخطوط : «أخذه. (؟) فى المخطوط : «الغير». 

() في المخطوط : «الملك». (4) فى المخطوط : «ملك فلان». 
(4) فى المخطوط : «فإن». (5) في المخطوط: «وإن لم». 
(/) في المخطوط : «منها) . (8) في المخطوط: «أي ما دامت». 
(9) في المخطوط : «وعن أبي يوسف». )08١(‏ فى المخطوط: «لأن». 

. ليست في المخطوط‎ )1١( 0 في المخطوط:‎ )١1١( 


(1) زاد في المخطوط : « 


حل ساصسه عل جه 


فاليمينُ على ما كان في ملكه يومَ حَلّفَ [كالدَارٍ والعبدٍ والقّوب . 

وذَّكَرَ ابنُ سماعة في نَوادِرِه عن محمَّدٍ أنّ ذلك كُلّه ما في ملكه يومَ حَلَفَ] ”© ولا 
خلاف في أنّه إذا حَلَفَ لا يُكَلُمُ زوج قُلانةَ أو امرأةً قُلانِ أو صَديقَ قُلانٍ أو ابنّ قُلانِ أو أخ 
قُلانٍ ولا نيّة له أنَّ '" ذلك على ما كان ' يوم حَلَفَ ولا تَقَعُ على ما يَحْدّثُ من الروجية 
(والصّداقةٍ والولدِ) ”* فَقَرَقَ في ظاهر الرٌوايةِ بين الإضافَتيْنِ وسَوَّى بينهما في النَوادِرٍ. 

(وجه رواية الثواير) ©) : أن الإضافة تقتّضي الوجودً حقيقة إذ الموجودٌ يُضافٌ لا 
المعدومٌ؛ فلا تَقَعُ يميه إلأ على الموجودٍ يوم | لحلِفب ولهذا وقَعَتْ على الموجودٍ في 
إحدى الإِضاقْتَيْنِ وهي إضافة ُ الملك كذا في الأخرى . 

وجه ظاهر الرواية: : وهو الفرقٌ بين الإضَافَتَيْن أن في إضافة الملكِ عَقَدَ عَقَدَ يميئه على 
مَذُكور مُضافٍ إلى قُلانٍِ بالملكِ مُطْلَّقَا عن الجهة؛ وهي (أنْ يكونَ) ”" مُضافًا إليه بملكِ 
كان وقتٌ الحلِفٍ أو بملكِ استُخْدِتٌ ”'' فلا يجوزٌ تقييدُ المُطْلَّقٍ إلا بدليل وقد 
وُجَدَتِ وياد عه لكر لقت روني مال تعره فاو ةلل التقيد رمي أذ 
اعاتيع بتار اللعر الجري لزلاره دا لها ل قاد نِعَقَدَتُْ على الوجودٍ وصار كما لو 
ذَكَرَهم بأساميهم أو أشارَ إليهم فأمًا الملكُ فلا يُقْصَّدٌ باليمين لذاتِه بل لمالِكِ ”''' فيَزول 
بزوال ملكه 231١7‏ . 

وأبو يوسّفٌ على ما رُوِيَ عنه ادَعَى تقييدَ ”"'' المُطْلَّقٍ بِالعُرْفٍ . وقال: استخداتٌ 
الملكِ في الدَّارٍ ونحوها غيرٌ مُتَعارَفٍ بل هو (في حُكم النُدْرَةِ) ”""' حبّى يُقال: الدَارُ هي 
أوَلَ ما يُشَْرَى وآخِرُ ما يُباءُ» وتقييدٌ المُطْلّيٍ بالعّرْفٍِ جائرٌ فتقييدُ اليمين فيها بالموجود 
وقتّ الحلف للعُرْفٍِ بخلافٍ الطعام والشّراب ونحوهما لأنّ استخداتٌ الملكِ فيها 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (؟) فى المخطوط: «إن كان». 
() فى المخطوط : «فى ملكه؛ . (4) فى المتخظرط : اوتتخوظاة: 
(0) في المخطوط : «فوجهها». (5) في المخطوط : «لم تكن». 
() في المخطوط: «مستحدث». (6) فى المخطوط : «وجد من». 
(9) فى المخطوط : «اليسير». ( ١‏ فى المخطوط : «للمالك». 
)١١(‏ في المخطوط : «الملك». (؟1) في المخطوط : «التقييد» . 


(؟١)‏ في المخطوط: «من حكم القدرة». 


مُعْتَادٌ 7" ز مطااد لقتو مره نَ ”" ذَعْوَى العُرْفٍ على الوجه المذكور 
مَمُنوعةٌ بَلِ العُزفُ مُشْتَرَكُ فلا يجورٌ تقييدٌ المُطْلَيٍ بعادةٍ مُشْتَرَكةٍ . ْ 

ولو حَلَفَ لا يدخلٌ (دارَ قُلان) سي ل نّه على هذا الاختلافي ©2؛ لأنّْ كُلُ 
إضافة تُقَدَرُ فيها اللآمُ فكان الفصلانٍ * من الطعام والعبدٍ ''“ ونحوهما [على الاختلافٍ 
ثّمَ في إضافةٍ الملكِ] ”" إذا كان المحلوفٌ عليه في ملكِ الحالِفٍ وقتّ الحلِفٍ» فخرج 
عن ملكه ثُمْ فعَلَ لا يَحْنَتُ بالإجماع . 

وأقاقي زناف اندزو اد رجه 0 والضدية دوعا للق روات عدار 
عادّى صَدِيقّه ثّمَ كلّمَه فقد ذّكَرَ في «الجايع الصَّغيرٍا أنه لا يَحْنَتُء وذَكَرَ في 0 
أنه يَحْنّتُ . وقيلٌ: ماذكِرَ في الجاع (قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسّفَ) *'' و 
ذُكِرَ ''" في الرّياداتِ قول محمَّدٍ المذكورٌ في التّوادر . 

وجه المدكور في الزيادات أذ يميئه وفَّعَتْ على الموجودٍ وقتّ الحَلِفٍ فحَصَلٌ 
تعريفٌ الموجود بالإضافة ”"'' فيتعَلَقُ الحُكمٌ بالعُرْفٍ لا بالإضافة . 

وجه ما دُكر في الجامع الضغير: أذ الإتيان قدي لوعو اع بكري امواة لفعى'فيواء 
وقد يمْنَعْ من تكليمها لمعئّى في زوجها ل 0 
ججمع بين [إضافة] 7" الملكِ والإشارة بأنْ قال: لا أكَلَّمُ عبد ثلا هذاء أو: لا أدخلٌ 
دارَ قُلانٍ هذهء (أو لا أركّبٌ دابّةَ قُلانٍ هذهء أو لا ألبَسٌ نَوْبَ قُلانٍ هذا) ”*'' فباعَ قُلانَ 
ا اد ردن ساني اقول الى حقةء 
إلأ أن يعني غير *'2 ذلك الشَّيءِ خاصّةً» وعندٌ محمَّدٍ يَحْنَتُ إل أنْ يعني ما دامَتْ ملكا 
لقُلانٍ فهما يعتَبرانٍ الإشارةً والإضافة جميعًا وقتّ الفعلٍ للحِنْثِ» فما لم يوجدا لا يَحْنَتُ 


)١(‏ في المخطوط : «متعارف». (8)افى المتخطوظ: ومن 

() فى المخطوط : «دارًا لفلان». (4) فى المخطوط : «الخلاف». 
(0) زيادة من المخطوط : «على الاختلاف فى إضافة الملك». 

(1) فى المخطوط : «والشراب». 9) ليست فى المخطوط. 

(8) فى المخطوط : «الزوجية» . (9) فى المخطوط: «المذكور». 
)٠١(‏ في المخطوط: «قولهما». )1١(‏ في المخطوط : «والمذكور». 
)1١(‏ في المخطوط: «إليه». (18) زيادة امن المتخطرط: 


)١5(‏ في المخطوط : «ونحوه). )١6(‏ في المخطوط : اعن». 


هئ 2 


. ومحمِّدٌ يعتَبِد الإشارةً دون الإضافة‎ ]7١194/[ 

وكات لاو لاه يُشْتَرَطُ قيام الإضافة وقتّ الفعلٍ للحِنْثِ بالإجماع؛ حتّى لو 

ع ري ارود" رح ووس يات ررسيت اومعرسه 

وحدفون هجوف شنيانة لحلاف ان الأضافة والاقار كن واعو معام للكدرين 
والإشارةٌ أبْلعُ في التَعْريفٍ لأنّها تُخَصصٌ لون وتقطعٌ الشركة ٠‏ فتَلْغو الإضافةٌ كما في 
إضافة النّسْبِةِّ» وكّما لو حَلَفَ لا يُكَلّمُ هذا الشّابّء فكَلّمّه بعدّما شاحَّ» أنه يَحْنَتُ لما قُلْنا 
كذا هذا . 

ولهُماء أنَ الحالِفٌ لما جَمع بين الإضافةٍ والإشارة لَزِمّ اعتِبارُهما ما أمكنّ؛ لأنّ تَصَمُفَ 
العاقِلٍ واجبٌ الاعتِبارٍ [ما أمكنَ] ”" وأمكنّ اعِتِبارٌ الإضافةٍ ههنا مع وجود الإشارة لأنّه 
باليمين مَنَعّ نفسّه عن (مُبَاشْرَيِه المحلوف) ”*' والظاهرٌ أن العاقِلٌ لا يمْنَعٌ نفسّه عن شيءٍ 
مَنْعَا مُوَكَدا باليمين إلا لداع يَدْعوه إليه وهذه الأعيانٌ لا تُقْصَّدٌ بالمنع لذاتها بل لمعنّى في 
الماِكِ أما الدارُ ونحوُها فلا شَاكَ فيه» وكذا العبدٌ لاه لا يُقْصَدُ بالمنع لحَسَيهء وإذما 
يُقَصَّدُ به مولاه» وقد زالَ بزوالٍ الملكِ عن المالِكِء وصار كأنّه قال : (مَهُما دامّت لقُلانٍ 
ملكًا) *» بخلاف المرأةٍ والصّديقٍ لأنّهما يُفْصَدانٍ نِ بالمنع لأنْفسِهما فتَتَعَلَقُ اليمينٌ 
لاحي ررك 0115 لبور ار لطو دازو ون كبا رز بلطا بكر بد 
الشّاب فكلمه بَعدَما ضار شَيخًا 

ولو حَلَفَ لا يُكُلُمُ صاحِب هذا الطَيْلَسانٍ فباعَ الطيْلَسانَ فكَلّمَهِ حَيِتَ لأنّ الطيْلَسانَ مِمَا 
لا يُقْصّدٌ بالمنع وإنّما يُقْصَدّ ذاتُ صاحبه وأنْها باقية . 

وذَكرَ محمّدٌ في الزّياداتِ : إذا حَلَفَ لا يَرْكَبُ دَوابَ قُلانٍ أو لا يَلْبَنُ ثيا به أو لا يُكَلْمُ 
غِلْمائّه أنَ ذلك على ثلائةٍ لأنَ ”" أقَلَ الجمْع الصّحيح [ثلاثة] ‏ وكذلك لو قال: لا آكل 
أطْعِمة قُلانٍ أو لا أشربُ أشربة ثُلانِء أنّ ذلك على ثلاثة أطَعِمةٍ وثلاثة أشربةٍ» لما قُلْنا 


)١( .‏ في المخطوط : «هذه» . (؟) فى المخطوط : «تخص» . 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «مباشرة المحلوف عليه؛. 
(6) في المخطوط : «مادامت ملكا لفلان؟ . )١(‏ في المخطوط: «لم؟. 


(0) في المخطوط : الأنه؛. (4) ليست في المخطوط. 


يُعْتبَرٌ قيامٌ الملكِ فيها وقتّ الفعلٍ لا وقتّ الحلِفٍ في ظاهر الرٌواياتٍ على ما بينا . 

فإِنْ قال : أَرَذْت جميعٌ ما في ملكه من الأطهمة لم يد يَنْ في القضاء لأنه خلاتُ ظاهرٍ . 
كلايه كذا ذَّكَرَ الققدوريٌ . 

وذُكِرَ في الرّياداتٍ : أنّه يدن في القضاء لأنّه نَوَى حقيقة حقيقة ما تَلَمُْطَ به فِيُصَدَقُ في القضاء 
كنا ذا خلت لا يروج الكساء أو لا شرك انماة او لا تكله القن ونه ذلك وتو 
ا م ل ل ل 
الكل منهم (عَمَادٌ بحقيقة بحقيقة اللَّفْظٍ ويتناو 5 الموجوؤين وك الملق لأ هذه إفيافة 
نسبة . 

وقال أبو يوسّف: إِنْ كان ذلك مِمّا يُخْصَّى فاليمينُ على جميع ما في ملكه لأنّه صار 
مُعَرَقَا بالإضافةٍ ويّمْكِنٌ استيعابه فكان كالمّعَرَفٍ بِالألِفِ واللآم» وإِنْ كان لا يُخْصَّى إلا 
بكتاب حَِتٌ بالواحدٍ منه (لأنّه تعر ”" استَغْراقٌ الجئْسٍ فيُصْرَفٌ إلى (أدنى الجئس) © 
كقويه لا أتزوّجٌ النّساة» ويِمًا يُجانسُ مسائلٌ الفصل الأول ما قال خَذْفُ ؛ ساقت 
أسَدَا عن رجلٍ حَلّففَ لا يَتزوّجٌ بنت قُلانٍ أو بننًا لقّلانٍ فوُلِدَثْ (له بنتٌ ّم تزوّججها) © أو 
قال: واللّه لا أتزوّجٌ من بّناتٍ قُلانٍ ولا بّناتَ له ّم وُلِدَّ لهء أو قال: واللّه لا أشرّبُ من 
ور لاي قري وين وا رلا لض عر 
أتزرَج من ناتك فبَلَم فوْلِدَ له فتزوّجَ منهنّ أيَحْنَتُ أم لا؟ وقال لا كل من تَّمَرَةٍ شََجَرَةٍ قُلانِ 
ولا شَجَرةً لفُلانِ نُمَ اشترى شجَرةً فأكل من نَّمَرهاء قال: أمّا إذا حَلَفَ لا يتزوَجُ بنت كُلانٍ 
ولا يشربٌ من لبن بِقَّرةِ فُلانِ ولا يأكل من ثَّمَرةٍ شَجَرةٍ قُلانِ فلا يَحْنَتُ في شيء من هذا . 

وأمَا قوله: لا أنزوجٌ بنمّا من بَناتٍ ثُلانٍ أو بننًا لقُلانٍ فإله يَحنَتُ وتَلرَمُه اليمينُ في قولٍ 


وأمّا أنا فأقولٌ لا يَحْنَتُ لأنه حَلَفَ يوم حَلّفَ على مالم يُخْلَّنْ (قال خلف:) © 
وسّألت الحسّنَ فقال مثلَّ قولٍ أبي حنيفةً . 
)١(‏ في المخطوط: : «على الحقيقة لأن اللفظ تناول» . 


(0) في المخطوط: 'التعذر) . () في المخطوط: «أدناه؛. 
(4) في المخطوط : «بننّا ثم بنت فتزوجها». (6) في المطبوع: «حال حلف». 


هزه 


لابي حنيغة أن قوله؛ لا أنزوَجُ بدت فُلانٍ يقّضي بننّا موجودةٌ في الحا ل 
اليمينُ على الإضافة [وإذا قال بننًا لقُلانِء فقد عَقَدَ اليمينَ على الإضافة] (" فِيُعْتَبَئ 
وجودها يوم الحِف ” كقوله : عبدًا لمُلانٍ. 

وأما أسَدّ فاعتَبرَ وجودٍ المحلوف عليه وقتّ اليمين فما كان معدومًا لا تَصحّ الإضافة 

وقال خَلَفَ : سَألت أسَدًا عن رجلٍ حَلّفَ ' " لا يَتزوّجٌ امرأةً من أهلٍ هذه الدَّارٍ وليس 
للدَارٍ أهل ب 43ة1لان] شكيااكرة شرو حي قال يتك فقول أ ضيف زلا 
يَحْنَثُ في قولي وهو على ما بِينَا من اعتبارٍ الإضافة . 


[فضل “2 في الحلف على ما يخرح منه ”” الحالف أو لا يخرج 


وأمًا الحلِفٌ على ما يَخْرُحُ منه "2 الحالِف أو لا يَخْرُجٌ : إذا قال: إِنْ دخلّ داري هذه 
أحدٌ أو رَكِبَ دابّتي أو ضَرَبَ عبدي ففعل ذلك الحالِفٌ لم ي"ْ يَحْنَثُ ؛ لأنْ قوله «أحذ) نكرةٌ 
والحالِفٌ صار معرفةً بياء الإضافةٍ» والمعرفةٌ لا تدخل تحت التكرة ؛ لأنّ المعرفة ما يكونٌ 
مُتَمَيّرَ الذاتِ من بني جِنْسِهء والتكرةٌ ما لا يكونٌ مُتَمَيْرَ الذاتِ عن بَني جئْسِهء بل يكونٌ 
مُسَمّاه شائعًا في جِنْسِه أو نوعه. ويَسْتَحِيلٌ أنْ يكونّ الشَّيِءٌ الواحدٌ مُتَمَيّرَ الذّاتِ وغيرَ 
مُتَمَيرِ الذاتِ . 

ولاك اريت نوك )تمه اعد أو لَبِسَ تَوْبَّكَ أو ضَرَبّ غُلامَكء ففعله 
المحلوفٌ عليه لم يَحْتَثْ يَحْنَثْ ؛ لأنّ المحلوفٌ صار معرفةًٌ بكاف الخطاب فلا يدخلٌ تحت 
التكرة . وإِنْ فعَلّه الحالِفٌ > حَنْتٌ؛ لأنّه ليس بمعرفةٍ لانهدام ما يوجبٌ كونّه معرفة فجاز أن 
يدخل تحت النكرة. 

ولو قال: إِنْ ألبَمْت هذا القميصٌ أحدًا فلّبِسَّه المحلوفٌ عليه لم يَحْنَتْ ؛ لأنّه صار 
معرفة بتاء الخطاب» وإِنْ ألبَّسّه المحلوفٌ عليه الحالِفٌ حَيْتٌ ؛ لأنْ الحالِفٌ نكرةٌ فيدخل 
(1) ليست في الممخطوط . (؟) في المخطوط: «حلف». 


(؟) في المخطوط : «قال». (4) هذا الفصل سقط من المخطوط كاملا . 
(0) في المطبوع : «من». () في المطبوع: «من». 


تحت النكرة. 

وإِنْ قال: إِنْ مس هذا الرّأسّ أحدٌّ وأشارَ إلى رأسِه لم يدخل الحالِفٌ فيه؛ وإِنْ لم 
يْضِفْه إلى نفسه بياءِ الإضافة لأنّ رأسّه مُتَصِلٌّ به خِلْقةَ فكان أقرّى من إِضَائَتِهِ إلى نفسه بياء 
الإضافة . 

ا ا د فَكَلَّمَ الحالِفٌ وهو غَلامُ 
العا انيه عو ب رو لل رس ناسين بو حازم عبد الحميدٍ العراقي''' 
في بهذاافي الجايم . وقال: يَنْبَغي أنْ لا يَ' نت ؛ لأنَ الحلِيف تحت اسم العلّمٍ والأعلام 
مَعارِفٌ وهي عند أهلي الخ أَبْلَعُ في التَمْريفٍ من الإشارة؛ والمعرفةٌ لا تدخل تحت 
التكرة وكذا عَرَقَهِ بالإضافة إلى أبيه بقوله ابن محمَّدٍ فامتئعَ دُخولُه تحت الذكرة . 

وجه ظاهر الرُواية أنّه يجوزُ استعمال العلّم في موضع التكرة؛ لأنْ اسم الأعلام ون 
كانت مَعارِفٌ لكنْ لا بد من بس سَبْقِ المعرفة من المتَكلُم والسَامِع حتّى يُجْعَلَ هذا اللفْظ عَلَما 
عند وقد د المعرد و ننهما بدلكم 5 بتَعَيْنٍ المُسَمَى بالعلّم باسيه إذا لم يكن يُراحِمُه 
غيرُه والعلّمُ واحتمالٌ المُزَاحَمةٍ ة ثابتٌ» وإذا جاز استعمال العلّم في موضع النْكِرةٍ وقد 
ود ههنا دَليلُ انصرائ التَسْمية إلى غير الحالِفٍ وهو أن الإنسانٌ في العُرْفٍ الظَاهرِ من 
أهلي النّسانٍ آنه لا يَْكُُ نفسّه باسم العلّمِ بل يُضيفُ غُلامَه إليه بياء الإضافةٍ فيقول : 
عُلامي» فالظاهرٌأ نه لم يُِدْ نفسّه وأنّه مادخ ل تحت العلّم الذي هو معرفةٌ فلم يَخْرْج 
الحالِفٌ عن عُموم هذه التكرة] . 


فضل [في الحلف على أمور شرعية] 


وأمًا النوعٌ الثاني: وهو الحلف على أمور شرعبَّةٍ : ومايقعٌ منها على الصّحيح والفَاسِدٍ 
أو على الصّحيح دون الفاسِدٍ مثل البيع والشّراءِ والهبةٍ والمُعاوّضةٍ والعاريّةٍ والتّخلة 
والعطيّةِ والصَّدَقَةٍ والقرض والتزويج والصلاةٍ والصوم ونحو ذلك إذا حَلَفَ لا يشتري ذَهَبًا 
وول القضاء + بالشام والكوقة والكرع: ل كد 


«المحاضر والسجلات»» و«لباب الفرائض»» و«أدب القاضى»» توفى سنة (597 ه). انظر ترجمته في 
الفهرست لابن النديم ص (597؟)» كشف الظنون .)١55 /١1(‏ 


ولا فِضَةٌ فاشترى دراهمٌ أو دنانيرٌ أو آنية أو يبرا أو مَصوعٌ حِلْيةٍ أوغيرَ ذلك مِمّا هو ذَهَبٌ 
أو فِضَهٌ فنْه يَحْنَتُ في قولٍ أبي يوسُفَ . وقال محمَّدٌ: لا يَحْنَثُ في الدراهم والذنانير. 

والأصلُ في جنس هذه المسائل: أن أبا يوسف تعكبة الحقيقة وسحيد بعتي العف 
لمحمَّدٍ أنّ اسم الدَمَب والفِضّةٍ إذا أَطْلِقَ لا يُرادُ به الدراهم والدّنانيرُ في الِعُرْفٍ ألائَرَى 
أله امّصَتْ باسم على جدة؟ فلا يتناولها مُطلَنُ اسم الذَهَب والفضْةٍء ولأبي يوسّفٌ أن 
اسم اذهب والفِضَة ب يقعٌ على الكل ؛ ؛ لأله اسم جئس وكَوْنُه مَضْروبًا ومَصوعًا وِْرًا أسماءُ 
أنواع له واسمٌ الجئْس يتناوَلٌ الأنواعَ كاسم الْآدَميّ . 

لكين عله قوله تعالى : #والديرت يَكْيرُو الدّهْب والفِضة [ولا فقوتا فى سيل 
أنه مََيْرَهُم بِحَدَابٍ أَليي] ”4 [العوبة:4+]'" فدخلَ تحت هذا الوعيدٍ ”" المضروبٌ 
وغيره . 

وَلو حَلَّفَ لا يشتري حَديدًا فهو على مَضْروب ذلك ويِبْرِه سِلاحًا كان أو (غيرَ 
سلاح) ”*' بعد أنْ يكونّ حَديدًا في قولٍ أبي يوسف . 

ونا لت لاقدوق تكاس العو تق 12 لعف ون ان باذ 
يُسَمَى حَدَادًا لايَحْتَتُ» وبائعٌ المَّبْرِ لا يُسَمَى حَدَادًا فلا يتناوَلُها مُطْلَّنُ اسم الحديدٍ ولها 
اسمٌ يَحْصّها فلا يدخلٌ تحت اليمين . 

ولأبي يوسّفَ: أنّ الحديدٌ اسم جنس فيتناوَل المعمول وغيرَ المعمولٍ قال ألو 
يوسّفَ في باب الذَّهَب والفِضّة: إِنّهِ إنْ كان له نيّهٌ ديّنَ فيما بينه وبين اللّه سبحانه . والنَيهُ 
في هذا واسِعةٌ؛ لأنّها تخصيصٌُ المذكور . 

وقال في باب الحديدٍ: لو قال: عَنَيْت التَبْرَ فاشترى إناءً لم يَحْنَثْ ولو قال: عَنَيْتَ 
ُمْقُمَا فاشترى سَيًْا أو إِيَرَا أو سَكاكينَ أو شيئًا من السّلاح لم يَسْنَتْ ويُدَيَنُ في القضاء 
وهذا مُشْكِلُ على مذهبه: لأنّ الاسم عندّه عام فإذا نَوَى شيئًا منه بعَيْيِهِ فقد عَدَلَ عن ظاهرٍ 
العُموم فيتبَغي أنْ لا يُصَدَقَ في القضاء وإِنْ صُدَّقَ فيما بينه وبين الله تعالى . 

وقال محمد في”الزياذاك + لو حلت لا يقتري ديد والاانية له فاشتر وزع نديد آر 
)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ زاد في المخطوط : «الآية». 
() زاد في المطبوع: «كأثر». (4) في المخطوط: «غيره». 


م 


سَيْمَا أو سِكيئًا أو ساعِدَيْنِ أو بيضة أو إيّرًا أو مسّال: لخدو إن 'اشعرى شينا غير 
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مَضْروب أو إناءً من آنية الحديدٍ أو مساميرَ [وأقفالاً] ”" أو كانونَ حَدِيدٍ يَحْنَتُ (قال: لأن 
الذي يم الشلاخ والإيد والمسال) " لا يُسَمَى حَدَادًا والذي يَبِيعٌ ما وصّفْت لَك يُسَمَى 
حَذدَادًا . 

وقال أبو يوسّفٌ: إن اشترى باب حَديدٍ أو كانونَ حَدِيدٍ أو إناء حَدِيدٍ مَكسورٍ أو نضل 
سَيْفٍ مُكسور حَيْتٌ ) فأبو يوسُفَ اعِتّبرَ الحقيقة وهو أنّ ذلك كُلّه حَديدٌ فتَناوَلّه اليمينُ» 
ومحمّدٌ اعتَبرَ العُرْفَ وهو أنّه لا يُسَمَى حَديدًا في العُْرْفٍ حتّى لا يُسَمّى بائعه حَذَادًا قال أبو 
يوسّفٌ. ولو حَلّفَ لايشتري صُفْرًا فاشترى طْشْتَ صُمْرٍ أو كورًا أو تَوْرًا حَيْتَ وكذلك 
عند محمَّدٍ أمَا عند أبي يوسّفَ فلاعتِبارٍ الحقيقةٍ وأمّا عند محمَّدٍ فلأنٌ بائم ذلك يُسَمَى 
صَفَارًا . 

وقال محمّدٌ: لو اشترى قُلوسًا لا يَحْنَتُ ؛ لأنّها لا نُسَمَى صُمْرًا في كلام النّاس . وَلو 
حَلَفٌ لا يشتري صوفًا فاشترى شاءً على ظَهْرِها صوفٌ لم يَحْكَتْ . ٠:‏ 

والأصلٌ فيه : أنّ مَنْ حَلَفَ لا يشتري شيئًا فاشترى غيرّه ودخلَ المحلوف عليه في البيع 
َبَعَا لم يَسْنَثْ ون دخلَ مقصودًا يَحَْتْء والضّوفٌ ههنا لم يدخل في العقد مقصودًا؛ لأن 
النَسْميةَ لم تَتَنارَلٍ الضَوفٌ وإِنّما دخل في العقدٍ تَبَعَا للشّاق وكذلك لو حَلَفَ لا يشتري 
آجُرًا أو حَشَبا أو قَصَّبًا فاشترى دارًا لم يَحْنَثْ؛ لأنَ البناء يدل في العقدٍ تَبَعَا لدُخوله في 
العقد بغير تَسْمِيةٍ فلم يكنْ مقصودًا بالعقدٍ [وإنّما يدخل فيه تَبَعَا] "" . 

وإِنْ ** حَلَفَ لا يشتري كَمَرَ تَخْل فاشترى أرضًا فيها نَخْلْ مُثْمِرَةٌ © وشرَّط المُشْتَري 
الثَمَرةَ يَحْتَتْ؛ لأنّ الكَمَرةَ دخلت في العقدٍ مقصودةً لااعلى وجه التَبَع ألا تَرَى أنّه لولم 
يُسَمّها لا تدخلٌ في البيع؟ وكذلك لو حَلَفَ لا يشتري بقلاً فاشترى أرضًا فيها بقل واشترطً 
المُشْتَري البقّلَ فإنّه يَحْنَتُ لدّخولٍ [4/ ١77أ]‏ البقّلٍ في البيع مقصودًا لا تَبَعَا. 

ولو حَلَفَ لايشتري لّحمًا فاشعرى شاةً حَيٌّ لا يَحْنَتُ؛ لأنَّ العقدَ [لم] ”' يتناول 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط: «لأن بائع السلاح ونحوه». 
(*) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: «ولو'. 
(65) في المخطوط : «وفي النخل ثمرة». (0) زيادة من المخطوط. 
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لَحمّها؛ لأنّ لّحمَ الشَّاةٍ الحيّةِ مُحَرّمٌ لا يجورٌ العقدُ عليه . وكذلك إِنْ حَلَفَ أنْ لا يشتريَ 
زينًا فاشترى زيتونًا؛ لأنَ العقدّ لم يقعْ على الرّيْتِ ألا تَرَى أنّه ليس في ملك البائع؟ 

وعلى هذا قالوا فِيمَنْ حَلّفَ لا يشتري قَصَّبّا ولا خوصًا فاشترى بوريًا أو زِثُبيلآ ”'' من 
خوص: لم يَحْنَتْء لأنّ الاسم لم يتناول ذلك» وكذلك لو حَلَفَ لا يشتري جَدْيا فاشترى 
شاءً حايلآً بِجَدْي وكذلك لو حَلّفَ لايشتري لبا فاشترى شاً في ضَرْعِها لبنٌ. 

وكذلك لو ”" حَلّفَ لا يشتري مَمْلوكًا صَغيرًا فاشترى أمةً حاملاً وكذلك لو حَلَّفَ لا 
يشتري دَقيقَا فاشترى حِنْطة» وقالوا لو حَلّفَ لا يشتري شّعيرًا فاشترى حِنْطةَ فيها شَعيرٌ لم 
يَحْنَثْ ؛ لأنّ الشّعيرَ ليس بمعقودٍ عليه مقصودًا وإِنّما يدخل في العقدٍ تَبَعَا بخلافي ما إذا 
حَلَفَ لا يأكل ث شَعيرًا فأكل حِنْطَةً فيها شَعيدٌ؛ لأنَ الأكلّ فعلّ فإذا وقَمَ في عَيَْيْنِ لم تَتْبَْ 
إحداهما الأخرى . 

فأمًا الشراءُ فهو عقدٌ وبعضٌ العيْنِ مقصودةٌ بالعقدٍ وبعضها غيرُ مقصودةٍ وقد كان 
عون انيوكت الأول ال نعلت لابفعرى مر 6 داقبدر شا على طزرها ميرت 
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ولو حَلَفَ لا يشتري لبنًا فاشترى شاةً في ضَرْعِها لبن لم يَحْنَتْ . وقال لأنّ الصَّوفَ 
ظاهرٌ فتَناوَله 7" العقد. 

وأمًا اللبنُ فباطِنٌ فلم يتناوّله َم رَجَعّ فسَوّى بينهما لما بيّنًا. 

وَلو حَلَفَ لا يشتري دُهْنَا فهو على دُمْنِ جَرَتْ عادةٌ النّاس أنْ يَدَهِنوا به فإِنْ كان مِمًا 
ليس في العادة أنْ يَدَهِنوا به مثلّ الرَيْتِ والبِرْرٍ [ودهن الخروع] *؟ ودُهْنٍ الأكارع لم 
يَحْنَثْ ؛ أن الد قو عبار : نا دقن يه والأيمان يرنه عل القاة قوق ليمي عل 
الأدهان الطَيَبَة . 

وإنْ حَلَفَ لا يَدَهِنُ بدَهْنٍ ولا نيّة له فادَمَنَ بزيتٍ حَنْتٌ, وإنٍ ادَهَنَ بسَمْنٍ لم يَحْنَفْء 
لأ الرَيْتَ لو طبع بالطّيب صار دُهْنًا فأجراه مجرّى الأدهانٍ من وجو ولم يُجْرِه مجراها 
)١(‏ الؤنييل: القّمّة. انظر المعجم الوجيز (ص 197). 


(') فى المخطوط : «أو». () في المخطوط : «يتناوله» . 
(5) زيادة من المخطوط . 
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من وجه حيث» قال في الشّراءِ : لايَحْتَتُ وفي الأدهانٍ يَحْنَتُ ا ل 0 
بمساراتي الرحهي كلام حدر . وكذلك دُهْنُ الخِرْوّع والبُزورٍ ” "برل اشن ترى زيمًا 
مَطْبِوحًا ولا نيّةَ له حين حَلَّفَ يَحْنَتُ يَحْتَتُ ؛ لأنَّ الرَّيْتَ مَطْبِوخَّ بالنَارٍ والرُنْبِقُ دهن يُدَهَنُ به 
كسائر الأدهانٍ . 

ولو حَلّفَ لا يشتري بَنفْسَبًا أو حِنَاءً لأو حَلَفَ لا يَشّمُهِما فهو على الدَّهْنِ والورّقٍ في 
البابين جميعًا وقد] ”" ذَكَرَ في الأصلٍ 0 يشتري بَنفْسَبجا أنّه على الدّهْنِ دونَ 
لوقي وهذا على عادة أهل الكوفة؛ لأثهم إذا أطلّقوا البنفسَجٌ أرادوا به ادن . . فأمًا في 
غير عُرْفٍ الكوفة فالاسمٌ على الورّق قي فبَّحمَلُ اليمِينُ عليه والكَرْخئُ حَمَلّه عليهما وهو 
روايةٌ عن أبي يوسّفٌ . 

وأمًا الحناءُ والوْدُ فهو على الورق دونَ الدّهْنٍ إلا أن ينوي الذَّهْنَ فيّدِينَ فيما بينه وبين 
اللّه تعالى وفي القضاءِ ؛ لأنّ اسم الورْدٍ والحناء إذا أَطْلِقَ يراد به الورّقٌ لا الدّهْنُ. 

وَذَكَرَ في «الجامع الصَّغيرٍ) : : أن البنفسّجٌ على الدّهْنِ والور على ورّقٍ الوردٍ وجعل في 
الأصلٍ الخيْريّ مثلّ الوردٍ والحنّاء فحَمَلّه على الورقي . 

ولو حَلّفَ لا يشتري بَرْرًا فاشترى دُهْنَ بَرْرٌ حَنِتَ وإنِ اشترى حَبّا لم يَحْنَتْ؛ لأن 
إطلاقٌ اسم البزرِ يقعُ على الدّمْنٍ لا على الحبٌ . 

ولو حَلَفَ لا يَبِيعٌ أو لاي يشتري فأمر غيرّه ففعل فجملةٌ الكلام فيمَنْ حَلْفَ على فعلٍ 
فأمر غيرّه ففعل (! نَ فعلّ) ”"" المحلوفٍ عليه لا يَخْلو إِمَا أن يكونٌ له حُقوقٌ أو لا حقوق 
له » فإِنْ كان له حُقوقٌ فإمًا أن تَرْجِعَ إلى الفاعِلٍ أ و إلى الآيِرٍ أو لاء “كإن كان لماحفون 
َرْجِعٌ إلى الفاح كالبيع والشّراءِ والإجارة وَالقِسْمة لا يَحدت بَحْتَثُ ؛ لأنَّ خقوقٌ هذه العُقود إذا 
كانت راجعةً إلى فاعِلها لا إلى الْآمِرٍ [بها] ”© كانت العُقودُ مُضافةً إلى الفاعِلٍ لا إلى الْآمِرٍ 
على أنّ الفاعِلَ هو العاقِدٌ في الحقيقة؛ لأنْ العقد فعلّه وإّما للآمرٍ **» حُكمٌ العقدٍ شرعًا 


لا لفعله . 
)١(‏ في المخطوط: «البزر» . (0) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط : : «أنّ. (5) ليست في المخطوط . 


)2( في المخطوط: «هو في؟. 


عن بض تشاريكا ينع اشع له لع سيل إلى الآبر فلم يوي نه تمل لسار 
عليه فلا يَحْنَتُ إلا إذا كان الحالِفٌ مِمَنْ لا يتوّلّى العُقودَ ”'' بنفسه فَيَحْنَتٌ بالأمر ؛ لأنّه 
وكا ينتج قم بوسح عاد وهر الادز يدك لاالفه لتقيس ولوكان لوقب للد 
الحالِفٌ قالوا : يَحْنَتُ لما ذَكَرْنا أنّ الحُقوقَ راجعةً إليه وأنّه هو العاقِدُ حقيقةً لا الآمِث 
وإِنْ كانت حُقوقه راجعة إلى الآمِرٍ أو كان مِمّا ل411/ "١‏ ب] حُقَوقَ له كالتكاح والطلاقي 
والفعاق والكعابة والوية وَالضَدفة ولكش وو والاتتفاء والقهياء والكهنوطة والشركوبان 
حَلَفَ لا يُشَارِكُ رجلا فأمرغيرّه فعَقَدَ عقدَ الشَرِكةٍ والذّبْح والضَرْب والقتلي والبناء 
والخياطة والتَمَّقَةِ ونحوها حق نا شل لع لامو عت لاعنا وله كيه ادامر 
غيرّه حَنِتَ ؛ لأنّ ما لا حُقوقَ له أو تَرْجِمُ حُقوقُه إلى الآمِرٍ لا ”'' إلى الفاعِلٍ يُضافٌ إلى 
الآمِرٍ لا إلى الفاعِلٍ . 

ألا تَرَى أن الوكيلَ بالتكاح لا يقولُ تزوّجْت وإنّما يقولٌ زوّجْت فُلانًا والوكيلٌ بالطلاقي 
يقولُ طَلَفْت امرأةً قُلانِ فكان فعلٌ المأمور مُضافًا إلى الآمِر . 

واختلفت الرُوايةٌ عن أبي يوسّفَ في الصّلْح. رَوَى بِشْرٌ بن الوليدٍ عنه أن مَنْ حَلَفَ لا 
يُصَالِحٌ رَكلَ بالصُلْح لم يَْنَتْء لأ الصّلْحَ عقدٌ مُعارَضةٍ كالبيع» ورَرَى ابن سماعة عنه 
أنه يَحْنَتُء لأنّ الصَّلْحَ إسقاط حجن كالاثر اق 

إن قال الحالِفُ فيما لا تَرْجِمُ حُقوقه إلى الفاعِلٍ بل إلى الآمِرٍ كالئكاح (والطلاقٍ 
والجعاق 1 توويك ااال الك يد دين فيمابييه وبين الله عغالن ولا دين في 
القضاء لأنّ هذه الأفعالَ جَعِلَتْ مُضافة إلى الآمِرٍ لرُجوع حُقوقها إليه لا إلى الفاعِلٍ وقد 
نَوَى خلاف ذلك الظَاهر فلا يُصَدَّقُ في القضاء ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنّه 
نَوَى المُحْتَمَلَ وإِنْ كان خلافٌ الظاهر . 

ولو قال فيما لا حُقوقٌ له من الصّرْبٍ والذَْبُْح [أو غيره] ”*: عَنَيْت أنْ أليّ ذلك بنفسي 
يُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاءٍ أيضًا لأنّْ الضَرْبَ والذَّبْحَ من (الأفعالٍ 


)١(‏ في المخطوط : «العقد». )١(‏ في المخطوط : «أو». 
(*) في المخطوط : «وغيره» . (5) زيادة من المخطوط . 


الحقيقيّة) ”'' وأنّه بحقيقَّته ”"' وُجِدَ من المُباشر وليس بِتَصَرفٍ حُكى فيه لتَغْيير ”" وُقوعه 
ُكمًا لغير المُباشرٍ فكانت العِبْرةٌ فيه للمُباشرة فإذا نَوَى به أنْ يلي بنفسه فقد نَوَى الحقيقة 


5 


فيصد ف قتَناء وديانة: 

ولو حَلّفَ لا يبِيعُ من قُلانٍ [شيًا] ”*' فأوجَبّ البيعَ لا يَحنَتُ ما لم يقبّلٍ المُْتّري ولو 
حَلَفَ لا يَهَبُ لقُلانٍ شيئًا أو لا يتصَّدَّقٌ عليه أو لا يُعيرُه أو لا يُنْحِلُ له أو لا يُعْطيه م وهَبّ 
له أو تَصَّدَّقَ عليه أو أعارّه أو نَحَلّهِ أو أعطاه فلم يقبّلِ المحلوفٌ عليه يَحْنّتُ عندٌ أصحابنا 

وتَذْكُرُ المسألةً والفرقٌ بين الهبةٍ وأَخَواتِها وبين البيع في كتاب الهبةٍ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وأما القرض فقد رُوِيَ عن محمَدٍ أنه لا يَحْنَتُ مالم يقبل» وعن أبي يوسّفَ روايّتانٍ: 
في روايةٍ مثل قولٍ محمّدٍء وفي روايةٍ يَحْنّتُ من غير قَبولٍ . 

وجه هذه الرواية: أن القرضٌ لا تَقِفْ صحَئّه على تَسْمِيةٍ عِرَض فأشبَه الهبةَ» وجه 
الرّواية الأخرى : أنّ القرض يُشْبه البيعَ لأنّه تمليكٌ تعوض . 

وقد قال أبو يوسّفٌ على هذه الرّوايةِ : لو حَلّفَ لا يَسْتقرض من فُلانٍ شيئًا فاستقرّضّه 
فلم يُفْرِضْه أنه حانِثٌ فرق ”* بين القرض وبين الاستَفْراض؛ لأنّ الاستِفّراضٌ ليس 
بقَرْضٍ بل هو طُلَبُ القرض كالسُؤْمِ في باب البيع . 

ولو حَلّفَ لا يبِيمُ فباعَ بيعَا فاسيدًا وقَبلَ المُشمّري وقَبَضَ يَحْنَتُ؛ لأنّ اسم البيع يتناو 
الصَحبحٌ والفادَ وهو مُبادلةُ شيء مرغوب بشيء مرغوب» ولأنّ المقصوة من البيع هو 
الوُصولٌ إلى العِرّضٍ» وهذا يَحْصّلُ بالبيع الفاسِدٍ إذا انَصَلَ به القَبْض؛ لان يقي 
الملكَ بعد البنض» ولو بع بالميعة والذم لا يسكت لاله ليس ببيع لانهدام معناه وهو ما 
ذَكَْنا ولإنعدام حُصولٍ المقصودٍ منه وهو الملك . 

لأنّه لا يقل الملكٌ ولو باع بِيعًا فيه خيارٌ للبائع أو للمُشْتَري لم يَحْنَفْ في قولٍ أبي 
يوسُفٌ وحَيِتَ في قولٍ محمد . 1 
)١(‏ فى المخطوط : «أفعال الحقيقة». )١(‏ في المخطوط: «الحقيقة». 


() في المخطوط : اليعتبر فيه». (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وفرق». (1) في المخطوط : «فلا». 


ا ئ 2 


لوه فول معو ]0ن :100] سم البيع كما يقعٌ على البيع الثَابتٍ 0 يقعُ على الببع 
الذي فيه خيارٌ فإنَ كل واحدٍ منهما يُسَمّى بِيعًا في العُرْفٍ إلا أذ كلت فا برت عي أمر 
زائدٍ وهو [الإجازةٌ أو على] ”*' سّقوطٍ الخيار فأشبّة البِيعَ الفاسِد. 

ولأبي يوسشف : أن شرط الخيار يمْنَعُّ انِقادَ البيع في حقٌ الحُكم فأشبّهَ الإيجابَ بدونٍ 
الفكول» قال تصق سوقت أن يرسق تافهن فال : إن اشتريّت هذا العبدٌ فهو حر 
فاشتراه على أن البائع بالخيارٍ ثلاثة ئة أيّام فَمَضّتٍ المّدَةٌ الَلاثُ ووّجَبَ البيعٌ يعتِقُ وإنّه على 
أصلة ضح الأناشة البيمرعنده لا يتناو البية التشروط :فيه الخيار ذلا يصي” نكري 

بنفس القبولٍ بل عند سُّقوطٍ الخيار والعبدٌ في ملكه عند ذلك يعتّقٌ 

كر القاضي في شرجه صر الحاو في 1151/41] اليم بشرط خيار لبا أ 
المُشْتَري أنه يَحْنَتُ ولم يَذْكْرٍ الخلافٌ وأصّلَ فيه أصلاً وهو أن كُلَ بيع يوجبُ الملكٌ أو 
تَلْحقّه الإجازةٌ يَحْنَتُ به وما لا فلا. 

اه نِه أو عَتَاقٍ [عبده بأنّ قال لامرأته : أنتِ 
ظالك أو عي 20:1 ناما إذاعلف على للقي بعِئْقٍ العبدٍ المُشْتَرَى أو المبيع فإِنْ كان 
لحي على الشرا أذ قال: إن كعرنت هذا الفيد فهو خ فافكزاه يُنَعك إن اشتزامشراء 
جائرًا بانًا عَتَىَ بلا شَّكُ وكذلك لو كان المُشْتّري فيه بالخيار . 

أمّا على قولِهما فلا يُشْكِلٌ لأنّ خيارَ المُشْتَري لا يمْنَعُ وُقوعَ الملكِ له . 

معي ا سو و رو اه رم ل 
كأنّه أعتّقّه بعدّ ما اشتراه بشرطٍ الخيارء ولو أَعتَمّه يعتِقٌ لأنّ إقدامه على الإعتاق يكونٌُ 
فشحًا للخيار» ولو اشتّراه على أن البائٌ فيه بالخيار لا يعيٌ؛ لأنه لم يميكه لأنّ خمياز 
البائع يمْتَعُ زوال المبيع عن ملكه بلا خلافي» وسّواءٌ أجاز البائعٌ البيعَ أو لم يُجِرْ لأنه مَلكه 
بالإجازة لا بالعقدٍ. 

وذَكَرَ الطحاويٌ : أنّه إذا أجاز البائعٌ البيعَ يعتِقٌ» لأنَ الملك يَنْبّتُ عند الإجازة مُسْتَْدًا 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأن». 
(") في المخطوط : «الفاسد؛. (5) ليست في المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . 1 


طقة .باك السداوح 2 
إلى وقتٍ العقدٍ بدَلِيلٍ أنّ الزيادةَ الحاوثة بعد العتتي ”2 قبل الإجازة تدخلّ في العقدٍ . 

هذا كُلَّه إنِ اشثّراه شراءً صَحيحَاء فإنٍ اشئّراه شراءً فاسِدًا إن كان في يَّدِ البائع لا 
ا ل ل لي 0 
لأنّه صار قابضًا له عه عَقيبٌ العقدٍ فمَلَّكّهء وإِنْ كان غائبًا في بيتِهِ أو نحوه فإِنْ كان مَضُْمونًا 
فيان تسو زعي الأنة جلك ينف الشراوه ون كان آمانة أو كان موقا قير 
كالرَهْن لا يعيّق] ”"؛ لأنّه اانصر قيضا عنيك العقدٍء هذا إذا كان الحلِفٌ على الشّراءِ 
فإنْ كان على الببع فقال: إِنْ بِمْتّك فأنتَ حُدٌ فباعه بيعَا جائرًا أو كان المُشْتَّرِي بالخيارٍ لا 
يعتنُ» لأنّه زال ملكٌه عنه بنفس العقدٍء والعتق ”© لايصحٌ بدونٍ الملكِ. 

إن كان الخيارُ للبائع يعتّق ؛ لأنّه كان في ملكه وقد وُجِدَ شرطه فيعيّق» ولو باعه بيعًا 
فاسِدًا فإنْ كان في يد البائع أو في يد المُشْمَري غائبًا عنه بأمانقٍ أو برَهْنٍ يق ؛ لله لم يَزْل 
ملكّه عنه وإِنْ كان في يَّدِ المُشْئَري حاضرًا أو غائبًا مَضْمونًا بنفسه لا د يعِق ؛ لأنّه بالعقدٍ زال 
ولكه عه 

ا ا ل ا 
فَاسِدًا لاد يَحَْتُ؛ لأنَ المقصوة من التكاح الحِلّ ولا يَنبْتُ بالفاسدٍ لاه لا يَْبتُ تست تسنيه 
وهو الملكُ] ) بخلاف البيع إن المقصود منه الملكُ وإنّه يَخْصّلُ بالفاسدٍء وكذلك لو 
حَلَفَ لا يُصَلَي ولا يصومٌ فهو على الصّحيح حتّى لو صَلَى بغيرٍ طهارة أو صامٌ بغير ني لا 

42 لأن المقصوة سند الث إلى الله سيصانه. وتحالن ولا تخصْيل ذلكهبالفاسن: 

ولو كان ذلك كُلَه في الماضي بأنْ قال: إِنْ كُنْت صَليت أو صُمْت أو تزوّجت فهو على 
الصّحيح والفاسِدٍ. لأنّ الماضي لا يُقْصَّدٌ به الجلّ والتَقَدْبُ وإنّما يُقْصَّدُ به الإخبارٌ عن 
المُسَمّى بذلك والاسمُ يُطلَّقُ على الصّحيح والفاسِدء فإِنْ عَنَى به الصَّحيمٌ دينَ في 
القضاءء لأنّه احاح المعو . ولو حَلّفَ لا يُصَلَي فكبّرَ ودخلّ في الصّلاةٍ لم يَحْنَتْ حتّى 
ور سي ا ولا لحي وي لحر لوا 9 
عليه اسمٌ المُصَلَي فَيَحْنَثُ كما لو حَلَفَ لا يصومُ فنَوّى الصّوْمٌ وشرّعَّ فيه . 


)١(‏ في المخطوط : «العقد» . (0) ليست في المخطوط. 
(5) في المطبوع : «والعقد». (5) ليست في المخطوط . 


ةي سعدسهة لعل 


وجه الاستخسان؛ وهو الفرقٌ بين الصَّلاةٍ وبين الصّوْمِ أن الحالِفَ جعل شرط خثه فعلّ 
الصَلاةٍ والصَلاةُ في عُرْفِ الشرع اسم لجبادةٍ مركبة من أفعال مُختَلِةٍ من القيام والقيراءة 
والرُكوع والشّجودٍ والمركب من أجزاء مُخْتََِةٍ لايق اسمْ كُلّه على بعضه كالسَكَنْجَبينٍ 
ونحو ذلك فما لم توجَّدْ هذه الأمُعالٌ لا يوجدٌ فعلٌ الصَّلاةٍ و بخلافٍ الصّوْمء لأنّ بصوم 
6 عِوَيَحْصٌل فعل ''' صوم كايِلٍ ؛ لأنه اسمٌ لهبادة مُرَكَبةٍ من أجزا مُتَفِعَةِ وهي 
الإمساكاتٌ وما هذا حاله فاسمْ كُلّه يطل على بعضه تيد كاد اماو كينا بتار 


د #اوس 


على ماء البخر يَطَِينُ على قطْرة منه وقطرةٌ من حَلُ من جملة َه من حَلُ أله يمى ححا 
حقيقة» فإذا صامٌ ساعةً فقد وُجِدَّ منه فعل الصّوْم الذي مَتَعَ نفسّه منه فيَحْتتٌ . 

وبخلافٍ ما لو حَلَفَ لا يصَلَى صَلاة أنه لا يَحنَتُ حتى يُصَلَي رَكعَميْنِ؛ لاه لما كر 
الصّلاةٌ فقد جعل شرط الحِنْثِ ما هو صَلاةُ شرعًا أل ما | اكز نل المدوركم كعَتانٍ 
بخلافٍ الفصل الأوَلٍ [5/١1"ب]؛‏ ؛ لأنّ ئَمَةَ شرطٌ الحِئْثِ هناك فعلٌ الصَّلاةٍ و وفع 
لعاحايرح جود ذل الاتعال ونا برع الاك إلى ا ال رصي ونان (معوود 
مُعْتَبَرَةٌ) ”"' شرعًا تكرارٌ لهذه الأفْعالٍ فلا تَقِف تَسْمِيةٌ فعلٍ الصَّلاةٍ على وجوده وقد وُجدَ 
لكا كله قل ارو واسد ومن كناب الله عر وكل وه قله يسان : #وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ 
لَهُمْ ألصّسلؤة» [الساء ]٠١:‏ وأرادَ به الرَكعَتيْنِ جميعًا لأنّه ورّدَ في صَلاةٍ السَمَر . 

ثم قال: لوَلدَأَتِ طَاِمَهُ أُخرف ل يُصَلُوأ كليصَلُوا مَعَكَ4 [النساء :؟١٠]‏ وأرادً به رَكعة 
[واحدةً] 7“ ؛ لأنّ الطائفة الثَانِيةَ لا يُصَلّونَ إلا (رَكعةً واحدةً) 4 . 

ولو حَلَفَ لا يصومٌ يومًا لا يَحَْتُ حبّى يصوم يوم تام لأنه؛ جعل شرط الحِنْثِ صومًا 
مُقَدرًا باليوم؛ لأنّه جعل كُلّ اليوم طَرًْا له ولا يكوثٌ كُلّ اليوم ظَرْفًا له إلا باستيعاب الصَْم 
جميعَ اليوم . ش ش 

وكذا لو حَلَفَ لايصومٌ صومًاء لأنه ذكَرَ المصُدَّرَ وهو الصَوْمٌ والصّوْمٌ اسم لعبادةٍ 
مُقَدَرةٍ باليوم شرعًا فِيُصْرَفُ إلى المعهود المُعَْبّرِ في الشّرِع بخلافٍ ما إذا حَلّفَ لا يصومٌ؛ 
لأنّه جعل فعلَ الصَوْم شرطا وَبِضوم ساعة واحدة وُحَدَ فعلٌ الضصَوْم . 
)١(‏ في المخطوط : «تعدية». (؟) في المخطوط: «معهود». 
(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «ذلك». 
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العام يأدوكه تي التتهر وطتيل بسواخرك اران ردزالة لصي ءِ لْحوقٌ آخِرٍ 
فُلانُ زمنَ اليل ويُرادُ به لُحوقٌ آخره . 

ورُوِيَ عن مُعَاذٍ بن جَبَلِ رضي الله عنه عن النّبيّ بك أنه قال: «مَنْ أدرَّكُ الإمامٌ يوم 
الجمعة في التَشَهدِ نقد أدرّكٌ الجمعة؛ ”" ورُوِيَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه 
انتَهّى يومًا إلى الإمام فأدركّه في التَسَّهُدٍ فقال : الله أ أكيّ أدركنا معه الصّلاة . 

ولو َلَفَ لا يُصَلّي الجمعة مع الإمام فأدرَك معه ركع فصّلاها معه م َم الإما آَم 
هو الثّانيةَ لا يَحْنَتُ تُ؛ لأنّه لم يُصَلّ الجمعة مع الإمام إِذْ هي اسمٌ للكُلٌ وهو ما صَلَى الكل 
مع الإمامء ولو افَْنَحَ الصّلاةَ مع الإمام َم إنه أحدَتَ فدَمَب وتَوَضَآ فجاء وقد سَلَمَ الإمام 
فاتبَعَه في الصَّلاةٍ حَنِتَ وإِنْ لم يوجذ أداءُ الصَّلاةٍ مُقارِنًا للإمام ؛ لأنْ كلمة «مع» ههنا لا 
يُرَادُ بها حقيقةٌ القرآن»ء بل كوثه تابعًا له مُقْتَدِيّا به . 

ألا رَى أنّ أفْعالّه وانتتقاله من رُكنٍ إلى رُكن لو حَصّلَ على التَعاقُبٍ دون المُقارَنةِ عُْرفَ 
مُصَلَيًا معه؟ كذا ههنا وقد وُجِدَ لبقائه مُقْتَدِيّا به تابعًا له ولو نَوَى حقيقة المّقارَنةٍ صَدَقٌ فيما 
بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاءء لأنّه نَوَى حقيقة كلامه . 

ولو حَلَفَ لا يَحْجٌ حَجَةَ أو قال: لا أحُجٌ ولم يَقلَ: حَجَة لم يَحْنَفْ حتّى يَطوف أكثَرَ 
طُوافٍ الزيارة لأنَّ حَجَةٌ اسم لعبادة رُكُبَتْ من أجناس أُفْعالٍ كالصّلاةٍ من الوقوفٍ بِعَرّفة 
وطَوافٍ الرّيارة فما لم يوجذ كُلَّ الطّوافٍ أو أكثّرُه لا يوجدٌ الحج إن جامع فيها لا يَْنَتُ؛ 
لأنْ الحجّ عِبادةٌ فيقمٌ اليمينُ على الضّحيح منه كالصَّلاةٍ ولو حَلَفَ لا يعتَمِرُ فأحْرَمٌ وطافٌ 
أربعة أشواطٍ حَنِتٌ ؛ لأنّ ركنّ الحُمْرةِ هو الطُوافٌ وقد رُجِدَ لأنْ للأكثر حُكمَ الكل . 

قال ابنُ سماعة : سَمِعْت أبا يوسّفَ قال: في رجلٍ قال: إِنْ تزوّجت امرأة بعد امرأةٍ 


)١(‏ في المخطوط: ايوجد». 
(0) لم أجده مرفوعاء وفي العلل ومعرفة الرجال ا برقم )1١55(‏ عن شعبة» قال: سمعت 
الحكم - أي ابن عتيبة - يقول. . . فذكره. 


ائينه 


فهي طالقٌّ فتزوّج واحدةً م تين في مُفْدةٍ فإنه يقح ١”‏ الطلاقُ على إحدى الأخيرَين *) 
لأنّه قد تزوّج امرأةً بعد امرأةٍ وإِنْ كان معها غيرُها فوَقَمَ الطلاقٌ على إحداهما فكان له 

ولو تزوجٌ امرأيْنِ في عُْدوَ ثم تزؤج امرأة بعدّهما طَلّْتِ الأخيرةٌ؛ لأنّه قد تزوّج بها 
بعد اترا: والأرلياق كل واحدة جيف لا تررضت .انها عت الأخرى لكات الأخرى هي 
المُسْتَحقَّةٌ للشّرطٍ . ولو قال: إِنْ تزوّجت امرأ فهي طالقٌ فتزوّج صَبية طلقَتْ؛ لآن غَرَضْه 
بهذه اليمينٍ هو الامتناعٌ من التُكاح فيتناوّلٌ البالِغةَ والصَبيّة نضار قوله : «امرأة» كقوله: 
«أنقى1 . 

قال ابن سماعة عنه إِنْ قال: إِنْ تزوّجُت امرأَتَيْنِ في عُقْدةٍ فهما طالقتانٍ فتزوّجَ ثلانًا في 
ُفْدةٍ فإنه تلق امرأتانٍ من نسائه فوَقَعَ على لين من الثَلاثِ لأنّه قد تزوّج بائئيْنِ وإنْ كان 
معهما ثاِثةٌ وليس أحدامُنَ بالطلاتي بأولى من الأخرى فيرجمٌ إلى تعيييه . 

قال ابن سماعة عن أبي يوسّفَ في نَوادِرِه في رجلٍ قال: واللّه لا أَزوّجٌ ابتتي الصَغيرةَ 
فتزوّجّها رجلّ بغيرٍ أمره فأجاز قال: هو حانِتٌ ؛ لأنَّ حُقوقٌ العقدٍ لا تَتَعَلَقُ بالعاقِدٍ فتَتَعَلَقُ 

ولو [4/؟17707] حَلّفَ لا يُرْوّجٌ ابنًا له كبيرًا فأمر رجلا فزوّجَه ثُمَ بَلَمَ الاب 77 فاجاز أفى 
زوّجَه رجل وأجاز الأبٌ ورَضِيَ الابنُ لم يَحْنَتْ ؛ لأنّ حُقوق العقدٍ لما لم تَتَعَلَقْ بِالعاقِدٍ 
تَعَلَقَتْ بالمُجيز فتْسِبَ العقدٌ إليه . 

فال شا مح في واه ف دل حت بطلاي مرا ثلانًا لا يُرْوّحٌ بنمًا له 
صقر : فروحه وجل من أهله أن غريةوالأث حاف ذلك السحلي نوين روعت إلا انه 
ساكِتٌ حنّى قال الذي زوَّجَ (*“ للّذي حَطبَ قد زوَّجْتّكها. وقال الآخَرُ قد قَبلْت والأبُ 
باز قاريعدها راتت لكر لكا روفي الل اجات 1 قد أجَرْت التكاح فرَّعَمَ 

ال نا اك يشْفَث لأن الذي ور غبزهززئما الجازه هو وكدلك إذاخلت عن أمته: 


. في المخطوط: «الأخرتين؟‎ )١( . في المخطوط: اليوقع؟‎ )١( 
في المخطوط : «الأب). (5) في المخطوط: «تزوج».‎ )9( 


له حلت على القويج والإجازة [9]. ('" تُسَمَى نِكاحًا وتَّرُويجًا فقد فعَلَ ما لم يتناوّله 
الاسم فلا يَحْكتُ. 0 

ا ل و 
حَلَفَ المُتزوّج أنْ لا يَترْوّجها أبَدَا تم بَلَمَها فرَضِيّتْ بالتكاح أو كان رجل زوّجَها منه وهو 
0 
الوجهَّيْن ؛ لأنّه لم يتزوّج بعد يمينه إنما أجاز نكاحًا قبل يمينه أو أجارّنه المرأةٌ. 

قال ابن سماعةً عن محمَّدٍ : لو قال لا أتزوّجٌ قُلانة بالكوفةٍ فزوّجَها أبوها إيّاه بالكوفة ثُمَ 
أجارّتْ بِبَعْدادَ كان حائئًا وإِنّما أجاز السّاعة بإجازَّتِها التتكاح الذي كان بالكوفة وكذلك قال 

في «الجايع» لما ذَّكَرْنا أن الإجازةً ليستُ بيكاح ؛ ؛ لأنْ لكل هو الإيجاتٌ 0 
انضمام الإجازة إليهما كان التكاح حاصلا بالكوفة فوْجدَ شرطً الحِنْتِ فيَحْنَتُ 

ا د ا ا 
5 ةناها انز قال :حو سارك لان خدوق انقو العام ناجم رن الصسترد لكان 
هو المُتزوّجَ فَحَيِتٌ . ْ 

قال المُعَلَى سَألتَ محمّدًا عن امر أو حَلَفَتْ لا ترج نفسّها من قُلانٍ فزوجَها منه رجل 
بأمرها فهي حانئةٌ» وكذلك لو زوّجَها رجلّ فرَضِيّتْء وكذلك لو كانت بكرًا فزوّجّها أبوها 
سَكَبَتْ ؛ لأنّ العقدَّ لَمَا جاز برضاها وحُقوقُه تَتَعَلَقُ بها فصار كأنها عَقَدَتْ بنفسهاء وهذه 
الرُوايةٌ تُخَالِفٌ ما ذَكَرْنا من روايةٍ شام وكذلك لو حَلَّفَ لا يأذَنُ لعبده في التّجارة فرَآه 
يشتري ويبِيمُ أنه إنْ سَكَتَ كان حائًا في يمينه؛ لأنْ السّكوت إِذنٌ منه فكَانّه (" إِذنَ منه له 

ورَوَى بِشْرٌ بنُ الوليدِ وعَليُ بِنُ الجِعْدٍ عن أبي يوسّف: أنّه لا يَحْنَتُ؛ لأنَّ السّكوتٌ 
ليس بإذنٍ وإنما هو إسقاطً حقّه عن المنع من تَصَرّفِ العبلٍ ثُمَ العبدٌ يتصَرّفٌ بمالكيَةِ نفسه 
بعد زوالٍ الحجرء فإنْ حَلَفَ لا يُسَلَمٌ لقُلانٍ شفع فبلَمَه أله اشترى دارًا هو شَفيُها فسَكَتَ 
لا يَحْدَتُ؛ لأنَّ السَاكِتَ ليس بِمُسَلّم وإنّما هو مُسْقِِطُ حقّه بالإعراض عن الطَلّب . 


)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «فكان». 


ة سدس لعغعل بج 


قال عَمْرُو عن محمّدٍ في رجلٍ حَلَفَ لايُرْوْجُ عبده فتزوّج العبدُ بنفسه ثم أجاز 
المولى ؛ يحتث؛ 

ولو حَلَفَ (الأبُ لا) ”23 يُرْوّحٌ ابئتّه فزوّجّها عَمّها وأجاز الأب لم يَحْنَثْء لأنّ غَرَضَ 
المولى باليمينٍ أنْ لا تَتَعَلَنَ برَقَبةٍ عبدِه حُقوقٌ النُكاح وقد عَلّقَ بالإجازةٍ وغَرَضٌ الأب أنْ 
لا يفعلٌ ما يُسَمّى نِكاحًا والإجازةٌ ليست بيكاح . 

فالاو قري وى وو وزو عت كوه قن لاز مش طيو "ارت 
عن تّقاضيه حثّى مضى الشّهِرُ لم يَحْنَثْء وهذا قولّ أبي حنيفة؛ لأن التّا: ا 
التاجيلٌ ترك التقاضي ليس بتأجيل» قال: ولو أن امرأءً حَلَمَتْ لا تَأذّنُ في تَرُويجها وهي 
كد تروجها ابوه تتكتت نرفي لذ نشقث والتكاك لها لارةة لأن الشكوت ليس رذن 
خفيعة وإتما أي نقاء الأذق بالشتة. 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسُّفٌ حلت ات از عقر [قراه 71 يخم 
ودينار - حَنْتَ ؛ لأنه مَتَعّ نفسّه عن كُلْ بيع واستذتى الى نانح از رخو كرد بره وتم 
يوجدٌ فبقيّ تحت المُسْتَدْنَى منه فإنْ باه بعشرة دَنانيرَ لم يَحْنَتْ؛ لأنّه باعَه بعشرةٍ 
وبغيرها والعشرةٌ مُسْتئتى ”". 

وَرَوَى هِشاءٌ عن أبي يوسّفٌ في رجل قال: واللّه لا أبيعغك هذا التَوبَ بعشرةٍ حبّى 
تَزيدني» فباعَه بِتِسْعةٍ لا يَحْنَتُ في العبائن ولي الاستخسان يَحْنَتُ وبالقياس آحدٌ . 

وخبة القياس: أن شرط حِنْيِه البيعٌ بعشروء وما باعّ بعشرة بل بِتِسْعةٍ . 

وَحه الاستخسان: أن المُرادَ من مثلٍ هذا الكلام في العُرْفٍِ أنْ لا يَبِيعُه إلا بالأكثَرٍ من 

عشرة [4/ 7١"ب]‏ وقد باعّه لا بأكثّرٌ من عشرة فيَحْكَتٌ . 

او ا 0700 
بأكَلَ من عشرةٍ أو بعشرة فإنّه حانِثٌ . وهذا بمنزلةٍ قوله : [لا أبيعُه] " إلا بزيادة على 
(1) في المخطوط : «آلآ». (؟) زاد في المخطوط: «ولم يؤخره شهرًا؛ . 
() في المخطوط : «التأخر). (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «ودينار» . () في المخطوط : «مستثناة» . 
(0) ليست في المخطوط . 


دفنة 2 اك السققح :يه 


عشرةٍ؛ لأنّه مَنعَ نفسّه من كل بيع واستذتى منَى بِيعًا واحدًا وهو الذي يَزِيدٌ تَمَنُه على عشرةٍ لأن 
معنى قوله : لا أبيعُ هذا القَوب بعشرة إلا بزيادق» أي لا أبيعٌه إل بزيادةٍ على العشرة ليصحّ 


الاستثناء» وما باعه بزيادة على عشرة فيَحْنَتٌ . 
ولو قال حبّى ازدادَ ”2 فباعه بعشرة حَيِتَ»ء وإِنْ باعّه بِأقَلَ أو أكثرَ لم يَحْنَتْ؛ لأنه 


ا ا 0 
ولو قال: عبدُه حُرٌ إنِ اشئّراه بائتئ عشرّ فاشتّراه بثلاثة عشرّ دينارًا ( حَنِتَ ؛ لأنّه اشتّراه 
بما حَلَفَ عليه وإنّْ كان معه زيادةٌ . 

ولو قال #أول عبد أككريه فهو و آخِرُ عبدٍ أو أوسَطٌ عبدٍ» فالأوَلٌ اسم لمَرْدِ سابقي 
وَالآخِرُ من المُحْدَئاتٍ اسمٌ لمَرْدٍ لاحِتٍ والأوسَطٌ اسم لمَرْدٍ اكتتمئه حاشيّتانٍ مُتَساويّتانٍ إذا 
عُرِفَ هذا فتقولٌ: إذا قال: أوّلُ عبدٍ أشئّريه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا واحدًا بعدَ يمينه عَمَقَ؛ 
لأنّه أوَلُ عبدٍ اشئّراه لكَوْنِه فردًا لم يتقَّدّمْه غيرُه في الشّراءء فإنٍ اشترى عبدًا ونصف عبدٍ 
عن اعبدٌ الكايلُ لاغية؛ لأ نصف العبد لا يسَمَى عبدًا فصار كما لو اشترى عبدا وتَوْبًا 
تخلذنيرها إذا قال اول 5 أشعر يه صدقة كاه وى 1( إورويةاق يتات يشير لاد ادر 
ليس بِأوَّلٍ بدَلِيلٍ أنَا لو عَرَلْنا كُوًا فالئّصفٌُ (الباقي مع نصفي) ”© المعزولٍ يُسَمَى كُرّا فلم 
يكن هذا أَوَلَ كُرٌ اشتراه» فَإِنْ كان أُوَّلَ ما ا١‏ شترى عبِدَيْنِ لم يعتّق واحدٌ منهما ولا يعتِقٌ 


اشترى بعدّهما أيضًا لانعدام معنى الانفراد فيهما ولإتخدام معنى السَبّقٍ فيما بعدّهما. 


ولو قال : آخِرٌ عبد أشئريه فهو خرٌ فهذا على أن ادر نواه سين ا 


يموت المولى ؛ لأنْ عنده يُعْلَمُ أنه آخِرٌ لجَوازٍ أن يشتريّ غيره ما دام حَيًا 

ل ا ل ا 11 
المالٍ وعلى قولهما بعتن في آخِر جزءٍ من أجزاء حَياتِهِ ويعتِقُ من الثُلْثْ وَستذكة 0 
المسائلّ فى كتاب العتاق . 


ولو قال: أوسَّطٌ عبدٍ أشئّريه فهو حُرٌ فكلٌ فرد له حاشيّتانٍ مُتَساويتَانٍ فيما قبل وفيما 


. زاد في المخطوط: «متاعه؛. (7) في المخطوط: «أو بائني عشر ودينار»‎ )١( 
في المخطوط : «الثاني في موضع النصف الأول».‎ )*( 
في المخطوط: «و2. (0) في المخطوط: «وقد ذكرنا؛.‎ )5( 


ة عيصسهة ‏ علج 


بعدمه فيو أوشط ؤلا يكوث الارل ول الا ويكها أبَدَا ولا يكونٌ الوسَّطّ إلآفي وِثْرٍ ولا 
يكونُ في شَفْع فإذا اشترى عبدًا ثّمَ عبدًا ثُمَ عبدًا فالتّاني هو الأوسَطٌ فإنِ اشترى رابععا خرج 
التّانى من أنْ يكونّ أوسّط فإنٍ اشترى خامِسًا صار الثَالِثُ هو الأوسّط فإنٍ اشترى سادِسًا 
خرج من أنْ يكونّ أوسَطٌ وعلى هذا كُلّما صار العدَّدُ شَفْعَا فلا وسَطّ له وكل مَنْ حَصَلَ في 
النّصفِ الأوّلٍ خرج من أنْ يكونّ وسَطا. 
قضلّ [في الحلف على أمور متفرقة] 

وأا الحلِفٌ على أُمور مُتَمَرقةٍ إذا قال: إِنْ كانت هذه الجملةٌ حِنْطةٌ فامرأتّه طالقٌ ثلانًا 

فإذاض خلد وقد ل يكن لأنهجعل شرط حنيه كون الجملة حنطة والجملة ليست 


بِحِنْطةٍ فلم يوجدٍ الشّرط . 

ولو قال: إِنْ كانت هذه الجملةٌ إلا حِنْطةً فامرأتُه طالقٌ ثلانًا فكانت تمرًا وحِنْطَةٌ يَحْدَتُ 
في قولٍ أبي يوسّف ولا يَحْنَتُ عند محمَّدِء وإِنْ كانت الجملةٌ كُلّها حِنْطةً لا يَحْتتُ بلا 
خلافٍ . 


راوس 1 ): إنَ معنى هذا الكلام إنْ كان في هذه الجملة غيرُ حِنْطةٍ 
فامرأنّه كذا وقد تَبيّنَ أنّ في تلك الجملة غير جِنْطةٍ فوّجِدَ شرط الجن فِيَحْتَتُ ومحمّدٌ 
يقولٌ: إن المُسْتَثْنَى لا يُعْتَبَرُ وجودّه؛ لأنّه ليس بداخِلٍ تحت اليمين إِنّما الدَاخِلُ تحنّها 
المُسْتَدْنَى منه فيُعْتَبَرُ وجوده لا وجودٌ المُسْتَدْئَى وإذا لم يُعْتَبَرْ وجوده لا يُعْلَمُ المُسْتَثْنَى منه 
أنه وُجِدَ أم لافلا يَحْنَتُ ونَظيرُ هذا ما قال في «الجامع» إِنْ كان لي إلا عشرةً دراهمَ فامرأثه 
طالقٌ فكان له أقَل من عشرةٍ دراهمٌ لم يَحْنَثْ ؛ لأنّ العشرةً مُسْتَثناةٌ فلا يه يُعْتَئرُْ وجودها. 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ ول اخنضن أنّهِ إنْ كان الحلِفٌ بطلاقي أو عَتَاتٍ أو حَجٌ أو عَمْرةٍ 
أو قال: لله عَلَيَ كذا يَحْنَتٌ وإِنْ كان باللّه تعالى لم يَلْرَّمْه [الكذِبُ فيها ولا كقارةً 
عليه] ” لأنّ هذا حَلِفٌ على أمر موجود فإِنْ كان بطلاقي أوعَتاقي أو تَذْرِ لَزِمَه ون كان 
بالله ]90 تمق ميته كلك لو قال > إن كانت المعدلة سوق الستط: أو عي الحلطة 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «وجه قوله:».‎ )١( 
ليست في المخطوط . ش‎ )"( 


فهو مثل قوله لآ حِنْطةَ ؛ لأنّ غيرَ وسِوّى من ألفاظٍ الاستثناء [4/ 7 7أ]. 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ قال: واللّه ما دخلت هذه الدَارَ ثم قال: عبده حُرٌ إِنْ 
لم يكن دخلّها فإنّ عبدّه لا يعتِقُ ولا كفّارةَ عليه في اليمينٍ باللّه تعالى وهو قول محمَل ثم 
رَجَعَْ أبو يوسّفء أما عَدَمُ وجوب الكفارة ذ في اليمين باللّه تعالى فلأنّه إن كان صادِقًا في 
قوله : والله ما ديلت هذه الدَارَ فلا كثارة عليه وإذْ كان كاؤبًا وهو الح فلا كقارة عليه 
أيضًا ؛ لأنّها يمِينُ موس وإِنْ كان جاهلاً فهي يمينُ اللَغْوِ فلا كفّارةً فيها ''" وأمًا عَدَمْ عِنْقٍ 
عو قلاة العنناني العين الأزق ليش يما يفكي الحاكة حكن بسي الك ره 
إكذابًا للقانية؛ لأنها يمينٌّ باللّه تعالى وإنّها لا تدخل تحت حُكم الحاكم فلم يصِرْ د مُكذَبًا 

في اليمينٍ الثانية باليمينٍ الأولى في الحُكم فلا ب بعد اليد فإ كانت البعسن الأولى عق 
اللا ل رشساهر ا سور ار 
ا ب ع ا ا 1 7 
الأوَلُ ولم يَلْرَمْه الآحَوُ. 

وجه فوله الأؤل: أنه أكذّبَ نفسّه في كُلَّ واحدةٍ من اليميئيْنِ بالأخرى واعتّرف بوُقوع ما 

وجه فوله الآحَرِ: أنّه أكذّبَ نفسّه في اليمين الأولى بالآخرة ولم يُكذِبْ نفسّه في اليمينٍ 
التَانِيةٍ بعدّما عَقَدَها والأكزّبُ ”' قبل عقدها لا يتعَلّقُ به كم فلم يَحْنَثْ فيها فإِنْ رَجَعَّ 
فحَلّف ثالِئًا لم يعتِقٍ الثَالِتُ وعَبَقَّ قَّ القاني؛ لأنّه أكدّبَ نفسّه في اليمينٍ بعدّما حَلّفَ عليه 
ادك بكر اعنم 

وإذا تزوّجَ : الرَجُل أمةّ فقال لها : إذا مات مولاك فأنتٍ طالقٌ انين فمات المولى وهو 
وارِثُه لا [وراتٌ له] ”© غيرُه طُلَّقَ * ائتتَيْن ولاق عليه علة الى بوكو ونال حك 
لا تطلّقُ ولا تَحْوُمٌ عليه 

ولو قال الرّوجُ : إذا مات مولاك فأنتٍ حُرَةٌ فمات وهو وارثُّه لم يعيِنْ في قولِهما 
)١(‏ في المخطوط : «فيهما». (؟) في المخطوط: «ابها». 


(5) في المخطوط : «والإكذاب». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «طلقت)». 


ا 


وتعتِقٌ عندَ زر والكلامُ في هذه المسائلٍ يرجمٌ إلى معرفةٍ أوانٍ تُبوتِ الملكِ للوارثِ 
فزُفَرُ يقول وقتٌُ ثُبِوتٍ الملكِ للوارثٍ عَقِيبَ موت الموّرّثِ بلا فصل فكّما ”2 مات عَاقَنََ 
الملكُ للوارثِ فقد أضاف العتقّ إلى حالٍ | لملكِ فتصحٌ إضائْتُه إليه ولم نَصم إضافة 
الطّلاق؛ لأن حال الملكِ حال زوالٍ التكاح فلم تَصح كما إذا قال لها: إذا مَلَكتّك 7) 
فأنتٍ طالقٌ وأبو يوسُفَ يقول : إِنّ الملك للوارِث يَمْبّتٌ له عَقيبَ زوالٍ ملكِ الموّرّثِ 
فِيَرَولُ ملك المّتِ ءَةِ عَقيبَ الموت أوّلاً ثُمْ يك يت للوارثٍ والطّلاقُ والعتاقٌ مُضافانٍ إلى ما 
ل ب ع لي ل ناك المتد 


لاندام الإضافة إلى حالة زول الكاح فصَحتٍ الإضافة وق اللا وعرقَْ مَتْ عليه» 
ومحمَّدٌ يقولٌ القياسٌ ما قال زَُرُ إن الملكَ (للوارثٍ له يَْبْتُ) ”* عَقِيبَ عَقِيبَ الموتٍ بلا فصلٍ 

فقد أضاف الطّلاقَ إلى رَمانٍ بطْلانِ التكاح فلم يصحٌ وكان ينبي أن نصح إضافةٌ العتتي إليه 
إلا إثي استَحْسَنتُ أن لا نَصحْ؛ لأنْ الإعتاق إزالةُ الملكِ والإزالةٌ تَسْتَذْعي تقد الُوتٍ 
والعتنُ مع الملكِ لا يَجْتَمِعَانِ في مَحَلَّ واحلٍ في زَّمَانٍ واحلٍ . 

ولو قال: إذا مات مولاك فمَلّكتّك فأنتٍ خُرَةٌء فمات المولى والرّوجٌ وارِثّهِ عَتَفَتْ ؛ 
لأنّه أضافٌ العتىّ إلى الملكِ» ولو قال: إذا مات مولاك فمَلّكتّك فأنتٍ طالقٌ» ٠‏ لم يقع 
الطلاقٌ في قولِهم أله إذالكها قد زاك الككاح فلايْصَرهالطلان» ولو قال رج 
لأمَتِه يه نم باعَها من قُلانٍ ثم تزوّجَها ثُمَ م قال لها: إذا مات مولاك 
فأنتٍ طالقٌ يِنْتَيْن م مات المولى وهو وارنُه قال أبو يوسُفَ يقمٌ الطلاقٌ ولا يق العتاق . 
وقال محمّدٌ: لا يقعانٍ جميمًا . وقال زُكَُ: يقمُ العتاقٌ ولا يقمُ طلا . 

أمّا وُقوعٌ الطلاق على قولٍ ا وعم م الؤقوع على مذهب محمَدٍ وعَدَمُ؟ُ تُبوتٍ 
العتت على قولهما فلِما ذَكَرْنا ورُكَرُ يقول وُجَدَ عقدُ اليمين في ملكه والشَرطٌ في ملكه فما 
بين © ذلك لا نكن كن قال لأمعهة: إن وععلت الذَاَ قانت ره ترا عه واشْتَرَاا 
فدخلَّتٍ الدَارَ واللّه عَرّ وجل أعلْمُ . 
(0 في المخطوط: طلماه. 000000 (؟) في المخطوط : «نكحتك؟. 


(*) في المخطوط : (إليه؛ . (:) في المخطوط: «ثبت». 
(5) في المخطوط : «امن» 


د كتاب الطلاق ‏ 7ب-ا--ا2بيبيبيي 028 
كك ااطين 0 


قال الشيحٌ رحمه الله تعالى: الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصلٍ يقعٌ في خمسةٍ مواضِع . 
في بِيانٍ صِفَةٍ الطلاقٍ وفي بيانٍ قدره وفي بيانٍ رُكنِه وفي بيانٍ شرائطٍ الرُكن وفي بيانٍ 
1 : 


مه 


أمَا الأوَلُ: فالطلاق بَحيقٌ الصّفة توعان : طلاق سُنَةٍ وطلاقٌ بدُعقء وَإِنّ شعت عت قَُلْتَ: 
طلاقٌ مسنونٌ وطلاقٌ ممكروةٌ. 

أمّا طلاقٌ السْنَةِ فالكلامٌ فيه في موضِعيْن: 

أحذهماء في تمسر طلات السّنَةِ : أنّه ما هو. 

والثاني: في بيانٍ الألفاظٍ التي يقعٌ بها طلاقٌ السِنْةِ . 


اها الأول: فطلاق السَّنَةِ نوعانٍ: نوعٌ يرجعٌ إلى الوقتِ ونوعٌ يرجم إلى العدّدٍء وكل 
واحَدٍ منهما نوعانٍ حَسَنٌّ " وَأَحْسَنٌُ ”": ولا يُمْكِنُ معرفةٌ كُلّ واحدٍ منهما إلا بعد معرفةٍ 
أصنافٍ النّساءِء وهُّنّ في الأصلٍ على صِئْمَيْنٍ : خرائرٌ وإماءً وكل صِدْفِ على صِئْمَيْنِ 


)١(‏ الطلاق في اللغة: الحل ورفع القيدء وهو اسم مصدره التطليق» ويستعمل استعمال المصدرء وأصله: 
طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاءء وروي بالهاء (طالقة) إذا بانت من زوجهاء ويرادفه الإطلاق» 
يقال: طلقت وأطلقت بمعنى سرحت. وقيل: الطلاق للمرأة إذا طلقت؛» والإطلاق لغيرها إذا سرح» 
فيقال: طلقت المرأة» وأطلقت الأسيرء وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق. فقالوا: بلفظ الطلاق يكون 
صريحاء ويلفظ الإطلاق يكون كناية» وجمع طالق طلق. وطالقة تجمع على طوالق» وإذا أكثر الزوج الطلاق 
كان مطلاقًا ومطليقاء وطلقة. 

والطلاق في عرف الفقهاء هو : رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامهء والمراد 
بالتكاح هنا: النكا اح الصحيح خاصة» فلو كان فاسدًا لم يصح فيه الطلاق» ولكن يكون مُتَارَكَة أو فسحّاء 
والأصل في الظلاق انه ملك الرويع وضذه: وقد قزم با غير بإنانتة» كما فى الوكالة والتفويضن» أو يدث 
إنابة» كالقاضي في بعض الأحوال. قال الشربيني في تعريف الطلاق نقلا عن التهذيب: تصرف مملوك 
للزوج يحدثه بلا سبب» فيقطع النكاح . انظر الموسوعة الفقهية (59؟/ هة). 
(1) الطلاق الحسن عندهم: أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تحيض وتطهر فيطلقها 
الثانية» ثم يتركها حتى تحيض فتطهر فيطلقها الثالثة. انظر معجم لغة الفقهاء (ص .)١97”‏ 
(") الطلاق الأحسن عندهم : أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. انظر معجم لغة الفقهاء 
(ص 5 


(6)#» إ بح 0 بدائع الصقائع ج؟ 
حائلاتٌ وحايلاتٌ» والحائلاتٌ على صِنْمَيْنِ : ذُواثٌ الأقراء ودّواتٌ الأشهر . إذا عُرِفَ 
هذا فتقول وبالله التوؤفِيق قُ أَحْسَنٌ الطلاقٍ في ذُواتٍ القُرْءِ أن يُطُلّقَها طَلّْقةٌ واحدةً رَجْعِيَةَ في ' 
طَهْرٍ لاجماعٌ فيه ولا طلاقَ ولا في حيضة طلاقي ولا جماع ويَثْرْكُها حتى تُقضي عِدَنُها 


ّ 


ثلاث حيضات إِنّْ كانت خُرَةٌ وإِنّْ كانت أمةٌ حيضتان . 

والأصل فيه ما روي عن إِبْراهيمَ النَحَعيَ رحمه الله أنّه قال: كان أصحابٌ رسولٍ الله 
له يَسْتَحْسِنونَ أنْ لا يُطُلّقوا للسِّنَةٍ إل واحدةً ثّمَ لا يُطَلّقوا غير ذلك حتّى تَنْقضي العِذَ. 

وفي روايةٍ أخرى: قال في الجكاية عنهم : وكان ذلك عندّهم أ خسن من أن يُطَلقَ 
الرَّجُلُ ثلاثةٌ في ثلاث أطهارٍ . وهذا نض في الباب ومثله لا يَكذِبٌُ ولأنّ الكراهة لمَكانٍ 
احتمالٍ النَدّمٍء والطَلاقٌ في طَهْرٍ لا جماعٌ فيه دَلِيلُ على عَدَمِ النَدَم لأن الطوو ايو 9 
جماعَ فيه رَّمانُ كمال الرَعْبَةٍ . والفخل لا يُطْلُقُ امرأته في رَّمانٍ كمال الرَغْبةٍ إلا لشِدَةٍ 
حاجَتِه إلى الطلاق» فالظاهرٌ أنّه لا يَلْحقّه النَدَمُ فكان طلاقٌ لحاجةٍ فكان 7 [5/ ١1أ]‏ 
مسنوئاء ولو لَحِقَه النَدَمُ فهو أقرّبُ إلى التّدارُكِ من القلاثِ في ثلائةٍ أطهارٍ فكان أَحْسَّنّ 
[وإما شرّطنا أنْ يكونَ في طَهْرٍ لا طلاقٌ فيه لأنّ الجمْعَ بين الطلْمَاتٍ القلاثٍ أو الطَلْمتينِ 
في طَهْرٍ واحلٍ مُكروةٌ عندّنا] ”") وَإنّما دم 
ل فيد 
صنيعه فيَظهَرَ ل 
تملا تلك اليضة لام بها لد لهف افر بكر لان لمي حو قدا 
إذا طَلَقّها في الحيض ثُمَ طَهْرَ 

ا 575 
شائعها وطلميا عنيت الجماء لأنَ الكراهةً في ذَّواتٍ القُرْءِ لاحتمالٍ التدامةٍ لا لاحتمالٍ 
الحبَلٍ فمَتَى طُلَقّها مع علوه بالحبّلٍ فالظَاهرٌ أنه لا يندم وكذلك في ذَّواتٍ الشَهِرٍ من 
الآيسةٍ والصّغيرةٍ الأَحْسَنُ أنْ يُطْلْقها واحدةً رَجْعيةَ وإنْ كان عَقِيبَ طَهْرٍ جامعها فيه . وهذا 
قولٌ أصحابنا الثلائةٍ . وقال ُيُْصَلُ بين طلاق الآيسةٍ والصَغيرة وبين جماعهما بشهر . 


و 


وجه فوله: إن الشَّهِرٌ في حقٌ الآيسةٍ والصَّغيرةٍ أن نقاة الحيفة يكن تيفل 1 تصن 


. في المخطوط : «فيكون». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 


ة عاسسة علبريج 
في طلاقي السُنْةٍ بين الوطءٍ وبين الطّلاق بحيضةٍ فيمن تحيض» فكذا يُفْصَلُ بينهما فيمَنْ لا 
تَحِيضٌ بشهر كما يُفْصَلّْ بين التَطَليقَتيْنٍ . 

ولئاء أن كراهة الطلاق 5 الذي وُجِدَ الجماع فيه في ذَواتٍ الإقراء لاحتمالٍ أن 
تَحْبَلَ بالجماع فيَئْدَمَ وهذا المعنى لا يوجدٌ في الآيسةٍ والصّغيرةٍ وإنْ وُجَدَ الجماعٌ؛ ولأنّ 
الإياسٌ والصَّرَ في الدّلالةٍ على بَراءةٍ الرَحِم فؤْقٌ الحيضة في ذّواتٍ الأقراءِ فلَمّا جاز 
الإيقاع َمَةَ عَقَيتٌ عَقَيبَ الحيضة فلأنَ يجوز هُنا عَقِيبَ الجماع أولى . 

وأمًا الْحْسْنُ في الحُرَةٍ التي هي ذاثُ القرْء أن يُطَلقَها ثلانًا في ثلاثة احبر لاحب زيها 
بآن يُطَلَقَها واحدةٌ في طَهْرٍ لا جماعَ فيه د ل إذاتحاضيت حيضة أخرى وَطَْهَرَت طَلقها أحرى 
إذا حاضّث وَطَهْرَثْ طلَقّها أخرى وإنْ كانت أمة طَلْقها واحدة م إذا حاضّث وَطَهُرَثْ 
طلنها أخرف حاير ل عاقة 3 الحلباء 219 ..وقال مالك : لا أعرفٌ طلاقَ السِّنْةٍ إلا أنْ يُطَلَقَها 
واحدةً ويَْرْكها حتّى تنُقضي عِدْنُها ”" . 

وجه قولِه: : إن الطلاقٌ المسنونٌ هو الطلاقٌ لحاجة. والوفاسة تَنْدَفِعْ بِالطَلْقة ة الواحدة 
فكانتٍ الانيةٌ والثَالِةُ في الطَهْرٍ القاني والثَالِثِ تطليقًا من غير حاجةٍ فيُكرّه لهذا أكرّه الجمْمَ 
كذا التَمرِيقُ إذْ كُلْ ذلك طلاقٌ من غيرٍ حاجة . 

ولناء قوله تعالى: #مَطَلْمُوهُنَ لِعِدَّحِنَّ4 [الطلاق ]١:‏ أي ثلانًا في ثلا ثةٍ أطهارٍ كذا فِسّرّه 
مول الل ل فاته زوق أن عبد الله بن عقه و فين الله عدوننا طلن افر اله لشيس 
فسَألَ عن ذلك رسول اللَّه يكل فقال النَبيُ يِه : «أخطَأتَ السْنَةَ ما هكذا أمركَ رَبك إن من السُنْة 
أَنْ تَسْتقبلَ الطَهْرَ استقبالاً فتُطَلْقَها لكل طّهْر تطليقةٌ فتلك العِدَةٌ التى أمر ”" الله تعالى أنْ (يُطَلَقَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 5)» شرح فتح القدير 1/7 البناية في شرح الهداية (0/ 
ه)» الهداية (071/5). 

)١(‏ مذهب المالكية: أن الطلاق الذي أذنت به السنة يشترط فيه أربعة شروط: الأول: أن يكون لفظ 
الطلاق طلقة واحدة وإلا فأكثر منها في دفعة بدعي مكروه, الثاني: أن يوقع الزوج الطلقة في حال طهر 
المرأة. الثالث : أن يكون ذلك الطهر الموقع فيه الطلقة لم يمسها فيه. الرابع: أن لا تكون الواحدة مردفة في 
العدة؛ فإذا انتفى شرط من هذه الشروط الأربعة كان الطلاق بدعيًا مكروما أو حرامًا. انظر: الخرشي على 


مختصر خليل (71//4. 58)» حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ,)2351١/5(‏ أسهل المدارك -1١9/7(‏ 
)2 


(؟) في المخطوط: «أمرك» . 


ل 106 الله كل الطَلاقَّ للعِدَةٍ بالثّلاثِ في ثلاثةٍ أطهار» واللّه عَرّ 
وجل أمر به وأدنى دَرَجِاتٍ الأمرٍ التَذْبُء والمندوبٌ إليه يكو حَسََا ولأنّ رسول الله كه 


نصّ على كونه سُنَهَ حيثٌ قال : إن من السُِنْةِ أنْ تَسْتَقبلَ الطهْرٌ استقبالاً فيُطَلَقَها لكل طَهْرٍ 
تطلقةً . 


والدّليل عليه : ما رُوِيَ (” عن إِبْراهيمَ التَخّعىَ في حِكايّتِه عن الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم أجمعين» وكان ذلك عندّهم أحْسَّنَ من أنْ يُطَلّقَّ الرَجُلُ [امرأته] ”؟) ثلانًا في ثلاث 
ل ا ا 0 َ 
ل ا لي لس ال ايه 
ا ل ا ا لي 
لدم ولا مُمكُِه دَْعُ هذه الحاجة بالقّلاثِ جملةً واحدةٌ لأنْها نه عبت للدم مت ا به 
0 أطهار» مها تطليقة َجمية في 
طَهْرٍ لا جماعً فيه ويُجَرٌبُ نفسّه أله هل يُمكنُه الصَبْرٌ عنها؟ فإنْ لم يُنْكنه راجعَها وإن أمكته 
طَلَّقَّها تطليقة أخرى في الطْهْرٍ الثاني ويُجرْبٌ نفسّه ثُمْ م يُطَلّمُها الِثةً في الطْهْرٍ القَاِثِ 
ل 0 
الحاجة لا بحقييها لكَوْها مرا باينا لا يوقت عليه إلابدَيلٍ فقا ا 
الجماع مقامً الحاجة إلى الطلاق فكان تكرارٌ الطهْرٍ دَلِيلَ تَجَدَدٍ الحاجة فيُبَى الحكم عليه 
)١(‏ في المخطوط : «تطلق بها . 
زفم ريه البخاري» كتاب : الطلاق» باب #ويعولن 1 َس حنّ ريون 24 برقم )20 ومسلمء كتاب : 
الطلاق: باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... برقم »)١51١(‏ وأبو داودء كتاب: الطلاق» 
ياب في طلاق السنة. برقم 562 والنسائي» برقم ٠(‏ للكوضة” وأحمد. برقم (/17/ا”م)ء ومالك» 
برقم »)١55١(‏ والدارمي.ء برقم (5571). والنسائي في الكبرى (774/7). برقم (0087), 
والدارقطني (:/ه). برقم 36 والبيهقي في الكبرى (/7/ 07377 برقم (5748١)ء‏ وأبو عوانة في 
مسنده ("/ 56 .)١‏ برقم (2)1004 والربيع الأزدي في مسند الربيع (71/1): برقم (019) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(”) فى المخطوط : «روينا». (4) ليست في المخطوط. 
(5) في المطبوع : «لكن». 


ع إنارقة عذها اف مرا واي لان طهر داتعو من ديا بجي إن كانت 

حُرَةٌ لأنَ العِدَة بالحيض عندّناء وبقيّتْ حيضةٌ واحدةٌ فإذا حاضَتْ حيضةً أخرى فقد 
انقضَث عِدَنّها إن كانت آمة (فإن وقّعّ) ” عليها تطلِيمانِ في طُهْرَئنِ فقد مَضَتْ من 
عَذَيَهَا خيضة ريقنث مقط واحدة 5 ”" فإذا حاضَت حيضةً أخرى فقد انقضّث عِدَنُها ان 
كانت من ذَّواتٍ الأشهر طَلَقَّها واحدةً رَجْعيةٌ وإذا مضى شهرٌ طُلْقّها أخرى؛ ثُمّ إذا مضى 
شهد طَلَقَها أخرى تُمَ إذا كانت حُرَةٌ فوَكَمَ عليها ثلاث تطليقاتٍ ومضى من عِدَّتِها شهرانٍ 
وبقيّ شهرٌ واحدٌ من عِدّتها فإذا مضى شهرٌ آخَرُ فقد انقضّث عِدَنُها . 

إن كانت أمةً ووَقّمَ عليها تطليمتانٍ في شهر وبق من عِدَّتِها نصفٌ شهر فإذا مضى 
نصفٌ شهر فقد انقضّث عِدَتّها ون كانت حايلاً فكذلك في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسُّفَ 
ُطَلّمُها ثلانًا للسِّنةِ ويَفْصِلٌ بين كُلَّ تطليقة بشهر . وقال محمّدٌ: لا يُطَلّقُ الحايلَ للسُّنةٍ إلا 
[طَلْقَة] ”"" واحدةً وهو قول رُفَرَ. 

وذَّكَرَ محمّدٌ رحمه الله في الأصلل : بَلَمَنا ذلك عن عبد اللّه بن مسعودٍ وجابر بِنٍ عبدٍ 
الله والحسّنٍ البصْريٌ رضي الله عنهم ولا خلافٌ في أنّ المُمْتَدَ طُهْرُها لا تطلقٌ للسّنَةٍ إل 
واحدةٌ . 

وجه قول محمد ورُقَرَ: أن إباحةٌ التفريتي في الشَرع مُتَعَلْقةٌ ب بعَجَدَدٍ فصول العِدة لأنّ كل 
قُرْءِ في ذُواتٍ الإقراء فصل سِ قُصولٍ العِدَةٍ وكل شير ني الآيسةٍ والصَّغْيرةٍ فصل من 
ُصول العو ومدَةٌ الحم كُلّها فصل واحدٌ من الِدة لتر الاستبراء به في حقٌ الحايلٍ 
فلم يكنْ في معنى موردٍ الشّرع فلا يُفْصَلْ بالشَهرٍ ولهذا لم يُفْصَلُ يْفْصَّلُْ في المُمْتَدٌ طهْرُها بالشَّهرِ 
كذا ههنا ولأبي حنيفة وأبي يوسّفَ قوله تعالى: #اَلطَلَنُ مَرَّانِ كإمْسَاكُا مَعْرْوفٍ أو سَسْرِيع 
ِعْسَن 4 [البقرة :؟؟] شرّعٌ الات مُتَمَرقاتٍ من غيرٍ فصلٍ بين الحاملٍ والحائل أمَا شرعيّة 
طُلْقَةٍ وطَلْقَةٍ فبقوله تعالى: #الظَّلَنُ مرّتَانِّ4 لأنّ معناه دَفْعَتَانِ على ما نَذّْكُرُ إن شاء اللّه 
تعالى وشرعيّةٌ الطلقةٍ الثَالِئةِ بقوله عَرّ وجل : أ تربع بإِعْسَنْ4 أو بقوله عَرّ وجَل: #ّن 
لها قل حل 2 من بَنْدُ عي تَكمَّ ريا غبرم4 [البقرة :]من غير فصل ولأنّ الحامِلَ ليست 


)١(‏ في المخطوط: «فإذا وقعت». (1) في المخطوط : «أخرى». 
(؟) ليست في المخطوط . 


من ذُواتٍ الأقرا ء فيفْصَلُ بين طلائَيها بشهر كالآيسةٍ والصَّغيرةء والجامِمٌ أن الفصل هناك 
بشهر لكَوْنٍ الشهرٍ زَمانَ هذه العاف العادو نكر ذا اذ نشد والجانجة هذه الخ 
موجودٌ في الحايل فَيَمْصِلُ . فأمًا كونُ الشَّهِرٍ فصلاً من مُصولٍ العِدَةٍ فلا أثّرَ له فكان من 
“ارات الرهووالا مق أرصاق القأتب لما الث اها دكونا نئي الخك عليةاومالاك” 
محمّدٌ رحمه الله في الأصلٍ لا حجَةَ له فيه لأنّ لفظّ الحديث : «أفْضَلُ طلاق الحامل أن 
بطلقها واحدة كم يَدعَها حتى تَضَعَ حَدْلّهاه ”' وبه تقوٌ: إن ذلك أنْصَلُ ولاكلام فيه. - 

وأمًا المّمْتَدُ طَهْدُها فإنّما لا تطَلّقُ للسَنةٍ إلا واحدةً لأنّها من ذَّواتِ الأقراءٍ لأنّها قد رأتِ 
ادوهي خا لم تدغ في د الإاس لأ له فا داو نبا يحتملٌ ازول اها 
فساعةً فبة فبقي ألخكامٌ ذّواتِ الأقراء فيها ولا تطلّقُ ذّواثٌ الأقراء (" في طْهْرٍ لا جماعً فيه 
للسِّنَةٍ إل واحدةً واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

ولو طَلَّقَ امرأته تطليقة واحدة في طهْرٍ لا جماعَ فيه م راججعها بالقول في ذلك الطفر 
فله أن يُطَلُقَها في ذلك الطَهْرٍ في قولٍ أبي حنيفة وذُفَرٌ. 

وقال أبو يوسّف: لا يُطْلَنُ في ذلك الطّهْرِ للسّنَةٍ وهو قولٌ الحسَّنٍ بن زياوء وقول 
محمّدٍ مُضْطرِبٌ ذَكَرَه [أبو جَعْفَرٍ] ”” ' الطحاويٍ مع قول أبي حنيفة وذَكَرَه الفقيه أبو الليثٍ 
مع قولٍ أبي يوسُفٌ ٠‏ ولو أبائها في طَّهْرٍ لم يُجامِعْها ثم تزوّجَها فلّه أنْ يُطَلَقَهها في ذلك 
الطهْرٍ بالإجماع . 

وَخِهُ قول أبي يوشفٌ: إن الطهرَ طهر واحدء والجمْعٌ بين طلاقَيْنِ في طَهْرٍ واحدٍ لا يكونٌ 
عام ليه 

ولأبي حنيفة: أنه لَمَا رابجقها فقد كَل كم اللاي وجعل الطلاق كاله لم يكن في 

در الخكر ولانها عاذت ث إلى الحالة الأولى بسبب من جيه فكان له أن يُطَلَقَها أخرى كما 
إذا أبائها في طَهْرِ لم يُجامِعْها فيه ثم تزوّجها . 

وعلى هذا الخلافيٍ إذا رَاجَعَها بِالقُبْلةٍ أو بِاللَمْسِ عن شهوة أو بالنظرٍ إلى فرجها عن 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وانظر الحديث السابق. 
ا «القروء». (9) ليست في المخطوط. 
(4) في المخطوط : «قيل» . 


ة عاسس للحم 
شهوةٍ. 

وعلى هذا7[1/ ١5أ]‏ الخلاني إذا أمسَكٌ الرَجُلُ امرأته بشهوة فقال لها في حالٍ 
المُلامسةٍ بشهوة بأنْ كان أخذ بيّدِها لشهوة: أنتٍِ طالقٌ ثلانًا للسّنَةِ وذلك في طُهْرٍ لم 
يُجَامِعْها فيه أنّه يقعُ عليها ثلاث تطليقاتٍ على التَعاقُب للسّئْةٍ في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله 
كم التطليفة الأولى ويصي قراجِمًا لها بالاضناك عن شَهوَةٍ ةم تَقَمْ الأخرى ويصية حرابما 
بالإمساكِ ثُمَ تَقَمُ القالئةُ . 

وعند أبي يوسّف: لا يقعٌ عليها للسَتَةٍ إلا واحدةٌ والطلاقانٍ الباقيانٍ إِنّما يقعانٍ في 
الطهْرَيْنِ الباقيين » وهذا إذا راجَعها بالقولٍ اربفعل العم عن تجوز هاما [دابراحقينا 
بالجماع بأنْ طَلَقّها في طُهْرٍ لاجماعٌ فيه نم جامعها حتى صار مُراجِمًا لهات م إذا أرادَ أنْ 
يطلَّها في ذلك الطَهْر ليس له ذلك [بالإجماع] ”" لأنّ نكم الطلاقي قد بَطْل بالمُراجَعةٍ 

فبقي ذلك الطُهْر طهْرًا ميد جامعها فيه فلا يجودٌ له ا ترا ا ارق جاه 
تخي مواترن تلت وله ذاه أن يُطَلقها أخرق أن كول أئ بحددة ومستن ود أنه 

وعند أبي يوست : ليس له أن يُطَلْقها حتى مضي شهرٌ من التطليقةٍ الأولى أبو يوسُفَ 
قل : هذا طهر واحدٌ فلا يَْمَعُ فيه بين طلائيْنِ كما في المسألة الأولى» وهم يقولون إن 
الرّجعة أبْطَلَتْ كم الطّلاق وألحقّئه بالعدّم وكراهةٌ الطّلاق في الطّهْرٍ الذي جامعها فيه 
لمَكان اندم لاحتمال الحملي فإذا طَلقّها مع العلم بالحذلٍ لا يندم كما لو لم يكن طلَقها في 
لحر كنعا سيرب شتت بان أنْ يُطُلّقَها لما قُلْنا كذا هذا. 

ولو طلّقَ الصَّغيرةً تطليقة * ثُمْ حاضَت وطهرَتْ قبل مُضيٌ شهر فلّه أن يُطَلّقَها أخرى في 
قولهم جميمًا لأنهالَمَا حاضّث فقد بَطَلَّ حك الشهر لأنْ الشهر في حقّها بدن من © 
الحيض ولا حُكم للبَدَلٍ مع وجوو المُبْدل. وأما إذا طَلقَ امرأته وهي من ذّواتٍ الأقراءِ ثم 
أَيِسَتُ فلّه اي أخرى حتّى تَبْأسَ في قول أبي حنيفةً وقال أبو يوسّفٌ : لا يُطْلّقُها 

000 أن حُكمٌ الحيض قد بَطْلَ 
باليأس وانتَقّلَ حالّها من العِدَّةٍ بالحيض إلى العِدَةٍ و بالأشهر وذلك يَفْصِل بين العْطليقئينِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «عن». 


دلقة 9 بد الساتا ١‏ - 


كالانتِقالٍ من الشُّهورٍ إلى الحيض في حقٌ الصَّعيِرةَء وهذا التَفريعٌ نما يُتَصَوّرُ على الرُوايةٍ 
التي قَدَرَتْ للإياسٍ حَدًّا معلومًا حمسينَ سَنةٌ أو سَِينَ سَنةٌ» فإذا نَمَتْ هذه المُدَةُ بعد 
التطليقة جاز له أنْ يُطُلّقَها أخرى عند أبي حنيفةً لما ذكَرْنا . فأمًا على الرّوايةٍ التي لم تُقَدْرْ 
للإياس مُدَةَ معلومة وإِنّما عَلَقَنْهِ بالعادةٍ فلا يُتَصّوّرُ هذا التفريع 

ولو طَّلَّىَ امرأتّه في حالٍ الحيض ثُمّ راجَعَها ثم أرادَ طلاقّها ذْكَرَ في الأصلٍ أنّها إذا 
طَهرَتْ ثُمَ حاضَت ثُمْ طَهْرَتْ طَلَقّها إنْ شاء. 

ودّكَرَ الطَحاويٌ : أنه يُطَلفُها في الطَهْرِ الذي يلي الحيضة . 

وذَكَرَ الكَرْحِْنُ : أن ما ذَّكَرَه الطُحاويُ [في] ('2 قول أبي حنيفة وما ذَكَرّه في الأصلٍ 
قول أبي يوسّفَ ومحمّد . 

وجه ما ذُكرفي الأصل: ما رُوِيَّ أنَّ النَبَ بل قال لِعْمَرَ رضي الله عنه لَمَا طُلّقَ ابنه عبد 
الله امرآّه في حالة الحبض : هثر ابتك ذيراجفها كم يدها إلى أن) ''" تحبض نتطهر ثم 
تحيضٌ فتطهرٌ ثم لبِطْلْقُها إِنْ شاء طاهرًا من غيرٍ جماع؛ 7 أمره يك بتَرْك الطلاقٍ إلى 
[غاب ي] © الطّهْرٍ القاني فدَلٌ أن وقتّ طلا السُّنَةٍ هو الطْهْرٌ الّاني دونَ الأَلِ ولأن 
الحيضة التي طَلَقّها فيها غيرُ محسوبةٍ من العِدَة فكان إيقاحٌ الطلات فيها كإيقاع الطلاقي في 
الصّهْرٍ الذي يَليهاء ولو طن في الَّهْرِ الذي يَليها * لم يكن له أن يُطَلّقَ فيه أخرى كذا 
هذا. 

وجه ما دّكره الطّحاوي: أنّ هذا طّهْدٌ لا جماعً فيه ولا طلاقّ حقيقة فكان له أنْ يُطُلَقَها 
فيه كالطهْرٍ الثاني . 

وأمًا الحديثٌ فقد رَوَيْنا أن التي يلل قال لعبدٍ اللّه بن م عْمَرَ : «أخطأت السُنَةَ ما هكذا أمرك 


)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ في المخطوط احتى». 

(*) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب : قول الله تعالى: 8يَأببا الى إذَا طَلَقثْمٌ الت ة 
لِعِدَّتبِنَ4: برقم (5151)» ومسلمء كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض مانا برقم 
»)١411(‏ وأبو داود» كتاب: الطلاق» باب: في طلاق السنةء برقم (5114)» والترمذي» (15١١)؛‏ 
والنسائي» (:89”). وابن ماجهء .)١١١9(‏ وأحمد .)5١47(‏ ومالك. (55:0١)ء‏ والدارمي» 
(4)7577 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(4) ليست في المخطوط . (02) في المخطوط: «بينا». 


اللّه تعالى إن من السُنٍْ أن تَْتقبلَ الطّهْرَ استقبالاً فتطَلَقَها لكل طْهْرِ تطليقة» ”'“ جعل كَل الطلاقٌ 
في كُلَ طهر [طلانًا] ”"" على وجه السُنةِ والطّهْرُ الذي يلي الحيضة طهر فكان الإيقاعٌ فيه 
إيناقاعق ره الله مم د بين الرّواييْنِ فتُحمَلُ تلك الرّواية على الأخْسّنٍ لأنّه كل أمر 
التَطَلِيقةٍ الواحدةٍ في طهْرٍ واحدٍ لا جماعً فيه» وهذا أحْسَنُ الطلاتي وهذه الروايةُ على 
الحُسْن لأنّه أمره بالثلاثِ في ثلاثةٍ أطهارٍ جمْعًا بين الرّوايتيْنِ؛ عَمَّلاً بهما؛ جَمْعًا بقدرٍ 
الإمكان . ْ 
فخل [في ألفاظ طلاق السنة] 

وأمًا بيانٌ الألفاظٍ التي يقمٌ بها طلاقٌ السِّنَةِ : فالألفاظ التي يقعٌ بها طلاقٌ اسن نوعانٍ: 
نض ودَلالةٌ . 

انا النْصٌ: فنحوٌ أنْ يقول: أنتٍ طالقٌ [؟/ ١7ب]‏ للسَّنَةَء وجملة الكلام فيه أن الرَجُل 
0 : وهي مدخول بها : أنتِ طالقٌ للسِّنَةَ ولا : يه له فإنُ كانت من ذواتٍ الأقراء 

َعَثْ تطليقةٌ للحالٍ إن كانت طاهرًا من غيرٍ جماع وإِنْ كانت حائضًا أو في طهر جامعها 

9 عا القاعة :نز شامق وطيوك وتيتبها تظلينة واعةة : لأن قرلة: ابيا القن 
للمِّتَةِ إيقاعٌ تطليقةٍ [مختصة] '" بالسّئةِ المُعرَفةٍ باللا ؛ ؛ لأنَ الام الأولى للاختصاص 
فيقّضي أنْ تكونٌ التَطليقةٌ ُخْتَصَّةٌ بالسِّنَةٍ فإذا أدحَلَ لام التَمْرِيفِ في السّنَةٍ فيقتضي 
استِغْراقَ السَّنَةٍ وهذا يوجبُ تَمَخضُها ‏ ' سه ؛ بحيثٌ لا يَشُوبُّها معنى البذعةٍ أو تَنُصَرِفُ 
إلى السّنْةِ المْتَعارَفةٍ فيما بين النّاسٍ . 1 

والسُنَةُ المُتَعارَفةٌ المعهودةٌ في باب الطّلاقٍ ما لا يَشُوبُّها معنى البدْعةٍ وليس ذلك إلآ 
الواقعَ في طَهْرٍ لا جماعٌَ فيه ون نَوَى ثلانًا فئلاثٌ لأن التطليقة المُخْقصَةٌ اسن (المُعرَف 
فاللام) '*' التَريفٍِ نوعانٍ : حَسَنٌ وأحْسَنٌ فالآحْسَنُ أنْ يُطَلْقَها واحدةً في طُهْرٍ لا جماعً 
فيه» والحَسَنٌْ أنْ يُطُلَقَها ثلانًا في ثلاث 0 فقد فقد نَوَى أحدّ نوعي القطليقةٍ 
المُخْتَصّةٍ بِالسِّنَةٍ فتصحٌ نينّه كما لو قال: أ نك ظالق ثلانا للشتة وان آراة واد عائنة لني 


. 0570 /5( أورده الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )1( 
في المخطوط : «تمحضًا». (5) في المخطوط : «المتعارفة بلام».‎ )4( 


)بإ بسبيحح باتع لصتتو ج41 
ا 00 عم توت النتونة 
م رك رو ون ْ 
وَِيَسْتَخِيل أن بت بالف ما تع نوه وإن نوَى القْيْن لم يكن ِثْتيٍْ لأنه عَدَدٌ محض 
بخلاني القلاث لأنْه فردٌ من حي نه نجس الطٌلاني ولو أراة بقوله : «طالقٌ» واحدة 
وبقوله : اللشئةٍ» أخرى لم يقغ لأنّ قوله للسّثةٍ ليس من ألفاظٍ الطّلاقٍ بِدَليلٍ أنه لو قال 
لامرأتِه : «أنتِ للسّنة ونّوَى الطلاقٌ لا يقعٌ . 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ بِنْتَيْنِ للسّنةِ أو «ثلانًا للسُنةِ؛ وّعَ عندَ كل طّهْرٍ لم يُجَايِمْها 
[فيه] ”" تطليقةٌ؛ لأنّها هي التطليقةٌ المُخْتَصّهٌ بالسَّنْةَ المُعَرَفةٍ بلآمُ التَغْريفٍ. 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلانا للسْئةا ونَوَى الوٌقوعٌ للحالٍ صَحْتْ نين ويقعٌ الثّلاتُ من 
ساعة تكَلَم عند أصحابنا الثَلانَةَ وقال زُكُ: : لانصح نتّه وت تَقَرَقُ على الأطهار . وجه قوله : 
أنه نَوَى ما لا يحتمله لفظه فتَبْطلٌ نيه . 

وبيانُ ذلك أن قوله : «أنتٍ طالقٌ ثلانًا للسُئةِ» إيقاعٌ التَطليقاتٍ الثَلاثِ في ثلاثةٍ أطهارٍ 
[لأنها هي التَطليقاتٌ المُخْتَصَةٌ بِالسُّنَةِ المُعَرَفةٍ فاللآمُ التَعْرِيفِ فصار كأنّه قال: : 
طالقٌ ثلانّا في ثلاثة أطهار»] 7"» ولو نص على ذلك ونَوَى الوّقوعٌ للحالٍ لم نَصحٌ نيه 
كذا هذا. 

أولثاء أنْ الطلاق تَصَرُفٌ مشروعٌ في ذاه وإنّما الحظرٌ والحُرْمةٌ في غيره لمان تَبيّنَ فكان 
كُلّ طلاقٍ في أيٌّ وقتٍ كان سُنَةَّ فكان إيقاعٌ القلاثِ في الحالٍ إيقاعًا على وجه السُّنَةٍ 
حقيقةً إلا أن السَُّنَةَ عند الإطلاتي تَنْصَرِفٌ إلى ما لا يَشُوبُه معنى البذعة بِمُلارّمةٍ الحرام إِيَاه 
للعُرْفٍ والعادةٍ فإذا نَوَى الوُقوعَ للحالٍ فقد نَوَى ما يحتملّه كلامّه وفيه تَشّْد م 
فتّصحٌ ننه ولأنّ السّنَةَ نوعان : سَُةُ إيقاع وسْئهُ وُقوع لأنَ وُقوعَ القّلاثِ جملة عُرِفَ بالسُنةٍ 
لمانَبينَفإذا وى الوق للحالٍ فقد توَى أحدّ نوي الس فكانت ننه مُحممِلة لما ئوَى 
وإِنْ كانت آيسة أو صَغيرَةٌ فقال لها : «أنتٍ طالقٌ للسْئة) ولا ذ ف لمطاقك الحا رحد 


)١(‏ في المخطوط: «يدل21. 
(0) زيادة من المخطوط. (") ليست في المخطوط . 


ا ئئ 20 
إن كان قد جامعها وكذا إذا كانت حايلاًٌ قد اسيّبانَ حَمْلّها وإنْ نَوَى القَلاتٌ بقوله للآيسة 
والصّغيرةٍ : أنت طالق للسنة أ الا ور ب بل واكك ار ور 
أخرى» وبعدَ شهر أخرى وكذا في الحايلٍ على قولٍ أبي حنيفةً حنيفة وأبي يوسّف وأمًا على 
قولٍ محمَّدٍ لا يقمٌ إلا واحدةً بنا على أنّ الحايلَ تطلُقُ ثلانًا للسَّةِ عندهما وعندّه لا تطلَقُ 
للسِّنَةِ إل واحدة . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ تطليقةٌ للسّنَةِ فهو مثلٌ قوله أنتِ طالقٌ للسّنَةٍ وكذلك إذا قال: أنتٍ 
طالىٌ طلاقٌّ السُّنَةِ . وأمّا الدَّلالةُ: فنحؤٌ أن يقول: أنتٍ طالقٌ طلاقّ العِدَةٍ أو طلاقّ العدُْلٍ 
أو طلاقٌ الدينٍ أو طلاق الإسلام أو طلاقّ الحقٌّ أو طلاقّ القرآنٍ أو طلاقّ الكتاب . 

ما ظلاق العذة : فلأنّه الطلاقُ في طَهْرٍ لا جماعَ فيه لقوله عَرْ وجل : # َطَلْفُوهنَ 
ِعِدَّحبِنَ © [الطلاق :1] . 

وطلاقٌ العدْلٍ : هو المائل عن الباطِلٍ إلى الحقٌّ لأنّ العدلَ عندَ الإطلاتي يَنْصَرِفٌ إليه 
إن كان الاسم في النّعْةِ وْضِعٌ دَلالةٌ على مُطْلّيٍ الميْلٍ كاسم الجؤْرٍ» وعند الإطلاقٍ 
يَمْصَرفُ إلى الميْلٍ من الحقٌ إلى الباطِل ون وُضِعٌ في اللّةٍدَلالةٌ على مُطْلَقٍ المبلٍ 
والطّلاقٌ المائل من الباطِلٍ إلى الحىٌّ هو طلاق السُِّنَة. 

وطلاقٌ الدّينِ والإسلام والقرآنٍ والكتاب: هو ما يقئّضيه الدّينُ [؟/ 77أ] والإسلام 
والقرآنُ والكِتابُ وهو طلاقٌ السُنةٍ. 

وكذلك طلاقٌ الحقٌّ: هو ما يقتّضيه الدَّينٌ إلى الحقٌّ وذلك طلاقٌ السُِّنَةِ وكذلك قولّه : 
«أنتِ طالقٌ أَحْسّنَ الطّلاق, أو أجِمّلَ الطلاقي» أو أعدّلَ الطلاقي» لأنّه أدحَلَ ألِفَ التفضيل 
وأضاف إلى الطّلاقٍ المُعَرَفٌ باللام الواقعَ على الحُسْن فيقئّضي رُقوعَ طلاقي له مَْيةٌ على 

جميع أنواع الطلاقٍ بالحُسْنِ والجمالٍ والعدالةٍ كما إذا قِيلّ: «فُلانَ أعلّم الّاس» يوجبٌ 
لاله منج طلقا لابن في العلم» وهذا تَفْسِيرُ طلا الست . 

ولو (قال) (©2: أنتٍ طالقٌ تطليقة حَسَنَةَ أو جميلة يقعٌ للحالٍ. 

2 ولوقال: أنتِ طالقٌ تطليقة عَدْلة أو عَذْليَة أوعادلةً أو سَئْيّة يقعٌ للسُّنَةِ في قولٍ أبي 


)١(‏ ف في المخطوط : «طالق؛. 


يوسّفٌ وسَّوّى بينه وبين قوله : «أنتِ طالقٌ) للمُنَةِ وقَرَقٌَ بينه وبين قوله أنتِ طالقٌ تطليقة 
خن أو حميلة : 

وذَكَرَ محمّدٌ في الجامع الكبير : ا 0 
ل ل ا سيل نتِ طالقٌ تطليقة [حَسَّنةَ أو 
جميلة وقَدق نين هذا وبين:قوله أن ظالقٌ للسنة . 

وجه فول محمد: أن قوله : «أنتِ طالقٌ» تطليقة] (© يبي وضَف التطليفة بكزها سنة 
والطْلاقُ في أيٌّ وقتٍ كان فهو شي لل ص مشروع واوا لخ ب لاب م اذ 
يكونَ مشروعًا في ذاتِه وهذا القدرٌ ذ يَكفي لصحَّةٍ الاتّصاف بِكَوْيِها سُنَيَة» ولا يُشْثَرَ 
م ا 1 م 
الكمالٍ وهو البينونةٌ الحاصلةٌ بالتّلاثِ كذا ههنا . 

ولهذا وقّعَ الطَّلاقُ للحالٍ في قوله: «حَسَنة أو «جميلةً؛ بخلافٍ قوله : «أنتٍ طالٌ؛ 
للسِّنَةٍ لأنَ ذلك إيقاعٌ تطليقةٍ تطليقة مُخْمَصّةٍ بِالسثة لأنّ اللآمَ الأولى للاختصاص كما يُقال: هذا 
لكي بست رو و 
إن كانت لتعريف الجشس وهو جني الس الَْضَى صف التَمَحْضٍ للم وهو أنْ لا يَشُويّها 
بدُعةٌ ون كانت لتعريف المعهود فالسُّنَة المعهودةٌ في باب الطلاق ما لا يَشُوبُها معنى 
البدْعةٍ وهو الطّلاقُ في طَهْر لا جماعٌ فيه . 

وجه قول ابي يوش أن هذا إيقاعٌ طلاتي موصو بِكوْنِه سُتَيا مُطْلََا فلا يقمٌ إلأعلى 
صفة الشِ مُق والطَلاق لشي على الإطلاق لا يقع في غير وقتٍ الست ولهذا يقح .. 
في وقتٍ السَّنَةٍ في قوله : : «أنتٍ طالقٌ للسّنة» كذا هذا وقَرَقَ أبو يوسُّفٌ بين السّنَيّةِ وبين 
الحسّنة والجميلةٍ و ا 
سُئَبَةَ وَعَدَّليّةَ وما كان الغالِبٌ فيه أن يُجْعَلَ صفَةً للمرأة يُجْمَلُ صِفَةً لها كقوله: احسَنة 
ةا لأنّ المرأة مَدذُكورةٌ فى اللَفْظٍ بقوله: أنتٍ والتَطْليقةٌ مَذُكورةٌ أيضًا فيُحمَلُ على ما 
كلك امتعمال اللنظ فيه ْ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «وقعت». 
(") في المخطوط: «وقع». (4) في المخطوط: «بأن». 


ة ساس سب« 


ولو قال لامرأتّه -وهي مِمَنْ نَحِيضٌ- : «أنتٍ طالقٌ للحيض» وقّعَ عند كُلَ طْهْرٍ من كُلّ 
حيضةٍ تطليقةٌ لأنّ الحيضة التي يُضافٌ إليها الطّلاقُ هي أطهارٌ العِدَةٍ وإِنْ كانت مِمَنْ لا 
تَحيضٌ فقال لها: «أنتِ طالقٌ للحيض» لا يقعٌ عليها شيء لأنّه أضاف الطلاقٌ إلى ما ليس 
بموجودٍ فصار كأثه عَلَقَهِ لشرطٍ لم يوجد. 
/ ولو قال لها -وهي مِمَنْ لا نُحِيض- : أنتٍ طالقٌ للشهور يقعٌ للحا واحدةٌ وبعدٌ شهر 
أخرى وبعدٌ شهر أخرىء لأنْ الشّهورَ التي يُضافٌ إليها الطلاقٌ هي شُهورُ العِدَةٍ . وكذا 
الحايل على قياس قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسّفٌ . 

ولو نَوَى - بشيءٍ من الألفاظٍ التي يقمٌ بها طلاقٌ السِّثَةٍ وهو الطّلاقُ في الطَهْرٍ الذي لا 
جماعّ فيه - الوقوعَ للحالٍ نصح ننه ويكونُ على ماعَتَى لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامّه أمّا في 
اي ا ا ا ل ل ل ا 
قال الله حا وتعالى : لمر أَهْوَ عَيَيَةِ [الروم :57] أي هَيّنٌ عليه إِذْ لا تَفَاوْتَ للأشياء 
في قُذْرةٍ الله تعالى بل هي بِالتّسْبة إلى مُدْرَيَسَواءً وقد َوَى ما يحتمله لفظه ولا توم : 
العُدولٍ عن هذا الظاهر لما فيه من التَشْدِيدٍ على نفسه فكان مُصَّدَقَا وكذا في سائرٍ الألفاظٍ 


و 


لما ذَكَرْنا أن الطلاقّ تَصَرُفٌ مشروعٌ في نفسه فكان إيقاغٌه سَُةَ في كُلَّ وقثِ أو لأنّ وُقوعَه 
عُرِفٌ بِالسّئَةِ على ما نَذْكُرُ . 

وذَكَرَ بشْرْ عن أبي يوسّف: أنّ هذا التوعَ من الألفاظٍ 0 
قِسْمْ منها: يكونٌ طلاقّ السّنَةٍ فيما بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاء نَوَى أو لم يَنْو . 
رعو ا ا 0 
لايكونُ للسِّنَةِ ”© ويقمٌ الطّلاقُ للحالٍ. 

وخشخ منهانهما تَصَدْق فيه إذا قال تزنث يد طلاق الكتةكيما بمه وبين اللاتهالق 81/ 
7“ب] ويقع في أوقاتها ولا يُصَدَّقُ في القضاءٍ بل يقعٌ للحالٍ. 

و و ا 1 وأنتِ طالقٌ طلاقٌّ العذْلٍ أو طلا 
الدّينٍ أو طلاقٌ الإسلام أو قال: أنتِ طالقٌ طلاقًا عَذدْلاً أو طلاقّ عِدَةٍ أو طلاقّ 0 


0000 
ثلاثة: 


3 


(1) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «طلاق السنة». 


أحْسَنَ الطّلاقٍ أو أجمّلَ الطلاتٍ أو طلاقٌ الح أو طلاقٌ القرآنِ أو طلاقٌ الكتاب أو قال: 
أنتِ طالقٌ للسِّّةٍ أو في السّنَةٍ أو بالسَّةٍ أو مع السّنَةِ أو عند السَنَةٍ أو على السَنْةٍ . 

وأا القِسْمُْ الذاني: فهو أنْ يقول: أنتٍ طالقٌ في كتاب اللّه عَرّ وجَلٌء أو بكتاب الله عَرّ 
وجَلَء أو مع كتاب اللّه عَرّ وجَل؛ لأنّ في كتاب الله عَزّ وجَلَ دَلِيل وُقوع الطلاقي للسّنَةٍ 
والبذعةٍ لأنّ فيه شرعٌ الطّلات مُطْلَقَا فكان الطَلاقٌ تَصَوّهَا مشروعًا في نفسه فكان كلامّه 
مُحْتَمِلَ الأمرَيْنٍ فوْقْفَ على نيتِه . 

وأمًا القِسْمُ الثَاِت: فهو أنْ يقول: أنتٍ طالنٌ على الكتاب أو بالكتاب أو على قولٍ القضاةٍ 
أو على قولٍ الفقهاء أو قال: أنتِ طالنٌ طلاقّ القُضاةٍَ أو طلاقٌ الفقهاء لأنّ المُضاةً والفقهاء 
يقولونَ من كتاب اللّه عَرّ وجل قال اللّه عَرّ وجل : «وَلا وَظب وا َس إِلَّا ف كت من » 
الأنمام :هه] » وفي كتاب اللّه عَرّ وجَلٌ دَليلُ الأمرَيْنِ جميعًا لما بيّنَا فكان لفظه مُحْتَمِلاً 
للأمرَيْن فيُصَدَقُ فيما بينه وبين اللّه عَرَ وجَلَ ويقمٌ في وقتٍ السَةٍ ولا يُصَدَقُ في القضاء 
لأنه خلافٌ الظَاهرِء واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّمْ . 

ولو ”" كان الرّوج غائًا فأراد أنْ يُطُلّقَها للسّنَةِ واحدةً فإنّهِ َكدُبُ إليها إذا جاءكِ كتابي 
هذا نَم حِضْتٍ وطَهرْتٍِ فأنتٍ طالقٌ» وإِنْ أراد أن يُطَلَقَها ثلانا يَكتْبْ إليها إذا جاءَكِ كتابي 
هذا ثُمْ حِضْتٍ وطَهُرْتٍ] (" فأنتِ طالقٌ . ثم إذا حِضْتٍ وطَهُرْتٍ فأنتٍ طالقٌ ثم إذا حِضْتٍ 
وطَهُرْتٍ فأنتِ طالقٌ . 

وذّكَرَ محمّدٌ في الوُقَيَاتِ : أنه يكيْبُ إليها إذا جاءك كتابي هذا فَعَلِمْت ما فيه ثُمّ حِضْتٍ 
وطَوُدْتٍ فأنتٍ طالقٌ وتلك الرُوايةٌ أخوّطٌ واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّمُ . 

فخل [في طلاة البدعة] 


وأمّا طلاقٌ البذعة ”" فالكلامٌُ فيه في ثلاثةٍ مواضِعَ : في تَفْسيرِهء وفي [بيان] ”*) 
الألفاظٍ التي يقعٌُ بها طلاقٌ البدْعةء وفي بان كمه . 


. فى المخطوط : «وإن». (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(") الطلاق البدعي : أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحدء أو بألفاظ متعددة» ولكن في طهر 
واحدء أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه. انظر معجم لغة الفقهاء (ص 595). 

(4) ليست في المخطوط . 


الالستكم هسدنه 


أمًا الأوّل: فطلاقٌ البّعة ة نوعانٍ أيضًا : نوع يرجع م إلى الوقتٍ ونوع يرجع م إلى العدّد . 

أمَا الذي يرجعٌ إلى الوقتٍ فنوعانٍ أيضًا: أحدهما: الطُلقةٌ الواحدةٌ الرّجعيّةُ في حالةٍ 
الحيض إذا كانت مدخولاً بها سَّوَاءٌ كانت حُرَّةٌ أو أمةٌ لما رَوَيْنا عن رسولٍ اللّه يكل أنه قال 
لعبد الله بن حم ين طلق امراته في خالة الخيض : «لخطات القنة» ”© والان فيه تطويرٌ 
الوتؤغلها لأ القيهة الى صاذقها اللؤم اف 2" مسموة بن لذ ترك اليه ديا 
وذلك إِضُرارٌ بهاء ولأنّ الطلاقَ للحاجةٍ هو الطّلاقُ في زَمانِ كمال الرَغْبٍَ» ورَمانُ 
الحيض زَمانُ الُْرِ فلا يكونٌ الإقدامٌ عليه فيه دَِيلَ الحاجة إلى الطَلاقي فلا يكو الطّلاقُ 

فيه سَنّةَ بل يكون سَفَهًا . إلأأنّ هذا المعنى يُشْكِلٌ بما قبل الدّخولٍ» ؛ فالصّحيحٌ هو المعنى 
الأرَلُء وإذا طَلَقَها في حالةٍ الحيض فالافْضَلٌ أنْ يُرَاجِعَها لما رُوِيَ أنَ ابنَ عمَرَ رضي الله 
عنهما لَمّا طَلَّقَ امرأتّه في حالةٍ الحيض أمره التي يله أن يُراجِعَها ”" ولأنّه إذا راجَعها 
أمكته أن يُطَلْقَها للسّثة فين منه بطلاقي غير ممكروو فكانت الرّجعةٌ أولى» ولو امتتَعَ عن 
الرّجعةٍ لا يَجْبّرُ عليها . 

وذُكِرَ في العُيِونٍ: أن الأمة إذا أَعْتقّتُْ فلا بَأسَ بأنُ تختار نفسّها وهي حائضٌ وكذلك 
الصّغْيرةٌ إذا أدرَكَتْ وهي حائضٌ وكذلك امرأة العِنِينٍ [إذا مضى أجل العنين] ”” وهي 
حائض والثّاني الطَلْقةٌ الواحدةٌ الرّجعيةٌ في ذّواتٍ الأقراء في طهْرٍ جامعها فيه حُرَةٌ كانت أو 
أمة لاحتمالٍ أنّها حَمَلَتْ بذلك الجماع وعندً ظُهورٍ الحم يَنْدَُ فتبيّنَ أ أنّه طَلَقَها لا لحاجةٍ 
وفائدةٍ فكان سَمَّهًا فلا يكونُ سَُّنَةَ ولأنّه إذا جامعها فقد قَلَّتْ رَعْبَّهِ إليها فلا يكونٌ 
[الطّلاق] © في ذلك الطّهْرٍ طلاقًا لحاجةٍ على الإطلاقي فلم يكنْ سُئةَ . وأمَا الذي يرجم 
إلى العدّدٍ فهو إيقاعٌ الثلاثٍ أ و الَيْنِ في طَهْرٍ واحدٍ لا جماعٌ فيه سّواءٌ كان على الجمع 
بأنْ أوقّمَ التّلاتٌ جملة واحدةً أو على التّفاريت واحدًا بعد واحدٍ بعد أن كان الكل في طَهْرٍ 


واحووهة فرك مي 2 
)١(‏ سبق تخريجه . () سبق تخريجه. 
(") زيادة من المخطوط. (4) ليست في المخطوط . 


(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 5)» رءوس المسائل (ص 08 5)» البحر الرائق لابن نجيم (”/ 
/01”")» شرح فتح القدير (/ 474: 5794) البناية في شرخ الهداية (5/ لاء 4). 


دلتهة اق السناف 6 ا 


وقال الشَافعيٌ : لا أعرفٌ في عَدَّدٍ الطَّلاتٍ سّنَةَ ولا بذعة بل هو مُباحٌ وإنّما السْنَة 
والبدْعةٌ في الوقت فقَطٍِ ”" . 

واحمّج بعموماتٍ الطلاقٍ من الكتاب والسْنة: 

امًا الكتاب [؟/؟1ا]: 0 : «مَطَلْمُوهُنَ لِعِدَّمِنَ» [الطلاق ]١:‏ ] وقوله عَرّ وجَلّ: 
«الَنُ َركان4 [البقرة:*1] وقولّه عَرّ وجَلّ : طلا جاع عَلتِكْ إن طلم لَه مَا لم تمَسُوهُنَ 4 
[البقرة :775 ] شرَعٌ الطّلاقٌ من غيرٍ فصل بين الفردٍ والعدّد والمُفْتَرِقِ والمُجْتَمِع . 

وأا الشنةٌ: فقولّه يل : «كُلْ طلاق جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه والصّبي» ”") والدّليلٌ على أن 
عَدَدَ الطّلاق في طَهْرٍ واحدٍ مشروعٌ أنه مُعْتَبرٌ في حقٌ الحُكم بلا خلافي بين الفقهاء» وغير 
المشروع لا يكوثٌ مُعْتَبْرَا في حق حقٌ الحُكم . 

الاترق أن بيمَ الخلّ (العصير) ”" وذ نِكاحَ الأجانب لما كان مشروعًا كان مُعْتَبّرَا في 

نامكم وبع المبخ وام والخغر والجازمر وكا المسارم مام يكن مشروما لم 
م حقٌ الحُكم وهنا لَمًا ابر في حقٌ الحكم دَلَ أنه مشروعٌ وبهذا عُرِفَتْ 

عيَةُ الطَلْقةٍ الواحدة في طَهْرٍ واحدٍ والقلاثِ في ثلاثة و أطهارٍ كذا المجْتَمِعٌ . 


)١(‏ مذهب الشافعية: أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا بدعة فيه لكن الأفضل تفريقهن على الأقراء أو 
الأشهر إن لم تكن تكن ذات أقراء ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم . انظر : الأم (0/ 2»)148١‏ مختصر المزني 
(ص .)١19١‏ الحاوي الكبير /١1(‏ 20784 الوسيط في المذهب (0/ 07577 . 

)7١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الطلاق» باب : ما جاء في طلاق المعتوه؛ حديث »)١141(‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (؟/ 546)» حديث :.)0١59(‏ وأيضًا في التحقيق (؟/ »)١95‏ حديث )١1/1١7(‏ من 
حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» أي غير حافظ لهء قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 5/ 
١‏ «قال الحافظ زين الدين العراقي : هذا حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه الترمذي وعطاء بن عجلان 
ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد» وليس له في بقية الكتب الستة شيء وهو حنفي بصري يكنى 
أبا محمد ويعرف بالعطار» اتفقوا على ضعفه؛ قال ابن معين والقّلآس : كذاب» وقال أبو حاتم والبخاري: 
منكر الحديث» زاد أبو حاتم : جدّاء وهو متروك الحديث» انتهى. اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد 
روي عن علي بسند صحيح موقوفًا عليه؛ » قال البخاري في صحيحه : وقال علي رضي الله عنه : وكل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه» قال العيني : ذكره بصيغة الحزم ؛ لأنه ثابت» ووصله البغوي في الجعديات» انتهت 
من. تحفة الأحوزي . بشم لح 1 الإرواء (؟0504. 

(”) في المطبوع : «والصفر». 


ة ساس عمموج 


ولناء الكِتابُ والسُّنَةٌ والمعقولٌ أمَا الكتابُ فقوله عَرّ وجَلّ : لفطَيْمُوشنَ لعِدَّحِنَّ # 
[الطلاق ]١:‏ أي في أطهار عِذَتِهِنْ وهو القّلاثُ في ثلاثةٍ أطهارٍ كذا فسَرَه رسول الله يكن على 
ما ذَكَرْنا ('' فيما تَقَدَمَ ؛ أمر بالتّفريتي والأمرٌ بالتّفريت يكونُ نَهْيَا عن الجمع ثُمّ م إن كان الأمن 
أمرٌ إيجاب كان نَهِيَا عن ضِدّه وهو الجمْع أ هي تَْريم ون كان أمرَ تَدْبٍ كان نَهّا عن ضِده 
قو الجنع توي ندب وكُلُ ذلك حُيَةٌ على المُخالِفٍ لان الأوْلَ يل على الحريم 
والآحَرَيَدُلُ على الكراهةٍ وهو لا يقولٌ بشيءٍ من ذلك وقوله تعالى : الطَلَنُ تلن 
[البقرة :219] أي دَفْعَتَانٍ . 


ألا ئرَى أنّ مَنْ أعطى آخَرَ درهمَيْنِ لم يَجز أنْ يُقال أعطاه مَرَيْنِ حتّى يُعْطيّه دَفْعَتَيْنِ 

ووجه الاستّذلال: أن هذا وإِنْ كان م الخبّرَ فإنَ معناه الأمرُ لأنّ الحمْل على ظاهره 
يُوَدي إلى الخُلْفٍ في حَبَّرِ مَنْ لايحتملٌ > حَبَرُه الخُلْفَ لأنْ الطلاقٌ على سبيلٍ الجمُع قد 
الم ا و ا : « مالكب يرست 
أَنَشُسهنَّ © [البقرة :14] أي ليِترَبَضْنَ . وقال تعالى : #وَالْوَلِدَتُ بْضِعْنَ أَوَلَدَهنَ4 [البقرة :*5] أي 
َيرْضِْنَ ونحوٌ ذلك كذا هذاء فصار كأنّه سبحانه وتعالى قال : طَلّقَومُنَ ”" مَرَنَيْنِ إذا 
أَدنُُ الطَلاقَ والأمرٌ بالتفريت نَهْيّ عن الجمع لأنه ضِدٌه فيَدُلُ على كونٍ الجمْع حرامًا أو 
مَكروهًا على ما بيّنًا . 

فإنْ قِيِلَ: هذه الآيةُ حَةٌ عليكُم لأنْه ذَكَرَ جِنْسّ الطلاق» وجِنْسٌ الطَلاقٍ ثلاث 
ل 
مسنوتَتَيْنِ فالجوابٌ أنَّ هذا أمرٌ بِتَفْرِيقٍ الطَلاقَيْنِ ئْن من الثّلاثِ لا بِتَفْرِيقٍ الثَلاثِ لأنّه أمرٌ 
بالوجمة عَفِيبٌ الطلاق عرتئن أي كتين يق وله تعالن 00 مغرو © [البقرة :1714] أي 
وهو الرّجعة؛ وتَفْريقُ الطلاقى 4) وهو إبقائه دَلْعَتينٍ يتَعَقّبُ الرّجعة فكان هذا أمرًا 
بتَمْرِيقٍ الطَلاَيْنٍ من القلاثٍ لا بتَفْريت كل جِنْسٍ الطّلاق وهو الثلاتٌ والأمر بتَفْريقٍ 
طَلائَيْنِ من القلاثِ يكونٌ نَهْيّا عن الجمْع بينهما فوّضّحٌ وجه الاحتجاج بالآية ؛ بحَمْدٍ الله 
الوا 
)١(‏ في المخطوط : «بيّنا؛ . )١(‏ في المخطوط: «طلقوا». 
(*) في المخطوط : «طلقتان». (4) في المخطوط : «الثلاث». 


نه 0-2 تعاض 


وأمًا السنَْةُ: فما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه يك أنّه قال: «تزوّجوا ولا تُطَلّقوا فإنَ الطلاقَ يَهْثَرْ له 
عَرْشُ الرَحمَن» ”" نَم ّهَى بك عن الطلاق ولا يجورٌ أنْ يكونٌ النّهِي عن الطلاتي لمَييه لأنّه قد 
بقي مُعْتَبْرٌ مُعَْبَرَا شرعًا في حقٌّ الحكم بعد التّهي فعْلِمَ أنّ ههنا غيرًا حقيقيًا مُلازِمًا للطلاق يضْلْحُ 
أن يكونّ مَنْهيا عنهء فكان النَهِْ عنه لا عن الطّلاتٍ . 

ويجورٌ أنْ يُمْتَعَ مَنِ المُشْرّع لمَكانٍ الحرام المُلازِمِ له كما في الطلاق في حالةٍ الحيض 
والبيع وقتّ النّداءِ والصَّلاة و في الأرض المغْصوبةٍ وغيرٍ ذلك» و(قد ذُكِرَ) ”") عن عمد 
رضي الله عنه أنّه كان لا يُوْنَى برجل طَلَّقَ امرأنّه نّه ثلانًا إلا أوجَعّه ضَرْبًا وأجاز ذلك عليه 
وذلك بمحضّر من الصَحابةٍ رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًا والله أعلم . 

وأمًا المعقولُ فمن وجوه: 

أحذها: أن التكاح عقدُ مَصْلّحةٍ لكَوْنهِ وسيلةً إلى مَصالِح الدَينِ والدْياء والطَلاق إبُطال 
له وَِيْطالٌ المصْلّحةٍ مَفْسَدةٌ وقد قال اللّه عَرّ وجَلّ : وَأئهُ لَا يجب الْسَاد4 [البقرة:200] وهذا 

معنى الكراهة الشّرعيّةِ ههنا عندّنا : أ أن اللّهَ تعالى لا يُحِيّهِ ولا يَدْضَى به إلا أنّه قد يَحْوُجٌ من 

ل ل ل م إلى يكاجها بأنْ عَلِمَ 
الرّوجُ 31 المطال تقو : نه ”*) بيكاح هذه المرأة 5 أنَ المُقامَ معها سببٌ فسادٍ دينه 
ودُنْياه فتَنقَلِبُ المصُلّحَةٌ في الطّلاقٍ ليَسْتَوْفيَ مقاصِد التُكاح من ** امرأة أخرى إلا أن 
احتمال أنه لم يتأئلْ حقّ العمل ولم يَنْظرْ حقّ انر في العاقية قائم [؟/ 5"ب] فالشرعٌ 
والعقلٌ يَدُعوانِه إلى النَظَرٍ وذلك في أنْ يُطَلّقّها طَلْقة واحد حدةٌ رَجَعْيَةٌ حتى إن التْبَاين أو 
الفسادً إذا كان من جهة المرأةٍ تَتوبُ وتّعودُ إلى الصّلاح إذا ذاقَتُ مَرارةً الراقي . 

ون كانت لا تََوبُ نَظَرَ في حال نفيه أنه هل يُمْكِنْ الصَبْرُ عنها؟ فإن عَلِم أله لا يمك 
الصَّبْد عنها يُراجِغْها | إن عَلِمَ أله يُمْكِنُه الصَبْرُ عنها يُطَلْْها في الطْهْر الثاني نايا 
ار ساي 1 5م يُطَلّقُها فيَحْرُ يَخْرُجُ نِكاحها من أنْ يكونّ مَصْلَّحةَ ظاهرًا وغالبًا؛ ؛ لأنه لا 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال (8/ )1١١5‏ والبغدادي في تاريخه (؟191/1١)‏ برقم 
(556) والحديث في إسناده جويبر وهر عقت يداد 

)١(‏ في المخطوط: اروى». () في المخطوط : «بأن». 

(4) في المخطوط : دلا تقوم». (0) في المخطوط: ا#في2 . 

)١(‏ في المخطوط : «راجعها؟. (0) في المخطوط: لاوجرب». 


يَلْحَمه آلتدمُ اليا فأَبيحت الطَلْقَةُ الواحدةٌ أو اثلاث في ثلاثة أطْهارٍ على تقديرٍ حُروج 
يكاجها من أنْ يكونّ مَضْلّحَةَ وصَّيْرورةٍ المصُلّحةٍ في الطَّلاقٍ فإذا طَلَقّها ثلانّا جملةً واحدةٌ 
في حالةٍ الغضب ؛ وليسث حالةٌ الغضّب حالة التَأمّلٍ ؛ لم يعرف روج الكاح من أن 
يكونّ مَصْلَحةٌ فكان الطلاقٌ إبُطالاً للمَصْلَّحةٍ من حيتٌ الظَاهِرٍ فكان مَفْسَّدةٌ. 

والثاني: أن التكاحَ عقدٌ مسنونٌ بل هو واجبٌ لما ذَكَرْنا في كتاب التّكاح فكان الطلاقٌ 
قَطْعًا للسُّنَةٍ وتَقُوِيِنَا للواجب فكان الأصلٌ [فيه] ”2 هو الحظّرٌ والكراهةً إلا أنّه دُخُصٌَ 
للتأديب أو للتَخُليص والتأديبٌ يَحْصّلْ بِالطَلْقةٍ الواحدة الرّجعيّةٍ لأنّ الَبايُنَ أو الفساد إذا 
كان من قِبَلِها فإذا ذاقَتُ مَرارةً الفراقي فالظاهرٌ أنّها تَتَأدَبُ وتَتوبُ وتعودٌ إلى الموافقة 
والصّلاحء والمَخَليصٌ يَحْصُل بالّلاثِ في ثلاث أطْهارٍ والقابثُ بالوّْخْصةٍ يكونُ ثابًا بطري 
الضَرورةء وحن الضّرورة صار مقضيًا بما ذَكَرْنا فلا ضَرورةٌ إلى الجمْع بين القلاثِ في 
طَهْرٍ واحدٍ فر فبقي ذلك على أصل الحظر . 

وَالقَالِتُ: أنه إذا طَلَقّها ثلانًا في طهْرٍ واحدٍ فرُبّما او ا 
٠: 0‏ قِيل في التّفسيرٍ أي نّدامة على ما سبقّ من 
فعلِه أو رَعْبةَ فيهاء ولا يُمْكِنْه الدارُكُ بالئكاح فيقمُ في السّفاح فكان في الجمْع احتمالٌ 
الؤقوع في الحرام وليس في الامتناع ذلك؛ والمَحَرْرُ عن مثله واجبٌ شرعًا وعقلاً بخلافٍ 
الطّلْقَةَ الواحدةٍ لأنّها لا : تمنَعٌ من التّدارُكِ بالرّجعةٍ وبخلاف الثّلاثِ في ثلاثةٍ ة أطهار أن 
ذلك لا يُعَقَبُ يعَقَبُ اندم ظاهرٌ إلا أنه يُجَرّبُ نفسّه في الأطهار القّلائةٍ فلا يَْحقّه اندم . وقد 
خرج الجوابٌ عَم ذَكَرّهِ المُخَالِفٌ لأنّ الطلاقٌ عندنا تَصَوُفٌ مشروعٌ في نفسه إلآ أنّه 
مَمْنوعٌ عنه لغيره لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ . 

ويَسْتَوي في كراهةٍ الجمع أنْ تكونّ المرأة حُرَةَ أو أمةَ مسلمة أو كتابيّة لأنَ الموجبّ 
للكراهة لا يوجبُ الفصلّ وهو ما ذَكَرْنا من الدّلائل . 

[ويَسْتَوي في كراهةٍ الجمْع والخُلّع] 7 في الطّهْرٍ الذي لا جماعٌ فيه غيرُ مُكروه 
.. بالإجماع. وفي الطلاق الواحدٍ البائنٍ رِوايّتانِ ذْكَرَ في كتاب الطلاق أنّه يُكرّه وذّكرَ في 
زياداتٍ الرّياداتٍ أنّه لا يكرّه . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) ليست في المخطوط. 


دنه ا 1 


وجه تلك الرواية: أنّ الطَّلاقٌ البائنَ لا يُفَارِقُ الرّجعيّ إلآفي صِفْةٍ البينونة» وَضَدقة 
البينونة لا ثُنافي صِفةً السّنْةِ ألا تَرَى أن الطلّقةَ الواحدة قبل الدّخولٍ بائنةً وأنّها سُنَة وكذا 
الحُلْعُ في طَهْرٍ لا جماعٌ فيه بائن ونه سه . 

وه روايةٍ كتاب الصّلاق: أن الطلاقَ شرعَ في الأصل بطري الرّخصةٍ للحاجة على ما 
ْنَا ولا حاجةً إلى البائن لأنّ الحاجة تَنْدَفِعُ بالّجعيّ فكان البائئُ طلاقًا من غيرٍ حاجةٍ فلم 
يكن سُتةُ ولأنّ فيه احتمالٌ الوُقوع في الحرام لاحتمال الندّم ولا يُمْكِنْه المُراجَعةٌ وربّما لا 
توافِقه المرأةٌ في التكاح فيَمْبعَها بطريت حرام وليس في الأمتناع عنه احتمالٌ الوقوعٍ في 
الحرام فيجبُ التُْ عنه بخلان الطَلاقي قبل الدُخول لأنه طلاق لحاجة لأثه قد يحت 
إلى الطلاتي قبل الدّخولٍ و[لا يُمْكِنُ دَفُعُ الحاجة بالطلاتٍ الرّجعيّ و ولأنّ] ”'2 الطلاة قَ قبل 
الدُخول لا يُتَصَرَّدْ إيقاعٌه إلا بائنًا فكان طلافًا لحاجةٍ فكان مسنوئًا وكذلك الحُلْمُ لأنه تَفَعْ 
الحاجةٌ إلى الخُلْع ولا يُتَصَوْرُ إيقاعُه إلا (بصِفْة الإبانة . 

ألا ئَرَى أنّه لا يُتَصَوَّرُ أن يكونّ رَجُعيًا؟) ”" ولأنّ اللّهَ سبحانه وتعالى رَقَعَّ الجناحَ في 
حلم مُطْلَقا بقوله عَر وجل : «56 جع ماب قت بيد البقرة: .؟؟] فدَلٌ على كونه 
ا طلقا 

م البدْعةُ في الوقتٍ يختلِيفٌ فيها المدخول بها وغيرٌ المدخول بها؛ افك أن يطلن 
المدخول بها في حال الحيض ولا يُكرّه أن يُطلَنَ غير المدخول بها في حالة الحيض لان 
الكراهة في حالةٍ الحيض لمَكانٍ تطويلٍ العِدَةٍ ولا يتحقق يتحمّقُ ذلك في غير المدخولٍ بها. 

وما كوتُها طاهرًا من [غير] *"" جماع فلا يعصَرَرُ في غير المدخول بهاء وأا البذعة 
في العدّد فيَسْتَوي فيها المدخولُ بها [؟/ 58أ] وغيرٌ المدخول بها لأنّ ما ذَكرْنا من الدّلائلٍ 
لا يوجبُ الفصلَّ بينهما [وكذا يَسْتُوي في السّثةٍ والبذعةٍ المسلمةٌ والكتابيّةٌ والحُرَةٌ والأمة 
لأنّ الدلائلَ لا توجبُ الفصلّ بين الكلّ] © . 


ينك ف المقطوط: 
(؟) فى المخطوط : «بائئًا فكان طلاقًا لحاجة فكان مسنونًا؛ . 
(") ليست فى المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . 


ةي ساس محم 
فضل [في ألفاظ طلاق البدعة] 
وأمًا الألفاظٌ التي يقعٌ بها طلاقٌ البدْعةٍ فنحوٌ أن يقول: أنتٍ طالقٌ للبدعة» أو أنتٍ 
طالقٌ طلاقٌ البدعةٍ» أو طلاقٌ الجؤْرٍ أو طلاقّ المعصيةٍ أو طلاقٌّ الشَيطانٍ فإِنْ نَوَى ثلاناء 
فهو ثلاث لأنّ إيقاعَ الدّلاثِ في طَهْر واحدٍ لا جماعً فيه بدعة والواحدة في طَهْر جامعها فيه 
بدْعةٌ» والطْلاقٌ فى حالةٍ الحيض بدْعةٌ فإذا نَوَى به الثلاتٌ فقد نَوَى ما يحتملّه كلامٌه 
فت نع ]37 
ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ أنها واحدةٌ يملك بها الرّجعة لأنَّ البذعة لم يُجْعَلُ لها وقتّ في 
(الشرع) ”" لتَنْصَرِفَ الإضافةٌ إليه فيلُغو قله للبذعةٍ ويَبْقَى قولّه أنتِ طالقٌ فيقعٌ به تطليقةٌ 
واحدةٌ رَجْعيّةٌ» وكذلك إذا قال: أنتٍ طالقٌ طلاقٌ الجؤْرٍ أو طلاقّ المعصية أو طلاقٌ 
واو ا سا 1 عمد أو في حالةٍ الحيض 
وقَعَ من ساعَته وإنْ لم يكن لا يقعٌ للحالٍ ما لم تَحِض أو يُجايِعْها في ذلك الطّهْرٍ واللّه عَرَ 
وجلَ أعلّمُ . 
فضل [في حكم طلاق البدعة] 
وأمًا حُكمٌ طلاقي البدعةٍ فهو أنّه واقعٌ عند عامّةٍ العلماء ”" . وقال بعض الناس : إِنّه لا 
يقعٌ وهو مذهبُ الشّيعةٍ أيضًا ”*' . 
وَخبه قولهم: أنّ هذا الطلاقّ مَنْهِىّ عنه لما ذَكَرْنا من الدّلائل فلا يكونٌ مشروعًا وغيرُ 
المشروع لا يكون نتيا فيحن الخكم ؛ ولأنَ الل تعالى جعل لَنا ولاية الإيقاع على وجهٍ 


مَخْصوص » ومَنْ جعِلَ له ولايةٌ النَصَرُفٍ على وجو لا يملِكُ إيقاعه على غيرٍ ذلك الوجه 
كالوكيلٍ بالطلاتي على وجه السُّنْةٍ إذا طُلَقّها للبذعة أنّه لا يقعٌُ لما قُلْنا كذا هذا . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟7) ف في المطبوع: «(الشروع».‎ _ 
فتح القدير (؟/‎ ,) 1١ افرة انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (/ 574).: الجوهرة النيرة (؟/‎ | 
. 0777-7775 /9( البحر الرائق (*/ /01 7198-17)»: رد المحتار‎ © 
.)17/9( انظر في مذهب الشيعة: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام‎ )4( 


ولناء ما رُوِيّ عن عُبادةٌ بن الصَايِتِ رضي الندعنة قحف آبانه طلق انراتة الما فذ كز 
ذلك للتبي يك فقال يكه: «بائث بالقلاثِ في معصية وتِسْمْمائةٍ وسَبْعَةُوتِسْعَونْ فيما لا 
يملِك»20" . 

وروويعن ابر عامس رضي الله عتهما ات قال : إن أحدَكُم يَْكَبُ الأحموقة فبِطَلقُ امرآله 
ألما ع ياني فيقول : لابن عباس يا بن بَاسٍ) ”© وإنّ اله تعالى قال : وَمَن يق أَلَّهَ يجَصل 
لَهُ > [الطلاق :؟] وَإِنّك لم تَثْق الله فلا أجدُ لَك م مكرجا بِانَتِ امرأك وعَصَيْتٌ رَبك . 


ورَوَيْنا عن عُمَّرَ رضي الله عنه أنّه كان لا يُؤْنَى برجل [قد] 7" طُلَقَّ امر أنه ثلانًا إلا 
أوجَعه ضَربًا وأجاز ذلك عليه وكانت قضاياه بمحضر من الصٌّحابةٍ رضي الله عنهم 
أجِمّعينَ فيكونُ إجماعًا منهم على ذلك . 

وأمًا قولهم : إن غير المشروع لا يكوث ميراي حقٌ الحكم فلغم لكن الطلاق نفته 
ع باو ار اوها لا ال 0 
والوٌقوع في الزّنا والسَقَه وتطويلٍ العِدوٍ» وإذا كان مشروعا في نفسه جاز أَنّْ يكون مَعْتَبرٌ 
في حقٌ الحُكم وإِنْ مُِعَ عنه لغيره كالبيع وقتَ أذانٍ الجمعة والصّلاةٍ اف الازقن لصيو 
ونحو ذلك . 

وقد خرج الجوابُ عن الوجه القاني وهو أن مَنْ ولي تَصَدُنَا أمشروعًا] 7 لا يملِكُ 
إيقاعَه إلأأعلى الوجه الذي ولي لأنّه ما أوقَمَ الطلاقّ إلا على الوجه الذي وليّ إيقاعه لأنّه 
تَصَدْتُ مشروعٌ في نفسه لا يُعَصَوَّدُ إيقاعُه غير مشروع إلآأنّه بهذا الطّلاق باشرّ تَصَدُنا 
مشروعًا وارْتَكبَ محظورًا فيأنّمُ بارتكاب المحظورٍ لا بمُباشرة المشروع كما في البيع 
وقتّ النّداءِ ونظائره بخلافٍ الوكيل لأنّ التَؤكيلَ بالطلاقي على وجه المِّنةِ تَؤْكِيلٌ بطلاق 
مشروع لا يتضَمّئُه '' ارتِكابٌ حَرام بوَجْو فإذا طُلَّقَّها للبدعةٍ فقد أنَى بطلاق مشروع 
يُلازمُه حرامٌ فلم يأتٍ بما أَِرَ به فلا يقح فهو الفرقٌ . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ ٠‏ 006 برقم (01) وقال : رواته مجهولون وضعفاء» وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 
881), برقم »)١17704(‏ وأورده الهيثمي في المجمع (5/ 717) وقال: : ارواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 
(0) في المخطوط : «أبا العباس» . (*) ليست في المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «كالطلاق». 
(1) في المخطوط: «ايتضمن». 


فضل [في قدر الطلاق وعدده] 

وأمًا بِيانُ قدرٍ الطّلاقٍ وعَدَّدِه فتقولٌ وباللّه التَوْفِيقٌ فيقٌ الرُوجانٍ إما إِنْ كانا حُرَيْنِء وإمًا إِنْ 
كانا رَقِيقَيْنِ» وإمًا إِنْ كان أحدّهما حُرًا وَالآحَرُ رَقيقًا فإِنْ كانا حُرَيْنِ» فَالحُرٌ يُطُلّقُ امرأته 
الحُرَّةً ثلاث تطليقاتٍ بلا خلا وإِنّ كانا رَقِيمً؛ قيقَيْنِ فالعبدٌ لا يُطَلَنُ امرأته الأمة إلا تطليمَتيْنِ 
بلا خلاني أيضّاء امليف فيما إذا كان أحدّهما حرا والآحَب رَقِيقا أن عَدَدَ الطّلاق يُقه 
بحالٍ الرّجُلٍ في الرّقٌ والحُرَيةِ أم بحالٍ المرأ. 

قال أصحابنا رَحِمّهم اللّه تعالى : يُْتَبَرُ بحالٍ المرأة ”'' وقال الشّافعيٌ : [يُعْتبئ] 9 
بحالٍ الرَجل ”" حتّى إن العبدَ إذا كانت تحنّه حُرَةٌ يملِكُ عليها ثلاتٌ تطليقاتٍ عندّناء 
عندّه: لا يملِكُ عليها إلا تطليقَئَيْن . والحُدُ إذا كانت تحمّه أمدٌ لا يملِكُ عليها إلا 
تطليقَئَيْنِ عندناء وعندّه: يملِكُ عليها ثلاث تطليقات, والمسألةٌ مُخْتَلِفةٌ بين الصّحابة 
رضي الله عنهم رُوِيّ عن عَليّ وعبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهم مثلّ قولنا. 

وعن لمان وزيل بن نابي مل قوله: وعن عل الله[14/1ب] بن شمر رغني الله 
عنهما أنه يُعْتَبَرُ بحالٍ أيُهما كان رَقِيقًا ولا خلافٌ في أنّ العِدَة تُعْتَبَرُ بحالٍ المرأة. 

احنّجٌ الشافعيُ بما رُوِيَ عن عبد اللّه بنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما عن رسول الله يله أنه 
قال: «الطلاقٌ بالرّجالٍ والعِدَةُ بالئّساء» 2*7 والمُرادُ منه اعتِبارٌ الطّلاقٍ في القدرٍ والعدَّدٍ لا 
الإيقاعٌ لأنْ ذلك مِمّا لا يُشْكِلُ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .)22١4‏ المبسوط (2794/5): رءوس المسائل (ص 
7 4).» إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص .)١59‏ شرح فتح القدير (7/ 597)» الاختيار لتعليل المختار 
(*/ 1177)» البناية في شرح الهداية (5/ 2.59 .)07٠١‏ 

(؟) ليست فى المخطوط . 

() مذهب الشافعية: أن الطلاق معتبر بالرجال دون النساء فالحر يملك ثلاث تطليقات حرة كانت زوجته 
أو أمة والعبد يملك طلقتين أمة كانت زوجته أو حرة» انظر: التنبيه للشيرازي (ص .2)23١7‏ المهذب مع 
المجموع .)5١1١/14(‏ الوسيط في المذهب (5/ ,.)50١٠‏ الوجيز (08/7)» روضة الطالبين (4/ 3 
- منهاج الطالبين (ص .)٠١7‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (// 0). برقم 0»)١51517(‏ والطبراني في الكبير (37/4*”) برقم 
(4719).: وابن الجعد في مسنئده 24)١11/١(‏ برقم (14/) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنهء وقال البيهقي : ليس بمحفوظ . 


انلق زفق 


ورُوِيَ عن رسول الله بك أنه قال: «يُطَلْق العبدُ يُنْتَيْنِ وتعمَدُ الأمةُ '' ' بحيضّتَينٍ؛ ' من 
غير فصل بين ما إذا كانت تحتّه أمةٌ أو حُرَة . ولأنّ الرقَ إِنْما يُوَثّدْ في تُقْصانٍ الجِلّ لكَوْنٍ 
الج نْمةً وآّه يعْمةٌ في جازب الرَجُلِ لا في جازب المرأة لأثها مَمُلوكة مرقوقةٌ فلا ُو 
رِقّها في تُْصانٍ الحِلّ . 

ولناء الكتابُ والسُّنَةُ والمعقولٌ أمَا الكتابُ فقولّه تعالى: 9الطَلَنُ مرق إلى قوله عَزَ 
وجل : «تإن طَلَتَا كلا يل لم ون بَمْدُ حي تكح روا غير [البقرة:10-514] والنَصٌ ورد في 
الحُرَةٍ أخبر اللّه تعالى أن جِلّ الحرَة يَرَولُ بالقلاثِ من غيرٍ فصل بين ما إذا كانت تحت حُرٌ 
أو تحت عبد فيجبٌ العمل بإطلاقه . : 

وَالدَيلُ على أنّ التصّ ورَدَ في الحْرَةٍ قَرائنْ الآية الكريمة: 

احذهاء أنّه قال تعالى : ثلا جُمَاحَ عَلَِمَا نا أكَدَتْ بد [البقرة:؟]] والأمةٌ لا تملك 
الافتداء بغير إذنٍ المولى . 

والذاني: [قونه عَرَ وجَلَ : «عقٌّ تَككمَ رَدًا ع4 [البفرة:.*] والأمهٌ لا تمك إنكاح 
نفسها من غير إذنٍ مولاها. 

والفايث.] " قوله تعالى : فا جتاحَ عَلِمآ أن يَتَاجمَآ 4 [البقرة :1.0] أي يتناكحا بعد طلاقي 
الزّوج الثاني وذا في الحرٌ والحرّة. 

وأمَا اسن فما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن رسول الله يل أنه قال: «طلاقٌ الأمةٍ 
نان وحِدَئُها حيضتان» ”؟» جعل عليه الصلاة والسلام طلاقّ جِنْس الإماء يَُيْنِ لأنّه أدخَلَ 
لام الجئس على الإماء كأنّه قال: طلاقٌ كُلٌ أمةٍ ثِنْتَانِ من غير فصل بين ما إذا كان زوجُها 
خُرًا أو عبدًا. 
)١(‏ في المخطوط : «المرأة». 
(؟) أخرجه الدارقطني (5/ 079 برقم )١117(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وذكره ابن أبن حجر في 
التلخيص الحبير (9/ 77) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
() ليست في المخطوط . 
(4) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق» باب: في سنة طلاق العبد» برقم »)22١189(‏ والترمذي» 
برقم »)١١47(‏ وابن ماجهء برقم (5080)» والدارمي» برقم (5544)» والدارقطني (2079/5 برقم 


حالف ة والبيهقي في الكبرى (7/ 20737٠١‏ برقم ,.)١59140(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 7؟١2)5‏ برقم 
(؟87١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر مشكاة المصابيح (49؟51). 


4000:2159 227 فلقه 
وأمًا المعقول فمن وجهين: 

احذهما أن الأصلّ في الطّلات هو الحظرٌ لما ذَكَرْنا من الدّلائل فيما تَقَدَمَ إلا أنه بحت 
الطلقةٌ الواحدةٌ للحاجة إلى الخلاص عند مُحْالْفَةٍ الأخلاتي لأنَّ عند ذلك تَصِيرٌ المصْلّحةٌ 
في الطَلاقٍ ليَرْدَوجَ كل واحدٍ منهما بِمَنْ ”' يوا ِقُه فتَخْصُلُ مقاصِدٌ التكاح إلا أن احتمال 
دوين الجرين باد نمه الطلاق كما اير بر اللّه تعالى : لا مَدْرى لَمَنَّ ألَهَ نحت بَمْدَ دَِكَ 
مرا [الطلاق 1] فلو ثَبَتَتِ َبّتِ الحُرْمةٌ بطَلقةٍ واحدةٍ ولم يُشرّعْ طلاقٌ آحَرٌ حت يتأمَلَ الرّوِجٌ فيه 
ُبَما يَنْدمُ ولا يُمكِنه القدارُكُ بالّجعة ولا توافِقّه المرأةٌ في التكاح ولا يُمْكِنُه الصَبْرُ عنها 
فيقمٌ في الرّنا فأِيِحَتٍ الطَلْقةٌ الانيةٌ لهذه الحاجة ولا حاجةً إلى الطَلْقَةٍ اثالث إلآ أنَ الشَرعَ 
ورد بها في الحُرَةٍ إذا كانت تحت خرٌ وعبلٍ عبد إظهارًا لخَطرٍ التكاح وإبانة لشرّفِه» وملكُ 
اكع في ماني لحر كرتاو ور لودل جل في الحُرَة أن شرف التكاح وحَطرَه 
لما يتعَلّقُ به من المقاصِد الدّينيْةِ والدُنْيُويَة منها الولدٌ والسّكنٌ . 

ومعلومٌ أن هذَيْنٍ المقصودَيْنٍ في يكاح الأمةٍ دوئهما في يكاح الحُرَةٍ لأنَ ولدَ الحُرةٍ حُرُ 
ووَلدَ الرّقبقةٍ رَقِيوٌّء والمقصودٌ من الولد الاسيعْناسٌ والاستِئْصارُ به في الدُنيا والدَغوةٌ 
الصَّالِحَةٌ في العُقْبَى وهذا المقصودٌ لا يَْصّلُ من الولدٍ الرّقيقٍ مثلٌ ما يَحْصلُ من الحُرٌ 
لكَوْنٍ المرقوق مشغولاً بخدمة المولى . 

وكذا سُكونٌ نفس الرّوجٍ إلى امرأتّه الأمةٍ لايكونٌ مثلّ سّكونه إلى امرأته الحُرَةٍ فلم 
يكنْ هذا في معنى موردٍ الشرع فبقيّتٍ الطَْقَةُ [الثالئة] <" و فيه على أصلٍ الحظر . 

وقلفي :ان لك الاق زرا الل وول السعكتز شت كدر الل ول 0 
تقض سن جل اشرو لأن الزق يُنقِصٌ الجل» لأن الجل تغلمة لكوته:وسيلة إلى 
0 ؛ وهي مقاصِدٌ الُكاح والوسيلةٌ إلى التغمة ”*' يمد ولِلرّقٌ ل د في نُقْصانٍ 
النْعْمَةٍ ولهذا أَئَرّ في نُقْصانٍ نِ المالكيّة حتّى يملِكَ الحُرٌ التروّجَ بأربع نسوةٍ والعبدٌُ لا يملِكُ 
القرمُج إل بامر تين . 

وأمًا الحديثانٍ فقد قِيلَّ : إِنّْهِما غَريبانٍ ثُمَ إنْهما من الآحادٍ ولا يجورٌ تقييدُ مُطْلَقِ الكتاب 


. في المخطوط: «بما». (1) زيادة من المخطوط‎ )١1( 
في المخطوط: «النعم».‎ )5( )5( 


العزيز حَبرٍ الواح ولا مُعارَضةٌ الب المشهور به َم تقول : لاحُجَةَ فيهما أمّا الأرَلُ فلأنّ 
قوله : «الطَّلاقُ بالرّجال» إِلْصاقٌ الاسم بالاسم فيقتضي مُلْصَفَا عون 
المنتذوتث يُختيل "أن يكُونٌ هو الايقاءٌ ويُحْتَمَلُ أنْ يكونّ هو الاعتِبارٌ فلا يكونٌ حُجَة 
مع الاحتمالٍ. 

وقوله: «الإيقاغ لا يُشكل» مَمْنوعٌ بل قد يُشْكِلُ وبيانُ الإشكالٍ من وجهيْن: 

احذهما: أن التكاح مُشْئَرَكُ بين الرّوجَيْنِ في الانعِقادٍ والأصلّ في كُلَّ عمَدٍ - كان انعِقادٌه 
0 أذ يكرة ازتنائه بها إيضا كالتيع والاجارة وتجرهما. 

والثاني: أنّه مُشْتَرَكُ بينهما في الأخكام والمقاصِدٍ فَيُشْكِلٌ أن يكون الإيقاعٌ بهما على 
الشرِكةٍ فحَلٌ الإشكال بقوله : «الطلاقُ بالرجالي» 7* . 

وأما الثاني ففيه أنّ العبد يُطَلَّىُ ِنْتَيْنِ وهذا لا يني التَالِئةَ كما يُقال : قُلانٌ يملِك 
درهمَيْنء وقول م : «طلاقٌ الأمةٍ يٍنتان» ”© إضافةٌ الطلاتي إلى الأمة والإضافةٌ 
للاختصاص فيقتّضي أن يكونّ الطّلاق المُخْتَصُ بالأمة يُنْتَانِء ولو مَلَكَ التَالِئةَ عليها لَبَطْلَ 
الاختصاص» ومثاله قولٌ القائل : «مالٌ ثُلانِ درهمان» أنه يَنْفي الرّيادةَ لما قُلْنا كذا هذا وقد 
خرج الجوابٌُ عن قوله : إن الحِلّ في جانبها ليس بنِعْمة لأنَا ينا أنه يعْمةٌ في حقّها أيضَاء 
لكَوْنِه وسيلةً إلى النَعْمةٍ "2 والملكُ في باب التُكاح ليس بمقصودٍ بل هو وسيلةٌ إلى 
المقاصِدٍ التي هي نِعَمٌّء والوسيلةٌ إلى التّْمةٍ نِعْمةٌ واللّه تعالى أعلّمُ . 


فضل [في ركن الطلاق] 
وأمًا بِيانُ رُكن الطلاق فرك الطّلاقٍ هو اللّفْظ الذي جُعِلَ (" دَلالةَ على معنى الطلاقٍ 
لُعْةَ وهو التَخُلِيةٌ والإرسال ورَفْعٌ | لقيْدِ في الصّريح وقَطِمُ الوضلة ونحوه في الكناية [أو 
حرلاريت اله ا الم و إ حاار لعا ا 01 فمثلٌ أنْ 


يقول في الكناية: أنتٍ بائنٌ أ و أبَئنْكِ أو يقول في الصّريح أنتٍ طالقٌ أو طَلقّتَكِ وما يجري 
)١(‏ في المخطوط : «ملتصمًا». (1) في المخطوط: «والملتصق». 

(*) في المخطوط : «يحمل». (5) سبق تخريجه . 

(0) سبق تخريجه . ْ )١(‏ في المخطوط: «النعم». 


(0) في المخطوط : «وضع» . (6) ليست في المخطوط. 


ةي سس بيج 
هذا المجرى إلا أنَّ التَطْلِيقٌ والطّلاقٌ في العُرْفٍ يُمْتعملانٍ في المرأةٍ خاصّةًٌ والإطلاقٌ 
يُستعمل في غيرها يُقال في المرأةٍ طَلَقَ يُطَلَّنُ تطليقًا وطلاقًا وفي البعير والأسير ونحوهما 
يقال أطلنَيطلِنُ إطلاً ون كان المعنى في اللمطيْنٍ لا يختليفُ في اللّةٍ ومثلٌ هذا جانر 
كما يقال حَصانٌ وحِصانٌ وعَدِيلٌ وعَدْلٌ فالحصانٌ بمَّمْح الحاء يُسُْتعملٌ في المرأةٍ 
وبالخفْضٍ يُسْتعملٌ في الفرَسٍ وإنْ كانا يَدُلأَنِ على معنى واحدٍ لُغْةَ وهو المنعٌ. والعديل 
يُسْتعملٌ في الآَدَمِيٌ والعذْلٌ فيما سواه وإِنْ كانا (مأخوذين من) ”" المُعادَلةٍ في اللّةٍ كذا 
هذاء ولهذا قالوا: إِنّ مَنْ قال لامرأته : أنتٍ مُطلَقةٌ مُحَفْفًا *" ير لون ان الإطلات 

ا ل 0 
الشكيوق الأ بالق ويستري قن اردق ودة القاليعة ومعينا حت الزاقاق ليا أنك طالة 
عق سيف إو زله ليم ار للف لعز أى مف تسر رجو كن القن رويس 
تطليقةٍ يقعٌ تطليقة كايلةً وهذا على قولٍ عامّةٍ العلماء . 

وا ليد عاديا حو فارز 1 دعر ايام حقيقة بل هو 
بعض تطليقةٍ وبعض الشيءِ ليس عَيْنَ ذلك الشَّيءِ لمر 

ولمًا: «١‏ الطاوت ا باعص رادز الم يدا لاي بذ يتبَعَض ذكرٌ لكُلَّه كالعفو عن بعض 
القصاص أذ 00 عن الكل . 

ولو قال انك طالق [طلف 0:1 واتحدة ويف ”© ازواحدة وتلة طلكت القن أن 
ل ب ل 8 
شالك والحدة ول 37110 لني أنه لا يقع وده لأنّ هناك أضاف النّصفٌ إلى 
الواحدةٍ الواقعةٍ 00 لا يُتَصَوّرُ وُقوعُه ثانيًا وهنا ذَّكَرَ نصًا مُتكرًا غير مُضافٍ إلى واقع 
فيكونٌ إيقاع تطليقةٍ أخرى . ١‏ 

ولو قال: أنتِ طالقٌ سُدُسَ تطليقة و ”" ثُلْتَ تطليقةٍ و 0 نص تطليقة أو تُلَنَيْ تطليقةٍ 
لي ارد ال 0 


)١(‏ في المطبوع: «موجودين في». )١(‏ في المخطوط : «مخففة». 
(") ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «وربع». 
(6) في المخطوط : «بعضها». () في المخطوط: «و». 


(0) في المطبوع : «أو». (8) في المطبوع: «أو». 


كانت غيرَ مدخولٍ بها فلا تَقَمُ إل واحدةٌ لأنّها بانَتْ بالأولى» كما إذا قال: أنتِ طالقٌ 
وطالقٌ وطالقٌ . 

ولوقال: أنت طالق سدر + تطليقة وتلكها نميا بعد أن لا بفجار العدد عن 
واحدة ”'' ولو جُِعَ ذلك فهو تطليقةٌ واحدةٌ ولو تجار بأ قال: أنتِ طالقٌ سدس تطليقةٍ 
ورُبْعَها وها ونصقّها؛ لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُوايةِ واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : 
يقعٌ تطليمتانٍ. وقال بعضّهم: يقعٌ تطليقةٌ واحدةٌ ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاث أنُصافٍ 
د ا و ل لل 
تطليقة فصار كأنّه قال: أنتٍ طالقٌ ثلاث تطليقاتٍ . ش 

ولو كان [له] ”" أربعٌ نسوة فقال بِينكنَ تطليقةٌ طُلْقَتْ كُلَّ واحدةٍ واحدةٌ لأنّ الطلْقة 
الواحدةً إذا قُسَّمَتْ قُسّمَتْ على أربع أصابّ كُلَ واحدؤ رُبْعُها ربع تطليقةٍ تطليقةٌ كايلةٌ» وكذلك 
إذا قال بينكنّ تطليمتانٍ أو ثلاثٌ أو أربعٌ لأنّ التَطلِيمَتَيْنٍ إذا انَقّسَمّتا ” بين الأربع يُصِيبُ 
كُلَ واحدةٍ نصفٌ تطليقةٍ» ونصفٌ التَطْليقةٍ تطليقةٌ كاملة» فإِنْ قِيلَ [لم] ”” لا يُقّسّمُ كُلّ 
تطليقةٍ بحيالها [1/ 75 ب] على الأربع فيَلْرَمُ تطليّتانِ؟ فالجوابٌ أنّه ما فعَلَ هكذا بل 
جعل التَطْلِيقَتَيْنِ جميعًا بين الأربع لأنَّ الجئْسٌ واحدٌ لا يتفاوَتُ» والقِسْمةٌ في الجنْسٍ 
الواحدٍ الذي لا يتفاوّتٌ يقمٌ على جمَلَيِه وإِنّما يَقْسَمْ الآحادُ إذا كان الشَّيءٌ م مُتَفَاوِنًا فإِن نَوَى 
الزْوِجُ أنْ يكونّ كُلّ تطليقةٍ على حيالها بينهُنَ يكونُ على ما نَرَى ويقعٌ على كُلَّ واحدةٍ 
حون رخاو لان ترئزقا يتياه كران دوع قتي يذ لان جد على نرم الإقتدت.» 

ولواقال “ويك هف قات فكر واغدة طرق لتقتو أن لحيس إذا تشكك 
على "'' الأربع أصاب كُلّ واحدةٍ تطليقةٌ ورُبْعٌ تطليقةٍ ٠‏ وي تطليقةتطليقة كاولً فيكوة 
ْ تطَليقَتَيْنِ وعلى هذا ما زادَ على خمسةٍ إلى ثُمانيةٍ . إن قال بِينكنّ يَسْعُ تطليقاتٍ وقَّعَتْ 
على كل وأحدة ثلاثُ تطليقاتٍ لأن القسعٌ إذا قُسْمَتْ على أربع أصابٌ كُلَ واحدةٍ منهّنَ 
تطليقتانٍ ورَبْع : تطليقةٍ» ورُبْعُ تطليقةٍ تطليقةٌ كايلةٌ فيقعُ على كُلّ واحدة ؛ ئُ. 


)١(‏ فى المخطوظ: «واحد». (5) في المخطوط : «تطليقتين». 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «قسمت6. 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «بين». 


ةي سدس عله 


وعلى هذا قالوا لو قال أ شرّكتُ يكن في تطليقَتَينٍ أو في ثلاثٍ أو أربع أو خمس أو 
ل :ين كذ" شواف» لال لف لين ني 

عن الشركة فقوله: اسقكن ١‏ كةافعناء اشتكت تكو هذا بخلاق ما إذاطلة ابر أله 
تطليقَتيْن م م قال لأخرى قد أ وا ااه الل عابي جلك قرا معاي 
في طلاقِها إثباتٌ الشركة في الواقع ولا ند َْيتُ الشركة في الواقع إلآ بتبُوتٍ الشركة في كُل 
واحل منهما أله لا كن َم التطليقةٍ الواقعة عنها وإيقاعها على الأخرى رمت الشركة 
في كُلَّ واحدةٍ من التَطْليقَتَيْنِ على الانفِرادٍ وهذا يوجبُ وُقوعَ تطليقَتَيْنِ على الأخرى 
وسَواءٌ كان مُباشرةٌ الرّكنٍ من الرّوجٍ بطريتي الأصالةٍ أو من غيره بطري التَيابةٍ عنه بالوكالة 
والرّسالةٍ لأنّ الطّلاقّ مِمّا تَجْري فيه التيابةُ فكان فعلٌ التائب كفعل المنوب عنه والله 
أعلم . 


وأمًا الذي يقومٌ مقامَ اللَفْظِ فالكتابةٌ والإشارةٌ على ما نُذْكَرُ إِنْ شاء الله تعالى. 
فخل [في شرائط الركن] 


وأمًا شرائط الرّكن فأنواعٌ بعضها يرجعٌ إلى الزوج وبعضها يرجعٌ إلى المرأة وبعضها 
يرجعٌ إلى نفس الرّكنٍ وبعضها يرجعٌ إلى الوقتٍ أمّا الذي يرجمٌ إلى الرّوج فمنها أن يكون 
عاقِلاً حقيقةً أو تقديرًا فلا يقعٌ طلاقُ المجنونٍ والصّبِىٌ الذي لا يعقِلٌ لأنّ العقلّ شرط أهليّةٍ 
التَصَيُفٍ لأنّ به يعرِفٌ كونّ التَصَرُفٍ مَصْلّحةٌ وهذه التَصَوُفاتُ ما شرِعَتٌ إلا لمصالِح العبادٍ. 
داكا كران را علوت ماله فر كان انكر مس تغط رو الاشترت الشدر او اليد 
طُوْعًا حتّى سَكِرَ وزالَ عقلّه فطلاقّه واقمٌ عند عامّةٍ العلماء وعامّةٍ الصّحابَةٍ رضي الله 


زفق 


عنهم وعن عثمانَ رضي الله عنه أنه لا يقعٌ طلاقه وبه أخذ الطحاويٌ والكرْخي وهو 
أحدٌ قولي الشّافعيٌ "” . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(١)انظر‏ في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ,.)38٠ .١19١‏ الهداية (0577/5)» المبسوط (5/ 
7) شرح فتح القدير (/ 589)» البناية (0/ 317؛ 58). 

() مذهب الشافعية : أن من طلق زوجت وهو واي النقن مس غير ميعن فد تبون أن :اماه اا اوعد 

خرًا أو أكره على شربها أو يعلم أن المشروب من جنس ما يسكر أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي - 


ديح باقع لصتتو ج41 


وجه قولهم: إن عقله زائل والعقل من شرائطٍ أهليّة الَصَرفٍ لما ذَكَْنا ولهذا لا ''' يمع ٠‏ 
طلاقٌ المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يعقِلُ والذي زالَ عقلّه بالبنج والدّواءِ كذا هذا والدّليل 
عليه أنه لا نصح رِدَنّه فلن لاايصحّ طلاقه أولى . 

ولناء عُمومٌ قولِه عَرّ وجل : «الطَلَنُ مرَّانِ» إلى قوله - سبحانه وتعالى - : #فَإن طَلَمَهَا 
كلا يللم ون بَمدُ حَقٌّ تكح روجا عيرم [البقرة :*55:0-12] من غير فصل بين السّكرانٍ وغيره إلا 
مَنْ نص بِدَلِيلٍ . 

وقولّه عليه الصلاة والسلام : "كل طلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ الصَبيْ والمعتوه؛ ”" ولأنّ عقلّه 
زال بسبب؛ هو معصيةٌ فيَُرَلُ قائمًا عُقوبة عليه ورّجْرًا له عن اركاب المعصيةٍ ولهذا لو 
عَدَّتَ إنسانا أو تل يجت علية الَحد والقِضاصٌ وانهما لاايجبان على غير العافل ذل أن 
عقلّه جُعِلَ قائمًا وقد يُعْطَى للرّائلٍ حقيقة حقيقةً مُكم القائم تنقيا [ذازال بسي هو معطنية 
للرّجْرٍ والرّذع كمَنْ قَتَلَ موَرْنه أنّهِ يُحْرَمُ الميراتٌ ”" ويُجعَلُ الموّرْتُ حا رَّجْرًا للقاتِلٍ 
وعُقوبةً عليه بخلاف ما إذا ال بالبنج والدّواء لأه ما زالَ بسببٍ هو معصية إلا أله لا تَصحٌ 
ِدَةُ السَكرانٍ استِخسائًا نَظَرًا له لأنَّ بقاء العقلٍ تقديرًا بعد زواله حقيقةٌ للزّجْرٍ وما تَمَُ 
الحاجةٌ إلى الرّاجِرٍ فيما يَفْلِبُ وجودٌه لوجود الدّاعي إليه طَبْعَاء والرّدَة لايَنْلِبُ وجودها 
لاندام الذّاعي إليها فلا حاجة إلى استبّقاء ء عقله فيها للرّجْرٍ ولأنّ جهة زوالٍ العقلٍ حقيقة 
تقكضي بقاء الإسلام وجهة بقائه تقديرًا تقتّضي زوالٌ الإسلام فيرَجَحٌ جانِبٌ البقاء لأنَّ 
الإقناد باو ولا شاي يهاي : ولهذا يُحْكُمٌ بإسلام الكافرٍ إذا كر على الإسلام [1/ 15أ] 
ولايْسْكُمُ بكفْرٍ المسلم إذا أكره على إجراء كلم الكُفْرٍ فأجرّى وأخبرٌ أنْ كَلبّهِ كان مُطْمَيئً 
بالإيمانٍ كذا هذا. 

ون كان سُكرّه بسبب مُباحٍ لكنْ حَصّلَ له به لَذةٌ أن شرب الخمْرَ مُكرّمًا حتّى سَكِرَ أو 
شربّها عند ضَرورةٍ العطشٍ فسَكِرٌ قالوا : إن طلاقه واقمٌ أيضًا لأنّه وإنْ زالَ عقلّه فإنّما 


ونحو ذلك _ ل يقع طلاقه أما من تعدى بشرب الخمر فسكر أو شرب دواء يزيل العقل لغير غرض صحيح 


فزال عقله فطلق وقع طلاقه على المذهب. انظر: الأم (6/ 2767 775). مختصر المزني (ص »١194‏ 
2 الحاوي ران »)3١6© ٠‏ الوسيط في المذهب (5940/0). 
)١(‏ في المخطوط: «لم1. (0) سبق تخريجه 


(") فى المخطوط : «ميراث». 


حَصَلَ زوالٌ عقله بِلَدَةِ فِيُجْعَلُ قائمًا ويُلْحِقُ الإكراه والاضْطِرارٌ بالعدّم كأنّه شرِب طائعًا 
حتى سَكِر. ْ 
وَذَكَرَ محمَّدٌ رحمه الله تعالى فِيمَنْ مر دك شرب التَبيدٌ ولم يَْلْ عقله ولكنْ صُدُحَ فزالٌ عقله 
بالصّداع أنه لايقعٌ طلاقه ؛ لأنّه ما زالَ عقلّه بمعصية ولا بلَذّةِ فكان زائلاً حقيقة و وتقديرًا 
وكذلك إذا شرب البنج أو الدّواء الذي يُسْكِرٌ وزالَ عقله لا يقمُ طلاقه لما كُنا. 
[فصل] ”" 
ومنها: أنْ لا يكونَ معتومًا ولا مدهوشًا ولا مُبَوْسَمًا ولا مُعْمَيًا عليه ولا نائمًا فلا يقع 
طلاق هؤلاء لما فنا في المجنونٍ . 
وقد رُوِيَ عن اللي بك أنّه قال: ١كُلْ‏ طلاتي جائرٌ إلا طلاقٌ الصّبِيٌ والمعتوه» ”" 
إفصل] زفرف 
ومنها: أنْ يكونّ بالِعَا فلا يقعُ طلاقٌ الصَّبيٌّ وإِنْ كان عاقِلاً لأنَ الطلاقَ لم يُشْرَ ع إالأعند 
شرو الك سن لأكوة صلحة امار لك مال لشي اميف اقفر 
واللّعِب لا يتأَمَلُ فلا يعرِفٌ . وَأمَا كونُ لوج طائعًا فليس بشرطٍ عند أصحابنا *“ وعندٌ 
الشتافعة ب بل ابيز حتّى يقمٌ طلاقٌ المُكرّه عندّنا وعندّه لا يقعٌ ”"" ونَذْكُرُ المسألةً في كتاب 
الإكراه إِنْ شاء الله تعالى . 
وَذَّكَرَ محمِّدٌ بإسناده أنّ امرأةً (اعتَقَّلَتْ زوجّها وجَلَسَتْ على صَدْرِه) ”'' ومعها شَفْرةٌ 
فوَضَعَئْها على حَذْقِهء وقالت : لَتُطَلَفَئي ثلانًا أو لأنفِذَنُها فناشَّدَها الله أنْ لا تَفْعَلَ فأيَتْ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) سبق تخريجه. 

زفرف زيادة من المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 14١‏ 507)» المبسوط (177/5)» رءوس المسائل 
(ص 555)ء إيثار الإنصاف (ص 207917 شرح فتح القدير ("/ 588)» الهداية (؟5757/5). 

(5) مذهب الشافعية: أن طلاق المكره لا يقع» انظر: الحاوي الكبير للماوردي 2»)45/١1(‏ التنبيه 
للشيرازي (ص 7) الوسيط في المذهب (ه/ لامكا منهاج الطالبين (ص .٠١47‏ /اه١)ء‏ روضة 
الطالبين (55/4)» مغني المحتاج (7/ 589), (5/ 597). 

(5) في المخطوط: ايكره؟. (0) في المخطوط: #جلست». 


لاا ا 11 
فطَلّقّها ثلانًا فذَّكِرَ لرسولٍ اللّه يل فقال: «لا قيلولة ني الطلاقٍ» 7" . وَكذا كونه جادًا ليس 
بشرطٍ فيقمٌ طلاقٌ الهازِلٍ بالطلاق واللاعِب لما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه ول أنّه قال: «ثلاتُ 
جَدُهْنَ جَدّ وهَرْلّهُنَ جَدّ التكاحٌ والطلاقٌ والعتاق» ”"“» ورُوِيّ «الكاحٌ والطَلاقُ والرّجعةٌ؛ . 

وعن أبى الدّزداء رضي الله عنه عن رسول الله يكل أنه قال : «مَنْ لَعِبَ بطلاقٍ أو عَتاقٍ 
ليه "لوقيل فول در له -ستجافه وتعالى د ارا قيار بيات ألشِّ هرا © [البقرة :1*1] 
وكان الرَجُلُ في الجاهلبّة يُطَلّقُ امرأته نُمّ يَُاجِعُ فيقولٌ كُنْت لاعِبًا ويُعْتِقُ عبدّه ثّمَ يرجم 
فيقولٌ كُنْت لاعِبّا فنزلتٍ الآيةٌ فقال يه: «مَنْ طَلَقَ أو حَرَرَ أو نَكَحَ فقال إني كُنْت لاعبًا فهو 
جائزٌ منه» ”24 . وكذا التَكلُمُ بالطّلاتي ليس بشرط فيقعٌ الطّلاقٌ بالكتابة المُسْتَبِينةِ وبالإشارة 
الممُهومةٍ من الأخرّس لأنّ الكتابةً المُسْتَبِينةَ تقوم مقامَ اللَفْظٍ والإشارةً المفهومة تقوم مقامَ 
العناوة 


وكذا الخُلرٌ عن شرطٍ الخيارٍ ليس بشرطٍ فيقعٌ طلاقٌ شارِطٍ الخيارٍ في باب الطلاقي بغيرٍ 
عِرَضٍ لأنّ شرطً الخيار للتَمَكْنٍ من الفسخ عند الحاجةٍ [والذي من جاب الزوج 
وهو] ”” الطّلاقٌ لا يحتملٌ الفسمّ لقوله ل : «لا قَلولة [ني الطّلاق» 9" . 

وأمًا الحُلرُ عن شرطٍ الخيارٍ للمرأةٍ في الطّْلاقٍ بِعِرَضٍ فشرطٌ ؛ لأن الذي من جانبها 


- 


ل ف ركو ييا ري ماربا شر لسو فصَّحَ شرط الخيارٍ فيهاء فيمْتع 
البداذ لحي كالقي د حتّى أتهنا لو ُدَتْ بحُكم الخيار بَطْلَ العقدُ ولا يقمُ الطلاق . وَكذا 
صحَةٌ الرّوج ليس بشرطٍ وكذا إسلامُه فيقمُ طلاقُ المريض والكافر لأنّ المرّض والكُفْرَ لا 


)١(‏ أخرجه العقيلٍ في الضعفاء »)5١1١/5(‏ برقم (9404)» وذكره ابن حجر في لسان الميزان (5/ ؟41) 

برقم (69؟١).‏ 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل» برقم .»)5١1915(‏ والترمذي. 

0000 وابن ماجه» برقم ١79(‏ 00 والحاكم في المستدرك .)5١57/5(‏ برقم .)58٠600(‏ والبيهقتي 
في الكبرى (/ ”207 برقم ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر إرواء الغليل للألباني 

رقم (1855). 

(؟) أورده الهيئمي في المجمع (557/4). وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو 

ضعيف . 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع (4/ /741- )١88‏ من حديث أبي الدرداء» وقال: «رواه الطبراني وفيه عمرو 

ابن عبيد وهو من أعداء الله) . 

(5) ليست في المخطوط . 1 () سبق تخريجه. 


فيا فيانٍ أهليّةٌ الطّلاقي] ”2 وكذا كوه عايدًا ليس بشرطٍ حتّى يقعَ طلاقٌ الخاطِئ وهو الذي 


م دمخي اللاي سيق لساله الاق لأ الفادت نت بالخطأ ليس إلا القصد وأنّه 
ليس بشرطٍ لوٌقوع الطلات كالهازِلٍ واللآعب بالطلاق وكذلك العتاقٌ لما قُلْنا في الطلاتي . 


3 كك 


وذَّكَرَ الكخئٌُ مُ أن في العتاقي رِوايتيْنِ فإنَ هِشامًا رَوَى عن محمَّدٍ عن أبي حنيفة أنّ مَّنْ 
أراد أن يقول لامرأيه اسقيني ماءً فقال لها: أنتِ طالقٌ وق ولو أراد ذلك في العبدٍ فقال: 


أنتَ خحُرٌ لم يقغ 
ورَوَى بِشْرٌ بنٌ الوليدٍ الكتديٌ عن أبي يوسّفَ عن أبي حنيفة أنهما يتساويانٍ وهو 
الصّحِيحٌ لما ذَكَرْنا . 


وج رواية هشام: أن ملك المُْضْع تَبَتَ تاس يناد ("“ فيه القضْدٌ وعَدَمُ القضصْدٍ وهو 
الككاح فعلى ذلك زواله بخلاي ملكِ العبد فإنه ب 2 يكبت ”" بسبب مُخْتَلِفَ فيه القضْدٌ وعَدَمُ 
لقص وهو الب ونحوٌ ذلك فكذلك زواله وهذا ليس يسَدي لاله قد 11 لوت 
الحُكم من الشّرائطٍ ما لاي يُشْرَطٌ لزواله» فكان الاستِدُلال بالدَبوتِ على الرّوالٍ استذلالاً 
فاسِدًا . 

فضل [في شرط النية في الكناية] 

ومنها: النَيهٌ في أحدٍ نوعي الطّلاق وهو الكناية : 

وجملةٌ الكلام في هذا الشّرطٍ في موضِعَيْنٍ : 

احذهما في بيانٍ الألفاظٍ التي يقعٌُ بها الطّلاقٌ في الشّرع . 

والثاني: في بيانٍ صِفْةٍ الواقع بها . 

اها الأول: فالألفاظٌ التي يقمٌ بها الطلاقُ في [7/ 7 ب] الشّرع نوعانٍ: صَريحٌ وكنايةٌ : 

ل اس ا م 0 
التَطْلِيقٍ مثل قوله: «أنتٍ طالقٌ» أو «أنتٍ الطَلاق» أو طَلَقْتُكِ أو أنتِ مُطَلَقَةٌ مُسَدَدّاء 
هذا التّوعٌ صَرِيحًا الا ل لاس لا لوطه الال ومكتوة اليو 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «مستوى». 
(") في المخطوط : «اثبت». (5) في المخطوط: ايشترط». 


السَامِع من قولهم : صَرّحَ فُلانٌّ بالأمر أي : كشّفَّه وأوضَحه . 

وسُّمَيَ البناء المُشْرِفٌ صَوْحًا لظُهوره على سائر الأبنيق: وهذه الألفاظٌ ظاهرة الجُرادء لها 
تعمل |لآفي الات عن قَيْدِالكاح فلايحتاجُ فيه إلى التي قوع الطلاق؛ امه 
في تعين المُّْهَمٍ ولاإِبْهامَ فيها . وقال اللّه تعالى : # مَطَلْمُوهُنَ عِدَّحنَ 4 [الطلاق :]شرع الطلاقَ من 
غير شرط النْيَةِ اا راي : #الطَلَقُ مََّتَان» [البقرة :115] مُطْلَّقَا . وقال سبحانه 
وتعالى ا َمَهَا ما يل لم ان تكح روجا عير [البقرة :590]» ]» حَكُمَ سبحانه وتعالى 


ورَوَينا ل قد ارك ب ع ورضي انعفني لان ارقت مدال ره 
رسول الله كل أن يُراجِعَها ولم يَسْأله هل نَرَى الطَلاقَ أو لم يَدْوِ؟ . ولو كانتٍ النّيّةٌ شرطا 
لسَألَه ولا مُراجَعةَ إلآ بعد وُقوع الطلاقيء فدَلَ على وُقوع الطلاق من غير نيّةٍ 

ولو قال لها: أنتِ طالنٌ ثّمّ قال ل: أرَدتُ آتها طاليٌ من وثاقي لم يُصَدَقْ في القضاء لما 
ذَكَرْنا أن ظاهر هذا الكلام الطلاقٌ عن قَيْدِ التُكاح فلا يُصَدَّفُه القاضي في صَرْفِ الكلام عن 
ظاهره . وكذا لا يَسَعُ للمرأق أنْ تُصَدَّمّه ؛ لأنّه خلافٌ الظاهر ويُصَّدَقُ فيما بينه وبين اللّه 
تعالى ؛ لأنّه نَوَى ما يحتمله كلامُه في الجملةٍ واللّه تعالى مُطْلِمٌّ على قَلْبِه 9" . 

ولوقال:: آنت طالق . وقال: أرَذتُ أنّها طالقٌ من العمَلٍ لم يُصَدَقْ في القضاءٍ ولا فيما 
ينه وتية الله تعالن؛ لأنّ هذا اللَفْظَ لا يُنتعمل في الطلاقٍ عن العمّلٍ فقد نوَى ما لا 
يحتملّه لفظه أصلاً فلا يُصَدَّقُ أصلاً © . 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ قال: أنتٍ طالقٌّ . وقال: نَوَيْتُ الطلاقَ من عَمَّلٍِ أو 
قَيْدِ يُدِيّنُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ ؛ لأنها مُطْلَقةٌ من هِذَّيْنٍ الأمرَيْنِ حقيقة فقد 6 
يحتمله حقيقة كلذمه فجاز أن يُصَدْق فيه ولو ضّة ِحَ فقال: أنتِ طالقٌ من وثاقٍ لم يقعْ في 
القضاو لأ المرآ قد توت بأئها اق من وثاقي وإ لم يكن ُشتمماة فإذا رح ب» 
يُحملُ عليه وإِنْ صَرّحَ فقال : أنتِ طالقٌ من هذا العمّلٍ وقَّمَ الطلاقٌ في القضاء؛ لأنّ هذا 
اللَفْظَ لا يُْتعمل في الطْلاقٍ عن العمّلٍ لا حقيقة ولا مَجارًا ولا يقعٌُ فيما بينه وبين اللّه 


)١(‏ في المخطوط : «نيته؛ . (1) في المخطوط: «رأيًا». 
(5) زاد في المخطوط: «لا» 


و 0 

وعلى قياس روايةٍ الحسّن : يَنْبَغي أنْ لا يقعَ أيضًا في القضاء ولو قال: أنتٍ أطْلَقُ من 
ارا فلانِ وهي مُطَلْقَةٌ فذلك على نيه إلا أنْ يكونَ جَوابًا لمسألة الطلاقٍ؛ لأنّ لفظة أَفْعَلَ 
ل يحة ''" في الكلام . 

ألا ترى أنْمَنْ قال لآحَْرَ: أنتَ أزْنَى من قُلانٍ لم يكن قَذْفَا صَرِيحًا حتّى لاا يجبُ 
الحدٌ. ومعلومٌ أنّ صَريمَ القذْفٍ يوجبُ الحدّ وإذا لم يكن صَريحًا وُقِفَ على التي إلا إذا 
خرج جوابًا لسّؤالٍ الطلاقٍ فِيَنْصَرِفٌ إليه بِقَرِينةٍ السّوالٍ وكذا إذا قال لها: أنتٍ مُطْلَّقَةٌ 
وحَفْفَ ”"' فهو على نيّيِه لما ذَكَرْنا أن الانطلاق لا يُستعمل في قد الكاح وإنما ينتعمل 
في القيْدٍ الحقيقيّ والحبُس ”" فلم يكن صَريحًا فوَقَفَ على اليه . 

ورَوَى ابن سِماعة عن محمّدٍ فِيمَنْ قال لامرأته تِهِ : كوني طالقًا أو اطلِقي . قال: أراه 
واقعًا؛ لأنّ قوله: كوني ليس أمرًا حقيقة وإنْ كانت صِيعَتُه صيغة الأمرء بل هو عِبارةٌ عن 
إثباتٍ كونها طالقًا كما في قوله تعالى : # كُن فَيَكُوتٌ » [يس: : 4 إن قوله : كُنْ ليس بأمر 
حقيقةٌ ون كانت صيمَمُه صيغة الأمِء بل هو كنايةٌ عن المكوينٍ ولا تكونُ طالقًا إل 
بالطّلاقٍ وكذا قوله : «اطلّقي» وكذلك إذا قال لأمته ”*©: كوني خُرَةٌ أو عَتْقَى . 

ولو قال: يا مُطْلَّقَةُ وقَمَ عليها الطلاقٌ؛ لأنه وصّمَّها بِكَوْئِها مُطْلَّقَةٌ ولا تكونٌُ مُطَلَّقةَ إلا 
بالتَطليق» فإِنْ قال: أَرَدْتُ به الشَيْمَ لا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّه خلاف الظَّاهرٍ؛ لأنّه نَوَى 
فيما هو وصفٌ أنْ لا يكونَ وصمًا فكان عُدولاً عن الظَاهِرٍ فلا يُصَدَّقه القاضي» وشدى 
فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّهِ قد يُرادُ بمثله الشَنْمُ ولو كان لها زوج قبله» فقال: عََيْثُ 
ذلك الطَلاقٌ دينَ في القضاءٍ؛ لأنْه نَوَى ما يحتملّه لفظه؛ لأنّه وصّمَّها بِكَوْنِها مُطْلَّقَةً في 
نفسِها من غير الإضافةٍ إلى نفسهء وقد تكونُ [1/ 17أ] مُطْلَقَتَه وقد تكونٌُ مُطْلقةَ زوجها 
الأوَلِء فالئيهُ صادَفَتْ مَحَلّها فصّدّقَ في القضاءء وإذا لم يكنْ لها زوج قبله لا يُحْتَمَلُ أن 
تكونَ مُطَلَّقَةَ غيره فانصَرَفَ الوصفٌ (إلى كونها) ”” مُطَلَقَةَ له. 


)١(‏ فى المخطوط: «صريحا». )١(‏ في المخطوط : «مخففة». 
(5) في اللخطوط : «الحسن). (5) في المطبوع : «لامرأته» . 
(45) في المخطوط : «بكونها». 1 


ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ طالىٌ أو قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أو قال: قد طَلَّقّْكِ قد 
طَلَّْكِء أو قال: أنتٍِ طالقٌ قد طَلَفْدّكِ يقمٌ يُنْنَانٍ إذا كانتٍ المرأةٌ مدخولاً بها؛ لأنه ذَكَرَ 
جز ري ال ا لاع ارين 

ولوقال 52 عَنيْتُ بالقّاني الإخبار عن الأوَلٍ لم يُصَدَى في القضاء ؛ لأنَ هذه الألفاظ في 
مُرْفٍ اللّعْةٍ والشّرع تُسْتعملٌ في إِنْشَاءِ الطّلاقٍ فصَّرّفُها إلى الإخبارٍ يكونُ عُدولاً عن 
الظّاهِرِء فلا يُصَّدَقُ في الحُكم ويُصَّدَّقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنّ يمتها صيغةٌ 
الإخبارٍ. 

ولو قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ فقال له رجلّ : ما قُلْتَ؟ فقال: طَلَّقْتُها أو قال قُلْتُّ: هي 
طالقٌ فهي واحدةٌ في القضاء؛ لأنَ كلامّه انصّرَف إلى الإخبارٍ بقرينةٍ الاستخبارٍ والله 
أعلم . 

وأمًا الطّلاقٌ بالفارسيّةٍ فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال في فارسيٌ 
قال لامرأتّه : بهشتم (إِنْ زن) "©. أو قال: (إِنْ زن) ”" بهشتم» أ و قال: بهشتم لا يكون 
ذلك طلاقًا إلا أنْ يَنُويَ به الطّلاقّ؛ لأنْ معنى هذا اللَمْظٍ بالعرَبيَةٍ ليف وقول خليث 


سوس 


من كِناياتٍ الطلاقي بالعرَبيَةٍ بيَةَء فكذا هذا اللَّمْظ إلا أن نّ أبا حنيفة فرّقَ بين اللْمُظَيْنِ من 


وجهيّن : 

احذهما أنّه قال: إذا نَوَى الطّلاقَ بقوله: خَليتٌ يقعٌ بائئاء وإذا نَرَى الطلاقٌ بهذه 
اللَمْظةٍ يقمُ رَجْعيّا؛ لأنّ هذا اللَفْظَ يحتملٌ أن يكونَ صَريحًا في لُمَتِهم ويحتمل أنْ يكونّ 
كناية فلا تَنْيْتٌ البينونةٌ بالشّك . 

والثاني؛ قال: إن قوله : حََلِيثُ في حال الغضّب وفي حال مُذاكَرةٍ الطلاتي يكونُ طلاقا 
حتّى لا يُدَيَنَ في قوله إِنّهِ ما أراد به الطَلاقّء وهذا اللَفْظُ في هاَيْنٍ الحالميْنِ لا يكونُ طلاًا 
حتّى لو قال: ما أرَدْتٌ به الطلاقٌ يُدَيَنُ في القضاءِ ؛ لأنّ هذا اللّْظَ يم مقامَ التَخْلِيةٍ فكان 
أضعَف من التَخْليَةٍ فلا تعمل فيه دَلالهٌ الحالٍ» ولم يُقَرَقْ ف بينهما فيما سِوّى ذلك حبّى قال : 
إن نَوَى بائنًا يكونٌ بائئًا وإنْ نَوَى ثلانًا يكونُ ثلانًا كما لو قال: خَلِيتُ ونَّوَى البائنَ أو 


)١(‏ في المخطوط : «ازنى». )١(‏ في المخطوط : «ازنى». 


ميد تائف 
التلاتَ ولو نَوَى يُْتَيْنِ يكونُ واحدةً» كما في قوله : خَلِيتٌ إلا أن ههنا يكونُ واحدةً يملِكُ 
الرّجعة بخلافي لفظة التَخْليةٍ لما بينًا . 

وقال أبو يوسُف: إذا قال: بهشتم (إِنْ زن) ”'", أو قال: (إِنْ زن) ”"' بهشتم هي طالقٌ 
و كر ا ا ا 
فعَرَفَ أن هذا اللَفْظَ في لَعَيِهم صَريحٌ قال: وإِنْ قال: بهشتم» ولم يقل يَقْلٌ: إِنْ زن ”". فإِنُ 
قال: ذلك فى حال سُؤالٍ الطّلاق أو في حال الغضّب فهى واحدةٌيملِكُ الْجعةً ولا دي 
نه ما أرادَ به الطلاقّ في القضاء . 

وإنْ قال في غيرٍ حال الغضّب ومُذاكَرةٍ الطلاق يُدَيّنُ في القضاء؛ لأنّ معنى قولهم 
بهشتم خَلِيتُ» وليس في قوله : خَلِيتُ إضافةٌ إلى التكاح ولا إلى الزُوجةٍ فلا يُحمَلُ على 
الطلاقٍ إلا بِقَرينةٍ نيه أو بدّلالة حالٍ. 

وحال الغضّب ومُذاكَرةٍ الطلاتي دَليلُ إرادةٍ الطّلاق ظاهرًا فلا يُصَدَقُ في الصَّرْفٍِ عن 
الظاهرٍ قال : وإِنْ نَوَى بائنًا فبائنٌ . وَإِنْ تَوَى ثلاثًا فثلاثٌ؛ لأنّ هذا اللَّقْظَ وإِنْ كان صَريحًا 
في الفارسيّةٍ فمعناه التَخْلِيةٌ في العرَبيّةٍ يَةِ فكان مُحْتَمِلاً للبينونة والثّلاثِ كلفظة التَخْليةِ فجاز 
أن يُحمَلٌ عليه باليّة . 


وقال محمّدٌ - في قوله: بهشتم إِنْ زن ”*"» أو إِنْ زن ”© بهشتم -: إِنْ هذا صَرِيحٌ 
الطلاق كما قال أبو يوسّفٌ. وقال - في قوله: بهشتم إِنّه -: إِنْ كان في حالٍ مُذاكَرةٍ 
الطلاتي فكذلك ولا يدَيّنُ؛ إنّه ما أرادَ به الطلاقٌَ» وإِنْ لم يكنْ في حال مُذاكَرةٍ الطلاقٍ 
يُدَينُء سَواءٌ كان في حالٍ الغضّب أو الرّضا؛ لأنّ معنى هذا اللَفْظٍ بالعربيّةِ : أنتِ مُخَلاةٌ أو 


م 
0 


م 


وقال زُقَدِ : إذا قال بهشتم ونَوَى الطلاق بائنًا أو غير بائنٍ فهو بائنٌ ونْ نَوَى ثلانًا فئلاثٌ 
وإذاتوق اتكنن فالكان وأخرئ هذه اللنظة مجرى قوله : خَليتٌ» ولو قال : خليتكِ ونَوّى 


الطلاقٌ فهي واحدةٌ بائنةٌ نَوَى البيدونة أو لم يَنْوِء وإِنْ نَوَى ثلانًا يكونٌ ثلانّاء وإِنْنَوَى 
(1) في اللخطوط: «ازني». (1) في المخطوط: «ازني». 


(”) في المخطوط : «ازني». (4) في المخطوط : «ازني». 
(6) ف في المخطوط: «ازني؟. 


نه 2 بت تميق .> 


انين يكونٌ انين ين على أصله فكذا هذا . هذا ما نُقِلَ عن أصحابنا في الطلاقٍ بالفارسيَةِ . 

والأصلٌ الذي عليه الفرّى في رَمانا هذا في الطّلاقي بالفارسيّة : أله إنْ كان فيها لفظّ لا ئ 
يُنتعمل إلأفي الطّلاقي فذلك ال صَريح يق به الطَلاقُ من غير ني إذا أضيف إلى 
المرأق» مثلّ [؟/ 51“ب] أنْ يقول ”2 في عُرْفٍِ ديارنا : دها كنم " "© أو في عُرْفٍِ خراسان 
والهراق بهشتم؛ لأنْ الصَّرِيحَ لا يختلِفُ باختلا النّغاتٍ وما كان في الفارسيّةِ من 
الألفاظِ ما يُسْتعملٌ في الطّلاقٍ وفي غيره فهو من كناياتٍ الفارٍسيّةٍ فيكونٌ حُكمُه حُكم 
كنايات العرّبيّةِ في جميع الأخكام واللّه أعلَمْ . 

والواقال لأمزائةة أت عالق وتؤئةي الإبانة ققد لكك نيثة + لاله تو نشيو الطرع لات 
الشَرعَ أنْبَتَ البينونةً بهذا اللّمْظٍ مُوَجَلاً إلى ما بعد انقضاء العِدَّوَء فإذا نَوَى إبانّتها للحال 
مُعَجَادٌ فقد نَوَى تَثِْيرَ الشّرع وليس له هذه الولايةٌ فبَطَلَتْ نيْنُهِ وإنْ نَوَى ثلانًا لَعَتْ نيه 
أيضًا في ظاهر الرّواية ”" . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه نصح نين وبه أخذ الشافعي ' ا" 

وجه هذه الرواية: أن قوله: «طالقٌ» مَشْبَر مُشْتَقٌّ من الطلاقٍ كالضّارِبٍ ونحوه» يدل غِلن 
ُبوتٍ مأحَذٍ الاشتّقاقي وهو الطَّلاقُ كسائر الألفاظٍ المُشْتَقْةٍ من المعاني» ألا تَرَى أنه لا 
يتَصَوّدُ الضَارِبُ بلا ضَرْبٍ والقاتِلُ بلا قَْل؟ فلا *" يُتَصَوُ الطَالِقُ بلا طلاق فكان الطلاقٌ 
بائنًا فصَحَتْ ني القَلاثِ منه كما لو نصّ على الطّلاقٍ فقال : أنتِ طالقٌ طلاقًا وكّما لو قال 
لها الع 0 


ره هلد أَعَلَفُةَّ 


وجه ”' ظاهر الرواية: كول عَرّ وجل : «وَإدًا لدم ألناة هْلَْنَ أجلَهُنَ يكوش بَعروفٍ أو 
سَيَحُوهُنَ [ مَعرُوف] "40 [البقرة: 81] أَنْبَتَ الرّجعةً حال قيام العِدَةٍ للمطلق مُطْلًَّا من غير 


. في المخطوط: «ايقال» . (0) في المخطوط: الدهاكر ذم؟‎ )١( 

(9) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق »)١91/5(‏ العناية شرح الهداية (5/ 5)» الجوهرة النيرة (؟/ 
'7), درر المكاء ».)"517/١(‏ البحر الرائق ىق (*/777)., رد 0 (9/ 56١‏ ). 

(5) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «فإذا قال : طلقتك أو أنت طالق ونوى طلقتين أو ثلانًا وقع ما 
وى وكذا حكم الكناية» . انظر: روضة الطالبين (8/ 2)176 0 (/ 588)» حاشيتي قليوبي 
وعميرة 7 ف شه مغني المحتاج (2)578/5 تحفة الحبيب (6/ 5١‏ ). 

(5) في المطبوع: «ولا). )١(‏ في المخطوط: «أو). 

(0) زيادة من المخطوط . 


ةل ساس م2 
فصل بين ما إذا نَوَى القلاتٌ أو لم يَنْوِه فوَجَبٌ القولٌ بِتُبوتٍ حقٌّ الرّجعةٍ عندً مُطْلَّقٍ 
التَطلِيقٍ إلا بما قُيّد بدَلِيلٍ» ولأنّه نَوَى ما [لا] ”2 يحتملّه لفظه فلا نَصحٌ ننُه كما إذا قال 
لها: اسقيني ونَوَى به الطلاقّ» ودلالةٌ الوصني أنه نَوَى القلاتّء وقوله : طالقٌ لا يحتملٌ 
الثلاتٌ لوَجْهَيْنٍ : 

احذهما: أنّ طالنٌ اسم للذاتِ»ء وذاتُها واحدٌّء والواحدٌ لا يحتملّ العدّدّ إلا أن الطلاقٌ 
تَبَتَ مُفْتَضَى الطَالِقٍ ضَرورةً صِحَةٍ التَسْميةٍ بكوْنِها طالقًا؛ لأنّ الطَالِقَ بدونٍ الطلاقٍ لا 
و ل ا ا الي 
طبكة الققمية: (ودلف] "© على الأضل المعهوة فى التابيتضرورة الهينقدر بقدر 
الضَرورة» ولا ضَرورةً في قَبِولٍ نيه القلاثِ فلا يَنْيْتُ فيه بخلافيٍ ما إذا قال لها : أنتِ طالقٌ 
طلامًا؛ لأنْ الطلاقٌ هناك مَنْصوصٌ عليه فكان ثابثًا من جميع الوجوه فيَنْبُتُ في حقٌ قَبِولٍ 
النَيَةِ وبخلايٍ قوله: أنتٍ بائنٌْ ؛ لأنْ البائنّ مُمْتَضاه البيكونة ::وإنها متتاعة إل عليظة 
وح اج جره م ل ب ب ا 
الجالِس ؛ يُقال: جَلّسَ أي وان 2 ي : أنى تدا ذكان الجالِسُ من الأسماء 
المُشْترَكةٍ لتر مَحَلُ الاشتقاق وهو الجُلوسٌ» فكذا البائنٌ والاسمٌ المشْتَوَكُ لا تي ل 
الشراة مت إلا نعي فإذاترَى الكلات ققد مين إأحدى نوقي التيقولة فضخت تيده وإذا 
ندر ل في 5 لانعدام المُعَيّنِ بخلافٍ قولِه : «طالقٌ» لأنّه مأخودٌ من 
الطلاقء والطّلاقُ في نفيه لا يتتوَعٌ لأنه رَفْمُ اليد والقيْدُ نوحٌ واحدٌ. 

والقاني إن سلما أن الطَلاقٌ صار مَدْكورًا على الإطلاتي لكته في اللَّةٍ والشرع بارة 
عن رَفْعْ قَيِدٍ التكاح ؛ والقيْدُ في يكاح واحدٍ واحدٌّ فيكونٌ الطلاقٌ واحدًا ضَرورةٌ فإذا نَوَى 
للد ا وار ل لو اي ي أنْ لا يقمَ الثَلاتُ 
أصلا؛ لأنّ ” وُقوعه تَبَتَ شرعًا بخلافب القياس فَيْقْئَصَرُ على موردٍ الشّرع . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ طلامًا فإنُ لم تَكُنْ نيه فهي واحدةٌ وإنْ تَوَى ثلاثًا كان ثلانّاء كذا 


)١١‏ زيادة من المخطوط . (؟) ليست في المخطوط. 
(*) زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط : «وكان». 
(5) فى المخطوط : «إلا أن؟. 


ذُكِرَ في الأصل وفي الجامع الصّغيرٍ [وروى] ”'' عن أبي حنيفة أنه لا يكونٌ إل واحدة . 

وجه هذه الرواية: أنه دَكَرَ المضْدَرَ للتٌاكِيدٍ لما دَكَرْنا أنّ قوله : طالقٌ يقتّضي الطّلاقٌ ‏ 
فكان قولّه : «طلاقًاء تَنْصيصًا على المصْدَرٍ الذي افْتَضاه الطَالِقُ فكان تأكيدًا كما يُقال: 
ُّمْت قيامًا وأكلت أكلاٌ» فلا يُفِيدُ إلآما أفادّه المُوَكُدُ وهو قولّه : «طالقٌ؛ فلا يقعٌ إلا واحدةٌ 
كما لو قال: أنتٍ طالقٌ» ونَوَى به القلاتٌ . 

وجه ظاهر الرؤايات: أنْ قوله: - «طلاقًا» - مَضْدَرٌ فيحتملٌ كُلّ جِنْس الطلاق؛ لأنّ 
المضْدَرَ يقعُ على الواحدٍ ويحتملٌ الكل قال اللّه تعالى : لا تدغوأ الوم مُجويًا وبجدا وأدْغُوأ 
تُبُورًا كيرا 4 [الفرقان :6 ]١‏ وصّف الشُّبورَ الذي هو مَصْدَرٌ بالكثْرة» والتَلاثُ في عقَدٍ واحدٍ 
ل ا ل 0 

نيه يُحمَّلُ على الواحد ؛ لأنّه [؟/ 18أ] مُتَيْقَنُ [به] ”"2؛ وقد خرج الجوابٌ عَمّا سبقّ؛ لأنْ 
الكلام ما بُحمَلُ على التأكيد إذا لم بُذْكِنْ حَمْنُه على فائدة ججديدةٍ: وههنا أمكنّ على ما 

ولو نَوَى تتبن لا على التَفْسِيمِ في قوله عالق طلانا لا تضح زيله أن لفظ المضدر 
ا 0 نّم الشَّءٌُ قد يكونُ واحدًا من 
حيثٌ الذاتٌ» وهو أن يكون ذاته واحدًا من التوع كزيدٍ من الإنسانٍء وقد يكونٌ واحدًا من 
حيثٌ التَوعٌ كالإنسانٍ من الحيّوانٍ» ولا توجَّدُ في الائئيْنٍ ين لاامن حيثٌ الذَاتُ ولا من حيتٌ 
الوم ذكان عَدَدًا محضًا فلا يحتمله لفظةٌ الوحدان ”' بخلاف الآلاث فاه واحدٌ من حيتُ 
الجِنْسن ؛ لأنه كُلُ جنْسٍ ما يملِكُه من الطّلاقٍ في هذا التُكاح» وكُلُ جئسٍ من الأفْعالٍ 
يعون عنقا واهداء الاكزى انك قن عدوت الاجبائن تمد [عنتنا؟ وابدر د 
الأجناس», كالضَّرْب يكونٌ جِنْسًا واحدًا من سائرٍ أجناس الفعل . وكذا الأكلّ والشرْبُ 
ونحوٌ ذلك. ولو نَوَى يدْتَْنِ على التَفْسيمٍ نصح نين لما نذكر. 

ولو قال: أنتِ الطلاقٌ ونَوَّى القلاتٌ صَحَتْ نيَنُهِ ؛ لأنّ الفعل قد يُذْكَرُ بمعنى المفعولٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . . )١(‏ زيادة من المخطوط. 
(") في المطبوع: «واحد؟ . (54) في المطبوع : «الواحد؟ . 
(5) ليست في المخطوط. 


م سدس لبجم 
يقال :هذا الترمم عَوْت الأمير آي مضرريه وهداعلم ابي حنيفة أي تعلو فلو خملناء 
على المصّدَر لَلّغَا كلامّه» ولو حَمَلْناه على معنى المقُعولٍ لَّصّحْ فكان الحمْلٌ عليه أولى 
وصَّحَتُ نيّةٌ القلاثِ ؛ ؛ لأنَ التبّة بع المذكورّء والمذكور يَلازِمٌ الجنْس . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ بدونٍ الألِفِ واللام ذَّكَرَ الطحاويٌٍ أنه لا يكونُ إلا واحدةً ون 
َرَى الثّلاتَ» وقَرَقٌ بينه وبين قوله : أنتِ الطلاق . 

0 دمي ل ار 0 

- رحمه الله - في قوله : أنتِ طالقٌ طلاقًا أنه لا يكونٌ إلا واحدةً وإِنْ نَوَى القّلاتٌ . 
2000 المشهورة في التَسُويةٍ بين قولِه: أنتٍ طالقٌ الطلاقٌء وبين قولِه: أنتِ 
ال طلاتاه افا 2ل .ونس الفرق ويك قولة : أنتِ طلاقٌ وبين قولِه : أنتٍ الطلاقٌ . وحُكِيّ 
أن الكساء و حال سعند ين السو رسي الله ون ترا الخامر 

فإن تزفقي يا هِنْدُ فالرّفْقُ أَيمَنُ 2 وإنْ تخرقي يا هِنْدُ فَالخُرْقُ أشأمُ 

فأنتٍِ طلاقٌ والطلاقُ عَزيمةٌ ‏ ثلاث ومَنْ يَخُرقْ أعَنُ وأظَلَمْ 

فقال محمّدٌ رحمه الله: إِنْ قال ؛ والطلاق غويفة فلؤت طلقث واسيرة بقرلة انف 
طلاقٌ» وصار قوله : والطَلاقٌ عَِيمةٌ ثلاثٌ ابيداء وحَبرًا غير مُتَعَلَيِ بالأوَلٍ؛ وَإِنّْقال: 
والطّلاقُ عَزِيمةٌ ثلانًا طَلْقَتْ ثلاناء كأنّه قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا والطّلاق عَزيمةٌ؛ لأنّ التلاتَ 
هي في الحالٍ تَفْسِيرُ الموقّمَ فاسبَحْسَنَ الكسائئٌ جوايَه . وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ الطّلاقٌَ 
ونَوَى القّلاتٌ؛ لأنّه ذَكَرَ المصْدَرَ وعَرّقَه بلام التَعْرِيفٍ فَيَسْتَهْرِقُ كُلّ جئسٍ المشروع من 
الطلاق في هذا الملكِ وهو القلاثٌ» فإِذا نَوَى الثلاتٌ فقد تَوَى حقيقة كلامه فصَّحَت ننه 
اعد ولوق لا مره الاير يدع رن صر ار عاد 

ولو نْوَى يَْيْنِ [لاعلى التَفْسيم] ”'" لا نصح م نَيْنّهَ لما ذكةنا أن الطلاق مسد 
والمصْدَرُ صِيعَتُه صيغةٌ واحدةٌ فكان تَحْقَيقُ معنى التَوْحيدٍ فيه لازِمّاء والاثنانٍ عَدَدٌ محض 
لا توجّدٌ فيه بِوَجْهِ فلا يحتملّه اللَفْظْ الموضوعٌ التوحد ”"» وإِنّما احثّمَلَ القلاتٌ من حيتثٌ 
التوحد ”"؛ لأنّه كُلُ جِْسٍ ما يملِكه من الطّلاقٍ في هذا الملكِ؛ وكُل الجئْس جِنْسٌ 


. في المطبوع: «للتوحيد»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
: . في المطبوع: «للتوحيد؛‎ )*( 


واحدٌ بالإضافةٍ إلى غيره من الأجناس وأمكنّ تَحْقِيقُ معنى التوحد *'' فيه وإِنْ لم يكن له 
نيه لا يقخ إلا واحدةٌ؛ لأنّه وإنْ عَرَفَ المضْدَرَ بلامُ الَْريفٍ الموضوعة لاستغْراقي الجنْسٍ 
لكّه انصَّرَفَ إلى الواحدٍ بدَلالةٍ الحال؛ لأنَّ إيقاعَ القلاثِ جملة محظورٌ» والظاهرٌ من 
حالٍ المسلم أن لا يّتكبٌ المحظور فانصّرَفٌ إلى الواحد بِقَّرِيئةِ وصار هذا كما إذا حَلّفَ 
لا يشربُ الماء أو لا يَتَزوّجٌ النّساء أ لس لج د 
الأجناس صَحَتْ نيَنّه » وإنْ لم يكن له نيّة بْةَ يَنْصَ يَنْصَرِفُ إلى الواحدٍ من كُلُ جِنْسٍ لدَلالةٍ الحالٍ 
كذا هذا. 

ولو قال: أرَدْت بقولي أنتٍ طالقٌ واحدةٌ» وبقولي : الطلاقٌ أو طلاقًا أحواك 1 
لأله در لظن كُلّ واحدٍ منهما يلح إيقاًا تاًا ألا تَرَى أنّهِ إذا قال لها: أنتِ طالقٌ يقع 
الطلاقٌ . 

ولو قال: أنتٍ الطَّلاقُ أو طلاقٌ يقعٌُ أيضًاء فإذا أرادَ ذلك صار كأنّه قال لها: أنتِ طالقٌ 
وطالقٌ. 

ولو قال لامرأيّه : طَلّقي نفْسَكِ ونَوَى به القلاتَ صَحَتْ نيْئُه حبّى لو قالت: طَلَفْتٌ 

نفسى ثلانًا كان ثلانًا؛ لأنّ المصْدّرٌَ يصيرٌ مَذُكورًا في الأمر ؛ لأنّ معناه حَصّلي طلاقاء 

الس يقح على الواحدٍ ويحتملٌ الكل فإذا نَوَى القَلاثٌ فقد نَوَى ما يحتملّه [18/5] 
لفظه وإِنْ لم يكن له نيه يهيَْصَرِفُ إلى الواحدٍ لكَِْه متا وإذ وى يتين لا يصحٌ؛ لاله 
عَدَدٌ محضٌ فكان معنى التَرَّحُدِ فيه مُْحَِمًا أصلاً ورأسّاء فلا يحتملّه صيغةٌ الوحدان ”" 

ولو طَلقٌ ارات تطليفة ملك الرجعة جعة ثّمَ قال لها : قبل انقِضاء عَالعِدة: قد جعلت تلك 
التَطليقة التي أوَعْتُها عليك ثلانًا أو قال قد جَعَلّْها بائئًا اختلف أصحاينا القلاثة نه فيه قال : 
أ سه ريه تلاك يعون نا رركرة نانثا قال سق : اليكو فلاثاولة يانية: 
قال ابو يرشت يكون انكاولا يكن تلان : 

وجه قول محمّد: موس لوا لوسر ا 
أن تَغْييرَه يكونُ تَغْييرَ الشّرع والعبدٌ لا يملِك ذلك ألا تَوَى [أنّه] ”"" لو طَلّقَها ثلا 


0 0 ا )١(‏ في المطبوع: «واحدة». 
يست فى المخطوط . 


ك0 
فجَعَلّها واحدةً لا تَصيرُ واحدةً؟ وكذا لو 7" طَلّقّها تطليقة بائنةً فجَعَلّها رَجْعِيَةَ لا نَصيرُ 
رَجْعيّةَ لما قُلْنا كذا هذا . 

وجه قول ابي يوشق: أنّ التَطليقةَ الّجعيّة يُحْتَمَلُ أنْ يَلْحقّها البينونةٌ في الجملة ألا ثرَى 
أله لو تركها حتى انقضَث عِدَنُها تَصيرُ بائنة فجاز تعجيل الببنونة فيها أيضًا ؛فأما الواجدة 
فلا يُحْتَمَلٌ أن تَصِيرَ (" ثلانًا أبَدَا فلّغا قوله : جَعلُها ثلانا ولأبي حنيفة أنّه يمك إيقاعً هذه 
التَطّليقة بائنةً من الابتداء فيملِك إِلْحاقّها بالبائنة؛ لأنّه يملِك إِنْشاء الإبانةٍ في هذه الحالة 
كما كان يملِكّها في الابتداء» ومعنى اجَمْلٍ الواحدة ثلاناه أنه ألحقّ بها تطليقَْنِ أُخْرَيبْن لا 
أنه جعل الواحدة ثلانًا والله أعلم . 1 


فضل [في الكناية في الطلاة] 


وأا الكنايةٌ: فنوعان: نوعٌ هو كِنايةٌ بنفسِه وضّعًاء ونوعٌ هو مُلْحِقُ بها شرعًا في حقٌ 
المي . 


00 0 9 ا ب ع م 
ل ا و ار ل 
لا سبيلَ لي عليكِ لا ملك لي عليكِ لا يِكاحَ لي عليكِ أنتٍ حُرَةٌ قَوْمِي اخرّجي اغْرُبِي 
انطلقي انتقلي تَقَنَعي | ستيري تزوّجي ابتّغي الأزواجَ الحقي بأهلِك ونحوٌ ذلك . سَمَيَ هذا 
الوح من الألفاظ كناية؛ لأن الكناية في الل اسمُ لفظٍ استقر تر المُرادُ منه عند السَامِعِ » وهذه 
الألفاظ مُسْمَِرة المُرادٍ عند السَايع . 

فإنّ قوله : «بائنٌ» يحتملٌ البينونة عن التُكاح ويحتمل البينونة عن الخيْرٍ وعن الشّرٌ . 

وقوله: «خَرامٌ؛ يحتمل خُوْمة الاستمتاع ويحتمل حُرْمة البيع والقتلٍ والأكلٍ ونحوّ 
ذلك. 

وقوله: «خَليَةُه مأخودٌ من الخُلرٌ فيحتملٌ الخُلرّ عن [الرّوج و] ”" التُكاح ويحتمل 


. في المخطوط : «يعتبر؛‎ )١( . في المخطوط: «إذا؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


الخُلوٌ عن الخيْرٍ أو الشّرٌ. 

وقولّه : برب من البراءة فيحتملٌ البراءة من التكاح ويحتملّ البراءة من الخيْرٍ أو الشَر. 

وقوله: نه من البثٌ وهو القطمٌ فيحتملٌ القع عن التُكاح ويحتمل القطعَ عن الخيْرٍ 
أوعق اشر 

وقوله: «أمرُكِ بيدِكِ؛ يُحْتَمَلُ في الطلاقي. ويُحْمَمَلُ في أمر آخَرَ من الخُروج والانتقال 
وغيرٍ ذلك . 

وقوله : «اختاري» يحتملّ اختيارٌ الطلاقي ويحتملٌ اختيارَ البقاء على التٌكاح . 

وقوله: «اعتّدذي» أمرٌ بالاعتدادٍ وأنّه يحتمل الاعتداد الذي هو من العِدَةٍ ويسحيل 
الاعتّدادَ الذي هو من العدَّدٍ أي اعتَّدّي نِعْمَّتي التي أَنْعَمْتٌ عليكِ. 

وقوله : «استئرئي رَحِمَك» أمر بتعريفف بَراءة الرَحِمٍ وهو طهارَتّها عن الماء وأنه كناية عن 
الاعتدادٍ الذي هو من العِدَةِ ويحتملٌ استبْرئي رَحِمَكِ لأطُلّقكِ . 

وقولّه «أنتِ واحدةٌ» يُحْتَمَلُ أن تكونَ الواحدةٌ صِفْة الطْلْقةٍ أي : طالقٌ واحدةً أي : طَلْقةً 
واحدةً ويحتملٌ التَوْحِيدَ في الشَّرَفٍِ أي : أنتِ واحدةٌ ذ في الشّرَفٍ . 

وقول : ليث سبيلك؛ يحتمل سبل الككاج ويحتملُ سبل الخُروج من الي لزيارة 
الأبَوَيْنِ أو لأمر آخَرَ . 

رترلء لمعف بس عرق هارن لسار كاين ردن 

وقوله : ١حَبْلُكِ‏ على غاربك» استعارةٌ عن التَخُليةِ؛ لأنّ الجمّلّ إذا لقي حَبْله على غاربه 

وقول : ماقي يحل ااتفازقة عن الككاح ويحتملٌ الثفار قدّعن المكان 
[والمضْججع] ”'' وعن الصّداقة . 

وقوله : «خالّغتك» ولم يَذْكُر الوص يحتملٌ الخُلْمَ عن نفسه بالطلاتي ويحتملٌ الخُلْمَ 
عن نفسه بِالهَجْرٍ عن الفراش ونحوّ ذلك . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وقوله : الاسبيل لي عليك؛ يحتمل سبِيلَ النكاح ويحتمل سبيلٌ الببع والقتلٍ ونحو 
ذلك . وكذا قوله : «لاملكَ لي عليكَ؛ يحتملٌ ملك التكاح ويحتملٌ ملكٌ البيع ونحوّ ذلك . 

وقوله : «لا نكا لي عليك لأني قد طَلَفْدْكِ» ويحتملّ لا نكاحَ لي عليكِ أي : لا أتروجكِ 
ِنْ طَلَقْيّكِ ويحتملٌ لا يكاح لي عليك أي : لا أَطَوّكِ ؛ لأنّ التكاح يُذْكرُ بمعنى الوطء . 

وثوله : «أنتِ حَرام» يحتملٌ [114/1] الخُلوصٌ عن ملكِ التُكاح؛ ويحتمل الخُلوصٌ 
عطاك الجر ونبحر للقيو وكولة : قومي واخرّجي واذْمَبِي يحتمل أي: افْعَلي ذلك؛ 
لأنكَ قد طَلْقْتِ . والمرأ 5 إذا طَلْقَتْ من زوجها تقومُ وتخرُجٌ من بيتِ زوجها وتَذْهَبُ حيثٌُ 
نَشَاءُ» ويحتملُ التبعيد عن نفسه مع بقاء التكاح . 

وقوله: «اغْرْبِي؛ عِبارةٌ عن البُعْدٍ أي : تَباعَدي فيحتملٌ البُعْدَ من التُكاح ويحتمل البُعْدَ 
من الفِراشٍ وغيرٌ ذلك . ١‏ 

وقوله : «انطلقي وانققلي» يحتملٌ الطّلاقَّ؛ لأنها تَنَطَلِقُ وتَنْتَقِلُ عن بيتِ زوجها إذا 
طُلْقَتْ ويحتملٌ الانطلاقٌ والانتقال إلى بيت أَبَوَيْها للرّيارة ونحوّ ذلك . 

وقوله : اتَقَنَعى أمر بِالتمَنّع والاستتار فيحتمل الطلاقٌ ؛ لأنها إذا طَلُّقَتْ يَلْرَمُها 
سَئْرُ رأسِها با ل 0 : كوني 
3 مي ومستورة لق يقم بص أت عليلك . 

وقولّه : «نزةجي؛ يحتملٌ الطَلاقَ د لا يَحِلُ لها المج بروج آحَرَ إلآ بعد الطلاق 
ويحتمل تزوّجي إِنْ طَلَفْئكِ . وكذا قوله : ابتغي الأرُواجٌ . 

وقول : «الحقي بأهلِك» يحتملٌ الطَلاقٌ لأنّ المرأةً تَلْحقُ بأهلها إذا صارث مُطْلَقَةَ 
ويحتملٌ الطَرْدَ والإبُْعاد عن نفسه مع بقاء التُكاح وإذا احتَمَلَتُْ هذه الألفاظ الطلاقٌ وغيرٌ 
الطّلاقٍ فقدا سر المُرادُ منها عند السام فافتقرث إلى اليه لتعيينٍ المُرادٍ ولا حلاف في 
هذه الجملة إلا في ثلاثةٍ ألفاظٍ وهي قوله : سَرَحْدُكِء وفارَفْتُكِ وأنتِ واحدةٌ فقال 27 
أصحاينا - رحمهم الله - : قوله : سَرَحْدّكِ وفارَقْيُكِ من الكناياتٍ لا يقمٌ الطَلاقٌ بهما إلا 
بِقَرينةٍ التي كسائر الكناياتٍ ”" . 


)١(‏ في المخطوط: «قال». 
(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (3/ 08/9» تبيين الحقائق (0517/1» العناية شر ح الهداية (4/ 14): 


7س سح باع الصناتعاج؟_> 

وقال الشافعي: هما صَرِيحانٍ لا يَفْتَقِرانٍ إلى النَيّةِ كسائر الألفاظٍ الصّريحةٍ ”'2» وقولّه : 
دأنتِ واحدةٌ» من الكناياتٍ عندّنا وعنده: هو ليس من ألفاظٍ الطّلاقٍ حتّى لا يقعٌ الطّلاقُ به 
وإِنَ نَوَى . 

أمَا المسألةٌ الأولى: فالمتج الشاقعي بقولهسبخانة:وتمالي : «فَإِمْسَاك' مروف أو سَسْرِيم] 
إِحْسَنٍ © [البقرة :14؟] . والتشريخ هو التَطليقٌ وقوله تعالى: #فَأَمْسِكْرْشَُ بمَعرون أو فارقُوهنَ 
بمَعروفٍ 4 [الطلاق :؟] وَالْمُفارَقةٌ قةٌ هي التَطلِيقٌ» فقد سَمّى الله عَرّ وجل الطلاقّ بثلائة أسماء : 
ال ل لت سَرْحْتَكِ أو 

ولنّاء ان ريح الطلاقي ه الل الذي لا تعمل إلأفي الطلاتي عن قَيدِ احاح لما 
ذَكَرْنا أن الصَريحَ في الل اسمٌ لما هو ظاهرٌ المُراٍ عند سابع وما كان مُْتعملاً فيه وفي 
غيره لا يكونٌ ظاهرٌ المُرادِء بل يكونٌ مُسْتَيِر المُرادِ ولفظ السَراح والفراقي يُسْتعملٌ في غير 
قَيْدِ التكاح يُقال : سَرَحْتُ إبلي وفارَفْتٌ صٌديقي فكان كناية لا صَريحًا فر فيَفْتَقِرُ إلى النْيَةِ ولا 
حُجةَ له في الآيتيّن لأنا تقول بموجبهما جَبهما: إِنّ السّراحَ والفِراقَ طلاقٌ» لكنْ بطريق الكنايةٍ لا 
صَرِيحًا لانعدام معنى الصّريح على ما بِينًا . 

وأا المسالةٌ الثانية: فرّجْه قوله : أنّ قوله : «أنتِ واحدةٌ» صِفَةُ المرأة فلا يُحْتَمَلُ الطّلاقُ 
كقوله : أنتِ قائمةٌ وقاعدةٌ ونحو ذلك . 

(ولنًا): أنه ما نَوَى الطلاق فقد جعل الواحدة تَعنَا لمَضْدَرٍ محذوف أي :طلقة واحدة 
وهذا شائمٌ في اللّعْةٍ يُقالُ أَعطَيّته جَزيلاً وضَرَبْتُه وجيعًا أي : عَطاءً جَزيلاٌ وضَرْبًا وجيمًا؛ 
ولهذا د يقعٌ الّجعيٌ عندنا دون البائنٍ . 


الجوهرة النيرة (؟/ 0075 فتح القدير (4/ 55)» البحر الرائق (9/ 273705 مجمع الأغمر :)504/١(‏ رد 
المحتار (/ ٠٠9‏ *) , 

)١(‏ في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي: «فإذا قال لامرأته: أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة أو 
سرحتك أو أنت مسرحة أو فارقتك أو أنت مفارقة وقع الطلاق بلا نية» فإن خاطبها بأحد هذه الألفاظ ثم 
قال: أردت غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل؛ لأن يدعي خلاف الظاهر». انظر: المهذب ,.)8١/1(‏ الأم 
»)5١١/6(‏ أسنى المطالب (/ 2)5070-579 حاشيتي قليوبي وعميرة (9/ 4)”70. مغني المحتاج (4/ 
/501). حاشية الجمل 0 التجريد لنفع العبيد (5/ 6). 


حي سدس لع بوي 

واختلف مَشايحُنا في مََحَلَّ الخلافٍ قال بعضّهم : الخلافٌ فيما إذا قال «واحدةً) 
بالوقف ولم يُعْرِبْ ”'". فأمًا إذا أعرّبٌ الواحدةً فلا خلافٌ فيها لأنّه إِنْ رَفَعَها لا يقعٌ 
الطلاقٌ بالإجماع لأنّها حينئذٍ تكونٌ صِفةً الشّخْصٍ وإِنْ نصَبّها يقعٌُ الطلاقٌ بالإجماع؛ 
لأنها حينئِذٍ تكونُ نَعْنَا لمَصْدَّرٍ محذوفي على ما ينا فكان موضِمٌ الخلانٍ [في] ”" ما إذا 
وثَّها ولم يُعْرِبْها ويُحْمَمَلُ أنْ يُقال: إِنّ موضع الرَفْع مَحَلَّ الاختلافي ”" أيضًاء؛ لأنْ معنى 
قوله : أنتِ واحدةٌ أي : أنتٍ مُتْمَرِدةٌ عن التكاح . 

وقال أكثّرُ المشايخ : إِنَ الخلافٌ في الكل ثابتٌ؛ لأنَ العوامٌ لا يَْتَدونَ إلى هذا ولا 
يُمَيّرَونَ بين إعراب وإعراب - والله أعلم -. 

ولا خلاف أنه لايقعٌُ الطَلاقُ بشيءٍ من ألفاظٍ الكناية إلا بالئيَِ فإِنْ كان قد نَّوَى الطلاقٌ 
يقمٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى» وإِنْ كان [لم يَنْوِ لا يقعٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى» وإِنْ] ”؟) 
ذَكَرَ شيئًا من ذلك ثُّمَّ قال: ما أرَدْتٌ به الطلاق يدَيّنُ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنّ الله 
تعالى يعلّمُ سِرّه ونّجَواه . 

وهل يُّدَيَنُ في القضاء؟ فالحالٌ لا يَخْلو إِمًا إِنْ كانت حالة ‏ الرّضا وابيَدَأ الرّوجُ 
بالطلاقٍ وإمّا إذا كانت حالة ' مُذَاكَرَةٍَ الطّلاقٍ وسُوْالِهء وإمًا أن كانت حالةً ”" الغضّب 
والخُصومة فإِنْ كانت حالةً © الرّضا[؟/ 79ب] وابتَدَأ الرّوجُ بالطلاق يُدَيَنُ في القضاء 
في جميع الألفاظٍ لما ذَّكَرْنا أن كُلٌ واحدٍ من الألفاظٍ يحتملّ الطلاقٌ و[يحتمل] ”'' غيرّه» 
والحال لَأَيَدل على احيهما فتشال عن ببيه ويُصَدَقٌ في ذلك قضاء : وإن كانت حال 
مُذَاكَرةٍ الطّلاق وسُّوالِهِ أوحالة "2 الغضّب والخُصومة فقد قالوا: إن الكناياتٍ أقسامٌ 
ثلاثة : 

في قشم منها: لا يُدَيَنُ في الحَالَيْنِ جميعًا؛ لأنّه ما أرادَ به الطلاقٌ لا في حالة ”© 


. فى المخطوط: «تعرب». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الخلاف». (4) لست فى المخطوطظ:‎ )( 
فى المخطوط : «حال».‎ )١( * + فى المخطوطة تحال‎ )6( 
فى المخطوط : «حال». (4) فى المخطوط: «حال».‎ )9( 
فى المخطوط : «حال».‎ )٠١( زيادة من الممخطوط:‎ )4( 
1 في المخطوط : «حال».‎ )1١( 


مُذَاكَرةٍ الطّلاق وسُوْالِهِ ولا في حالةٍ ”© الغضّب والخُصومةٍء وفي قِسْم منها: يدَيَنُ في 
حال الخُصومةٍ والغضّب ولايُدَيَنُ في حال كر الطَلاقِ وسَُالِِ» وفي قِسْمٍ منها يُدَيَنُ في 
الحالَيْنِ جميعًا . 

أما القِسْمُ الأول: فخمسة ألفاظٍِ : «أمرُكِ بِيَدِكِ؛. «اختاري؛ » «اعتّدي» (استبرئي رَحمّك» 
«أنتِ واحدةٌ» ؛ لأنّ هذه الألفاظ تحتّمِلٌ الطّلاقَ وغيره والحالٌ يَدُلُ على إرادة الطّلاقي؛ لأنْ 
حالَ الغضّب والخُصومة إِنْ كانت تَصْنّحُ للشّئم والتَبُعيدٍ كما تَصْلّحُ للطلاقٍ فحال مُذاكَرةٍ 
ا لكنْ هذه الألفاظٌ لا تَضْلّحُ لشم ولا لمعي فزالَ 
احتمالٌ إرادةٍ الثم وَالتَبْعيدٍ فتَعَيََتِ الحالةٌ دَلالةَ على إرادةٍ الطلاق ني فتّرَجَحّ جانِبٌ الطلاقي 
بدَلالة الحا يت إرادةالطَلاقٍ في كلايه ظاهرًا فلا يُصَدَقُ في الصَرْفٍ عن الظاهرٍ كما 
في صّريح الطَّلاقٍ إذا قال لامرأته: أنتِ طالقٌ ثم قال: أرَدْتُ به الطلاقَ عن الوثاقي لا 
يُصَدَّقُ في القضاءٍ لما قُلْنا كذا هذا . 

وامًا القِسْمُ النّاني: : فخمسةٌ ألفاظ أيضًا «خَليَةَك «بريئةك «بَتدّى ابائنٌ). «حَرام)؛ لأنْ هذه 


الألفاظ كما تَصْلّْحُ للطلات تَضْلْحُ للششمء فإنَ الرَجُلَ يقول لامرأيه عند إرادة اشم : أنتٍ 


م 
2 


يمن الخير بي من الإسلام» با من الب م الُروءة» حرام أي ميت » 
أو حَرامٌ الاجتماعٌ والعِشْرةٌ معكِ :وعال القضب والخصيوة يلح لشم ويضْلْحُ 
للطلاق فب فبقي اللَفْظ في نفسه مُحْتَِلدٌ للطّلاقي وغيره» فإذا عَنيَ به غيره فقد نَوَى ما يحتملّه 
كلامه» ااه لا يكَّي فِصَدَقَ في القضاء ولا يصَدَقُ في حال ذكر الطَلاق؛ ؛ لأنَ الحال 
لا يضْنُحُ إلا للطلاق؛ ١‏ لأ هذه الفا لا تح للتبعيدء والحال لايضلحٌ لشم يدل 
على إرادةٍ الطلاتي لا التَبْعيدٍ ولا الشَنْم تر 3 جَحَتْ جَنْبِةٌ الطلاقي بِدَلالةٍ الحالٍ. 

زوج واي زوشك ال ار على بهد الأنق ف الخطدة مس أخرى +الااسييل لي 
عليك» فَارَقْتَكِء خَليتٌُ سبيلك» لااملكَ لي عليكِ» بنتٍ مِني ؛ لأنّ هذه الألفاظ تحتّمل 
الشد م كما تَحَتَمِلٌ الطلاق فيقول الرّوخ لا منبيلٌ لي عليكِ شرك وبازدك في المكان 
لكراهةٍ اجتماعي معكِ» وخَليتٌ سبيلك وما أنتِ تِ عليه» ولا ملك لي عليك لأنكِ أقَلُ من 
أنْ أتَمَلَكَكِ وبنتٍ مِتى لأنك بائنٌ من الدَّينٍ أ و الخيْرٍ وحالٌ الغضّب يصْلُحُ لهماء وحال 


)١(‏ في المخطوط: «حال». 


ةي ساس لعل-ع 


ذِكرٍ الطّلاق لا تصْلُحُ إلا للطّلاقي لما ذَكَرْنا فالتَحقَّتُ بالخمْسة المُتَقَدْمةِ . 

واما القِسْم الثايث: فبقيّةٌ الألفاظٍ التي ذَكَرْناها ؛ لأنَّ تلك الألفاظ لا تَصْلُحُ للشّئم وتَصْلْحُ 
لتَبْعيدٍ والطلاقي؛ لأنّ الإنسانَ قد يُبْعِدُ الرّوجةَ عن نفسه حال الغضّب من غير طلاقٍ وكذا 
حالَ سُّؤَالٍِ الطّلاقٍ فالحالُ لا يَدُلُ على إرادةٍ أحيهما فإذا قال: ما أَرَدْتٌ به الطّلاق فقد 
تَوَى ما يحتملّه لفظه» والظَاهِرُ لا يُخالِفُه فِيُصَدَقُ في القضاء . 

وكذلك لو قال: ومَبْنّكِ لأهليكِ قُبلوها أو لم يقبّلوها لأنها هنا تحتّمل الطلاق؛ لأنْ 
المرأةً بعد الطلاقي ُ ُرَُ إلى اهلها وتحتّمل النَبُعيدَ عن نفيه والتقْلَ إلى أهلها مع بقاء 
التتكاح و لهال لا يدن غلن إرادة أحيهما فبقيّ مُحْتَمَلا » وسّواءٌ قَبلّها أهلها اولم 
يقبتلوها؛ لأنّ كود التصَرُفٍ هِب في الشرع لا يَقِفْ يَقَفُ على قبول الموهوف له وإتما البجاجة 
إلى القبولٍ بوت الحُكم فكان القبول شرطً الحُكم وهو الملكُ» وأهلّها لا يميكونّ 
طلاقها فلا حاجةً إلى القبولٍ . 

وكذا إذا قال : وهَبْتّكِ لأبيكِ أ و لأمّكِ أو للأواج ؛ ؛ لأنّ العادة أن المرأةً بعد الطلاق 
ُرَُ إلى انور انا ل ا : وهَبتَّكِ لأخيك 

أو لأخْيِكِ أو لخالّيك أو لعَمّتِكَ لعَميكِ أو لفلانٍ الأ< جتّبيٌ لم يكن طلاقًا؛ لأنّ المرأةً (لا ثُرَدُ بعدَ 
الطلاق على هؤلاء) 00 

ا ا 
َك امرأةٌ؟ فقال: لا فإِنْ قال أرَدْتُ الكذِبّ يُصَدَقُ في الرّضا والغضّب جميعًا ولا يقعٌ 
الطلاق . 

إن قال: نَوَيْتُ الطلاقٌ يقعٌ الطّلاقٌ على قولٍ أبي حنيفةً . وقال أبو يوسُفَ [؟/ ١٠أ]‏ 
ومحمّدٌ: لايقعٌ الطلاقٌء وَإنْ نَوَى ولو قال: لم أتزرّجك ونَوَى الطلاقٌ لايقمٌ الطلاقٌ 
بالإجماع . وكذا إذا قال: واللّه ما أنتِ لي بامرأةٍ أو قال: عَلَىَ حَجَةٌ ما أنتٍ لي بامرأةٍ أنه 
لايقمٌُ الطلاقٌ وإِنْ نَوَى بِالاتّمَاقٍ . 

وججه قولهما؛ أن قوله : لَسْتٍ لي بامرأة أو لا مرأةً لي أو ما أنا بروجك كذِبٌ؛ لأنّه إخبارٌ 


)١(‏ في المخطوط : «بعد الطلاق لا ترد؛. 


كهه-إد-ببحيحح باق لستوج؟ 4 
عن انتفاءِ الرّوجِيّةٍ مع قيامها فيكونُ كَذِبًا فلا يقعٌ به الطلاقُ كما إذا قال: لم أتزوَجْكِ أو . 
قال : واللّه ما أنتِ لي بامرأة. 

ولأبي حنيفة أنّ هذه الألفاظ تحتَّمِلْ الطَّلاقَ فإنّه يقولٌ: لَّسْتِ لي بامرأةٍ لأني قد 
طَلَنْتّكِ فكان مُحْتَمِادٌ للطّلاقِء وكُلّ لفظٍ يحتملٌ الطّلاقٌ إذا نَوَى به الطّلاقَ كان طلاقًا 
كقوله: أنتٍ بائنٌ ونحو ذلك بخلاف لم أتزوَّجْكِ ؛ لأنّه لا يُحْثَمَلُ الطلاقٌ لأنّه نَفَىْ فعل 
التَرمّج أصلا ورأسًا وأنه لا يحتمل الطلاقٌ فلا يقعُ به الطلاق :وبكلاف قوله : والنذها 
أنتٍ لي بامرأةٍ ؛ لأنّ اليمِينَ على التّفي تَتَاوَلُ الماضيّ وهو كاذبٌ في ذلك فلا يقمٌ به 
00 

ولو قال: لا حاجة لي فيكِ لا يقعٌ الطلاقُ ون نوَى؛ لأنَعَدَمٌ الحاجة لايَدُلٌ على 
عَدَمٍ الزَوجِيّةٍ فإن الإنسانٍ قد يَتزوّجٌ بِمَئْ لا حاجة له إلى تزوجها فلم يكن يكن ذلك دَليلاً على 
اتا الكاح فلم يكن مُحْتَولدٌ للطّلاتي . 

وتالرشسقة سوقط مهوي قالاه لله اند اتلس ترون بو لفان ا 
الطَلاقُ؛ لأنّ قوله: أفليحي بمعنى اذْمَبِي فإنَّ العربٌ تقول للرَجُلٍ : أفْلخ بِخَيْرٍ أي: اذْمَبْ 
بَحَيْره ولو قال لها : اذْهَبِي يُريدٌ به الطلاقٌ كان طلاقًا كذا هذا . 

ويحتملٌ قله : أنيحي أي : اظْمَّري بِمُرادِك يُقال: أمْلَحَ الرَجُلُ إذا ظَفِرَ بمُرادِهء وقد 
يكونٌ مَرادَها الطّلاقُ فكان هذا القولٌ ”'' مُحْتَمِلاً للطّلاقٍ فإذا نَوَى به الطلاقٌ صَحَتْ 
ينه ولو قال: فسَّخْتٌ التّكاحَ بيني وبينكِ ونَوَى الطلاقٌَ يقمٌ الطلاقٌ؛ لأنّ فسْمّ الكاح 
نَفْضْه فكان في معنى الإبانةٍ . 

ولوقال: وهَبْتُ لّك (طلاقك) ”. وقال أرَدْتٌ به أنْ يكونّ الطلاقٌ في يَّدِك لا يُصَدَقٌ 
في القضاءٍ ويقعٌ الطّلاقٌ؛ لأنَّ الهبة تقتّضي زوالَ الملكِء ومِبةٌ الطلاقٍ منها تقتّضي زوالٌ 
ملكه عن الطلاتي وذلك بقوع الطلاقي» وجَعْلٌ الطّلاقٍ في يدها تمليكٌ الطّلاتٍ إِيَاها فلا 
يحتمله اللَفْظُ الموضوعٌ للإزالة . 

ورُوِيّ عن أبي حنيفةً روايةٌ أخرى أنه لايقعٌُ به شية؛ لأنّ الهبةَ تمليكٌ؛ وتمليك 


)١(‏ في المخطوط : «اللفظ». (؟) في المطبوع: «طلاقًا؛. 


لور ل ننه 


الطلاقٍ إِيَاها هو أنْ يُجْعَلَ إليها إيقاعغه؛ ويحتملٌ قولّه : وهَيْتُ لك طلاقّكِ أي: أعرّضْتٌ 
عن إيقاعه فلا يقعٌُ به شي5» ولو أراد أنْ يُطَلّقَها فقالت له: هَبْ لي طلاقي تُرِيدُ: أعرض 
عنه فقال: قد وهَبْتُ لَّك طلاقّك يُصَدَقُ في القضاء؛ لأن الظاهر أله أراة به تَرْكَ الإيقاع ؛ 
لأذ الخوال وق بواقت اضرف الجوات إليهه ولوقال: تَرَكتٌ طلاقَكِ أو خَليتٌ سبيلٌ 
طلاقِكِ» وهو يريد الطلاقٌ وقَمَ ؛ لأنَّ تَرْكَ الطلاقٍ وتخلية سبيله قد يكونُ بالإعراض عنه 
وقد يكونٌ بإخراجه عن ملكه وذلك بإيقاعه فكان اللَفْظ مُحْتَلاً للطّلاق وغيره» فتّصحٌ 


سك 


بده . 

ولو قال: أعرّضْتُ عن طلاقِكِ أو صَفَحْتٌ عن طلاقِكِ ونَوَى الطلاقٌ لم تطلّق؛ لأنّ 
الإعراضٌ عن الطلات يقتّضي تَرْكَ النَصَمُفٍِ فيه» والصَّفْحُ هو الإعراضٌ فلا يحتملٌ الطّلاقٌَ 
ولا ”" تَصحٌ نيه . وكذا كُلَّ لفظٍ لا يحتملٌ الطَلاقٌ لا يقمٌ به الطَّلاقُ» وإِنْ نَوَىء مغل 
[قوله] ”'': بارَكَ اللّه عليك أو قال لها: أطعميني أو اسقيني ونحوّ ذلك» ولو ججمع بين ما 
يضنُحٌ للطلاتي وبين ما لا يضصْلُحٌ له بأنْ قال لها: اذْمَبِي وكُّليء أو قال اذْمَبِي وبيعي 
القوبّء ونَوَى الطلاقٌ بقوله اذْمَبِي ذُكِرَ في اختلاف رُكَرَ ويعقوبّ أن في قولٍ أبي يوسّف : 
لايكونٌ طلاقًا وفي قولٍ زُكَرَ يكونٌُ طلاقا . 

وجه قول زُفْرَ: أنه ذَكرَ لفظيْن : أحدّهما يحتملٌ الطلاقٌّ وَالآخَرَ لا يحتمله فيَلْغْرَ ما لا 
يحتمله ويصحٌ ما يحتملّه . 

ولأبي يوسّف أن قوله : اذْمَبي مقرونًا بقوله كُلي أو بيعي لا يحتملٌ الطَلاقّ؛ لأنَّ معناه 
الل ا ا ل لالم ل لجر ور 
تعمل ينه ؛ ولو وى في شيء من الكناياتٍ التي هي بَوائن أن يكونّ ثلانًا مثل قوله: أنتٍِ 
بائنٌ أو أنتٍ عَلَيَ حَرامٌُ (أو غير) ” كلت كر نادن رو قر اناري 1ل ال 
نوعانٍ: عَليظة وحَفِيَة؛ فالخفيفةٌ هي التي تُحِل له المرأة بعد بينونيها بيكاح جَدِيرٍ بدونٍ 
التروّج بزوج آخَرَ والغليظةٌ ما لا تحِلُ له إلأ بيكاح جَدِيدٍ بعد الترمُج بروج أحَرَ فإذا نَوَى 

اللا فقد نَّوَى ما يحتملّه لفظه . 


)١(‏ فى المخطوط : : (9) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط : (ونحوا. 


والدَّليلٌ عليه : ما رُوِيّ أن رُكانة بنَ زيدٍ أو زيدَ بِنَّ رُكانةً طَلَّقَّ امرأته ألبَبَةَ فاستَحْلَمَه 
رسولٌ الله [؟/ ١٠اب]‏ يك : «ما أَرَدْتَ ثلانا» 27 فلو لم يكن اللَفْظُ مُحْتَيلاٌ للقلاث لم يكنْ 
للاستِخلافٍ معتّى . وكذا قوله : أنتٍ عَلَيَ حرام يحتملٌ الحُرْمة الغليظة والخفيفة فإذا نَوَى 
الثلاثَ فقد نَوَى إحدى نوعّي الحُرْمَةٍ فتّصحٌ نيْنْه وإنْ نَوَى يُْتَيْنْ كانت واحدةً في قولٍ 
أصحابنا الثلاثة 
وقال رُكَرٌ: يقمٌ ما نَوَى. وجه قوله: إِنَّ الحُرْمةَ والبينونة أنواعٌ ثلاثةٌ : حَفيفةٌ وغَلِيظةٌ 
ومُتَوَسّطةٌ بينهماء ولو نَوَى أحدّ النَوعَيْنِ صَحَتْ نيّنُه فكذا إذا نَوَى التَلاتٌ؛ لأنَ اللّفْظَ 
يحتملٌ الكل على وجو واحلٍ . 
ولمًا: أن قوله: بائنٌ أو حَرامٌ اسمٌ للذَاتِء والذَّاتُ واحدةٌ ”" فلا تحتّمِل ”" العدّد 
وإنّما احثّمِلٌ الثّلاثُ من حيتُ التَوَحْدُ على ما بِيّا في صَريح الطلاقي ولا تَوَحْدَ في 
الاثنتيه (4) ا ل 1 
00 والحاصل بالواحدة سَواءٌ؛ لأنّ أنَرَهما في البينونة والحُرْمةٍ سَوَاءٌ ألا 
نها [تَجِلُ] '“ في كُلَ واحدوٍ منهما بيكاح جَدِيدٍ من غ غير التَرَوّج بزوج آخَرٌ؟ فكان 

الا ل ل انه فلا يكونٌ ههنا قِسْمٌّ الث في 
الخ 

وعلى هذا قال أصحابنا : إِنّه إذا قال لزوجَتِه الأمةّ: أنتٍ بائنٌ أو حرام يَنُوي الائئتَيْنٍ 
يقعٌ ما نَوَى ؛ لأنّ الانتيْنِ في الأمةٍ كُلَّ جِنْسٍ الطّلاقٍ في حقّها فكان التُنْانِ في حقٌّ الأمةٍ 
كالئّلاثِ في حقٌ الحْرَة . 

وقالوا: لو طَلْقَ زوجَتّه الْحُرَةَ واحدة ثم قال لها: أنتٍ بائنٌ أو حَرامٌ يَنُوي ائتتَيْنِ كانت 
0 لأنْ الاننتيْنٍ بأنشيهما لتشاكل جِنْسِ طلاق الحُرَةٍ بدونٍ الطَلقةٍ المُتَقَدّمةٍ 


لا تَرَى أنّها لا تَبِينُ فالائئَتَيْنٍ ع بينونة غُليظة بدونِهاء ولونَوَى بقوله اعتّدذي استبرئي 


2)١١الا/ل( أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب : فى البتة» حديث (35708)» والترمذي». حديث‎ )١( 
. من حديث ركانة بن زيد» وهو ضعيف» وانظر ضعيف الترمذي‎ )73١01( وابن ماجهء حديث‎ 

)١(‏ فى المخطوط : «واحد». (*) فى المخطوط : «يحتمل». 

(4) في المطبوع : «الاثنين» . (0) ليست في المخطوط . 

(5) في المطبوع: «بالواحد». 


ة ساس لعل« 


رَحِمّكُ وأنتِ واحدةٌ ثلانا لم نَصِحٌ ان ؛ لأنَ هذه الألفاظ في حُكم الصَريح ألاتَرَى أنْ 
الواقعَ بها رَجْعِيَةٌ فصار كأنّه قال: أنتٍ طالقٌ ونوَى به القّلاتَ ولأنّ قوله : أنتِ واحدةٌ لا 
يحتمل أن يُقّسْرَ بالقَلاثِ فلا يحتمل ني نيّةَ القلاثِ وكذا قوله : اعتّدّي واستَبْرئي رَحِمَك ؛ لأنْ 
الواقع بكُلٌ واحدةٍ منهما رَجْعئٌ فصار كقوله : أنتِ واحدةٌ . وكذا لو نّوَى بها انََيْن لا 


”فو 


يصحٌ لما قُلناء بل أولى ؛ ؛ لأنّ الاثتتيْنِ عَدَدُ محض واللّه أعلّمُ . 
قضل [في النوع الثاني] 


وأما النوعٌ الناني: فهو أن َ يكتبٌ على قِرْطاس أو لوح أو أرض أو حائطٍ كتابة مُسْتبِينة 
ا ا ا : نَوَيْتُ به الطلاقٌ وقَمَء 
وإِنْ قال: لم أنو به الطلاقٌ صُدَّقَ في القضاء؛ لأنّ الكتابةَ على هذا الوجه بمنزلة الكتابةٍ 
لأنّ الإنسانَ قد يكيّبُ على هذا الوجه ويُرِيدُ به الطّلاقٌ وقد يُكيّبُ لتَجُويدٍ الخط فلا يُحمَلُ 
على الطلاقٍ إلا بالنَيَةِ وإِنْ كتب ”" كتابةٌ غيرُ مُسْتَبِينةٍ بِأنْ كتّبّ على الماء أو على الهّواءٍ 
فذلك ليس بشيء حتّى لا يقعَ به الطلاق ون نَوَى ؛ ؛ لأنَّ ما لا تَسْتَِينٌ به الحُروفٌ لا يُسَمَى 
كتابة فكان مُلْحقَا بالعدّم» وإِنْ كتّبّ كتابةً مرسومة على طريقٍ الخطاب والرّسالةٍ مثل: أنْ 
يَكدّبَ أمَا بعد يا فُلانةٌ فأنت طالقٌ أو إذا وصّلّ كتابي إِلَيِك فأنتٍ طالقٌ يقعٌ به الطَلاقٌ . 
ولو قال: ما أرَدْتٌ به الطلاقٌ أصلاً لا يُصَدَقُ إلأأنْ يقول: نَوَيْت طلاقًا من وثاق 
فيُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللّهِ عَرّ وجَلّ ؛ لأنّ الكتابة المرسومة جاريةٌ مجرّى الخطاب ألا تَرَى 
ل ا 
بالكتاب والرّسولٍ ”" كالتَبْليْ بالخطاب فدّل أن الكتابةً المرسومة بمنزلةٍ الخطاب فصار 
كائه خاطتها بها بالطلاق عند احفر باوقال 9" نبا أدت طالق أى ارش ليها سول 
اعدو ع الخد فإذا قال: ما أرَدْثٌ به الطلاقٌ فقد أرادَ صَرْفٌ الكلام عن ظاهره فلا 
يُصَدَقُ» ثُمَ إنْ كتّبَ على الوجه المرسوم ولم يُعَلَقُهِ بشرط بأنْ كتّبّ أمَا بعدُ يا قلانةٌ فأنتٍ 
طالق وق الطَلاقُ عَقِيبَ كتابة لف ”" طالق الطّلاقٍ بلا فصل لما دَكَْنا أن كتابً قوله: 


.؛ْتَْبَيُك١ في المخطوط: ليصح». (1) في المطبوع:‎ )١( 
في المخطوط : «الرسالة». (4) في المخطوط: «وقال».‎ )*( 


(0) في المخطوط : «لفظة 


أنتِ طالقٌ على طريق المُحْاطَبةٍ بمنزلة التَلَفْظٍ بها. وإنْ عَلَقَهِ بشرطٍ الوّصولٍ إليها بأنْ كبّبَ 
إذا وصّلَ كتابي إِلَيْكِ فأنتٍ طالقٌ لا يقعٌ الطلاقٌ حبّى يصِلّ إليها؛ لأنّه عَلَقَ الؤقوعَ بشرطٍ 
الوؤُصولٍ فلا يقعٌ قبله كما لو عَلَقّهِ بشرطٍ آخَرَ. 

وقالوا فيمَنْ كتّبَ كتابًا - على وجه الرّسالةٍ وكَعَبَ إذا وصّلّ كتابي ِلَْكِ فأنتٍ طالق ثم 
محا كر الطّلاق منه وأنْقَذٌ الكتابّ وقد بقيّ منه كلام يُسَمَى كتابًا ورسالة - وقَمَ الطلاقٌ؛ 
لوجودٍ الشّرطٍ وهو وُصولٌ الكتاب إليها ونإ تاها في الكتانت خنى لم يبن هنم كلام 
يكونٌ رسالةً لم يقع الطّلاقُ وإنْ 117١/71‏ وصّلَ؛ لأنْ الشَرطَ وُصولٌ الكتاب ولم يوجذ؛ 
لآذاها بن من لا يست كِتابًا فلم يوجدٍ الشّرط فلا يقعٌ الطَلاقٌ واللّه أعلّمٌ هذا الذي ذَكَرْنا 
بيانُ الألفاظٍ التي يقمٌ بها الطلاقٌ في الشرع . 


فضل [في الرجعي *'" والبائن ”"] 


واما بيانٌ صفة الواقع بها: فالواقع نكل واحدٍ من النّوعَيْنٍ اللَدَيْنِ ”"ذَكَرْناهما من 
الصويح والعناية بوعان: : رَجَعِيٌ وبائنٌ . 

م ل اي 0 
بِعَدَدٍ الثّلاثِ لا نضا ولا إشارةٌ ولا موصوفًا بِصِفة تنب عن البينونة أو تَدْلُ ”*' عليها من 
حر عزف لفلف ولام ريك نريب زا ها 

وأمًا الضريخ البائ: فبخلافه وهو أن يكونّ بحُروف الإبانة أو بحُروفٍ الطلاقٍ» لكنْ 
قبل الدّخولٍ حقيقةً أو بعده» لكنْ مقرونًا بِعَدَدٍ القلاثِ نضا أو إشارةً أو موصوفا بِصِفْةٍ تنبئ 

رو كه و - 
عن البينونة أو تَدَل عليها من غير حرف العطف أو مشبه بعدد أو صفة تدل عليها إذا عرف 


)١(‏ الطلاق الرجعي: أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاقء أو بما لا تعتبر به بائئّاء ويحق له 
إرجاعها ما دامت في العدة. انظر معجم لغة الفقهاء (ص 597). 
() الطلاق البائن نوعان: 

أ- الطلاق البائن بيئونة صغرى: وهو أن يطلقها طلاقًا رجعيًا ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء وفي هذه 
حق له إعادتها بعقد جديد ومهر جديد. . 

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المتمم للثلاث» ولا يحق له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجًا 
غيره» ويدخل بها دخولا صحيحًا. انظر معجم لغة الفقهاء ص .)١‏ 
(*) فى المخطوط : «التى» . (:) فى المخطوط : «يدل»). 


هذا فصَريحٌ الطلاتٍ قبل الدّخولٍ حقيقة يكونُ بائئًا؛ لأنّ الأصلّ في اللَفْظٍ المُطْلَيِ عن 
شرط أنْ يُقِيدَ الحُكمّ فيما وُضِعٌ له للحال والتَّخْرٍ فيما بعد الدُخولٍ إلى وقتٍ انقضاء العِدَةٍ 
بت شرعًا بخلافٍ الأصلٍ فيْفْنّصَرُ على موردٍ الشرع فبقي الحُكمْ فيما قبل الدُخولٍ على 
الأصل» ولو خلا بها خَلُوةَ صَحيحةً م َم طلَقّها صَرِيحٌ الطلاق . وقال أ أعايقيا كان 
طلاًا بائًا حتّى لا يملِكَ مُراجعَتها وإنْ كان للخَلوةٍ حُكمٌ الدّخول؛ لأنها ليس بدُخولٍ 
حقيقةً فكان هذا طلاقًا قبل الدّخولٍ حقيقة فكان بائنًا . 

وكذلك إذا كان مقرونًا بِعِرَضٍ وهو الخُلْعُببَدَيٍ والطلاقٌ على مالٍ ؛ لأنَ الخُلّمَ بعِوَضٍ 
طلاقٌ على (مالٍ عندّنا) 2١”‏ على ما تَذْكُدُ إن شاء اللّه تعالى والطّلاقٌ على مال مُعَاوَضةٌ 
المال بالتقسٍ ٠‏ وقد مَل الزّوجٌ أحد الهوّضَيْنٍ بنفس القبول وهو مالها فتملِكُ هي الِوّضٌ 
الآَحْرَ وهو نفسّها تَحْقَيقًا للمُعاوَضِةٍ المُطْلَّقَوٍء ولا تملك إلآ بالبا: ئن فكان الواقعٌ بائنًا . 
ا ا و الو لاسا ا ا 


وجَلّ : #فَإن طَلَمَهَا قلا يَلُ لَمُ من بمْدُ حي تدكم رَويبًا غَيره 4 [البقرة :0*؟] وكذا إذا أشار إلى عَدَدٍ 
التلاث بأنْ قال لها: أنتِ طال امكنا يز الام والسّبّابِةٍ والوْسْطَى وإِنْ أشارٌ بإضْبّع 
واحدةٍ فهي واحدةٌ يملِكُ الرّجعةً وإِنّْ أشارَ, ب نين فهي ائتنانٍ؛ لأنّ الإشارة مَتَى تَعَلَقَتْ بها 
العبارةٌ تُرّلْتْ منزلةً الكلام لحُصولٍ ما وضع له الكلامٌ بها وهو الإعلامُ. 

والدَلِيلٌ عليه : العف والشَرحُ أيضًا أمّا العُرْفَ فظاهة . 

وأمًا الشَّرِعٌ فقول النْبيّ بل ع اس ودر عي 5 
فكان بيانًا أن الشَهِرَ يكونُ ثلائينَ ثُمّ قال يكل : «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا»» وحَبَّسَ 
إنْهامّه في المرَةٍ القَالِعةِ © . 0 أن الشّهِرٌَ يكونٌ يِسْعةَ وعِشْرينَ يومّاء وإذا قامَتٍ 
الإشارةٌ مع تَعَلَّيِ الهبارة بها مقامَ الكلام صار كأنّه قال: أنتِ طالقٌ ثلاناء والمُعْتَبدُ في 


)١(‏ في المخطوط: «ما بيّنا» . (؟) في المخطوط: «وكذا». 
(5) أخرجه مسلمء كتاب: الصيامء باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» 
برقم )1١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: قول النبي يَكِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». برقم (1 ١‏ )2 ومسلم. ؛ كتاب : الصيامء باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» حديث 
.)1١7١61١‏ 


دلقه وان سسة.ه 


الأصابع عَدَدُ المَرْسَلٍ منها دونَ المقبوض لاعتّبارٍ العْرْفِ والعادة. 

والدّليلٌ عليه : أنَّ التبىَ كل لَمَا قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» قَبَض إِبُهامّه في 
لتك نرت بسد رمشرود بوتاو املد اقرط لكل لور يدا 
وعِشْرِينَ يومًا فدَلَ أنَ المُعْتَبرَ في الإشارة بالأصابع المُرْسَلَ منها لا المقبوض . . وكذا إذا 
كان موصوفًا بصفة تُنْبِىحٌ عن البينونةٍ أو تَدُلُ عليها من غير حَرْفٍ العطفٍ مثل قوله نت 
طالقٌ بائنٌ أو أنتٍ طالقٌ حَرامٌ أو أنتٍ طالقٌ أله ونحرٌ ذلك وهذا عندّنا "© . 


دلق وقبض 


أسنيا ع 


وقال الشّافعيٌ : يقعٌ واحدة رَجْعيّة 

وجه قوله: أنّه لَمّا قال: ا ال ا بوك 
قال : بائنٌ فقد أراد تَغْيِيرَ المشروع فَيرَدُ عليه كما لو قال: أَعَرْتُكِ عاريّةَ لا رد فيهاء وكما 
لو قال: أنتٍ طالقٌ . وقال: أرَدْتٌ به الإبانة . 

ولنّاء أنه وصَفَ المرأة بالبينونة ”© بالطلاتي الأول وأنّه ِمَا يحتمل البينونة ألاتَرَى 
تَْصُلُ البنونةٌ [به] ” قبل الدُخول وبعدّه بعد القضاء الهّة؟ فكان قوله: 00 
لا مُغَيرَة ثُمّ إذا لم يكن يكن " له نيه لا يقعٌ تطليقةٌ بقوله طالقّ والأخرى بقوله بان ونحو 
ذلك؛ لأنْ قوله : بائنّ ونحوّ ذلك يضْلّح وصمًا للمرأة 7 
واحدٌ؛ لأن بوه بطريتي الضرورة فيُؤْحَذُ فيه بالأدنى . وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ تطليقة 
قَويَةٌ أو شَّديدةٌ؛ لأنّ الشّدَةَ تُنِْحْ عن القوبّةٍ "71:2/ ١7أ]‏ والقوي هو البائنُ 

وكذا إذا قال لها: أنتٍ طالنٌ تطليقةً طّويلةَ أو عَريضة؛ لأنّ الطول والعرْض يقتّضيانٍ 
القرَة ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ من هّنا إلى موضع كذا فهو رَجْعيٌ في قولٍ أصحابنا الثّلاثة 
وعند زُقَرَ هو بائنٌ . ْ 


)١(‏ سبق تخريجه وانظر ما قبله. 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/8/5)» رءوس المسائل (ص ».)5١5‏ الهداية »)501/١(‏ إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف (ص »)١54‏ شرح فتح القدير (8/5*: 094)؛ الاختيار (159/5). 

(9) مذهب الشافعية: أنه إذا قال الرجل لزوجته : أنا منك طالق ونوى. وقع الطلاق. انظر: 
للشيرازي (ص ».)١١17‏ المهذب مع المجموع (148/ 557)» الحاوي الكبير (217/175؛ ان 
(ه/ :95" الوجيز (؟08/5). ش 

(:) فى المخطوط : «بالإبانة» . (65) زيادة من المخطوط . 

(1) في المخطوط : «تكن». () في المخطوط: «القوة». 


25-7 ا 0 «لقه 


وجه فوله: أنّه وصّفَ الطلاقٌ بالطولٍ فصار كما لو قال لها: أنتٍ طالقٌ تطليقةً طَويلةً . 
ولئاء أنّه وصّفّه بالطولٍ صورةً وبالقضر معتى ؛ لأنَ الطلاق إذا وقَعَ في مكان يع في 
الأماكن كُلّها فكان القضْرُ على بعض الأماكِنٍ وصفًا له بالقضرٍء والطلّقةٌ القصيرةٌ هى 


ولو قال: أنتٍ طالقٌ أشَدَ الطلاتي» فإنْ لم يكن له نيه أو نَوَى واحدةٌ فهي واحدةٌ بائنة؛ 
لأن كم البائن ن أشَدُ من حُكم الرّجعيّ فيقمٌ بائمًا وإنْ نَوَى ثلانًا فئلاتٌ ؛ لأنَ ألِفَ التفضيل 
قد تُذْكَرُ لبيانٍ أصل التَفَاوْتٍ وهو مُطَلَُّ التَهاوْتِ وذلك في الواحدة البائنة؛ لأنّها أشَدُ 
كما من الرّجعيَّةٍ ل ل ل 
ا لي ع يي ار ا ا مه يَنْصَ يَنُصَرِفٌ إلى 
الأدنى ؛ لأنه مي ا : أنتِ طالقٌ مِلْءَ البستافان وى التلات كان اتا رذ 
لم يكن له ني فهى ؛ "' واحدةٌ بائنةٌ؛ لأنّ قوله : مِلْءَ البيتِ يحتملّ أنّهِ أراد به الكثْرةَ والعدّدٌ 
ويحتمل أنه أرادَ به الصّفَةَ وهي العِظَّمْ والقوّةٌ فأ ذلك نَوَى فقد نَوَى ما يحتملّه لفظّه وعندَ 
انجدام النَيّ يُحمَلُ على الواحدة البائنة لكَوْيه مُتيََِا بها . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ أقبّحَ الطلاق قال أبويوسُّف: هو رَجْعَيٌ . وقال محمّدٌ: هو 
بائن. 

وجه فول محمد إِنْه وصّفٌ الطلاقٌ بالقُبْح والطلاقٌ القبيحُ هو الطْلاقٌ المنهئ عنه وهو 
البائنٌ فيقٌ بات . 

ولأبي يوسّفَ أن قوله: أقبّحَ الطلاقٍ يحتمل القُبْحَ الشّرعيّ» وهو الكراهيةٌ الشَرعيّةٌ 
ويحتمل القبْحَ الطبعيّ وهو الكراهيةٌ الطَبِيعيَةُ وهو أن يُطَلّقها في وقت يُكرّه الطَلاقٌ فيه 
طَبْعَا فلا نَنيْتُ البينونةٌ فيه بالشَّكُ ووكذاافوك.» اتح الطلاق يفخيل القع بجي اانه 
ويحتمل القُبْحَ بإيقاعه في زمن الحيض أو في طَهْرٍ جامعها فيه» فلا تدب تَقبْثُ البينونةٌ بالشّك . 

ولو قال ؛ أن طالقٌ للبذعة هي واحدد زعي لأ البذعة قد تكوث في الباقن وقد تكو 
في الطَلاقٍ [في] ”" حالةً الحيض فَرَقَعَ الشّكُ في تُبِوتٍ البينونة فلا تيت البينونةٌ بالضَّكُ . 


)١(‏ في المطبوع: «يكن؟. (0) في المطبوع: «فهوا. 
() زيادة من المخطوط . 


لقهة 8 لع تعنتا .+ 


وال *"؟ قال ليا [: جو اح د ل 7 1 
أبي يوسّف فِيمَنْ قال لامرأيّه] ”" : أنتِ طالقٌ للبذعةٍ ونَوَى واحدةً بائنةً تَقَعُ 7" واحدة 
بائنة؛ لأنّ لفظه يحتملٌ ذلك على ما بيَّا فتَصحٌ نينُه ه ولو شَبَّه صَرِيحَ الطلافَ بالعدّدٍ فهذا 
على وجَهَيْنٍ إمَا أن شب بالعدَهٍ فيما له عَدَدُ وإما أن شَبَه بالعدّدٍ فيما لا عَدَدَ له فإن شب 
بالعدّدٍ فيما هو ذو عَدَّدٍ كما لو قال لها: أنتٍ طالقٌ كألف أو مثلٍ ألفي فهنا ثلائةٌ فُصول: 

الأوّي: هذا . 

والذاني: أنْ يقول لها: أنتٍ طالقٌ واحدةً كألف أو مثلٍ ألفٍ 

والقايث: أَنْ يقول لها : أنتٍ طالقٌ كعَدَدٍ ألفٍ . 

أمًا الفصل الأولُ: فإِنْ نَوَّى ثلانًا فهو ثلاثٌ بالإجماع إن نَوَى واحدةً أو لم يكنْ له نيَهٌ 
فهي واحدةٌ بائنة في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسُفَ . وقال: محمّدٌ هوثلاثٌ» ولوقال: 
نَوَيْت به واحدةً دَيئنه فيما بينه وبين الله تعالى ولم دين في القضاء . 

وجه قوله: أن 0 كألني تَشْبِيهٌ بالعدَّدٍ إِذ الألفٌ من أسماءٍ الأعدادٍ فصار كما لو نص 
على العدَّدٍ فقال لها: أنتِ طالقٌ كمَدَّدٍ ألفء. ولو قال ذلك كان ثلانًا كذا هذا . 

ولهماء أنّ التَشْبِيهَ بالألفٍ يحتملٌ التَشْبِيهَ من حيتٌ العدّدُ ويحتملّ التَشْبِيهَ من حيثٌ 
الصّفَةُ وهو صِفةٌ القرَة والشّدَةِ فإنَ الواحدّ من الرّجالٍ قد يُشَبّهِ بألف رجل في الشّجاعةٍ» 
وإذا كان مُسْمَوِلاً لهما فلا يبت العددُ [لآ بالتيق» فإذا وى فقد مْوَي ما يحتمله كلاه وعنة 

ا ا ا 

وا القصل القاني. انا 3 لي ل ا 


في القوَةٍ ا وذلك في البائن فيقمْ بائكًا. 
وأمًا الفصلُ القَائِتُ: وهو ما إذا قال لها: أنتِ طالقٌ كعَدَّدٍ ألفٍ أو كعَدَدٍ ثلاث أو مثلٍ عَدَدٍ 
ثلاث فهو ثلاثٌ فى القضاء وفيما بينه وبين اللّه تعالى» ولو نَوَى غيرَ ذلك فنيّتُه باطِلةٌ ؛ 


(1) في المخطوط : «وكذا إذا». ايفن السخطرط 
(*) فى المخطوط: «فهى» 


11ل هلقهة 


لأنَّ التُننصيصٌ على العدّدٍ يَنْفي احتمال إرادة الواحدٍ فلا يُصَّدَقُ أنّهِ ما أرادَ به القلاتَ أصاداٌ 
كما إذا قال: أنتِ طالقٌ 27 [5/ ؟7أ] ثلانًا وتّوَى الواحدة» وإِنّْ شَيّهَ بالعدّد فيما لا عَدَدَ له 
بأنْ قال: أنتِ طالقٌ مثلّ عَدَّدٍ كذا أو كعَدَدٍ كذا لشيءٍ لاعَدَدَ له كالشمس والقمّرٍ ونحو 
ذلك فهي واحدةٌ بائنة في قباس قول أبي حنيفة وعنة أبي يوسُفَ هي واحدةٌ يلاك 
الرّجعة . 

وجه قول أبي يوشطه أن التَشْبِيهَ بالعدّدِ فيما لاعَدَدَ له لَعْوٌ فبَطَلَ التَشْبيهء و[بقي] 9 
قولّه : أنتِ طالقٌ ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذا النّوعَ من التَشْبِيهِ يقتّضي ضَرْبًا من الرّيادةٍ لا 
مَحالةً» ولا يُمْكِنُ حَمْلّه على الرّيادةٍ من حيثٌ العدَّدٌ فيُحمَلٌ على الرّيادة من حيتٌ الصّفةٌ . 
وقالوا فِيمَنْ قال لامرأتِه: أنتٍ طالقٌ عَدَدَ شَعْرٍ راحتي أو عَدَدَ ما على ظَهْرٍ كمّي من 
الشَّعْرٍ وه حلي طهر كمه طلقث وانحد 15 اند سيريا لا غزة لله ؛ لأنّه عَلَّقَ الطلاقٌ بوجودٍ 
لتر مان راحو أ على لور كله لللعاوو لبي عاو والتياو على طهر كوه ادر مر للحالٍ 
فلا يتحقّقٌ التَسَمّه بالعدَدٍ فَلَغا التّسَمّهِ و بقيّ قوله : أنتِ طالقٌ فيكونٌ رَجْعئًا . 

وإورقاك :أعتاطالة عذة سثر راسي وطق شر لور على رده حلك لاق ولف اك 
شَبّهَ بما له عَدَدّ؛ لأنْ شَعْرَ رأسِه ذو عَدَدٍ وإنْ لم يكن موجودًا في الحالٍ فكان هذا تَشْبِيهًا 
به حال وجوده» وهو حال وجوده ذو عَدَّدٍ بخلافٍ [المسألة الأولى] ”© ؛ لأنّ ذلك تَعلِيقٌ 
النَشْبيه بوجوده للحالٍ وهو غيرٌ موجودٍ للحالء فيَلْغْو الَشْبيه . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ مثل الجبّلٍ أو مثلَ حَبّةٍ الخرْدلٍ فهي واحدةٌ بائنةٌ في قولٍ أبي 
حنيفة وعندٌ أبي يوسّفَ هي واحدةٌ يملِك الرّجعةً . 

وجه فول ابي يوشت أنَّ قوله : مثل الجبّلٍ (أو مثلّ حَبَةٍ الخرْدلِ) 9 ييجتمل التثبية قي 
لتوَحْدِ؛ٍ لأنّ الجبَل بجميع أجزائه شيء واحدٌ غير معدو فلا يت البنونة بالك ولأبي 
حنيفةً أنّ هذا التَشْبِيهَ يقتّضي زيادةً لا مَحالةً وأنّه لا يحتمل الزّيادةَ من حيثٌ العدَّدُ؛ لأنّه 
ليس بذي عَدَّدٍ لكَوْنِهِ واحدًا في الذَاتٍ فيُحمَلُ على الرّيادةٍ التي تَرْجِمُ إلى الصّفَةٍ وهي 8 
)١(‏ في المطبوع: «عل». (1) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : ايحتمل التشبيه في الصفة وهي العظم و». . 
(5) زاد فى المخطوط : «فى» . 


البينونةٌ فيُحمَلُ على الواحدة البائنة؛ لأنّها المُبَيِقَنُ بها. 

ولو قال : مثلَ عِظمٍ الجبّلٍ أ وقال : مئل عِظَمٍ كذا فأضاف ذلك | إلى صَغيرٍ أو كبير فهي 
واحدةٌ بئنةً ون لم يُسَمْ واحدةً وإ نوَى ثلانا فهو ثلاث ؛ لله نص على القشبيه بالجبلٍ 

لد ع عم اسم لي لو ثُمَ إِنْ كان قد سَمّى واحدةً 

ل ل ل ل ل ا 

احَمَلَ زياد في الصَّةٍ وهي البينونةٌ بواحدة أو بالتلاثِ فإنْ تَوَى التلاتَ يكونُ ثلانًا؛ 
لأنه نَوَى ما يحتملّه كلامُه وإنْ لم يكن له نيه يُحمَلُ على الواحدة لكَوْيِها أدنى والأدنى 
ع ال 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ مل هذا وهذا وأشارٌ بثلاثِ أصابع فإِنْ نَوَى [به] ”' ثلانًا فثلاثٌ 
اا ا 0 
1 وهي الشَّدَّةٌ فإذا نَوَى به القلاتَ صَحَتُ نيّنُهِ ؛ لأنّه 
نَوَى ما يحتملّه لفظه كما في قوله: أ نتِ طالقٌ كألف وإذا تَوَى به الواحدةً كانت واحدة؛ 
لأنّهِ أرادَ به التَشِْية في الصّفَةٍ . وكذا إذا لم يكن له نيَةٌ يُحمَلُ على التَشْبِيه من حيثٌ الصّفَةُ 
لأنّه أدنى واللّه عَرّ وجَلٌ أعلم . 

فضل [في ألفاظ الكناية] 

وأا الكنايةٌ فثلاثةٌ الفاظ: من الكناياتٍ رَواجِعُ بلا خلافٍ وهي قولّه : اعتّدّي» 
واستّبري رَحِمَكَء وأنتٍ واحدة. 

أمَا قونه : اعتّدّي فلِما رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه قال: القياسٌ في قوله : اعتّدي أنْ يكونّ 
بائئًا وإِنّما انْبَعْنا الأثَرَ وكذا قال أبو يوسّف: القياسٌ أنْ يكونّ بائنًا وإِنّما تَرَكنا القياسّ 
لحَدِيثِ جابر رضي الله عنه أنّ رسول اللّه يله قال لسَوْدةٍ بنتٍ رَمْعةَ: رضي الله عنها 
مذي لعاش ته أن جز اجقها لجس يوعها لعائقة رقي اللذعتها عقن تدر فى جملة 
أَرُواجه فراجَعّها ورَّدٌ عليها يومّهاء ولأنّ قوله: «اعتَدَي؛ أمرٌ بالاعتدادٍ. والاعتِدادُ يقتّضي 


. في المخطوط : «بالبينونة» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


ا ا تا يي ا 


ل ست 1 ((لقه 


سابقة الطلاي وَالمُقْتَضَى يَنْبْتُ بطريقٍ الضّرورة فيُتَقَدَرُ بقدرِ الضّرورةٍ» والضَّرو تر 
بالأقَلَ وهو الواحدةٌ الرّجعيّةُ فلا يَقبْتُ ما سواها ثم قوله : «اعتّدي إِنّما يُجَعَلُ مُقْتَضيًا 
للطلاقٍ في المدخولٍ بها 0 

وكولة "محري يك سسب : اعتَدّي ؛ لأنّ الاعتِدادَ شرع 
للاسكراء *'؟ فيد ما تفيده.قوله:ة»| 

000 
لمَصْدَرٍ محذوفيٍ وهو الطْلْقةٌ كأه قال: أنتِ طالقٌ طَلْقةً واحدةً كما يُقال: أَعطَيْتُه جَزيلاً 
أي: غَطاءً جَزيلاً . واختُلِفَ في البواقي من الكناياتٍ فقال أصحابنا رحمهم الله : إنّها 
ا وقال الشّافعيُ: رَوَاجِعٌ ”*. 

وجه قوله: أن هذه الألفاظ كناياتٌ الطلاق فكانت مَجارًا عن الطّلاقٍ ألا تَرَى أنّها لا 
تعمل بدونٍ نيِّ الطّلاقٍ فكان العامِلٌ هو الحقيقةٌ وهو المّكَنَى عنه لا المجارٌ (الذي هر) © 
الكنايةٌ ؛ ولهذا كانتٍ الألفاظ الّلاثةٌ هُ رَوَاجِمَ فكذا البواقي. 

ا وأنها صالِحةٌ لإثباتٍ البينونق» والمحِلٌ قابل للبينونة 
فإذا وُحِدَثْ من الأهل تَبَنَتِ لاك عير سر و 
صالِحةٌ لإثباتٍ البينونة فإنه تَنْبْتٌ البيئوتةٌ بها قبل الدخول وبعدَ انقضاء الْعِدَةَ ويَقتثٌ 
فول للخل ابه لأذ توك النيوة فى تدز الا تله خلحان . 

والدَّليلٌ على أنّ الشَرعٌ ورد بهذه الألفاظٍ قوله تعالى : لَِمْسَاك مَعرُونٍ أَوَ كَرِيم] 
إِحْسَنِ © [البقرة :4 وقوله تعالى : # فتعاليرت > أَميَمك وميك سرلا جملا © [الأحزاب :18] » 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (؟) في المخطوط : ١لاستبراء‏ الرحم». 

(*) ليست فى المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (7/ 714-711)» البحر الرائق (/ 5 97): مجمع الأخهر /١(‏ 
40)» رد المحتار (/705) . 

(65) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أنت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء أو الأرض أو 
الجبل أو أعظم من الجبل أو أكبر الطلاق بالباء الموحدة أو أعظمه أو أشده أو أطوله أو أعرضه أو طلقة كبيرة 
أو عظيمة لم يقع باللفظ إلا طلقة رجعية» انظر روضة الطالبين (8/ /ا/ا), الأم (5/ 42701 أسنى المطالب 
ا مغني المحتاج (/ .)48١‏ 1 

(5) في المخطوط: «وهوا. 


وقوله : كسمن بمعروني أو فَارقُوهنَ يِمَعْرُوٍ 4 [الطلاق:1] . والتَسْريحٌ والمُفارّقةٌ من 
كناياتٍ الطلاقٍ على ما بيًّا . 

ورُوِيٌ : أن رسول الله كله تزوّج امرأةً ا «الحقي 
بأهلِك» ”” ٠."‏ وهذا من ألفاظٍ الكناياتٍ (وأنّ رُكانة بنَ زيدٍ أو) ' "" زيدَ بنَّ ركانة طَلَّقَّ امرأته 
ألبَتَهَ فََلَّقّه رسولٌ اللّه لله ما أرادَ بها اللاتّء وقولّه : ألبَتَةَ من الكناياتٍ فإذا تَبَتَ أن هذا 
0 الَصَوُْفٍِ - حقيقةً - بوجود رُكنه وجوج -شرعا- بصلاورة من 

هله وحُلوَلِه في مَحِلَّهء وقد وُجِدَ فتَقْبْتُ 2 تيت البينونةٌ وإذا تَبَتَتِ البينونةٌ فقد زالَ الملكُ فلا 
وامسشاو ا ا ساي ال 
أخلاتّهما وعندٌ اختلافٍ الأخلاقٍ لا يَبَْى الكاحُ مَضْلّحة؛ ؛ لأنّه لا يَبْقَى وسيلة إلى 
المقاصِد فتَنْقَلِبُ المصْلّحةٌ إلى الطّلاقٍ لِيصِلَ كُلْ واحدٍ منهما إلى زوج يوافقه فيَسْتَرْفي 
مَصالحَ الكاح منه إلا أنّ احالف قد تكو من جهة الزّوجٍ وقد تكونُ من جهة جهة المرأقء 
فِالشَّرِعٌ شرّعٌ الطلافَ وفَوَض طريقٌ دَفْع المخالنة والاعادة إلى الشوائقة إلئ الروج 
لاختصاصه بِكَمالٍ العقلٍ والرّأي فيَنْظُرُ في حالٍ نفيه فإنُ كانت المُحالَمةٌ من جهّيه يطَلقُها 
طلاقًا واحدًا يجفا يا أو ثلانًا في ثلاثةٍ أطهار ويّجَرّبُ نفسّه في هذه المّدَةٍ إن كان يُمْكِنه 
الصّبْرُ عنها ولا يميلٌ قَلْبّهِ إليها يَدْرْكُها حبّى تنْقضي عِدَتُّهاء وإنْ كان لا يمْكِنْه الصّبْرُ عنها 
راجَعها وإِنْ كانتٍ المُحْالَفَةُ من جِهّيها تََمُ الحاجةٌ إلى أنْ تَتوبَ وتَّعودَ إلى المواقّقةٍ وذلك 
لا يَخْصّلُ بالطّلاقٍ الرجعيّ لان ذا علغت أن التكاح كينا كات لا ترب يتل إل 
الإبانة التي بها يَزولٌ الحِلَّ والملكُ لتَذوقٌ مَرارةً الفِراتٍ فتَعودُ إلى الموافّقةٍ عَسَى وإذا 
كانت المصُلّحةٌ في الطّلاتٍ بِهدَيْنِ الطَريقَيْنِ مسَتٍ الحاجةٌ إلى شرع الإبانةٍ عاجلا وآجلاً 
تَحْقِيقًا لمَصالِح التكاح بالقدر المُمْكِنٍ . 

قزل : هذه الألفاظ مَجارٌ عن الطّلاقٍِ مَمْنوعٌ » بل هي حقائقٌ ئُّ عايلةٌ بأَنْفْسِها؛ لأنّها 


.)070 الكَشْحُ: ما بين الخاصرة والضّلوع. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده برقم 2»)١0707(‏ وسعيد بن منصور في السنئن (1/ 547 1)» حديث (854)؛ 
والحاكم في المستدرك (77/4), حديث (1808) من حديث كعب بن عجرة» وقال الحافظ في التلخيص 
:)١194/(‏ «وفى إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف»» وانظر الإرواء (؟915١).‏ 
(") في المخطوط : «وروي أن». 


ةي سس عل سب« 
صالِحةٌ للعَمَلٍ بأنفْسِها على ما بِنَا فكان وُقوعٌ البينونةٍ بها لا بالمُكَتَى عنه على أنَا إِنْ سَلّمْنا 
أنها مَجَارٌ عن الطّلاقٍ فلفظ المجاز عايِلٌ بنفسه أيضًا كلفظٍ الحقيقة» فإنّ المجاز أحدٌ 
نوعي الكلام فيعملٌ بنفسه كالحقيقة ولهذا قُلّنا: إن للمَجاز عُمومًا كالحقيقة إلا أنه يُشْتَرَطُ 
اليه لتتوُع البينونة والْحُرْمَةٍ إلى الغليظة والخفيفةٍ فكان الشّرط في الحقيقة نيّةَ التَمْييز 
وتعيينَ أحدٍ النَوعَيْنِ لا نيه الطلاتي واللّه أعلّم . ْ 

ويَسْتَوي فيما ذَكَرْنا من الصّريح والكِنايةٍ والرّجعيّ والبائن أنْ يكونَ ذلك بمباشرةٍ 
الرُوج بنفسه بطريق الأصالةٍ أو بغيره بإذيه أو أمره. وذلك نوعانٍ: تؤكيل» وتَفُويِضٌ أما 
التفويض فنحوٌ قولٍ الرَّجلِ لامرأته: أمرُكِ بِيَدِكِ وقولِه اختاري» وقوله أنتٍ طالقٌ إِنْ 
شئتء وما يجري مجراه وقوله : طُلّقي نفسَكِ . 

فضل [في قوله: أمرك بيدك] 

أمَا قونه: امرك بِيَدِك فالكلامُ فيه يمع في مواضع: 

في بيانٍ صِفْةٍ هذا التفويض» وهو جَعْلُ الأمر باليدٍ. 

وفي بيانٍ كيه . 

وفي بيانٍ شرطٍ ثُبوتٍ /١[‏ 77أ] الحُكم . 

وفى بعاد قرف بتاتتروها بلطل وين ار 

وفي بيانٍ صِفَةٍ الحكم الّابتِ . 

دفي بام مضع جواب جعل المر ايد من الا ويا كيه إذا تخ : . . 

أمّا بيالٌ صِفَّتِه : فهو أنه لازِمٌ من جاذب الرّوج حتّى لا يملِك الرُجوعٌ عنه ولا نَهِيَ نهِيّ 
المرأةٍ عَمّا جْعِلَ إليها ولا فسْحّ ذلك ؛ لان اكه الطلذى وى 1ك بض هيا فوروالك 
وِلايَنه من ”' الملكِ فلا يملِك إِبْطالّه بالئُجوع والتهي والفسخ ”“ بخلافٍ البيع فإنّ 
لاحي لباك اج رتكلياك: بل هو أحدٌ رُكتي البيع فاحتَّمِلَ الرُجِوعٌ عنه ولأنّ 
الطَلاقٌ بعدَ وجوده لا يحتملّ [الرُجوعَ و و] *” الفسحٌ فكذا بعد إيجابه بخلان البيع فإنّه 


)١(‏ في المخطوط: «عن». (0) في المخطوط : «بالفسخ». 
() ليست في المخطوط . ش 


)ليييح باق لستتوج؟_ 


يحتملٌ الفسمٌ بعدّ تَمامِه فيحتملٌ الفسحٌ والرُجوعٌ بعد إيجابه أيضًا؛ ولأنّ هذا التّوعَ من 
التَمْلِيكِ فيه معنى التّعليقٍ فلا يُحْثَمَلُ الرُجوعٌ عنه . والفسحٌ كسائر التَعليقاتٍ المُطَلَقةٍ 
يجت الى وقدي ف تي لتقيو ارات وكذلاك راواه عو ين المجاتز لا صل 
الجغل ؛ ؛ لأنّ قيامه ليل الإبُطال لكَوْنِه دَلِيلَ الإعراض فإذا لم يَبْطُلْ بصَريح إنطاله كيف 
يَنْطلُ دَليلٍ الإنطال بخلافي البيع إذا أوجَبَ البائع ثم ام قبل قَبولٍ المُْتَري أنه يَبْطلُ 
الإيجابٌ؛ لأنّ البيعَ يَبْطْلُ بصّريح الإبْطال فجاز أن يَبْطْلَ بدَلِيلٍ الإبُطال . وأمًا من جانِب 
المرأةٍ فإنّه غير لازم ؛ لأنه لَمَا جعل الأمر بيِّها فقد حَيرَها بين اختيارها نفسّها في المَطْليقٍ 
وبين اختيارها زوجها ٠‏ وَالتَخْبِيرٌ ينافي اروم . 

وأمّا حُكمّه فهو صَيْرِورَةٌ الأمر بيّدِها في الطلاقي؛ لأنّه جعل الأمرّ بِيّدِها في الطلاقٍ 
وهو من أهلٍ الجغْلٍ» والمحِلّ قابل للجَعْلٍ فيصيرٌ الأمرُ بيِّها . 

وأمّا شرطٌ صَيْرورة الأمر بيَدِها فشيئان: 

احذهما: نيه الزّوج الطلاقٌ؛ لأنّه من كناياتٍ الطلاتٍ فلا يصحٌ من غير نيّةِ الطلاقي. ألا 
تَرَى أنّه لا يملِكُ إيقاعّه بنفسه من غير نيّةٍ الّلاق» فكيف يملِك تَفُويضّه إلى غيره من غير 
نيَةِ الطّلاق؟ حتّى لو قال الرّوجُ: ما أَرَدْتُ به الطّلاقٌ يُصَدَقُ ولا يصيرٌ الأمرُ بيَدِها؛ لأنّ 
هذا التَصَدُفَ يحتملٌ الطْلاقٌ ويحتملٌ غيرّه إلا إذا كان الحالٌ حال الغضّب والخُصومة أو 
حال مُذاكَرَةٍ الطّلاق فلا يُصَدَقُ في القضاء . لأنّ - تَدُلُ على إرادةٍ الطّلاتٍ ظاهرًا فلا 
يُصَدَّقُ في العُدولٍ عن الظَّاهِرٍء فإِن ادَّعَتٍِ المرأةٌ أنّه أرادَ به الطلاقّ أو ادَعَثْ أن ذلك كان 
في حال الغضّب أو في حال ذكر الطلاقٍ وهو يُْكِرٌ فالقول قولّه مع يمينه؛ لأنّها تَدَعي 
عليه الطلاقٌّ وهو يُْكِرُ فإِنُ لاد إن ل ار قت ار ار الاق ا 
بيتتها العا لير اده يَقِففُ الشُهودَ عليها ويتعَلّقُ علمُهم بها فكانت 
شهادتهم ” “عن طلم بالمقورو بزل 

ولو أقَامَتٍ اليّنةَ على أَنّه نَرَى الطّلاقّ لا يُْيَلُ بها ؛ لأنّه لا وُقوفٌ للشّهِودٍ على التي 
لأنّه أمرٌ في القأّب فكانت هذه شهادةً لاعن علم بالمشهودٍ به فلم تُقبل . 


000 في المخطوط : «شهادة». 


م ساس علج جه 


والثاني: علمُ المرأة بِجَعْلٍ الأمر بها حتى لو جعل الأمر بيدها وهي غائبةٌ أو حاضرةٌ 
3 قر الامش ووم جا تنق اراتكه اسروالان من مرو الادن كينا 
دي الظلاق هو ثبوث النغياز لها رهر اخجازها نفتها بالطلاق أو زوجّها بَِرْكِ الطلاق 
اختيارٌ الإيئار» وهذا لا ي: يتحقّقُ إلا بعدَ العلم بِالتَخْيبرٍ فإذا عَلِمَثْ بِالتَخيرٍ صار الأمر بيَّدِها 
في أيّ وقتٍ عَلِمَتْ إِنْ كان التَفويضٌ مُطَْلََّا عن الوقتٍ وإِنْ كان مُوَقْنَا بوقتٍ وعَلِمَتْ 
[به] ”"2 في شيءٍ من الوقتٍ صار الأمرٌ يدها . 
فأمًا إذا عَلِمَتْ بعد مُضيٌ الوقتٍ كُلَّهِ لا يصيرٌ الأمرُ بِيَدِها بهذا التتفويض أَبَدَا؛ لأنّ ذلك 
علمٌ لا يَنْمَعٌ ؛ لأنْ التفويض الحُوقَكَ بوقث يثتهى :عند انتهَاء لوقت فلو صار الآمة يوا 
بعد ذلك لصار من غير تَفُويضِه وهذا لا يجوزٌ. 
وأما بيانُ شرطٍ بقاء هذا الحكم وما يَبْطلُ به وما لا يَبْطلَ فَنْ '" يُْكِنَ معرقته إلأبعد 
معرفةٍ أقسام الأمر باليدٍء فتقول وباللّه التَؤفِيقٌ: جَعْل الأمرٍ باليدٍ لا يَخْلو إِمَا أنْ يكونَ 
مُتَجَرّاء وإمّا أنْ يكونً مُعَلَقَا بشرط» وإمًا أنْ يكونّ مُضافًا إلى وقتٍ والمُتَجَرُ لا يَخْلو ما 
أن يَكُون مُطلَمًا وما أن يكوث مُوٌقْبَاء فإِنْ كان مُطَلَمَا بان قال؛ أمذك بيرك فشرط بقاء 
كيه بقاءُ المجلس وهو مجلس علوها بالتفويض فما دامّتُ في مجلسها فالأمرٌ بِيّدها؛ 
لأنَ جَمْلَ الأمر يدها تمليكُ الطّلاقٍ منها لأنّه جعل أمرها في الطّلاقٍ بيَدِها تَمَصَرْفُ فيه 
برأيها وتَدْبيرها كيف شاءث بِمَشِيئةٍ الإيار وهذا معنى المالكيّة. وهو التَصَرُفٌ عن مَشِيئةٍ 
الإيئار[؟/ ”/اب]. والرّوجُ يملِك التَطْلِيقَ بنفسه فيملِك تمليكّه من غيره فصارث مالِكة 
للطلاقي بتمليكِ الرّوِجء وجَوابٌ التَمْلِيكِ مُقَيَذٌ ''' بالمجلس ؛ لأنّ المملك إنما يملك 
بشرط الجواب في المجلس؛ لأنه يملكها بالخطابء وكُلُ مَخُلوقٍ خاطبَ غيرّه يَطْنْبُ 
ا شت و ل ا ا 
قَصّرَ المجلسٌ أو طالَ؛ لأنْ ساعاتٍ المجلس جُعِلَّثْ كساعةٍ واحدةٍ ؛ لأنّ اعتبارٌ 
58 للحاجة إلى التَأمّلٍ وَالتَمَكُرٍ وذلك يختيف باختلافٍ الأشخاص والأخوالٍ 
والأرقات ول عاط رن" را لجل ابن (بالمسلتى والوة انيقل 7* معاي رفي 
و ا 00 (0) في المخطوط : «فلم». 


(*) في المخطوط : #يتقيد» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط: #جعل». 


دلقه .يداك الصنات جح ١‏ 


الله عنهم لَلْمُخَيَرَةِ ”'' فيَبْقَى الأمرُ في يها ما بقي المجلسٌ فإ قامَث مَتْ عن مجلسها بَطْلّ ؛ 
لأنّ الرّوجَ يَطْلْبُ جَوابَ التَمْلِيكِ : في المجلس» والقيامٌ عن المجلسٍ دَلِيلُ الإعراض عن 
جَواب التَمُلِيكِ فكان رَدًا للتَمْلِيكِ ذَلالهَ . 

ولأن الماِك '' لَمَا طْلَبَ الجوابَ في المجلس لا يملِكُ الجواب في غير المجلس ؛ 
أنه ما مَلكَها في غيره وقد اختلف المجلسسُ بالقيام فلم يكن في بقاء الأمر فائدةٌ فيطل ؛ 
وكذلك إذا وُجِدَ منها قول أو فعلَ يل على إعراضها عن الجواب بأنْ َعَتْ بطعام لتَاكلَ 
أو أمرثٌ وكيلها ب* بشيء أو خاطبّتُ إنسانًا ببيع أو شراءٍ أو كانت قائمةً فرَكِبَتْ أو راكبةً 
فَانتَقَلَتْ إلى دابّةٍ أخر ف أواواقفة فسارت أو امتقطت او اتلك أ فيكتت هن ثقيها 
زوجها حتّى وطِتّها أو اشتَعَلَتْ بالتوم ؛ لأنّ هذا كُلَه دَلِيل الإعراض عن الجواب وإِنْ كانت 
واد نايت راح إن أَجِابَتْ على الفوْرٍ وإلا بَطَلَ خيانها؛ امور 

بسر اراكِب؛ إن كانت سائرة فوَكَفّتِ الَابةُ فهي على خيارها وإن كانت في سَفِين 

فسااث لايل خيازها؛ لن حكمها كم البيت؛ ول مط به الخياز إذ كانت في 
البيتٍ يَبْطْلُ به إذا كانت في السّفِينةٍ وما لا فلا. 

فإِنْ كانت قائمة فقَّعَدَتْ لم يَبْطُلْ خيارها بخلافٍ ما إذا كانت قاعِدةً فقامّتُ؛ لأنّ 
القعوة يَجْمَعُ أي والقيامٌ يفَرفُه فكان الشعودٌ دَللٌ إرادة المَأمّلِء والقيامٌ ليل إرادة 
التي نات اليد اتشدرظ ر الطال حي ئظا زا 01 بز عانق روصن 
فاتكأث ففيه رِوايّانٍ في رواية يَنطْلْ خيارُها لأنّ المْتَىَ يقد يقعُدٌ لِيَجْتَمِعَ ر أيه فأمًا القاعِدٌ فلا 
يَتَكىٌ لذلكء» وفي روايةٍ يك ري 1 بل ؛ لأنّ المُتَأمّلَ يَنْتَقِلَ من الاتّكاء إلى القُعود مِدَةٌ 
ومن القُعودٍ إلى الانّكاءٍ و أخرى» وقد صار الأمرُ بها بيقِينٍ فلا يَخْرُجُ [بالشافَ] © فلو 
كانت قاعِدةً فاضْطْجَعَتْ يَبْطْلُ خيارُها في قولٍ رُكَرَ, 

وعن أبي يوسّفٌ رِوايّتانٍ : رَوَى الحسّنُ بن زيادٍ عنه أنّه لا يَبْطْلُ خيادها ورَوَى الحسَنٌ 
بن أبي مالِكِ عنه أنه يَبَطلُ كما قال رُقَرُ ونٍ ابعَدَأتِ الصَّلاةَ بَطَلَّ خيارها فرضًا كانت 
الصَلاة أو تَقْلاْ أو واجبةٌ؛ لأنَ اشيِغالّها بالصّلاةٍ إعراضٌ عن الجواب فإِنْ خَبْرَها وهي في 


)١(‏ زاد في المخطوط : «المجلس». (5) في المخطوط : «المملك». 
(؟) ليست في المخطوط . 


الصَّلاةٍ فأَمَئْها إن كانت في صَّلاةٍ الفرض أو الواجب كالوثْر لا يَبَطُلُ خيارُها حتّى تخْرُج 
من الصَّلاة؛ لأنّها مُضْطَرَةٌ في الإنُمام لكوْنْها مَمُنوعةً من الإفسادٍ فلا يكونٌ الإنّمامُ دَليلَ 
الإعراض . ١‏ 

إن كانت في صَلاةٍ التَطَوّع فإنْ سَلَمَتْ على رأ سٍ الرّكعَيَيْنِ فهي على خيارها وإِنْ 
زاك على رَكعَتيْنِ بَطََ خيارها؛ لأن كُلَ شَْعٍ من القطوُعٍ صَلاةُ على جدةٍ فكانتٍ الزيادة 
على الشَفْي بمنزلة الشروعٍ في الصّلاة ابهداء . 

ولو أُخْبِرَتُْ زهي في الاريع قبل الظهْرٍ فأتَمَتْ ولم تُسَلَّم على رأس الرَكعََيْن اختلف 
فيه المشايحُ قال بعضهم يطل خيارُها كما في التَطَوُعَ المُطلَقٍ 20008 0 
وهو الصَّحِيحٌ ؛ لأنّها في معنى الواجب فكانت مَنْ أوَلِها إلى آخِرها صَلاةٌ واحدةٌ» ولو 
أخذ الرّوجٌ بِيّدها فأقامّها بَطلَ خيارها؛ لأنها إِنْ قَدَرَتْ على الامتناع فلم تمتَّيِمْ فقد قامّتْ 
باختيارها وهو دَليلٌ الإعراض . وَإِنْ لم تقدِرْ على أن تمبَيِمٌ تقدِر على أنْ تقول قبل الإقامةٍ 
اخيّرْتُ نفسي فلَمًا لم تَقُلُ فقد أعرّضَتْ عن الجواب . 

بإ كنت وعانا امير اذ زكر علدا أو كر زا تله إن تنام ار 
لَبِسَثْ تَوْبَا وهي قائمة أو لَب أبنتت هي قاعدة ول : قم لم يَبْطَلْ خيارها؛ لأنّها تحتاجٌ إلى 
إحضار الشهودٍ فتحتاجُ إلى اللَبْسٍلعَسْعَرَ به فكان ذلك من ضَروراتٍ الخيارٍ فلا يَبْطُلُ بهء 
والأكل اليسيرٌ لا يَدُلُ على الإعراض وكذا الوم قاعِدة من غير أن تَشْعَهِلَ به . وكذا إذا 
م سَبَحَتْ أو قرأث شيئًا قليلاً لم يَبْطَلْ خيارها لأنّ التَسْبِيحَ اليسيرٌ والقراءةً القليلةً لا يَدُلَنِ 
على الإعراض ؛ ولأن11/ 54"أ] الإنسانٍ لا يَخْلو عن التَسْبيح القليل '' والقِراءةٍ القليل» 
فلو جُعِلٌ ذلك مُبْطِلاً للخيار لانسّدَ بابُ التفويض وإِنْ طالَ ذلك بَطَلَّ الخيادٌ؛ الأنّ الطويل 
منه[يكون] "اولي الأعرامن ولكرقة وعرده قن فاليق : اذْعٌ لي شهودًا أشوذ نم 
يَبْطْلْ خيارُها؛ لأنها تحتاجُ إلى ذلك صيانةً لاختيارها عن الجُحودٍ فكان ذلك من 
ل ل ا 
2 وكذلك إذاقالت: ادْعٌ لي أبي أستشيره؛ لأنْ هذا أمرٌ يَحْتاجُ إلى المشورة»ء وقد رُوِيّ 
أن رسول الله له لَمَا أرادٌ تخييرَ نسائه قال لعائشةً رضي الله عنها: «إني أعرض عليك أمرًا 


)١(‏ في المخطوط : «اليسير؟. (1) ليست في المخطوط. 


فلا تعجّلي حتى تَستشيري أَبَوَنِك) ”)2 ولو كانتٍ المشورةٌ مُبْطِلةَ للخيار لما نَدَبّها إلى 
المشورةٍ "©. ولو قالت: اخْيَرْتُك أو قالت : لا أختارٌ الطلاقٌ خرج الأمرٌ من يَدِها؛ لأنّها 
صَرَّحَتْ بِرَدُ التَمْلِيكِ وإنْه يَبْطْلُ بدَلالة الرَدُ فبالضَريح أولى» وسَّوَاء كات التمليك بكلمة 
كلما أ رجدرنها يآن كال لي لجرك كتماشعت لما عونا أن انها ووعيا ده 
لتمْليكِ فيَرْتَدُ ما جُعِلَ إليها في جميع الأوقاتٍ . 

هذا إذا كان افويض مُطْلََا عن الوق فأما إذا كان موقا فإن اطْلق الوق بأ قال: 


و 


أمدُكِ بِيَدِكِ إذا شئتٍ أو إذا ما شئتٍ أو مَتَى [ما] 7" شئتٍ أو حيدُما شئتٍ» فلّها الخيارٌ في 
المجلس وغيرٍ المجلس ولا يتقَيّدٌ بالمجلس حتّى لو رَدَتٍ الأمرّلم يكن رَدًا . 

ولو قامَتْ من مجليها أو أخذث في عَمَلٍ آخَرَ أو كلام آخَرَ فلّها أن تُطَلّقَ نفسّها؛ ؟ لأنّه 
ما مَلَكَها الطلاقّ مُطْلَّقا ليكونَ طالبًا جَوابَها في المجلس ٠‏ بل مَلَكَها في أي وقتٍ شاءثٌ» 


أن مط وواعي 


7 أنْ تُطُلْقَ نفسّها في أيّ وقتٍ شاءث إلا أنّها لا تملك أنْ تُطَلَنَ نفسَها إلا مَرَ ةَِواحدةٌ لما 


0 


ا : أمدك بِيَدِكِ يومًا أو شهرًا أو سَّنةَ أو قال : اليومً أو الشهرَ 
أو السّنة أو قال: هذا اليومٌ أو هذا الشَّهرَ أو هذه السّنة لا يتقّيّدٌ بالمجلس ولها الأمرٌ فى 
الوقت كُلَّهِ تختارٌ نفسّها فيما شاءث منه . 

ولو قامَتْ من مجلسيها أو تَشاغَلّتْ بغيرٍ الجواب لا يَبْطُلٌ خيارُها ما بقيَ شيء من 
الوقتٍ بلا خلافٍ؛ لأنّه فوّضٌ الأمرّ إليها في جميع الوقتٍ المذكور فيَبْقَى ما بة بقي الوقتٌ؛ 
ولاه لو يَطَنَ الأمد بإعراضها لم يكن للتَْقيتٍ فائدةٌ» وكات الوقثُ وغيٌ الوق سّواة غير 
أله إن ذكَرَ اليومَ أو الشَهرَ أو السَنَ مُْكرًا فلّها الأمرُ من السّاعةٍ التي تكلّمَ فيها إلى مثلها من 
الغدٍ والشهر والسّنةٍ؛ ؛ لأنّ ذلك يقعٌ على يوم تام وشهر تام وسَنٍ تامّةٍ ولا يتم إل بما قُلنا. 
ويكونٌ الشّهِرُ ههنا بالأيّام؛ لأنّ التتفويض إذا وُجَدَ في , بعض الشّهِرٍ لا يُمْكِنُ اعتِبارٌ الأهِلَةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : تفسير القرآن» باب: قوله: «بكاا أليّنّ ثل لَأْروِيكَ إن كشن ردت 
الحيرة دياك برقم (47/85)» ومسلم» كتاب : الطلاق» باب : : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا 
بالنيةء حديث »)١416(‏ والترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب» برقم (5 2097١‏ 


والنسائى» حديث الخ 476 وابن ماجه» حديث الروك 0 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) فى المخطوط : «الاستشارة». (*) ليست في المخطوط. 


يُعْتَبَرُ بالأيّام واد ارات تر واادايا ارا لي بقيّةٍ اليوم وفي بقيّةٍ الشهر وفي بقيّةٍ 
السّنةٍ ؛ ؛ لأن المُعرَفَ منه يقعُ على الباقي وه يُعْتَبَرُ الشَّهِرٌ ههنا بالهلالٍ؛ لأنّ الأصل في الشَّهِرٍ 
هو الهلال» والعذول عنه إلى غيره لمَكانٍ نِ الضرورة» ولاضرورة هيناةء ولو قات 
نفسّها في الوقت مَرَةٌ ليس لها أنْ تختارَ مَرَةَ أخرى ؛ ؛ لأنّ اللَفْظَ يقتّضي الوقتٌ ولا يقتضي 
التكرارَ . 

ولو قالت: اخبّزت زوجي أو قالت : لا أختارٌ الطلاقَ ذُكِرَ في بعض المواضع أنْ على 
قولٍ أبي حنيفة ومحمّدٍ يَخْرّجْ الأمرُ من ب يها في جميع الوقتٍ حتّى لا تملِكٌ أَنْ تختار 
نفسّها بعد ذلك وإِنْ بقيّ الوقتُ. وعند أبي يوسّفْ يَبْطْلُ خيارُها في ذلك المجلس ولا 
يَنْطْلُ في مجلس آخَرَ» ودُكِرَ في بعضها الاختلافٌ على العكس من ذلك . 

وجه قول مَنْ قال إنه لا يَخْرْجٌ الأمزمن يدها: ال ا و 
فإعراضُها في بعض الوقتٍ لا يُبْطِلُ خيارّها في الجميع كما إذا قامَتْ من مجلسيها أو 
اشَتَكَلت بأمر دل على الإعراض . 

وجه فقول مَنْ يقولٌ إنه يَخْرْجٌ الأمزمن يدهاء أن قولها: : اختّردثٌ زوجي رَدّ للتَمْليكِ. 
والتَمْلِيكُ تمليكُ واحدٌ فيَبِطلَ برَدٌ واحلٍ كتمليكِ البيع بخلافٍ القيام عن المجلس ؟ لأنّه ليس 
بِرَدُ حقيقة» بل هو امتّناعٌ من الجواب إلا أنه جل دا في التَفويض المطلقٍ من الوقت 
ضَرورة أن الرّوِجَ طَلَبَ الجوابّ في المجلسء والمجلسٌ يَبْطلُ بالقيام فلو بة بقىَ الأمرُ بقىّ 
غاكًا عن الفائدة فيطل صرورة عدم القائدة في البقاو وهده الصُرَور مقي ههناء لأ 
ل ا ا ل و ا ل 0 
المجلس فائدةٌ [فيَبْقَى] “وان الرُوجَ خَيرَها بين أن تختارٌ نفسّها وبين أنْ تختارٌ زوجّها 
م ا 0 اختارّث زوجّها [7/ ؛ لاب] ورَوّى 
ابنُ سماعة عن أبي يوسّف أنه إذا قال: أمرّكِ بِيَّدِك هذا اليومَ كان على [اليوم كله ولو قال: 
أمرك بيدك في هذا اليوم كان على] ”2 مجلسها؛ لأنّ في الفصلٍ الأول جعل اليو كُلّهِ ظَرًْا 
للأمرٍ باليدٍ كما لو قال : لله عَلَيّ ار اموه كخري 1 ار تقاضو بنع عجروا لايعضل 
عُمْرَه ظَرْكا للصَوْمء فإذا صار اليومٌ كُلّه را للأمر باليدٍ فلا بة يتقَيّدُ بالمجلس . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط. 


ليييح باقع سوج 


وفي الفصل الثّاني: جُعِلَ جزءا من اليوم ظَرَْا كما لو قال: لله عَلَيّ أن أصومً في عُمْرِي 
أنه لا يَْرَمُه إلأصومٌ يوم واحد؛ لأنّه جعل جزء! من عُمْرِه ظَرْكَا للصَوْمٍء وإذا صار جزءا ش 

من اليوم طَرْكًا للأمرٍ وليس جزءٌ أولى من جزءٍ فيختصٌ بالمجلس . 

ولو قال: أمرّك بيك إلى رأسٍ الشَهِرٍ صار الأمرٌ يدها إلى ر أس الشَّهرِء ولا يَبْطل 
بالقيام عن المجلس والاشْيِغالٍ برك الجواب وهل يَبْطُلّ باختيارها زوجّها؟ فهو على 
الاختلافي الذي ذَكَرْنا . 

َأمَا التفويض المُعَلّقُ بشرطٍ فلا يَخْلو من أحدٍ وجهَين: 

إِمَا أن يكونٌ مُطْلَّقَا عن الوقتٍ وإمًا أنْ يكونّ مُوَقَنَاء فإِنْ كان مُطْلَّمًا أن قال: إذا قَدِمَ 
قُلانٌَ فأمرُكِ بِيّوِك فَقَّدِمَ ُلانَ فالأمرٌ بِيَدٍ يها إذا عَلِمَثْ في مجلسها الذي يقدمُْ فيه 
[َفُلانٌ] ”'2؛ لأنّ المُعَلّقَ ب* بشرطٍ كالمُتَجَرٍ عند الشرطٍ فيصيرٌ قائلاً عندَ القّدوم [أمرك 
]0 فإذا عَلِمَتْ بالقدوم كان لها الخيارٌ في مجلس علمها . وَإنْ [كان] ”" موَّقنًا بأنْ 
قال : إذا قم لان فأمرّك بيك يوما أ وقال : اليومٌُ الذي يقدَمٌ فيه قُلانَّ فإذا قَدِمَ فلّها 
الخيارٌ في ذلك الوقت كُلَّهِ إذا عَلِمَتْ بالقّدوم غير أنه إذا ذَكَرَ اليومَ مُتَكرًا يقعٌ على يوم 
تام . أن قال : إذا قَمَ لان فأمرك بيك يومًا . وإِنْ عَرَقَه يقع على ب بقيّةِ اليوم الذي يقدّمٌ فيه 
ولا يَبْطلُ بالقيام عن المجلس . وهل يَبْطَلُّ باخختيارها زوججَها؟ فهو على ما ذْكَرْنا من 
الس ال 0 مَرَةَ واحدةً لما بيّناء ولو لم تعلم 
بقُدومه حتّى مضى الوقتٌ ثم عَلِمَتْ فلا خيارَ لها بهذا التفويض أبَدَا لما مر 

ا انوك مَك عدا اوراس شهر كذا فجاة الوقك4 ناز 
الأمرٌ بها لأنّ الاق يحتملُ الإضافة إلى الوقتٍ فكذا تمليكه وكان على مجليها من أوَلٍ 
العْدٍ ورأ س الشَهِرٍ وأوّلٍ اعد من حين يَظُلُمُ الفِرٌ الثاني ورأ سُ الشَّهر لَيْلَةَ الهلالٍ ويومّها . 

وإِنْ قال : أمدك بِيَدِك إذا مَل © الشَّهرُ يصيئ الأمئ بِيّدِها ساعة يَهُلْ الهلال [ويتقَيّدُ 


العا ]0 
)١(‏ ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط. 
() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «أهل؟ . 


(5) ليست في المخطوط . 


ولو قال: أمرُك بيك اليومَ وعَدّاء أو قال: أمرُك بوك هذَيْنِ اليومَيْنِ فلّها الأمرُ في 
اليومَيْنِ تختارٌ نفسّها في أيّهما شاءث» ولا يَبْطُلُ بالقيام عن المجلس ما بقيّ شيءٌ من 
الوقتيْنٍ . (وهل يَبْطُلُ باختيارها) 2١7‏ زوججها؟ فهو على ما مَرّ من الاختلافٍ» ولو قال لها : 
أمك بيّدِك اليومَ وبعدَ غَدِ فاختارّث زوجّجها اليوم فلّها أن تختا تارَ نفسّها بعد غَدِء وكذلك إذا 
رَدَتِ الأمرّ في يومها بَطَلَ أمرُ ذلك اليوم وكان الأمرٌ يها بعدَ عد حتّى كان لها أن تختارَ 
نفمها بعد كن دك الكدورق هذه المسالة وتينب القول الى ابي جزيفة وابى يوت 
ذْكَرّها في الجايع الصّغيرٍ ولم يَذكُرٍ الاختلاف . 

والوجه: أنّه جعل الأمرّ بِيّدِ يها في وقعَيْنَ وجعل بينهما وقنًا لا خيارٌ لها فيه فصار كُلّ 
واحدٍ من الوقعَيْن شيئًا مُنْمَصِادٌ عن صاحبه مُسْتَقِلاً بنفيه في الأمر منفردًا به فيتعَدَدُ 
افويض معنى كأله قال أمرك يتك اليم وأمرك بتك بعد عدر الأمرفي أحليهما ل 
يكونٌ رَدَا في الآحْرٍ بخلافٍ قوله : أمرّكِ بيك اليومَ أو الشَهرَ أو السَنة أو اليومٌ أو عدا أو 
هذَيْنٍ اليومَيْنِ على قولٍ مَنْ يقول : يَبْطلُ الأمد؛ لأنَّ (هناك الرّمانَّ) ”" واحدٌ لا يتَخَذَلهِ ما 
لاخيارٌ لها فيهء فكان التَفُويضٌ واحدًا فرَدٌ الأمر فيه يُْطِلّه . 

ولو قال: أمرّك بِيّدِكَ اليومَ وأمرُك بيدِك غَذَا فهما أمرانٍ حتّى لو اختارّث زوججها اليومٌ 
أو رَدَتِ الأمرَ فهو على خيارها غَدَا؛ لأنّه لما كررَ للَْظَ فقد تَمَدَد لتّفُويض» فرَدُ أحيهما 
لا يكونٌ رَدًا للآخَرِء ولو اختارّث نفسّها ف في اليوم [الأول] 7" فطَلْقَتْ ثّمْ تزوّجّها قبل 
مَجِيءِ الغدٍ فأرادَثُ أن تختارٌ فلّها ذلك» وَتَطلنُ أخرى إذا ا لأنه مَلَكَها 
كل واحدة من التَفُويضَيْنِ طلاقاء فالإيقاحٌ بأحدهما لا يم من (الإيقاع بالآخَر) © . 

ولو قال لها: أمذك بِيَّدِك هذه السّنةَ فاختارث نفسّها ثُمَ تزوّجّها لم يكن لها أنْ تختارٌ في 
بقيّةٍ السّنةٍ في قولٍ أبي يوسّفٌ :قال أبو يوشف ل ا 
يَلْزمها الطّلاقُ في الخيار الثاني ولسْت أروي هذا عنه؛ ولكنْ هذا قياس قولهء ولو كان 
ترك القياسّ واسئَّحْسَّنَ لكان مُسْتَقِيمّاء ولو لم تختّر نفسّها ولا زوجهاء ولكنّ الزُوجّ 
ظ طَلَقَها واحدةً ولم يكن دخلّ بها ثُمّ تزوّجَها في تلك السّنةٍ فلا خيارَ لها في بقيّةٍ السَنةِ في 


)١(‏ في المخطوط : «وأما الأمر في». )١(‏ في المخطوط : «الزمان زمان». 
(*) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «إيقاع الآخر» . 


470ل 2< باع الصفائع ج] 

وَخبه فول ابي يوشف: أنّ الزّوجَ تَصَرّفَ فيما فوّضٌ إليها فيَخْرُجٌ الأمرُ من يَدِها كالموَكُلٍ 
إذا باعَ ما وُكُلَ ببيعِه أنه يَنعَزِلُ الوكيل . 

ولأبي حنيفة أن جَعْلَ الأمر بالِيدٍ فيه معنى التَعليقٍ فزوالٌ الملكِ لا يُبْطِلْهِ ما دام طلاقٌ 
الملكِ الأوَّلٍ قائمًا كما في سائر التّعليقات» وقوله : الرّوجُ تَصَرَفَ فيما فوّضٌ إليها ليس 
كذلك لأنّه يملِكُ ثلاث تطليقاتٍ ولم يُفَوْضُ إليها إلا واحدةً فيقتتضي خُروج المُفَوَضٍ 

(' يده لاغيرٌ» كما إذا وكَّلَّ إنسانًا يبِيعُ نوين له فباعَ الموَكُلُ أحدّهما لم تَبْطلٍ الوكالةٌ 
لما قُلْنا كذا هذا. 

وأمًا بيانٌ صِفَةٍ الخكم الثابتِ بالثفويض: فمن صِمَتِه أنه غيرُ لازم في حق المرأةٍ حنّى 
تملِكٌ رَدّْه صَرِيحًا أو دَلالة لما ذَكَرْنا أنّ جَعْلَ الأمر بِيَدِها تخييرٌ لها بين أنْ تختارَ نفسّها 
وبين أنْ تختارٌ زوجّهاء والتّخْيِيرُ يُنافي اللّزومَ ومن صِمَّتِه أنّه إذا خرج الأمرٌُ من يَدِها لا 
يَعودُ الأمرُ إلى يَّدِها بذلك الجغل أبَدَاء وليس لها أنْ تختارَ إِلآمَرَةٌ واحدةً؛ لأنّ قوله: 
أمرك بِيّدِك لا يقتضي التكرارَ إلا إذا قُرِنَ به ما يقتضي التكرارٌ بأنْ قال: أمرّك بيّدِك كُلّما 
شئتٍ فيصيرُ الأمرٌ بيّدِها في ذلك [المجلس] ” وغيره ولها أنْ تُطْلُقَ نفسّها في كُل 
مجلس تطليقةً واحدةً حتّى تَِينَ بثلاث ؛ لأنّ كلمة كُلَما تقتضى تكرارَ الأفعالٍ. قال اللّه 
تعالى: 36 نت جَلُودَهُم بَدََتَهُمَ جِلُودا غَيرهَا»# [النساء :5ه] وقال: 348 أَؤمَدُوأ ثارا لْلْحَرْبِ 
َطْمَمًا أذ [المائدة :*1] فيُقْئَضَى تكرارٌ التَمْلِيكِ عندَ تكرار المشيئة إلا أنّها لا تملك أنْ تُطَلْقَ 
نفسّها في كُلُ مجلس إلا تطليقةٌ واحدةً ؛ لأله يصيرُ قائلاً لها في كُلَ مجلس :أمذة يدك 
فإذا اختارّث فقد انتَهّى موجبٌ ذلك القَمْلِيكِ» ثُمْ يتِجَدَهُ لها الملك بتمليكِ آخَرَ في 
مجلس آعَرَحنة مشي أخرى إلى أن أنْ يَسْتَوْفَِ ”" ثلاث تطليقاتٍ فإِنْ بانَتُْ بغلاثِ تطليقاتٍ 
ثم تزوّجَثُ بزوج آخَرَ '*' وعادّث إلى الرّوحٍ الأوَّلِ فلا خيارٌ لها؛ لأنه إتذا تبك تطليق 
نفيها بتمليكِ الرّوجء والرّوج نما ملَكَها ما كان يملِكُ ”* بنفسه» وهو إنّما كان يملِكُ 
[بنفيه] " طَلّقاتِ ذلك الملك القائم لا طَلّقاتِ ملكِ لم يوجدٌ فما لا يملِكُ بنفيه كيف 


. في المخطوط: «عن». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تستوق». (4) زاد في المخطوط : «في مجلس آخر».‎ )*( 
ليست في المخطوط.‎ )١( في المخطوط : «يملكه».‎ )5( 


ا 0 


مكدع وإن بان بواحدة أو التيْنِ ثم تزوّجث بزوج آخَرَ ْم عادّث إليه فلّها أنْ تشاء 
الطلاق 2ك بعد أخرئ مضق 7 تَسْتَوْفيَ القَلاثٌ في قولٍ أبي حنيفةٌ وأبي يوسّفَ خلاكًا لمحمَّدٍ 
وهو قولٌ الشّافعيٌ بئاء على أن الرّوجّ الثاني يَهْدٍ يَهْدِمُ ما دونَ القلاثِ من التَطليقاتٍ . . وقد 


0 


ذَكَرْنَا المسألةً فيما تَقَدمَ بخلافٍ ما إذا قال لها : : أمذك بِيّدِك إذا 27 شئتٍ أو إذا ما شئتٍ أو 
مَتَى شئتٍ أو مَتَى ما شئت أنّ لها الخيار في المجلسٍ أو غيره لكنها لا تملك أنْ تختار إلا 
مَرَةّ واحدةٌ» فإذا اختارّث مَرَةٌ لا يتكَرَّرُ لها الخيارٌ في ذلك ؟ لأنّ «إذا» و١مَتَى)‏ لا تُفيدٌ 
ل ل 0 : اختاري في أي وقتٍ شئت» فكان لها 


الخيارٌ في المجلس وغيره» مَرَةَّ واحدةً فإذا اختارّث مَرَةّ واحدةً انتَهَى موجبٌ 
التفويض بخلافٍ الفصلٍ الأوّلٍ؛ ان لام يلي عور لقان مامز ريد د 
تكرارٍ المشيئة واللّه أعلّمُ . 


َأمَا بيانُ ما يضْلّحُ جَوابَ جَعْلٍ الأمرٍ باليدٍ من الألفاظٍ » وما لا يضلْحُ وبيانُ محكيه إذا 
وَجِدَ : فالأصل فيه : أنَكُلَ ما يضْلّحُ من الألفاظِ طلاقًا من الرّوج يضْلّحُنجَوابًا من المرأ 
وما لافلاء إل في لفظٍ الاختيار خاضة فإنه لا يضْلُحُ طلاقًا من الرّوج ويضْلْح بجَوابًا من 
الم رأةٍ في الجملةٍ بخلافي الأصل ؛ لأنَ افويض من الرّوج تمليكُ الطلاقٍ منهاء فما 
يملِكّه بنفيه يملِك تمليكه من غيره» وا لذ قاكو هذ هوالاضر . 

إذا عُرفَ هذا فتقولٌ: إذا قالت طَلَّفْتٌ نفسي أو أَبَنْتُ نفسي أو حَرَمْتُ نفسي يكونٌ 
جَوايًا ؛ أن الرّوجَ لو أتى بهذه الألفاظٍ كان طلاقا . 

وكذا إذا قالت: أنا منك بائنٌ أو أنا عليك حرام ؛ لأنّ الرّوجَ لو قال لها: أنتٍ مِني بائن 


أو أنتِ عَلََ حَرامٌ كان طلاقًا . 
وكذا إذا قالت لزوجها: أنتّ متي بائنٌ أو أنتّ عَلَيّ حرام ؛ لأن الرّوجَ لو ”" قال لها: 
ذلك كان طلاقًا . 


ولو قالت: أنا بائنٌ ولم تَقُلّْ: «منكٌ» أو قالت: أنا حرامٌ ولم تَقُلَ: «عليك» فهو 
.. جَوابٌ؛ لأنّ الرّوجَ لو قال لها: أنتٍ بائنٌ أو أنتٍ حَرامٌ» ولم يَقُلْ : «متي' أو «عَلَيَ؛ كان 


. في المخطوط: «إن». (؟) في المخطوط: «إذا؛‎ )١( 


(719 )ل ل بسحي بدائع الصفائع ج؟ 
طلاقّاء ولو قالت لزوجها: أنتّ بائنٌ ولم تَمّلَ: «متي» أو قالت لزوجها '": أنتَ حرام _ 
ولم تَقُلْ: «عَلَىّ» فهو [؟/ 7"5أ] باطِلُ؛ لأنّ الرّوجَ لو قال لها: أنا بائنٌ أو أنا حَرامٌء لم 
يكن طلاقًا . 

ولو قالت : أنا منكُ طالقٌ فهو جَوابٌ؛ لأنّه ”'" لو قال لها: أنتِ طالقٌ مِئّي كان طلاقًا . 
وكذا لو قالت لزوجها: أنا طالقٌ ولم تَقُلَ : منكٌ؛ لأنّ الرّوجَّ لو قال: أنتٍِ طالقٌ ولم يَكُلُ 
مني كان طلاقًا . 

ولوقالت لزوجها: أنتٌ مِنّي طالقٌ» اا د 
طالقٌ لم يكن طلاقًا عندّنا”" خلاقًا للشّافعت 47 . 

ولو قالت: اخثَّرْتُ نفسي كان جَوابًا وإن لم يكن هذا اللْفْظَ من الرّوجٍ طلاقاء وأنه 
كم نَبَتَ شرعًا بخلاف القياس بالتصٌ وإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما تَذكُر إن 
شاء الله تعالى: 

وأمّا الواقعٌ بهذه الألفاظٍ التي تَصْلُحُ جَوابًا فطلاقٌ واحدٌّ بائنٌ [عندنا] *© إِنْ كان 
التفويض مُطَلَّقََا عن قرينةٍ الطلاقٍِ أن قال لها: أمرُك بِيَّدِك ولم ينْو القَلاتٌء أمَا وُقوحٌ 
الطَلْقَةٍ الواحدةٍ فلأنّه ليس في التّفويض ما يُنْبِىٌ عن العدَّدٍ. وأمّا كوثّها بائنة فلأنَ هذه 
الألفاظ جَوابٌ الكناية» والكناياتٌ على أصلنا مُنْبِياتٌ» ولأنّ قوله : أمرُك بِيَدِك جعل أمرّ 
نفسها بيّدِها فتّصيرٌ عند اختيارها نفسّها مالكة نفسهاء وإِنّما تَصيرٌ مالكة نفسها بالبائنٍ لا 
بالرّجعيٌ . وإِنْ قرنَ به ذكرَ الطلاقي بأنْ قال: مرك بيكُ في تطليقق» فاختارث نفسّها فهي 
واحدةٌ يملِك الرّجعة فيها لأنه فوَضّ إليها الصَريحَ حيتٌ نص عليه» وبه تين َ أنّه ما مَلْكها 
نفسَها وإثما مََكَها القطليقة وحَيَّها بين الفعل والمّوك؛ عَرَئنا ذلك بنصٌ كلايه بخلافي ما 
إذا أطلَقَ؛ لأنه لَمَا أطْلّقَ فقد مَلَكّها نفسّها ولا تملِكُ نفسّها إلا بالبائن 

ولو قال: أمرُك بِيدِك ونَوَى الثّلاتَ فطَلَقَتْ نفسّها ثلانًا كان ثلانًا ؛ لأنّه جعل أمرّها 
بِيَدِها مُطْلًَّا فِيُحْتَمَلُ الواحدُ ويُحْتَمَلُ القلاثُ» فإذا نَوَى الثلاتٌ فقد نَوَى ما يحتمله مُطْلَّقُ 


)١(‏ في المخطوط : «له4. )١(‏ في المخطوط : «لأن الزوج». 
(*) تقدمت قريبًا. (4) تقدمت قريبًا. 


(0) ليست في المخطوط . 


الأمر فصَحَتُْ نيه وإِنْ نَوَى ائئَتَيْنِ فهي واحدةٌ عند أصحابنا الثلاثةٍ خلا فَالزُفَرَه وقد 
فم ماله نيما تقد 

وكذا إذا قالت : طَلَقْت نفسي أو اخدَّرْتٌ نفسي» ولم تَذْكُرٍ التَلاتَ في الجواب فهي 
ثلاثٌ؛ لأنّه جَوابُ تَفُويض الثَلاثِ فيكونٌ ثلانًا. وكذا إذا قالت: أَبَنْتُ نفسي أو حَرَمْتُ 
نع وزغي ذلك من الالمائل الى لطا خواي.: 

ل اختّرْتُ نفسي بتطليقةٍ واحدةٍ فهي بائنةٌ لأنّه لما 

ى ثلانًا فقد فوّض إليها التلاتٌ [و] '''هي أنَتْ بالواحدةٍ فيقعٌ واحدةٌ كما لو قال 
و ا ا ا ال 
تملِكُ نفسّها إلا بالبائن 

ولو قالت: اختَّرْتٌ نفسي بواحدةٍ فهو ثلاثٌ فرقًا بينه وبين قولها طُلَّقْتُ نفسي واحدةً . 
وجه الفرتيٍ أن معنى قولِها: بواحدةٍأي: بمّرَةِ واحدة وهي يبارةٌ عن تَوَّحدٍ فعلٍ 
الاختيا حل رجو لا شاع يعدم إلى الختبارا سر وانقِطاعٌ العُْقةٍ بينهما بالك 
بحيتٌ لا يَبْقَى بينهما أمرٌ بعدَ ذلك . وذلك إِنّما يكونُ بالتلاثِ بخلافٍ قولها: طَلَفْتُ 
نعلي ولخي؟» لاته لقنت لأركة عتالا عنة التكار ومو الطلاق لوقه نسل الاختار 
فهو الفرقٌ بين الفصِلَيْنِ والله أعلّمُ . 

فصل [في قوله: اختاري] 

وأمًا قولّه : «اختاري»؛ فالكلامٌُ فيه يقعٌ فيما ذَّكَرْنا من المواضع 

في الأمر باليدِء والجوابٌُ فبه كالجواب في الأمر باليدِ في جميع ما وصَفْنا؛ لأنْ كُلّ 
[واحدة] ”© منهما تمليك الطّلاقٍ من المرأة» وتخييرُها بين أنْ تختارَ نفسّها أو زوجَّها لا 


يختلفانٍ إل في شِيئَيْنٍ 
احيهما: أن الرّوجَ إذا نَوَى الثلات في قوله : أمرُكِ بِيَدِكء يصحٌ» وفي قوله : اختاري» 
لاايصحٌ ني القلاثِ . 

. ليست في المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 


(") زاد في المخطوط : «لا». (4) في المخطوط : «واحد». 


والاني: أن في قوله : «اختاري» لا بُدَ من ذكرٍ التّفس في أحدٍ الكلاميْنٍ إمّا في تَفُويضٍ 
الرُوج وإمًا في جواب المرأة بأنْ يقول لها: اختاري نفسّك وتقول : اختَرْثُ أو يقول لها: . 
ا ا ا 1 
لها: [اختارى الطلاق فتقول اسعرتة ايمول لها :] "١‏ اختاري فتقولٌ: اختَر 
الطلاقٌ» أو ذكر ما يَدُلُ على الطَّلاتٍ وهو تكرار الَخيرٍ من الزُوج بأنُ يقول لها 0 
اختاري فتقول : اخمَرْتُ» أو ذكر الاختيارة في كلام الرّوجٍ أو في كلام المرأة بآنْ يقول لها 
لّوح : اختاري اختيارةً» [فتقول "أخدرت ار يقول الزوح : اخعاري] ”© فقول المرأةٌ: 
اخترتٌ اختيارةً» وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ القياسّ في قوله: اختاري أنْ لا يقعَ به شيءٌ وإنٍ 
اختارّث ؛ لأنّه ليس من ألفاظٍ الطلاقي لُغْةً. 

ألائرّى أن الرّوجّ لا يلك إد يقاعَ الطلاتي بهذا اللَفْظِ؟ فإِنَ مَنْ قال لامرأيه [؟/1"5]: 
[اخترتك أو] 9 | خدّزت نفسي لا تطلّقُ فإذا لم يماك إيقاءً الطلاتي بهذا اللَفْظٍ بنفيه 
فكيف يملِكُ تَفُويضَه [إلى غيره] 7 إلا أنه جُعِلَ من ألفاظٍ الطلاتي شرعًا بالكتاب والسَنْةٍ 
والإجماع. 

أمَا الكِتابٌ : فقوله تعالى : «يكأما أل قل لَْرُويمكَ إن كُشْنّ ثردت الْحَيَرةً لديا وَزَِتَهًا 
عابت أُميَسَكَ وأ ا ا جيل # إلى قوله 20 عَظِيمًا» [الأحزاب: 14-74] أمر اللّه 
تعالى َك بتخيير نسائه بين اختيار النيراق والبقاء على التكاح والتبيُ يك خَيرَهُنَ على 
ذلكء» ولو لم 3 َع اَْقة به لم يكن للأمر بِالتخْيرٍ معنى . 

وروي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت : لَمَا أمِرَ رسولٌ الله لك بتخيير أزواجه بد 
بي فقال: «يا عائشةٌ ني ذاكرٌ ”7 لك أمرًا فلا عليك أنْ تعجّلي حتى تَسْتَامِرِي أَبَوَنِك؛» قالت : 
وقد عَم اله تعالى أن بي لم يكونا ليأُراني براه قالت : فقرأ: 9« يتما أَلبَىّ قل لَأرُويكَ 
إن كشن ثردت الْحَيةَ لديا وَزِتَهًا تاكن ميم ا سا جا » إلى قولِه: 
«أَجرًا عَظِيمًا» [الاحزاب : 4-94]] فقَُلْتٌ أفي هذا أستأمِرٌ أبَوَيْ؟ فإنّي ريد الله ووسوله والدلة 


. زيادة من المخطوط. فق زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )( 
. في ا المخطوط : (أذكر)‎ )5( 


الآخِرةء وفي بعض الرّواياتٍ فقالت: بل أختارٌ اللّهَ ورسوله والدّارَ الآخِرةَ وفعل سائرٌ 
اذواجه كن ياتعلت 17 فدل الديويعت احباز التتريق والعاو طن التقاح . 

وان لاما قله وو عن ماعو من الطتعابة كل خُمَ و وعنماة وهلي وغباو الله بين 
متيدوة رهط اللي غم ر وجاتر وغانشة رصي الله ضهم آذ الفكتر: 5 امعارت ننتها في 
مجليها ونم الطلاق وكذا بهو أيضًا هذا الخيارَ بالخيارات الطَارئةٍ على التُكاح وهو 
خيارٌ المُْتَقَةٍ وامرأةٍ العِنْينٍ ود َقَمُ المُْقةٌ بذلك الخيارء فكذا بهذا وكذا اختَلّفوا في كيْفيَةٍ 
الواقع على ما تَذْكُرُ وذلك دَليل أصلٍ الوّقوع إذ الكيْفيةُ من باب الصّفٍْء والصّفةٌ تَسْتَدْعي 
سي و السب ا 0 
والخرع وده واي ثري لزان نوكا أن 1300 و قَرِينةٍ النّفس فإنّ اختيار الفراقٍ '" مُضَمَرٌ 
5 قوله تعالى : #إن كشن ترد الْحَيَ لديا وَرِيتَهَا [الأحزاب:8؟] بدَليل ما يُقابِلّه وهو 
قولّه : #وإن كش ترذت لَه وَرَسُولمُ * [الأحراب :4]] فدَّلَ [ذلك] على هار اختيارٍ 
الفراقٍ كأنّه قال: «إن كُسْنَ ثرذس> الْحَيَةَ ادا وزِسَتَهَاك مع اختيار راق رسول اللّه يلل 
[فكان ذلك تخييرًا لهُنّ بين أنْ يخترْنَ الحياةً الدَنْيا وزيئتها مع اختيارٍ راق رسولٍ اللّه 
] ”'» وبين أنْ يخترنَ الله ورسوله والدَارَ الآخرة فكنَ مُخْتاراتٍ للطلاتي لو احصَرنَ الدّنْيا 
أو كان اختِيارُمُنَ الدّنْا ونيّتها اختيارًا راق رسولٍ الله لك إِذْ لم يكن معه الذَّنْيا وزيتثها . 
والصّحابةٌ رضي الله عنهم جعَلوا للمُخَيّرَةِ المجلس . 

وقالوا *2: إذا اختارّث نفسّها في مجلسيها وقَمَ الطّلاقُ عليها فهذا مورِدٌ الشّرع في هذا 
اللّفْظٍِ فيمْئَصَرٌُ كمه على موردٍ الشرع . 

[فإذا قال لها: اختاري فقالت: اختَرْتٌ لا يقع به شيء؛ لأنّه ليس في معنى موردٍ 
الشَرع] ”" فَيبقَى الأمرُ فيه على أصل القياس فلا يصْلّحُ جوابًا ولأنَ قوله : اختاري معناه 
اختاري إيّايَ أو نفسّك فإذا قالت: اختّرْتٌ فلم تأتٍ بالجواب؛ لأنها لم تختّر نفسّها ولا 
زوجّها لم ”" يقعْ فيه شيءٌ وإذا قال لها: اختاري نفسّك فقالت: اختّرزْت فهذا جَوابٌ؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو متفق عليه. (؟) في المخطوط: «التفريق». 
(؟) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فقالوا». (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «فلم». 


لأنها أخرّجَئْهِ مَخْرَجّ الجواب كقوله اختاري نفسَّك فيَنْصَرِفٌ إليها كأنها قالتِ اخْتَّرْتُ _ 
نفسي . وكذا إذا قال لها اختاري فقالتٍ اخدّزت نفسي لما ذَكَرْنا أن معنى قوله اختاري أي 
اختاري إِيّايَ أو نفسّك وقد اختارّث نفسّها فقد أتَتْ بالجواب . وكذا لو قالت: أختا 
نفسي يكونٌ جَوابًا استِخسانًا . 

والقياس: أن لا يكونّ جَوابًا؛ لأنّ قولها أختاد يحتملٌ الحالٌ ويحتملٌ الاستقبالٌ فلا 
يكونُ جَوابًا مع الاحتمالٍ. 

وجه الاستخسان: أن صيغة أفْعَلَ موضوعةٌ للحال» وإنّْما تُسْتعملٌ للاستقبال بقرينة 
السَّينِ وسَوْفَ على ما عُرِفَ في موضعه . وكذا إذا قال لها: اختاري اختاري فقالت : 
اخدّرت فيكونٌ جَوابًا وإنْ لم يوج ذكرٌ التفس من الجانِبِينٍ جميعًا؛ لأنَ تكرارَ الاختيارٍ 
دَليلُ إرادة اختيارٍ الطّلاق؛ لأنّه هو الذي يقبَلُ التَعَدّدَ كأنّه قال: اختاري الطلاقٌ فيَنْصَرِفٌ 
الجوابٌ إليه . وكذا إذا قال اختاري اختيارةً [فقالت: اخترت» أو قال اختاري] ”'', 
فقالت: اختّرتٌ اختيارةً فهو جَوَابٌ؛ لأنْ قوله: اختيارةً يُفِيدٌ معنَييْن : 

احذهما: تأكيدٌ الأمر . 

والثاني: معن التوشد والتقذو» هَالتَقبيدٌ بها بوجت التَمَدد يَدُلَ على | نه أرادَ به التََخيِيرَ 
فيما يقبّلُ التَعَدّدَ وهو الطلاقٌ وإذا قال لها: اختاري الطلاقٌ فقالتِ اختّت فهو جَوابٌ لأنْه 
فرّضّ إليها [؟7/7/اب] احتيارَ الطّلاقٍ نضًا فيَنْصَرِفُ الجوابٌ إليه . وكذا إذا قال لها 
اختاري فقالت : اختَرْتٌُ الطلاقّ؛ لأنْ معنى قوله: اختاري أي اختاري إِيّايَ أو نفسَك» 
فإذا قالت : اخّدتٌ الطلاقّ فقد اختارّث نفسّها فكان جُوابًا . 

ولو قال لها: اختاري . فقالتِ :اتوت أبى وأتي أو أهلي والأرُواجٌ» فالقياس : أنْ لا 
يكونٌ جُوابًا ولا يقع به شيءٌ» وفي الاستِحُسانٍ كر زنا. 

وجه القياس: أنه يس في لفظٍ الرّوج ولا في لفظٍ المرأو ما يَدُلُ على اختيارها نفسّها فلا 
يصْلْحُ جوابًا . 

وجه الاستخسان. أن في لفظها ما يَدُلٌ على الطَّلاق؛ لأنّ المرأةً بعد الطّلاقٍ تَلْحِقُ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


د عبس بويج 
أبَوَيْها وأهلها وتختارٌ الأزواجَ عادةٌء فكان اختيارُها هؤلاء دَلالةَ على اختيارها الطّلاقٌ 
فكأنّها قالت : اخترتٌ الطلاق . 

وأمًا الواقمٌ بهذه الألفاظِ فإِنْ كان التَخْييرُ واحدًا ولم يَذْكُرٍ القلاتٌ في التَخِْيرٍ فلا يقعٌ 
إلطلاقٌ واحدٌّ - وإِنْ نَوَى التَلاتٌ في التَخْييرٍ - ويكونٌ بائئًا عندّنا إن كان التفُويض مُطْلَعًا 
عن قري الاق 997 . 
وقال الشّافعيٌ : إذا أرادً الرّوجٌ بالتَخيرٍ الطلاقٌ فاختارّث نفسّها ونَوَتٍ الطلاقٌ يقعٌ واحدةٌ 


37 وه ستعكه قي] لأس اليل اوقد اتيت الشعان روفي اللاعري نكن 


حير (” امرأتّه فاختارَثُ زوبجها أو اختارّث نفسّها قال بعضُهم: إن اختارّث زوججها لا يقعٌ 
شي وهو قولٌ مُمَرَ وعبدٍ الله بن مسعودٍ وأبي الدَرْداءِ وزيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنهم . 

ورُوِيّ عن عَليّ رضي الله عنه أنّها إذا اختاررث زوجّها بان رحب . والتْجيحٌ 
لقولٍ الأوَّلِينَ لما رُوِيَّ عن عائشة رضي الله عنها [أتها قالت: يونا وسول الله عله 
فاختّزناه فلم يَعْدَ ذلك طلاقًا ”4 . 


وعن مسروقٍ عن عائشةً رضي الله عنها:] ”*' أنها سُيِلَّتْ عن الرَجُلٍ يُخَيْرُ امرأ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (؟/ »)5١٠‏ فتح القدير (5/ ١8)؛‏ البحر الرائق 2»)4٠1/1١(‏ رد 
المحتار (*/ 5٠‏ ")» المبسوط (5/ 25١6‏ 515). 

(1) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «ولو قالت: اخترت نفسي ونوت وقعت طلقة وتكون رجعية 
إن كانت غلا للرجعة»» انظر: روضة الطالبين (59/4)» أسنى المطالب (9/ 7779), تحفة المحتاج (4/ 
6 الغرر البهية (5/ 7367) . 

(*) فى المخطوط: «يخير؟. 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب : الطلاق» باب: من خير نساءه» برقم (0777)» ومسلمء كتاب : الطلاق» 
باب : بيان أن تخيبر امرأته لا يكون طلامًا إلا بالنية» برقم »)١41/(‏ وأبو داودء كتاب: الطلاق» باب: 
في الخيار» برقم »٠(‏ والترمذي» برقم (111/9)ء والنسائي» برقم (20").؛ وابن ماجه» برقم 
(5065)» وأحمدء برقم (55844). والدارمي» برقم (51579)» وابن حبان /١١(‏ 84)» برقم (/47571)» 
والبيهقي في الكبرى (078/17)» برقم (1044).» والطبراني في الأوسط (2)87/7 برقم (2)1775 وأبو 
داود الطيالسي في مسنده ))5٠١ /١(‏ برقم 6 وإسحاق بن راهويه في مسنده ور ماما برقم 
4)١505( ..‏ وعبد بن حميد في مسنده 2)41/١(‏ برقم »)١447(‏ وأبو يعلى في مسنده (7/ 20770 برقم 
(47171)» وأبو عوانة في مسنده (/ 2»)١77‏ برقم (5554)» وعبد الرزاق في مصنفه (/ 177)» برقم 
»)١19484(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (88/5). 

(0) ليست في المخطوط. ‏ 


يكونٌ ”2 طلاقًا؟ فقالت: حََيّوَنا رسول اللّه له أفكان طلاقًا؟ ” ولأنّ التَخْييرَ إثباتُ 
الخيار ذ 0 «اواشتيازها زوجها ليل الاطراضو عن ترك التكاح؛ 
بعصوم: ا ا 10 200 : هي واحدةٌ 


-ه و 


رجعيّة . 


وقال زيدٌ بن ثاب رضي الله عنه: إذا اختارّث نفسّها فهو ثلاث والتَرْجِيحٌ لقولٍ مَنْ 
يقتول” يقع بائثًا لا رَجْعيًا آولا ثلانا؟ 00 ما أمّا وُقوعٌ البائنٍ : فلأنَ الرّوجَّ خَيّرَها بين أن تختارَ 


نفسّها لنفسِها وبين أنْ تختارٌ نفسَّها لزوجها ٠‏ فإذا اختارّث نفسّها لنفسها لو كان الواقة ”؛) 
رَجُعيًا لم يكن اختيارها نفسّها لنفسِهاء بل لزوجها؛ إِذْ لزوجها أنْ يُراجعَها شاءث أو 
: 


وأما عَدَمُ وُقوع القّلاثِ وإنْ وُحَدَتْ نيه القلاثٍ في التَخْبرٍ فيما ذَكَرْنا أن القياسٌ أنْ لا 
يقح بالاختيار شية؛ لأنّه ليس من ألفاظٍ الطّلاتي وإِنْما جُهِلَ طلاقًا بالشرع ضرورة صحةٍ 
التَخْيِيرٍ وحقٌ الضّرورةٍ يصيرُ مقضيًا بالواحدة البائنة» وإِنْ كان التفويض مقرونًا بذِكر 
الطّلاقٍ أن قال لها: اختاري الطلاقٌ [فقالت: اخترت أو قال لها: اختاري] © فقالت: 
اختّرثٌ الطلاقَ فهي واحدةٌ رَجْعيَةٌ ؛ لأنه لَمَا صَرّحَ بالطلاقي فقد خَيْرَها بين نفسِها بتطليقة 
رَجْعِيَةٍ وبين رَد التَطَلِيقةٍ كما في قوله: أمرُكِ بِيَدِك فإنْ ذَكَرَ الثلاتٌ في التَخْييرٍ بأنْ قال لها : 
اختاري ثلانّا فقالت: اختّرت يقعٌ التلاثٌ؛ لأنّ التنصيصٌ ”2 على الثّلاثِ دَلِيلٌ إرادةٍ 
اختيارٍ الطلاق ؛ لأنه هو الذي يتَعَدَدُ» فقولّها اخترتٌ يَنْصَر 7 رف إليه فيقعٌ القَلاتٌُ» ولو كرّرٌ 
التَخْييرَ بأنّ قال لها: اختاري اختاري ونَوَّى بكُلٌّ واحدة منهما الطلاقّ فقالتٍ اختَرْتٌ يقعٌ 
ِْنانٍِ؛ لأنّ كُنّ واحدةٍ منهما تخييرٌ تام بنفسه لوجود رُكنه وشرطه وهو النّيَهُ والثّاني لا 


)١(‏ فى المخطوط : «أيكون». 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: الطلاق» باب: من خير نساءهء حديث (05174)» ومسلمء كتاب: 
الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» حديث »)١41(‏ والترمذي» كتاب: 
الطلاق» باب : ما جاء في الخيار» برقم [لخدالفة والنسائي» حديث (11415") من حديث عائشة . 
(*) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: «الوقوع». 

(5) زيادم من المخطوط . (7) في المخطوط : «التخصيص». 


«ستتايتتتئئ0 لجنم 
يضْلُحُ تَفْسيرًا للأوّلٍ؛ لأنْ الشّيء لا يْفَسَرُ بنفسه ولا يضْلُحٌ جَوابًا أيضًا ولا عِلَةَ ولا حُكمًا 
للذول: فيكو علاما تكد والتكرا2 دَلِيلٌ إرادةٍ ('2 الطّلاقٍ» قولّها (" اخيّرتُ يكونُ 
جَوابَا لهما جمياء والواقمٌ كن واحدٍ منهما طلاقٌ بائنٌ فيقمُ تطلِيقنانٍ بائئتانٍ وكذلك إذا 
ذَكَرَ القاني بحَرْفٍ الصّلةٍ بأنْ قال لها: اختاري واختاري أو قال: اختاري فاختاري؛ لأنّْ 
لاج سسا سس ب لوج ل تو 
الحكم؛ كما يُقال: أَبْشْرْ فة فقد أناكَ الغوّتٌ» ويُقالٌ قد أتاك العوّتٌ فأَبْشْرْء لكنْ ههنا لا 
ضح برو انكر لماك و العقتر د در اوبعلي عو لاطا 

ولو قال لها: اختاري [1/ /ا7أ] اختاري اختاري» أو قال: اختاري واختاري واختاري 
أو قال اختاري فاختاري فاختاري فقالت : اخدّزت فهي ثلاثٌ لما قُلْنا. 

ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري فقالتٍ اختّرْثٌ الأولى أو الوُسْطَى أو الأخيرة 
فهو ثلاث في قولٍ أبي حنيفة وعندهما: يقعٌ واحدةٌ. 

وجه قولهما: لياط ردك إل رايد لايق د رحد ؛ لأنْ الوة تر باعبدارها يله 
يوجدُ منها إلا اختيارٌ واحدةٍ فلا د ََعٌ به الرّيادةٌ على الواحدة كما لو قال لها : اختاري ثلاث 
فقالت : اختّتٌ واحدة . 

ولابي حنيفة: أن الرّوجّ مَلَّكَها التلات جملة والقلاثُ جملةً ليس فيها أولى ولا وُسْطّى 
ولا أخيرة فقولّها اختّرْتٌ الأولى أو الوُسْطَى أو الأخيرةً يكونُ لَعُوًا فيَبِطلٌ تعييئُها ويَبْقّى 
قوله اخمَرْتٌ وأنّه يصْلّْحُ جَواب الكل . 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال لها: اختاري واختاري واخختاري أو قال لها: اختاري 
فاختاري فاختاري فقالت: اخّت الأولى أو الوُسْطَى أو الأخيرة . 

ولو قال لها: اخحتاري اختاري اختاري أو ذُكَرَ التَخِْيِرَيْنِ بحَرْفٍِ الواو أو بِحَرْفٍِ الفاء 
فقالت: قدا' خيرْتٌ اختيارةٌ فهو ثلاثٌ في قولهم جميعًا؛ لأنَّ معناه اخيَرْثُ الكُلَ مَرْةٌ فيقمُ 
القلاثُ» وإنْ لم يوجذ ذِكرٌ النّسٍ من الجانبينٍ جميعًا لما ذَكَرْنا أن التكرارَ من الرّوج دَلِيلُ 
إرادة اختيارٍ الطلاق . وكذا إذا قالت: | يوت الاختيارة أو قالتِ اخدَّرْتٌ مَرَةٌ أو بمّرَةَ أو 
دَفْعَة أو بدَفْعَةِ أو بواحدة فهو ثلاثٌ لما قُلْنا. 


(1) في المخطوط : «اختيار» . (1) في المخطوط : «فقولها» . 


ولو قالت: : قد طَلَقْتُ نفسي واحدةً أو اخبّرْتُ نفسي بتطليقةٍ فهي واحدةٌ بائنةٌ لما ذَكَرْنا 
في الأمر باليدٍ. ولو قال لها تقار ختاري اناري بال درف وقالج حتره اراي 
أو الوُسْطَى أو الأخيرةً فهو ثلاث وعليها ألث درهم في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف 
ومحمَّدٍ لاا يقمٌ إلا واحدةٌ غيرَ أنّها إن اختارّث نفسّها بالأخيرة كانت تطليقةً واحدةً وعليها 
ألفٌ درهمء وإِنٍ اختارّث نفسّها بالأولى أ و بِالوْسْطَى كانت واحدةً ولااشيء عليها. 

زالامة عدا شين ازافيب ‏ الأرلن! ليطن أو الأخيرة لَمُوٌ؛ لأثه ملكها 
التلاتٌ جملةً والتلاثُ المُمَلّكةٌ جملةً ليس لها أولى ولا وُسْطَى ولا أخيرةً فكان التَعْيينُ 
ههنا ”" لَغُوًا فبَطلّ التَعيينُ وبق () قولّها اخسّدتُ . 

ولو قالت: اخيَروتٌ طَلُّقَتْ ثلانًا وعليها الألفُ كذا هذا. والأصلّ عندّهما أن اختيار 
الأولى أو الؤُسْطَى أو الأخيرة صَحيحٌ ولا يقعٌ إلأواحدةٌ غيرَ أنّهما يقولانٍ لايَلْرَمُها 
الألف إلا إذا اختارتٍ الأخيرة؛ لأنْ كُل واحدٍ من التَخْييراتٍ تخبيرٌ على جِدةٍ؛ لأنّه كلام 
تام بنفيه ولم يُذْكَرْ معه حَرْفُ الجنع فِيّعَلُ الكُلَ كلامًا واحدًا فبقي فبقي كُلّ واحدٍ منهما 
تخييرًا تامًا بنفسه فَيُمْطَى لكل واحلٍ منهما حُكمّ نفيبه . والبدّلٌ لم يُذْكَْ إل في التَخْمِيرٍ 
الأخيرٍ فلا يجب إلآ باختيارٍ الأخيرق» ولو ذَكَرَ خَرْفَ الواوٍ أو حَرْفَ الفاء فقال: اختاري 
واختاري واختاري بأل درهم أو قال: اختاري فاختاري فاختاري امار ردالدن” 
اختتثٌ الأولى أو الوُسْطَّى أو الأخيرةً فعندٌ أبي حنيفةً لا يختلِفُ الجوابٌُ فتطْلُنُ ثلانًا 
وعليها ألفُ درهم لما ذَكَرْنا وعندهما لايق الطلاقٌ في هذه الصَورة؛ لأنّه َمَا جَمع بين 
ميرت القلاثِ برف المع جعل الكل كلامًا واحدًا وقد أمرها أنْ تُحَرّمَ نفسَها عليه 
بألفٍ درهم فلا تملك التَحريمَ بَأقَل من ذلك ؛ كما إذا قال لها : طلّقي نفسّك ثلانًا بألفٍ 
درهم فَطَلَقّتْ نفسّها واحدةٌ أنه لايقمٌ شي لما قُلْنا كذا هذاء واللّه أعلّم بالضّواب . 


فصل [في قوله: أنت طالق إن شنت] 


وأمًا قوله : أنت طالنٌ إِنْ شعت» فهو مثلٌ قولِه: اختاري في جميع ما وصَفْنا؛ لأنّ كَل 
واحدٍ منهما تمليكٌ الطّلاقٍ إلا أنَّ الطّلاقَ ههنا رَجْعيٌ وهناك بائنٌ؛ لأنْ المُمُوّض ههنا 


)١1(‏ في المخطوط : «منها». )١(‏ في المخطوط: «ويبقى». 
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صَريحٌ وهناك كناية . 
وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ إِنْ أ* خُبَبْتٍ أو رَضِيَتْ أو هَوَيْتٍِ أو أرَدْتِ؛ٍ لأنه عَلْقَّ 


الطلاقٌ بفعلٍ من أفْعال القلب فكان مل قوله : إِنّْ شعت . 

وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ حيثٌ شئتٍ أو أبن شعت أو آيتما شعت أو حيكينا عقت 
فهو مثلٌ قوله أ شنت» لأذ احيط» واي اسم تكان واماء لا فبهماء ولاتعأ 
واه موده ال ل 0 
طالقٌ إِنْ شعتٍ وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ كم شئت أو مااشعت ‏ غير أزالها أن تطلة 
نفسّها في المجلس ما شاءث واحدة أو د ع 0 0 
وقد العلا هو العدُوالعدةُ هو الواقغ. ٠‏ وكذا كلمةٌ اما في مثلٍ هذا الموضع 
لبيانٍ القدرٍ يقال : كل من طعامي ما شئتٌ أي القدرٌ الذي شئتٌ . 


ولوقال لها: أنتٍ طالقٌ إذا شئتٍ أو إذا ما شئت أو مَتَى شئت أو مَتَى ما شئت فلّها أن 
تطلّقَ نفسّها في أي وقتٍ شاءث في المجلسٍ أو بعد القيام عنه» لما مر وليس لها أن 
تُطُلَّقَّ نفسّها إلا واحدةٌ ؛ لأنّه ليس في هذه الألفاظِ م يَدُلَ على التكرار على ما مر بخلانٍ 
قوله : أنتِ طالقٌ كلما شئتء فإنّ لها أن تطَذّقَ نفسَها مَرَةٌ بعدَ أخرى حتّى يُطَنْقَ نفسّها 
ا ا ل ل ل أنتِ طالقٌ وهو 
الطلاقٌ» لكنّه عَلَقّه بالمشيئةً بِكَلِمةٍ «كُلّما'» وأنّها تقء تقتّضى تكرارَ الأفْعالٍ فيتكرّرٌ المُعَلَّقُ 
بتَكوُرٍ الشَرطٍ . وإذا و الات عند المشيثاتٍ امكو ١‏ يطل التَعليقُ عفد أصحابنا 
القلائٍ خلاًا لزُهرَ حتّى لو تزوَجَث بروج آخَرَُمَ عادث إلى الرّوج الأول فطَلَقَتْ نفسّها لا 
اه ثرا زلور لاد اطار الضها احائري رعاو لبدو اح 5 نا تَقَدَم؛ ولأن 
المُعَلّقَ بل مَ؟ مَشيئةٍ والمُفَوَضٌ إليها تطليقةٌ واحدةٌ؛ وهي البائنةٌ مُفْمَضّى قوله : أنتِ طالقٌ 
فلا تملك الثلاتٌ . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ كيف شئتء طَلْقَتْ للحالٍ تطليقةً واحدةً بقوله : أنتِ طالقٌء في 
.. قولٍ أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ لايقمٌ عليها شيء مالم تَشَأْ والحاصِلٌ أنّ عند 
أبي حنيفة في قوله : أنتٍ طالقٌ كيِفَ شئت لا يتعَلّقُ أصلّ الطلاقي بالمشيئة بَلٍِ المُعَلَنُ 


)١(‏ في المخطوط : «المذكورة». 


دفقة يدق تساف : ...+ 


بالمشيئةٍ صِفَةٌ الواقع تََقَيَدُ مَشْيكَتُها بالمجلس» وعندهما (تَتَعَلّقُ بالأصلٍ والوصفي 
ا 3 0 

وجه قولهماء أنّ الكيّفيّة من [باب] ”" الصّفَةٍ وقد عَلَّقَ الوصفٌ بالمشيئةٍء وتعليىٌ 
الوصفي بالمشيئة تَعلِيقُ الأصل بالمشيئة لاستّحالةٍ وجود الصّفةٍ بدونٍ الموصوففيء وإذا 
تَعَلَنَ أصلٌ الطّلات بالمشيئة لا يَنزِلُ ما لم توجَدٍ المشيئةٌ . 

ولأبي حنيفة أن الرّوجَ بقوله : أنتِ طالقٌ كيْفَ شئتء أوقَعَ أصلّ الطلاقٍ للحالٍ 
وقَوّضٌ تَكييفٌ الواقع إلى مَشِيئَتِها ؛ لأنّ الكيفيّة للموجود لا للمعدوم إذِ المعدومٌ لا 
يحتملُ الكيفيةَ فلا بُدَ من وجودٍ أصلٍ الطلاقي لَعَخَيرَ هي في الكيْفيةَ» ولهذا قال بعض 
المُحقَّقِينَ في تعليلٍ المسألةٍ لأبي حنيفة ذل كس لس ورلصة كن 
فلا بُدَ من الوجودء ومن ضَّرورة الوجود الوُقوعٌ ثم إذا شاءث في مجلسها فإِنْ لم يَنْو 
لوج البينونة ولا اقلا فشاسث واحدة بائنة أو ثلانً كان ما شاءث؛ لأن الوح وض 
الكيّفيّة إليها فإِنْ نَوَى الروجٌ البينونةَ أو التّلاتٌ فإذا 7" واقَقَّتْ مَشِيئَتّها نيه اوج بأنْ قالت 
في مجلسها ل ا 
ثلاثٌ؛ لأنّ الرّوجَ لو لم تَكُنْ منه نيّة فقالت: شعت شئت واحدةٌ بائنةً أو ثلاناء كان الواقع 
الا او يي ا ا 0 
شك ثلانًا . وقال الرُوجٌ: تَرَيْثُ واحدةً لايقمٌ بهذه المشيئة شيء آخَدُ في قولٍ أبي حنيفة 
سِوّى تلك الواحدة الواقعةٍ بقوله : أنتِ طالقٌ إلا إذا قالت : شعتٌ واحدةً ثانيةٌ ”أ فتَصيرُ 
افر ا ارو تا وي ع رأعادة جعي جلي اذالم ع ا 
حنيفة أنّهِ إذا قال لها: طَلّقي نفسَك واحدةً فطَلَقَتُْ نفسّها ثلانًا لايقعٌ شيءٌ» وعندهما يقعٌ 
واحدةٌ وسَتَذْكُرُ أصلّ المسألةٍ في موضعها إِنْ شاء الله تعالى. 

ولو قالت: شئتٌ واحدةً أوقال لاروق ؟ نري الثلات ليلخ بهد المحكوضى؟ ني 


3 
5 7 


قولهم جميعًا؛ لأنَ المذهبّ عندّهم أنه إذا قال لها : طَلّقي نفسّك ثلانًا إن شئتٍ» ٠‏ فطلقَتْ 
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نفسّها واحدةً لا يقعٌ شيء لما ذَكَرْنا في الفصل الذي يليه إلا أن عند أبي حنيفة قد وقَعَتْ 


. في المخطوط : #يتعلق الأصل والوصف بالمشيئة»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (*) في المخطوط: «فإن».‎ )١( 
. في المخطوط : «بائنة؛ . (6) في المخطوط: «بائنة»‎ )5( 


ةي ساس م#علبجج2 
طَلْقةٌ واحدةٌ بقوله: أنتِ طالقٌ حال وجوده؛ وإِنْ لم تَشَّأ المرأةٌ شيئًا حتّى قامّتْ من 
مجلييها ولا نية للرّوج أو نَوَى واحدةً فهي واحدةٌ يملِكُ الرّجعة في قولٍ أبي حنيفة؛ لأنّها 
كَل وهي مُتبقَنُ بهاء وعندهما لايق شية وإِنْ شاءث لخُروجٍ الأمرِ عن يدها . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ إِنْ شئتٍ» فقالت : شعت إِنْ كان كذاء فإنْ عَلَقَثْ بشيءٍ 
موجود نحو ما إذا قالت: إِنْ كان هذا لَّيْلاً أوتَهارًا أو إنْ كان هذا أبي ول امل انمي 
ونحوٌ ذلك يقعٌ الطلاقٌ؛ لأنّ هذا تَعلِيقُ بشرطٍ كائنء والتَعليقُ بشرطٍ كائن تَنْجِيزُء ون 
عَلَقَتْ بشيء غير موجودٍ فقالت: شئث شئتٌ إِنْ شاء فُلانَ» يَخْرُحُ الأمرُ من [1/ 8لاب] يّدِها 
حتّى لا يقعٌ شية وإنْ شاء قُلانٌ؛ لأنه فوّضٌ إليها الَنْجِيرَ ”' وهي انث بالتعليق 27 
والعَُجِيرُ غير العليت؛ لأ التنجيرٌ تطليقٌ» والتعليقٌ يمينٌ فلم تأت بما فرّضّ إليها 
[وأعرَضَت عنه لاشتغالها بغيره فيَبِطلُ التفويض] 7" . 

ولو قال لها أنت طالقٌ إِنْ شاء كُلانٌ يتقَيَدُ بمجلس علم فُلانٍ؛ فإِنْ شاء في مجلس عليه 
وكَمَ الطّلاقُ وكذلك إذا كان غائبًا وبَلَّمَّهِ الخبَرُ يقتّصِرٌ على مجلس عليه ؛ لأنّ هذا تمليك 


)١(‏ التنجيز : تفعيل من نجزء وله في اللغة عدة معان منها الفناء والذهاب. يقال: نجز الشيء ونجز إذا 
فني وذهب فهو ناجزء ومنه الانقطاع يقال نجز الكلام: إذا اتقطع ومنه الحضور والتعجيل. يقال نجز 
الوعد ينجز نجرًا : إذا اععضر» ومنه قضاء الحاجة. يقال: نجزت الحاجة إذا قضيت . 

ويستعمله الفقهاء في الحضور والتعجيل . والأصل في الطلاق التنجيز إلا أنه يقبل التعليق باتفاق الفقهاء 
فالطلاة ق الْنَجّر: هو الطلاق الخالي في صيغته عن التعليق والإضافة» كقوله : أنت طالق» أو اذهبي إلى بيت 
أهلك» ينوي طلاقها . انظر الموسوعة الفقهية (5١//59)؛‏ (9؟75/1). 
(؟) الطلاق المعلق على شرط : التعليق على شرط هنا هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى سواء أكان ذلك المضمون من قبل المطلق أو المطلقة أو غيرهماء أو لم يكن من فعل أحد . فإن كان من 
فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سمي يميئًا لدى الجمهور مجازّاء وذلك لما فيه من معنى القسم» وهو: تقوية 
عزم الحالف أو عزم غيره على فعل شيء أو تركه» كما إذا قال لزوجته : أنت طالق إن دخلت دار فلان» 
أو: أنت طالق إن ذهبتٌ أنا إلى فلان» أو أنت طالق إن زارك فلان. . . فإن كان الطلاق معلقًا لا على فعل 
أحدء كما إذا قال لها : انك طالق إن لحت القضمن معلا» كان تعليما: .ول يسم يديكاء لانتفاء عقن اليقين 
فيه» وإن كان في الحكم مثل اليمين» وهنالك من الفقهاء من أطلق عليه اليمين أيضًا. وأدوات الربط 
والتعليق هي : إنء وإذاء وَإِذْمَاء وكل» وكلماء ومتى » ومتى ماء ونحو ذلك » كلها تفيد التعليق بدون 
تكرار إلا : كلماء فإنها تفيد التعليق مع التكرار. وقد يكون التعليق بدون أداة» كما إذا قال - لها: علي 
اكد افطل عدا لوى ياي :عر لك ٠‏ حي الطلاق إن ل انحل ذا رهوءة التطليق العلوي وعزاقد ساد + 
العرف . انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ /8-91”) . 
(؟) ليست في المخطوط . 


دفقه 1 0 


امور بالمؤاس يخلاضها [زا كال اهار عالق إة ذخر فلن لاز انه يق 
الطَلاقٌ إذا وُجِدَ الشَرطٌ في أيّ وقتٍ وَجِدّ ولا يتة يتقيّدُ بالمجلس ؛ ؛ لأنّ ذلك تَعليقٌ الطلاق 
بالشَّرطٍ» والتَعليقُ لا يتقَيّدُ بالمجلس؛ ؛ لأنّ معناه إيقاعٌ الطلاقي في زَّمانٍ ما بعد الشرطٍ 
فيَتِفُ الرقوعٌ على وقتٍ وجود الشَرطٍ ففي أي وقتٍ وُجِدَ يقمُ والله عَرّ وجل أعلَم . 
فضل [في قوله: طلقي نفسك] 

وكالوه لات لمك توروايت مارجا جه الكت ار لاء ويقتَصِرٌُ على 
المجلس كقوله : : أنتِ طالقٌ إِنْ شئتٍ ''"2. وعندَ الشَافعيٌّ : هو تَؤكيل ولا يقتَصِرٌ على 
المجلس قَيَدَه بالمشيئة أ ولم يُقَيّدْه 7" . 

وأجمّعوا على أنّ قوله لأجّبيٌ : طَلَّقِ امرأتي» ؛ تَؤكيلٌ ولا يتقّيّد بالمجلس» وهو فصل 
التؤكيلك فإِنْ قَيَدَه بالمشيئة بأنْ قال له : طَلّقِ امرأتي إِنْ شئتٌء فهذا تمليكٌ عند أصحابنا 
القلاثة وعندَ َُرَ هو تَوُكيلٌ فوَقَمَ الخلافٌ في مَوضِعَيْنٍ . 

أمّا الكلامُ مع الشّافعيٌ فوّجْه قوله أنه لو أضاف الأمرَ بالتَطليتٍ إلى الأجئبيّ بِيّ ولم بيد 
بالمشيئةٍ كان تَؤكيلاً بالإجماع» فكذا إذا د ل و 
يختلِفْ إلا الشَخْصٌ والصَّيغةٌ لا تخمَلِفُ باختلافٍ الشخْصٍ . وكذا إذا قَيَنَ 7 بالمشيئة ؛ 
لأنْ التَقْيِيدَ بالمشيئة والشّكوتٌ عنه بمنزلة واحدة؛ ؛ لأئها تطلقُ نفسها بتشيئيها واختيارها 
ِذْ هي غيرُ مُضْطْرَةٍ في ذلك فكان ذِكرٌ المشيئة لَغْوًا فكان مُلْحقًا بالعدم فيَبْقَى 2 فيبْقَى قوله : طُلّقي 
نفسّكء وأنّهِ تؤكيلٌ لما ذَكَرْنا فلا يتقَيّدٌ بالمجلس كما في الأجتّبيٌ 


ولنا البيان أنّ قوله: لامرأته طَلّْقي نفسك تمليكُ وجوة ثلاثة: 

احذها: أنّ المُتصَدَفَ عن ملكِ هو الذي يتصَرّفٌ برأيه وتَذْبيرِه واختياره» والمرأة بهذه 
الصَّفَةٍ ٠‏ فكانت مُتَصَرّفةَ عن ملكِ فكان تَفُويض التَطليتٍ إليها تمليكا بخلافٍ الأجتبي ؛ لأن 
نَم الرَأيّ وَالتَدبِيرَ للزّوج والاختيارٌ لهء ٠»‏ فكان إضافةٌ الأمر إليه تؤكيلاً لا تمليكا . 


.)9377/5( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟/2)6578-6557 العناية مع فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا وقع عنده طلقة واحدة. انظر: رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة .)517/١(‏ 

(*) في المخطوط : القيده) , 


ةي سدس بيج 


والثاني: أنَّ المُتَصَرَفَ عن ملكِ هو الذي يتصّرّفٌ لنفسه» والمُتَصَرّفَ عن تَؤكيلٍ هو 
الذي يتصَّرَفٌ لغيره؛ والمرأةٌ عاملةٌ لنفسها لأنّها بالتَطليقٍ تَرْقَمُ قيْدَ الغير عن نفسها فكانت 
مُتَصَرّفةَ عن ملكِ» فأمًا الأجتَبنٌ َي فإنه عاِلٌ لغيره لا لنفسه ؛ لأنْ مَنْفَعةَ عَمَلِهِ عائدةٌ إلى غيره 
فكان مُتَصَرهَا عن تَوكيلٍ وأ نر لاعن ملاك: 

والفايث: أن قوله لامرأيّه : طَلّقي نفسّكء لا يُمْكِنٌ أنْ يُجْعَلَ تَؤكيلاً؛ لأنَّ الإنسان لا 
يصْلُحُ أنْ يكونَّ وكيلاً في حنٌّ نفسه فلم يُمْكِنْ أنْ تُجْعَلَ وكيلةً في حقٌّ تطليقٍ نفسِهاء 
ويُمْكِنُ أن تُجْمَلَ مالكة للطّلاقٍ بتمليكِ الزُوج فَعيّنَ حَمْلُه على التَمْلِيكِ بخلافٍ الأجتبيٌ 
لاله اعطق يتصزط في سحي العيرء والإسان يلخ ريل في عق هرد الله المول. 

وأما الكلامُ مع زُكَرَ فوَجْه قوله: أنّه لو أطَلّقَ الكلام لكان تؤكيلاٌ فكذا إذا قَيَدَه بالمشيئة 
لما مر أنّ التَقْيدَ فيه والإطلاقٌ على السّواءِ ؛ لله إذا طلْقَ طَلَّ عن مشيئة [و] © لا محال 
لكَوْنه مُخْتارًا في التَطلِيقٍ غير مُضْطرٌ فيه . 

ولنا وجه الفرق بين المُطُلَقٍ والمُقَيّْدِ: وهو أن الأجنّبِيَ في المُطْلّقِء فيتصَرّفٌ راق 
الغيرٍ وتَدْبِيرِه ومَشِيمَيهِ فكان تَؤكيلاٌ لا تمليكا. اماي القد نإنما بتضوت عن رأ نفب 
وتَدْبِيرٍ نفسه» ومَشيئَيِهِ وهذا معنى المالكيّةٍ؛ وهو التَصَرُفٌ ”" عن مَشِيئَيِه وهذا فرقٌ 
5000-7 

وأا قولّه : التَقْييدُ بالمشيئة وعَدَّمُه سَواءٌ؛ لأنّه مَتَى ما طَلَقَ طَلّقّ عن مَشِيئَةٍ» فَمَمْنوعٌ 
أنهما سَواءٌ» وأنّه مَتَى طَلَّقَ طُلَقَّ عن مَشِيئةٍ؛ فإنَ المشيئةً تُذْكَرُ ويُرادُ بهما اختيارٌ الفعل 
وتاكة: وهو الست الذئ يتفي الغ والأشطراذ وهو الست ركولنا «المحاضي امسية الله 
تعالى» فإِنَ الله تعالى يتوّلّى تخليقَ أفْعالٍ العِبادٍ واللّه تعالى غيرُ مَغْلوبٍ ولا مُضْطرٌ في 
فعله وهو التَّخْليقٌ 0 نت فزن 

كذا وإِنْ شئتٌ لم أَفْعَلُء أي : إِنْ شئت آنَرْتُ الفعلٌ على الترك وإِنْ شئتُ آئَرْتٌ التَرْكُ على 
الفعل» وهو المعنيٌ من قولنا: المكرّه ليس بمُخْتارٍ» والمُرادُ من المشيئةٍ المذكورة ههنا 
...هو أختيارٌ الإيئارٍ لا اختيارٌ [؟/ 8/اب] الفعل وتَرْكه ؛ لأا لو حَمَلْناه عليه لَلَغا كلامه» ولو 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «يتصرف». 
() في المخطوط : «المتصرف». 


لطقة بائع الصناج ج؟_ .> 


حَمَلْناه على اختيار الإيثارٍ لم يَلْعْ وصيانةٌ كلام العاقِلٍ عن اللَغْرِ واحبٌ عند الإمكان؛ 
واختيار الإيثارٍ في التَمْلِيكِ لا في التَؤكيلٍ لما ذَكَرْنا أن الوكيل يعمل عن رأي الموّكُلٍ 
وتَذْبيرِهء وإنّما يَسْتَعيرُ منه العبارةً فقَطْ فكان الإيثار من الموّكل لا من الوكيلٍ . 

وأما الحُمَلّكُ فإنما يعملٌ برأي نفيه وتَدْبيرِه وإيثاره لا بالمُمَلّكِ فكان افيد بالمشيئة 
يدا والأصلُ أن اتَؤكيل نهو الإنابة» والَفويضٌ هو التَسْليم بالكل لذلك سَنَى 
مَشايخُنا الأوّلَ تَؤكيلاً والثّاني َفُويضَاء وإذا بت أن المُقَيدَ بالمشيئةٍ تمليك والمُطلَقَ 
تَؤكيلٌ وَالتَمْليكٌ 7" يقد يتم على المسجلين لما دكزْنا أنّ المُمَلّكَ إِنْما يملِكُ بشرطٍ الجواب 

في المجلس لأنّه نما يملِكُ بالخطاب؛ ؛ وك مَخْلوقٍ خاطبَّ غير يَطْنّبُ جَوابَ خطابه 

في المجلس فلا يملِكُ تَهْيِّ عنه لما مَرَ ثم التؤكيلٌ لا يقتَصِرُ على المجلس ؛ ؛ لأنّ الوكيل 
لا يُمْكِيْه القيامُ بما وُكُلَ بتَحْصِيلِه في المجلس ظاهرًا وغالبًا؛ ؛ لأنّ التَؤكيل في الغالِب 
يكونُ بشيء لا يَحْضُرُه الموَكُلُ ويفْعَلُ في حال َيه ؛ لأنه إذا كان حاضِرًا يَسْتَغْني بعبارة 
نفيه عن استعارة عبار غيره . 


اه 


فلو تَمَيدَ التؤْكِيلٌُ بالمجلس لخلا عن العاقبةٍ الحميدة وفكرنُ سَفَها ريملِك تَهْيَه عته؛ 
لأنّه وكيلّه فيملِك عَرْلّه ولوأ أراد بقولِه طَلّقي نفسَكِ ثلانا فقد صار الثَلاثُ بيّها؛ لأن 
معنى قوله : إيَاها طَلّقي [نفسَكَ] ”' أي : حَصّلي طلاقاء والمصْدَّرٌ يحتمل الخُصوصٌ 
والعمومٌ ؛ له اسم جئس فإذا وى به اثلا فقد وى ما يحتمل كلائه فح كه ولو 
الوا ال لاف ار ليذ وحور رار د ل سا مان 
ما بيّنَا فيما تَقَدَمَ وإن لم يكن له نيه بد تَنصَرفُ ”" إلى الواحدٍ؛ لأنّه مُتَيَقَنّ به ولأنْ الأمرَ 
المُطَلَّقَ بالفعل (في الشَاهِدٍ ب 00 
المتَعارَفٍ . 

ألا وى [أنْ] ** مَنْ قال لعُلامِه : استي هذه الأرضّ وكانتٍ الأرض لا تَصْلّحُ للرّراعةٍ 
إلا بئلاثِ مَرَاتِ صار مأمورًا به» ون كانت تَصْلُحُ بِالسَفْي مَرَ مَدَةّ واحدةً صار مأمورًا به؛ 
ومَنْ قال لعُلامِه : : اضرب هذا الذي استَحَفٌ بي. يَنْصَرِفُ إلى ضَرْبٍ يقعُ به التأديبٌ عادة 


لسس _بخ اشم 
)١(‏ في المخطوط : «فالتمليك». (؟) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط: «ينصرف». (5) في المخطوط: «صرف». 
(0) ليست في المخطوط . 


----ئئئ 1 
ويَحْصّلُ به المقصودٌ وهو الانزِجارٌء ومَنْ أصابَّتْ نَّوْيّه نَجاسةٌ فقال لجاريّتِه : اغْسِليه لا 
تَصِيرٌ مُؤْد تَمِرةً إلأ بِعَسْلٍ مُحَصّلِ للمقصودٍ د وهو طهارةٌ التّوبء دَلَ أنّ الأمرّ المُطْلَقَ في 
الكاهل يتمدرف إلى به مو امقس ان لقم فى لمق رف والنارقي والحتفيرة نن 
توه الامزايه طلقي تقشك» متت "تقد يقصذ به الطلاق الخنطل لماك وقد 7" يد 
به الطَلاقٌ المُبْطِلٌ لحل المحَلَيَةِ سَدًا لباب التّدارُكِء فأيّ ذلك نَوَى انصَرَفَ إليه ثُمْ إذا 
صَحَتْ نيّةٌ القلاثِ فإنْ طَلَقَتْ نفسّها ثلانًا أو اندَمَيْنِ أو واحدة وقَعَّ؛ لأنَ الرُوجَ مَلَكَها 
القلات ومالك القلاثِ له أنْ يوقِمَ الثّلاتَ أو الانتَيْنِ أو الواحدةً كالرّوجٍ سَّواءء بخلافٍ ما 
إذاقال لهنا؛ أن طالة إن شعت أو أوَذك أوَوَقِيَت آل إذا شعت أو متى شت أو مَتَى ما 
شعت أو أين * شئتٍ أو حيثٌ شئتٍ ونحوّ ذلك ونَوّى الثّلاتٌ أنه لاايصحٌ لما مَرَ أن قوله: 
أنتٍ طالقٌ صِفةٌ للمرأةٍ وإِنّما يَنْبْت الطلاقُ اقتضاءَ ضَرورة صِحَّةٍ التَسْمِيةٍ بكَوْنها طالقًا ولا 
ضَرورةً في قَبولٍ ني الثّلاثِ فلا يَكْبْثُ في حقّه . 

ولو قال لها: طَلّقِي نفسَكِ ثلانّاء فطَلَقّتْ نفسّها واحدةً فهي واحدةٌ في قولهم جميعًا ؛ 
لأنْ الرّو جَ مَلَكَها القلاتَ ومالك القلاثِ إذا أوقّمَ واحدة تَمَع كالزوج» وهذا لأنّه لَمَا مَلكَها 
التلات فقد مَلّكَها الواحدةً؛ لأنّها بعضٌ الثّلاثِ» وبعضٌ الممْلوك يكونٌُ مَمْلوكًا . 

ولو قال لها: طَلّقي نفسَكِ واحدةً» فطَلَقَتْ نفسها ثلانًا [لم يقغ شيء] ”2 في قولٍ أبي 
حنيفة . وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ: يقعٌ واحدة. 

وجه فولهما: أنّها أتَثْ بما فوّض الرّوجٌ إليها وزادث على القدر المُفَوّضٍ فيقمٌ القدرٌ 
المُفَرَضٌ وتَلْغْو الرّيادة كما لو قال لها: طُلّقَى نفسّك واحدةً فقالت: طَلَّقْتُ نفسي واحدةً 
واحدةً واحدة أنّه يقع واحدة وتَلْغو الرّيادةٌ كذا هذا . 

وكذا لو قال لها: طُلّقي نفِسَكِ فقالت: أَبَنْتُ نفسيء تَقَعُ واحدةٌ رَجْعيَةٌ وتَلْغو صِفَةُ 
البينونة لما قُلْنا كذا هذا. 

ولأبي حنيفة وجوة من الفقه: 


احذهاء أنّه لو وقَّعَتِ الواحدةٌ إِما أنْ تَمَعّ بطريتٍ الأصالةٍ مقصودًا أو ضِمْئًا أو ضَرورةً 


)١(‏ في المخطوط : «وهو». )١(‏ ليست في المخطوط. 


وُقوع الثّلاثِ لا سبيل إلى الأول ؛ لأنه لم يوجذ إيقاعٌ الواحدة بطريتي الأصالةٍ لانعدام لفظٍ 
الواحدة [ووجود لفظٍ آخَرَ وكذا لم يوجذ وقتّ وُقوع الواحدة بطريت الأصالة] '')؛ 0 
ذلك عند قولها [طلقت] 457 نفسي وسّكوتها عليه» ووقتّ وُقوعِها مع القَلاثِ 
عند قولها ثلاناء ولا وجة للقاني؛ لأها لم تملك القلاث إذ الزوجُ لم يُمَلْكها الات فلا 
تملك إيقاعَ الثلاثِ فلا يقعٌ القلاثُ فلا ب تَقَعُ الواحدةٌ ضِمْنًا لوؤقوع التلاثِ فتَعَذَّرَ القول 
بالوؤقوع أصلاً بخلافي ما إذا قال لها : طَلّقي نفسَك ثلانا فطَلََتُْ نفسَها واحددً لأنَ هناك 
فده القلاتٌ فمَلَكَتٌ إيقاعَ التلاثِ»ء ومالك إيقاع التلاثِ يملِكُ إيقاعَ الواحدة؛ لأنَّ 
بعفة التكلوك تتلوك وههنا بخاد و لما يينا: 

٠‏ وبخلاي ما إذا قال لها: طَلمَي نفسك ”© واحدة ققالت : طَلَقَتْ نفسي واحدةٌ واحدةً 

واحدة؛ لأنَتَمَ أ أومَعَتِ الواحدةً بطريت الأصالة لوجوه لفظٍ الواحدة وقتّ “'" وُقوعها 


بطريقٍ الأصالةٍ فَوَقَءَ َعَثْ واحدةٌ بطريت الأصالة م ثم اشْتَعَلَتْ بغيرها وهو غيرٌ مَمْلوكٍ لها 
فلّغا. 
وبخلافيٍ ما إذا قال لها: طُلّقي نفسّك فقالت: قد أَبَنْتُ نفسي؛ لأنَّ هناك أوقَعَتْ ما 


فض هط اللسة؛ لل ةماطلا نعي الأ أنها زادَتُ 
على القدر المُمَوَض صِفةً البينونة فلّعَثْ ور 5 
والثاني: أن المرأةً بقولها : طَلَفْتُ نفسي ثلانًا أعرَضَتْ ض الرّوجٌ إليها فيطل 
اليا ا م ار المي 
ودَلالةُ أنه أعرّضْتْ عَمّا فرْض إليها أنه فوّضٌ إليها الواحدةً وهي أَنَّثْ بالقلاثِ؛ والواحدةٌ 
ل 
0 لا يكونٌ غيرَ نفيه لكنّها غيدُ الواحدةٍ لفظا وحُكمًا (ووقتًا) 7" . 
أمَا اللّمْظ فِإنّ لفظّ الواحدة غيرُ لفظٍ التلاث . وكذا حُكمّها غ غيرٌ ُحكم الثلاث . وأمًا 


م 
2 
- 


ل ؛ لأنْ الواحدة تَمَعْ عند قولِها 
)١(‏ ليست في المخطوط. () زاد في المخطوط : : «طلقت». 
(9) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : : اووقَّتَ». 


(5) في المخطوط : «بكلام». (5) في المخطوط: (اووقتٌ وقوع». 


طَلَقْتُ نفسي والثّلاتٌ تَمَعُ عند قولها ثلانًا لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أن العدّدَ وهو الواقعٌ على 
معنى أنه مَتَى افَْرَنَ بكر الطّلاقٍ ذِكرُ عَدَّدٍ لايقمٌ الطّلاقُ قبل ذكرٍ العدّدِء ويّقِفُ أوَلُ 
الكلام على آخِرِه فصارتٍ المرأةٌ باشتِغالِها بذِكر الثّلاثِ لفظًا مُعْرِضةٌ عن الواحدة لفظًا 
ومُحكمًا ووقتٌ وُقوع الطلاقي لصَير ورَيها مُشْتَغِلة بغيرٍ ما مَلَّكَتْ تاركةً للمَمْلوكِ 
والاشتّغالٌ بغير الممْلوك دَلِيلُ الإعراض عمًا مَلَكَّتْ؛ والإعراضٌ عن ما مَلَكَتْ يوجِبُ 
بُطلانَ التَمْلِيكِ وُروج الأمرٍ عن يَدِها بخلافٍ ما إذا قال لها: طُلّقي نفسَك ثلانًا فطَلَقَتُْ 
نفسّها واحدةٌ؛ لأنَ هناك ما أعرّضَث عَمًّا فوّض إليها؛ لأنّه فوّض إليها التلاتٌ وتَفُويضض 
القّلاثِ تَهُويضٌ الواحدة؛ لأنّ التّفويضٌ تمليك» وتمليكٌ الثلاثِ تمليكُ الواحدة؛ لأنّها 
من أجزاء القّلاثِ وجزءٌ المملوك مَمْلوكُ فلم تَصِرْ باشتِغالِها بالواحدةٍ مُشْتَفِلة بغير ما 
مَلَكَتْ ولا تاركة للمَمْلوكِ . فأمًا تمليكُ الجزءٍ فلا يكونٌ تمليكٌ الكل فافترقا . 

والثايث: أن الرّوجَ لم يُمَلّكها إلا الواحدةً المُنْقَرِدةَ» وما أنَتْ بالواحدة المُتْفَرِدةٍ فلم 
تأتٍ بما مََكَها ارج فلا يقعُ شي كما لو قال لها: طَلّقي نفسّك فاعتقّث عبدهء ولا شَكَ 
أن الزّوجَ لم يُمَلْكها إلا الواحدة المُثَْرِدة لأنه نص على القوَحُدء والموَحدُ يني عن التََْد 
في اللَّعْةٍ فكان المُمَرَضٌُ إليها طَلْقَةٌ واحدة مُنْقَردةَ عن غيرها؛ وهي وإنْ أنَتْ بالواحدة 
بإِنيانِها بالتلاث فما أتَثْ بالواحدة المُتْمَرِدةٍ لأنها أتث بثلاث مُجْتَمِعةٍ والثّلاثُ المُجْتَمِعَةٌ لا 
يوجدٌ فيها واحدةٌمُْفَِدةٌ لما فيه من الاستحالةٍ لتّادُ بين الاجتماع والافتِراق فلم تأتِ بما 
فوّض إليها فلا يقعٌ شيءٌ بخلافي ما إذا قال لها : طَلّقي نفسَكِ ثلانًا فطَلَقَتْ نفسّها واحدةٌ؛ 
لأتها ”'؟ هناك أنَتْ ت بما فوّضٌ إليها لكتها زادّثُ على القدر المُمَوّضِ لأنّه فوّضّ إليها 
الات مُطَْلَقَا عن صِفةٍ الاجتماع والافتّراقٍ . 

ألا رَى أنّها لو طَلَقَتْ نفسها ثلانً مُمَقَْقَةٌ فحت كما لو طَلَقّتْ نفسها ثلانًا ُجْتَيِعةٌ: 
ولو كان المَُوّض إليها التّلاتٌ المُجْتَمِعَةَ لّما مَلَكَثْ إيقاعَ الّلاثِ المُتَمَرَقوَّء فإذا صارتٍ 
القلاثُ - مُطْلَقَا - مَمْلوكة لهاء مُجْتَمَعةَ كانت أو مُنْفَرِدةَ صارث كُلَّ واحدةٍ من الطُلْقاتٍ 
القلاثِ ممْلوكة لها مُنْمَرِدةَ كانت أو مُجْتَمعة» فإذا طُلَّقَتْ نفسَّها واحدةً فقد أَنَتْ بالمملوكِ 
ضَرورةٌ» وهو الجوابُ عَم إذا قال لها: طَلَّقي نفْسَكِ واحدةً فقالت : طَلَفْتُ نفسي واحدةً 


)١(‏ في المطبوع : «لأن؛. 


»بيسح باع لصنتعج؟ 4 
واحدةً واحدة أنّه يقعٌ واحدة؛ لأتها أَنَتْ بِالمُمَّوَضِ وزيادةً فيقعٌ القدرٌ ذ المفوفي وتلفق 
الرّيادمُ وهنا ما أَنَتْ بالمُمَوَضٍ إليها أصلاً ورأسًا فهو الفرقٌ . ولا يَلْرَمُ ما إذا قال لها: 
طُلّقي نفسَكِ فقالت [1/ 4لاب]: أَبَئْتٌ نفسي؛ لأنّ هناك أيضًا أَنَتْ بالمُفَوَضِ إليها 
وزيادة؛ لأذ القع نوس إلا ام الطلاق لحي تشب الاميل والرؤملت الات انمق 
الفا لكلاف سلجن 1 ة ملعا الو ديريو هيلت الوقن الام وهر ضرية 
الطلاق فتَقَمُ واحدةٌ رَجْعِيَة . 

وذَّكرَ القُدوريٌ عن أبي يوسّفَ في هذه المسألةٍ أن قياس قولٍ أبي حنيفة أنْ لا يقعَ شيءٌ 
وعلى هذا الخلافيٍ الذي ذَكَرْنا ما إذا قال لها طَلَّقى نفسّك واحدةً إن شت فطَلَقَتْ نفسَّها 
ثلانًا . ْ 

ولو قال لها لقي نفسّك ثلانًا إنْ شئت فَطَلَّقَّتْ نفسّها واحدةً أو يُنْتَيْنِ لايقعٌ شيءٌ في 
قولهم جميعًا؛ لأنّه مَلَّكَها القلاتَ بشرط مَشِيئَيِها الثلاثٌ فإذا شاءث ما دون الثلاثِ لم 
تملِكِ اللاتٌ لوجودٍ بعض [شرط] ''' الملكِ والحُكمُ المُعَلَقْ بشرطٍ لا يَنْبْتُ عند وجودٍ 
بعض الشرطٍ . 

ولو قال لها: طَُلَّقي نفسَّكِ من ثلاثِ ما شئت فلّها أنْ م طَلّنَ نفسَها واحدةً وثِنتَيْنِ» 
وليس لها أنْ تُطَلّنَ نفسّها ثلانًا في قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفَ ومحمَّدٌ: تُطَلّقُ نفسها 
ثلانًا إِنْ شاءثُ . 

وجه قولهما: أن كلمة من في مثلٍ هذا الموض ضع تُذْكَرُ لبيانٍ الجئس فإنّ مَنْ قال لغيره: 
كل من هذا الرّغيفٍ ما شعت كان له أنْ يأكلّ كُلَّ الدّغيفٍ . ْ 

ولأبي حنيفة أنّ كلمة ما كلِمةٌ عامّةٌ» وكَلِمةَ من للتَبْعييض حقيقة فلا بُدَّ من اعتِبارٍ 
المعنَييْنِ جميعًا وذلك في أنْ يصيرٌ المُفَوَض إليها من الثّلاثِ بعضًا له عُمومٌ وذلك اثنانٍ؛ 
فتملِكُ ما فوّضٌ إليها وهو التُّنْنَانٍ . وفي مسألةٍ الرّغيفٍ صُرِفتْ كلِمةٌ من عن حقيقّتِها إلى 
الجنْسٍ بدَّلالةٍ الحالٍ وهو أن الأصلّ في الطعام هو السّماحُ دون الشّحّ خصوصًا في حقٌّ 
مَنْ قُدّمَ إليه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


د سس طبرب 

ولو قال لها: طُلّقي نفِسَكِ إِنْ شئت فقالت شئتٌ لا يقمٌ الطّلاقُ» ولو قال لها: أنتٍ 
طالقٌ إِنْ شئت يقعُ؛ لأنّ في الفصل الأوّلِ أمرها بِالتَطَليقٍ فما لم يُطَلّنْ لايقعٌ الطّلاقُ 
ومّشيئةُ التطليق لا تكونُ تطليقًاء وفي الفصل الثاني عَلَقَّ طلاقها بِمَشْيمَها وقد شاءث» 
ولو قال لها: طُلّقي نفسَكِ فقالت: أَبَئْتكُ نفسي طَلَقَتْ واحدةً تملِكُ الرّجعةً» وإِنْ قالت: 
قد اختّت نفسي لم تطلّق. ووَّجُه الفرقي: أنّ قولها أَبَئْتُ من ألفاظٍِ الطّلاقٍ؛ لأنّ الإبانة 
قَطْعْ الوضلة [لَّعْة] "© والطلاقَ رَفْعُ اليد لْةَ إلا أن عَمَلَ صَريح الطَلاقٍ يتأخَرُ شرعًا في 
المدخحول بها إلى ما بعد انقضاء العِدَوَء فكان بين اللَفْظَيْنِ مواقّقةٌ من حيتٌ الأصل فإذا 
قالت: أَبَنْتُ نفسي فقد أَنَتْ بالأصلٍ وزادّث صِفةً البينونةٍ فتَلْغو الصَّفَةٌ ويَبْقَى الأصل 
بخلافٍ قولها اختّرْتٌ؛ لأنّ الاختيارٌ ليس من ألفاظٍ الطّلاقٍ لَُعْةٌ بدليل أنه لو قال لامرأته : 
اخَرتُكِ أو قال: اخيَرْثُ نفسي لا يقعُ الطّلاقٌ . ١‏ 

وكذا إذا قالتِ المرأةٌ: طَلَّقْتُ نفسي أو أبَنْتُ نفسي وقّفَ على إجازة الزوج» ولو 
قالت : اخّزت نفسي لا يَقِفُْ على إجارَّتِه » بل يَبْطْلْ إلا أنه جُعِلَ من ألفاظٍ الطلاقٍ شرعًا 
بالنّصٌّ وإجماع الصّحابَةٍ رضي الله عنهم عند خروجه جُوابًا للتَخييرٍ وما في معناهء وهو 
الأمرٌ باليدٍ فلا يكونٌ جَوابًا في غيره فيَلْغو . 

وحَكى القُدوريٌ قول أبي يوسّفَ فقال: قال أبو يوسّفَ: إذا قال لها: طَلّقي نفسَك 
فقالت: أَبَئْتُ نفسي لايقعٌ شيءٌ على قياس قول أبي حنيفة ووَقّعَ عندهما تطليقةٌ رَجْعِيْةٌ 
كأنّها قالت: أَبَنْتُ نفسي بتطليقةٍ ولم يُذْكَرْ خلافٌ أبي حنيفةً في الجامع الصَّغيرٍ . 

وج الفرق [أ] "يبن هذه المسألةٍ وبين قوله قي نفسَكٍ واحدة على نحو ماين 
ولو قال لها طُلّقي نفِسَكِ تطليقةٌ رَجْعيّةَ فطَلََّتْ نفسّها بائنًا " أو قال لها: طُلّقي نفسَكِ 
تطليقة بائنة فطقت رَجعة يق ما أمربه الو لاما أن به؛ لانها إنما تمك تطليقٌتفيها 

بتمليك الزرع ليام تعبلك ما ولكيا زر رماز ته دواو لكا لكلا لوك دن بعك 
الأصل؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما من ألفاظٍ الطّلاقء وإنْما خالّفّه من حيثٌ الوصف فإذا وكَمَ 
.. الأصلّ استَنْبَّ الوصف المُمَلَكُ فيقعٌ ما فوّضّ إليها واللّه الموَقْقُ للضَّواب. 


. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «واحدة بائئة»‎ )*( 


0 د ٠‏ يك الماع > 


فصل [في الرسالة إلى الغائبة] 

وأا الؤٌسالةٌ فهي أنْ يَبْعَتَ الرّوجُ طِلدقٌ امراية [الغادبة] 27 على ]سان فَيَذْهَبُ 
الرَسولٌ إليها ويبَلّمُها الرّسالةَ على وجهها فيقعٌ عليها الطلاقُ؛ لأنْ الرّسول يَنْقُلُ كلام 
المُرْسِلٍ فكان كلامُه ككلامه ”" واللّه الموَفْقٌ . 

ومنهاء عَدَمُ الشّكّ من الرّوج في الطّلاقٍ وهو شرط الحُكم بوُقوع الطلاتي حتّى لو شك 
فيه» لايُحَكَمٌ بوقوعه حتّى لآ يجب عليه أنْ يعتَزلَ امرأته؛ لأنَ التُكاح كان ثابتا بِيَقَينٍ 
ودَكَعَ الشَّكُ في زواله بالطلاقي فلا يُحكُمُ بروايه بالشّكُ كحياة ةَ المفقود» أتها لما كانت 
ابتةً ووَقَعَ 1[؟/ ]٠‏ الشّكُ في زوالها لا يُحْكُمْ بزوالها بالشّك حتّى لا يورت ماله ولا 
يَرِتَ هو أيضًا من أقاربه . 

والأصلُ في نَم انبا الشكٌ قوله تعالى : #ولا قف ما ليس لَكَ بد عِلْم © [الإسراء :55] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام - لَمَا سْيِلَ عن الرَجُلٍ يُحَيل إليه أنّه يجدٌ الشّيء في الصَلاة : 
الا يَنْصَرِفٌ ” " حتّى يسْمع صَوْنًا أو يجد ريحًا»”*؟ | تبر البقينَ وألمّى الشَّكَ ثُمَ شَك اللرُوج 
كر ما أنْ وقَعَ في أصلٍ التّطليتٍ أطَلَقّها أم لا؟ وإمًا أن ونّعَ في عَدَدِ الطّلاقٍ وقدره؛ 

أنّهِ طَلَقّها واحدةً أو انتتَيْن أو ثلانّاء أو [في] ”*© صِفةٍ الطلاقٍ أنه طْلفَهَا وَحْعةَ أوجائنة فإن 
وقَعَ في أصل الططلاق لا يُْكَمْ وقوه لما قُْناء وإنْ وقَمَ في القدر يُحْكَمُ بالاقل؛ لأنّه 
مُتَيَقَنُ به وفي الزيادةٍ شَكَء ون ومَعَ في وصفه يُحْكُمْ بالرّجعيّةٍ؛ لأنّها أَضعَفٌ الطَلائَيْنٍ 


فكانت مَتَيَقَنًا بها . 
تنا تنبا تن 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) ف في المخطوط : «ككلام المرسل». 


() في المخطوط : (اينصرفنٌ) . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» برقم »)1١51(‏ 
ومسلم» كتاب : الحيض» باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته 
تلك برقم (2)951 وأبو داود» برقم 2)١15(‏ والترمذي» برقم (175)) والنسائي» » برقم (* وابن 
ماجهء برقم (2)01 وأحمدء برقم )١1014(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 

(5) زاد في المخطوط: «في؟2. 


ةل سس سبج 
[فصل ”" فيما يرجع إلى المرأة في الطلاة 


وأمًا الذي يرجمٌ إلى المرأة فمنها الملكُ أو عَلَّقَة من عَلائقِه ؛ فلا يصحٌ الطلاقُ إلا في 
الملكِ أو في عَلَّقَةٍ من عَلائتٍ الملكِ وهي عِدَّةٌ الطلاق أو مُضافًا إلى الملكِ. وجملةٌ 
الكلام فيه أنّ الطلاقٌ لا يَحُلو : إِمَا أنْ يكونّ تَنْجِيرَّاء وإما أنْ يكونّ تَعليقًا بشرطء وما أنْ 
يكونّ إضافة إلى وقت 7" . 

أمَا التَنُْجيرُ في غير الملكِ والعِدَةٍ فباطِلٌ ؛ بأنْ قال لامرأةٍ أجتبيّةِ : أنتِ طالقٌ أو 
:لله عاك لالدلا جل ولا قي في لأجشية» ابوه اناك 


ورَفْعُه وقد قال النَبِيُ يل : «لا طلاق قبل التكاح» 7" . وإِنْ كانت منكوحة الغيرٍ وُقِفَ على 
إجارّيه © عندّنا *» خلاقًا للشافعيٌ » والمسألةٌ تأتي في كتاب البُبوع . 

ا ل ا ل 
نوعانٍ: حقيقيٌ» وحكميٌ أمّا الحقيقيٌ: فنحوٌ أنْ يقول لامرأته : إِنْ دخلتٍ هذه الذَارَ 
فأنتِ طالقٌ أو إِنْ كلَّمْتٍ قُلانَا أو إِنْ قَّدِمَ كُلانُ ونحوّ ذلك وإنّه صَحِيحٌ بلا خلافي؛ لأنّْ 
الملكَ موجودٌ في الحالٍء فالظاهِرٌ بقاه إلى وقتِ وجوه الشَرطٍ » فكان الجزاءٌ غالِبَ 


)١(‏ من هنا بداية سقط من المخطوط إلى نبهاية الفصل وبدأ في الخلع. 

(؟) الطلاق المضاف: هو الطلاق الذي قرنت صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت» 
كقوله : أنت طالق أول الشهر القادم» أو آخر النهارء أو أنت طالق أمس . انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ 
5 

(*) أخرجه أبو داود (بمعناه)» كتاب: الطلاق» باب: في الطلاق قبل التكاح» برقم ))5١90(‏ وأحمدء 
برقم (5897)ء والحاكم في المستدرك (؟/2)557 برقم (2)58170 والبيهقي في الكبرى (بلفظه) (0/ 
/0”)»ء برقم 2»)١5745(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 2)599/١(‏ برقم (70؟)2 من حديث 
عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . وانظر إرواء الغليل للألباني» رقم (61/ا١)2‏ وبلفظ الحديث 
وبسند صحيح أخرجه ابن ماجهء كتاب : الطلاق» باب : لا طلاق قبل التكاح» برقم 2»)5١49(‏ والبيهتي 
في الكبرى (ا/ 20717١‏ برقم 2)١5570(‏ و (ل/ *2)98. برقم »)1١9١578(‏ والطبراني في الصغير /١(‏ 
4) برقم (2)7557 وفي الأوسط »)45/١(‏ برقم (2.)550 وعبد الرزاق في مصنفه (411/5)» برقم 
22١١467‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (54/ 87)» برقم »)١4(‏ وذكره ابن حجر في الفتح (9/ 787) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (07877. 

(4) أي: إجازة الزوج وهي إذنه. 

(0) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (؟/ 17)» البحر الرائق (8/5)؛ درر الحكام (١//ا/ا7)»‏ رد 
المحتار (*/ 2755 . 


ديح باق تسوج 


الوجودٍ عند وجود الشرطٍ فيَحْصٌّلُ ما هو المقصودٌ من اليمينٍ وهو التَقَوَي على الامتناع 
من نَحْصِيلٍ الشرطٍ فصَّحَتٍ اليمين» ُمْ إذا وُجِدَ الشَرطٌ» والمرأ دفي ملكه أو في العِدَةٍ 
يقعٌ الطّلاقٌ وإلآفلا يقعٌ الطّلاقُ؛ ولكنْ تَنْحَلُ اليمينُ لا إلى جَرْاءِ حتّى إِنّه لو قال 
لامرأّه : إِنْ دخلتٍ هذه الدّارَ فأنتِ طالقٌ فدخدّتٍ الدَّارَ وهي في ملكه طَلُّقَّتْ . وكذا إذا 
أبانّها قبل دُخولٍ الدَارٍ فدخلَّتٍ الدّارَ وهي في العِدَّةٍ عندّنا؛ لأنّ المُبانةً يَلْحقُّها صَريحُ 
الطّلاقٍ عندّناء وَإنْ أبانها قبل دُخَولٍ الدَّارٍ وانقضث عِدَنُها نّم دخلّتٍ الدَارَ لا يقمٌ الطلاق 
لِعَدّم الملكِ والعِدّوَء ولكن تَبْطْلٌُ اليمِينُ حتّى لو تزوّجها ثانيًا ودخلّتٍ الدَارَ لايقمُ شيغ؛ 
درب ا كوه وس سا 1 
فإِنْ قِيلَ: أليس أنّ الضَّحيمٌ إذا قال لامرأتّه : إِنْ دخلت الدَّارَ فأنتٍ طالقٌ ثم جُنّ 
فدخلّت الدَاَأله يم طلائه ولو جر في تلك الحالة لا يقمٌ فالجوابٌ من وجهَين ؛ 
احيهما: أنّ التَطَليقَ كلامٌه السَابِقُ عند الشَرطٍ فتُعَْبَدُ الأهليّه وقتَ وجوده وقد وُجِدَتْ . 
والثاني: آنا نما عمبَرناه تَُجيرًا ُكمًا وتقديرّاء والمجنونٌ من أهل أن يقعَ الطلاقٌ على 
امرأتِه بطريت الحُكمء فإنّ العِنّينَ إذا أجَلَ فمَضَّتٍ المدَةٌ وقد جُنَ يُقَرَقُّ القاضي بينهما 
ويكونُ ذلك طلاقًا فاطرّدٌ الكلامٌ بِحَمْدٍ اللّه تعالى . 

ولو أبائها قبل دُخولٍ الدّارٍ ولم تدخل الدَارَ حبّى تزوّجَها ثم دخلّث يقمٌ الطلاقٌ؛ لأنْ 
اليمينَ لم تَبْطُلْ بالإبانةٍ؛ لأنه يُتَصَرْدُ عَوْهُ الملكِ فما قامتٍ الجزاءً على وجو لا يُتَصَوُْ 
عَوْدُهء ولو قال لامرأته : إِنْ دخلتٍ هذه الدّارَ فأنت طالقٌ ثلانًا فطَلَقّها واحدةً أو يُنْتَيْنِ قبل 
دُخولٍ الدَارٍ فتزوّجَتُ بزوج آخرَ ودخلّ بها ثم عادّث إلى الرّوج الأوّلِ فدخاّث طَلّقّتْ 
ثلانافي قول أب حنيقة وابي يوشف وعند محمواهي طالق ما بة بقي من الطَلّْقاتٍ الثلاثِ 
عن 

وأصل هذه المسألةٍ أن مَنْ طَلَقَّ امرأّه واحدةً أو اين ثُمَ تروجَث بزوج آخَرَ ودخل بها 
وعادَث إلى الأوّلٍ أنّها تَعودُ بئلاثِ تطليقاتٍ في قولهماء وفي قولٍ محمّدٍ تَعودُ بما بقيّ 
وهو قول زُقَرٌ. 

ولمَبْ المسالة؛ أن الرّوجَّ الثاني هل يَهْدِمُ الطلقة وَالطْلْمَتيْن؟ عندّهما يَهْدِمُ وعند محمَّدٍ 
لايَهْدِمُ. والمسألةٌ مُخْتَلِفَةٌ بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم رُوِيَ عن عَليّ وعبدٍ اللّه بن 
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ورُوِيَ عن عُمَرَ وبي بن كب وعِمْرانَ بن حُصَيْنٍ مثل مذهب محمَّدٍ وزُكَرَ واحتّجا 
تقول مجاه وتعالق : «الكنُ عرَّارٌ4 إلى قوله : ٠:‏ «ّن علا كلا يل َه م من بَمْدُ حَقٌّ نكم 
روجا غير [البقرة 1 -180] حرم مَ المُطَلْقَةَ اللثلان تولانا من ارولصل بيوء لالت 
إصابةٌ الزّوِجٍ القاني القلاتٌ وبين ما إذا لم يتخَللُها وهذه مُطَلْقَُ قلات حقيقة ؛ لأنّ هذه 
لق سبقها ان حقيةً وال الال هي لاني سبقها لان ندخث تحت 
التمل ؛ ولأن الزوج التاني جل في الشرع مهي لمق لقوله تعالى : : #تَن طَلَقَهَا كا يل لم 
من بَنْدُ حب تَكمَ رَوجًا عبرةُ4 وحتّى كلمةٌ غاية» وغايةٌ الْحُرْمَةٍ لا تُتَصّوّرُ قبل وجود الحُرْمةٍ 
والحُرْمةٌ لم تَقيْتْ تبت قبل الطَلَقاتٍ القلاث فلم يكن الزّوِجٌ الثاني مهيا للحرْمةٍ يلحي بالعدم . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسّفٌ النُصوصٌ والمعقول أمَا التصرسن : فالعُموماتٌُ الوارٍدةٌ في 
باب التكاع وو انكر اقولة تعالئ: : « فأتكحأ ما طاب لَك مِنَّ أَليسَآهِ © [النساء :*] 000 
وجل : «رتكمأ لديم مَك © [التور :159 . 

وقول التبيٌ يله : «نزوجوا ولا تُطْلْقوا فإنَ الطّلاقَ يَهْمَرُ له عَرْشٌ الرَحمن) ''' فهذه 
التُصوصٌ وأمثانّها تقتضي جوارٌ التكاح من غيرٍ فصل بين أنْ تكونّ المرأةٌ مُطَلَقَة أو لا وبين 
أن تكونٌ مُطَلََّة ثلانًا تَخَذَلّها إصابةٌ الرّوج الثاني أو لا إلا أنَ المُطْلَقَةَ القلاتٌ التي لم 
يتحَلَلْها إصابةٌ الرّوج القاني خصَتْ عن النُصوصٍ فبقيّ ما وراءها تحتّها . 

وأمًا المعقول فمن وجهين: 

أحدهما: أن التكاح مَنْدوبٌ إليه ومسنونٌ وعقدٌ ومَصْلَحة لعَضَميه مَصالِح الدَينِ والدثياء 
فلا يجورٌ أن يُمْنَعَ عنه؛ لأنّه يُوَدَي إلى التَنافض ؛ لأنْ قَطْمَ المصُلّحةَ مَفْسَدةٌ والشريقة 
مُتَرّهةٌ عن التَنافض إلا أنّه قد خرج من أن يكونّ مَصْلّحةً بمُحْالََةٍ الأخلاقي ومُبايَنةٍ الطباع 


)١(‏ موضوع: ذكره الديلمي في الفردوس (؟/١0)؛‏ برقم (7741) من حديث أبي هريرة» وذكره ابن 
عدي في الكامل في ضعفاء اي ا ا ا 
الخفاء /١(‏ لكل برقم (/91) من حديث علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» وانظر السلسلة الضعيفة 
للألباي» رقم (991). 


ته موسا لصاو 1 


أو غير ذلك من المعاني ويقعٌ البامتكهق ناز المصالِح من هذه المرأةٍ فشرعَ ءَ الطلاقٌ 
لاستيفاء المصالح المطلوبة من التكاح من زوجةٍ أخرىء إلا آنَ حُروجَ التكاح من أنْ 
يكونّ مَصْلّحة لا يُعرَفُ إلا بالتامُلٍ والتَجرِبةء ولهذا فوّضّ الطَلاقُ إلى الزّوج لاختصاصه 
بكمالٍ الرّأي والعقل ليتأمَل . 

فإذا طُلَّقّها ثلانًا على ظَنّ المُخَالَفَة ؛ ثُمَ مال لبه إليها حتى تزوّججَها بعدَ إصابةٍ اللزُوج 
الثاني الذي هو في غايةٍ التمارٍ في طباع الفْلٍ ونهابة المنع دَلَ أن طريق المواقّقةٍ بينهما 
قائمٌ ونه أخطأ في التَجربةٍ وقَصَرَ في اتام ؛ فبقيّ الاح مَصْلّحةً لقيام المواقّقة بينهماء 
فلا يجورٌ القول بحُرْمَيهِ كما في ابقداء التكاح بل أولى لأنّ تَمَةَ لم يوجذ إلا ليل أصل 
الموافّقةٍ وههنا وُجِدَ دَلِيلُ كمال الموائقة وهو الميْلٌ | إليها مع وجود ما هو النَّهِايةٌ في 
0 

م لما حَلَ يكالحها في الابتداءِ لتقي المقاصِدٍ فبعد إصابة الزّوِج القاني أولى» وهذا 

المعنى لا وجب التق بين إصابة الزّوجٍ القاني بعد الطلّقاتٍ القَلاثِ وبين ما قبلهاء 
فورود د الشرع بجَوازٍ التُكاح نَّمَةَ يكوث وُرودًا ههنا دلالة . 

والثاني: :أن الجل بعد إصابة #الروج الثاني وطلاقه إيَاها وانقضاء عِدَتِها 0 1د 
والجلّ الجديدُ لا يول إلآبئلاث طَلقَاتٍ كما في ابتداء اتكاح . 


والدليل علَى أذ هذا حل ديد : أنّ الجِلّ الأوّلَ قد زالَ حقيقة ؛ لأنّه عَرَضٌ لا يُتَصَدَدُ 
بقاؤف إلا أنه إذا لم يتَحَثّلٌ بين الحِلينٍ حُرْمَةٌ يُجْعَلُ كالدائم بِتَجَددِ أمثالِه فيكونٌ كشيءٍ 
واحدٍ فكان زائلاً حقيقةً وتقديرًا فكان الثاني جلا جَديدَاء والجِلّ الجديدٌ لا يَرُولُ إلا 
بئلاثٍ تطليقاتٍ كما في ابتّداءِ التُكاح . 

وأمّا في قوله تعالى : كن طَلَتّها» [البقرة 5.٠:‏ فتقولٌ هذه الآيدٌ الكريمةٌ تناوَلُ طَلْقَة ثالث 
مسبوقة بطَلْمََيْنِ بلا فصلء لأنَ الفاء للغقيب بلا فصل وإصابةٌ الزّوجٍ الثاني ههنا حاصلةٌ 
فلا يتناولهاء أو تُحمَلُ الآيهُ على ما إذا لم يدخل بها الزوِجُ القاني حتّى طَلَّها وتزوّجّها 
الأرَلٌ وطَلَمّها واحدة تَوْفيمًا بين الدّلائل . 

زأكاكولة ل عر اط الأرع لاي ل 7 فقول كونٌ الإصابة غايةً 
للحُرْمةٍ يقتّضي انتهاء الحُرْمةٍ عندَ عَدَّم الإصابةٍ وقد بيّا أنه ينْبْتُ حِلّ جَديدٌ بعد الإصابقء 


ا هئ 


ولو قال لامرأيّه : إن دخلت الذَارَ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فطَلّقّها ثلانًا قبل الدّخولٍ وتزوّجَتُ 
بزوج ودخلّ بها ثُمَ عادّث إلى الأوّلٍ فدخلّتٍ الدَارَ لا يقعٌ عليها شيءٌ عند علمائنا اللاثة» 
وعند ذُكَر يع عليها ثلاث تطليقاتٍ وجه قولِه أن المَُلقَ طلَقاتٌ مُطَلَعَةٌ لا مُقيَدة بالجلٌ 
لفاحم ؟ لأنْ الحالفٌ أطْلَّقَ وما قَيَدَء والحِلّ القائمُ مُ إنْ بَطَلَّ بالتنجيز فقد وُجِدَّ جِلّ آخَدُ؛ٍ 
فكان التَعليٌ باقيًا وقد رُجَدَ الملكُ عند وجود الشَرط فينِْلُ المُعَلَقُ كما إذا قال لامرأيه: 
إنْ دخلت هذه الدَارَ فانت عَلَيّ كطَيرٍ أ مي ثُمَ طَلَّقّها ثلانًا قبل الدّخولٍ يَبْقَى تَعلِيقُ الظّهارٍ 
بالدُخولٍ حتّى لو تزوّجَث بزوج آخَرَ ْم عادّث إلى الرّوج الأرَلِ فدخلّتٍ الدَارَ يصيرُ 
مُظاهرًا لما ذَكَرْنا كذا هذا . 

ولئاء أن المُعَلّقَ طَلَّقَاتُ الجلّ القائم للحالٍ» وقد بَطَلَ على وجو لا يُتَصَوّرُ عَرْدُه فلا 
يُعصّوّرُ الطّلاقُ المُبْطِلُ لحل القائم عند وجودٍ الشَرط فتَبْقَى اليمِينُ كما إذا صار الشَرطٌ 
حال لا عضوو عَؤذه أن خغل الثاز تشعانا او ناما والدليل على أن المُعَلىَ طلقات هذا 
الجل أن المُعَلَقَ طلاقٌ مانِعُ من تَخصيلٍ الشرط؛ لأنّ الخرّضٌ من مثلٍ هذه اليمينٍ التقَرَي 
على الاميناع من تَحخصيلٍ الشَرطٍ» والمن لا يَخْصّل لأ بِكَوْه غلب الوجود عند وجود 
الشّرطٍ . وذلك هو الجل القائم م للحالٍ؛ لأنه موجودٌ للحالٍ» » فَالظَاهرٌ بقاؤه فِيصْلُحُ ماناء 
والذي يَحَدتٌ بعد إصابةٍ الزّوج الثاني عَدَمٌ للحالٍ» فالظَاهرٌ بقاؤه على العدّم فكان غالِبَ 
العدّم عند وجود الشَرطٍ فلا يضَلُحُ إطلاقه مانعًا فلا يكو مُعَلمَا بالشَرطٍ ما لا يكونٌ مُعلََ 
به . 

وأمَا قوله : الحالِفٌ أطَلَقٌ فتعم لكته أراد به المُقَيَدَ عَرَفُنا ذلك بِدَّلالةٍ الغرض المطلوب من 
الَصَرُفِ وهو الَقَوَّي على الامتناع . وذلك لا يَحصّلُ إلا بتطليقاتٍ هذا الحِلّ فيتميدُ بها . 
وأمًا مسألةٌ الظّهارٍ ففيها اختلافٌ الرُواية رَوَى أ بو طاهر الذناننضة أمتهانناء اله بطل 
بتَنْجِيز القّلاثِ فلا يصيرٌ مُظاهرًا عند دُخولٍ الدَارِء كُمَ ما دَكَرْنَا من اعتبار الملكِ أو الِدةٍ 
لوقوع الطلاقٍ في الملكِ بشرطٍ واحدٍ. فَإِنْ كان بشرطيْنٍ هل يُشْتَرَطُ قيامُ الملكِ أو العِدَةٍ 
عند وجود الشَرْطيْنِ جميعًا؟ 
قال اصحابناالثلاثة: لا يُشْتَرَطُ بَلِ الشَرطٌ قيامٌ الملكِ أو العِدَةُ عند وجود الشَرطٍ 


الأخير . 


(#للحسح داقع الصناقع ج5 > 

وقال رُكَرٌ: يُشْتَرَطَ قيامُ الملكِ عندٌ وجودٍ الشَرطَيْنِ شير الصالة انال المزران :د 
كلّمْت زيدًا وعَمُرًا فأنتِ طالقٌ فطُلّقَها وانقضَتٌ عِدَنّها فك فَكَلْمَتْ زيدًا ثُمَ تزوّجها فكَلْمَتْ عَمْرًا 
ا ل ل 
كلَّمَثْ زيدًا وهي في ملكه نُمْ طَلَقّها وانقضَئ عِدَّها ثُمَ كلَّمَتْ عَمْرًا لا يقمُ الطلاقٌ . 

وجه قول زُفر: أن الحاليتَ جعل كلامَ زيدٍ وعَمْرو جميعًا شرطا لوقوع الطلاق» ووجودٌ 

جميع الشرطٍ شرطً لتُزولٍ الجزاءء ووقتٌ نُرولٍ الجزاء هو وق وجوج الشَرطٍ ألا ثَرَ 

000 دون الآخَرِ لا يقمٌ الطلاقٌ؟ فكذا ال 
فذلك مُلْحقٌ بالعدّم كما إذا وُجِدَ الشَّرطانٍ جميعًا في غيرٍ الملكِ . 

وكا أذ للك عئة رتوو اله رول تشكو مل القر ولع الكو لواروققا نزول الجوا رويطو رافق 
وجود الشَرطٍ الأخير فُشْتَرطَ قيامُ الملكِ عندّه لاغيرء وهذا؛ لأنْ الملكَ إِنما يُشترَط ما 
لصحَةٍ العليتي أو لشِوتٍ الحُكم وهو تُرولَ المُعَلَقِ والملكِ القائم في الوقتينٍ ين جميعًا . فأمًا 
وقثُ وجوه الشرط الأ فليس وقت القعليتي ولا وقث تُزولٍ الجزاء فلا معنى لاشير 
الملكِ عنده . ونَظيرٌ هذا الاختلافٍ في كتاب الزكاةٍ ل 
ونُقُصانِه في ْنا الحوْلٍ لا يمْتَمُ الوجوب عندّنا وعندّه يُشْتَرَط الكمالٌ من أوَّلٍ الحؤْلٍ إلى 
آخِرِه . 

ولو قال لامرآيّه : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ إِنْ كلّمْت فُلانًا يُشْتَرَطُ قيامُ الملكِ عندَ 
وجود الشّرطٍ الأوَلِ وهو الدّخولٌ؛ لأنّه جعل الدُخول شرط انعقادٍ اليمين كأنّه قال لها عندَ 
الدُخولٍ: إِنْ كلّمْت فُلانًا فأنتِ طالقٌ» واليمينُ لا َنْعَقِدُ د إلا في الملكِ أو مُضافةً إلى 
الملكِ فِإِنُ كانت في ملكه عند دُخولِه الدارَ صَحَتٍ تِ اليمينٌ المُتَعَلّقةٌ بالشّرطٍ وهو الكلام» 
فإذا كلَمَتْ يقمُ الطلاق وإنْ لم تكن في ملكه عند الدُخول بآن طَلَقّها وانقضّث عِذَنها ثم 
دخْلّتٍ الدَارَ لم يصمٌ التَعلِيقُ لعَدَِ الملكِ والعِدَوَء فلا يقمٌ الطلاقٌ وإنْ كلَمَتْ . وإِنْ كان 
َلَقّها بعدَ التُخولٍ بها قبل دُخولٍ الدَارِثُمَ دلت الدَارَ وهي في العِدََتُمْ كلّمَت فُلانا 
وهي في العِدَةٍ طَلْقَتْ؛ لأنّ المُعْتَدَة يَلْحمّها صَريحٌ الطلاقي تَنْجِيرًا فيصحٌ تَعلِيقّ طلاقِها 
أيضًا في حالٍ قيام العِدّةٍ كالزُوجةٍ . وإذا صم التَعلِيقُ ووٌّجِدٌ شرطه في الملكِ أو في العِدَةٍ 
ينزِلُ المُعلَقُ . 


ولو قال لامرأيّه: أنتِ طالنٌ إنْ شئت فهذا وقولّه : أنتِ طالنٌ إِنْ دخلت الدَّارَ أو إن 
كلَّمْتٍ كُلانًا سَواءٌ؛ من حيتٌ إِنْهِ يِف وُقوعٌ الطلاق على مَشِيئَتِها كما يَتِتْ على دُخولها 
وكَلامِها إلا أنَ ذلك تَعليقٌ بالشَرطِء وهذا تمليكُ كقوله : أمرُكِ بِيَّدِك واختاري ولهذا 
افَنَصَرَ على المجلس . 

ولو حَلَفَ لا يَحْلِفٌ لا يَحْتَتُ؛ لأنّ الحلِف بما سِرّى اللّه عَرْ وجَلٌ شرط وجَزاءٌ 
ومَشْيكتُها ليست بشرطٍ؛ لأنّ شرطً الطلاق ما جُعِلَ علمّنا على الطلاق» وهو ما يكونٌ 
دَليلاً على الطّلاقٍ من غير أنْ يكونٌ وجودٌ الطلاقي به؛ لأنَ ذلك يكونٌ عِلَّةَ لاشرطاء 
ومَشِيتَتُّها يتعَلَقُ بها وجودٌ الطلاق» بل هي تطليقٌ منهاء وكذلك مَشِيئَتْهِ بأنْ قال لها: أنتٍ 


ألا تَرَى إذا قال لامرأتّه : شعت طلافّك طَلْقَتْء كما إذا قال طَلّفْتِ فإِنْ قِيلَ: أليس أنه 
إاقاك البرانة ا نتٍ طالقٌ إنْ طََفيكِ كان تَعليقًا للطلاق بشرطٍ القطليقٍ حتى لو طلقّها يق 
المُنَجز 3م يِْلُ المعَلنُ» والتعليق مِما يَحْصُلَُ به الطلاقُ ومع هذا يضْلّحُ شرطًا فالجوابُ : 

يد سوق ل شد اتاد كلوز المُعَلَنُ يَحْصَلْ بغيره» 
كل يني حل الا ال عت سما تكد در 

وكذلك إذا قال لها: أنتٍ طالقّ إِنْ هَوَيْتٌ أو أرَدْتٌ أو أَحْبَبْتَ فك أو رضت نووشئل اول" 
د شعت ويتعَلُّالطَلاقُ بالخَرٍ عن هذه الأشياء إلآ بحقائقهاء والأصلٌ أ مَتَى عُلّقَّ 
ا 29 


لاح ار ات 0 أو أبَْضُ يم الطلاقُ ا 5 


ب 


وجه القياس: أنّه عَلَنَّ الطلاقٌ بشرطٍ لا يُعْلَمُ وجوده فأشبّة التَعليقٌ بمَشْيئةٍ اللّه تعالى . 

وجه الاستخسان أنه عَلَقَهِ بأمرٍ لا يوقّفٌ عليه إلآمن جِهّتِها فيتعَلَقُ بإخبارها عنه» كأنّه 

- قال لها: إِنْ اخيّؤئني عن مُحَبَيِكِ أو بُمْضِكِ إِيَايَ فأنتٍ طالقٌ» ولو فض على ذلك لمَعَلَقَ 
بنفس الإخبار كذا هذا . 

عل انا قال ذا : إِنْ كنت تُحِبينَ أن يُعَذََكِ اللّه بالَار أو إنْ كُئْت تكرَّهينَ الجئة 


فأنتٍ طالقٌ فقالت: أَُحِبٌّ الثارَ أو أكرّه الجنّة» وقَمَ الطَلاقُ لما قُلْناء ولو قال: إِنْ كُنْتَ 
تُحِبّيني بقّلْبك فأنتٍ طالقٌ فقالت: أَُحِيّكٌ بتَلْبِي وفي قَلْبها غيرُ ذلك يقعٌ الطّلاقُ في قولٍ 
أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ . وقال محمّدٌ: لا يقع 

وجه قوله: أنّه لما قَيَدَ المحَبّةَ بالقلب فقد عَلَّقَ الطلاقٌ بحقيقة المحَبَةِ لا بالمُخَبّر عنها 
فإذا لم يكن في قَلْبها مَحَبَةٌ لم يوجدٍ الشّرطٌ فلا يقعٌ الطلاقٌ؛ ولهُمًا : أن المحَبّة والكراهة 
لَمَا كانتا من الأمور الباطِنةٍ التي لا يوّفُ عليها إلآمن جِهّتها تَعَلَقَ الطَلاقُ بنفس الإخبارٍ 
عنهما دون الحقيقةٍ وقد وَجِدَ. 

وعلى هذا إذا قال لها إِنْ حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌ فقالت حِضْتُ طَلْقَتْ حين رأتٍ الدَم 
واستَمَرٌ إلى ثلاثةٍ أيَام ؛ لأنْ الحيض لا يوقفٌ عليه إلا من قِبَلِها فيُقْبَلُ قولها في ذلك» وإذا 
استَمَرٌ الدمٌ إلى ثلاثةٍ أيَام تََنَ أنّ ما رأث كان حيضًا من حين وجوده فوَّقَم الطّلاقُ من ذلك 
الوقتِ . 

ولو قال لها: إِنْ حِضْتٍِ حيضةً فأنتِ طالقٌ لا يقمُ الطلاقُ ما لم تَحِض وتطهرْ؛ لأنْ 
الحيضة اسم للكامل ؛ ألا تَرَى إلى قوله كَل في سَبايا أوطاس : «ألا لا توطأ الحبالى حتّى 
يَضْعْنَ ولا الحيالى حتّى يُسْتَبْرأنَ بحيضة» )١(‏ ويقعٌ على الكاملٍ حتّى يُقَدَرَ والأسورراء يفن 
وكمالهاءانقشانها من ذللة باتصال حزه من الطَهْرٍ بها فكان هذا في الحقائت تَعلِيقُ الطلاق 
بار 

ونَظيرُه إذا قال: إذا صّمْت يومًا فأنتِ طالقٌ وقَمَ عَلَىَ صومٌ كُلَّ اليوم وذلك بدُخولٍ أوّلٍ 
جزءٍ من الليل فكأنّهِ عَلََ الطلاقَ بدُخولٍ الليل وكذا هذا. وكذا إذا قال: إِنْ حِضْت نصفتٌ 
عيض ةنانف طالق لا نطلل تناك تحف وقوه لأذ حت تمه سيفن كاين كانه 
قال إذا حت سفيفة + وكذا إذاقال» إذاسفيت حدس حيضة او كلك حفية لما قلياد 

وكذلك إذا قال: إذا حِضّت نصفٌ حيضة فأنتٍ طالقٌ» وإذا حِضْت نصمّها الآخَرَ فأنتِ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: النكاح» باب: في وطء السباياء برقم (151؟)0 وأحمدء برقم 
»2230١844(‏ والدارمي» برقم (96؟2.)5 والحاكم في المستدرك (7/7١5؟)‏ برقم 2071740 والبيهقي في 
الكبرى (7/ 549)» برقم (19170)» والطبراني في الأوسط (7757/5), برقم (0)19177 وذكره ابن 
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مك211 
طالقٌ؛ لايقمُ الطلاقٌ ما لم تَحِضُ وتطهر فإذا حاضّث وطَهرَتْ يقمُ تطليقّتانٍ؛ لاه عَلَقَ 
طُلْقةَ بنصي حيضة» ونصفٌ حيضةٍ حيضةٌ كاملةٌ: وعَلَقَ طَلْقَةَ أخرى ضف غلك الحفة 
يها وهي حيضةً كايلةً فكان هذا تَعليقَ طلائَيْنٍِ بحيضة واحدة كايلة؛ وكَمَاليا بانقفناتها 
وانّصالٍ الطَهْرٍ بها وإذا انصَلّ بها الطَهْرُ طَلْقّتْ تطليقَتئن . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ في حيضك أو مع حيضكء فحين ما رأتٍ الدّمٌ تطلّقُ بشرط أنْ 
يَسْتَمِرَ بها الدّمُ إلى ثلاثةٍ أيَام؛ لأنّ كليمة في للظَرْفٍء والحيضٌ لا يضْلُحٌ ظَرْقَا للطلاق 
فيُجْعَلُ شرطا فصار كأنّه قال: أنتِ طالقٌ إذا حِضْتء وكَلِمةٌ مع للمُقارَنةٍ فيقتضي كونّ 
الطلاقي مُقَارِنًا لحيضها فإذا رأتٍ ادم ثلاثة أيَام تَبيَنَ أن المرئيّ كان حيضًا من حين وجوده 
فيقع الطلاق من ذلك الوقتٍ . 

ولو قال لها : أنت طالق في حيضك أو مع حيضّك فما لم تحِضُ وتطهر لا تطلّقُ؛ لأنْ 
الحيضة اسم للكايلٍ وذلك بانّصالٍ الطَهْرِء ولو كانت حائضًا في هذه القُصولِ كلها لا يق 
الم لوزن هله الحيفة وتلحيصائره أخرى لأنّه جعل الحيضٌ شرطًا لوُقوع الطّلاق؛ 
والشَرطٌ ما يكونُ معدومًا على خَطرٍ الوجودٍ وهو الحيضٌ الذي يُسْتقبَلُ لا الموجودٌ في 
الحالٍ فكان هذا تَعلِيقَ الطلاقٍ بحيض مُبْتَدإ. 

ولو قال لها: إذا حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌ وقلانةٌ معكِ فقالت: حِضْتء إِنْ صَدَقها الروجُ 
يقعٌ الطَّلاقُ عليهما جميعًاء وإِنْ كذَّبّها يقعُ الطّلاقُ عليها ولايقمٌ على صاحِبَّيها؛ لأنّها 
أمينةٌ في حقٌّ نفسها لاافي حقٌ غيرها فتَبَتَ حيضّها في حقّها لافي حقٌّ صاحِبّتهاء ويجورٌ 
أنْ يكونّ الكلامٌ الواحدٌّ مقبولاً في حقٌّ شَخْصٍ غير مقبولٍ في حقٌ شَخْص آخَرَء كما يجوز 
أن يكون مقبولاً وغيرَ مقبولٍ في حقٌ حُكمَينٍ مُحْمِفينِ كشهادة النّساءِ مع الرّجالٍ إذا قامَثْ 
على السَرقةٍ أنه تُقْبَلُ في حقٌ المالٍ ولا قبل في حقٌّ القطع . وإذا قال إذا حِضْتٍ فامرأتي 
الأخرى طالى ودع فقالت : قد حِضْتٌ يقعٌ الطلاقٌ والعتاقٌ إذا صَدََها الرّوجُ» وإِنْ 
كذّبَها لا يقعٌ لما ذَكَرْنا أن إقرارها على غيرها غير مقبولٍ لأنّه بمنزلةٍ الشهادةٍ على الغيرٍ . 
ولوقال: إذا ولذتٍ فأنتٍ طالقٌ فقالت ولذت لا يقمٌ الطلاقٌ ما لم يُصَدّفُها الرّوجُ أو 
تشيذ على الولادةٍ رجلانٍ أو رجلٌ وامرأتانٍ في قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفَ 
ومحمّدٌ: يقمٌ الطلاقٌ إذا شَهِدَتٍِ القابلهٌ على الولادق: 


وجه قولهما: أن وِلادَنّها قد ثَبَتَتْ نبَنَتْ بشهادةٍ القابلة لكُوْنٍ الكاح قائمّاء والولاده تَْبْتُ 0 
بشهادة القابلةحال يام كاي في تعن ولد وفيما هو من واي وهو السب لكان 
الضرورة» والطلاقٌ ليس من لَوازِم الولادةٍ فلا تَْيْتُ الولادةٌ في حقٌ الطلاق بهذه الشهادة. 

ولو قال: إن دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ أو إِنْ كلَّمْت فلانًا فأنتِ طالقٌ فقالت: دخلتٌ أو 
كلمت لايقعٌ الطّلاقٌُ ما لم يُصَدّفْها الرّوجُ أو يَشْهَدْ على ذلك رجلانٍ أو رجل وامرأتانٍ 
بالإجماع؛ لأنّ قولها دخلت أو كلَّمْت إقرارٌ على الغيرٍ وهو الرُوجُ بإبُطال حقّه فكان 
0 

وَلو قال لامرأتين : إذا حِضِئّما حيضة فأنثُما طالقانٍ أو قال إذا حِضَئُّما فأنثما طالقانٍ. 

الام تن ل هذه المسائلي: أنّ الرُوجَ مَتَى أضاف الشَّيءَ الواحدّ إلى ع 
وجعل وجوه شرطا لوقوع الطّلاقٍ عليهما يُنْظَرُ إن كان يَسْتَحِيلُ وجودٌ ذلك الشّيءِ منهما 
كان شرطا لوقوع الطّلاقٍ عليهما وجوده من أحدهماء وإِنْ كان لا يَسْتَحِيلُ وجودٌه منهما 
جميعًا كان وجودُه منهما شرطا لوٌُقوع الطّلاقٍ عليهما ؛ لأنْ كلام العاقِل يجبٌ تَضْحيحٌه ما 
أمكنَّ» إِنْ أمكنَ تَصْحيحُه بطريقٍ الحقيقة يُصَّحَحُ بطريقٍ الحقيقة» وإنْ لم يُمْكِنْ تَصْحِيحُه 
بطريق الحقيقة يُصَحَحْ بطريق المجاز . 

إذا عُرِفَ هذا فتقولٌ إذا قال لامرأتَيْنِ له : إذا حِضْيُّما حيضة فأنّما طالقانٍ أو إذا ولدْثُما 
ولدًا فأنّما طالقانٍ امك اعد اهنا اد ولدّتْ إحداهما يقعٌ الطلاقٌ عليهما؛ لأنّ حيضة 
واحدةًٌ وولادةٌ واحدةً من امرأتَيْنِ مُحالٌ فلم يَنْصَرِفْ إليه كلام العاقِلٍ فيَنْصَرِفٌ إلى وجود 
ال ور ددا 057 اياف الفدل إلى ان يْنْ على إرادة وجوده من أحدهما مُتَعارَفٌ بين 
أهلٍ اللّسانٍ قال اللّه تعالى فى قِصَّةٍ موسَّى اه #نيسيًا حوتهمًا* [الكهف: ]1١‏ وإِنّما 
نَسيّه صاحِبّه وهو فتاه. وقال 58 + يحرج , نما الولو وَالْميْعَاتُ » [الرحدن :؟؟] وإِنّما يَخْرُجٌ 
من أحدهما وهو البِحُرُ المالِحُ دونَ العذّب . وقال النْبِيُ يل لمالِكِ بن الحوَيْرثِ وعَمّه : 
«إذا سافَرْئما فأذّنا وأقيما» ''' ومعلومٌ أن الأمرَّ بالتَأَذِينِ والإقامة كان لأحدهما فكان هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب : اثنان فما فوقهما جماعة» برقم (504): ومسلمء كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» برقم (574)» وأبو داود» برقم (2084)» والترمذي» 


برقم 2)5١6(‏ والنسائي» برقم (2)5114 وابن ماجه» برقم (2)91/9 وأحمد. برقم 2)١911/4(‏ والدارمي» 
برقم (؟ 1 وابن خزيمة تل برقم (ه9؟) وابن حبان (ه/ ؟١٠ه).‏ برقم 1١14‏ 


ةي سدس مع بج 
تَعلِيقَ طلاقهما بحيضةٍ إحداهما وبولادةٍ إحداهما . 

ولو قالت| حداهما: حِضْت إن صَدَفّها الرّوجُ طَلَُقّا جميعًا؛ لأنّ حيضّتها في حقّها 
كات نبت بإخبارها وفي حق صاجبَتها نبت بمصْديقٍ الزّوج ٠‏ وإنْ كذَّبّها طَلْقَثْ هي ولا تطلّق 
صاجبها؛ لأن حيضّها تبت في حفها ول ب ينْْتْ في حقٌّ صَاحِبَيها . 

والؤانالتعا كن وإعتنة نكيماء كن ميت اننا سنا سَواءٌ صَدَّقَهِما الرّوجٌ أو كذّبّهما 
أمَا إذا صَدَّقَهما فالأمرُ ظاهرٌ لايُنْبتُ حيضة كُلَّ واحدةٍ منهما في حقٌّ صاحِبّيها . وأمّا إذا 
كذّيَهما فكذلك؛ لأنّ التكذيب يمْتَعُ ثُبوتَ حيضة كُلَّ واحدةٍ منهما في حقٌّ صَاحِبَيِها لا في 
حقٌ نفسها. وثُبوتُ حيضّتِها في حقٌ نفسها يَكفي لوُقوع الطّلاقٍ عليها كما إذا قال لها: إذا 
حِضْتٍ فأنتٍِ طالقٌ وهذه معك فقالت : حِضّتء وكدذّبّها الرّوجُ. 

ولوقالء إذا حِضُّْما فأنثُما طالقانٍ» وإذا ولدّْما فأنثُما طالقانٍ لا تطلّقانٍ مالم يوجدٍ 
الحيض والولادةٌ منها جميعًا؛ لأنّه أضافٌ الحيضٌ أو الولادةً إليهما ويُتَصَوَّرٌُ من كُلّ واحدة 
منهما الحيضٌ والولادةٌ» فيُعَلَقُ الطلاقٌ بوجودٍ الحيض أو الولادةٍ منها جميعًا عَمَلاً بالحقيقةٍ 
عند الإمكانٍ» ولو قاللت كل بوالحلاء متهنا” تدتجقد ل اصتنيما روخ طلياة لأنه عَلَقَّ 
طلاهما بوجودٍ الحيض منهما جميمًا وقد تَبَتَ ذلك بقولهما مع تَصْديق الزَوجء ين كينا 
لاتطلَنُ واحدةٌ منهما؛ لأنَ قول كُلْ واحدة منهما مقبولٌ في حقٌّ نفها لا في حقٌ صاحِبَتهاء 
يبت في حقٌّ كُلَ واحدةٍ منهما حيضّها لا حيض صاحِبّتهاء وخيض فل وإحدونتهما بالفراده 
شطرٌ الشرطٍ» وطلاقٌ كُلّ واحدةٍ منهما مُتَعَلنُ بوجودٍ حيضهما جميعًا ٠‏ والمُعَلَقُ بشرطٍ لا 
يَنْزِلُ بوجودٍ بعض الشَّرطٍ ون صَدَّقَّ إحداهما وكذّبَ الأخرى تطلّجُ المُكذّبةٌ ولا تطلقُ 
النقددك ان ميقي لمعن فك في حمّها بإخبارهاء وحيض المُصَدَقةٍنَبَتَ في حقّ 
ا سا ا ار 
حقّها فيقمٌ الطلاقٌ عليهاء ولم يَنْيْتْ يَنْيْتْ في حقٌ المُصَدَّقَةٍ إلأحيضّها في حقٌّ نفسها ولم يَكْبْتْ 
حقّها حيضٌ المُكدَبةٍ لتكذيب الرّوج المُكذَّبةَ في تُبوتِ حيضها عندٌ المُصَدَّقَةٍ فكان 0 


والدارقطني ,)*45/١1(‏ برقم ٠(‏ ين" والبيهقتي ف فى الكبرى »)5١١/١(‏ برقم .)١1948(‏ والطبراني في 
الكبير (9١589/1)غ»‏ برقم 055٠ ٠(‏ وأبو عوانة في مسنده (؟/8)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)١91//١(‏ 
برقم (5104) من حديث مالك ب بن الحويرث رضي الله عنه . 


في حقٌّ المُصَدَّقَةٍ شَطْرٌ الشَّرطٍ فلا بة يقعٌ الطلاقٌ . 

وكذلك إثاال: ذا جطشا شين أ إنا ئها ولت لش طالقو» هوقو 
إذااخط كنا ارنولة لماصو اقمال سيب ميا ار يَلِدا جميعًا لايقمٌ الطلاقٌ عليهما؛ 
لأ وجودّ حيضَتَيْنٍ منهما وولادةً ولدَيْنِ منهما يكونٌ بهذا الطريق وهو أن تحيف كن 
واجدومتهها نكيف تلد كن و العو ونفهنها و1140 | 

وكذا إذا قال: إذا دخلتّما هذه الدَارَ أو كلّمْتّما فُلانَا أو لَبِمْتّما هذا التَوبّ أو رَكِيْتّما هذه 
الدَابَة أو أكلتُما هذا الطعامٌ أو شِرِبْتُما هذا الشَرابَ؛ فمالم يوجدْ منهما جميعًا لا يقعٌ 
الطلاقٌ لأنه يُتَصَوّْرٌ وجودٌه منهما فيُعْمَلٌ بحقيقة بحقيقةٍ الكلام بخلافٍ قولِه إذا حِضْتُما حيضة أو 
لما ولدّاء لأنْ ذلك مُحال ثم التعليقٌ في المُْكِ كما يصحٌ بشرط الوجودٍ يصحٌ بشرط 
ل ؛ لأنَ الشرط عَلامةٌ محضة والعدّمٌ يصْلّحُ علمًا محضًا فيضْلُحُ شرطًا غير أنه إن ونّتَ 
يَنزِلُ المُعَلَنُ عند انتهاء ذلك الوقتٍ وإِنْ أطْلَقَ لا ينْزِلُ إل في آخِرٍ جزءٍ من أجزاء حَياتِه . 

بِيانُ ذلك : إذا قال لامرأتّه : إِنْ لم أدخلْ هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ أو قال: إِنْ لم آتِ 
البصرةً فأنتِ طالقٌ لا يقعٌُ الطلاقٌ إلا في آخِرٍ جزءٍ من أجزاء حَياتِه» لأنه عَلَقّ الطلاقٌ بعَدّم 
الدُخولٍ والإئْيانٍ مُطْلَقَا ولا يتحقّقُ ذلك إلا في ذلك الوقتٍ. 

وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ إِنْ لم أطَلَفْكِ أنه لا يقمٌ الطّلاقُ عليها 
ما لم يبه إلى آخِرٍ جزءٍ من أجزاء حَياتِه ؛ لأنه عَلَقَ الطَلاقٌ بشرط عَدَمٍ القطليق مُطْلَقَاء 
والعدمٌ املق لا يتحقق إلآ في ذلك الجزء . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ إذا لم أ طَلّفْك وإذا ما لم أَطَلّنْك فإنْ أراد بإذا إِنْ لا يقمٌ الطلاقُ إلا 
في آخِرٍ جزء من أجزاء حَباِه بالإجماع و إن وى به مَتَى يقعٌ الطّلاقٌ إذا فرع من هذا الكلام 
وسكت وإِنْ لم يكن له نيه 5 :قال أبو حنيفة هذه يمدولة قوله إن . وقال أبو يونشف :ومتحتة 
هي بمعنى مَتّى . 

وَحبة قولهما: أنَ إذا للوقتٍ قال اللّه تعالى : #إدَا َلشَّش كيرت 4 و( إدًا أَلصَّمَاكُ أَنفطرَتْ » 
ول إدًا أله أن نَقّت4 إلى غير ذلك من الآياتٍ الكريمةٍ فكانت في معنى مَتَى » ولو قال: مَتَى 
لم أَطلفك يقمٌ الطلاقُ عَقيبَ الفراغ من هذه اللَفْظةَ إذا سَكَتَ كذا هذا . 


والدّليلٌ : أنّه إذا قال لها : أنتِ طالقٌ إذا شئت لا يُقْئَصَرُ على المجلس كما لو قال: مَتَى 


اخ لد 2 ( 


شكتء ولو قال: إِنْ شئت يُفْصَّرُ على المجلس» ولو كانت للشرطٍ لافْتْصِرَتٍ المشيئة 
على المجلسٍ كما في قوله إِنْ شئت. ولأبي حنيفة إن هذه الكلِمةً كما تُذْكَرُ ويُرادُ بها 
الوقتُء تُذْكَرُ ويُرادُ بها الشَرطٌ كما قال الشّاءه: 

اسدَغْن ما أعُناك رَبك بالغتى وإذا تُصِبْك حصاصةً فَتَجَمَلٍ 

ألا َرَى أنه جَزم ما بعدّه» فإنْ قال أ ا 
وسكت كما في قوله مَنَى . وإنْ قال: : أريدٌ بها الشّرطً لا يقعٌ إلآفي آخِرٍ جزءٍ من أجزاء 
حَياتِه كما في كلِمة إِنْ» َع الشّكُ في وُقوع الطَّلاقٍ عند الفراغ منه فلا يقحُ مع الك 
وَإنّما لا يُقْنَصَرُ على المجلس ؛ لأله حَصَلّتٍِ المشيئة في يدها بقولِه : أنتِ طالقٌ إذا شئت» 

وأتها ُنتعملٌ للوقت ولِلشَرطٍ فإ أريدَ بها الشّرط يَبطلُ بالقيام عن المجلسٍ كما في 
قوله: إِنْ شئت ٠‏ وإ أي بها الوقثُ لا يِل كما في قوله: م خاائرن لدي 
البُطَلانٍ بالقيام عن المجلس فلا يَبَطْلُ مع الشّكُ فاطْرَد كلام أبي حنيفة في المعنى بِحَمْدٍ 
اللهتبجا ة:وتجالن. 

وَلو قال لها : إذلم اك مق لقا ا رَسنة فأذ نت طالقٌ» أو إن لم أكَلّم ثلانا َه ذانتٍ 
طالقٌ فمَضْتٍ السُّنّةُ قبل أنْ يدخلها 0ك 

وعلى هذا ب يَخْرُجٌ الإيلاءٌ بأن قال لامرأيه : الحُرّوَ: واللّه لا أقرَبُك أربعة أشهر فَمَضْتٍَ المُدَهُ 
ولم يقرَبها أنه يقح طَلقَة بائن؛ لأنَّ الإيلاء في الشّرع جَعْلُ تعليي الطّلاقي بشرط عَدَم الي ءِ إليها 
في أربعةٍ أشهر» وهو المعنيٌبالتَعليتي الحكمي ؛ لأنّالشَرعَ جعل الإيلاء في حقّ أحدٍ الحَكمَيْنٍ 
-وهوالبرٌ - تَعلِيقَ الطلاقي بشرط البرّفي المُدٌ قكأنّه قاللها : إِنْلمأة تربك اريعه امير نات عالق 
بائنٌ قال اللّه تعالى : #وَإِنَ ربوأ ألطَلَقَ فإِنَ أله سمِيمٌ عَلِيمٌ © [البقرة :597] فإذا مَضْتٍ المُدَةٌ والمرأةٌ في 
ملكه أو ا ا 
عند القُرْبانٍ وسَئذُكُرُه بحُكمه في موضعه 

وَأمَا التَعلِيقٌ بالملكِ فنحوٌ أن يقول لأْجِتَيةٍ : إِنْ توَجْتُكِ فأنتٍ طالقٌ» وإنّه صَحِيحٌ عند 
أصحابنا حتّى لو تزوّجَها وقَعَ الطلاق”"" . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص »)3١7”‏ المبسوط (47/57. 97)» إيثار الإنصاف ص 


فك 6 ة شرح فتح القدير (5/ ))١١5‏ الاختيار لتعليل المختار (”/ »)١15٠١‏ البناية في شرح الهداية 90 
فكك .)١ 7/١‏ 


له 5 يت نما 


وعند الشافعيٌ : لايصحٌ ولا يقعٌ الطلاقٌ 7" . 
واحتّج بقول التبيّ كله: : «لاطلاق قبل الكاح» ” ". والمُرادُ منه التَعليقٌ؛ لأنّ التَنجيرٌَ 
مِمَا لا يُشْكِلٌ ولأنّ قوله: أني طالقٌ في التعليتي بالملك تطليقٌ لل أن العللاق عند وجود 


الشّرطٍ يقعٌ به إذا لم يوجد كلام آحَرُ سواه فكان الكلامٌ السَاب تطليماء إلا أنه نه لم يَ يلين 
الحُكمٌ للحالٍ للمايع وهو عَدَم الشرطٍ . والتَصَدُفَ لا يَنْعَقِدُ ينعد تطليقًا إل في الملكِ ولا ملكَ 
ههنا فلا يقد 


ولناء أنّ قوله : أنتِ طالقٌ ليس تطليقًا للحالٍء بل هو تطليقٌ عندٌ الشَرطٍ على معنى أنه 
علمٌ على الانطلاتي عندَ الشّرطٍ فيَسْتَدْعي قيامَ الملكِ عندّه لا في الحا والملك موجودٌ 
عند وجود الشّرطٍ ؛ لأنّ الطلاقٌ يقعٌ بعد وجود الشَّرطٍ . 

وأمًا الحديثٌ فتقولٌ بموجّبه : أن «لا طلاقٌ قبل التكاح”” وهذا طلاقٌ بغيرٍ التكاح؛ لأنّ 
المتَصَدَفٌ جََلَه طلا بعد التكاح على معنى أنه عله علا على الانلاقي بع تكاج ل 
أنْ يُجَعَل م؛ مما للطّلاتي بعدّ التكاح» أو يَبقَى الكلامُ السَابنُ إلى وقت وجود التكاح ؛ ؟ لأنْ 
الثان ني مُحالٌ» والأرَلَ حلاف الحقيقةء وإضافةٌ الطلاق إلى الشّرع لا إلى الرّوجء وقيل في 
الجرات ع التفليق بالشدوت رذ علس شد اين عريمي ريعي الطلان 
بالشرطٍ . 

وقونه : التنجيرُ لا يُْكِلُ مُسَلَمٌ بعد وُرودٍ الحديث . فأمًا قبله فقد كان مُشْكلا» فإنه 
رُوِيَّ : أنّ في الجاهليّة كان الرَجُلَ يُطُلُقُ | جئبيَةَ ويعتّقِدُ حُرْمَتها فأَبْطلَ الحديثٌ ذلك» 
والحرات 7 الأول آحن وأدق والله اعرف 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال: كُلُّ امرأةٍ أتزرّجُها فهي طالقٌ فتزوّجّ امرأةً طَلّقَتْ عندّناء 
ولو تزوّجَ تلك المرأةً ثانا لا تطلّقُ. وكذا هذا في قوله: إِنْ تزوّجْئُك لأنّه ليس في لفظِه ما 
يوجبٌ التكرارٌ. 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق» أو «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» أو 
«كل امرأة أتزوجها من بني تميم أو من أهل البصرة فهي طالق؟ فنكحها فلا تطلق. انظر: الحاوي الكبير 
4048٠0 /17(‏ الوسيط في المذهب (7435/0)» الوجيز (588/1)»: منهاج الطالبين (ص 2235١7‏ مغني 


المحتاج (57/95). 
() سبق تخريجه . (*') تقدم تخريجه. 


ةي سدس عل بيج 


و ب 


ولو قال لأجتَبَة : كُلَما تروّجْيّك فأنتِ طالقٌ طَلْقَتْ في كُلّ مِرَةٍ يَتزرّجُها؛ لأنْ كلم كل 
دخلّثُ على العيْنٍ وكَلِمَةَ كُلّما دخَلّتْ على الفعلٍ» ولو تزوّجها ثلاث مَرَاتِ وطَلْقَتْ في 
مر ل 
لمئكوحة: كُلّما دلت الذَارَ فأنتِ طالقٌ فدخلّث ثلاثةً مَرَاتِ وطَلّقَثْ في كُلَّ مِرَوَ ته 
و لو سات ل سس انك ا مسد ل ار 
المُعَلَّنَ هناك طَلَقَاتُ الملكِ القائم المُبْطِلةُ للحالٍ القائم» وقد بَطَلَ ذلك بالّلاثِ ولم 
تَوجَدٍ الإضافةٌ إلى سبب ملكِ حادثِ وحِلٌ مُسْتَأنَفٍ فلم يتعَلّقْ ما يملِكُ به من الطَلْقاتٍِ 
وههنا قد عُلّىَ الطَلاقٌ بسبب الملكِ وأنّه صَحِيحٌ عندّنا فيصيرُ عندٌ كُلّ تزوّج يوجدٌ منه 
لامرأةٍ قائلاً لها: أنتِ طالقٌ» سَواءٌ كانت هذه التي تَكَرّرَ عليها طلاقها أو غيرُها من 
النّساءِ . 

وعلى هذا الخلاف الظّهارُ والإيلاءٌ فإنْ قال لأجتَبيّة : إِنْ ترّجْتُك فأنتٍ عَلَىَ كظهر أُمَى 
أو قال: واللّه لا أقرَبُك واللّه أعلْم . اا 

ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إن كانتٍ السَّماءٌ فؤقّنا أو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ كان هذا تَهارًا 
أو إِنْ كان هذا لَيْلاٌ وهما في الليل أو في النَهارِ يقمٌ الطلاقٌ للحال؛ لأنّ هذا تَحْقيقٌ لمر 
بتَعلِيقٍ بشرط ؛ إِذِ الشّرطٌ ما يكونُ معدومًا على خَطرٍ الوجودٍ وهذا موجوة . 

ولو قال : إنْ دخلّ الجمّل في سَمّ الخياطٍ فأنتٍ طالقٌ لا ية يقعٌ الطلاقٌ؛ ؛ لأنَ غَرَضَه منه 
تَحْقِيقُ التّفي حيثٌ ع تابر تحال 

وَأمّا الإضافةٌ إلى الوقتٍ فالرّوجُ لا يَخَلو إِما أن أضافٌ الطلاقَّ إلى الرَّمانٍ العاضي وما 

أن أضاقه إلى الزّمانٍ المُسْتقبّلٍ» فإِنْ أضافّه إلى الرّمانٍ الماضي يُنْظَرُ إن لم تكْنٍ المرأة 
في ملكه في ذلك الوقت لا يقعٌ الطلاقٌ» وإِنْ كانت في ملكه يقمٌ الطلاقُ للحالٍ وتَلُغو 
الإضافةٌ» بياثه ما إذا قال لامرأتّه: أنتِ طالقٌ قبل تود اك ريق الطلاد ال 
تَصْحيحَ كلامه بطريق الإخبار مُمْكِنٌ ؛ لأنّ المُحْبَرَ به على ما اكول اهن سيك 
.. بطريق الإنْشاء إلآ بإنُطال الإسناد إلى الماضي فكان التَصْحيحٌ بطريت الإخبار . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ امي نإذ كاد تروجها البوم لا يقعٌُ لما قُلْنا وإِنْ كان تزوّجها 
وَل من أمس يقعٌ السّاعة؛ لأنّه حينيظٍ تَعَذَرَ 1 نَضْحيحُه بطريتي الإخبار لانعدام المُخْبرٍ به 


(7:؟>سبإإدسدبسبحيح باع الصنتعج؟_ 
فيكونٌ كزبًا فيِصَحَحُ بطريق الإتشاءء كُمَ تَعَذْرَ تم تَضْحيحٌه إِنْشاء الإضافة؛ لأنّ إسناد الطلاق 
الموجود للحالٍ إلى الرَّمانٍ الماضي مُحالٌ فبَطَلتِ الإضافةٌ وات قُتَصَرَّ الإنْشاءُ على الحالٍ 
فيقعٌ الطّلاقٌ للحالٍ . 

ولو قال لأجتبيّةٍ : أنتِ طالقٌ إذا تزوّجْتُكِ قبل أنْ أتزوّجَكِ ثم تزوّجّها وقّمَ الطلاقٌ؛ 
لله أو الطلاق بعد القريّج تُمّ أضاف الواقع إلى ما قبل العَروّج رُم اللا ولهّتٍ 
الإضافة . 

وكذلك إذا قال: أنتِ طالقٌ قبل أنْ أتزرّجَك إذا تزوَّجْتُكِ فتزوّجها يقمٌ الطلاقٌ ويَلغو 
قولّه : قبل أنْ أتزوّجّكء ولو قَدِمٌ ؤكرَ التَرُويج فقال: إذا تزَوّجْمّكِ فأنتِ طالنٌ قبل أن 
ارو غك أو قبل ذلك لماتزوعها ين الطلاق عه ان يونت وعد مدير لابن . 

وجه قول محمد: أن المُعَلَقَ بالشّرطٍ يصيرٌ كالمُئَجَرٍ عند وجود الشّرطٍ فيصيرٌ قائلاً عند 
ويج أنتِ طالقٌ قبل أنْ أتزرجَكِء ولو نص على ذلك لا يقمٌ كذا هذا . 

عه فولا رموش أنّه نه أوقع الطلاقَ بعد التَزوج ثم أضافٌ الواقم إلى زَّمانٍ ما قبل 

التَروّج فتلْغو الإضافة ويَبْقَى الواقعٌ عَلََ حاله واللّه عَرْ وجل أعلّمُ . 
٠‏ وَلو أضاف الرّوجُ الطَّلاقٌ إلى ما يُسْتقبّلُ من الرّمانٍ فإِنْ أضائّه إلى رَّمانِ لا ملك له في 
ذلك الرّمانٍ قَطعًا لم يصمح كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ بعدَ موتي . وكذا إذا قال لها: أنتٍ 
طالقٌ مع موتي أو مع موك ؛ لأنّ معناه بعد موتي أو بعدّ موتك ؛ لأنَّ الطلاق مُعَلَّقُ 
بوجودٍ الموتِ فصار الموثٌ شرطا إِذْ الجزاءً يعقّبُ الشّرطً فكان هذا إيقاعٌ الطلاقي بعد 
الموتٍ ولا ملك بعد الموتِ فبَطل . 

ولو قال لامرأيّه: وهي أمة : أنتِ طالقٌ اثنَتَيْنِ مع عِنْقِ مولاكِ فأعتّقّها مولاها فإنّ 
زوجّها يملِك الرّجعة؛ لأنّه تَعَلَنَ طلاقُها بِعِنْقِ مولاها فصار عِنْنُ مولاها شرطا لوٌقوع 
الطّلاقٍ فيقمٌ بعدَ نمام الشّرطٍ ؛ وهي حُرَةٌ في ذلك الوقتٍ. ١‏ 

لقان لها إن اه لتتوانى: 2 لأتيفاقة طلقك سك اقول لعف ينقد ورا 
عاتن قوق ان تقيفة وألى رطان » وقال امعد بهذا والارن موا يتاك العم وك 
خلافٌ في أنّ عِدَتَها ثلاث حييض . 

وه فول محقد: أنه عَلَىَّ الطّلاقٌ والعتاقٌ بمَجِيءٍ الغْدٍ فكان حال وُقوع الطلاتي والعتاق 


2 اتات لطلاق.__ > ( 
واحدًا وهو حال مَجِيءِ ءِ العْدٍ فيقعانٍ مَعَاء والعتقٌُ حال وُقوعه يكونٌ واقعًا؛ لأنّ الشَّيءَ 
حال وجوده يكونٌ موجودّاء والشَّيءٌ في حال قيايه يكونٌ قائمًا وفي حالٍ سَوادِه يكونٌُ 
أسوّدّء فَالطَأْمَتانٍ يُصادِفانْها وهي حُرٌ ل 
حيّض ؛ ؛ ولهذا لم تَنْبْتِ تَقيث الخامة الغليظة . في المسألة الأولى كذا هذا. 

م م ا ل العْدِ وقّعا مَعَاء ثم العتنُ يُصَادِقُها 
وهي أمةٌ. وكذا الطلاقُ فيَئْيْتُ الحُرْمةٌ الغليظةٌ بد بِنْتَيْنِ بخلاف المسألةٍ الأولى» لأنّ ثَمَةَ 
تعلى الاق باقر فقن يعد نكا الى قروز خلى مأرنا رادت لخدو قن وجرت 
العِدَةِ يتعَقّبُ الطلاقٌَ؛ لأنّ الطلاقَّ يُصَادِقُها وهي مَْكوحةٌ» وعد على الدك ريا 
يكونٌ وجوبّها مُقَارِنًا لوقوع الطّلات فكان عَقِيبَ الطلاقٍِ ضَرورةٌ؛ وهي حُرَةٌ في تلك 
الحالةٍ فكانت عِدَنُها عِدَةَ الحرائر واللّه عَرّ وجَلّ أعلَمُ . 

ا ل ا 
الإضافة» والظاهرٌ بقاؤه إلى الوقتٍ المُضافٍ إليه فصَّحَتٍ الإضافةٌ ثم إذا جاءَ عَدّ أو رأسٌ 
الشَهرٍ فإِن كانتٍ المرأةٌ في ملكه أو في العِدّةٍ أو في أوَّلِ جزءٍ من الغدٍ والشّهر ية يقمٌ الطلاقٌ 
وإلآ فلا كما في التَعليق. 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ مَتَى لم أُطَلَفْكِ وسَكَتَ أنّها طَلْقَتْ؛ لأنّ 
مَتَى للوقت فقد أضاف الطَلاقَ إلى وق لايُطَلُّها فيه فكما فرَعٌ من هذه الألفاظ وسَكَتَ 
وٌجَدَ هذا الوقتُ فيقمُ الطَلاقٌ . وكذا إذا قال لها : أنتٍ طالقٌ مالم لتك لذن بعت قرية ما 
لم أَطَلْفْك أي : في الوقتٍ الذي لا أَطَلفُكِ يُقالُ في العف : مَادُّمْتَ تَفْعَلُ كذا افْعَل كذا أي : 
في الوقتٍ الذي تَفْعَلُ . وقال اللّه تعالى > خبّرًا عن عيسّى عليه الصلاة والسلام #وَأَوَصَن بالصَّلَةٍ 
وزكر مَا دمت حي * [مريم 8 أي : وقتَ حَياتي فيصيرٌ كأنّه قال: أنتِ طالقٌ في الوقتٍ الذي 
لا أظَلقُكِ ؛ فكما فرَعٌ وسَكَتَ تَحقْقَ ذلك الوقتٌ فيقمٌ الطّلاقُ . 

ولو قال ذلك يُطَلَقُها موصولاً أن قال لها : أنتِ طالقٌ ما لم أَطَلَفْكِ أنتِ طالقٌ . وذَكَرَ 
. الجبارئيْنٍ الأخرتيْنٍ فهي طالقٌ هذه التطليقة دون القطليقةٍ المُضافة إلى زَمانٍ لا يلها فيه 
عند أصحابنا التلاثةٍ . وكذا لو قال لها: أنتِ طالقٌ ثلاناء ما لم أَطَلّفْكِ أنتٍ طالنٌ تََمُ هذه 
الطَلْقةٌ لاغيرٌ عندّناء وعند رُكَرّ: يقعٌ ثلاثُ تطليقاتٍ.. 


وجه قوله. أنّه أضاف الطّلاقٌ إلى وقتٍ لا طلاقّ فيه وكّما فرَعٌ من قوله ما لم أَُطُلفْكِ 
قبل قوله : طالقٌ وُجِدَ ذلك الوقتٌ فيقعٌ المُضافٌ . ْ 

ونتاء أن المُضافٌ إليه وقتٌّ خالٍ عن الطّلاقٍ ولمّا قال: أنتِ طالقٌ موصولاً بالكلام 
الأرَلِ فلم يوجدْ وقثٌ خالٍ عن الطّلات؛ لأنّ قوله أنتِ طالقٌ بجملَيه طلاقٌ؛ لأنّه كلام 
واحدٌ لكَوٌنِه مُبْعَدَأْ وحَبّوَاه فلم يوجدٌ بين الكلامَيْنِ وقتٌّ لا طلاقٌ فيه فلا يقعٌ الطَلاقٌ 
المُْضافٌ لانهدام المُضاف إليه واللّه عَرّ وجَلَ أعلّمُ . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ عَذًا. وقال: عَنَيْت آخِرَ التهارٍ لم يُصَدَقْ في القضاء بالإجماع. 
ومدق فيمابينة وبين الله تعالى ولو قال: أن طالقٌ في عد :قال عَقيْت في جر التهازٍ 
يُصَدّقُ في القضاء في قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: لا يُصَدَقُ في القضاءِ 
ونّما يُصَدَقُ فيما بينه وبين الله تعالى لا غير وإنْ لم يكن له نيةٌ يقعٌ في أوَّلِ جزء من الغْدٍ 
بلا خلافي. 

وجه قولهما: أن الغدَ اسمٌ رَّمانِ؛ والرّمانُ إذا قُرِنَ بالفعل يصيرٌ ظَرْا له» سَواءٌ قُرِنَ به 
حَرْفُ الظرْفٍ وهو حَرْفٌ في أو لم يُقْرَنُ به» فإنْ قول القائلٍ كتَبْت في يوم الجمعةٍ» ويومَ 
لعن خر افع كان وكتخرق تزف والشكوك ص يط لو واعدة» .ولو لم ,ذكق: 

ولو قال: أنتٍِ طالقٌ غَدَا. وقال: عَنَيْت آخِرَ التهار لم يُصَدَقْ في القضاء؛ ولهذا لولم 
يكن له نيّةٌ يقعٌ في أوَلِ جزء من الغدٍء ولأبي حنيفة أن ما كان من الرّمانٍ ظَرَْا للفعلٍ 
حقيقةً؛ وهو أنْ يكونّ كُلَه ظَرْهَا له يُذْكَدُ بدونٍ حَرْفٍ الظرْفِء وما كان منه ظَرْفًا له مُجارًا 
وهو أنْ يكونَ بعضّه طَرْهَا له والآحَرُ ظَرْفَ طَرْفِه يُذْكَرُ مع حُروف الظَرْفٍء فَلَمَا قال: أنتٍِ 
طالقٌ عَدَا بدونٍ حَرْفِ الظَرْفٍ فقد جعل الغدّ كُلّه ظَرَْا للطلاق حقيقةٌ» وإنّما يكولٌ كله 
ظَرْقًا للطلاق حقيقة إذا وقّعَ الطلاقُ في أوَلِ جزءٍ منه» فإذا وقّعَّ في أَوَلِ جزءٍ منه يَبْقَى 
ُكمًا وتقديرًا فيكونٌ جميعٌ الغدٍ ظَرًْا له بعضّه حقيقةٌ وبعضّه تقديرًا . 

أمَا إذا وقّمَ الطّلاقُ في آخِر النّهارٍ لا يكونٌ كُلُ الغْدٍ ظَرْنَا له» بل يكونٌ طَرْفَ الظَرْفٍء 
فإذا قال: عَنَيْتَ آخِرَ النَهارٍ فقد أرادَ العُدول من الظَاهرٍ فيما يُتّهُمُ فيه بالكذب فلا يُصَدَقُ 
في القضاءٍ ويُصَدَقُ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامّه» ولمّا قال: أنتٍ 
طالقُ في عَدٍ فلم يَجْعَلِ الغدّ كلمةَ ظَرْفٍِ للطلاقي حقيقة» بل جَعَلّه ظَرْفَ الظَرْفٍ وبيِنَ أن 


ة ساس عبج 
الظَرْفَ الحقيقيّ للطّلاقٍ هو جزءٌ من الغدٍ. وذلك غيرٌ مُعَيّن فكان التَعِْينُ إليه» فإذا قال: 
عَنَيْثُ آخِرَ التَهارٍ فقد عَيّنَ فيُصَدَقٌ في التَعِْينِ؛ له حفيقة كلايه؛ وتظير ما إذا قال: 
إِنْ صّمْت في الدَّهْرٍ فعبدي حر فصامٌ ساعة يَحْنَتُ . 

ولو قال ع لسر حوبا ا 
إذا لم يَنْو شيئًا يقحٌ الطّلاقُ في أوَّلِ جزء من الغدٍ؛ لأنّ الأجزاء قد تَعارَصْتْ فتَرَجَحٌ الأوَلُ 
بجو حاط كوت لكان امبو ريع الاجفال تمدو كرك اركازك لاجر ار 
العْدٍ لا لبيانٍ أنّه ظَرْفٌ الظفٍ؛ فتَرَجَصحَ الجزء الأول على سائر الأجزاءِ عند استِواءِ الكل 
في الجواز بدُبِوتٍ الاستِخقاقٍ من وجه فيقعٌ في الجزءٍ الأوّلِء وقد خرج الجوابٌ عن 
قوِهما: إِنّ دُخول حَرْفِ الظَرْفٍ في العْدٍ وعَدّمٌ الدّخولٍ سَواءٌ لأنا قد بِيّنَا أنهما يَسْتَويانٍ 
والله عَرَ وجَل أعلم . 

ولو قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ اليومَ وعَدّا يقمٌ الطلاقُ في اليوم؛ لأنّه جعل الوقتَيْنِ جميعًا 
لزنا ادزييا للالقار ا عر الول ريعييةا هونا لوقه ارقي في ززعي 11لر اجر 
الوؤقوعٌ إلى الغدٍ لكان الظَرْفٌ أحدهما. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ اليومٌ غَدَا أو عَدًا اليوم» يُؤْحَذُبأوَلِ الوقن الذي تَمَرَه به؛ أنه في 
الأوّل أوقّمَ الطلاقٌ في اليوم ووَصَفَ اليومَ بأثه عد وهو محال فلحا قوله : غَدّا وبقي قولّه : 
اليوم فيقعٌ الاق في اليوم» وفي القاني أضاف الطَلاقَ إلى الغ ووَصّفَ الغد بأله اليوم 
وهو مُحالٌ فلّغا قوله : اليوم وبقيّ قوله : غَذّا فيقمٌ الطَلاقُ في عد . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ مَتَى شئتٍ أو مَتَى ما شئتٍ أو إذا شئتٍ أو إذا ما شئت أو كُلّما 
شعت شئتٍ لا يقعٌ الطلاقٌ ما لم تَشَّأ فإذا شاءث وقَمَّ؛ لأنّه أضاف الطلاقٌ إلى وقتٍ مَشِيَتِها 
ووقتٌ مَشِيئَيِها هو الزَّمانَُ الذي توجَدٌ فيه مَشِيكَتُهها فإذا شاءث فقد وٌجِدَ ذلك الزّمانٌ فيقعٌ 
ولا يقتَصِرٌ هذا على المجلس بخلاني قوله: إِنْ شئتٍ وما يَجْري مجراه؛ لأنَّ هذا إضافةٌ 
وذا تمليك لما تيم في موضعه 

وَعلى هذا الأصل يُخْرٌ 3 اح الطلاق في اليد لكلام فيه : أن المرأةً لا تخلو إمًا أن كانت 
مُعْتَدَةَ من طلاقي رَجَعيٌ أو بائنٍ أو حُلْمٍ فإنْ كانت مُعَْدةٌ من طلاقي رَعيٌ بقمُ الطلاق 
عليهاء سَواءٌ كان صَرِيحًا أو كناية لقيام الملكِ من كُلَّ وجو لأنَ الطَلاقَ الرّجعيّ لا يُزيل 
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الملك. ولهذا يصحٌ ظهارٌه وإيلاؤٌه ويَمْبَتٌ يَنْبْث النُعانُ بينهما وهذه الأخكامُ لائتصحٌإلآني ‏ 
الملك . وإنْ كانت مُعْتَدَةَ من طلاقيٍ بائن نٍ أو حُلّع وهي المُبانة أو المُخْتَِعَة فيَلْحقُها صَريحُ 
الطلاقٍ عند أصحابنا ”'' . وقال الشَافعيٌ 0 

وحبه قوله: أنّ الطَلاقَ تَصَرُفٌ في الملكِ بالإزالة» والملك قد زالَ بالحُلْعٍ والإيانٍ؛ 
وإزالةٌ الزّائلٍ مُحالٌ ولهذا لم ب يصمح الحُلْمُ والإبانة . 

ولناء ما روي عن رسولٍ الله 6: أنه قال: «المُخْتَِمة َلْحقّها صرح الطلاق ما دامَتْ في 
العِدَة 7 ؛ ؛ وهذا نض في الباب ولانها بالحُلْعٍ والإبانولم تخرّج من أن تكونّ مَجِلا 
للطلاق ؛ لأنّ كم الطّلاق إنْ كان ماي عنه اللقْ ل - وهو الانطِلاقٌ وَالتَخَلَي وزوال 
القَيْدِ - فهي مَحِلَّ لذلك لأنها مَُيَدة ني حال العِدَة لأها مَمُنوعةٌ عن الخُروج والُروز 
العَروّج بزوج آخَرَء والقيْدُ هو المنغ وإن كان ما لا يُنبِئُ عنه اللفْظ له وهو زوال جل 
الفكا * شرعًا عر المخلة قاد ئمٌ؛ لأنه لايرول إلا بالطلقاتٍ القلاثِ ولم توججذ فكانتٍ 
المبانة نه والمُخْتَلِعةٌ مَحِلِينِ للطلاقٍ وبه تَبيَنَ أن قوله : - الطلاق ب تَصَرْفٌ في الملكِ بالإزالةٍ 
- غير سَديدٍ ؛ أن وال الملك ل تك توزعنه اللقط لح ولا يَدّل عليه قترضا. 

ألائَرَى أن الطلاق الرّجعيّ واقعٌ . ولايّزولٌ الملكُ بالإجماع» ولو راجَعَها لا يَنعَدمُ 
الطلاقٌ» بل يَبْقَى َوُه في حقٌّ زوالٍ المحَلَيَةٍ إن اندم أتذه فحن زول الدلك يخلاف 
الإبانة ؛ لأنّها إزالةٌ الملكِ والملك ليل . 

وأمّا الكنايةٌ فهل يَلْحمُّها؟ يُنْظَرُ إِنْ كانت رَجْعَيّةَ وهي ألفاظ وهي قولّه: اعتَدّي 
واستَبّرئي رَحِمَك وأنتٍ واحدةٌ يَلْحقّها في ظاهر الرّواية . 

ورُويّ عن أبي يوسُفَ أنه لا يَلْحقّها حتّى لو قال لها اعّدّي لا يَلْحقّها شيءٌ. وجه هذه 
الرُوايةٍ أنّ هذه كِنايةٌ» والكنايةٌ لا تعمل إلآّفي حال قيام الملكِ كسائر الكناياتٍ وجه ظاهرٍ 


.)١54 إيثار الإنصاف (ص‎ »)١75 /5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية: أن المختلعة لا يلحقها الطلاق. انظر: الأم (0/ 194)» مختصر المزني (ص »)1١47‏ 
حلية الفقهاء (5/ 081). 

زفرق م أجده مرفوعّاء وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه :)7”857/١(‏ حديث )١5517(‏ من قول أبي 
الدرداء. وقال ابن الجوزي في التحقيق (؟/ 596): «واحتجوا بما روى أبو يوسف أن النبي كَل قال: 
«المختلعة يلحقها. . .» الحديث . قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع لا أصل له». 
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الرّواية أن الواقعَ بهذا التوع من الكنايةٍ رَجْعِيٌ فكان في معنى الصّريح فَيَلْحِقُ الْحُلْمَ 
والإبانة في العِدَةٍ كالصَريح . وإِنْ كانت بائنة كقوله : أنتِ بائنُ ونحوه ونَرَى الطلاقٌ لا 
يَلْحقُّها بلا خلاني؛ لأنّ الآبانة نه قَطعْ الوضلة» والوضلة مُنْقَطِعَةٌ فلا يُتَصَوَّرُ قَطْمُها ثانيًا 
بخلافي الطلاق ؛ ؛ لأنه إزالةُ القِيْدٍ وإزالةٌ جِلٌ المحَلَيَةِ وكُلُ ذلك قائمٌ ؛ ولأنه يَمْكِنُ 
تَضْحيحٌ هذا الكلام بطريتي الإخبار لأنّ المُخبَرَ به به على ما أخبر ولا يُمْكِنُ تَصْحيحُه بطريق 
الإنْشاء؛ لأنَ إبانة المُبانٍ محال فيْصَحَحٌ بطريق الإخبار؛ لأنّه يكونٌ كذِبًا فيُصَحَحٌ بطريق 
الإنشاء . 

ولأن الإبانة نَْريمٌ شرعًاء وهي مُحَرَمةٌ وتَسْريمٌ المُحَرّمٍ مُحالُ» وسّواءٌ نّجَرَ الإبانة في 
حالٍ قيام الهِدَة أو عَلَقَها بشرط بِأنْ قال لها في العِدَةٍ :إن مخلك همان انه يات 
ونوَى الطلاق حثى لو دخلَتٍ الدّارَ وهي في العدَةٍ لا يقمٌ الطَلاق سويد 
فلا يَنْعَقِدُ ينْعَقِدُ إلأفي حالٍ قيام الوضلةٍ وهو الملك ولم يوجدٌ فلا يَنْعَقِدُ. 

ولو قال لامرأتِه : إن دخلتٍ الدَارَ فأنتٍ بائنٌ أو حَرامٌ ونحوّ ذلك م ْم أبانها أو خالّعَها ثُمَ 
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وجه فوله: إِنْ التعليقَ بالشّرطٍ يصيرٌ تَنُجِيرًا عند الشّرطٍ تقديرّاء ولو نجَرَ الإبانةَ عند 
الشّرطٍ لا يقعٌ شي يءٌ لعَدّمِ الملكِ. 

ولنّاء: أن القعليق ومع صَحِيحا لقيام الملكِ عند وجوده من كل وجو فانعقدَ موجبا 
للبينونةٍ وزالَ الملكُ عند وجود الشّرطٍ من كُلّ وجو إلا أنّ الإبانة الطّارئة أُوجَبّت زوالَ 
الملكِ من وجو للحالٍ وبقيّ من وجو حال قيام العِدَةٍ لقيام بعض آارٍ الملكِ فخرج التَعلِيقُ 

فن نيعون نيبا لزوال الملك عهد الشرط من كل وج + الروال الملك من وه بعال 
بالتشخير فبقي سينا ازوال الجلك من :وجو». وفيه تصحيح التصرفن في سق الخكم بقدرٍ 
الإمكانٍ فكان أولى من تَضْحيح أحدهما وإِبُطال الآخَرِء بخلافٍ اث 
المَعْتَدةٍ المبانة وتعليقها هما لا يصحَانٍ؛ لأن ثَمَة الملكٌ وقت التنْجيزِ» والتَعليقٌ قائم من 
وجهٍ دون وجه فقيامّه من وجه لقيام العِذّة يوجبٌ الصّحَْةَ الام و يي 
وما لم تُعْرَفْ صحَُه إذا وقَمَ الك في صحَتِه لا يصحٌ بالشّكٌ بخلاف التعليقٍ في مسألَينا؛ 


لأنه وقَعَ صَحيحًا بيَقينٍ لقيام الملكِ من كُلّ وجوء فتنُجيرٌ الإبانة المُْتَرضةٍ يقمُ الك في. 
بُطَلانِهِ فلا يطل مع الشّكٌ فهو الفرقٌ بين الفصِلَيْنِء واللّه عَرّ وجل ألم . 

ولو آلى منها لم يصح إيلاؤه في حُكم البرّ؛ لأنْ الإيلاء في حقٌ أحدٍ الحُكمَيْنٍ وهو 
الْبرٌ - تَعلِيقٌ الإبانة شرعًاء وشرط الب” - وهو عَدَمُ القَرْبانِ في المّدَةٍ وقيامٌ الملكِ 0 
صحَةٍ الإبانةٍ تَنْجِيرًا كان أو تَعليقًا كما في التَعليقٍ الحقيقيٌ على ما مَرّ؛ لأنْ الطلاقٌ في 
الإيلاء إِنّما يقمٌ عندّ مُضيّ المدَةِ من غير قُرْبانِهاء ويصيرٌ فيه ظالِمًا يمْنَعٌ حقّها في الوطءٍ 
في المّدَةٍ ولا حقّ للمُبانةٍ والمُخْتَلِعَةٍ في الوطءٍ فلا يصحٌ الإيلاءٌ في حقٌ الطلاقٍ . 

ولو آلى من زوجّتِه ثم أباتها ونوّى الطلاقٌ أو خَلَعَها قبل مضي أربعةٍ أشهر 0 مَضْتُ 
أربعةٌ أشهر قبل أنْ يقرَبّها وهي في العِدّةٍ وقّمَ الطّلاقُ عندنا خلاًا لزُفرَ بناة على أنّ الإبانة 
التاجزةً يَلْحقُها الإبانةٌ بتعليقٍ سابقٍ عندّنا خلانًا له. ولا يصحٌ ظهارًه من المُبانةٍ 
وَالمُخْتَلِعَةٍ؛ٍ لأنْ الظْهارَ تَحريمٌ والمُحَرَّمةٌ قد تَنْيْتُ بالإبانة والخُلْع السّابت وتَحْريمُ المُحَرّم 
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ولو عَلَّىَ الظهارَ بشرطٍ فى الملك بِأنْ قال لامرأتِه : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتٍ عَلَىَ كظهْر 
أمّي ثم أباتها فدخلّتٍ الدّارَ وهي في العِدَّةٍ لا يصيرٌ مُظاهرًا منها بالإجماع وهذا حُجة زُقْرَ. 

ووّجْه الفرق لَنا بين الظهارٍ وبين الكناية البائنةٍ من وجهَيْن : 

احدهما: ما ذَّكَرْنا أنَّ الظّهارَ يوجبٌ حُرْمة مُوَقَتةَ بالكمّارة وقد تَنْبْتٌ الحُرْمَةٌ بالإبانة من 
كُلّ وجو فلا يُحثَملُ التحريمٌ بالظهارٍ بخلاف الكناية المَُجَة؛ لها توجبٌ زوال الملكِ 
من وجو دون وجو قبل انقِضاءٍ العِدَّةٍ فلا يُمْتَمُ ثبو تُ كم التعليت . 

والثاني: أنّ الظُهارَ يوجبُ حُرْمةٌ م تَرْتَفِعٌ بالكقارقء والانانة توح خزمة لزت إلا 
بحا حاديز وكات الاهة التَابتةٌ بالإبانة أقوّى الْحَرْمَتَيْنٍ 39 والتابتة بالظّهارٍ أْضَعَفُهما فلا 
تَظْهَدُ بمُقابَلةٍ الأقرّى بخلاني تَنْجِيز الكنايةٍ وتَعلِيقِها فإِنّ كُلّ واحدٍ منهما في إيجاب 
البينونة وزوالٍ المُلْكِ على السّواءِ فيُعْمَلُ بهما بالقدرٍ المُمْكِنِ وفيما قُلّنا عَمِلَ بهما جميعًا 
على ما بيّنًا. ولو خَيْرَها في العِدَّةٍ لا يصحٌ بأنْ قال لها: اختاري فاختارّث نفسّها في الْعِدَةٍ 
حتّى لا يقمَ شي بالإجماع؛ لأنّ التنجيرٌ تمليكٌ والتَمْلِيكَ بلا ملكِ لا يُتَصَوّرُ . 

ولو قال لامرأتِه : إذا جاءَ غَدّ فاختاري» ثم أبانّها فاختارّثُ نفسّها في العِدَّةٍ لا يقعٌ شيءٌ 
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بالإجماع وهذا أيضًا حُجَةٌ زُفَر. 

والفرقٌ لنا بين التنجيز وبين تعليق الكناية القابعة بشرط أنه لَمَا قال لها إذا جاء َه 
فاختاري فقد مَلَكَها الطلاقٌ غَدَاء ولمًا أباتها فقد أزال الملك للحالٍ من وجو وبقيّ من 
وجو على ما بيناء والمُلْكُ من وجو لا يُكفي للتَمْلِيكِ ويكفي للإزالة كما في الاستيلاد 
التَدَبُرٍ المُطْلَقٍ حتّى لا يجوز بِيمٌ أ م الولدٍ والمُدَبّرٍ المُطْلَقِ ويجورٌ إعتاثهما كذا هذا . 

ولأن التنجير يعمَبرُ فيه جانِبٌ الاختيار لا جانبٌ التنجيزِ» والتعليق يُحْتَبَرُ فيه جانِبُ 
اليمِينٍ لا جَانِبٌ الشرطٍ بِدَليلٍ أنّه لو شَهِدَ شاهدان بالَنْجِيزٍ وشاهدانٍ بالاختيار ثُمَ رَجَعٌ 
الشّهِودُ فالضمانُ على شاهدّي الاختيارٍ ل على شاهدي التَنْجيزٍ وبمثله لو شَهِدَ شاهدانٍ 
باليمينٍ وشاهدانٍ بالدُخولٍ ثّمَ رَجَعوا ضَمِنَ شُهودُ اليمين لاشُهودٌ الدُخول. وإذا كان 
لمر في الاتجززهو اختباز العرأة ولا تخييرٌ الزوج يعْتَبرٌ قيامُ الملكِ وقتَ اختيارهاء وهي 
ا ل ل 
قيامٌ الملكِ وقتّ اليمينٍ لا وقت الشرطٍ» ولو قَذَقّها بالرّنا لا يُلاعِنُ؛ لأنَ اللّعانَ لم يُشرَغ 
إلا بين الرّوَجَيْنِ قال الله سبحانه وتعالى : #وَلدِنَ مون روجهم 4 [النور :*] والرّوجِيّةٌ 1 
طعت بالإبانة والخُلْ٠‏ كل فق توجبُ حزم مُوبَدة ْم المُصاقرة والرضاع فإ 
الطلاق لا يَلْحقُها وإنْ كانت في العدةٍ؛ لخر الفحرع لا مير رَرُ ولأنّ التَابتَ بالطّلاقٍ 
خُرْمةٌ مُوَقتة للحت بالؤضاع والمُصاهَرةٍ حُرْمةٌ مُوَبَدةٌ والحُرْمةٌ المُوَبَدةُ أقوّى الحُرْمَئيْن 
فلا يَظهَدُ الأضعَفٌ فُ في مُقابَلةِ الأقوَى» وكذلك لو ا؟ شوق اراي ا ا ل 
الطلاقٌ؛ لأنّها ليست بمُعْتَدَة. 

ألائرَى أنه يَحِلُ له وطؤها ولا يَحِلُ وطْء امعد بحالٍ؟ وكذا لو قال موحي وهي 
أمةٌ الغير: أنتِ طالقٌ للسَُةٍ كُمْ * شتّراها وجاء وق الس لا يقمُ شية لما ذَكَرْنا أنّها ليستْ 
بمُعَْدَةٍ والطلاقٌ المُعَلَقُ بشرط أو المُضافٌ إلى وقتٍ لا يق في غير ملكِ التكاح والعِدّةٍ. 

ولو قال العبدٌ لامرأتّه وهي حُرَةٌ: الم د الو و 
عليها الطلاقٌ؛ لأنّها مُعْتَدَةٌ منه» وكذلك إذا قال الرَجُلُ لامرأته وهي أمةٌ الغير : أ نتِ طالقٌ 
للخم ده دن اك وار رن دادر ؛ لأنها مُنتَدَةٌ منه لتلهور 
حُكم العِدَةٍ بعدَ الإعتاتي . 


دنه 2 ٠‏ نداتة العطاة ج الى 


وَإِذا ارْتَدَ الرَجُلُ ولحِقّ بدارٍ الحزب فَطَلَقَ المرأةً لم يقعْ على المرأة طلاقه وَإِنّْ كانت . 
في العِدَّةٍ؛ لأنّ العصّْمةً قد انقَطَّعَتُ بينهما بلِحاقه بدار الحزب فلا يقعُ عليها طلاقه؛ كما 
لايقمُ على المرأة طلاقّه بعد انقضاء العِدَةٍ . 

إن عاد إلى دار الإسلام وهي في العِدَّةٍ ومَّعَ طلاقه عليها؛ لأنّ المانْعَ من الطلاقٍ 
اختلاف الدَارَيْنٍ وقد زالَ فإِنٍ ارْتَدَتٍِ المرأةٌ ولحِمَّتْ بدار الحب فطَلَقَ المرأةً لم يقغ 
طلاقٌ الرَّوجٍ عليها ؛ لأنّ العصّْمة قد انقَطَعَتْ بلِحاقِها في بدارٍ الحب فصارث كالمُئقضيةٍ 
العِدَةٌ فإِنْ عادّث قبل الحيض لم يقَعْ طلاقٌ الرّوج عليها في قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو 
يوسّفٌ : يقعٌ طلاقه عليها. 

وَجَْهُ قولٍ أبي يوسّفت: أن العِدَة باقيةٌ حقيقةً إلآ أنه لم يَظْهَرْ حُكمُها للحالٍ لماع وهو 
اللَحاقُ لاختلاف الذَارَيْنِء إن عادّث إلى دارٍ الإسلام فقد زالَ المانِعٌ فظَهّرَ حُكمُ العِدَةٍ 
كما في جازب الرَّجَلٍ . 

ولابي حنيفة: أن المَرْتَدَةَ بِحاقها بدارٍ الحذب صارتُ كالحربيّة الأصليّةٍ ألا تَرَى أنّها 
ُسْتَرَقّ كالحرْبيَة فبَطَلَتِ العِدَةٌ في حقّها أصلاً فلا تَعودُ بِعَوْهِها إلى دارٍ الإسلام بخلافٍ 
المر قد 

على هذا الأصل يُكَرَجُ عَدَهُ الطّلاق قبل الدُخول أله إن أوِعَ مُجْتَمِمًا يقح الكل وإن 
أوقَِ مُتََرقَا لايق إلا الأرّلُ؛ لأنَ الإيقاٌ إذا كان مُجْتَِعَا فقد صادَفٌ الكل مَحِلَه - وهو 
الملكُ - فيقمٌ الكل . وإذا كان مُفْيَرنَا فقد بانتْ بالأوَلٍِء والقّاني والثَايِثُ صاَقّها ولا ملك 
ولاعِدَةٌ فلا يقع . 

وبِيانُ هذا الأصل في مسائلَ إذا قال لامرأيّه : قبل الدُخولٍ بها: أنتٍ طالقٌ ثلانا أو 
قال: أنتٍ طالقٌ انين وق ذلك عند عامَةٍ العلماء ”". وقال الحسَنٌ البضري : لا يق إلا 
واحذة ويلغو قوله #كلانا أو نكن 77 


وه قوله: إِنّ قوله: أنتٍ طالقٌ كلامُ تام لكوْيه مُبْتَدَأ حبرا وقد سبق العدَّدُ في الذكرٍ 


.)6817 »)0585 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/‎ )١( 
(؟) مذهب الشافعية : أنه إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا قبل الدخول بها تقع طلقة واحدة. انظر: رحمة الأمة‎ 
.)14١ا1‎ 2415( فى اختلاف الأئمة‎ 


7ش ا ل هه 
فِيَسْبقٌ في الوّقوع فبينَ بقوله أنتِ طالقٌء والعدّدُ يُصادِفُها بعد حُصول البينونة فيَلْغو كما إذا 
قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ . 

ولئاء أنه أوقّمَ الات جملة واحدة فيقعُ جملةً واحدةٌ» ودلالةٌ لوصف من وجَهَيْن : 
أحدهما: :أن العدّدً هو الواقعٌ وهو الثّلاثُ وقد أوقَعَ الثلاتٌ مُجْتَمِعًا . 

والثاتيء آذ الكلام لما بنع باجرءة الأ المتكلم ثم يلق كلانه يشر أو بشن ة إلى 
وقتٍ أو يُلْحِقُ به الاستثناء لحاجَيه إلى ذلك يتف : ِف أوَّلُ الكلام على آخرِهء وإذا وف عليه 
عار الكل مل واقعدة قيقع الكل جل جد ولا يده المع على التععى» وليذا لز 
قال لها: أنتِ طالقٌ واحدةً فماتث بعد قولِه طالقٌ قبل قولِه : واحدة لم يقعْ شية؛ لأنّ 
الواقع هو العدّدٌ وذلك وَجِدَّ بعد الموتٍ. 

وكذا لو قال لها: أنتِ طالقٌ ثلانًا إِنْ شاء الله فماتث بعدّ قولِه ثلانًا قبل قوله إِنْ شاء اللّه 
لايقعُ شية؛ لأنه تَوَقْفَ أرَلُ الكلام على وجو د آخجره المُمَيرِ له فلم يتعَلقْ بأوَلِه كم فلا 
يقع به شيءٌ في حال الحياق» ولا يقعٌ بعدَ الموت لعَدَمِ التَطْليتٍ عندٌ وجودٍ الاستثناء وعَدَم 
المجل أيضّاء وكذلك إذا ذَّكَرَ بعدّه ما هو صِفةٌ له وقّمَ بتلك الصّفَةٍ كما إذا قال انج طالق 
بائنٌ أو حَرامٌ ؛ لأنَ الصّفةَ مع الموصوف كلام واحدٌ فلا يُفْصَّلٌ البعض عن البعض في 
الؤقوع . 

وفائدةٌ هذا لا تَظْهَرُ في الدَنْجِيزٍ؛ لأنّ الطلاقَ قبل الدّخولٍ لا يقعٌ إل بائنًا سَواءٌ وصّفّه 
بالبينونة أم لم يصِفْه» وإِنّما تَظْهَرُ في التَعليقٍ بأنْ يقول لها: أنتٍ طالقٌ بائنٌ إنْ دخلت الدَارَ 
إن لا يمتخز يل يتَعَلى بالدخؤل+ أن قوله: : بائن بين الإيقاع والشّرطٍ لا يقعٌ فاصِلا بينهما 
لما ذَكَْنا أن الصّفةَ مع الموصوف كلام واحدٌ فلا يكونُ حائلاً بين الإيقاع والشَرطٍ فلا 
يمْنَعْ التَعلِيقَ بالشّرطٍ . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ واحدةٌ مع واحدةٍ أو معها واحدةٌ يقعٌ يُنْمَانِ؛ لأنّ كلِمةً مع 
للمُقارَنةٍ فقد أوقّمَ الطَلاقَيْنِ مَعَا فيقعانٍ مَعَا كما لو كانت مدخولاً بها. وكذا لو قال: أنتٍ 
. طالقٌ واحدةً قبلها واحدةٌ أو واحدةٌ بعد واحدةٍ؛ لأنَ هذا إيقاعٌ طلْقةٍ واحدةٍ للحالٍ وإضافة 
طَلْقَةٍ أخرى إلى الرّمانٍ الماضي فيقعٌ في الحالٍ واحدةً ولم ‏ نصح إضافةٌ الأأخرى إلى 
الماضي لما فيه من الاستّحالةٍ فيقعٌ في الحالٍ . 


دلقه ل ا 


ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةً قبلها واحدةٌ أو واحدةً بعدّها واحدةٌ يقعٌ واحدة؛ لأنه أوقع 
تطليقةٌ واحدةٌ وأعقَبّها بتطليقةٍ أخرى فَوَفَعَتِ الأولى ولعَّتٍ الثَانِيةٌ لعَدَم الملكِ والعِدَّةٍ . وَلو 
كبّرٌ لفظّ الطّلاق فالأمرُ لا يَخْلو إِمّا أن كرّرٌ بدونٍ حَرِْ العطف وإمَا أن يكونً بِحَرْفٍ 
0 . فإنُ كرّرَ بغيرٍ حَرْفٍ العط ونّجْرٌ بأنْ 

نت طالقٌ أ: نت طالنٌ أنتِ طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ؛ يقعٌ الأولى ويَلْغو 

القّانيةُ 0 أوقم متَمَرُقا . 

أمَا في قولِه : أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالق ؛ فلن كُلَ واحدٍ من هذه الألفاظٍ الثلاثة 
كلام تام ؛ ل وكُلُ واحدٍ منهما وُجدَ مُتَمَرََا فكان كُلْ واحدٍ منهما إيقاعًا 
مرا فيقيّضي الوُقوعَ مُتَمَها فتَحْصّلُ البينونةٌ بالأولى» والثّاني والقَالِتُ يُصادِفُها ولا ملك 
ولا عِدَةَ يلقو 

وكذلك إذا قال: أنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقٌ؛ لأنّ الكّانيَ وَالثَالِتَ حَُبَرٌ لا مُبْتَدَأْ له فيُعادُ 
المُيْتَدَاَكأنه قال: أنتٍ طالقٌ أنت طالنٌ . وإنْ عَلَّقَ بشرطٍ فإنْ قَدَمَ الشّرط بأنْ قال: إِنْ 
دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ ا ا عن 
ذكرُ شرطٍ وجَاءِ في الملكِء والثّاني يَنْزِلُ في الحالٍ؛ ال نت طالقٌ إيقاع تام . 

وقولّه : وطالقٌ معناه أنتٍ طالقٌ وإنّه إيقاعٌ تام؛ ؛ لأنه مُبْتَدَأْ وخَبَدٌ وقد صادفّ مَحِلّهِ - 
وهو المنكوحةٌ - فيقعٌ ويَلْغو القَالِتُ لوٌقوع البينونة بالإيقاع 

ولو تزوّجَها ودخلّتٍ الدَار ينْزِلُ المُعَلَنُ ؛ ؛ لأنَ اليمينَ باقيٌ؛ لأنها لا بطل بالإبانة فؤجد 
الشَرطٌ وهي في مُلْكه فيَئْزِلٌ الجزا» ولو دخلّتٍ الدَارَ بعدَ البينونة قبل التَروّج تَنْحَلٌ اليمينُ 
ولايقعٌ الطّلاقُ ون كانت مدخولاً بها؛ فَالأوَلَ يتعَلَنُ بالشَرطٍ لما ذَكَرْناء والقاني والثَالِتُ 
ينِلانٍ للحال؛ لأنّ كُلُ واحدٍ منهما إيقاعٌ صَحيحٌ لمُصَادَقَيهِ مَحلَّهِ. 

وإِنْ أخرَ الشّرطً بأنْ قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ إن دخلت الدَارَء أو قال: 
أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدَارَ فالأوَّل ول في الحال؛ لأنّه إيقاع تام صادّفٌ 
مَحِلّهء ويَلْغو الاني والقَالِتُ بحُصولٍ البينونةٍ بالأولى فلم يصح التَعليقٌلعَدَمِ الملكِء وإن 
كانت مدخولاً بها يقعٌ الأوَلُ والقاني للحالٍ ويتعلقُ التَالِتُ بالشرطٍ ؛«لآن الأول والقانيق كل 
واحدٍ منهما إيقاعٌ تام لكوْنِه مُبْتَد أُوَحَبًَا وقد صادَف مَحِلَّهِ فَوّقَعَ للحالٍ» وَالتَالِتُ عَلَْقَّه 


ة اعيس علج 
بالشّرطٍ فتَعَلّقَ به لحُصولٍ التَعليق حال قيام العِدّةٍ فصادّف التَعليقُ مَجِلَّهِ فصّمّ بخلافٍ 
الفصل الأوّلٍ دن كر بحَرْفٍ العطف فإن نجَرَّ الطلاق بن قال: أنت طالقٌ ُمّ طالقٌ ثم 
طالقٌء أو قال: أنتٍ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ لا ب يقعٌ إلا الأوّل بلا خلافٍ؛ لأنّه أوقّعَ القلاتَ 
مُتَفَرَقَا لوجودٍ حُروفٍ موضوعة للتَقَرُقٍ ؛ لأنَّ ثم للتّزتيب مع التّراخي والفاء للتّزتيب مع 
التَعْقيب . ووٌقوعٌ الطُلْقةٍ الأولى يِمْنَعٌ من تَّرْتيب الثّانيةٍ والثَالِثَةٍ عليهاء وكذلك إذا قال: 
أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ عند عامّةٍ العلماء ”" . وقال مالِكٌ : يقمٌ الثلاثٌ ”" . 

وخبة قوله: أن الواوَ للجَمْع والجمْعٌ بِحَرْفٍ الجمع كالجمْع بلفظٍ الجمع فكان هذا إيقاعَ 
القلاث جملةً واحدةً؛ كأنّه قال : أنتِ طالقٌ ثلاما . 

ولناء أن الواوَ للجَمْع المُطْلَقيْء والجمْعٌ المُطْلَقُ في الوجود لا يُتَصَوَرُء بل يكونٌ 
وجودٌه على أحدٍ الوضعَيْنٍ عَيْنَاء إِمّا القِرانٌ وإمًا التَرْتِبُ فإِنْ كان الوٌقوعٌ بصِفْةٍ التَرْتِيبٍ لا 
يقمٌ إلا الأرَلُء وإِنْ كان بصفةٍ القِرانٍ يقمٌ الّاني والثَالِتُ فيقمٌ الضَّك في رُقوع الثاني 
والقَايثِ فلا يقمٌ بالشَّكُء وإنْ عَلَّقَ بشرطٍ فإمًا أنْ قَدَمَ الشّرطَ على الجزاء وإمًا أن أخَرّهِ عنه 
إن قَدَمّه بن قال: إِنْ دخلت الدَّارَ فأنتِ طالقٌّ وطالقٌ وطالقٌء تَعَلّقَ الكل بالشَرطٍ 
بالإجماع حتّى لا يقعَ شي قبل دُخولٍ الدَارٍء فإذا دلت الدَارَ قبل الدّولٍ بها لايقمٌ إلا 
واحدةٌ في قولٍ أبي حنيفة وإنْ دخلّتٍ الدَارَ د قبل الدّخولٍ بها فيقعٌ القّلاتُ بالإجماع» ٠‏ لكنْ 
عندٌ أبي حنيفة على التَعاقُب» وعندهما يقعٌ على الجمع . 

وعلى هذا الخلافي إذا قال لأجتبيّة إِنْ تزْوّجْتَكِ فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فتزوّجَها لا 
يقعٌ إلآواحدةٌ عندّه وعندّهما يقمٌ التّلاثُ 

ولو قال: إِنْ تزوَّجْتّك فأنتٍ طالقٌ وأنتٍ عَلَىَ كظَهْر أَنَىَ فتزرّجها طَُلّقَتُْ ولم يِصِرْ 
مُظاهرًا منها عندّه خلاًا لهماء ولو قَدِمَ الظهارٌ على الطّلاقٍ أن قال: إِنْ تزوّجْتُك فأنتٍِ 
علق فظو أثير ألك تطالن يفل الشلاق والظهاز عميمًا بالأبناء. 

وغية قونهم :اه أرة الثلدت جملة والحدة قيقع جملة راحدة: كما إذا قال: إِنْ دخلتِ 
(1) انظر في مذهب الحنفية: غتصر اختلاف العلماء (؟/7١١4)»‏ المختصر (ص .)١90‏ المبسوط (5/ 
44). 


/8( »)5 ١1 , مذهب المالكية : إذا أراد بقوله أنت طالق ثلانًا كان ذلك ثلامًا . انظر : المدونة (/ /1ة‎ )١( 
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الدَارَ فأنتِ طالقٌ ثلاناء ودّلالةٌ لوصف أنه جمع التَطليقاتٍ القلاتٌ بِحَرْفِ الجفع - وهو 
الواو - والجمع ب بِحَرْفٍ الجمع كالجمع بلفظٍ الجمع لُغةٌ وشرعًا . 

اها اللغة: فإنّ قول القائل : جاءني زيدٌ وزيدٌ وزيدٌء وقوله : جاءني الرَيْدونَ سَواءُ . 

وأمًا الشرعٌ: فإِنْ مَنْ قال : لقُلانٍ عَلَىّ لكشك ولإتلاي كان الالعديتهما كما لو كان 
لهِدَيْنِ الرَجُليْنِ عَلَيَ ألف درهم :'وكدا المُعولُِ إذا زوج رَجل امرآء وفضولي العَر روج 
أَخْتَ تلك المرأةٍ من ذلك الرّجُلٍ فبَلَمَه التُكاحانٍ فقال أَجَرْتُ كا هذه وهذه. بَطْلَ 
التُكاحان جميعًا كما لو قال: أَجَرْت يُكاخهما فَتَبَتَ أن الجمْعٌ بِحَرْفٍ الجمْع كالجمع 
بلفظٍ الجمْع» ولو ججمع بلفظٍ الجمْع بأنْ قال : إِنْ دخلتٍ هذه الدَّارَ فأنتٍ طالقٌ ثلاثًا لَوَقَعَ 
القلاثُ سَواءٌ دخَلَّمُها قبل الدّخولٍ بها أو بعد الدّخولٍ كذا هذاء ولا يَلْرّمُ التُجيرٌ فإنّه لو 
دَكَرَ لفظٌ الجمع قبل الدُخولٍ بها بأنْ قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا يقعٌ القلاثُ» ولو ذَكَرَ بِحَرْفٍ 
الجمْع لايقمٌ إلأواحدةٌ بآنْ قال لها: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ؛ ؛ لأنّ العطفٌ والجِمْعَ 
بِحَرْفٍ الجمع كالجمع بلفظٍ الجمع إذا صَّحّ العطفٌ والجمْمُ في التَنجيزٍ لم يصح م ؛ لأنه 
لَمَا قال لها: أنتِ طالقٌ فقد بانّثْ بواحدة لعَدَمِ الهِدَةٍ فاممّتعَ وُقوعٌ القاني والقليثِ لانهدام 
مَحِلَّ الطلاقي بخلافي التعليقٍ بالشّرطٍ ؛ لأن التعليقَ بالشرطٍِ قد صَحْء وصَحْ َ التَكَلّمُ بالاني 
والقَالثٍ ا صَمٌ التَكلَمُ بِحَرْفِ الجمع صار 
التكلُمُ به كالتكَلّمٍ بلفظٍ الجمع ؛ ولهذا وقمَ القلاثٌ إذا أ خْرَ الشّرطً كذا هذا. 

ولأبي حنيفة ان قوله: إن دخلت الدَّارَ فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إيقاعٌ الدّلاثِ 00 في 
زَّمانٍ ما بعد الشَرطٍ فيقتضي الوقوعَ مُتَمَْ دَقَا كما إذا قال لامرأتِه قل الدغرليها! 
طالد واعدة بعدها أخرئ . ولاشّك أن الإيقاعَ إنْ كان مُتَمَرهَا يكوثُ بالوقوع مُتَمْرقا ؛ لآ 
الؤقوعَ على حَسَبِ الإيقاع ؛ لأنّه حكمه والحكم ب يَْبْتٌ على وفْتٍ العِلَةِ . 

والدَّلِيلٌ عليه اوت التلاك كر رما روا عد الصرر ؛ لأنْ الإيقاعَ هو كلامٌه السَابى 
إذْ لاكلامٌ منه سواه وكَلامُه مُتَمَرقُ إن قوله ال : وطالقٌ 
معطوفٌ على الأول تابعا فيكون حير اح ال لاا نتِ طالقٌ وأنتِ طالقٌ وأنتِ 
طالقٌ جؤعاكلنات مَُقرَقةٌ فيكونٌ الأوَلَ مُتَقَََا ضَرورةً فيقتضي يتفي الونوع كا وهو أن 
يقمَ الأول ثُمَ الثانق ثم القاليكه ا 


ة كسس م#مطل١ج2‏ 
الثاني و انالك عنييه لاتعدام الملكِ والعِدَّةٍ؛ ولهذا لم يقَعْ في التَنْجِيز إل واحدةٌ لكَوْنٍ 
الإيقاع م مُتَقََقَا إلا أن هناك أوقِمَ مَُمَرَقَا في الحالٍ في رَمانٍ بعدَ الشّرطٍ ولا يَلْرَمُ ما إذا قال 
لها : إن دخلتٍ هذه الدَارَ فأنت طالقٌ ثلانًا فدخلَْها إِنّه يقمٌ القَلاتٌ؛ ؛ لأنَّ هناك ما أوقعَ 
التَلاتٌ مُتَمَرقَاء أوقَعَها جملة واحدة؛ لأنّ قوله: أنتِ طالقٌ ثلانًا موضوعٌ العدَّدٍ معلومٌ 
لغة. 

ألا ئَرَى أن في التَنْجِيز كذلك؟ فكذا في التَعليقٍ» ولا يُلْرّمُ ما إذا أخرَ الشّرط؛ لأنّهم 
وضّعوا هذا الكلامَ عندٌ تَأخيرٍ الشَرطٍ ذكرًا لإيقاع القّلاثِ جملة وإِنْ كان مُتَمَرْقَا من حيثٌ 
الصّورةٌ لضَرورةٍ دَعَنْهِم إلى ذلك؛ وهي ضَرورةٌ تَدارُكِ الغلّطِ؛ لأنّ الطّلاقٌ والعتاقّ مِما 
يَجْري على اللْسانٍ غَلَطَا من غير قَضْدِء فوَضّعوا الشّرط والاستثناء في الكلام لتَدارك 
الغلطٍ حتّى إذا لم ؛ يكن ذلك عن قَصْدٍ الحقٌّ الرَّجُلُ به الاستثناء فيقو ُ : إن شاء اللّه تعالى 
أو يقول: إِنْ دخلتٍ الدَارَ فصار هذا الكلامٌ عند تَأخيرٍ الشّرطٍ لإيقاع القّلاثِ جملةٌ وضعًا . 

وإِنْ كان من حيثٌ الصّورةٌ مُتَمَرَقَا لحاجَتّهم إلى تَدارُكِ الغلّطِ وهم أهلّ اللَّسانٍ فلّهم 
ولايةٌ الوضع . والحاجة إلى تَدارُكِ الغلّطِ عند تأخيرٍ الشّرطٍ لا عند تقديوه فيجبُ العمل 

اد الردم الاخررعة قدي ٠‏ ولا يُلْرَمُ ما إذا قال لامرأتِه 0 
طالق 5 ْم قال في اليوم النّاني : إن دخلت هذه الدَارَ أنتِ طالق؟ ْم قال في اليوم الثَالِثِ : إن 
دخلت هذه الذَارَ فأنتِ طالقٌ ثم م دخلت الذَارَ أنه يقعٌ القلاثُ» وإِنْ كان الإيقاع مُتَمَرَهَا ؛ لان 
مادم أرق اسوك لقرتاي ا ااال ؛ لأنَ ذلك الكلامَ ثلاثةٌ أيمانٍء كل 
واحدة منها جُعِلَثْ علمًا على الانطلاتي في رَمانٍ واحدٍ بعد الشَرطٍ فكان زَمانُ ما بعدَ 
الشْرطٍ - وهو دول الدَّار - وقتَ الث في الأيمان كُلها فيقعُ جملةً ضَرورةٌ حتّى لو قال 
لها: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ ثُمّ ثم قال في اليوم الثاني : إِنْ دخلتٍ هذه دار الأخرى 
فأنتٍ طالقٌ نم قال في اليوم القَالثِ إنْ دخعلتٍ هذه الدَارَ فأنت طالقٌ لا , يقعٌ بكُلّ دَخْلةٍ إل 
طلاقٌ واحدٌّ؛ لأنّ الموجوة ثلاثةٌ أيمانٍء لكل واحدٍ شرطٌ على حِدةٍ بخلافٍ مسألَينا فإنّ 
الموجؤة يمر واحدة ولها قرط واد 

وقد جعل الحالِف ججزاء هذه اليمينٍ إيقاعاتٍ مُتَمرةٍ في رَّمانٍ ما بعد الشّرطٍ فلا بُدَ من 
تَمَرُقٍ الإيقاعاتٍ في رَمانٍ ما بعدَ الشَرطٍ فيقمٌ كل جَرْاءِ في رَّمانٍ كما في قوله : إن دخلتٍ 


هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ واحدةٌ بعدّها أخرى» بخلافيٍ ما إذا قال: إن دخعلت الذَارَ فأنتٍ 
طالقٌ ونصفف؛ لأنّ هناك ما أوقم مُتَمَرقَاء بل مُجْتَمِعًا ؛ لأنّ قوله : طالقٌ ونصفٌ اسمٌ واحد - 


وا 2 


واحد. 


وإِنْ كان التَّصِفٌ معطوفًا على الواحدٍ كقولنا: أحدٌ وَعِشْرونَ ونحو ذلك فكان ذلك 
تطليمََيْنِ على الجمْع ولهذا كان في التَخْييرٍ كذلك فكذلك في التعليقٍ . . وبخلافٍ قوله إِنْ 
دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ واحدةً لا بل يُنْتَيْن ؛ لأنّ ذلك إيقاعٌ القلاثِ عِلَّةَ في زَمانٍ ما بعد 


-ٍ 


الشّرط ؛ لأنّه موا سس ا 1 
الأول والمُجوع لم يصحّ؛ لأنّ تَعلِييَ الطلاقٍ لا يُحْتَمَلُ الرُجوعٌ عنه» وصّحٌّ يقاع 
التَطْليقَتَيْن فكان إيقاعٌ التّلاثِ بعد الشّرطٍ في رَّمَانٍ واحدٍ كأنّه قال: إِنْ دخلت الدَارَ 0 


طالقٌ ثلانًا وههنا بخلافه . 
وأمّا قونّه : أنّه جمع بين الإيقاعاتٍ بِحَرْفٍ الجمْع وهو الواوٌء فالجوابٌ عنه من 
وجهين : 


أحدهما: ا ل ا والجدع 
للدي ارك ا ا ا مَُيدا بأحدٍ الوصفَيْنِء فبعدٌ ذلك حَمْله 
على القِرانٍ يكونُ عُدولاً عن حقيقةٍ الكلمةٍ وجَعْلِها مَجارًا عن كلِمةٍ «مع': ونحنُ نَمِل 
على التّذتيب وَنَجْعَلُهِ مَجارًا عن كلِمةٍ ّم فوَقَمَ التَعارْض فسَّقَطْ الاحيّجاجٌ بِحَرْفٍ الواوٍ مع 
ما أنْ التَرْجِيحَ معنا من وجهَِيْن : 

احيهما أن الحمْلَ على الترْتيب موافِقٌ للحقيقةٍ لوجود الإيقاع مُتَمَرهَا حقيقة لا موجَبَ 
حَوْفٍ الواو»ء والحمْلُ على القِرانٍ يُالِفٌ الحقيقة فكان الحمْلٌ على التَرْتيب أولى . 
والقاني: أن الحم على العَرْيب يِمْتَعُ من وُقوع القاني والقَايثِ والحمل على القران 
يوحت الزقر فلاب 6 الزن بالضك على الأصل لمتعهرة إن مالم" يكن ثابئّاء ووقعٌ 
الشّكُ في تُبوتِه لا يَمْبْتُ بالشّكٌ بخلافٍ مسألة الفُضوليٌ فإنّه كما لا يجوزٌ الجمْعٌ بين 
لين على المُقارنة لا يجودٌ على الرتيب فأمكنَ العمل بحَْفٍ الوارٍ فيما يققضيه وهو 
الجمعٌ المُطْلَيُء وفي مسألةٍ الإقرار تَوقْفَ أوَلُ الكلام على آخره لضّرورة تارك الغلّطٍ 
وَالدّمْيانِ ؛ إِذْ قد يكونُ على إنسانٍ حقٌ لائتيْنِ فُقِرُ ِكل الحىٌّ لأحدهما على السَهْوٍ والغفلة 


ما 2 1 


م يتذَكَرُ فيتدارَكٌ بهذه اللَفْظةٍ فوَقَفَ أَوَلُ الكلام على آخره وصارتٍ الجملةٌ إقرارًا واحدًا 
لهما للضّرورةٍ كما قُلْنا في تَأخيرٍ الشَرطٍ في الطّلاق . 

ومثل هذه الضّرورة في مسألَنا مُنْعَدِمة فيجبُ العمل بالحقيقة. وَلو عَلّقَ بِحَرْفٍ الفاء 
بأنُ قال: إِنْ دخلت الدّارَ فأنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌء فجعل الكَرْخئٌ والطحاويٌ حَرْفَ 
الفاء ههنا كحَرْفٍ الواو وأنْبّتا الخلافٌ فيه . والفقيه أبو الليثِ جَعَلّه مثلّ كلمةٍ بعدّ وعَدَّه 
مجَمَعٌ عليه فقال :إذاكانت غير مدخول بها لايقع إلا وإجدة بالاجماع : 

وهكذا ذْكَرَ الشّيحٌ الإمام الأجَلّ الأستادُ عَلاءُ الذينٍ رحمه الله تعالى . وهذا أقرّبٌ إلى 
يكحلاه القان الخريي ا افايب ررق لازا بات مين تح القت والقلي: 

ولو قال: إِنْ دخلت الذدَارَ فأنتِ طالقٌ م نم طالقٌ : ا ا 
يقعُ للحالٍ ويَلّغو الثَايِتُ في قولٍ أبي حنيفة كما إذا لم يَذْكُرٍ الور ولا الفاء بن قال: إِنْ 
دخخلت الدَارٌ فأنتٍ طالقٌّ طالقٌ طالقٌ» فإنْ توج بها ودخلتٍ الذَارَ ولم ب َكُنْ دلت قبل 
ذلك الدَّارَ نزل المُعَلَّىُء وإِنْ كانت مدخولاً بها يتَعَلّقُ الأوَلُ بالشَّرطٍِ نَّم القانيةٌ والعَالِةُ 
في الحالٍ» فإنْ دخلَتٍ الدَارَ وهي في العِدَّةٍ أو دخلتُها بعدَ أن راجَعها نزل المُعَلَقُ . 

وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ: يتعَلَنُ الكل بالشّرطٍِ حتّى لا يقعَ شي في الحالٍ وإذا دخلّتٍ 
الدّارَيقعٌ واحدةٌ ون كانت مدخولاً بها يقعٌ القلاثُ على التَعاقب كما إذا قال: إِنْ دخلتٍ 
الدَارَ فأنتِ طالقٌ واحدةً وبعدّها واحدةٌ وبعدّها واحدةٌ وكّما قال أبو حنيفة في حَرْفٍ الواو. 

وجه قولهماء أنّ عَطفَ البعض على البعض بِحَرْفٍ العطفٍ؛ لآن ثم حَرْفٌ عَطفِ كالواو 
فيتعَلَنُ الكل بالشَرطِء ثُمْ الو قوع بعد الشّرطٍ يكونُ على التَعاقّب بِمُقْتَضَى حَرْفٍ ثُمَ م ؛ لأنه 
لتيب مع لخي فْْتُِ أن معنى العف في التعليي ومعن لتيب في الُقوع على ما 

ل ا ا 0 
وأنّها مُنْعَقِدةٌ لحُصولها في الملكِ» فَلّمًا قال : ثْمَ طالقٌ فقد تَراحَى الكلامٌُ القّاني عن الأوّلٍ 
فصار كأئه سَكَتَ ثُّمَ قال لها: أنتِ طالقٌ فيقمٌ في الحالٍ ولا يتعَلّقُ بِالشَرطٍء وأبو حنيفة 
يعتّبرٌ معنى الكلمة وهو التّراخي في نفس الكلام فكان الفصلّ بين الكلام الأرَلِ والقاني 
بالتّراخي كالفصل بالسّكوتٍ على ما نَذْكُرُ إِنْ شاء الله تعالى . 


بوك2 الوط بان فلاحت لط وكات رانو ا وعليته القات اوناك أده ئ 
. طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ إنْ دخلت الدَارَتَعَلَىَ الكل بالشرطٍ فإن وُجَدَ الشرط يق م التّلاثُ 
بالإجماع؛ لأنّ أهلّ الل وضّعوا هذا الكلام على تَأخيرٍ الشَرطٍ لإيقاع القّلاثِ جملة في 
َمانِ ما بعدّ الشّرطٍ لحاجّيهم إلى تَدارُكِ الغْلّطٍ على ما بيّنا فيما تَقَدَم. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ إن دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالق إِنْ دخلت 
الذَاوَء أو قَدَمَ الشّرط بأنْ قال :إن وخلت فاتك طالكه قال انك اذا يععلن الكل 
بالدّخولٍ فما لم تدخل لايقم شية» وإذا دخلّتٍ الدَارَ دَخْلةَ واحدةً يقعٌ الثَلاثُ بالإجماع 
لما كنا أن هذه أيمانٌ ثلاث لها شرطً واحدٌ؛ كُلّ يمينٍ إيقاعٌ الطّلاق القّلاثِ في زَّمَانٍ واحلد 
وهو ما بعدّ الشرطٍ فكان إيقاعٌ القلاثٍِ جملة - في زَّمانٍ ما بعد الشرطٍ - لا مُتَمَّقَا فإذا 
وُجِدَ الشّرطٌ يقعٌ جملة . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ّم طالقٌ نّم طالقٌ إن دخلت الدَارَ» فالأوَلُ يقمٌ للحالٍ ويَلْغو الثاني 
والثَالِثُ في قولٍ أبي حنيفة ون كانت مدخولاً بها يقعٌ الأَل والقاني للحالٍ ويتعَلَقُ القَالِتُ 
بالشَرطٍ . 

وقال أبو يوسْف ومحمّدٌ: يتعَلقُ الكل بالشّرطٍِ ولا يقعٌ إلآ واحدةٌ وإنْ كانت مدخولاً 
بها يقعٌ اللاثُ سَواءٌ كانت مدخولاً بها أوغيرَ مدخولٍ بهاء وجُعِلَ ثم م عندهما في هذه 
الصّورةٍ كالواو والفاء . 

وجه قولهما على ظاهر الرواية عنهما: أنّ نّم حَرْفُ عَطِْ كالواوٍ والفاء ولها معئّى خاص 
وهو التّراخي» فيجبٌُ اعتبار المعتييْن جميعًا فاعتّبَرْنا معنى العطْفٍ في تعليتٍ الكل بالشّرط 
كما في حَرْفٍ الواوٍ والفاء» واعِتَبَرْنا معنى التّراخي ف في الوّقوع وهذا يمْنَعُ وُقوعٌ الثَانية 
وَالغَالثَةٍ قبل الدّخولٍ بها . 

وجه قول ابي حنيفة: :أنَ كليمة نُمّ موضوعةٌ للتراخي وقد دخلّث على الإيقاع فيقتّضي 
تراخيّ الثاني عن الأوَّلٍ في | لإيقاع كأنّه قال : أنتِ طالقٌ وسَّكَتٌ ثُمّ قال : فطالقٌ وطاليٌ إن 
دخلت الدَارَ فيقعُ الأَلُ للحالٍ ويلْغْو الثاني والقَالِتُ ؛ 0 
بالأوَّلِ فلا يقعانٍ في الحالٍ ولا يتَعَلّقَانٍ بالشرطٍ أيضًا لانعدام الملكِ وقتَ التعليتي» فلم 

يصمٌ التَعلِينُ فالحاصِل أنّْهما يعتَّبرانٍ معنى التّراخي في الوّقوع لا في الاي يقاع» وأبو حنيفة 


ةل سياس عغعللبدحه 
الع 1 اند لكيه لح ار 0 
التراخي دخلّث على الا يقاع والتّراخي في الإيقاع يوجبٌ التراخي في الوقوع ؛ ؛ لأنَ الحكم 
يَْبْتّ على وفْقٍ العِلَةٍ ٠‏ فنا لقو بتراخي الُقوع من غير تراخي الإيقاع فقول إثباتٍ لحك 
العِلَّةِ على وجهٍ لا تقتّضيه العِلَةٌ وهذا لا يجوزُ. 

وَرُوِيَ عن أبي يوسّفٌ فِيمَنْ قال لامرأته : أنتِ طالقٌ - أَستَعْفِرُ اللّهَ - إِنْ دخلت الدَارَ 
موصولاً أو قال: سبحان اللّه أو الحمّدٌ للّه أنه يدَيّنُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ويقمٌ في 
القضاء في الحالٍ؛ لأنّ هذا كلامٌُ لا تَعَلّقَ له بالطلاقٍ فيكونُ فاصِلاً بين الجزاءٍ والشّرطٍ 
ِيمْتَمٌ التَعلِينٌ كما لو سَكُتٌ بينهما من غير ضَّرورة السَّعالٍ فيقعٌ في الحالٍ في القضاءء ولا 
يُصَدَقٌ إِنْ أراد به التعليقّ؛ لأنّه خلاف الظاهر وَيِدَينُ فيما بيئه وبين اللّه عَرّْ وجَلٌ ؛ لأثّه 
َوَى ما يحتملّه كلامٌه . وكذا إذا تَنحِنّحَ من غير سُّعالٍ غَشِيّه أو تَساعَلَ ؛ لأنْه لَمَا تَحنَحَ من 
غير ضَرورةٍ أو تََساعَلَ فقد قَطْمّ كلامّه فصار كما لو قَطعَّه بالسّكوتٍ . 

وَلو قال: أنتِ طالقٌ واحدةً وعِشْرينَ أو واحدة وثلاثينَ أو واحدةً وأربعينَ أو قال: 
أحدًا وعِشْرِينَ أو أحدًا وثلاثينَ أو أحدًا وأربعينَ وقَّعَتْ ثلانًا ني قولٍ أصحابنا القلاثةٍ. 
0 

اله ا لا فوٌقوع الأوَّلٍ يمْنَعْ 

0 قود ا 5 ألا تَوَى أنه لا 

أن يتَكَلّمَ به إل على هذا الوجه؟ فلا يَفْصِلٌ البعضٌ عن البعض كقوله : أنتِ طالقٌ 

ثلانًا . 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال: أنتٍ طالقٌ اثئتَيْنِ وعِشْرينَ أو اثَتَيْنِ وثلائينَ أو انَتَيْنٍ 
وأربعينَ أو قال: اثتّئ وعِشْرينَ أو انتَيْ وثلائينَ أو اثتّيْ وأربعينَ أنه ثلاث عندّناء وعند زُقَرَ 


اثتنان لما قُلْنا . 
ولو قال * الودطالن إخدئ عشترة بون أنْ يتكَلّمَ على غير هذا الوجه بأنْ يأتيّ با 
المُعْتادٍ فيقولٌ إحدى عشرةً أو أحدَّ معنا يت ل عل لوسد تاديد 


العشرةٍ بعد الواحدٍ فلا يصحٌ كما لو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ أو فطالقٌ أو ثُمَ طالقٌ. وَذَكَرَ 


طفة ح__بدائع الصنائوج؛_ .> 
الكَرْحنُ عن أبي يوسّفَ في إحدى وعشرة أنّه ثلاثٌ؛ ذك ند ما لتجدواقولنا اعد عق 
. فكان مثلّه . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةً ومائةً أو واحدةً وألمًّا كان واحدةً كذا رَوَى الحسَنُ عن أبي 
حنيفةً ؛ لأنّه كان يُمْكِنُه أنْ يتَكَلّمَ به على غير هذا الوجه وهو أنْ يقول مائةٌ وواحدةٌ وألمًا 
وواحدةً؛ لأنّ هذا هو المُعْتَادُ فإذا قَدَمَ الواحدةً فقد خالّفٌ المُعْتَادَ فلا يُمْكِنُ أنْ يَجْعَل 
الكُلّ عَدَدَا واحدًا فيجْعَلُ عَطَفًا فِيمْتَِمُ وُقوعٌ ما زادَ على الواحدة . 

وقال أبو يوسّف: إذا قال: واحدهٌ ومائةً تََعُ ثلانا؛ لأنَّ الَقْدِيمَ والتاخيرَ في ذلك مُعْتادٌ 
ألا تَرَى أنّهم يقولونَ في العادةٍ مائةٌ وواحدةً وواحدةً ومائة على السَواء؟ ولو قال: أنتِ 
طالقٌ واحدةً ونصمًا يقمٌ انَنانِ في قولهم ؛ لآنّ هذه جملة واحهدة: 

ألا تَرَى أنّه لا يُمْكِنْه أنْ يتَكَلّمَ بها إلأعلى هذا الوجه؟ فكان هذا اسمًا لمُسَمّى واحدٍء 
والطّْلاقٌ لا يترا فكان 23 يعفيه يكوا تلكل؛ فكان هذا إيقاعَ تطَليقَتَيْنِ كأنّه قال لها: 

ولو قال: أنتِ طالقٌ نصمًا وواحدةً يقعٌ عليها يُنْتَانِ عند أبي يوسّف» وعندٌ محمّلٍ 
واحدةٌء له أنّ الِكَذّم على هذا الوجه غير مُعْتادٍ بَلِ العادةٌ قولهم واحدةً ونصفّاء فإذا عَدَلَ 
عن المّحْتَادٍ لم يُمْكِنْ أن يَجْمَلَ الكُلَ عَدَدًا واحدًا فيُجْعَلُ عَطْفّاء وا سف شرل 
الاستعمالٌ على هذا الوجه مُعْتادٌ فإنّهِ يُقال: واحدةًٌ ونصفًا وواحدةٌ على السّواءِ . وَمنها 
الإضافةٌ إلى المرأةٍ في صَريح الطلاتٍ حتّى لو أضاف الزُوِجُ صَريحٌ الطلاقي إلى نفسه بأن 
قال : أنا منك طالقٌء لا يقمٌ الطَلاقُ وإِنْ نَوَى وهذا عندّنا”" . 

وقال الشَافعنٌ : الإضافةٌ إلى المرأة في صَريح الطلاتٍ حتّى لو قال: أنا منك بائنٌ أو أنا 


2 شف 


عليك حَرامٌ ونّوَّى الطلاقٌ يصحٌ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ /581)» المبسوط (8/7/)» رءوس المسائل (ص ».)51١75‏ إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف (ص 2)١55‏ شرح فتح القدير (8/4*. )2 الاختيار لتعليل المختار (؟/ 
9 . 

)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق ونوى وقع الطلاق» انظر: التنبيه 
للشيرازي (ص ».)١١757‏ المهذب مع المجموع (777/18)» الحاوي الكبير (17/ »)١7‏ الوسيط في المذهب 
(5/ 94)» الوجيز (؟/ 58)» منهاج الطالبين (ص »)٠١7‏ روضة الطالبين (510//4) . 


(وجه قوله) أنّ الرّوجَ أضاف الطَلاقٌ إلى مَحِلّهِ فيصحٌ كما إذا قال لها: أنا منك بائنٌ أو 
أنا عليك حَرامٌ . ودَلالةٌ الوصن أنّ مَحِلَ الطلاتي المُقَيَدٌ؛ ؛ لأنّ القَطليقَ رَهُمُ اليد والرّجل 
مُقَيَدُ إذ َالمُقَيَدُ هو الممنوعٌ والزوج مَمْنوعٌ عن التزوج بأَخْتها وعن التروج بأربع سواها 
فكان م مُقَبَدَا فكان محلا لاضافة الكناية المُبينةِ إليه لما أنّ الإبانة قَطمُ الوضّلةٍ وأنّها تابتةٌ من 
جانيه كذا هذا . 

ولنا الكِتابُ والسْنَةُ والمعقول: 

انا الكتاب فقوله عَرَ وجل : مَللوْمُنَ نتن [الطلاق:1] أمر سبحانه وتعالى 
بتطلِيقِهنَ والأمرٌ بالفعلٍ نَهْيّ عن اكه وتظليق نيه ترك لتطليي أمرايه سختيقة؟ لأنه أضافٌ 
الطَّلاقٌ إلى نفيه لا إلى امرأيّه حقيقة فيكونٌ مَنْهِيّاء والمنهيٌّ غيرٌ المشروع, والتَصَرُفُ 
الذي ليس بمشروع لا يَعْتَبَرٌ شر رعو ل لكر 

وأمًا السُنْةُ: ما توق أبو داود في سَّنَيِه بإسناده عن رسولٍ اللّه ككل أنّه قال: «تزوّجوا ولا 
نطَقوا فإن الطَلاقَ يئر له عَرْشُ الرَحمَن» 217. نهَى عن القطليتٍ مُطَلقَاء سَواءٌ كان مُضافًا إلى 
الو | و إلى الرّوجة وأكَدَ النّْهِيَ بقوله : فإنَ الطلاقٌ يَهْتَرُ له عَرْسُ لرَّحمَنٍ فظاهرٌ الحديث 

يفتفى ايكون التطليق كنييًا سواء أضيف إلى الرّوج أو إليها ثم م جاءَتٍ المُخْصةٌ في 

القطليتي المُضافٍ إلى الرّوجةٍ في نُصوص الكتاب من قوله تعالى : «مَطَلْفُومُنَ لدّعِنَ4 
[الطلاق ]١:‏ وقوله تعالى: #وَإن م ا :0 وقوله تعالى: لا جنا اح علو إن طلقم 
ألنْسَآه» [البقرة :1*5] ونحو ذلك فب فبقيّ التَطليقٌ المُضافٌ إلى الرّوج على أصلٍ التهي ؛ 
والمنهيّ غير مشروع والتَصَرُفُ الشَرعيٌ إذا خرج من اذ يكرة تو عا + لا ريجرد لفقرعا 

فلا يصحٌ ضَرورة . 

وامًا المعقول: فهو أن قوله: أنّا منك طالقٌ ما أنْ يُعْتَبَرَ إخبارًا عن كونه طالقًا كما يقتّضيه 
الوسر م سد ا كه 0 
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(7 سا سح باقع الصقائعاج؟_> 

احذهماه أن قَنْدَ الكاح في جازِب المرأةٍ إنّما ثَبَتَ لضَّرورةٍ تَحْقِيقٍ ما هو من مقاصِدٍ 
الكاح - وهو السّكَنٌ والنَسَبُ؛ لآنّ الخُروجّ والبُرورَ يُرِيبُ فلا يَطْمَيْنُ لبه إليهاء وإذا' ' 
جاءث بِوَلَدٍ لايئِنُ بِكَوْنِهِ منه» وهذه الضَرورةٌ مُنْعَدِمةٌ في جائب الرُوج فلا يَنْبْتُ 
التكاح . 

والثاني: أن َيْدَ الككاح هو ملك التكاح وهو الاختصاصٌ الحاجرٌ والرّوجٌ مالِك؛ لأنّ 
المرأة مَمْلوكةٌ ملكٌ التكاح. والمملوك لد له من مالِكِ ولا ملك لغير الرّوجٍ فيها عم 
أنّ الزّوجّ مايكها ؛ فاستحال أنّْ يكونّ مَمْلوكًا بخلاف ما إذا أضاف الطلاقّ إليها . 

إن قال لها: أنتٍ طالقٌ أنّه لا يّمْكِنُ حَمْلُ هذه الصَّيِغْةٍ على الإخبار ؛ لأنّه يكونُ كزِبًا 
لكَويها غير مُنْطَِة لوت مَيدِ التكاح فيُحمَلُ على الإنشاء أنه مُمْكِنْ لعَدَم الانطلاتي قبله» 
بخلافي الكناية المبينة ؛ لأنّ الإبانة قَطُمُ الوضلةٍ وإنّها ثابتةٌ في الطْرَكَيْنٍ فإذا زالَت من أحد 
الطْرَقَيْن نزول من الطْرَفٍ الآخَرِ ضَرورةَ؛ لاستٍحالةٍ انّصالٍ شيءٍ بما هو مُنْفَّصِلُ عنه. 
والتّحريمُ إثباتٍ الحُرْمةٍ» وإنّها لاتَكبْتُ من أحدٍ الجازبينٍ لاستِحالةٍ أن يكونّ الشَخص 
حَلالاً لمَنْ هو حَرامٌء بخلافٍ الطلاقي؛ لأنّه إثباتٌ الانطِلاق ورَفْمُ القيْدِء والقيْدُ لم يَْيْتْ 
احضو قوعي ردقا 

وما كر له ؛ الزوجُ مَمْنوعٌ عن المَروّج بأَتها وأربع سواها فتعَم. لكن ذلك لم يَغْبْتْ 
من جانِبٍ واحدٍ وإِنّه قائمٌ ؛ 121011117 
كان ثابتًا قبل التكاح . 

ألا َرَى لو تزوججهما جميعًا لم يَجز؟ وسَواءٌ كانت الإضافة إلى امرأؤ مَُينةٍ أو مُبْهَمة 
عند عامّةٍ العلماءٍ حتّى لو قال لامرأتَيْه : إحداكما طالقٌ أو قال لأربع نسوةٍ له : إحداكن 
طالقٌ ولم يَنْو واحدةً بِعَيْنِها صَحََتٍ الإضافةٌ 7 . وقال ثُفَاةٌ القياس: لاتصحٌ إضافةٌ 
الطلاقي إلى المُعَيّنَةِ . 

وجه قولهم: لم يصْلْخ مَحِلاً للتكاح فلا يضلُح محلا للطلاقي؛ إذ الاق يَرْقمُما بت 
بالتكاح . وكذا لم يصْلّحْ مَحَلاً للبيع والهبة والإجارة وسائر التَصّرُفاتٍ فكذا الطلاقٌ . 


)000( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (0/ كم تبيين الحقائق هك 62 ة البحر الرائق [ضسذ نط6 ” 


ال لبت ) 


[الطلاق ]١:‏ وقوله : امي 0 0 وقوله سيان 201 يذ يه بَعَدُ 
ع تنكم نما و السعرة:٠٠1ء‏ وقوله : طلا جاع ع إد متم ةمال تسوه 4 
[البقرة :093 . وقال النّبنٌ يكل : «كُلْ طلاقٍ جائرٌ إلا طلاقّ الصّبيَ والمعتوه؛» 2١‏ من 0 فصل 
بين طلاق وطلاقي وبين الطلاقٍ المُضافٍ إلى المُعَيّنِ والمجهول؛ ولأنَّ هذا ليس بِدَنْجِيزٍ 
الطّلاقٍ في الحقيقةٍ» بل هو تَعلِيقٌ من حيتٌ المعنى بشرط البيانٍ لما تَذْكُرُء والطلاقٌ مِمًا 
يحتمل التعليقٌ بِالشّرطٍ . 

ألائرَى أنّه يصحٌ تَعليقُه بسائر الشّروط؟ فكذا بهذا الشرطٍ بخلاف الكاح فإنه لا 
يحتملٌ التَعليقَ بالشَرطٍ فلا تكونُ المجهولةٌ مَجِلاٌ للئكاح . وكذا الإجارةٌ والبيعٌ وسائرٌ 
التَصَّوفاتِ . 

وعلى هذا الوجه لا يكونُ هذا إيقاعَ الطلاقٍ في المجهولة؛ لأنّه تَعلِيقٌ بشرط البيانٍ 
فيقعٌ الطّلاقٌ في المُبينةٍ لا في المجهولة ؛ على أنا إن قُلْنا بقوع كما قال بعضّهم فهذه 
جهالة يُمْكِنٌ رَفْعُها بالبيان» فالطلاقٌ يحتملّ خَطر الجَهالةٍ: 

ألائرَى أنّه يحتملٌ خَطَرَ التَعلِيقٍ والإضافةٍ بحقيقة أنْ البيمَ يحتمل جَرَيانَ الجهالة؟ فإنه 
إذا باعَ قَفيرًا من صَبْرَةٍ ”"' جاز. وكذا إذا باع أحدّ شيئَيْنِ على أن المُشْتَريَ بالخيارٍ يأخد 
أيّهما شاء ويّرْدُ الآحَرَ جاز» فالطلاقٌ أولى؛ لأنّه في احتمالٍ الخطر فوْقٌ البيع . 

الأغزى اله رعسم خط الشليق والإعتافق والبية لا سيل اللك؟ دلق انيه 
اللتجهول فالطلاق أوتى وحواء كانت التجهالة تقارنة اورطاردة باذ طلن واجدة رجانه 
عَيْنَا نور نسي المُطْلّقةَ حتّى لا يَحِلٌ له وطْءٌ واحدةٍ منهنَ ؛ لأنّ المُقارِنَ لَمّا لم يمْئَمْ صحة 
الإضافة فالطَارِيٌ لأنْ لا يَرْفَعَ الإضافة الصّحيحةَ أولى, لأنّ المنمَ أسهّل من الرَفْع واللّه 
عَرّ وجَلٌ أعلَمُ . ١‏ 

ومنها: الإضافةٌ إلى - جميع أجزائها أو إلى جزءٍ جايع منها و 
. خلاف أنه إذا أضاف الطَّلاقٌَ إلى جزء جامِع منها كالرَأسٍ والوجه وَالرَقبةٍ والفرج أنه 
)١(‏ تقدم. 5 1 
(1) الصّبْرة: الطعام المجتمع كالكومة. والجمع: صُبّر. النهاية (//9). 
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الطَلاقٌ؛ لأنّ هذه الأعضاء نيا ع لعنهع ادو ال : فلن يملِكُ كذا وكذا رأسًا من 
الرّقيق تي وكذا وكذا رَقَبَةٌ . وقال اللّه تعالى: #أرٌ حَحَرِيرٌ َكب [المائدة :46] والمُرادُ بها 
العلا “رقي اليد د «لَعَنَ الله الفُروجَ على الشروج» 3. والوجه يُذْكَرُ ويُرادٌ به الذّاثُ قال 
اللسيهانة وثعالن : : جم مَيَءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَم 4 [القصص : : +م] أي إل هوء ومَنْ كمَّلّ بِوَجْه 
قُلانٍ يصيرٌ كفيلاً بنفسه فيَئْبْتُ فيَنْيْتٌ أنّ هذه الأعضاء يُعبَرُ بها عن جميع البدَنٍ فكان ذكرها ذكرًا 
للبَدَنٍ كأنه قال : أنتِ طالتٌ . وكذا إذا أضافٌ إلى وجهها؛ ا م التفس بها؛ ولأن 
الرَّوحَ تُسَمَى نفسًا قال اللّه تعالى : «أيّه بِتَوَقّ الانَضْى مِينَ مَوْتِهسا وَألَتى لز تَمَتَ فى 
متَأمِهسا * [الزمر :4]» ولو أضاف الطلاف إلى دُبْرِها لا يقع ؛ أن الي لابه عن جميع 
لبن بخلاف الفرج» ولا خلاق أيضًا في أنه إذا أضاف الطلاقٌ إلى جزء شائع منها بن 
قال: نصفْكِ طالقٌ أو ُلْمْكِ طالقٌ أو رُبْعُك طالقٌ أو جزءٌ منكء أنه يق الطَلاقٌ؛ ؛ لأنْ 
الجزءً الشَائع مَحلَ للُكاح حتى تَصحّ إضافةٌ التكاح إليه فيكونُ مجلا للطلاقي؛ ؛ ولأن 
الإضافة إلى الجزءٍ ء الشائع تقتّضي ثُبِوتَ حُكم الطلاق فيه؛ وإِنّه شائعٌ في جملةٍ الأجزاء 
بِعُذْرٍ الاستمتاع بجميع البدذن ن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء ء الحرام فلم يكنْ في إِبْقاءِ 
التحاح فائدةٌ فيّزول ضَرورة . 

واخلِف فيما إذا أضافٌ الطلاقٌ إلى الجزءٍ المع لدي لد ب يعن معيو 01 
كاليدٍ والرّجْلٍ وَالأَصْبُّع ونحوها؛ قال أصحابّنا: لا يقعُ الطلاقٌ ” “. وقال زُقَرٌ: يقع وبه 
أخذ الشافعئىٌ عدا ' 

وج ق ممأ الِيدَ جزءٌ من البدَنِ فيصحٌ إضافةٌ الطلاقٍ إليها كما لو أضاف إلى الجزءٍ 

ئع منها . 
0000 : أن البدَنَ عبارةٌ عن جملة أجزاء مُرَكْبَةِ منها اليد 


)١(‏ الحديث لا أصل له حقيقة» وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 17) عن ابن عباس مرفوعًاء 
كما ذكره الزيلعي في نصب الراية (58//5؟5). 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ».)١114‏ اللباب في شرح الكتاب ("7/ 56)» المبسوط 
(5/ 2 رءوس المسائل (ص ككق)ء شرح فتح القدير »)١5/5(‏ الهداية (؟/:غه). 

(*) مذهب الشافعية: أن الرجل لو أضاف الطلاق إلى عضو معين كاليد والرجل» فطلاقه نافذ وهو قول زفر 
كما قال المصنف . انظر: الأم (/187)» الوسيط في المذهب (0/ 40947 الوجيز (؟/ 51)» منهاج 
الطالبين (ص :»23١7‏ مغني المحتاج (7/ 591) . 


مم هب تة00 
فكانت اليدُ بعضّ الجملة المُرَكْبِقٍ» والإضافةٌ إلى بعض البِدَنٍ إضافةٌ إلى الكل كما في 
الجزءٍ الشّائع 

ولنا: قوله تعالى : #مَطَلَمُوشنَ لِِدّحِنَّ4 [الطلاق :1] أمر اللّه تعالى بتطليقٍ النّساءء والنّساءً 

جَمْعُ المرأٍ والمرأةً اسم لجميع أجزائها . والأمرُ بتطليق الجملةٍ يكونٌ نَهْيّا عن تطليق جزءٍ 
دوا لااحد وموس للدي لت َرْكُ لتطليق جملة البدَنِء والأمرُ بالفعلٍ نَهْىّ عن 
ركه والمنهيٌ لا يكونُ مشروعًا فلا يصحٌ شرعًاء ولأنّ قوله : يَدْكِ طالقٌ إضافةٌ الطلاقٍ إلى 
ما ليس مَحَلّ الطلاقٍ فلا يصحٌ كما لو أضافٌ الطلاقٌ إلى خجمارٍهاء ودَلالةٌ الوصف أنّه 
أضاف الطّلاقٌ إلى يدهاء ويّدُها ليست بِمَحِلّ للطّلاقٍ لوَجْهَيْن : 

العا درت أي لداع عاتم اذا لقعا الوبائرة كود عبد 
للطلاتي؛ لأنَ الطلاق رَفْعّ ماي ييْتُ بالتكاح . ألا تَرَى أنّها لَمَا لم تَكَنْ مَحِلاّ للإقالة ؛ لأنها 
فسخ ما تَبَتَ بالبيع كذا هذا . 

والفاني أن مَحَلَ الاق مَل محكم في عرف الفقهاو, وحكمْ الطلاق زوال بد 
التُكاح» وقَيْدٌ التكاح ؟ َك في جملة البدّن لاا في اليد وحدّهاء 'لأذ التككاع ضيفت ضيفٌ 2 
جملق ادن ولا صرَهُ اليد الاب في جملة ادن ف اليد ودع فكانتٍ الإضافة إلى 
ا . وكذا يقال في الجزء الشائع ؛ لأنّه 

يَْبْتُ الحكمٌ في البِدَنٍ بالإضافة إلى الجزءٍ الشائع بل لمعتى آخرٌ - وهو عَدَمُ الفائدة - 
نه تع مل ما ميلك يداني ؛ لأتداسن متروزات الاضافة إلى تفده 

الشّائع كمَن قَطّحَ حبْلا مَمْلوكًا له َعلَقَ به قِنْديلُ غيره وهنا لا ضَرورة لم تَثيْتِ الحُرْمةُ في : 
الجزءٍ المُعَيّن مقصورًا عليه لإمكانٍ الانتفاع بباقي البِدَنٍ فكان بقاءٌ الكاح مُفيدّاء لكنْ لا 
قائل به على ما عَرِفٌ في الخلافيّاتٍ . 

وأمًا قولّه : اليدُ جزءٌ من البِدَنٍِ فتقولٌ: إِنْ سَلِمَ ذلك لكنه جزء مُعَيَنُ فلِمَ يكن مَحِلاٌ 
للطّلاتي بخلان الجزء الشّائع فإنّه غيرُ مُعَيّنِ؛ وهذا لأنّ الجزء إذا كان شائعًا فما من جزءٍ 
.. يُشَارُ إليه إل ويحتملٌ أنْ يكونٌ هو المُضاف إليه الطّلاقٌ فتَعَذْرَ الاستمتاعٌ بالبِدَنٍ فلم يكن 
في بقاءِ التكاح فائدةٌ بخلانٍ المُعيّنِ على ما مَرُ] " . 


)١(‏ هنا انتهى السقط السابق . المشار إلى بدايته آنقًا 


دفقهة 


[فصل: في قبول العوض والخلع] 


وَمنها قَبولٌ [العِرّض من] ”" المرأة في أحد نوعَي الخُلّْمٍ وفي الطلاتي على مال إذا لم 
يكن هناك قائلٌ آخَرٌ سواهاء أمّا الخُلْعُ فجملةٌ الكلام ذ فيه أن الْحُلْمَ نوعانٍ : حل بعِوَض» 
وخْلٌّ بغيرٍ عِوَضٍ . 

أما الذي هو بغيرٍ عِوَضٍ : فنحوٌ أنْ قال لامرأتِه : خالّْتكِ ولم يَذكْرِ الوص فإنْ نَوَى 
به الطّلاقّ كان طلاثًا وإلا فلا؛ لأنّه من كناياتٍ الطّلاتٍ عندّناء ولو نَوَى ثلانًا كان ثلانًا . 
وإِنْ نَوَى اثتَتَيْنِ فهي واحدةٌ عند أصحابنا اللائةٍ - خلاًا لزُقَرَ - بمنزلةٍ قوله: أنتٍ بائن 
ونحو ذلك على ما مَرٌ 

وأمًا الثاني: وهو أنْ يكونَ مقروئًا بالعِرّض لما ذَكَرْنا بِأنْ قال: خالَعْتكِ على كذا وذكَرَ 
عِوَضًا. وا سمٌ الخُلْع يقح عليهما إلا أنه عندَ الإطلاتي يَنْصَرِفٌ إلى الوع القاني في عُرْفٍ 
اللّةِ والشرع فيكونٌ حقيقة عُرْفِيةَ وشرعيّةٌ حتّى لو قال لاجتبيّ اخلّع امرأني فخَلَعَها بغير 
عِرَضٍ لم يضلّْخْ (". وكذا لو خالّعها على اتوك سد انارو الم نويه 
الطلاقٌ لا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّ كر العِرّض دَلِيلٌ افو الاق ناهد ثلا بسنت 
في العُدولٍ عن الظاهر بخلاف ما إذا قال لها : خالّغتكِ ولم يَذْكْرٍ العِوَض نم قال: ما 
ابد به الطلاق اله يد ذالم يكن هناك لال حال على إرادة الاق من عسي 
أو ذكرٍ طلاقي ”*» على ما ذَكَرْنا في الكناياتٍ؛ لأنْ هذا اللَفْظَ عند عَدَمٍ ؤكر اتوي 9 
ُنتعملٌ في الطّلاقٍ وفي غيره فلا بُّدَ من الي ليمْصَرفَ إلى الطَلاقٍ بخلاف ما إذا دك 
العِوّض ؛ لأنّه مع ذكر العِرّض لا يُستعمل ة في العْرْفٍ والشّرع إلاأللطلاق. 

م لكلا في هذا التوع بق في مواضيع في بيانٍ ماهيتيه» وفي [بيان] ‏ كيفتيه وفي 

بيان شرط صحتّه وفي بيانٍ شرطٍ وجوب العِوّض» وفي بيانٍ قدر ما يِل للزوج أخذ. 
منها من العِرّض» وما لا يَحِلُ وفي بيانٍ كوه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «يصلح». 
(") فى المخطوط : «دلالة»). (5) فى المخطوط : «الطلاق». 
(0) فى المخطوط : «العرض؛؟. ١‏ 

(5) ليست في المخطوط . 


ةي ساس عله 

انا الأؤل: فقد اختَّلِفٌ في ماهيّةٍ الْخُلْ قال أصحابنا: هو طلاقٌ وهو مرويٌ عن عُمَّرَ 
وعثمانَ رضي الله عنهما ”" ولِلشّافعيٌ قولانٍ: في قولٍ مثلٍ قولناء وفي قول ليس 
بطلاقي» بل هو فسْحٌ 7" وهو مرويٌ عن ابن عَبَاسِ رضي الله عنهماء وفائدةٌ الاختلافي أنه 
إذا خَالّمَ امرأته ثم تزوّجّها تَعودُ إليه بطلائَيْنِ عندّنا وعندّه بثلاثِ تطليقاتٍ حتّى لو طَلَقّها 
بعد ذلك تطليقَتَيْنِ حُرّمَتْ عليه حرامَة غَليظة عدرنا ”")» ؤعندة: لا ُحَرَمْ إلا بغلاث”؟ . 

احنّجٌ الشَّافعيٌ (بظاهرٍ قوله) ” عَرْ وجل : لالظَلَنُ ران إلى قوله : طون طلَمَهَا4 
[البقرة :8؟88:0-7] . ذَكَرَ سبحانه الطلاقٌ د الخُلْمَ بقوله : لقلا جاح عَلَهِمَا فا 
فْدَتْ 4 [البقرة :1:14 ثم ذَكَرَ الطلاقٌ أيضًا بقوله عَرّ وجل : : #قإن طَلَقَها طَلَقّهَا4 فلو جعل الخُلْعَ 
طلاقًا لازدادَ عَدَدُ الطلاقٍ على الثّلاثِ وهذا لا يجورٌ؛ لأنْ الفُرْقةَ في التُكاح قد تكونٌ 
بالطلاقي وقد تكونُ بالفسخ كالمُرقة ة بِعَدَمٍ الكفاءة وخيارٍ العتاقةٍ والردَةٍ وإباء الإسلام» 
ولفظٌ الحُلْم ليل الفسخ. وفسحُ العقد رَْمُه من الأصلٍ فلا يكونُ طلاقًا [كما لو قال: 
طَلَقْتْكِ على ألفٍ درهم فقبلّث] ”9 . 

ولنّاء أن هذه فُرْقةٌ بعِوَضٍ حَصَلَتْ من جهة الزّوج فتكونُ طلاقًا وقول : المُرْقةٌ في 
التُكاح قد تكونُ من طريتي الفسخ مُسَلَمٌ ٠‏ لكنْ ضَرورةٌ لا مقصوةًا إِذْ التُكاحٌ لا يحتمل 
الفسحّ مقصودًا عندّنا؛ لأنَّجَوازه َبَتَ مع قيام المُنافي للجوازٍ وهو الحُرَيَةُ في الحُرَةٍ 
وقيامُ ملكِ اليمينٍ في الأمةٍ على ما عُرِفَ»ء إلا أن الشَرعَ أسقّطٌ اعتِبارَ المُنافي وألحقه 
بالعدّم لحاجة الناس إليه» وحَاجَمُهم تَنْدَفِعُ بالطلاقٍ بِعِوّضٍ وغير عِوَضٍء وانفساخه 


/5( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟//091)»: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 556)»؛ المبسوط‎ )١( 
.)١9١ المختصر (ص‎ »؛0١‎ 

»)509( مذهب الشافعية : أن الخلع تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلانًا. انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١( 
.)١59 الأم (ه/ /191)ء مختصر المزني (ص‎ 

(") انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 2١095‏ رءوس المسائل (ص .)5٠00‏ 

(:) مذهب الشافعية: أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدةء وقال المزني: «احتج 
الشافعي من القرآن والإخاع بحا يذل عل أذ الطلاق لا يلحتها يما ذكر الله بين الررجيق ++ اللعان 
:- والظهار والإيلاء والميراث والعدة بوفاة الزوج فدلت خمس آيات من كتاب: الله تعالى على أنها ليست 
بزوجة. انظر مختصر المزني (ص ».)١88‏ السئن الكبرى للبيهقي (7/ 73117 . 

(0) في المخطوط: «بقوله». ١‏ 

(5) ليست في المخطوطء وموضعها فيه بعد قوله: فتكون طلاقًا. 


ضَرورةٌ فلا حاجة إلى الفسخ مقصودًا فلا يَسْقُطُ اعتبارٌ المُنافي في حقٌّ الفسخ مقصودًا . 

والانِساحٌ فيا كنا من المواضيع ما يت مقصودا بل ضَرورةٌ ولاكلامٌ فيه؛ ولأنّ لفظة 
الخُلْع 1؟/ ١٠/ب]‏ يدل على الطّلاتي لا على الفسخ ؛ لأنّه مأخودٌ من الخُلْع وهو التزعٌ 
والتَرْعٌ إخراجُ الشَّيءٍ من الشَيءٍ ل ا 
غلٍّ4 [الحجر: 47] أي أخرّجُنا . وقال سبحانه وتعالى : «وَرّم بم [الشعراء: +0] أي : أخخرَجّها 
من جَيّبهِ فكان معنى قوله : حَلَعَها أي : أخرّججها عن ملكِ الُكاح» وهذا معنى الطّلاقي 
البائن» وفسحٌ التكاح رَفْمُّه من الأصلٍ وجَعْله كأنْ لم يكن رما فلا حكن فبة معن 
الإخراج» وإثباتٌ كم اللَفْظٍ *'2 على وجو يَدُلُ عليه اللَقْظُ لغ أولى؛ ولأنّ فسخ العقدٍ 
لا يكونٌ إلا بالعِوَضٍ الذي وقَمَ عليه العقدٌ كالإقالة في باب البيع . 

والخُلْعٌ على ما وقّمَ عليه النُكاحٌ وعلى غيره جائرٌ فلم يكنْ فسْحًا . 

وأا اكب فاه نه نبياة لأذدعر لحل يري إلى الطلاتين الماكو رن 11" 
ذُكَرّهما بغير عِوَضٍ ثُمْ ذَكَرَ ”" ' بِعِوَض » م ذَكرَ سبحانه وتعالى اثالث بقوله تعالى : إن 
م ربد كان .لاط على »ليت خلا ع 111 

تَغِْيرٍ المشروع مع ما أنّه قد قِيلَ : : إِنّ معنى قوله تعالى : #تإن طَلَمَهَا» [أي :] " ثلاثًا 

وي الطَلّقَاتٍ اللاث بقوله سبحانه : «#دا يل ل من بَنَدُ حي تكح روجا غيرة4 [البقرة 
:+ فلا يَلْرَمُ مَنْ جعل الخُلْعَ طلاقًا شرع الطَلْقةٍ الرَابعةٍ واللّه عَرّ وجل أعلّمْ . 

وَأمَا بيانّ كيفيّة هذا التوع فتقول له كيفيتان: 

إحداهما أنّه طلاقٌ بائنٌّ ؛ لأنّه من كناياتٍ الطلاق» وإنْها بَوائنُ عندّنا؛ ولأنّه طلاقٌ 
عرض » وقد مَلَّكَ الزّوجُ العِوّضّ بِقَبِولِها فلا بُدَ ون تملك هي نفسها تَحْقيقًا للمُعاوَضةٍء 
ولا تملِكُ نفسّها إلا بالبائن فيكونٌ طلاقًا بائئًا؛ ولأنّها إِنّما بَذَلَتِ العِوَضٌ لتخليص نفسها 
عن حبالةٍ الزّوج ولا تَتَخَلصٌ إل بالبائن؛ لأنْ الرّوجَّ يُراجِعُها في الطلاقٍ الرّجِعيٌ فلا 
ل هَبُ مالّها بغير شيءٍ وهذا لا يجورٌ فكان الواقعٌ بائًا . 

لشفا تم كاري قارع بن ردليل الطلال اوور العِوّض ومن 


)١(‏ في المخطوط : «الشيء؟. )١(‏ في المخطوط : «ذكرهما». 
(7) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «بل». 


ذ ع بسب« 
جانيها مُعاوَضةٌ المالٍ وهو تمليك المالٍ بعِوَضٍ حتى لو ابتدأ الزَوِجُ الخُلْعَ فقال : خالغتكِ 
عاد الاك زوع ابعزاتاا لسر كدرو ل لتر وى اقرز عن القبولٍ» ولا 
يَبْطُلُ بقيايه عن المجلس قبل قَبولِها ولا ب؛ يشترط حُضورٌ المرأة بل يتوَقّفٌ على ما وراء 
المجلس حبّى لو كانت غائبةٌ فبَلَمّها فلّها القبول؛ لكنْ في مجلسها؛ لأنّه في جانبها 
تناوفة الفال لخاد 1 

وله أنْ يُعَلَِّّ بشرطٍ ويُضيفّه إلى وقتٍ نحو أنْ يقول: إذا قَدِمَ زيدٌ فقد خالّعتكِ على 
ألفٍ درهم أو يقولٌ: خالَمْتكِ على ألفٍ درهم عَدَا أو رأسّ شهرٍ كذا :و القيول اندها بعد 
دوم زيدٍ وبعدَ مَجيءٍ الوقتٍ حتّى لو قَبلَتْ قبل ذلك لا يصحٌ؛ لأنّ القَعليقَ بالشرطٍ 
والإضافة إلى الوقتِ تطليقٌ عندَ وجود الشّرطٍ والوقت» فكان قَبِولُها قبل ذلك هَدَرّاء ولو 
قوط لحار لنفنيية أن قال خالفدك على ألفِ درهم على أنّي بالخيارٍ ثلاثة 5 أيَام لم يصحٌ 
الشّرطٌ ويصحٌ ”" الحُلْمُ إذا قَبلَتْ . ١‏ 

وإِنْ كان الابتداءً من المرأة بِأنْ قالت : اخيَلَعْتُ نفسي منك بألفٍ درهم فلها أنْ تَرْجِعَّ 
عنه قبل قَبولٍ الرّوج ويَبْطُلُ بقيايها عن المجلس وبقيامه أيضّاء ولا يّتِفُْ على ما وراء 
المجلس بأنْ كان الرُوِجُ غائبًا حتّى لو بَلَمّهِ وقَبلَ لم يصحٌ» ولا يتعَلّقُ بشرطٍ ولا يَنْضافٌ 
إلى وقتٍ . 

ولو شرَّطٌ الخيارَ لها بأنْ قال : خالّعتكِ على ألفٍ درهم على أنّك بالخيارٍ ثلا ئة أيَام» 
لت جاز الشَرطٌ عند أبي حنيفة ثبت لها الخيار حتّى إِنّها (إذا اخترث) ”" في المُدة 
وقَمَّ الطلاقُ ووَجَبّ المال» وإِنْ رُدَتْ لا يقمٌ الطّلاقٌ ولا يَلْرَمُّها المال» وعند أبي يوسفٌ 
ومحمَّدٍ شرطٌ الخيارٍ باطِلٌُ» والطّلاقٌُ واقمٌ والمالٌ لازمٌ. وإِنّما اختلف الجانِبانٍ في كيْفيّة 
هذا التوع لأنّه طلاقٌ عندّنا . 

وضبلوم أن المرا لا تملك الطلاقٌ بل هو ملك الرّوجٍ لا ملك المرأة» فإنّما يقعُ بقولٍ 
الزّوج وهو قولّه ابلك كان لبذي ار (1ك للته حرط الطادة مدر 
التَعلِيقَ بالشّرط» والإضافةٌ إلى الوق لا تحتَجِلٌ الرُجوعٌ والفسح ولا يت يتقَيّدٌ بالمجلس ويَقِف 
على الغائب عن المجلس ولا يحتملٌ شرط الخيارء بل يَبْطْلَّ الشّرط ويصحٌ الطلاق . 


)١(‏ في المخطوط: «وصح». (؟) في المخطوط: «لو أجازت». 


وأمّا في جازبها فإنّه مُعاوّضةٌ المال؛ لأنّه تمليك المالٍ بعِرَض» وهذا معنى مُعاوّضة 
المالٍ فُراعَى فيه أخكامٌ مُعاوّضةٍ المالٍ كالبيع ونحوه وما ذَكَرْنا من أحكايهاء إلا أن أبا ْ 
يوسّفٌ ومحمّدًا يقولانٍ في مسألةٍ الخيارٍ : إنّ الخيارَ إِنّما شْرِعَ للفسخ. والحُلْمُ لا يحتمل 
الفسح ؛ ؛ لأنه طلاقٌ عندّناء وجَوابٌ أبي حنيفة عن هذا أنْ يُحمَلَ الخيارٌ في مَنْع انعقادٍ 
العقدٍ في حقٌ الُكم على أ صل أصحابنا فلم يكن العقدٌ مُنْعَقِدًا في حقٌ الحُكم للحالٍء بل 
60 148] عو موقوفٌ ف علمنا إلى وفك شقوط الخار تحيديل بُقِلَ على منا غرف في 
مسائل البُيوع واللّه الموَفق 
ل ل ل ا 
يتح الورض يدوق القواء يروت الترع لاون لازنا تال : خالّعْتكِ ولم يَذْكْرٍ العِوَض 
٠ 0‏ سَواءٌ قَبلَتْ اول سيل لأنّ ذلك طلاقٌ بغيرٍ 
عِوَض فلا يَمْتَقِرُ إلى القبولٍ وحَضْرةٌ السّلْطانٍ ليست بشرط لجَُوازٍ الخُلّْع عندَ عامَةٍ العلماء 
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ا ا 0 
العامّةٍ لما رُوِيّ أن عْمَرَ وعثمانَ وعبد الله بنَ عُمَّرَ رضي الله عنهم جُوّزوا الْخُلْمَ بدونٍ 
لكلقان 3 الكاح جائرٌ عندَ غير السُّلْطانٍ فكذا الحُلْمُ . 

ثُم الخُلْعٌ يَنْعو يَنْعَقِدُ بلفطَيْن يَُبَرُ بهما عن الماضي في اللَّغَةِ وهل يَنْعَقِدُ بلفظَيْنٍ يَُبَ 
بأحدعم عن نبي وهو الام والامطها؟ فجماةً اللا يه أن اعقة ليون 
يكونَ بلفظة الخُلْع وإِمَا أن يكونٌ بلفظةٍ البيع ولشرلااوان ذلك لامخلو ات أن يكونّ 
بصيغةٍ الأمرٍ أو بصيغةٍ الاستَفْهام إن كان بلفظةٍ الخ على صيغةٍ الأمر يتم . إذا كان البدَلٌ 
معلومًا مَدُكورًا بلا خلافٍ [بأنْ قال لها مامه تر الوح رز : خَلَفتُ 
ا : اخلّعي نفسّك مِنَي فقالت : 
خَلَعْتُ بألفٍ درهم لا يم الحُلْمُ حبّى يقول الرّوجُ خَلَفْت خلعت 
00( اشر بلع الحنفية: المبسوط »)١77”/57(‏ مختصر اختلاف العلماء (؟/ 2550 555). 


ومذهب الشافعية: يجوز الخلع بغير سلطان. انظر الأم (199/0).» مختصر المزني (ص .)١19‏ 
() ليست في المخطوط . 


ةي سداس عبج 


والفرقٌ أن الأمرّ بالخُلْع ببَدَلٍ متقَوْم 7 تزكل لها . والواحدٌ يتولى الخُلْمَ من الجانِبين 
وإِنْ كان هذا النّوع مُعاوّضة - والواحدٌ لا يتوَلَى عقدٌ المُعاوَضةٍ من الجازِينٍ كالبيع -؛ 
ل م ؛ لأنَ الحُقوقٌ في باب الخُلْم "» 

جِعٌ إلى الوكيل ؛ ولهذا جاز أن يكونّ الواحدٌ وكيلاً من الجانِبينٍ في باب التكاح . 

١‏ رع مسا ارق ل تنيز تمت لاس الكل تيد يجيا سكل و لتَؤكيل 
ون و" متتقضا ومةا لا جوز وإ نذكان 
عبد الانشهاء بِأنْ قال الرّوحُ لها: أَخَلَعْتٍ نفسّك مِئَى بألفٍ درهم؟ فقالت: خَلَعْتُ 
اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : يتم العقد . وقال بعضهم مه يم ما لم يقبّلٍ الزوج 
وبعضهم فصّلّ فقال: نْ نَوَى به التَحُقَيقَ يَتَمٌ وإنَ نَوَى به الْسَوْمَ لايَتم؛ لأن قوله: 
أخَلَعْت نفسّك مِني؟ يحتمل السّوْمٌَ» بل ظاهره السَوْمُ؛ لأنّ معناه أطْلِبَ منكِ أنْ تخلعي 
نفسّك مِئَى فلا يُضْرَفٌ إلى التخقيت إلا بالنَيّةِ فإذا نَوَى يصيرٌ بمعنى التؤكيل والأمر وإِنْ 
كان بلفظٍ البيع والشّراءِ بن قال الزُوجُ لها: اشئّري نفسَك مِني ؛ فإنْ ذَكَرَ يَدَلا معلومًا بآن 
قال : بألفٍ درهم ونحو ذلك فقالتٍ اشتريْتٌ . 

اختلف المشايخٌ فيه قال بعضّهم : يتم العف ولالايعاي لازم زلايتع الطلاقاما 
0 ا ا ا ل ا 
ع ا ا 00 00 
على هذا © » وإِنْ لم يَذْكْرِ البدّل - بأنْ قال لها: اشئري نفسّك مِنَي فقالتِ اشتريْتُ - لا 
ينع الخُلْعُ ولايقمٌ الطلاقٌ ما لم يَقُلٍ الرّوج بعت . 

وكذلك إذا قال بالفارسيّة: خويشتن ارمننجر فقالت : خريدم ولم يَقلٍ الرّوجُ فروختم 
لايتمُ الخُلْمُ ولا تطلقُ حبّى يقول الرّوجُ فروختم فرق بين هذا وبين ما إذا قال لها بلفظةٍ 
الخُلْع : اخلّعي نفسّك مِنَى ونَوَى الطلاقٌ فقالت: خَلّعْت أنّْها [لا] ”*' تطلق؛ لأنّ قوله : 


)١(‏ في المخطوط: «معلوم». (؟) زاد في المخطوط : «لا». 
(*) فى المخطوط : «أو).” (5) في الممخطوط : «ما بينا؛ . 
(0) ليست في المخطوط . 


لها اخلّعي مع ني الات أمرٌ لها بالطلاتي بلفظة الع وها تملك الطلاقٌ بأمر الو ْ 


وتؤكيله فيصحٌ التَوؤكيلٌ والأمرُ 1 فيُتَوَلَى الخُلْعُ من الجانِبينٍ . 

وقولّه لها : اشئّري نفسَكِ خويشتن ازمننجر أمرٌ بالخُلْع برض والعوّض غير مُقَدَرٍ 
فلم يصمح الأمرٌ . وإنْ كان بلفظٍ الاستِمُهام بأنْ قال لها : ابتعتٍ نفسّك يِتي؟ فإنْ ذَكَرَ بَدَلا 
معلومًا بأنْ قال : بألفٍ درهم أو قال : بمَهْرِك ونفقةٍ عِدَتِكَ فقالت : ابتعثٌ . 

الاتلاق نس حم انان يشي + اننا الكقد دروكا يسشتوع ]11 : لايّتمٌ ولايقع 
العلا ما لم يكل الرّوج بْتُء وبه أخذ الفقيه أبو الليث . 

وقال أبو كر الإسكافٌ : يَتَمٌّ ويقعٌُ الطلاقٌ . وقال بعضهم : لايَتمٌ إلا إذا أرادَ به 
اقيق دونٌ المُساوَمةٍ على ما ذَكرْنا في لفظٍ العرَبية» والفرق بين الاستفْهام والأمر على 
نحو مابيّنًا أنها بالأمر صارث وكيلة ! ذ الأمرُ بالخُلْع تَؤكيل به - إذا كان البِدَلٌ مُقَدًَا - 
والواحدٌ 1؟/ ١ب]‏ يضح وكيلا من الجازِبينٍ في الخُلْعٍ ولم يوجد الأمرُ ههنا فلم يوجدد 
التؤكيل فيْقَى الشَخْصٌ الواحدُ في عقدٍ المُعاوَضة مُسْتَرِيدًا ومُسْتَتْقِضَاء وهذا لا يجوزٌ. 

وإِنْ لم يَذْكُرٍ البدَلَ بأنْ قال لها : ابتعتٍ نفسَكِ مِنّي؟ فقالت : ابتعت» لا يََمٌ مالم يقل 
الزوجٌ : بعْتُ؛ لأنّه لا يتم في الأمر فلأنْ لا يّتم في الاسِتِفُهامٍ أزلل؟ وسُواء كان العبول 
منها أو من أجتبيٌ بعدّ أنْ كان من أهلٍ القبولٍ لأنّها لو قَبلَتْ بنفسها يَْرَمُها البدَلُ من غيرٍ أن 
تملِكَ بِمُابليهِ شينًا [وفي هذا المعنى المرأة والأجنبي سواءء فإن بدل الخلع يلزم الأجنبي 
من غير أن تملك بمقابلته شيئًا] ”© بخلافي ما إذا اشترى لإنسانٍ شيئًاء على أنّ البدَل عليه 
أن ذلك لا يجورٌ؛ لساك الاعتن لبن في معنى المشكري؟ لأذ التشتري يمك 
بمُقَابَلةٍ البدّلٍ شيئًا والأجتبئٌ لاء فلا يجورُ إيجابّه على مَنْ لا يملِكُ بمُقابَلَيه شيئّاء 
والحاصِلٌ أن الأجتّبيَ إذا قال للزوج : اخلّع امرأتك على أنّي ضامِنٌ لَك ألما أ وقال: على 


ألفٍ هو عَلَىّ» أو قال على إلفي ملم أو عبدي هذاء [أو على هذه الألفي] ”" أو على . 


هذا العبدٍ ففعل ص صَحّ الخُلْعٌ واستّحقٌ قّ المال. 
ولو قال: على ألف درهم» ولم يَزِدْ عليه ” وقِفَ على قَبِولٍ المرأق. 


:.: ليست في المخطوط . (9) ؤياذة أن المخطوط‎ )١1( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «عليها».‎ )5( 
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ةي ساس غلب 


وَلو خَلَمَ ابه - وهي صَغيرةٌ - على ما لها ذُكِرَ في الجامع الضَغْيرٍ أنّه لا يجورٌ ولم 
يُبيّنْ أنّه لا يجورٌ الحُلْعُ ل 0 ( 

واختلف مَشَايخُناء منهم مَنْ قال: معناه أنّه ”2 لا يجبُ عليها البِدَلُ فأمًا الطَلاق 
فواقمٌ . ومنهم مَنْ قال: معناه أنه لايقمٌ الطَلاقُ ولا يجب المالّ عليها . 

وذَّكَرَ الطحاويٌ في اختلافٍ العلماء أنّه غير واقع في الخلافي ابتِداء أنه ''" لايقعٌ 
الطلاقٌ عند أصحابنا . 

وقيلَ في المسألةٍ رِوايّتانٍ» والحاصِلٌ أنه لا خلافٌ في أنه لا يجبُ المالُ عليها؛ لأنّ 
الخُلّْعَ في جانيها مُعارَّضِةٌ المالٍ بما ليس بمالٍ والصَّغيرةٌ تَتَضَرّرُ بهاء وتَصَرُفٌ الإضرارٍ لا 
يدخلٌ تحت ولايةٍ الوليّ كالهبة والصَدََّةٍ ونحو ذلك وإنّما الاختلافٌ في وُقوع الطلاقي . 

وجه القول الأول: أنَّ صحّة الخُلْع (لا تَقِفْ : ين 9 من وجرن الود يناد الخلله تت 
يصحٌ على ما لا يضْلُحُ عِوَضًا كالميْةٍ والدّم والخِنْزيرٍ والخَمْرٍ ونحو ذلك ؛ فلم يكنْ من 
ضَرورةٍعَدَمِ وجوب المالٍ عَدّمُ وُقوع الطلاتي . 

وججه القول الثّاني: أن الخُلْعَ متَى وقح على بَدَلٍ - هو مال - يتعَلّقُ وُقوعٌ الطلاقي بقَبولٍ 
ونه الال و لوول الات ل معي لمان ؛ لأنّه ليس له ولايةٌ القبولٍ على الصَّغيرةٍ 
لكوْنْه ضَرَرًا بها فإِنْ خَلَّعَها الأبُ على ألفٍ على أنه ضَاينٌ ِالخُلْعُ واقعٌء والألفٌ عليه؛ 
لما ذَكَرْنا أن من شرط صحةٍ الخلْعِ في حقّ وُقوعٍ الطلاق ووجوب البدَلٍ قُبول ما يلخ 
بَدَاَبِمَنْ هو أهلٌ القبول» والمرأةٌ والآبُ والأجتبيم في هذا سّواءٌ لما بينّا. 

وَأمَا شرط وجوب العوؤض: وهو المُسَمَى في عقَدٍ الخُلْع فله شرطانٍ : 

احذهما: قَبِولَ العِرّض؛ لأنّ قَبول العِرّض كما هو شرطٌ وُقوع القُرْقةٍ من جازبه فهو 
شرط لوم العِرّضٍ من جازيها لما ذَكَرْناء سَواءٌ كان العِرَض المذكورٌ في الخُلْعِ من مَهْرِها 
الذي استحقّنه بعقدٍ التكاح من المُسَمَى ومَهْرٍ المثلي أو مالآآخَرَ وهو المُسَمّى بالْجُْلٍ 
فهذا الشَرطٌ يَحُمُ العِوَضَيْنِ جميعًا . 


. في المخطوط: «أي». (؟) في المخطوط : «لأنه؛‎ )١( 
في المخطوط : «نوع لا يقف». (5) زاد في المخطوط : «القول».‎ )*( 


(ببه- يح با لستتوج؟_ 


والثاني: يَخْصٌ الجُعْل ؛ ا ْ 
للم أوسع إذ ميمصتل بجهالة يلها لكا على مد ذلك افص جود 
المي فسية بشرطٍ 7" لم يُشْتَرَط في النكاح لوجوب المُسَمّى وهو تَسْمبة مال مُمَقََ 
موجودٍ وقت الخُلْم معلوم أو مجهولٍ جهالةً قليلة أو كثيرةً» لوا ا"كإذالع نكن لداحقة 
فَإِن وُحَدَ هذ] القرط ونجك [البيين ]© وإلآفلا يجبُ. 

وهل يجب عليها رَدّ ما استّحقّنُْه من المُسَمّى أو م مَهْرِ المثلٍ بعقدٍ التكاح؟ 

نط إن كان الكتقئ نالا متَمَومًا حك كان يحدرفا وفك كلم سورلا 
خهالة نا اي 

شىء عليها أصلاً وءّ تَقَعْ المُرْقةٌ . 

الجن : في الخُلْع : إن كان مِمّا يصحٌ تَسْمينه مَهْرَا في التكاح فحُكمُّه حُكمٌ المهر أعني 
أنّ المُسَمَى في التّكاح إِنْ كان مِمًا يُجْبَرُ الرَوجٌ على تَسْليم عَيْيِه إلى المرأقء ففي الع 
ُجْبرُالمرأةٌ على تَسْليم عَبْنِه إلى الأوج . وإنْ كان مِمَا يُتَخَيَُ الرّوجُ بين تَسْلِيمِ الوسَطٍ منه 
وبين تَسْليمٍ قيمَتهِ ففي الحُلْع تَُخَيْرُ المرأة» كالعبدٍ والفرَسٍ ونحو ذلك؛ لأن الشمتى فن 
العقدَيْنِ جميمًا عِرَضٌ عن ملك التكاح إلا أنه في أحدهما عِوَضٌ عنه ونا وفي الآخَر 
سُقوطًا فيعَبرُ أحدٌ العقدَينٍ باحر في هذا [1/ 167] الحُكيء والقيمةٌ (فيما يو بن 
الوسَطٌ منه أصلٌ ؛ لأنّ كوئّه وسَطَا يُعْرَفُ بها على ما مَرَ في كتاب التكاح . 

ياك هد الشرائط فر مطائل [ولخلع امرا” ته على مَيْتَةٌ أو دم أو خمر أو خَنْزِيرٍ وقَعتٍِ 
الفدقة قةٌ ولا شيء له على المرأةٍ من الجُعْلٍ» ولا يَرُدُ من مَهْرِها شينًا. 

أما وُقوعٌ القُرْقةٍ فلن الخُلْمَ بعِوَضٍ مُعَلَقُ بقَِولٍ المرأة وما جُعِلَ عِرَضًا ذكرًا ونَسْمِية 
وكاو ال لي بقار م ا وان ترخات الزو تعايز لإطلاق بكري 
القبولٍ وقد قبلت فصار كأنّه صَرَّ رَحَ بتَعلِيقٍ الطلاقي بِقَبِولِها العِوّض المذكورٌ فق فَقَبلتْ. ولو 
كان كذلك لَوَقَمَ الطلاقٌ إذا قَبِلَتْ كذا هذا. 


. في المخطوط: «شرط». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : «العمل». (؛) في المخطوط: «مما يجب».‎ )7( 


ةي سدس علج 


وأْمًاعَدَمُ وجوب شيء له على المرأةٍ ؛ فلن الخُلْمَ طلاقٌ» والطلاقٌ قد يكونٌ بعِوَضٍِ وقد 
يكودٌ بغيرٍ عِوَضٍ» والميتةٌ الم ليسث بمالٍ في حق أحدٍ فلا تَصلّحُ عِوَضَاء والخمرُ 
والحنْزيرٌ لا قيمةٌ لهما في حقّ المسلمينَ فلم يضْلّحا عِوَضًا في حفّهم» فلم نصح ”" تَشميةٌ 
خي ويد فلت ونا خلتها علي ققد رفي بالقزف بير عقن ئلا انها شي له ولأن الع 
من جاذب الزوجٍ إسقاط الملكِ» وإسقاط الملكِ قد يكونُ بعرَضٍ] ' '"' وقد يكونُ بغيرٍ عوَضِ 
كالإعتاقي» فإذا دُكَرَ ما لا يضْنُحُ عِوَضًا أصلاً أو ما لا يصْلُّحُ عِوَضًا في حنٌ المسلمينَ فقد 
رَضِيَ بالإسقاطٍ بغيرٍ عِوَضٍ فلا يَسْتَحِقٌ عليها شيئّاء ولأنَ مَناِمَ البْضع عندَ الخُروج عن ملكٍِ 
ا ل اسار امه 
المَقابَلةٍ بالمالٍ المُتَمَوّمِ فعند المَقَابَلةٍ بما ليس بمالٍ متَقُوٌ مُتَقَوْم تَبْقَى على الأصل ؛ ولأنها إِنْما 
لعنث شكه لقن ب لكا عن أو في ملك لوج حر له عطي لمن 
لكَوْنها سا لحضوله» فجُعِلْت مُتَقَوّمَةَ شرعًا صانةٌ لها © عن 'الابيذال . 

والحاجةٌ إلى الصّيانةٍ عندَ الدُخولٍ في الملكِ لاعندَ الُّروجٍ عن المُنْكِ؛ لأنْ 
بالخُروج يول الابتذال فلا حاجة إلى التو فبقيّث على الأصلء وجعِلَ الفرقٌ بم دكن 

بين الخُلّم على هذه الأشياء وبين التُكاح عليها؛ ؛ لأنّ هناك يجبٌ مَهْرُ المثلٍ؛ لأنّ التُكاح 
لم شرع الأيووض لما ذكزنا في صسائر التكاح» والمذكرة لذ يشل عرق فالشمق ذلك 
بالعدّم ووَّجَبَ العِرَضٌ الأصليٌ وهو مَهْرُ المثل . 

فأمًا الخُلْمُ فالعِوَضٌ فيه غيرٌ لازِمٍء بل هو مشروعٌ بعِرَضٍ وبغيرٍ عِرَضٍ فلم يكن من 
ضَرورةٍ صِحّتِه لوم العرّض . 

ركا ا رتو وتيك الخ أبقاء الاق ردن وب ريه . وكذا 

نافع الع عند الول أغطيّ لها حُكمْ التَقَُم شرعا لكَوْنْها وسيلةً إلى حصولٍ الْآدَميّ 
المُكَرْمٍء والخُلْعُ نال معنى التَوَسُلٍ فلا يَظْهَرُ معنى التَقَومِ فيه . 

ولو[ عالفي] على شيو باوث لهك« جهو لقانت علن نا فق لسرن فى 
. أو نمي من ولدٍ أو على ما في ضُروعِها من لبن أو على ما في بَطْنِ جاريّتي من ولدٍ أو 


. في المخطوط: #يصح؛». (؟) ليست.في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : ١له؟. (؛) في المطبوع: «خلعها».‎ )*( 


على مافي تَخُلي أو د شَجَرِي من نَمَرِ؛ فإِنْ كان هناك شيء فهو له عندنا ”''. وقال 
الشَافعينٌ : لا شي له ”" . 

وجه قولِه: اذ اجو في :انطو والتن في ازع لا يشل ضفي الل ؛ لأنه غيد 
مقدور التَسْلِيمٍ ولهذا (لم ب يصحٌ) ”” عِوَضًا في التكاح وكذا في الخُلْع . 

والتليز علهة:نثالا مكو وقة بو الال عناذه ان كن بعالا يكير ونه لا بط وما 
في الخلّع . 

ولنا: الفرقٌ بين الخُلْم وبين التكاح وهو أنّ باب الخُلْمٍ أوسَعْ من باب التكاج ألا تَرَى 
أنه لو خَلَعَها على عبدٍ [له] ' آبتي صَحْتٍ التَسْمِيةُ؟ ولو تزوّجها عليه لم نصح التَسْميةُ 
فتَصحُ إضائَيّه إلى ما هو مال مُتَقَومُ موجودٌ كما نصح إضائَيُه إلى العبدٍ الآبتي بل أولى ”*) 
لأنّ ذاكَ له خَطرٌ الوجودٍ والعدّم» وهذا موجودٌء وبهذا تَيَنَ أنَ القَدْرةَ على تَسْليمٍ البدَلٍ 
ليست بشرطٍ في الخُلْع فإنه جائرٌ على العبدٍ الآبقٍ : وَالقدْرَة على تَسْلبيه غية زٌ ثابتة بخللافي 
لليوائزة ثرا على تكلم الميتم م طّ ٠‏ اورفك كن ماك عر وك ملباما 
استَحقّتُ ستَحقَتُ بعقد التُكاح ا اه ما فقد عُرنْه بِتَسْمِيةٍ المالٍ المْتَقَوُم 
فصارث مُلْترِمةًتَّسْليمَ مال متم ضاينة له ذلك» والؤّوجُ لم يَرْضَ بزوالٍ ملكه إلا بعرَضٍ 
هو مال مَُقَومّ وقد تَعَذَرَ عليه الوُصولٌ إليه مده ولا سبِيلٌ [آله] ”" إلى الو جوع إلى 
(القيمة المذكورة) ‏ لجَهالَتِها ولا إلى ة قيمةٍ البْضْعِ لما [أنه] ”' لا قيمة قيمةً للبْضْعِ عند 
الخروعاين المناك تمدعنا نر عت الر جوع إلى ماكز انمع . به على الرّوجٍ عند 
الشول مهروما استعقه الور ال كن المسمن أن + مَهْرٍ المثلٍ . 

وكذلك إذا قالت : عَلَيّ ما في بيتي من مّتاع» أنّه إنْ كان هناك متاعٌ فهو له وإِنْ لم يكن 
يرجعٌ عليها بالمهر؛ لأْها عََنْهِ بتَسْميةٍ مالي مُتَقَرم فيَلْرّمُها ضَمانٌ الغرور - وهو رَّدٌ المهر 
المتْكفق - لما فلنا. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 2)١848 »١141//5(‏ مختصر اختلاف العلماء (؟551//5). 
)١(‏ مذهب الشافعية: لا يجوز في الخلع إلا ما يجوز في البيع والإجارة» انظر: الأم .)5١1/6(‏ 


(*) في المخطوط : «لم يصلح». (5) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «الأولى» . )١(‏ في المخطوط: «البيع» 
(0) زاد في المخطوط : الها . (8) في المخطوط : «قيمة المذكور؟ . 


(9) ليست في المخطوط . 


ةي سدس علج 


ولو قالت : علي ما في بَطن عتمي أو صُروعها أو عََيَ ما في تَخْلي أو شَجَري ولم رذ 
على [7/ 57أ] ذلك؛ فإِنْ كان هناك شيءٌ أخذه؛ لأنَّ التَسْميةَ وقَعَتْ على مال مُتَقَوّم 
جر قن سي 1 51 اما ل اي 
يكن ماك شي ولااتيء له لالؤداء سمه مال مهرم امار كات عيبا كاك 
في بَطَيها مال متَقَوَمٌ وقد لا يكونُ فلم تَصِرْ بكره غارَة لزوجها ” '" بل الرّوجُ هو الذي غَرٌ 
نفسّه والرُجوعٌ بكم الغرورٍ ولا غرورٌ منها فلا يرجع عليها بشيء . 

ون قالت: اختَلّعْتٌ منك على ما تَلِدُ غَتَمي أو تلب أو بِكَمّرِنَخْلي أو شّجَري أو على 
ما أنه العام أو أكييبّه أو ما أستَغِلٌ من عَقاريء فَقَّبلَ الرّوجُ وقَّعَتٍ القُرْقةٌ وعليها أنْ تَدْدَ ما 
استحقث من المهر وإث ولدتٍ الغتموأئعرٌ الل والشج . أمَا وُقوعٌ القُرْقةٍ فلما ذَّكَرْنا أنَّ 
ذلك يَتِفُْ على قَبولٍ ما يضْلُّحُ عِرَضًا صَحَتْ صَّحَتْ تَسْمِينّه عِرَضًا. 

وأمًا وجوبٌ رَدٌّ المُسْتَحقٌ ؛ فلأنه لا سبيلٌ إلى استِخقاق المُسَمّى ؛ لكوْنِه معدومًا وقتّ 
الخُلْع ويجورٌ أن يوجدّ ويجورٌ أنْ لا يوجدّ واستِخقاقٌ المعدوم الذي له خَطرُ الوجود 
والعدّمٍ في عقَدٍ المُعاوَضةٍ لم ير الشرع به ووَرَة بتحَمّلٍ الجهالة إذا لم يختلفي المعقودٌ في 
قدر ما تحمل لاختلافهما في احتمالٍ السّعةٍ والضّيقٍء ولا سبيلَ إلى إهْدارٍ التَسْمِيةِ رأسًا؛ 
لأتها سَمَتْ مالآ مَُقَما لم اليُجوعٌ إلى المهر المُسْتَحقٌ بعقدٍ التُكاح . 

ولو قالت: اخلّمْني على ما في يّدي من دراهمٌ أو دنانيرٌ أو فلوس فإِنْ كان في يَدِها 
قدو ذف زور لتتر ار عو انها كج مال م رقا والمتى سر تماخك 
التَسْمِيةٌ وإنْ كان المُسَمَى مجهول القيمةٍ وله ”'' ما في يَدِها من الجنْسٍ المذكور قل أو 
ر لأمّهذكِرَ باسم الجمع فيتناوّل القلاتَ فصاعِدًا وإنْ لم يكن في يها شيء أو كان أمَلَ 

من ثلاثةٍ فعليها من كُلَ صِنْفٍ سَمَمْه ثلاث ونا في الدّراهم والدّنانيرٍ وعَدَدًا في القُلوسٍ 
لوجود تَسْمةٍ المالٍ المُتَقَوم ؛ لأنْ الدّراهمَ والدّنانيرَ والفُلوسَ أموالٌ مُتَقَوَمةٌّ والمذكود 

أئَلْ الجمْع الصّحيح ثلائةٌ فيَْصَرِفٌ إليها ويتعيّنُ المُسَمَى كما في الوصيّة بالدّراهم, 
بخلاف التّكاح والعتت فإنّهِ إذا تزوّج امرأءً على ما في يَدِه من الدّراهم وليس في يده شي 
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يجبُ [عليه] ”' مَهْرُ المئل . 

ولو أعتّقَ عبدّه على ما في يِه من الدّراهم وليس في يِه شيءٌ يجب عليه قيمةٌ نفيه ؛ 
لأنَ مَنافِعَ البْضْع ليست بِمُتَقَوّمَةٍ عند الخُروجج عن الملكِ فلا تشقرط كرون التسيق 
ل ا ل ا ؛ لأن 

مَنافِمَ البْضْع عند الدّخولٍ في الملكِ م مُتَقَوّمَةٌ . وكذا العبد مُتَقَوُمٌ في نفسه فلا ضَرورةً إلى 

اعتبارٍ المُسَمّى المجهول . 

ولو قالت: على ما في يّديء ولم تُزِدْ عليه فإِن كان في يَدِها شيءٌ فهو له؛ لأنَ التَسْمية 
ل ل أو كثر؛ لأنْ كلمة ما 
لال . وإثلم يكن في يها شية : شيء [له] ”"؛ لأنّه إذا لم يكن في يدها 
شيءٌ فلم توجَدْ تَسْمِيةٌ مال م قتا : الانها مضا في يلاها لالاقه كر افي روقا] 9" فى يٌ 
قو وقد لامكو فلم يو جد رط وتجوبب في فلا برها شبية: 

وَلو اختَلَعَتٍ الأمة من زوجها على جُعْلٍ بغيرٍ أمرٍ مولاها وقّمَ الطّلاقٌ ولا شيء عليها 
من الجَعْلٍ حتى تَعْمَقَ . 

أمَا وُقوعٌ الطلاقي؛ فلأنّه يَقِفْ على قَبِولٍ ما جعِلَ عِرَضًا وقد وُجِدَ. وأمّا وجوبٌ 
الجُعْلٍ بعد العتتي؛ فلأنّها سَمَّتْ مالا مُتَقَوّمَا موجودًا وهو معلومٌ أيضًا وهي من أهلٍ 
النّسْميةٍ فصَّحَتٍ النَسْميةٌ إلآأنّه تَعَذْرَ الوجوبٌ للحالٍ لحن المولى فيتأخَرٌ إلى ما بعد 
العتتي» وَإنْ كان بإذنٍ المولى لَزِمَها الجْعْلُ وتُباعٌ فيه ؛ لأنّه دَيْنّ ظَهَرَ في حقٌّ المولى فتُباعٌ 
فيه كسائر الديونٍ . 

وكذلك المكاتبة به إذا اخمَلَعَتْ من زوجها على جُعْلٍ؛ يجوثٌ الخُلْعُ ويقٌ الطلاق ويتأخرٌ 
الجْعْلٌ إلى ما بعد العتاتي وإِنْ أَذِنَ المولى ؛ لأنَّ رَقَبَتَها لا تحتَّمِلٌ البيعَ فلا تحتَّمِلُ تَعَلُقَ 
الدَيْنٍ بها . 

وَلو خَلّحَ امرأتّه على رَضاع ابيه ”؟ منها سََْيْنِ جاز الخُلْعُ وعليها أنْ تَرْضِعَه سَتتيْنِ فإن 
مات ابنّها قبل أنْ تَرْضِعَه شيئًا يرجعٌ عليها بقيمة الرّضاع للمدَةَ وإنْ مات في بعض المَدَةٍ 


. ليست في المخطوط . (7) زيادة من المخطوط‎ )١1( 
ليست في المخطوط . (:) زاد في المخطوط : «وخلع».‎ )9( 


عست ا ع2 
ل ا ان ا بس يفيت ستيار له ملاعاي : هن 
أيِصَعْنَ لكي ضوهن حوره © [الطلاق : : ]١‏ فيصحٌ أن يُجْعَلَ جُعَلاً في الخُلّعء ومّلاكَ الولدٍ قبل 
سا سسا و ار 
ولو شر نفقة نفقة الول بعد الحوليْنٍ وصَرَبَ لذلك أجلو أربعَ سنينَ أو ثلاث نين 
ل ؛ لأن التقة ليس لها1؟/ 
87أ] مِقْدارٌ معلومٌ فكانتٍ الجهالةٌ مُتَفَاحِسْةٌ فلا يَلْرّمُها شيءٌ ولكن الطَّلاقٌ واقمٌ لما 
ذَُكَرْنا . 
وَلو اخَلَمَثْ في مَرَضِها فهو من التُلْثِ ؛ لأنها مُتبَرْعةٌ في قَبِولٍ البدَلٍ فيُعَْبَرُ من الكُلْثِ 
ا ث في العِدّةٍ فلّها الأكَلّ من ذلك ومن ميراي منها “لور اهيا عدن شكية أ 
حُكيها أو كمأ جني فعليها المهرٌ الذي استَحمَنْه بعد التكاح ام 

حُلمٌ] ”" بعَسْميةٍفابيدةٍ تاحش الجهالةٍ والخطر أيضًا فلم تَصمٌ التَسْمِيةٌ فلا تَسْتَحِقٌ 
المُسَمّى فيرجعٌ عليها بالمهر ؛ ل م لغ مل ناه دل لا 
[الحكم] إلا بمال مُتَقَوّمٍ عادةٌ» فكان الخُلْعٌ على الحُكم حُلْعًا على مال مُتَقَر 
قله بسسية مال م إل لايل إلى اسجخقاقي ما يق به الشكم تكله مهولا لها 
متا مُتفاحشةً ”' كتجهالة الجئس فتْجعْ إلى ما استحدئه من المهر؟ نْمَ يُنْظَرٌ إِنْ كان الحُكمٌ إلى 
الرّوج فإنْ حَكمَ بوِفْدارٍ المهر د َجبْرٌ المرأةٌ على تَسْليِمٍ ذلك ؛ لأنّه حَكمٌ بالقدرٍ المَسْتَحقٌ . 
وكذلك إِنْ حَكَمَ بأملَ من مِفّْدارٍ المهر لأنّه حَطَ بعضّه (فهو تَمَلّكَ) © خط بعضِه لأنْه 
تملك خط الكل فالييض أولى: 

وإِنْ حَكَمَ بأكثّرٌ من المهر لم تَلْرَمْها الرّيادةٌ ؛ لأنّه حَكمَ لنفسه بأكثّرٌ من القدرٍ المُسْتَحقٌّ 
فلا يصحٌ إلا برضاهاء وإِنْ كان الحُكمٌ إليها فإنْ حَكَمَتْ بقدرٍ المهر جاز ذلك ٠‏ لأنها 
حَكمَتْ بالقدرٍ المُسْتَحقٌٌ وكذلك إِنْ حَكَمَتٌ بأكثّرٌ من قدرٍ المهر ؛ لأئها حكمث لنفيها 
بالزيادة وهي تملك بَذْلَ الرّيادة. 


. ليست في المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «فاحشةً؛ . (4) في المخطوط : «وهو يملك».‎ )"( 
في المخطوط : #يملك‎ )5( 


وإنْ حَكَمَتُ بأقل من المهر لم يَجز | إلا برضا الزوج؛ لأنها حَطثْ بعضّ ما عليها وهي . 
لااتملك خط ما عليها. 

0 جتّبيٌ فإِنْ حَكُمَ بقدرٍ المهر جاز وإِنْ حَكُمْ بزيادة أو نُقْصانٍ لم 

تَجُزْ الرّيادةٌ | إل برضا المرأة والتُمْصانٌ إلا برضا الرّوح؛ لأنّ في الزّيادةٍ إنُطال حقٌ المرأة 
وفي القنْصانٍ ِنطالَ حقٌ الزّوجٍ فلا يجودٌ من غير رضا صاحب الحقٌّ ولو اخلفا في ئس 
ما وقَعَ عليه الطلاقٌ أو نوعه أو قدره فالقول قول المرأة وعلى الرّوج البينةٌ؛ لأن بول 
البدَلٍ إلى المرأقء والرّوجٌ يَدَعي عليها شيئًا وهي تُنْكِرُ فكان القول قولها. 

الولو تاليا : طَلَقْدّكِ أمس على ألفٍ درهم أو بألفٍ درهم فلم تقبّلي» ٠»‏ فقالت: لا بل 

كنت قلت فالقولٌ قولٌ الزّوج فرق بين هذا وبين ما إذا قال لإنسانٍ : بِعْتّك هذا العبدَ أمس 
بألفٍ درهم فلم تقبل فقال : لاء بل قَبلْتُ أن القول قو المُتري» ووه الفرقي أن الزوج 
في مسألةٍ الطّلاقي لم يِصِرُ مُناقِضًا في قوله فلم تقبّلي؛ لأنّ قول الرّجُلٍ لامرأته مأ 
أمس على ألفي يُسَمّى طلاقًا على آلف قَبلَنْهِ المرأةٌ أولم تقبل فلم يكن الرّوجُ في قوله فلم 
تقبّلي مُناقِضًا بخلاف البيع ؛ لأنْ الإيجابٌ بدونٍ القبولٍ لا يَسَمَى بيعًَا فكان الإقرارٌ 
بالإيجاب إقرارًا بالقبولٍ فصار البائعٌ مُناقِضًا في قوله فلم تقبل ''": ولأنّ المرأةً في باب 
الطلاقٍ تَدَّعي وُقوعَ الطلاقٍ؛ لأنها دعي وجود شرط الوقوع, والزُوجٌ يُنْكِرٌ الؤقوع 
لإثكاره شرط الوٌقوع فكان القول قول المُدْكِرٍ واللّه الموَفق . 

وأا بيانُ قدر ما يحل للزوج من أخذٍ العوض وما لا يَجِلُ: 

فجملةٌ الكلام فيه أن التُشُورَ لا يَخْلو م أن كان من قِبَّلِ الزوج» وإمًا إِنَ كان من قِبَلٍ 
المرأ إن كان من قبل الزّوج فلا يحل له أخدٌ شيم من العِرَضٍ على المُخْلِعٍ لقوله تعالى : 
اَن رد م أَسْيَبَدَالَ رَوْج تَحكارت روج وَدَاتَيَثْمْ إِحَدَسهُنَ ينطارا قلا ا 72 بنة كيناً4 
نَهَى عن أخذٍ شيء مِمّا آتاها من المهر وأَكَدَ النّهيَ بقوله: 9أتَأحْدُونَُ بُهَكَنا وَإِنْمَا مِيسًا» 


[النساء :90] . 


وقولّه : «ولا َوه إتَدْهَبُوأ عض مآ ءَاتبْمُوهُنَ4 أي : لا تُضَيّقوا عليهِن لتَذْهَبِوا 


)١(‏ في ا الخطوط : «تقبلى» 


< سس طسبو 
ببعض ما آتَيْتُموهُنَ « إل أن يَأيِبنَ بِفَحِمَدَ ش دَق 4 [النساء :4] أي : إلا أنْ يَنْشُرْنَء نَهَى 
الأزر هو اعد شي ونا | مطرطن ازنك هال لتوز ون تور جا المُسْتَدْتَى يُخَالِفُ 
حُكمٌ المُسْتَدْنَى منه فيقتّضي حُرْمةَ أخذٍ شيءٍ مِمّا أعطْوْهُنَ عند عَدَمِ النُمُوزٍ منهُنَ [وهذا 
في حُكم الدّيانة» فإنْ أخدّ جاز ذلك في الحُكم ولزم حتّى لا يملِكٌ اسرداه ؛ ؛ لأنَ الرُوجَ 
أسقّط ملكّه عنها بعِرّضِ رَضِيّتْ به. والزّوجُ من أهلي الإسقاطٍ . والمرأةٌ من أهلٍ 
المُعاوّضةٍ والرّضا فيجورٌ في الحُكم والقضاء] وإث كان التُشودٌ من ليها فلا يَأ أن 
بأخد سياقتةا ودذ المهر لقزلهاتمالى إل أن بابي كه 4 تن 4 [النساء :1] أي إلا 
أَنينْشْرَنَء والاستساء 4 من التّهي إباحةٌ من حيثٌ الظَاهِرٌ وكراة (كل جاع عَِيمَا ف ذا قدت 
بوه [البقرة :194] قِيل أي : لا جُناح على الرّوج في الأخذٍ وعلى المرأةٍ في الإعطاء . 

وأمًا كناد على قدو الف انيما ركان ذكِرَ في كتاب الطلاقٍ أنها مكروهةٌ وهكذا 
رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنّه كر للرّوج أنْ يأُدٌَ منها أكثّرٌ مِمَا أعطاها وهو قول 
الحسَنٍ البضري وسعيل بن الُسَيْب وسَعبد بن بير وطائس وذَكَرَ في الجاع الصّغْيرٍ : 

نّها غيرُ مَكروهةٍ 7" - وهو قول عثمانٌ البتىُ - وبه أخذ الشافعيُ ”" . 

وجه هذه الرؤاية: ظاهِرٌ قوله تعالى : لملا جَاحَ عَلَيِمًا ييا ف) أَفَدَتَ 1؟/ "حمب] يوء © [البقرة 
ء رَقَعَ الجناحَ عنهما في الأخلٍ والعطاء من الفداء من غير فصل بين ما إذا كان مَهرَ 
المثل أو زيادةٌ عليه» فيجبُ العمل بإطلاقٍ النصّء ولأنّها أعطئ مال نفسِها بطيبةٍ من 
نفيها وقد قال اللّه تعالى: اَن يبن عن عَىْو يِنْهُ دسا لوه مَييعًا ترَيكا 4 [النساء :4] » 
بخلافيٍ ما إذا كان التُشُورُ من قِبَلِهِ؛ لأنَ التُشورَ إذا كان من قِبَلِ الرّوج كانت هي مجبورةً 
في دَفْع المال؛ لأنّ الظَاهرَ أنّها مع رَعْبّيها في الرّوج لا تُعْطي إلا إذا كانت مُضْطَرَةٌ من 
جَهَت بأسباب أو مُغْتْةَ بأنواع التَغْريرٍ والتَزُوير فكرِة الأخدٌ. 

وجه روايةٍ الأصل: قوله تعالى : «و] يل لحت أ دوأ مآ ترشن عبتا إلة أن جا 
ألا يتِيمَا خُدُوَ أنهِ4 إلى قوله : طمَلا جُنَاحَ عَلِِمَا فيا أفَدَتْ 4 [البقرة :1] تهَى عن أخدٍ شيءٍ 


)١( ..‏ ليست في المخطوط . 


زفق انظر في مذهب الحنفية : الهداية (7/ /091). 


الل : في هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ قال الشافعي : لا يكره. انظر : رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة .)5٠١(‏ 


مِنَا أعطاها من المهر واسبَثْتى القدرٌ الذي أعطاها من المهر عند خَوْفِهما تَرْكُ إقامةٍ حُدودٍ 
اللّه على ما نَذْكُرُء والنَّهىُ عن أخذٍ شيءٍ من المهر نَهْيٌّ عن أخذٍ الزيادةٍ على المهرٍ من 
طريتي الأولى كالتهي عن التّأفيف أ نه يكونٌُ نَهْيّا عن الضَّرْبٍ - الذي هو فؤقّه - بالطريق 


الأولى: 
ورُوِيٍ أن رسول الله يه [لَمَا] "'' قال لامرأة ثابتٍ بن قَيْسٍ بن شَمَاسٍ: «أَثَرْدِينَ عليه 
حَديقته؟» فقالت: نَعَم وزيادة . قال: «أمَا الؤيادةٌ فلاه 7" نَهَى 7 عن الزَّيادةٍ مع كون النُشُوزٍ 


من قِبَلِها وبه تَبِيَنَ أن المُرادَ من قوله : يبا أفَْدَتْ4 [البقرة:04] قدرٌ المهر لا الرّيادةٌ عليه 
وإِنْ كان ظاهرّه عام عَرَفْنا ببيانٍ النْبيّ يكل الذي هو وخي غيرٌ مَتْلوٌ . 

والدّليلُ عليه أيضًا: قوله تعالى: في صَّدْرٍ الآبةٍ: «ولا يِل لَحكُمْ أن تدوأ نآ 
َاتَبتُمُوهنَّ سيا » [البقرة :4؟1] ذَكَرَ فى أوَلٍ الآيةٍ ما آتاها فكان المذكورٌ في آخرها -وهو 
قوله : «ن) افايب » - مردوةًا إلى أوَلِها فكان المُراد من قوله : نا أفَدَتَ» أي : بما 
اقنفا ويس بن تقول ناته نعل لوده نا انالف 

وأمًا قولّه : أنّها أعطَنه مال نفسها بطيبةٍ من نفسيها فتَعم لكنّ ذاك دَلِيلُ الجواز» وبه 
تَقولٌ: إن الرّيادةَ جائزةٌ ذ في الحُكم والقضاءء ولأنْ الخُلْمَ - من جانبها - مُعاوّضة حالة 
عن الطّلاقٍء وإسقاطٌ ما عليها من الملكِء ودَفْعُ المالِعِرَضًا عَمًا ليس بمالٍ جائرٌ في 
الحُكم إذا كان ذلك مِمّا يَرْعْبٌ فيه . 

الا تك تاهاو النعن كل كليل اللطالدى هرو ولع 9 الجزاق قدلا نانفا 
الملك؛ والرّقّ» وكذلك الصُلْحُ عن دم العميء وكذلك التكاح لما جاز على أكثر من مف 
ا ل 5 بأكئرٌ من مَهْرِ مثلها؛ لأنّه بَدَلُ من 

سَلامةٍ البُضْع في الحالَيْنِ جميعًاء إلا أنه نعَى عن الزّيادةٍِ على قدرٍ المهرٍ لا لمعئى في نفس 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء. كتاب: الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق فيهء برقم (0)01717» والنسائي» 
كتاب : الطلاق» باب: ما جاء في الخلع» برقم (7577)» وابن ماجهء برقم (5067).» والدارقطني (/ 
14 ؛» برقم (08» والبيهقي في الكبرى (711/17): برقم »)١5316(‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 
6 برقم )١١875(‏ من حديث عبد الله ؛ بن عباس رضي الله عنهما. 

(©) في المخطوط: : «بأخذ) . 


العقدِ بَلِ المعنى في غيره» وهو شُبْهةٌ الرّباء والإضْرارٍ بهاء ولا يوجدٌ ذلك في قدرٍ المهر 
فِحَلّ له أخذٌ قدرٍ المهرء واللّه أعلّمُ . 
فصل [في حكم الخلع] 

وأمًا حكمٌ الخُلْمٍ ف فتقولٌء وبالله التَوْفِيقٌ : يتعَلّقُ بالخُلْع أخكامٌ بعضها يَعُمْ كل طلاقي 
بائن» وبعضها يَخْصٌ الحُلْعَ . 

اما الذي يَعُمْ كل طلاقٍ بائن: فتَذْكُرُه في بيانٍ حُكم الطلاقي إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وأمًا الذي يَحُصُ الحُلْعَ: فَالخُلْعُ لا يَخْلو إِمّا أنْ عن كيز بَدَلِء وإمًا أن كان بِبَدَلِء فإِنْ كان 
بغير بَدَلِ ِأنْ قال: خالَغْتكِء ونَوَى الطَلاقٌ فحُكمُّه أنه يقعٌ الطلاقُ» ولا يَسْقْطُ شيءٌ من 
المهرء وإنْ كان بِبَدَلِ فإنْ كان البدَلُ هو المهرٌُ بن خَلَعَها " على المهر فحُكمُّه [أنّ 
المهر] ”" إِنْ كان غير مقبوض أنه يَسْقطُ المهرُ عن الزّوج» وتَسْقْطُ عنه الَف الماضيةٌ؛ 
وإنْ كان مقبوضًا فعليها أن ترد على الرّوج» وإنْ كان البدَّلُ مالأآحَرَسِرَى المهرٍ فحُكمّه 
كم سه سوط كُلَّحكمء وجب بالئكاح قبل الخُلعِ من المهر والتققَةالماضية» ووجوب 
اذل عق لو خاعها على عثز أو على ماثة درهمء ولم يذه ؟ شيئًا آخَرَ فلّه ذلك ثم ِنْ كان 
لم يها اله بَرِئ» ولم يكن لها عليه شي سَواءً كان لم يدخل بها أو كان قد دل بهاء 
وإِنْ كان قد أعطاها المهرّ لم يرجغ عليها بشيء سَواءً كان بعدّ الول بها أو قبل الدُخولٍ 
بهاء وكذلك إذا بارأها على عبدٍ أو على ماثة درهم فهو مثل الخُلْعِ في جميع ما وصَفّْناء 
وهذا قولٌ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ في المُبارأةٍ مثلّ قول أبي حنيفة . وقال في الخُلْع إِنّهِ لا يَسْقْطٌ به إلآما 


وقال محمّدٌ لا يَسقطُ في الُلْمٍ والمُبارأة جميمًا إلأأما سَميا حتّى إِنّه لو طَلَقها على مائة 
درهم - ومَهُرُها ألفٍ درهم - فإِن كان المهرٌ غير مقبوض فإنّها لا تَرْجع عليه بشيءٍ سَّواءٌ 
كان ألرزّوج لم يدخل بها أو كان قد دخلٌَ بها في قول أبي حنيفة وله عليها مائة درهم 
وعندّهما إن كان قبل الدّخولٍ بها فلّها أن [؟/ 654أ] 7 تَرْجِعٌ عليه بنصفي المهرء وذلك 


(1) في المخطوط : #خالعها» . (0) ليست في المخطوط . 


خمسّمائق» وله عليها مائةٌ درهم فيصيرٌ قدرٌ الماثةٍ قصاصًا فيرجمٌ عليه ”'' بأربمائ» وإن 
كان بعد الدُخول فلّها أن تَرْجِعَ [عليه] ”" بِكُلّ المهر الأ قدر المائةٍ فتَرْجِعٌ عليه 
بِتِسْعِمائَةَ» وإِنْ كان المهدُ مقبوضًا فلّه عليها المائة لاغيرٌَ» وليس له أنْ يرجم عليها بشيءٍ 
من المهرٍ سَّواءٌ كان قبل الدّخولٍ بها أو بعدّه في قولٍ أبي حنيفة وعندّهما إِنْ كان قبل 
الدّخْولٍ يرجمٌ إلى الرّوج عليها بنصن المهرء وإِنْ كان بعدّه لا يرجعُ عليها بشي 
وهكذا الجوابٌ في المبارأةٍ عند محمّدٍ. 

والحاصل أن ههنا ثلاث مسائل. : الخُلْمَّ والمُبارأة والطلاقَ على مالٍ» ولا خلافٌ 
بينهم في الطّلاتٍ على مال أنه لا يبرب من سائر الحُقوق التي وجَبتْ لها بسبب التكاح ؛ 
ولا خلاف أيضًا في سائر الذّونٍ التي وجَبَتُ لا بسبب التكاح . و تيال تسق هده 
التَصَرُفاتِء وإِنّما الخلافٌ بينهم ذ في الخُلْعء والمُبارأةٍ» واتَمَنَ جَوابُ أبي حنيفة وأبي 
يوسّف في المُبارأق» واختلف جوابُهما : في الْخُلْع » واتَمَقَ جَوابٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ في 
الخُلَه واختلف في المُبارأق» فأبو يوسّفَ مع أبي حنيفة في المُبارأ» ومع محمّدٍ في 
الخُلْع . 

وجه قول محمد: إن الخُلَّعَ طلاقٌ بِعِرَضٍ فأشْبَه الطلاقٌ على مال والجايع بينهما آذ 
حق الإنسان لا يط من غير إسقايله» ولم يوجذ في الموضِمَنٍ إلا إسقاطً ما سَمياء فلا 
يَسْقُط ما لم تّجز ”' به التَسْميةٌ» ولهذا لم يَسْقُط ”* به سائرٌ الدّيونٍ التي لم تجبٌ بسبب 
التكاح . وكذا لا تَسْقْط نفقةٌ العِدَةِ إلا بالنَسْميةِ» وإِنْ كانت من أخكام التّكاح التي لم تجب 
كذا هذا. 

وجه قول أبي يوشفٌ وهو الفرقٌ بين الخُلْع والمبارأة: أن المبارأة صَريحٌ في إيجاب البراءةٍ؛ 
لأنها إثباثُ البراءق نضا فيقتّضي ثُبِوتٌ البراءة مُطلَمًا فيَظْهَرُ في جميع الحُقوقٍ التَابتة بينهما 
ل ا ل يي 
البراءة» وإِنّما تَثْبتٌ البراءء مه مُقْتَضاهء والثَّابتُ بطريق الافْتِضاءِ ء ل يكونٌ ثابنًا من جميع 
الوجوه فتَبنّتِ البراءةٌ بقدرٍ ما وقَّعَتٍ التَسْمِيةٌ لاغيرُ. 
)١(‏ في المخطوط : «عليها» (؟) ليست في المخطوط . 


(؟) في المخطوط : «إلا». (4) في المخطوط: «تجر؟ . 
(5) في المخطوط : «تسقط 


ولأبي حنيفةً أن الخُلَمَ في معنى المُبارأة؛ لأنّ المُبارآة مُفاعَلةٌ من البراءة وَالإِبْراءُ إسقاط 
فكان إسقاطا من كُلَّ واحدٍ من الرّوجَيْنِ الحقوقٌ المتَعلْقَةَ بالعقدٍ المُتَنارّع فيه كالمْتَخْاصِمَينَ 
في الدّيونٍ | إذا اضُطلّحا على مال سَقَطَ بالصّلْح جميع ما تَنارّعا كذا بالمُبارأة» والحُلعُ ماخوة 
من الخلع ء وهو الْزْعٌ؛ والنَرْعٌ إخراجٌ الشّيِءِ من الشّيءِ فمعنى قولنا خَلَمَها أي: أخرّججها من 
التكاح وذلك بإخراجها من سائر الأخكام [المتعلقة] '"' بالتكاح» وذلك إِنّما يكونٌ بسقوطٍ 
الأحكام القابتةٍ بالُكاح» وهو معنى البراءة فكان الحُلْمُ في معنى البراءق» والعِبرةٌ في العُقود 
للمعاني لا للألفاظٍ وقد خرج الجوابٌ عَمَا ذَكَرّه أبو يوسف . 

وأمًا قولُ محمّدٍ إِنّه لم يوجدْ منها إسقاطٌ غير المُسَمَى فتقول: إِنْ لم يوجذ نصًا فقد 
وُجِدَ دَلالةً لما ذُكَرْنا أن لفظ الخُلْمِ هليل عليه؛ ولأنْ قَضْدّهما من الخُلْع قَطمْ '" 
المُنارّعةَء وإزالةٌ الحُلْفٍِ بينهماء والْمُنارَّعةُ والخُلْفٌ إِنّما وّعا في حُقوقي التكاح, ولا 
تند المُنارَعةُ» والخُلْفٌ إلا بإسقاطٍ حُقوقه فكان ذلك تَسْمِيةٌ منها '" لسائر الحُقوق 
لمعل بالككاح دَلالةً بخلانيٍ سائر الدُيونٍ؛ لأله لا تعلق لها بالككاح» ولم تمع المُنارَعة 
فيهاء ولا في سببهاء فلا يَْصَرِفُ الإسقاطً إليها بخلانٍ الطلاقٍ على مالٍ؛ ؛ لأنّه لا يَدُلُ 
على إسقاطٍ الحُقوقي الواجبةٍ بالكاح لا نضّاء ولا لاله . 

وأمًا نفقة العِدة؛ فلاتّها لم تَكُنْ واجبةً قبل الخُلْم؟ ا ا 
لتقم الماضية؛ لأها كانت واجبة قبل الخُلم بمرْضٍ القاضي أ و بالّراضي فكان الخُلَعُ 
إسقاطا بعدَ الوجوب فصّمٌ . ولو خَلّعَها على :: نفقةٍ العِدَّةِ صَعٌّء ولاتجبٌ التَقّقَةُ ولو 
أبْرأتِ الرّوِجَ عن الَمَعَةٍ في حال قيام التُكاح لايصحٌ الإبْراُ» وتجبُ التَقّقةُ؛ لأنَ التَقّقَةَ في 
ل 0 
الوجوب فلم يصحّء فأمًا نفقةٌ نفقةٌ لد فإنَما تجبٌ عند الخُلْعٍ فكان الل على الفقةٍ مانا 
من وجوبهاء ولاابصحٌ الحلْعُ على الشكتى» والإبْرا عنه؛ لأن السّكتى تجبٌ مح حا لله 
تعالى قال اللّه تعالى : طلا خُرْوْهٌَُ مأ يوه ولا يَْيْصَ لآ أن َأيينَ بطَحِمَوَ مين 4 
[الطلاق ]٠:‏ » فلا يملِكٌ العبدٌُ إسقاطه» واللّه تعالى أَعلّمْ . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «رفع». 
(*) في المخطوط: «منهما». ش 


فصل [في الطلاق على مال] 

وأمَا الطّلاقُ على مالٍ فهو في أخكايه كالخُلْع ؛ لأنّكُلَ واحدٍ منهما طلاقٌ بِعِوَضٍ 
فيُعْتَبَرُ في أحدهما ما ب يعَبرُ في الآحَرِ إلا أهما يختلِفانٍ من وجوء وهو أن العوَضّ [1/ 
ب] إذا بطل في الخُلْمٍ بن وقعَ الخُلَعُ على ما ليس بمال مُمُوم ب َه يَْقَى الطَلاقٌ بائئاء وفي 
الكلا نعلو امال إذا انعرل 217 العومن نان شعياها نيس يفال : تق فالطَلاقٌ يكونٌ 
َجْعيًا ؛ لأنّ الخُلْمَ كنايةٌ» والكنايات مُبيَاتٌ عندّناء فأمًا الطّلاقُ [على مال] ”" فصَريحٌ» 
وإنّما تَنْيْثٌ البينونة بتَسْميةٍ العِوّض إذا صَحَتٍ التَسْميةٌ» فإذا لم نَصحّ التَحقَّتْ بالعدّم فبقي 
صَريحٌ الطلاقي فيكونٌ رَجْعبًا . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ بألفٍ درهمء فقَّبِلَتْ طَلّقَتْء وعليها ألفٌّ؛ لأنَ حَرْفَ الباء 
حَرْفُ إِنْصاقٍ فيقتّضي إِلْصاقّ البدَلٍ بِالمُبْدَنِء وكذلك لو قال: أنتِ طالقٌ على ألفٍ 
درهم ؛ لأنّ #على' كلِمةٌ شرطٍ يُقال: رُرْنُك على أنْ نوري أي : بشرط أنْ روني . وكذا 
[إذا] © قال لأغرائه :انف طالق على أن تدتلين الْدَارَه كان دخول الدّازش رطا كما لو 
قال: إِنْ دخلت الدَارٌَء وهي كلِمة إِلُزام أيضًا فكان هذا إيقاعٌ الطلاق بشرط أن تُعْطِيّه 
الألفٌ عَقيبَ وُقوع الطَّلاقء ويَلْرَمُها الألفُ فيقعٌ الطّلاقٌ بقَبولِهاء وتجبٌ © عليها 
الألف . 

ولاه ل ل جَعيه وله الرضعة وله 

شىء عليها من الألف سَواءٌ قَبِلَتْ أو لم تقبل في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسّفَ ومحمَّدٌ: 
إذا مَلَّتَ طلقث بائنة» وعليها الآلف: 

وعلى هذا الخلا إذا قالتِ المرأةٌ لزوجها: طَلَفْني ولك ألفُ درهمء فَطَلّقَها أنّه يق 
طلْقة رَجُعيّة» ولا يَلْرَمُها البدَلُ في قولٍ أبي حنيفة وعندّهما يقمٌ الطلاقُ» وعليها الألث» 
وعلى هذا الخلافي إذا قال لعبدِه : أنتَ حُرٌّ وعليك ألفٌ درهم» أ أنه يُعْتَقُ سَواءٌ قَبلَ أو لم 
يقبل في قولٍ أ بي حنيفة » وعندهما إذا قبل يُعْتَقُ وفك الالف . 


)١(‏ في المخطوط : «بطل». (؟) ليست في المخطوط. 
(9؟) زاد في المخطوط: «إذا». (5) في المخطوط: ايجب». 


ة سدس عله 


وجه قولهما: أن هذه «الواوً؛ واوٌ حالٍ فيقتّضي أن وجوبّ الألفٍ حال وُقوع ١”‏ 
الطلاق» والعتاق؛ ولأنّ هذه تدس امن لخ شيل هذا 
الشَيءَ إلى مَكانٍ كذاء ولك درهمٌ» فحَمَل ي' يسْتَحِقٌّ الأَجْرةً كما لو قال له : أحمل بدرهم . 

ولأبي حنيفة أنَ كل واحد من الكلامَيْنٍ كلامٌ تامّ بنفسه أعني : قوله : أنتِ طالقٌ وقوله : 
وعليك ألفٌ در هم ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مُبْتَدَ معدا وع يرنه يمل انان متفينة بالأ رن 1لا 
لضّروروء [والضَرورةٌ فيما كان الغالِبُ فيه أن يكونّ بعِرّض كما في قوله : احمِلْ هذا إلى 
نشي 2 رلك الت] ""لووالة متوزرة في الكلذقنه والععاف :10 الخالت وتجر دعبا بخير 
عِرَض»ء فلا يُجْعَلُ القاني مُتَصِلاً بالأوَلِ من غير ضَرورة. 

وانااقر ليها انزاة وال تحاوه وتتحرة بن وز عطق في لسار يطياة: أخيرك انك 
طالٌء وأَخْبرْكِ أنّ عليكِ ألفُ درهم . 

ولو قالتٍ المرأةٌ لزوجها: طَلقْني ثلانا على ألفٍ درهمء فَطَلَقَها ثلانًا يقم عليها ثلاث 
تطليقاتٍ بألفٍ» وهذا مِمًّا لا إشكالَ فيه ولو طَلّقّها واحدةً وَعَثْ واحدةٌ رَجْعيّةٌ بغيرٍ 
شيءٍ في قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمَّدٌ: [يقم] ”" واحدةٌ بائنةٌ بثُنْثِ الألفٍ. ولو قالت : طَلَّمْني ثلانًا 
بألفٍ درهم» فَطلْقّها ثلانًا يق ؛ بألفٍ درهم لا شك فيه» ولو طَلَقّها واحدةٌ وقَعَتْ 
واحدة بائئة بدُلْثِ الألفٍ في قولهم جميعًا . 

وَحه قولهما: أن كلمةَ على في المُعامَلاتِء وحَرْفَ الباء سّواءٌ يقال بعت عنك بألفٍ» 
وبْت منك على ألفي» ويُفهمُ من كُلّ واحدةٍ منهما كونٌ الألفٍ بَدَلاً. اتدل لكر 
لغيه احمِلٌ هذا الشَّيءَ + إلى بيتي على درهم وقوله : بدرهم سّواءٌ حتّى 4 تعس البذل فنهينا 
جميعا . 


ال ل سل 


والأصر ؟ أن اجزاء اليل تلق على أجزاء المُبْدَلٍ إذا كان مُتَعَدّدًا في نفيه فتَنْقَسِمُ 
الألفُ على الثّلاثِ فيقعٌ واحدة بكُلْثِ الألفٍ كما لو ذُكِرَتُ بِحَرْفٍ الباء فكانت 7 بائنةً ؛ 
لأنّها طلاقٌ بعِوّضٍ . 
)١(‏ في المخطوط : «لوقوع». (0) ليست في المخطوط . 
(*) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : «كانت». 


ونابي حنيشة؛ أنَ كليم على كلمةٌ شرط فكان وجوةٌ الطلْقاتٍ القَلاثِ شرطا لوجوب 
الألفٍ فكانتٍ الطُلْقةٌ الواحدةٌ بعض الشَرطٍ» والححكمُ لا يَنْبْتَ يَكْبْتُ بوجودٍ بعض الشّرطٍ فلَمًا 
لم يُطَلَفْها ثلا لا يَسْتَحِقُ شيئًا من الألفٍ بخلا حَرْفِ الباء فإنه حَرْفٌ مُبادَلةٍفيققضي 
انقسامٌ البدّلٍ على المُبْدَلٍ فتَلقَسِمُ الألفٌ على التَطليقاتٍ الثلاثِ فكان بمُقابلةَ كل 
واحدة تلت الألفٍء ولا يُفْكِلٌ هذا القدرُ ب بما إذا قال لها : طَلّقي نفسَك ثلانًا بألفٍ فطَلَقَتْ 
نفسها واحدة آله لاقع شية؛ لأن الزوج لم يَرْضٌ بالبينونة أل الالفي . ٠‏ فلا يجورٌ 
وُقوعَ البينونةٍ ببعضها ببعضهاء فإذا أمرئه بالطلاق فقالت : لقي ثلانًا بألفٍ درهم فقد سَألَّتِ 
الزوجَ ليت انب وقد به ب من ذلك نقد زاها يرا والإفكائ لهال الإ 
الغليظة بألفٍ» ولم يأتٍ بها بل أتَى بالخفيفة» ولعَلُ لها غَرَضًا في الغليظة» والجوابٌ أن 
عَرَضّها في استيفاءِ ما لها مع ححصول البينونة التي وضّمٌ لها الطَلاقٌ أشَدُ 

وأمًا[1/ 186] قوثّهما: إن كيمة على تعمل في الإبْدال فتعُم لكن مَجارًا لا حقيقة ؛ 
ولا نْْرَكُ الحقيقةٌ إل لضَرورة» وفي ي البيع ونحوه ضَرورةٌ؛ ولا ضَرورة في الطلاقي على ما 
بِيَنَا على أن اعتِبارَ الشرطٍ ب ْنَم الوجوبٌ لما بِينَاء واعتبارٌ البدَلِ يوجبٌ فيقعٌ الشَّك في 
الوجوبء فلا يجب مع الشَّكٌ ولو قالتٍ امرأتانٍ له طَلَقَنا بألفٍ درهم أو على ألفٍ درهم 
مهما يقمٌ العلا [ثلانا] " عليهما بالألف» وهذالايُْلُ» ولو طَلَقّ إحداهما وكم 
الطّلاقٌ عليها بحِصَّتِها من الألفٍ بالإجماع . 

والفرقٌ لأبي حنيفة بين هذه المسألٍ» وبين مسألة الخلاف أنه لا عْرَضٌ لكل واحدةٍ من 
المرأئيّنِ في طلاقي الأخرى فلم يُعََْرْ معنى الشَرطِء وللمرأة غَرَضٌ في اجتماع تطليقاتها؛ 
اه 

ولو قالت : طَلْقْني واحدةً بألفٍ فقال: أ نتِ طالق ثلانًا وقَمَ القلاثُ مَجَانًا بغي شيءٍ في 
قولٍ أبي حنيفة . 

وان زو ا م : يقمُ ثلاث تطليقاتٍ؛ [كُل] ”" واحدة منها بألفٍ» وهذه 
ُرَْعةُ أصلٍ ذَكَرْناه فيما تَقَدَمّ وهو أن من أصل أبي حنيفة أنْ القلاتّ لا تَصْلّحُ جوابا 


. في المخطوط: «فيقسم». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )'"( 


ةي سياس علب 


للواحدة فإذا قال ثلانًا فقد عَدَلَ عَمَا سَأْلَنْه فصار مُبْتَِنَا بالطلاقي فتَقَمٌ ”' التلاثٌ بغير 


َه 


شيءِ . 

ومن أصلهما : أنّ في الثّلاثِ ما يصْلْحُ جَوابًا للواحدة؛ لأنّ الواحدةً توجَدُ في الثَلاثِ 
فقد أتى بما سَألَّئْه وزيادة فيَلْرَّمُها الألفْ كأنّه قال: أنتٍ طالقٌ واحدةً» وواحدةً. 
[وواحدةً] ”© ولو قالت طَلَّقّْي واحدةً بألف فقال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا بألف وُقِفَ على 
بولها عند أبي حنيفة إن قلت جازء ولأ بَطَلَ؛ لأنّه عَدَلَ عَمَا سَأَلَنْه فصار مُبْتَدِنَا طلاقًا 
بعِوّض فيَقِف فيَقِفْ على قَبولهاء وعندٌ أبي يوسّفَء ومحمَّدٍ يقعٌ التّلاثُ» واحدةٌ منها بألف كما 
[لو] *” سَالْتْ واثئنان بغير شيء. 

وحَكَى الجصّاصٌ عن الكرْخيٌ أنّه قال: رَجَمَ أبو يوسّفٌ في هذه المسألةٍ إلى قولٍ أبي 
يف اواك ريرحت ني الفمالى لاتوت بع راكد ينها بللا للف و اسار 
تَقِفَانِ على قَبِولٍ المرأ ةَ قال القدوريٌ : وهذا صَّحَيحٌ على أصلهما ؟ لأنها ‏ جَعِلتْ في مَقَابَلةٍ 
الواحدة ألما فإذا أوّعَها بكُلْثِ الألفٍ فقد زادها خَيْرَاء وابتد تطلِيمَين بلقي © الألف 
فرَقفَ ذلك على قَبولِهاء والله أعلَمُ . 0 

فصل *' في الذى يرجع إلى نفس الركن 

وأما الذي يرجع إلى نفس الرُكن فمنها : 

أن لا يلْحقه امتعناة أضصلا+ وراسًا سَواء كان وَشعئًا أو غَرْفنًا عند عَامَة العلماءءوعتد 
مالِكِ : الاستثناءٌ العُرْفِينُ لا يمْئَعٌ وُقوعَ الطلاقيء وسَّنَذْكُرُ المسألة إن شاء اللّه تعالى» 
والكلامُ في هذا الشّرطٍ يقعٌ في مواضع : 

في بِيانٍ أنواع الاستثناء . 

وفي بِيانٍ ماهيّةِ كل نوع . 

رونا قرام قم 


)١(‏ في المخطوط: «افيقع». (0) ليست في المخطوط. 
(") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «بثلث». 
(5) سقط هذا الفصل من المخطوط. 


طقة 1 1 - 


اها الأولُ: فالاستئناءً فى الأصل نوعان : استثناءٌ وضعيئٌ » واستثناءٌ عُرْفيٌ : 


أما الوضعي: فهو أنْ يكونَ بلفظٍ موضوع للاستثناء» وهو كلِمةٌ إلأوما يَجْري مجراها 
نحو سِوّى» وغيرًء وأشباه ذلك . 

وامًا الغرْفي: فهو تَعلِيقٌ بِمَشْيئةٍ الله تعالى» وإِنّه ليس باستثناء في الوضع لانعدام كلِمةٍ 
ع ل ل 0 التوع 
قال اللّه تعالى : #إ نَمَو متا مُصَحِينَ © ولا ينون # [القلم: ١١‏ -14] أي : لا يقولوثٌ: إن شاء 
للانعالي» رين وين الأول قاض فزن معنى ظاهر لفظٍ الاستثناءء وهو المنعٌ» والصَرْفٌ 
دون الحقيقة فأَظْلِقٌ اسمٌ الاستثناء ل ل ل 
تَخصيلٍ؛ واستثناء تعطيل فسُمَيَ الأول استثناة تَحْصيلٍ تَخصيل ؛ لأنه تَكلّمّ بالحاصل بعد التُثِياء 
والثّاني تعطيلاً لما أ نه يتعطلٌ الكلامٌ به . 

وَأمَا الكلامٌ في بيان ماهيّةٍ 0 نوع: 

اها التوع الأول فهو تَكَلُمّ بالباقي بعد الدُِّياء وهذه العجبارةٌ هي المُخْعَارةٌ دونَ قولهم 
استخراجُ بعض الجملةٍ الملفوظة لأنّ القدرَ المُسْتَئْتى إِمنا أنْ يدخلّ بعد نص المُسْتَئْنَى منه» 
وإِما أنْ لا يدخلّ فإنْ لم يدل لا يُتَصَوَرُ الإخراج» وإنْ دخل يتناقض الكلام؛ ؛ لأن نص 
المُستتى مه ينبت ونصٌ الاستثناء يَنْفيء) ولتي أنْ يكونّ الحُكمٌ الواحدٌ في زَمَانٍ 
مُنْبَنَا ومَتْفْيّاء ولهذا قُهمَ من قوله تعالى : طكَليِتَ فيه أَلْفَ سَكةٍ إلا حي حَاما4 [العنكبوت 
:4 ما ذَكَرْنا حتّى يصيرّ في التَقْدِيرٍ كأنّه قال: لبت فيهم يَسْعَمائةَ وخمسينّ عامًا لا معنى 
الإخراج لثلا يُوَدَيَّ إلى الخُلْفِ في حَبَرِ الله تعالى . 

واما التوغ القاني: فهو تَعلِيقٌ بالشّرطٍ لآ أنّ الشّرط إذا كان مِمّا يَُوَقَْتُ عليه ويُعْلَمُ 
وجودٌه يَنْزلُ المُعَلَنُ عند وجوده؛ وإِنْ كان مِمّا لا يُعْلَمُ لا يِل وهذا النَوعٌ من التَعليتٍ 
من هذا القبيل لما تَذْكُرُه إن شاء اللّه تعالى . 

وأمًا شرطٌ صحّته فلِصحَةٍ: الاستثناء شرائطً : بعضُها يَعُمُ التَوعَيْنِء وبعضها يَحْصٌ 
أحدّهما أنَا الذي يَعْمّهما جميعًا فهو أن يكونٌ الاستثناءً موصولاً بما قبله من الكلام عند 
عدم الشرورةٍ حتّى لو حَصّلّ الفصلٌ بينهما بُكوتٍ أو غير ذلك من غير ضَرورةٍ لا يصح 


2-0 ا هله 


وهذا قولٌ عامّةٍ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم وعامّة مةِ العلماء 2١”‏ إلآشيئًا رُوِيّ عن عبدٍ اللّه بن 
عَبّاسٍ رضي الله عنهما أن هذا ليس بشرطٍ» ويصحٌ مُتَصِلاً ومُنْمَصِلاً . 

واحتّجٌ بمارُوِيَ عن رسولٍ الله يل أنه قال: «لأغْروَنَ قُرَنِشَاء ثم قال: «بعدَّ سَنةٍ إنْ شاء 
للاتعالي»”"'وبولو ليضخ لما قال . ولأنَ الاستثناء في معنى التَخْصيص ؛ لأنّ كُلْ واحلٍ 
منهما بيانٌَ ثم النَخْصِيصٌ يصمح مُقَارِنَاء ومُتّراخيًا فكذا الاستثناءً يجبُ أنْ يكونٌ مُتَصِلاٌ 
ومُمْفَصِلا . 

ولنًا: أن الأصلّ في كُلّ كلام تام بنفبيه» فإن كان مُبْعَدَأَء حبرا أن لاي يَقِفْ حكمه على 
غيره» والوقفُ عند الوضلٍ لرورة» وهي ضَرورة استذراك الخلطء والضرورة تَندَِع 
بالموصول» ٠‏ فلا يِف عند عَدّمٍ الوضل» ولهذا لم يتف على الشَرطٍ المُنْقَطِع فكذا على 
الاستثناء المُتْقَطِع ؛ ولأنه عندَ عَدَم الوُصولٍ ليس باستثناء لع ؛ لأنّ العرّبّ لم تَتَكَلّم به 
ومَنْ تَكَلّمَ به لا يَعْدَونّه استثناء بل يَسْخَرونَ منه» وبهذا تبي َبيْنَ أنَ الرُواية عن ابن عَبَاسِ 
رضي الله عنهما لا َكادُ نصح ؛ لأنّه كان إمامًا في النّة كما كان إمامًا في الشريعة . 

وأمًا التَخْصيصٌ المُتّراخي فعندٌ بعض مَشْايِخنا ليس ببيانٍ بل هو فسْحٌ» فلا يَلْرَمُ وعند | 
بعضِهم بيانٌ لكنّ إِلْحاقٌ البيانٍ بِالمُجْمَلٍء والعامٌ الذي يُمْكِنُ العمل بظاهره مُتَراخيًا 
مشهورٌ عندهم» وإنّه كثيرُ التظيرٍ في كتاب الله عَرّ وجل . وأمّا الحديثُ ففيه أنّه قال بعدَ 
تلك المقالةٍ بِسَنةٍ إِنْ شاء اللّه تعالى وليس فيه أنّه قَصَّدَ به تَضْحِيمَ الاستثناء فيُحمَلُ أنّهِ أرادَ 
به استدْراكَ الاستثناء المأمور به في الكتاب العزيزٍ قال عَرّ وجل ولا مولن لِتَأدَء إن فَاعِلُ 
كبلك عَدَأْ © إل أن يس > [الكهف :54-7] أي “إلا أن قوق : إن شاء الله فتسيّ ذلك 
ادكو بعد مل فارج تأسكة راك بعر له تسيفانة رقف ان : #وأذكر رَيَكَ إِذَا تيت 4 [الكهف 
:4 » وَيُحْمَمَلُ أنه عليه الصلاة والسلام أضْمَرَ في نفسه أمرّاء وأراد في قَلْبه» وعَزم عليه 


.)١155 المختصر (ص‎ »)54١ 2514+ انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/‎ )١( 
أبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: الاستثناء فى اليمين بعد السكوت» حديث‎ 0 (0 


ال 626 5” عن عكرمة مرسلاً أن رسول الله كلد قال : 00 والله لأغزون قريشاً والله 


لأغزون قريشاً» ثم قال: إن شاء الله»» ووصله ابن حبان في صحيحه 2)١805 /١١(‏ حديث (2))15147 
وأبو يعلى في مسنده (5/ 21/4 حديث (77175)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 47؟)» حديث (111/47)» 
وهو صحيح» وانظر صحيح أب داود. وأما قوله: #بعد سنة» فمن تفسير ابن عباس رضي الله عنه . وانظر 
سئن البيهقي »)48/١١(‏ الفتح .)70/1١1(‏ 


مطل سح _بدائع الصنائع اج؟_> 
فَأظهَرَ الاستثناء بلِسانِه فقال: إِنْ شاء الله ومثل هذا مُعْتادٌ فيما بين التاس» فلا يصحٌ 
الاحتجاجٌ به مع الاحتمالٍ. 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الفصلٌ من غير ضَرورقٍ» فأمًا إذا كان لضّرورة التَتَمْسِء فلا 
يمْئَعٌ الصَّحَةَء ولايُعَدٌ ذلك فصلا إلا أنْ يكونّ سّكتةٌ هكذا رَوَى هِشامٌ عن أبي يوسّفْ؛ 
لأنّ هذا التوعَ من الفصل مِمًا لا يمْكِنُ النَحَورُ عنه» فلا يُعْتَبَرُ فصلاء ويُعْطى له حُكمٌ 
الوصّلٍ للضرورة. 

وأمَا كونٌ الاستثناء مسموعًا فهل هو شرط؟ ذَُكَرَ الكَرْحيٌ أنه ليس بشرطٍ حتّى لو حَرَكٌ 
لسائّه» وأنّى بحُروف الاستثناء ء يصحٌ وإِنْ لم يكن مسموعًا. وذَّكَرَ الفقيه أبو جَعْمَرٍ 
الهئدوانيٌ أنه شرطً» ولا يصحٌ الاستثناءٌ بدونه . 

وجه ما ذكره الكزخي: أن الكلامٌ هو الحُروفٌ المنظومةٌ وقد وُجَدَّتْ . فأما السَّماعٌ 
فليس بشرطٍ لكَوْنْه كلامًا فإنَ الأصّمّ يصحٌ استثناؤه» وَإِنْ كان لا يَسْمَعُء والصَّحيحٌ ما 
ذَكَرّه الفقيه أبو جَعْمَر؛ لأنَّ الحُروفٌ المنظومة؛ وإِنْ كانت كلامًا - عند الكخي» 
وعندنا - هي لاله على الكلاء» وعبارةٌعنه لانفس الكلام في الغائب» والشاهدٍ جميئا 
نان توكو الخووت البيظرما هيدا لأنّ الحُروفٌ لا تَتَحِقَّىُ بدونٍ الصّوْتِ فالحخروفٌ 
المنظومةٌ لا ته تح بدونٍ الأصواتٍ المُتَقَطْعةٍ بتقطيع خاصٌ فإذا لم يوجدٍ الصَوْتُ لم 
توجّدٍ الحُروفٌ فلم يوجدٍ الكلامٌ عندّه» ولا دَلالةُ الكلام عندّنا فلم يكن استثناء» واللّه 
المَوَفُنُ . ١‏ 

وَأمَا الذي يَخْصٌ جد التوعة رفي الاتدلناة اروضح فهو أن يكونٌ المُسْتَْنَى بعض 
المُسْتَدْنَى منه لا كُلّه لما ذَكَوْنا أنّ الاستثناء تَكَلّمّ بالباقي بعد القُّْياء ولا يكونُ تَكَلّمَا بالباقي 
أن يكون المستتين بعض المُسْتَْئَى منه لاكُلّه؛ ولأنْ الاستغناء ءَ يَجْري مجرّى 
التخصيصء والتَخصيصٌ يَرِدُ على بعض راد العٌموم لاعلى الكل ؛ لأنْ ذلك يكونُ 
نَسْخا لا تخصيصًا . وكذا الاستثناء نَسْخّ الكمء ونَسْحٌ الحُكم يكونُ بعد ويه والطلاق 
بعد وُقوعِه لا يحتملٌ التَسْحّ فبَطَلَ الاستثناء . 

ومن مَشايخنا مَنْ قال: إن استثناء الكل من الكل نما يصح؛ لأله رُجوعٌ» والطلاقُ يما 
لا يُحْتَمَلُ الوُجوعٌ عنه . وكذا العتاقٌ . وكذا الإعتاق . وكذا الإقرارٌء وهذا غير سَديدِ؛ 


ظ ساس ل4ط لح 
لأله لوكان كذلك لصح فيما يحتمل الرّجوعَ - وهو الوصيّةُ - ومع هذا لا يصح حتى لو 
قال : أوصّيْتُ لقُلانٍ بُِلْثِ مالي | ِلأثُنْتَ مالي لم يصحّ الاستثناء؛ وتَصحٌ + الواضنة ندل أن 
عَدَمَ عَدَمَ الصّحَةٍ ليس لمَكانٍ الرُجوع بل لما قُلْنا أنّه ليس باستثناءء ويصحٌ استثناءُ البعضٍ من 
الكل سَواء كان المُسْمَتى مل من المُسْتَفْنَى منه أو أكثّرَ عند عامّةٍ العلماءء وعامّةٍ أهلٍ 
اللّغْة . 

ورُوِيَ عن أبي يوسُّفَ : أنه لايصحٌ استثناء الأكبّر من الأثَلّء وهو قول الفرَاءِ وجه 
قولهما أنّ الاستثناة من باب اللّْوَء وأهلٌ اللّةٍ لم يتكلّموا باستثناءِ الأكثّرٍ من الأكَلٌ؛ ولأنّ 
الاستئناء وضع في الأصل لاستذراك الخلطِء والخلط يجري في الأمَلٌ لا في الأكثر . 

ولئاء أنّ أهلّ اللّةِ قالوا: الاستثناء تَكَلّمّ بالباقي بعد التئْا من غيرٍ فصل بين الأكَلٌ» 
والأكر إلا أنه قَنّ استعمالّهم الاستثناة في مثله لقِلَةٍ حاجتيهم إليه لقِلةِ وُقوع الغلّطٍ فيه . 
وهذا لا يكونُ منهم إخراجًا للَفْظِ من أنْ يكونّ استثناءً حقيقة كمَّنْ أكل لحم الخِنْزيرٍ لا 
مْتيمُ أحدٌ من أهل اللّسانٍ من إطلاقٍ القولٍ بأنّه أكل لّحمّ الخِئْزيرٍ» وإنْ كان يَقِل استعمال 
هذه اللَفْظقَء لكنْ قِلَهُ استعمالها لقِلَةِ وجودٍ الأكلٍ لا لانعدام معنى اللَفْظٍ حقيقةً كذا هذا . 

وعلى هذا تكرح مسائل هذا التوع إذا قال لامرأته : أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةً يقع 
ان لأنّ هذا استثناة صَحيحٌ لكو تكلم بالباقي بعد التّياء والبافي بعدّ استثناء الواحدة 
من التلاث يُنْتانٍ | إلا أن للدْنْتَيْنِ اسمَيْنٍ : أحدّهما يُنْتانِء وَالآخَرُ ثلاثٌ إل واحدةٌ» ولو 
قال : إلآ انين يقمٌ واحدة؛ لأنّ استثناء الأكثّر من الأقَلُ استثناء صَحيحٌ أيضًا لما ذَكَرْنا . 

ولو قال: لأ ثلاًا وَعَ القلاثُ؛ لأنّ الاستثناء لم يصمّ؛ لأنّه استثناء الك من الكل . 
ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلأواحدةً واحدةً وواحدةً وواحدةً وواحدةً وقّمَ القَلاثُ» وبَطل 
الاستثناءٌ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍء وقال أبو يوسّفَ جاز استثناءٌ الأولى» والَّانِيةَء 
وَبَطَلّ استئناء الثَالثَةّء وتَلْرَمُه واحدةٌ. 

وجه فوله: أنّ استثناء الأولى» والثّانية استثناُ البعض من الكل فصَح إلآ أنه تو سكت 
عليه لجاز فأمّا استثناء القَالِثِةٍ فاستثناءُ الكل من الكل فلم يصح فالتّحقٌ بالعدّم فيقعٌ 
واحدةٌ. 


ولأبي حَنيْغةٌ ومحمده أنّ أوَلَ الكلام في الاستئناء يَف على آخره فكان استئناء الكل من 


الكُلّء فلا يصخ كما لو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا ثلانًا؛ ولأنّه لَمَا قال إلا واحدةٌ» وواحدةً 
وواحدة فقد جّمع بين الكل بِحَرْفٍ الجمْع فصار كأئّه قال إلا ثلاثًا . ا 

ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ وواحدةً إلا ثلانًا يق الات ويَبْطُلُ الاستثنا في 
قولهم جميمًا؛ لأنّ الاستثناء إذا كان موصولاً يقت أوَلْ الكلام على آخِرِه فكان الاستثناة 
راجمًا إلى الكل فبَطَلَ ؛ اوان ار عات و بي لل جمل ارود الجاع فكان 
استثناءة الجملةٍ من الجملةٍ» فلا يصحٌ. وإذا قال: أنتٍ طالقٌ اتتَتَيْن اث نَتَيْنِ إلا انََيْنِ يقح 
َِْانٍ في قولٍ أبي يوست ومحمّدٍ. وقال رُكَدُ يقمٌ ثلاثٌ كذا ذَكَرَ القدورُ» ولم يدك قول 
أبي حنيفة . 

وجه قول رُقْرَ: أن الأصلّ في الاستثناء أنّهِ يَنْصَرِفُ إلى ما يليه ؟ لأنه أقرّبٌ إليهء وهو 
مُقصِل به أيضًاء ولا يَنْصَرفُ إلى غيره إلا بدَلِيلٍ » ومتّى انصَرَفَ إلى ما يليه ؛ كان استثناء 
الكل من الكلّء ٠‏ فلا يصح . 

ولهما: أن الاستثناء يُصَحُحُ ما أمكنّ»ء ولو جَعَلْناه «مِمَا يليه لَبَطْلّء ولو صُرِفَ إلى 
لت ار ا ا 

رفظ سال اراد اورسك بدن كال أنتٍ طالق ائئتَيْنِ وائئتَيْنِ إلا 
ثلاثا إِنّهِ يقعٌ ثلاثٌ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَصْحِيحٌ الاستثناء ههنا؛ لأنَّ أل لكلا في كل واحدز 

ا 0000 أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا ثلانًا؛ لأنّه لا يُمْكِنُ أن 
يَجَْعَلَ الاستثناءً في الجمَلَتَيْنِ على السّواءِ ل 
ونصفاء وهذا استثناءً جميم الجملاة ؛ لأنْ استثناة واحدةء ونصفي استثناغ ؛؛ ُْتَيْنِ ؟ لأنْ ؤذكرٌ 
البعضٍ فيما لا يتبَعَضٌ كر كله كان استثناء الكل من الكل ولا ينْكنٌ أن ُجْعَلَّ من 
إحدى الجمَلتَيْنِ ؛ لأنّه يكونٌ استثناء الكل من الكل وزيادةٌ» ولا يمك أن يُضْرَفَ اثتتان 
من القّلاثِ أو جملةٌ واحدةٌ إلى جملةٍ أخرى؛ لأنّ هذا خلاف تَصَدُفِهء وَإنْشاغ ء تَصَرّفٍ آخرَ 
ل ل ا 
الأوّلٍ ا ل ا ء بل هو مُلْحقٌ بالعدّم 
بدَليلٍ أن نه لو قال: : أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةٌ» ونصمًا يقمٌ عليها يُنْنانٍ 

ا 0 لأنّه يصير كأنّه 


ةر عاسس ‏ عمج 


قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا ائتتَيْن » وكان الفقه في ذلك أنْ الاستثناء تكلم بالباقي بعد الكُّنيا 
ار ور ل ا ل 
كأنه قال: أنتِ طالقٌ ائتتئّن ن» وإذا لم يصِرٌ ِكرُ البعض ذكرًا للكلٌ في الاستثناء ء يصِر م 
بود لماز طلنةة وعدت رالرورواك ا بو داق ددا إراين لكين 
فيجبٌ أنْ يقعَ يُنْنَانِ كما في المسألةٍ الأولى عندّهما . 

.وني هل المسالة لكان لل مارزىبجاة خرويعاز . ورَوَى هِشامٌ أيضًا عن محمّدٍ 
فيمَنْ قال: أنتِ طالقٌ ائتتَيْن اراب رح لبا براه ال لعن ل 
الايبييناء بالصَرْفِ إلى الجملَمَيْنِ على الشيوعٍ؛ ولا بالصَرْفٍ إلى واحدة منهما منهماء ولا 
يُصْرَذ يضْرَفُ البعضٌ عَيْنًا إلى جملةٍ» والبعض إلى جملةٍ أخرى لما قُلْناء والإشكالٌ على القسّمٍ 
الأول على ما بينا. 
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وقال بشْرٌ عن أبي يوسُف فيمَنْ قال لامرأته : أن نتِ طالقٌ واحدةً واحدةٌ وائئتَيْنِ إلا اين 
أن قلؤات ح وهر فزل سند 

والوجه فيه ما ذُكَرْناء والإشْكالٌ على نحو ما بيّنَاء هذا إذا كان لفظ الاستثناء من جِنْسِ 
الكتذكل نعم كان فوا جلت حلي يمك الالسكداف :ولاتطلق» وإن الى على يميم 
التق نحو أذ يقول نشساي طُوالقٌ لأ عولاء ولبين له تسالاغي هن فإثه يضح الأسكناء. 
ولا يُطْلَنُ واحدةٌ منهُنَ؛ لأنّ الاستثناء يُعْتَبدُ فيه اللَفْظّء والإشارةٌ مع التَسْميةٍ مُخْتَلَِانٍ لفظًا 
فصّحٌ الاستثناء بخلافٍ قوله نسائي طوالِقٌ إلا نسائي؛ ولأنَّ عند اختلاني اللَمْظَيْنِ يكون 
معناه نسائي غير هؤلاء طُوالِقُء وهذا إضافةٌ الطّلاقٍ إلى غير هؤلاء . 

وقيلَ هذا إذا كان الأربحٌ ما دونَ هؤلاء» فإذا كُنَ أربمًا لا يصحٌ الاستثناة» ويَطْلْقْنَ 
كُلَّهُنَ ؛ لأنّه لا يُتَصَوَرُ استشناء كبري اعلار كماار فال : نسائي طُوالِقُ» ولا نساء له 
وهناك لايصحٌ الاستثناة» و تو كلية قتضية القند عاتدفال : نسائي إلآ نسائي 
طُوالِقُء ولو قال ذلك طُلَّفّنَ كذا هذا. وكذا هذا في العتاقي إذا قال اعببذي كلهم أخراة 
[ْ إلأعبيدي لم يصمٌ الاستثناء» وعَتّقوا جميعًا . 

ولو قال: عَبيدي أخْرارٌ إلهؤلاء» وليس له عَبِيدٌ غيرُ هؤلاء لم يُعْتق واحدٌ منهم. 
وكذلك هذا في الوصيَّةٍ إذا قال: أوصَّيْتَ بِثُلْثِ مالي لقُلانٍ أو أوصَيْتَ لمُلانٍ بُِلْثِ مالي 


صية | 


إلآ أت درهمء وماتء وثُلْتُ ماله ألفُ درهم صّحٌ الاستثناة» وبَطلتٍ الوصية . 

ولو قال : أُوصَيْت بِكُنْثِ مالي إلأثْْتَ مالي لم يصحٌ الاستثناة» وكان للموصّى له ثُلْتُ 
ماله . ولو قال: أنتِ طالقٌ عشرًا إلا تِسْعًا يقعُ واحدةٌ» والأصل أنه إذا تَكُلَمَ بالطلاتي بأكثر 
دن الثلاث تع إاستلين منه فالاستثناءً يرجعٌ إلى جملة الكلام لا إلى القدرٍ الذي يصحٌ 
وُقوعُهء وهو الثّلاثُ خاصّة فيَْبَمُ اللفْظَ لا الحكمّء ٠»‏ فلا يَْبْتَ الحُكمْ في القدرٍ المحتي 
وتيت قيما + بقيّ قدرُ ما يصحٌ توه ؛ لأنّه تَكَلّمَ بالباقي بعد التُنِياء فإذا قال: : أنتِ طالقٌ 
عشرًا إلا تِسْعًا يقعُ واحدة. 


ولو قال: إلا نّمانيًا يقعٌ انتَانٍء وإذا قال: إلا سَبْعَا يقمُ ثلاثٌ لما ذَكَرْنا أن الاستثناء 
َع الَفْظَ لا الحُكمٌ فصَحٌ الاستثناة» ودخل على الجملة الملفوظة» وعَجِل فيه فتبينَ أن 
القدرَ المُسْعدَى لم يدخل في الجملة» فلا يقعٌ قدرُ ما دخل عليه الاستثنائ» ويقع الباقي .. 
وهو القلاثٌُ -؛ لأنّه هِمَا يصحٌ وُقوعُهء وكذلك إذا قال: إِلآسِنًا أو خمسًا أو أربعًا أو ثلانًا 
أو ائَتَيْنِ أو واحدة يقعٌ ؛ تّ؛ لأنّ التلاتّ هي التي يصحٌ وُقوعٌها مِمَا بقيّ إِذْ لا يزيد 
الطلانُ على القلاثِ . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلآ ثلانًا إل واحدةً تَقَعٌ واحدةً» والأصلُ في مسائل الاستثناء 
من الاستثناء أن لتخريجها طريقَينِ : 

احذهما. أنه يُنْظَرُ إلى الاستثناء الأخير فِيُجْعَلٌ استثناء مِمَا يليه ثُمّ يُنْظَرُ إلى ما بقيّ منه 
فِيُجْعَلٌ ذلك استثناء مِمّا يليه هكذا إلى الاستثناء الأوَلٍ ثُمَ يُنْظَرُ إلى الباقي من الاستثنا 
الأول فيسكدة ل 0 بقيّ منها الواقعٌ» فإذا قال: أنتِ 
اه يَسْتَنْنى الواحدة من الكّلاثة ل 
فتَبْقَى واحدةٌ كأتّه قال: أن نت طالق ثلا إل اين ' فإِنْ قال: نتٍ طالقٌ ثلانًا إلأثلانا إلا 
النََيْنِ يقع اثتتانٍ ؛ لأنك تَسْتَئْني الائتتيْنٍ اك سيم 3 
انان . 

فإِنْ قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلآثلانًا إلا انتَتَبْر نمَيْنٍ إلأ واحدةٌ بقع واحدة؛ لتك شعني 
الواحدةً من اتْنَتَيْنٍ فيَيْقَى واحدةٌ تَسْتَئْنيها من القّلاثِ فم؛ قَى اثتتانٍ تَسْتَنْيهما من الثّلاثِ 
فيَبْقَى واحدةٌ هي الواقمٌ» وكذلك إذا قال: : أنتِ طالقٌ عشرًا إل يَسْعًا إلا نَمانيًا إِنَكَ تَسْتَدْنِي 


ع 0 


0 


نمانيًا من يِسْعِ فبقيّ واحدةٌ تَسْتَئنيها من العشر فيَبْقَى يَسْعْ كأنّه قال : أنتِ طالقٌ يِسْعَا فيقع 
ثلاث . 

إن قال اسان عشرًا إلا تِسْعًا إلا ا ا ت الواحدةً من 
القسع يَبْقَى ّمانيةنَْ تَنْنيها من العشْر فيَبْقَى اثتّتانٍ كأنّه قال 500 عشرًا إلا تّمانيّاء 
ا 0 وقياسه . 

والثاني: يرجمٌ إلى عقدٍ اليلِء وهو أنْ تعقدَ العدّد الأرَلَ بيمينِك؛ والثاني بيَسارِك؛ 
والثَالِتَ تَضْمّه إلى ما في يميذِكء والرَابعَ م بيَسارِك تَضْمُّه إلى ما بيَسارِك ثُمّ تطرّح ما اجتّمع 
في يَسارِكٌ من جملةٍ ما اجتّمع في يمينِكَ فما بقيّ في يمينِك فهو الواقمٌ» واللّه أعلّمُ . 

سس يد : تَعليقٌ الطلاقٍ بِمَشيئَةٍ الله عَرّ وجَلٌ 

يَتَتَول : إذا عَلَقَ طلاقٌ امرأّه بمَْيئةٍ الله يصحٌ الاستثنا» ولا يقعٌ الطلاق» سَواء قم 
الطَّلاقٌ على الاستثناءِ في الذّكر بأنْ قال: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه أو أخرّه عنه بأنْ قال: إِنْ 
شاء اللّه تعالى فأنتِ طالقٌّء وهذا قولٌ عامّةٍ العلماء 7" . 

وقال مالِكُ : لا يصحٌ الاستثناك» والطلاقٌ واقعٌ 7" وعلى هذا تَعليقُ العتتي» والنَذْرِء 
واليمين بِمَشْيئةٍ اللّه سبحانه وتعالى . 

وجه فوله: أن هذا ليس تَعليقًا بشرطٍ ؛ لأنّ الشّرط ما يكونٌ معدومًا على خطر الوجودء 
ومَشيتةٌ الله تعالى أله لا تحتَمِلُ العدّمَ فكان هذا تَعليقًا بأمر كائن فيكونُ تَْقيمًا لا علي 
كما لو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ كانتٍ السّماءٌ فؤقنا . 

ولنا: قوله عَرّ وجل خَبَرًا عن موسّى عليه وعلى نَبيّنا أفْضَلُ الصّلاةٍ والسّلام: #سَتَجِدفَ 
إن شَآه َه صَايًا4 [الكهف :*:] وصّمٌ استثناؤٌه حتّى لم يِصِرٌ بئَرْكِ الصَبْرٍ مُخْلِفًا في الوغْد . 
ولولا صحّةٌ الاستثناء أصار مُخْلِمًا في الوعْدٍ بالصَّبْرِه والخُلْفٌ في الوغْدٍ لا يجوز والتْبيُ 


»)١47 /( الاختيار‎ »)١78 /5( انظر في مذهب الحتفية : الهداية (؟/ 015)» العناية مع فتح القدير‎ )١( 
.)077 /7( اللباب شرح الكتاب‎ »)511١/17( تبيين الحقائق‎ 

ومذهب الشافعية: أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله لا يقع طلاقه؛ لأن مشيئة الله غيب لا 
يدرى قصاز الوصف المعلق به هلا . انظر : الأم (141/0)» مختصر المزني (ص »)١95‏ الوجيز (؟/ 
5 مغني المحتاج (7/ 07037 . 
زفق مذهب المالكية : أن الطلاق يقع وإن استثنى . انظر: الكافي (ص ع بداية المجتهد ؟/ دكة 
القوانين الفقهية (ص كا زاد المستقنع (ص ل دليل الطالب (ص 15" ). 
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معصومٌ. وق لاسا وتان : «ولا تَتُولَنَ لِمَأَمْءِ إِنْ فَاعلُّ دل عَدَأْ © إِلَا أن يَمَآءٌ 
أن [الكهف ٠:‏ -14] أي إلا أن تَعْول إن قاء اذلف ولولم يَحْصّلْ به صيانةٌ الخبّرٍ عن 
الخُلْفٍِ في الوعْدٍ لم يكن للأمرٍ به معئّى . 

ورُويَ عن رسولٍ الله يله أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بطلاقٍ أو عَتاقٍء وقال: إِنْ شاء الله فلا جِنْتَ 
عليه» ("2» وهذا نص في الباب . 

ورُوِيّ أنّه بي قال : «مَن استفتى فله تُنياه» ”"2؛ ولأنَ تَعلِيقَ الطلاق بِمَشِيئةٍ الله تعالى 
ا 0 
أن وُقوعَ هذا الطّلاقٍ هل دخلّ تحت مَشِيئةٍ اللّه تعالى أو أو لم يدخل؟ فإِنْ دخل وقّعَ» وإ 
لم يدخل لا يقعٌ؛ لأنَّ ماشاء اللّه كان» وما لم يَشَألم يكن ٠»‏ فلا يقعٌ بالشّكُء وبه تَبيَنَ أن 
هذا ليس تَعليقًا بأمر كائن؛ ولأنّ دُخول الوٌقوع تحت مَشيئةٍ الله تعالى غير معلوم» وهذا 
هو تَفْسِيرُ تَعليقٍ الطلاقٍ بِمَشيئَةِ الله عَرْ وجَل» ومن النّاس مَنْ فرّقٌ بين الطلاق» والعتاق 
فقال الال ل ل 0 
في العتاقي؛ لأنّ الطّلاقَ مكروه الشَرِعٍ» والعتقُ مَنْدوبٌ إليه؛ وهذا هو مذهبٌ المُعْمَرِلة أن 
إرادة الله تعالى تَتَََُ الب » والطّاعاتٍ لا بالمكانٍ والمعاصي» وأنَ الله تعالى أراة كل 
يْرٍ وصَّلاحٍ من العبلٍ ثُمَ العبدُ قد لا يفعله لسوء ء أختياره» ويْطلانُ مذهبهم يُعْرَفَ في 
مسائلي الكلام ثُمَ أتهم ناقضوا حيثٌ قالوا فِيمَنْ حَلّفَ فقال: : لأصومَنّ غَدَا إِنْ شاء الله 
تعالى أو قال : لأصَلْيَنَ رَكعَتيِن | و لأقضيَّنَ دَيْنَ لان فمضى الغدُ ولم يفعل شيئًا من ذلك 
أنه لا يَحَْتُ ولو شاء الله تعالى كُلّ خَيْر لَحَنِتَ ؛ لأنّ هذه الأفعالَ حخَيْراتٌ وقد شاءها 


عندهم . 
وكذلك لو قال: أنتٍ طالنٌ لو شاء اللّهِ تعالى أو قال أنْ لو يّشاء اللّهِ تعالى لما قُأّنا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين» برقم 
»)1٠65(‏ وأحمدء برقم (8011)» والطبراني في الأوسط (/518)» برقم 2)700١(‏ وأبو يعلى في 
مسنده /١١(‏ برقم (747)» وأبو عوانة (5/ 07)» برقم (0491)» وعبد الرزاق في مصنفه (/ 
7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني رقم .)581/١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجهء كتاب: الكفارات» باب: الاستثناء في اليمين» برقم )51١5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح ابن ماجه. 


ة ساس غلم 
وكذا لو قال إلا أنْ يتشا اللّه؛ لأنّ معناه إلا أنْ يَشاء الله أنْ لا يقعَ وذلك غير معلوم . وكذا 
لو قال: ما شاء اللّه تعالى ؛ لأنَّ معناه الذي شاءه اللّه تعالى . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ لم يَشَأ الله تعالى يكونٌ المُسْتَثْنَى كقوله إِنْ شاء اللّه تعالى؛ لأنّ 
هذا في الحقيقةٍ تَعليقٌ بِعَدّم دُخولٍ الوقوع تحت مَسِيئةٍ الله تعالى . وذلك غيرٌ معلوم . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ؛ ون شاء الله أو قال: فإنُ شاء الله تعالى لم يكن استثناة عند أبي 
يوسُّف؛ لأنّه حالَ بين الطّلاق» وبين الاستثناء - حَرْفٌ - هو حَشْوٌ - فيصيرٌ فاصلاً بمنزلة 
السّكتة فَيُمْنَعٌ التَعليقُ بالشرطٍ فيقم في الحالٍ. 

وَلو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا ثلانًا وثلانًا إِنْ شاء اللّه تعالى لايصحٌ الاستثناء» ويقعٌ 
التَلاثُ في قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: الاستثناءً جائرٌ» وعلى هذا الخلاني إذا قال: أنتِ طالقٌ 
ثلاناء وواحدة إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وجه قولهماء أنّ في الاستثناء الموصول يِف أوَّلُ الكلام على آخره فكان قولّه : ثلانًاء 
وثلانًا كلامًا واحدًا فيعملٌ فيه الاستثناءً كما لو قال: أنتِ طالقٌ سِئًا إِنْ شاء اللّه تعالى؛ 
ولأنّه جَمع بين الجمَلََيْنِ بِحَرْفٍ الجمْع» وهو حَرْفٌ الواوٍ فصار كما لو ذَكَرهما بلفظٍ 
واحدٍ فقال: أنتٍ طالقٌ سِنًا إِنْ شاء الله تعالى . 

ولأبي حنيفة أن العدد الثاني وقّعَ لَغْوًا؛ لأنه لا يتعَلّقُ به حُكمٌ إِذْ لا مَزِيدَ للطلاق على 
القلاثِ فصار فاصِلاٌ فمَئَعَ صحّة الاستثناء كما لو سَّكَتَ بخلافيٍ ما لو قال: أنتٍ طالقٌ 
سِئًا؛ لأنّه ذكَرَ الكْلَ جملةً واحدةٌ» فلا يُمْكنُ فصل البعض عن البعض . 

وَلو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةً وثلانًا إِنْ شاء اللّه تعالى جاز الاستثناءً في قولهم جميعًا؛ 
لأنَ الكلامَ القاني ههنا ليس بِلَغْرِ؛ لأنه جملةٌ يتعَلَيُ بها محكمٌ فلم يصِرْ فاصِلاً بخلافٍ 
الفصل الأوَلِء ولو ججمع بين مين بحَرْفِ الوار نّم قال في آخرهما إِنْ شاء اللّه تعالى 
بأنْ قال: امرأبّه طالقٌ طالقٌ وعبده حُرٌ إنْ شاء اللّه تعالى انصّرَفٌ الاستثناءً إلى الجمَلَتَيْنٍ 
0 جميعًا حتّى لا يقح الطلاق» والعتاقٌ بالائفاتي . وكذا إذا كر الشرط في آخرٍ الجملتينٍ أن 
قال : إِنْ دخلت الدَّارَ أو إِنْ كلَّمْتِ فُلانًا. 

ولو قال: لزيد َل أل درهم لمرو َل الك درهم الآ خمسمائة انصَرَف الاسناة 


بهلبد-د-بيسحح بانع لصنتوج؟_4 


إلى الجملةٍ الأخيرة عند عامّةٍ العلماءِ ”'' . وقال بعضّهم: يَنْصَرِفٌ إلى جميع ما تَقَدَمَ من 
الجمَلٍء وبه أخذ الشّافعيُ؛ وعلى هذا الأصلٍ بَتَوَا مسألة المحدود في القذّفٍِ إذا تاب 
وشَهِدَ؛ لأنْ قوله «إلّا ألدنَّ َابوَأ» [البقرة :150] مُنْصَرِفٌ إلى ما يليه عندّناء وعندّهم: إلى 


وجه فول هؤلاء: أن وارَ العطفب إذا دخلّ بين الكلاميْنِ يَجْمَلُّهما كلامًا واحدًا كما في 
قولٍ القائلٍ جاءني زيدء وعَمْرّو معناه جاءاني» وكّما إذا قال : امرأئه طالقّء وعبده حر إِنْ 
شاء اللّه تعالى» أو قال: إِنْ دخلت الدَارَأ تحيسلن الأئزان حميعا بالشوط؛ إن كان كل 
واحدٍ منهما جملةً تامّةَ لكنْ لما دل بينهما واوٌ العطف جُعِلَ كلامًا واحدّاء وتَعَلّقَا جميعًا 
بالشَّرطٍ كذا هذاء ولهذا إذا كان المعطوفٌ ناقِصًا شارك الأول في كمه وجعل الكل 
كلامًا واحدًا بأنْ قال: لامرأته أنتِ طالقٌ» وفُلانةٌ حبّى يقمَ الطَلاقٌ عليهما كذا هذا . 


)١(‏ إذا ورد الاستثناء بإلا ونحوها بعد جمل متعاطفة بالواو فعند الحنفية والفخر الرازي من الشافعية: 
الظاهر أنه يتعلق بالجملة الأخيرة فقط. وعند جمهور الشافعية ومن وافقهم: الظاهر أنه يعود إلى الكل . 
وقال الباقلاني بالتوقف في عوهه إلى ما عدا الأخير. وقال الغزالي بالتوقف مطلقا. وقال أبو الحسين 
المعتزلي : إن ظهر الإضراب عن الأولى» كما لو اختلف بالإنشائية والخبرية» أو الأمرية والنهيية» أو لم يكن 
اشتراك في الغرض المسوق له الكلام» فإنه يعود للأخيرة فقطء وإلا فللجميع. والنزاع كما ترى في 
الغلهور. ولا تتأتى دعوى النصوصية في واحد من الاحتمالات المذكورة. ول ينازع أحد أيضًا في إمكان 
عود الاستثناء إلى الأخيرة وحدهاء وإمكان عوده إلى الكل» فقد ثبت ذلك فى اللغة» هذا إذا كان العطف 
بالواوء أما إذا كان العطف بالفاء أو ثم فالخلاف قائم أيضّاء لكن ذهب بعض الشافعية - كإمام الحرمين 
والآمدي - إلى أنه يعود حيتئذ إلى الأخير. واحتج الحنفية بأن حكم الجملة الأولى» ظاهر في الثبوت 
عمومّاء ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك فيه لجواز كونه للأخيرة فقطء فلا يرفع حكم الأولى؛ لأن 
الظاهر لا يعارضه المشكوك . بخلاف الأخيرة» فإن حكمها غير ظاهر ؛ لأن الرفع ظاهر فيها فيما لا صارف 
لهء فيتعلق بها. واحتجوا ثانيًا بأن الاتصال من شرط الاستثناء» والاتصال ثابت في الجملة الأخيرة» أما 
فيما قبلها فإنها متصلة بالعطف. إلا أن الاتصال بالعطف فقط ضعيفه فلا يعتبر إلا بدليل آخر موجب 
لاعتبار هذا الاتصال. والشافعية ومن معهم احتجوا بالقياس على الشرطء فإنه إذا تعقب جملا رجع إليها 
اتفاقا . واحتجوا أيضًا بأن العطف يجعل المتعدد كالمفرد» فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل . وبأن الغرض 
من الاستئثناء قد يتعلق بالكل» فإما أن يُكَّر الاستثناء بعد كل جملة» وإما أن يؤتى به بعد واحدة فقطء أو 
يؤتى به بعد الجميع . فالتكرار مستهجن., فبطل الأول وفي الثاني ترجيح من غير مرجحء فبقي الوجه 
الثالث» فيلزم الظهور فيه . ومما اختلف فيه بناء على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى : قال الحنفية : الذين 
تابوا من القاذفين لا تقبل شهادتهم» والاستثناء عائد على الحكم بفسقهم . وقال الشافعية ومن وافقهم : تقبل 
شهادتهم؛ لأن الاستثناء يعود على الجمل الثلاث. أما الجلد فاتفق على عدم سقوطه بالتوبة لأجل الدليل 
المانع من تعلق الاستثناء بقوله تعالى : والمانع هو كون الجلد حمًا للآدمي» وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة. 
انظر الموسوعة الفقهية (7/ .)١189-1١8/‏ 


ا لل 0 
ولئاء أنَ الأصلّ في الاستثناء أنْ يَنْصَرِفَ إلى ما يّليه ؛ لأنّه أقرّبُ إليه» ومُتَصِلُ به؛ 
ولأنّه ليس بكلام مُفِيدٍ مُفِيٍ بنفسه مُسْتَقِلٌ بذَاتِه» فلا بد من رَْطِه بغيره ليصيرٌ مُفِيدَاء وهذه 
الضَّرورةٌ تَنْدَفِمُ بالصّرْفٍ إلى ما يليه فانصَرَفَ إلى غيره من الجْمّلٍ المُتَقَدْمَةٍ بدُخولٍ 
حَْفٍ العطفي بين الجمَلَتَيْن فِيَجْعَلّهما كلامًا واحدًا وجملةً واحدةٌء وإِنّما يُجْعَلٌ كلامًا 
وَاجِدًا والج لحان تعجلة واحدة نوو العطية [ذاكاتك إحرى الججاميع نائسة ينعي ان 
تفلت عق النجملة الأخرى لاتكرةمديدة» فآك إذا كانت اقاملة حك لو سل هن 
الأخرى كان كتيدة فل تتقون كلونا وعدا »لان الحسل للتطقق المريةك الشركة 
والشَركةٌ ثابتةٌ بدونٍ روف الواوٍ فكان الوصّلٌ والإشراك بِحَرْفٍ الواوء وعَدَمِه ا 
ولأنّ جَعْلَ الكلامَيْنِ كلامًا واحدًا خلافٌ الحقيققٍ فلا يُصارٌ إليه إلا لضّرورةٍ - وهي أن 
تكونّ إحدى الجِمَلَتَيْنِ ناقصة | إمَا صورة أو معنّى - كما في قولٍ القائلٍ جاءني زيدٌء 
وقذ و فإن الجسلة القابة تاقنية ؛ لأنيا ختكذا لذهية لد فكيلة كليل بالاشرالة يكز 
الواو كما في قولٍ الرّجُلٍ لامرأتيْه : زيتبُ طالقٌ» وعَمْرةٌ لما قُلناء أو تكونٌ ناقصةً معنّى 
في حقّ ححصولٍ غَرَضٍ المَُكَلّم ؛ كما في قوله امرأنّه طالقٌ» وعبده حُرٌإنْ شاء الله تعالى 
أو إن دخلت الدَارَ فإنَ هناك إحدى الجمَلَبَيْنِ ناقصةٌ في حقٌ خصول عَرَضٍ الحالِفٍ؛ ؛ لأن 
غَرَضّه أنْ يَجُعَلّهما جميعًا جَرْاءٌ واحدًا للشّرطٍ . 

وإِنْ كان كُلَّ واحدٍ في نفسه يصْلّحُ جَرْاءً تامّاء وهذا الغرّضٌ لا يَخْصّلٌ إلا بالإشراكِ 
والوضل فيكونٌ أحدّهما بعضّ الجزاء فكانت جملةً ناقصةً في المعنى -: وهو تَخْصيل 
ته نتف انه ناقِصٌ في أصلل الإفادة» ومثلّ هذه الضّرورة لم توجَدْ ههنا فبقيتْ 
إن كانت معطوفةً بِكَرْفٍ الواو كما لو قال جاءني زيدٌ» وذَّمَبَ عَمْرُو فإنَ هذا عَطفٌ . 
جملةٍ على جماةٍ بِحَرْفٍِ الواوء ولم تَنْبْتِ الشركة بينهما : في الخبّرٍ لما قُلْنا كذا هذا . 

وَلو أدخل الاستثناء وما ناينث ورصووضيا يمن أذ قاللبا: تى طالقٌ إِنْ 
دخلت الدَارَ وعبدي خُرٌ إِنْ كلمت قلانًا إِنْ شاء اللّه تعالى ان نصوت الانعناء إلى ماائليه ني 
قولٍ أبي يوسّفٌ فتطَلُّقُ امرأثه» ولا يُمْتَنُ عبدٌه. وقال محمّدٌ: يَنْصَرِفٌ إلى الجمِلَئَيْنٍ 
جميعًاء ولا يقعٌ الطلاقٌ» ولا العتاقٌ . ٠‏ 


وجه قولٍ محمد على نحو ما ذُكرنا: أن الكلامَ معطوف بعضّه على بعض بِحَرْفٍ 
العطف ؛ لأنه عَطَفَ إحدى الجملََيْنٍ على الأخرى بحَرْفٍ الوا فيَجمَلُهِما كلامًا واحدًا 
كما في التَنْجِيزِ بن يقول امرأثه طالقٌ» وعبده خُرٌ إِنْ شاء اللّه تعالى» وأيٌٍّ فرق بين التَنْجِيزٍ 
والتمديق؟» و خكة ابن يرطق على شمو ها أكزنا [ة#الأصل في الانسطاء أن يتصرف لها 
ليه نهنا يتتاء. واتتتوافه إلى غبرالقية الجتيلة القاقفية ضورف وفعت أو مستى علووننا 
ذَكَرْنا . 

زهينا كل واندو من الجملت كام ضطؤرة »ومعتى انا الضررة قطافة .وام المعين)؛ 
ؤي لا كرى كر عر داشرلا على عه اقل الاغرقه لم اعنليها عمنقا زا و ادا 
فكان كُلُّ واحدٍ منهما جملةً واحدةً فكان كُلَّ واحدٍ منهما من الطّلاتٍ والعتاتي جَرْاءً تامًا 
صورةً ومعنّى . 

ولو قَدَمَ الاستثناة فقال: إِنْ شاء اللّه تعالى فأنت طالقٌ فهو استثناة صَحيحٌ ؛ لأنه وصل 
الطلاقَّ بالاستثناء بِحَرْفٍِ الوضل » وهوالفاءً؛ ف فيصحٌ التَعلِيقٌ بِمَشِيئَةٍ الله تعالى كما لو 
قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ . كران ِنْ شاء اللّه تعالى» وأنتٍ طالقٌ؛ لأنْ 
الواوَ للجَمْع فتَصيرُ الجملةٌ كلامًا واحدًا . 

ولو قال: ِنْ شاء اللّه تعالى أنتِ طالقٌ جاز الاستثناءً في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ» 
ولايقعٌ الطلاقٌ. وقال محمّدٌ: هو استثناء مُنْقَطِعٌ والطلاق واقمٌ في القضاءء ويّدِينُ فيما 
بينه » وبين اللّه عَرّ وجَل أنه أرادَ به الاستثناء . 

وخبة قولٍ محقد: أن الجزاء إذا كان مُتَأخُرًا عن الشّرطٍ لا بُدَ من ذِكرٍ حَرْفٍ الانصالٍ - 
وهو حَرْفُ الفاء - لِيتصِلَ الجزاء بالشرط» وإذا لم يوجذ لم يَعَصِلْ فكان قوله: إن شاء الله 
تعالى استثناءً مُنْمَطِعَا فلم ب يصمح ويقعٌ الطلاقٌ كما إذا قال : إن دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ 
فإنه لا يتعَلَنُ لِعَدَم حَرْفٍ التَعلِيقٍ - وهو حَرْفُ الفاء - فيَبْقَى تَنْجِيرًا فيقعٌ الطلاقٌ كذا هذا . 

ولهُقاء أن الفاء يُضْمَرُ في كلامه تَضْحِيحًا للاستثناء والإضْمارٌ في مثل هذا الكلام جائزٌ 
قال الشاعِرٌ : 

مَنْ يفعل الحسَّناتٍ اللّه يَشْكُرُها ١‏ والصَّرُ بالشّرٌ عند الله مثلان 
أي : فالله يَشْكُرُهاء أو يُجْعَلُ الكلامُ على التَقْدِيم والتّأخيرٍ تَضْحيحًا للاستثناء كأنّه 


ةي ساس لبج 
قال: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه تعالى والتَقْدِيمُ والتأخيرُ في الكلام جائرٌ أيضًا في اللّغْةٍ. 
وهذانٍ الوجهانٍ يصحَانٍ لتَصُحيح الاستثناء فيما بينه» وبين اللّه تعالى لا في القضاء؛ لأنّ 
كُلّ واحدٍ منهما خلافٌ الظاهرٍ فلا يُصَدَّقُه القاضي . 

ألا تَرَّى أنه إذا قال: إِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌ لا يتعَلّقُ» وإِنْ أمكنّ تَصْحيحٌ التَعليق 
بأحدٍ هِذَّيْنِ الطَريقَيْنِء لكنْ لما كان خلافٌ الظاهر لم يتَعَلَّقُء ولا يصْدُّقٌ أنّه أراد به 
التَعليقَ في القضاءء وإِنّما يصْدَّق فيما بينه» وبين اللّه تعالى لا غيرَ كذا هذا . 

ووخبه الفرق بين المسالتيْن: أن الحاجة إلى ذكر حَرْفٍ الفاء في التّعليقٍ بسائر الشروط ب 
إذا كان الجزاءٌ مُتَأَخْرًا عن الشَّرطٍ في الملكِ - ليَتَصِلَ الجزاءً بالرلك ترود عند روود 
ل به على تقديرٍ وجوده» فلا بُدَ من وضّلٍ 
الجزاء بالشّرطٍ بحَدة في الوصّلٍ بخلافي التَعلِيقٍ بِمَشيئةٍ اللّه تعالى» ووقو قوع هذا الطلاتي مِمّا 
سير نمازت الوقرف ملدراكا حبّى تََّعُ الحاجةٌ إلى وضْلٍٍ الجزاءِ به ليوجدٌ عند 
وجوده فكان تعطيلاٌ في علمناء فلا حاجة إلى كر حَرْفٍ الوضل قبل هذا الشرطٍ . 

والدّليل على التفرقة بين الشَّرطَيْنِ أنّه إذا قال : إن شاء الله تعالى» وأنتٍ طالقٌ؛ يصِحٌ 
الاستثنائ» ولو قال: إِنْ دخلت الدَارَء وأنتٍ طالقٌ لا يصمح التَعلينُ؛ ويقعٌ الطلاقٌ للحالٍ» 
ولو قال: عَنَيْتَ به التعلينَ لا يصْدٌقُ قضاءًء ولا ديانةً لما ذَكَرْنا كذا هذا . 

هذا كُلّه إذا عَلّقَ الطّلاقٌ بِمَشْيئةٍ اللّه تعالى . فأمًا إذا عَلّقَ الطّلاقٌ بِمَشْيئةٍ غير الله فإنُ 
عَلَقّ بِمَشيئةٍ مَنْ يوّفُ على مَشيئَتِه من العبادٍ بأنْ قال: إِنْ شاء زيدٌ فالطّلاقٌ موقوفٌ على 
مَشِيئَيِه في المجلس الذي يُعْلَّمُ فيه بالتتعليق؛ لأنّ هذا التَوعَ من التَعليقٍ تمليك لما نَذْكُرُ 
فيتقيَدُ بالمجلس كسائر التمْليكاتٍ. 

وإِنْ عَلَْقَهِ بِمَشيئةِ مَنْ لا يوفّفُ على مَشِيكَتِهِ نحوٌ أنْ يقول: إِنْ شاء جِبْرِيلٌ أو الملائكةٌ أو 
الجن أو الشَّياطينُ فهو بمنزلةٍ التَعليقٍ بِمَشْيئةٍ اللّه تعالى ؛ لأنّه لا يوفّفٌ على مَشيئةٍ هؤلاء 
كما لا يوقّفٌ على مَشيئةٍ الله عَرّ وجَلٌ فصار كأنّه قال: إِنْ شاء اللّه تعالى . ولو جَمع بين 
- مَشْيئَة الله تعالى وبين مَشيئَةٍ العِبادٍ فقال : إن شاء اللّه تعالى» ولاقو عار ميتم 
الطلاقٌ ؛ لأنّه عَلْقَهِ بشرطينٍ لا يُعْلَمُ وجودٌ أحيهما والمُعَلنُ بشرطَيْنِ ل ين عندٌ وجود 
أحدهما» كما لو قال: إِنْ شاءزيد» وعم فشاء أحدهما واللّه الموفق 


ومنها أن لا يكونٌ انتهاء الغاية فإنْ كان لا يقعُ» وهذا قول أبي حنيفة وذُكَرَ وقال أبو 
يوسُفَء ومحمّدٌ هذا ليس بشرطء ويقعٌ» وإِنْ جعِل انتهاءَ الغاية» وهل يِشْتَرَ يُشْتَوَطٌ أنْ لا 
يكونٌ ابتداء الغاية؟ 

قال أصحائنا الثلاثةٌ : لا يُشَْرَطْ وقال رُفَدُ يُشْتَرَط والأصلّ في هذا أن عند زُفَرَ الغايّتانٍ 
لا يدخلان ثُمَ يُنُظَّرْإِنْ بقي بينهما شي وقّمَ» وإلآفلا. وعندٌ أبي يوسُّفء ومحمّدٍ 
الايانِ تدخلان» وعندَ أبي حنيفة الأولى تدخل لا الثاني . 

وبيانُ هذه الجملةٍ إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ واحدةً إلى انئَتَيْنِ أو ما بين واحدةٍ إلى 
امتَت تين فهي واحدةٌ عند أبي حنيفة “وعتادعما هن النقات. :وعنة زئة لايق شية . ولو قال: 
أنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدةٍ | إلى ثلاث فهي اثئّتانٍ في قولٍ أبي حنيفة 
وعندّهما هي ثلاثٌ» وعندّ زُكَرَ هي واحدةٌ . 

وه قول رق أن كلِمةً مَنْ لابتداء الغايق» وكَلِمةَ إلى لانتِهاء الغايةٍ؛ يُقَال سِرْت من 
البضرة إلى الكوفة أي : البضرةٌ كانت ابيداة غاية المسيرٍ والكوفةٌ كانت غاية المسيرء 
والغايةٌ لا تدخلٌ تحت ما ضُرِبَتْ له الغايةٌ كما في البيع فإنّه | إِدْ قال : بعت منك من هذا 
الحائطٍ إلى هذا الحائط فالحائطانٍ لا يدخلانٍ في البيع فكان هذا منه إيقاعَ ما ضُرِيَتْ له 
الغايةٌ لا الغايةٌ» فيقمٌ ما صُرِبَتْ له الغايةٌ لا الغاية . وكذا إذا قال: بِعْمّك ما بين هذا الحائط 
إلى هذا الحائطٍ لا يدخلُ الحائطانٍ في الببع كذا ههناء ولهذا لم تدخحل إحدى الاين عند 
أبي حنيفةَ كذا الأخرى . 

ولهُما ,أنّما جَعِلَ غايةً لابُدَ من وجوده إِذِ المعدومٌ لا يضْلُحٌ غاية» ومن ضَرورةٍ 
وجوده وُقومُهء ولهذا دخآَتٍ الغايةٌ الأولى فكذا القانيةٌ؛ بخلافٍ البيع فإنَ الغاية هناك 
كانت موجودةً قبل البيع فلم يكن وجوذها بالبيع ليكو من ضّرورة وجودها بالبيع دُخولها 
فيه فلم تدخحل» وأبو حنيفة بَتى الأمرّ في ذلك على العُرْفِ والعادة فإ الَجُلَ يقول في 
العُرْفٍِ والعادةٍ لمُلانٍ عَلَىّ من مائةٍ درهم إلى ألفيء ويُرِيدٌ به دُخول الغايةٍ الأولى لا 
الّانية . وكذا يُالُ سِنٌ قُلانِ من يِسْعِينَ إلى مائقء ويّرادُ به دُخولٌ الغاية الأولى لا الثانيةِ . 
وكذا إذا قِيلَ ما بين يَسْعينَ إلى مائةء وقيلَ إِنّ الأصمّعيّ ألزم زُفَرَ هذا الفصل على باب 


ا 


الرّشِيدٍ فقال له : كم سِئّكَ؟ فقال من سَّبْعِينَ إلى تّمانِينَ» وكان سِنه أقَلَ من تُمانينَ فتَحَيرَ 


ةي سدس غعلح كه 
لطا احج جد وأ اس ع ا و ا 
دنر د يمو الام كن بل 4 [البقرة :/181] والليل 8 يدخل تحت الأمر بالضصوم فيه فوَقَعَ م الشّكُ 
في دُخولٍ الغايةٍ الثّانيةِ في كلايه؛ فلا يدخلٌ مع الضَّكُ » فإِنْ نَوَى واحدةً في قولِه من 
واحدة إلى ثلاث كما قال زُفَرٌ دِينَ فيما بينه» وبين اللّه تعالى ؛ لأَنّهِ نَوَى ما يحتملّه كلامُه: 
ولا يَدِينُ في القضاء؛ لأنّه خلاف الظاهرٍء وقياسٌ ظاهر أصلهما في قوله : أنتِ طالقٌ من 
واحدة إلى اثتتَيْنِ : أنّه يقعٌ التَلاتُ؛ لأنّ الغايتيْن يدخلانٍ عندّهما إلا أنه له يُحَمَلُ أنّه جعل 
تلك الواحدة داخجلةٌ في اتن ويُحْكمَلُ آنه نه جَعَلّها غير التَّنتَيْنِء فلا تَمَعُ الريادةُ على 
القين بالشك:. 

ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنّه قال: في رجا قال لامرأته : أنتٍ طالقٌ اثتتيْن إلى اثتَتيْنِ : أنّه يقع 
ِنْتَانٍ ؟ لكت كتيل اذ بكر جحل الجبيداء هو الغارة كاثة قال : أنتِ طالتٌ من اتتَتيّن إليهما . 
رد رع ا سا قال رالا اجات اس ل ا 
لأنه ما جعل الثَلاتَ غاية» وإِنّما أوقَعَ ما بين العدَدَيْنِ - وهو واحدةٌ - فتَقَعُ الواحدةٌ . 
وإذاقال: انك اطالقٌ ماين واخدة إلى أخخرى ] أو من واحدةٍ إلى واحدةٍ - فهي واحدةٌ - 
أمّا على أصلٍ أبي حنيفة ؛ فلأنَ الغاية الأولى تدخلٌ» ولا تدخل القانيٌ فتقّعْ واحدة . وأمًا 
على أصلهما فالغايّنانِ» وإنُ كانتا يدخلانٍ جميعًا لكنْ يُحْتَمَلَ أن يكونٌ المُرادُ من قوله 
واحدة إلى واحدة أي : منها وإليهاء فلا يقع أكثّرُ من واحدةء وأمًا على أصلٍ زُقَرَ فالغايَانٍ 
لا يدخلان» ولم يَبْقَ بينهما شية واللّه عَرَ وجل ألم . 

ومنها: أنْ لا يكونّ مَضْروبًا فيه فإنْ كان لا يقعٌ» ويقعٌ المضُروبٌ» وهذا قول أصحابنا 
الثلانة »اواك زمز بهذا ابد يشر لا وبوزقع التظورت والعضروت فينم بياذ الاك فيمن 
قال لامرأيّه: أنتِ طالقٌ واحدةً في اثَتَيْنِ أو قال واحدةً في ثلاث أو اتنَتَيْنِ في اتنَتَيْنِ ؛ 
وجملة الجواب فيه أنّه إِنْ نوع الت والوقاء ليه رلا ' المضروثُ؛ لأنّ الطّلاقَ لا 
يصْلّحُ طَرْقَاء وإنْ نَوَى مع يقمٌ المضروبُ والمضروبٌ فيه بقدرٍ ما يصحٌ وُقوعُه بلا خلافي. 
ْ وإ نئي الضرت والجسات »بولغ تكن لها يفخ المضروبٌ لا المضروتٌ فيه عند 
لجان الثّلاثة. وعند زُقَرَ ب يقعٌ المضُروبٌ والمضُروبٌ فيه بقدرٍ ما يصح وقوعه . 
وَجْْهُ قوله أنَ الواحدٌ في اثتَتَيْنٍ انان على طريتي الضَّرْبٍ والجساب والواحدٌ في الثّلاثةٍ 


ثلاثةٌ والاثنانٍ في الائئَيْنٍ أربعةٌ» وهذا يقتّضي وُقوعٌ المضُروب والمضروب فيه؛ كما لو 
جمع بينهما بلفظٍ واحدٍ فقال: أنتٍ طالقٌ اثئَتيْنٍ أو ثلانًا أو أربعًا إلا أن العدّدَ المُجْتَمِعَ له ' 
عِبارَتانٍ : إحداهما الاثنانٍ والثّلائةُ والأربعةٌ» والأخرى واحدٌ في الَيْنِء وواحدٌّ في ثلاثةٍ 
واثنانٍ في اثئَيْنٍ 

ولنا وجوة ثلاثة: 

احذها: أنَّ الصَّرْبٌ إِنّما يتَقَّدَّرُ فيما له مساحةٌ . فأمًا ما لا مساحة لهء فلا يتقَدَرٌ فيه 
الصَرْبُ؛ لأنّ تقديرٌ ضَرْبٍ الاثتيْنِ في الاثتَْنِ حَطَانٍ يُضَّمٌ إليهما خَطَانٍ آحَرانِء فمن هذا 
الوجه يُقالٌ الاثنانٍ في الائئَيْنٍ أربعةٌ والطلاقٌ لا يحتملٌ المساحة» فإذا نَوَى في عَدَدٍ 
الطلاق العتوت'فقد آراة شحالاً مطل نيثه. 

والشاني: أن الشّيءَ لايعكنة بالشزبةو ئها يتكوز أجزاؤٌه فواحدٌ في ائدَيْنِ واحدٌ له 
جزءانٍ واثنانٍ في ائنَيْنٍ : اثنانٍ له أربعةٌ أجزاءء وطلاقٌ له جزة» وطلاقٌ له جزءان» وثلاثةٌ» 
وأويغ واكك رمن ذلك اكوا 

والثالث؛ أنّه جعل المضْروبٌ فيه ظَرْنًا للمَضْروب والطّلاقٌ لا يضْلُحٌ ظَرْفًا إِدْ ظَرْفٌ 
الشّيءِ وهو المُحْتَوي عليه» ولا يُتَصَوَرُ احتِواءً الطلاق على شيء؛ لأنّ الاحيّواءة من 
مع ااه يه م 0 ته : أنتِ طالقٌ 
في دُخولك الذَارَء أو قال لها: الات و عورا يتح لخر 4 لأند حمل الدخول 
والحيضٌ طَرَْاء وإنهما لا يضْلْحانٍ ظَْهًا لاسيحالة تَحيٍ فق معنى الظَرْفٍ فيهما إلا أن ثَمَةَ 
يتعَلَقُ الطَلاقُ بِالدّخولٍ والحيض»ء ويُجْعَلٌ ١«في)‏ بمعنى امع لمُناسِبةٍ؛ لأنّ مع كلمةٌ مُقارَنةٍ 
والمظروفٌ يُقارِنُ الظَرْفٌ فصار كأنّه قال: أنتِ طالقٌ مع دُخولٍ الدَارٍ أو مع حيضك» 
وههنا لو أراد بفي مع في قوله : في اثْيْنِ أو في ثلاثٍ يقعٌ الثّلاثُ . وكذا لو أرادً بِكَلِمَةٍ في 
حَرْفَ الواوٍ لأنَ الواوّ للجَمْع والظْرْفٌ يُجِامِعُ المظروفٌ من جميع يع الجهاتٍ فيجورٌ 
استعماته كُلّه والظَرْفُ على إرادة المُقارنةٍ أو الاجتماع من جهةٍ واحدةٍ واللّه تعالى 
اعرف ]532 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إلي بدايته آنفا 


فصل [فيما يرجع إلى الوقت] 


وأمًا الذي يرجعٌ إلى الوقتٍ فهو : : مُضيٌِ مُدَةٍ الإيلاءء وهو شرط وُقوع الطّلاقٍ بالإيلاء 
حتّى لايقعٌ الطَلاقٌ قبل مُضِيّْ المدَةٍ؛ لأنَ الإيلاة في حقٌ أحدٍ الحُكَمَيْنٍ - وهوالبه - 
طلاقٌ مُعَلَقُ بشرط نَرْكِ الفَيْءِ في (مُدَةٍ الإيلاء) ('" لقوله عَرّ وجَلّ لوَإنْ عا ألطََكَيَ ين مه 
سَهِيعٌ عَلِيعٌ © [البقرة :/71317] . 


هلكه 


ورُوِيَ عن ابنٍ عَبَّاسِ» وعِدَةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم : إِنّ عَرْمٌ الطّلاتٍ ترك الفئء 
إليها أربعة أشهرٍ: فقد جعل ترك الفيْء أربعة أشهر شرطٌ وُقوع الطّلاتٍ في الإيلاء. 
والكلامٌ في الإيلاء يقعٌ في مواضِعٌ ْ 

في تَفْسيرٍ الإيلاء لَعْةّه وشرعًا . 

وفي بيانٍ رَكنٍ الويلاء . 

وفي بان شرائطٍ الوكن . 

وفي بيانٍ كم الإيلاء . 


أمناتفْسيرُه: فالإيلاء في اللّخةٍ: عبارةٌ عن اليمينٍ يُقالُ آلى أي : حَلّفَ ولهذا سُمْيَتِ 

اليمينُ ألبَةَ وجَمْعْها ألايا قال الشاعِرُ : 
قَليلُ الألايا حافظ ليمينه وإِنْ صَدَرَثْ منه الأليَةٌ بُرَثْ 

وفي حر عبد اللّه بنِ مسعودٍ رضي الله عنه وابنٍ عَبَّاسِ رضي الله عنهما «للّذينَ ”” 
فيدراك السام اجن نه ارايو بن الأبهاء لمان دم فا لدف ل 1 
ووأ لْفَضْلٍ مي [ وَالسَعَة] "4 [النور: ؟5] أي : ولا يَسْلِفٌ . 

وفي الشّريعة عِبارةٌ عن اليمينٍ على تَرْك الجماع بشرائط مَخْصوصةء نَذْكُرُها في 
مواضعها إن شاء اللّه تعالى . 

وَأما رُكنُه فهو : اللَفْظُ الدَالٌ على مَنْع التفس عن الجماع في الفرج مُوَكَدًا باليمين بالله 


)١(‏ فى المخطوط : «المدة» . (1) في المخطوط : «الذين». 
(©) ليست في المخطوط . 


تعالى أو بِصِفاتِه أو باليمين بالشّرطٍ والجزاء ”© حبّى لو اممَنَعَ من جماعها أو '' هَجْرٍ 
2 َ 0 و 7 إلى 0 
سَنةَ أو أكثّرَ من ذلك لم يكن موليًا ما لم يأتٍ بلفظٍ يَدَل عليه؛ لأنَ الإيلاة يمين لما ذكرنا 
واليمينُ تَصَدُفٌ قوليٌ» فلا بُدَ من القولٍ» ولو أنَى بلفظٍ يَدْلَ على نَفْي الجماع فيما دون 
الفرج لم يكن ذلك إيلاءً ني حقٌ حُكم البرٌ؛ لأنْ حُكم الب إنّما ينبت لصّيْرورَيه ظالِمًا 
بتُك الجماع في الفرج ؛ لأنَّ حقّها فيه . ولو ذَكَرَ لفظا يَدّلَ على مَنْعِ نفسه عن الجماع في 
الفرج ولم يُوَكدُه باليمين لم يكن إيلاة؛ لأنّْ الظَلْمَ بالمنع والمنعٌ لا يتأكدُ إلا باليمينٍ . 

وقال الشّافعيُ في القديم : لا يكونٌ موليًا إلآّبالحلف باللّه تعالى » فظاهرٌ "" الآ 
الكرة يَذَفَعْ هذا القول؛ لأنّ اللّهَ تعالى قال #الْلَّذِنَ يُوَلُونَ ِن يهم © [البقرة :595] فالويلا 
في اللّة جبارةٌ عن اليمينٍ واسمٌ اليمينٍ يقم على اليمينٍ بالله تعالى» ويقع على اليمينٍ 
بِالشّرطٍ والجزاء لتَحمَّقٍ معنى اليمين» وهو القوة. 

ولو حَلّفَ بغير الله عَرّ وجل وبغير الشَرطٍ والجزاء لا يكوثُ موليًا حتّى لا تَبِينُ بمُضيّ 
المُدَةِ من غير فئء» ولا كقّارةَ عليه إِنْ قَرِبَها [؟/ 6/ب]؛ لأنّه ليس بيمينٍ لانعدام معنى 
اليمين - وهو القرَةٌ - . وقال النبيُ يكلك: «لا تَحْلِوا بآبائكم. ولا بالطواغيتٍ (فمَنْ كان) "*/ 
متكُم حالقًا يلف بالل أو هذَه "© . 


ءخْ 


ذاعم 


27١ /17( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 547): مختصر الطحاوي (ص 2307» المبسوط‎ )١( 
الدر المختار‎ 223171 051٠ /4( رءوس المسائل (ص 477)» شرح فتح القدير (5/ 141 191)» البناية‎ 
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(؟) فى المخطوط: «و4. 


(*) فى 'المخطوط : «وظاهر» . (4) فى المخطوط: «ومن كان». 

(5) لم أقف عليه في يديت انحن .ولكن :قبطر الحديث الأول» اعرجة السائي» كنات الآينان 
والنذورء باب: الحلف بالطواغيت» برقم (175”). وأحمدء برقم (1١2501)»؛‏ والبيهقي في الكبرى 
»)794/٠١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 078)» برقم (177171)» وذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 
]) من حديث عبد ال رحمن بن سمرة رضي الله عله. وهو صحيح» انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم (171154)» والشطر الثاني: صحيح أيضّاء أخرجه البخاري؛ كتاب : الشهادات» باب: كيف 
يستحلف» برقم (2)171/9 ومسلمء كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم 
».)١1417(‏ وأحمدء برقم (5504)» ومالكء» برقم »)05١17(‏ والدارمي» كتاب: النذور والأيمان» باب: 
النهي أن يحلف بغير اللهء برقم »)574١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 07914 برقم 0277717 وابن حبان 
»)301/٠١(‏ برقم (4789)» والبيهقي في الكبرى »)58/١٠١(‏ والطبراني في الأوسط 2)15١/1(‏ برقم 
(787)» وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 2)5 برقم (19): والحميدي في مسنده (5/ 2070١‏ برقم 


ة سدس عبرم وه 


ورُوِيٌ : «مَنْ حَلّفَ بغير الله فقد أشرَّكٌ». الفا الجا على للقي عن ادا 
فأنواعٌ بعضها صَريحٌ» وبعضها يَجُْري مجرّى الصّريح» وبعضّها كِنايةٌ أمّا اضر للع 
المُجامّعة بأنْ يَحْلِفَ أنْ لا يُجَامِعَها . وأمًا الذي يَجْري مجرى الصّريح فلفظ القُرْبانٍ 
والوطءٍ والمباضَعَةٍ والافتيضاض ف في البكر ؛ بأنْ يَخْلِف أنْ لاي ركبا ا له اما 
يُباضِعَها أو لا يَْمَضَهاء وهي بكرٌ؛ لأن الك المُضافٌ إلى المرأو يراه به الجماعٌ في 
العْرْفِ قال الله تعالى : #ولا تَْرَوهُنَّ حي يَطهرن © [البقرة :0 . وكذا الوطءٌ المُضاف إليها 
عَلَبَ استعماله في الجماع . 

قال التبيئُ كل في سَبايا أوطاس : «ألا لا توطّأ الحبالى حتّى يَضَعْنَء ولا الحبالى ١‏ حثى 
يُسْتَبْرنَ بحيضة» ”"©؛ والمُباضَعةٌ مُفاعَلةَ من البُضْء وهو الجماعٌ أو ”" الفرجٌ 

والافتيضاضٌ في العُرْفٍ : عِبارةٌ عن جماع البكرٍ - وهو كسْرٌ العُذْرةٍ - مأخودٌ من 
الفض » وهو الكسْرٌ. ٌ 

وكذا إذا حَلَفَ لا يَغْتَسِلُ منها؛ لأنّ الاغْتِسالٌ منها لا يكونٌ إلا بالجماع» فأمًا الجماحٌ 
في غيرٍ الفرج فالاغْتِسالَ لا يكونٌ منهاء وإِنّما يكونُ من الإنْزالٍ ألا ترّى أنه ما لم ينل لا 
يجبٌ العُسْلُ . وفي الجماع في الفرج لا يتف وجوبٌُ الاعْتِسالٍ على وجوه الإثزال. 

ولواقالالم أعوديه ا لجماء لإ أي القفباد كرو قوت الشامن ريدب انما نا 
وبين اللّه تعالى؛ لأنَ (اللَمْظَ يحتملّه) © في الجملة. وأمًا الكنايةٌ فنحرٌ لفظة الإْيانٍ 
والإصابة بأنْ حَلَْفَ لا يأتيها أو لا يُصيبٌ منها يُرِيدٌ الجماعً ؛ لأنّهما من كناياتٍ الجماع ؛ 
لأنّهما يُسْتعملانٍ في الجماع» وفي غيره استعمالاً على السّواءء فلا بُدَ من النَبّةِ. وكذا 
لفظةٌ الْشَيانٍ بأنْ حَلّفَ لا يَمْشاهاء لأنَ العْشَيانَ يُسْتعملُ في الجماع قال اللّه تعالى : 
#فََما تَسَمَّنِهَا؟ [الأعراف :149] أي : جامعهاء ويُستعمل في المجيء. وفي السّمْرِ والتَفْطيةٍ 
قال اللّه تعالى: يو يَفْمَنهُمْ الْعَدّابُ4 [المنكبوت :هه قِيِلَ : يأنيهم. وقيلَ يَسْتْرُهم 


(585» وأبو يعلى في مسئده )5١١/٠١(‏ برقم (2)08715 وأبو عوانة في مسنده (77/4) برقم 
(1ؤمه) وابن أبي شيبة في مصنفه (0/8./7. برقم »)١717157(‏ وذكره ابن حجر في الفتح (0/ )7١88‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. : 

. في المخطوط : «الحيالى.. (1) تقدم‎ )١( 

(©) في المخطوط : «في». (4) في المخطوط : «اللفظة تحتمله؛. 


طقهة 


ويُعَطيهم» » فلا بل من الْنَيَةِ . 

وكذا إذا حَلَفَ لا يمس جِلْدُه جِلْدَها. وقال : لم أعنٍ به الجماع يُصَدَقَ ؛ لأله يحتمل 
الجماع » ويحتملٌ الم المُطْلَقَ فيَحْنَتُ بغيرٍ الجماع» والإيلاء : : ما وقّفَ الحِنْتٌ فيه على 
الجماع ؛ ل ا ا 0 
خنت لأ ينها لها كلما . وكذا إذا حَلَفَ لا يُضاجِعها أو لا يقرب فِراشها بأوتال لم أحن يه 
الجماعً فهو مُصَدَّقٌ في القضاء ؛ لهذا اللَْظ يُنتعملُ في الجاع ويُستعمل في غيره 
استعمالاً واحدًا؛ ولأنه يُمْكِنّه جماعُها من غير مُضاجَعةَء ولا قُرْب فراش . 

ولو حَلَفَ لا يَجْتَمِعُ رأسي ورأسُك فإن عَنَى به الجماعٌ فهو مول؛ لأنه يُحْتَمَلُ 
الجماعٌ؛ إن لم يعن به الجماع لم يكن مونيًا؛ ولا بجعا على فراش » 9ل مطلة 1 
زمه الكفّارةُ» وله جماعُها من غير اجتماع على الففراش» ولا شيء يَحْمَعُ رأسهما عليه . 

ولو حَلَفَ لا يَجْمَعُ رأسي ورأسَكِ وسادة أو لا يُؤويني وإِيّاكِ بيت أو لا أبيت معك في 
فراش فإِنْ عَتَى الجماعَ فهو مولٍ؛ ؛ لأله يُحْتَمَلُ الجماعٌ فتَصحٌ نيت وكيفما جامعها فهو 
حانِتٌ» (وإنْ لم) ”'' يعن به الجماعٌ فليس بمولو» ولا يأوي معها في بيتء ولا بيت 
معها في فراشء ولا يَجْتَمِعَانٍ على وسادة لثَلا تَلْزْمه الكقارةٌ ويَطؤُها على الأرض 
والبوادي . 

ولو حَلَفَ لأسوءنكِ أو لأغطتكِ لا يكن موليًا إلأإذا عتَى به ترك الجماع؛ ؛ لأنْ 
المساءءً قد تكونٌ بِتَدْكِ الجماع وقد تكونٌ بغيره. . وكذا الخْيْظّ» فلا بُدَ من النْيّةِ. وأمًا 
اليمينٌ باللّه تعالى» وبصِفاتِه فهي الحلِفٌ باسم من أسماء الله تعالى أو بِصِفْةٍ من صفائه 
بلفظٍ لا يُسْتعملُ في غير الصَّفَةٍ أ أو يُسْتعملُ في الصّفةٍ وفي غيرها لكنْ على وجو لا يَْلِبّ 
استعماله في غير الصّفَةِء وموضِعٌ معرفةٍ هذه الجملةٍ كِتابُ الأيمانٍ . .ا ثُمَّ الإيلاء إذا كان 
باللّه تعالى [فالمولي لا يَخُلو] ”" ما ِنْ أطْلّقَ الإيلاة. وإمًا إِنْ عَلَّقّهِ بشرطهء وإما إِنْ 

أضائّه إلى وقتء وإما إِنْ وقَّنّه إلى غايةٍ فَإنْ أطُلَّىَ بأنْ قال لامرأيّه : واللّه لا أقرَبك كان 

موليًا للحالٍ . 


1 


)١(‏ في المخطوط : «ولو م9. 
(؟) ليست في المخطوط . 


ةي ساس تعل بيج 


والأصل فيه أن مَنْ مَتَعَ نفسّه عن قُرْبانٍ زوجيه بما يضْلْحٌ أنْ يكون مائِعاء وبما 
لكلف يناهادة تعد مولتاة أو يقال: : مَنْ لا يُمْكِنْهِ قُرْبانُ زوجَتِه في المُدَةِ من غير شيء 
يَلْرَمُهِ بسبب اليمين فهو مولٍ وقد وُجِدَ ههنا؛ لأنْ ِكرٌ اسم اللّه تعالى يلْحُ مانا - 


م 7< 


تخَررًاغن الهثك .وهو ها 20 يُخلف بدعادة وَعْرقًا . وكذا لا يُمْكِنُهِ قُرْبانُ زوجَته في 
المُّدَةِ من غير شيء يَلْرَمُه - وهو الكفّارةٌ - فيصيرٌ موليًا. وَكذا إذا قال لامرأنَيْنِ له : 
واللّه لا أقريكما. 

وههدا ثلاثةٌ فُصول: 

احذهاء أنْ يقول لامرأتيْنٍ له : واللّه [؟/ 87أ] لا أقرَبُكُما أو يقول لنسائه الأربع واللّه لا 
فْريُكن :وما فصل واحد. 

والثّاني: : أنْ يقول: واللّه لا أقَرَبٌ إحداكما أو إحداكنّ . 

والقَالِتُ أن يقول : واللّه لا أقرَبُ واحدةٌ منكما أو واحدةٌ منكنّ . 

ما الأؤلُ: إذا قال لامرأتَيْنِ له: واللّه لا أقرَبُكُما صار موليًا منهما للحالٍ حتّى لو مَضْتْ 
أربعةٌ أشهر» و يَقَرَبَهِما فيهآ باتعا جتميعاء (ويَبطل . وكذا) 7" إذا قال لنسائه الأربع : 
واللّه لا أقربُكُنَ صار موليًا منهُنَ للحالٍ حتّى لو لم يقرَبْهُنَ حتّى مَضْتْ أربعةٌ أشهر بن 
جميتاه هذ قول امتخاننا العلدتو- وهو البكيان - والقياس : أن لا يصيرَ موليًا في 
الأوَِ (ما لم) ”" يَطَأ واحدةٌ منهما فيصيرٌ موليًا من الأخرى . وفي القاني: [ما لم يَأ 
واحدةٌ فيصيرٌ موليا من الأخرى. وفي القايثِ :] ”4 ما لم يَطأ التَالغةَ ”* منهُنَ فيصيرٌ موليًا 
من الرّابعقٍ» وهو قول رُكَرٌ. 

وجه القياس. أن المولي مَنْ لا يُمْكنْه ُرْبانُ امرأيه من غير حِدْتِ يمه وهنا يُمْكِنْهِ في 
الصّورةٍ الأولى قُرْبانُ إحداهما من غير حِنْثٍ يَلْرَمُه ؛ لأنّه لا يَحْنَتُ بِوَطْءِ إحداهما إِذْ جُعِلَ 
شرط الحِنْثِ قُرْبائَهما [من غير شي يَلْرَمُه] "2 ولم يوجدء وفي الصّورة الثانيةٍ © 


)١( .‏ فى المخطوط: ه«مما). (؟) فى المخطوط: «ولها. 
(0) فى المخطوط : لاحتى؟ . (4) ليست في المخطوط. 
(5) فى المخطوط : «الثالث؟. () ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «الثالثة». 


كه قُرْبانٌ القلاثِ منهنَ من غير حِدْثِ يَلْرَمُّهِ . 

ألا َرَى أنه لا يَحْنَتُ بِوَطْءِ القلاثِ منهنَ فِلِمَ يوجذ حَدٌ المولي» » فلا يكونٌ موليّاء وإذا 
وى إحداهما أو وطِئ القّلاتٌ منهُنَء فلا يكن وطْء الباقية ''' إلآ بحِنْتْ يَلْرَمُه فوْجِدَ 
عد الإبلاء فضي مولءًا. 

وجه الاستخسان: أنَ المولي م مَنْ لا يُمْكِنْه وطءٌ امرأتّه في المّدَةِ من غير شيء يَلْرَمُه بسبب 
اليمين . وههنا لا يُمْكِنه وطؤُها في المُدَةِ من غير شيء يَْرَمُه بسبب اليمينٍ؛ لأنّه لو وطِىّ 
إحداهما أو القلات منهنَ َِمَه تعيينٌ الأخرى للإيلاءء وهذا ؛ شيءٌ يَلْرَمُه بسبب اليمين وقد 
ود حَدَ الإيلاء فيكونُ مولياء ولو قب إحداهما لا كقارة عليه عدم شرطٍ الحِئثِ» وهو 
رباتهما» ولكن يَنْطل إبلاؤءامنها ؛ لأنّ ذلك يَقِفُ على القُّرْبِانٍ وقد وُجِدَّء والإيلاءُ في 
حقٌّ الباقيةٍ ب على حاله لانجدام المُبْطِلٍ في حقّهما '"'» وهو المَرْبانٌ. 

ولو قَرِبَهما جميعًا بَطْلَ إيلاؤهماء وعليه كمّارةٌ اليمينٍ لوجود المُبْطِلٍ لهما والموجب 
للكفارة: وهو قؤبانيما . ولو ماتث إحداهما قبل مُضيّ أربعةٍ أشهر بَطْلَ إيلاؤهاء ولا 
تجبُ الكفَّارة وإن ول *" الأخرى بعدّ ذلك بالإجماع ؛ لأنّ شرطً وجوب الكفارة 
اينما ولم يوجذء ولو طَلَّقَّ إحداهما لا يَبْطَلُ الإيلا. 

وأما القاني: وهو ما إذا قال : واللّه لا أقرّبُ إحداكٌما فإنّه يصيرُ موليًا من إحداهما حتّى 
لو وطِّ إحداهما لَِمَئْهِ الكمّارمٌ ا 
إحداهماء ولو ماتثُ إحداهما أو طَلَّىّ إحداهما ثلانًا أو بانتْ بلا عِدَةٍ تَعيََتِ الباقيةٌ للإيلاء 
لزوالٍ المُزاحمةٍ» ولو لم يقرّبٌ ! ال لايس 
خيارٌ أنْ يوقِمَ الطلاقَ على أيَتهما شاء ؛ لأنَ الإيلاء في حقٌّ حُكم البرٌ تعليقُ الطلاقٍ شرعًا 
بشرط تَرْكٍ القَرْبِانٍ في المّدَةَ فيصيرٌ كأنّه قال: إِنْ لم أقرّبْ إحداكما أربعة أشهر (في 
إحداكٌما) ”*' طالقٌ بائنٌ . ولو نص على ذلك فمَضَّتٍ المُدَةُ ولم يقرّبْ إحداهما طَلّْقَتْ 
إحداهما غير عَيْنِء وله الخيارٌ يوقِعٌ على أيّتِهما شاء كذا هذا . 


)١(‏ في المخطوط : «الثانية». (1) في المخطوط: «حقها». 
(9) في المخطوط : «قرب». (4) في المخطوط : «فإحداكما». 


جح سس عوج 
ولو أراد أنْ يُعَيّنَ الإيلاء في إحداهما قبل مُضيٌ أربعةٍ أشهر لا يملِكُ [ذلك] ”2 حتّى 
لو علدا تست ار أو ب لود ع ا ار قر 
بغيرٍ عَيْيِهاء ويُخَيَرُ في ذلك ؛ لأنّ اليمينَ تَعَلَقّتْ بغير المُعَيّنةِ فالتَعْيينُ يكونٌ تَغْيِيرَ اليمين» 
فلا يملِكُ ذلك؛ لأنْ تَغْييرَ اليمين إِنْطالُّها من وجهٍ واليمينُ عقدٌ لازِمٌ لا يحتملّ الطلاقٌَ» 
فلا يحتمل التَييرٌ؛ ولأنْ الإيلاة في حقّ البرّتَعليقُ الظلاتي بشرط عَدَّمِ القُرْبانِ في مده 
ومَّتَى ”' عَلَّقَ الطلاقَ المُبْهُمَ بشر طٍِّمَ أراد التعلِيقَ قبل وجود الشّرطٍ لا يقدِر على ذلك 
كما إذا قال لامرأتَيه : إذاجاء عد فإحداكٌما طالقٌ؛ م آراة أن يُعينَ إحداهما قبل مَجِيء 
العْدٍ لايملِكُ ذلك كذا هذا فإذا مَضّتٍ المُدَةٌُ وبانّثُ إحداهما بغير عَيْيْها فلّه الخيارٌ في 
تعيينٍ أيّيهما شاء للطلاق؛ لأنّ الطلاقٌ إذا وقَمَ في المجهولة يتَخَيّرُ الرّوجُ في التّعْيينِ فلّه 
أن يوقِعَ الطلاقٌ على إحداهما فلو لم يوقِع الطلاقٌ على واحدة منهما حتّى مَضَتْ أربعة 
أشهر أخرى وقَعَتْ تطليقةٌ أخرى: وبانّث كل واحدة منهما بتطليقة في ظاهر الروايةٍ. 
ورُوِيّ عن أبي يوسف أنّه لا يقعٌ مُ الطّلاقُ على الأخرى . 

وجه رواية ابي يوشف: أنّه آلى من إحداهما لا من كل واحدةٍ منهماء فلا يتناوّل الإيلاءُ 
إلأإحداهما. 

وجه ظاهر الرواية: أنْ اليمينٌ بافيةٌ قية لَعَدَم الحِنْثِ فكان تَعلِيقٌ طلاق إحداهما [؟877/1ب] 
لاسن ري وات ما اعة ارنهة أدور باوز اللا كان تاهما 
زَالَتُ مُرْاحَمَتُّهما واليمينٌ باقية فتَعدٌ تَعيتِ الأخرى لبقاءِ اليمين في حمّهاء وتّعليتٍ طلاقها كما لو 
زا المُرَاحَمةٌ بعد مُضيّ امد و قبل اخختيار ل بالموت بأنْ ماتث 7" إحداهما أليس أنه 
تعَينُ الأخرى كذا ههنا. وهل يتكَرّرُ الطلاقُ على المولئ منها © بالإيلاء السَابقٍ بتكرار 
ا ا ال الا 
البعض يُعْرَفُ في الجامع الكبيرء وكذلك لو عَيّنَ الطلاقٌ في إحداهما بعد مُضيّ أر, بعةٍ أشهر 
م مَضَتْ أربعةٌ أشهر أخرى بانّتِ [الأخرى] ”* بتطليقةٍ على جواب ظاهر الرّواية . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «ومن». 
() في المخطوط : «بانت؟ . (5) في المخطوط : «منهما» . 
(5) ليست في المخطوط . 


هته حم _بدائع الصنائع ج ]> 
وَأها الثَالِتُ: وهو ما إذا قال: واللّه لا أقَرَبُ واحدةً منكما فإنّهِ يصيرُ موليًا منهما جميعًا 
حتّى لو مَضَتٌْ [مُذَةُ] ”'' أربعةٍ أشهرء ولم يقرَبْهما فيها بانّنا جميعًا كذا ذَكَرَ المسألة في 
الجامع من غير خلاي» وهكذا ذَكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرَ الطحاويّ . وذَكَرَ القدوريٌ 
في شرحه مُخْتَصَرٌ الكَرْخَيٌ فقال على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّفَ يكونٌ موليًا منهما 
استخسانًا . وعلى قولٍ محمَّدٍ يكونٌ موليًا من إحداهما وهو القياس . 

وجه القياس: أن قوله : واحدةٌ منكما لا يُعَبّدْ به عنهما بل عن إحداهماء فصار كقوله: 
واللّه لا أقرَبُ إحداكُما والدّليلٌ عليه أنّه إذا قب إحداهما يَحْنَتُء وتَلْرَمُه الكّارةٌ فدَلَ أن 
اليمينَ تَنَاوَلَتْ إحداهما لاغيرَ. 

ووخبه الاستخسان: - وهو الفرقٌ بين المسأَلبَيْنِ - أن قوله إحداكٌما معرفةٌ؛ لأنّه مُضافٌ 
إلى الكناية والكناياتٌ مَعارِفٌ بل أعرَفُ المعارفٍ والمُضافٌ إلى المعرفة معرفةٌ» والمعرفة 
تختّصٌ في التفي كما تختّص في الإثباتٍ . 

فقرلة : واحدةً منكما تكرةٌ ؛ لأنها تكرةٌ بنفسها بنفسهاء ولم يوجذ ما يوجبٌ صَيْرورَتها 
معرفةٌ» وهو اللآمُ أو الإضافةً فبقيّث تكرة» وأنها في مَحَلْ التفي تَعُمٌء والذّليل على 
التق بينهما أنه يَسْتَقِيُ إذخال كليمةٍ الإحاطة والاشتمالٍ - وهي كلِمةٌ كُلّ - على واحدة 
منكما . ولا يَسْتَقِيمُ إذخالُها على إحداكُما حتّى يصحٌ أنْ يُقال: : والله لا أقرَبُ كُلْ واحدةٍ 

منكماء ولايصحٌ أنْ يُقال: واللّه لا أة َرَتُ كُلَّ إحداكٌما فدّلَ أن قوله واحدةً منكما يلح 

لهما. 

. وقوه : إحداكّما لا يضْلُحُ لهماء إلا أنّه إذا قال واللّه لا أقرّبُ واحدةً منكما فقَربَ 
إحداهما يَبْطْلُ إيلازُهما جميمًاء وتَلْرَمُه الكقّارةٌ لوجودٍ شرطٍ الحِنْثِء وهو قُرْبِانُ واحدةٍ 
منهماء بخلافي ما إذا قال: واللّه لا أة قرَبُكُما فقَّربَ واحدةً منهما إِنّهِ يبْطل إيلاؤهماء ولا 
يَبْطُل إيلاءُ الباقية حتّى لا تجبّ عليه الكمّارةٌ؛ أمّا بُطلانُ إيلاءِ التي قَرِبَها فللوجودٍ شرطٍ 
البُطْلانِء وهو القُرْبانُ» ولم يوجدٍ القَّرْبانُ في الباقيةٍ» فلا يَبْطُل إيلازهاء وما عَدمْ 
وجوب الكمّارة فلِعَدَمٍ شرطٍ الوجوب, وهو قُرْبانُهما جميعًا . 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


ذل سدس ملعل جه 

ولو قال لامرأّه : وأمَيه : واللّه لا أقرَبُكُماء لا يكونٌُ موليًا من امرأيّه ما لم يقرّب الأمة 
فإذا قَرِبَ الأمةَ صار موليًا من امرأتّه ؛ لأنّ الموليّ مَنْ لا يُمْكِنه قُرْبانٌ امرأيّه في المُدَةِ من 
غير شيء يَلْرّمّه» وقبل ل يرب الأمة ينه قبا أمرأيه من غير جلي يَلرَم نه عَلَقَ 
الجِنْتٌَ بقُرْبانهماء فلا يَنْبْتُ بِقٌرْبِانٍ إحداهماء فإذا قَرِبَ الأمةً فقد صار بحالٍ لا يُمْكِنه 
لزبان روع امن كير يعت لزنا طبار مرا 

ولو قال: واللّه لا أة قرّبُ إحداكّماء لم يكن موليًا في حقٌ البر لما ذْكَرنا أنَّ قوله 
إحداكما معرفةٌ لكَوْنِه ”'" مُضافًا إلى المعرفة» والمعرفةٌ تَحْصُّء ولا تَعُجُ سَواءٌ كان في 
مَحَلّ الإثباتٍ أو في محل التفي» فلا يتناوّل إلا إحداهماء والإيلاء في حقٌّ البرٌ تَعليقُ 
الطّلاقي بشرط تَرْكِ القُرْبانٍ في المّدَةِ [فصار كأنّه قال: إِنْ لم أقرَبْ إحداكُما في المُدَةِ] "© 
فإحداكما طالقٌ . 

ولو قال ذلك لا يقمٌ الطلاقٌ إل إذا عَنَى امرأته» وماعَنَى ههناء فلا يُمْكِنُّهِ جَعْلّه إيلاً 
في حقٌ البر. ولو قَرِبَ إحداهما تجبٌ الكفارةٌ؛ لأنّه بقي يميئًا في حقٌ الحِنْثِ وقد وُجِدَّ 
[* شرطً] ”" الحِنْثِ فتجبٌ الكفّارةٌ كما لو قال لأجتبيّة نَبِيةِ : واللّه لا أقرَبك ثُمَ قَرِبَها حَيْتٌ» 
ولا يكونٌ ذلك إيلاءً في حقٌ البرٌ كذا هذا . 

ولو قال > :والله لآ أقرت واتحذة كما كان موليا من امر اند نا ذكذنا أن الراعية كرة 
و ا ل ا 

أنه لو قَرِبَ إحداهما حَيِتَ لما ذَكَرْنا أنّ شرط حِدْئِه ُرْبانُ واحدةٍ منهما لا قُرْبانُهما وقد 
وده ولو يان له افراباق خر ا يزان فال وائله لاقن كيناهيا وير كا دعوما حعيما: 
لأنّ كُلّ واحدة منهما مَحَلَ الإيلاء فإذا مضى شهران» ولم يقرَبْهما بانَتِ الأمةٌ لمُضيٌ ” 
مُدّتِها من غير قُرْبانٍ [؟/ 87أ]» وإذا مضى شهرانٍ آخَرانٍ بانّتِ الحُرَة أيضًا لتمام مّدَتِها من 
غير فيْء . 

ولو قال: واللّه لا أة قرّبُ إحداكُما يكونُ موليًا من إحداهما بغير عَيْيِها؛ ؛ لأنَّ كل واحدةٍ 
منهما مَحَلَّ الإيلاء وقد أضاف الإيلاء إلى إحداهما بغير عَيْيها فيصيرُ موليًا من إحداهما 


. في المخطوط : «لكونه؛‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ 


دفتة فك لمات 2 


غيرَ عَيْنِء ولو أراءَ أن يُعيّنَ إحداهما قبل مُضيّ الشَهرَيْنٍ ليس له ذلك لما بِيَنا فيماتََدمء 
0 عُينَتْ ('' للإيلاء بل لسَبْقٍ مُذْتَهاء 
وَاستَوْئَقَتْ ”" مُدَة الإيلاء على الحُرَةٍ فإذا مَضْتْ أربعة 5 أشهرء ولم يقرَبْها بانَّتِ الحَرّةٌ؛ 
لأنْ اليمينّ باقية ل و ا 0 
شهرانٍ كع الطلاقُ على الأمق فقد زات مُزاحمَُها واليمين باق فتعَيدتٍ فبَعَيّتَتِ الحَرَةٌ لبقا 

الإيلاء في حمّهاء وتَعلِيقٍ طلاقِها بِمُضْيٍّ المُدَء وإنما استؤئقة َقَتْ © مُدَةُالإيلاء على 


00 
26 


الحرَة؛ ؛ لأنّ ابتداء المُدَةٍ انَمَقَدَتْ الإحداهما وقد تَعَيّئَتِ الأمةٌ للسَبْقٍ فيَبْتَدع الإيلدخ (4) 
على الحُرَةٍ من وقتٍ بينونة الأمة. 
بخلافي ما إذا قال لها: واللّه لا أقرَ َيُكُما؛ لأنّ هناك انِعَقَّدَتِ المُدَّهُ لهما فإذا مضى 


شهران فقد تَمْتْ مُدَةُ الأمةٍ يم مُذَةُ الحُرَةِ بشهرَيْنٍ آخَرَيْنِ ولو ماتتٍ الأمةٌ قبل مُضيّ 
الشهِرَيْنٍ تَعَينّتِ الُرَةُ للإيلاء من وقتٍ اليمين حتّى إذا مَضَتْ أربعةٌ أشهر من وقتٍ اليمينٍ 
يد لوال الجزاكم عرف الام ْ 

ولو قال دوالك اله ناث جد مهما ؛ يكونُ موليًا منهما جميعًاء حتّى لو مضىء 
شهرانٍ تَبِينُ الأمةٌ ثُمّ إذا مضى شهرانٍ آحَرانٍ تَبِينُ الحُرَةُ كما في قوله : : واللّه لا أقرَيكماء 
إلا أن ههنا إذا كَربَ إحداهما حَنِتَء وبَطَلَّ الإيلا لما ذَكَرْنا فيما قَبْلَ» وإنْ عَلّْه بشرط 
تَعَلّقُ به بأنّْ قال: إِنْ دخلت هذه الذَّارَء أو إِنْ كلّمْت فُلانًا فوالله لا أقرَبّك . إذا أضاقه إلى 
الوقتٍ بأنْ قال : إذا جاء عد فوالله لا أة قرَبّكء أو قال: إذا جاء رأسٌ شهر [كذا] ”*“ فوالله 
لا أقرَبك» وإذا وجد د الشَرطٌ أو الوقثٌ فيصيرُ موليّاء ويُعْتَبَرُ ابتِداءً المَدْةِ من وقتٍ وجودٍ 
الشَرطٍِ والوقتٍ؛ لأنّ الإيلاة يمينٌ» واليمينُ تحتّمل التَعلِيقٌَ بالشّرطٍ والإضافة إلى الوقتٍ 
كسائر الأيمانٍ» وإنّ وقَنّه إلى غايةٍ يةِ يُنْظَر إِنْ كان المجعولٌ غايةً لا يُتَصَوّرُ وجودٌه في مُذَةٍ 
الإيلاء يكونُ موليًا كما إذا قال: وهو في شَعْبانَ : واللّه لا أقرَيّك حتّى أصوم المُحَرّمْ ؛ 
لأنه مَتَعَ نفسّه عن قُْبانِها بما يضْلُحٌ مانِعًا؛ لأله لا يُمْكِنُه ُرْبانّها إلأ بحت يَلْرَمُهه وهو 


الكمارة . 
)١(‏ في المخطوط : «تعينت» . (؟) في المخطوط: «واستوقفت». 
(*) في المخطوط : «استوقفت». (5) فى المخطوط: «المدة». 


(0) ليست في المخطوط. 


ألا ئَرَى أنّه لا يُتَصَوّرٌ وجوذ الغاية - وهو صوم المَحَرّم - في المَذوَء وكذلك ”" يُعَدٌ 
في العُرْفٍ ؛ لأنّه لا يُخْلّفْ به عادةً . 

0 : واللّه لا أقريُك إلآفي مَكانٍ كذاء وبيّته» وبيّنَ ذلك المكان أربعةٌ أشهر ظ 
فصاعِدًا يكونُ موليًا؛ لأنّه لا يُمْكِنْه فرْبانُها من غير حِنْثِ يَلْرَمْهء وإِنْ كان أقَل من ذلك لم 
يكن موليًا لإمكانٍ القُرْبانٍ من غيرٍ شيء يَْرَّمُه . 

وكذا لو قال: واللّه لا أة رَبك حتّى تَفْطِمي صَبيَكِ وبينها وبين الفطام أربعةٌ أشهرٍ 
فصاعِدًا يكونٌ موليّاء وإِنْ كان أقَلّ من ذلك لم يكن موليًا لما قُلْنا. 

ولو قال: واللّه لا أقرَبُك حبّى تخرّجٌ الذَابَةٌ من الأرض أو حتّى يَخْرُجٌ الدَجَالُ أو حبّى 
تلع الشّمسٌ من مَغْرِبها. 

فالقياسٌ أنْ لا يكونّ موليًا [لَصَرّرٍ وجود الغايةٍ في المدَةِ ساعةً فساعةً فيُمْكِنُه قُرْبانُها 
في المّدَةِ من غير شيء يَلْرَمُه فلا يكونُ موليًا] ”" . 

وفي الاستِخسانٍ: يكونُ موليًا؛ لأنَّ دوت ”" هذه الأشياءِ لها عَلاماتٌ يتأخَرُ عنها 
ال ل ا 
أربعةٍ أشهر عادةٌ فلم تَكُنِ الغايةٌ مُتَصَرَّرة الوجودٍ عادةٌ» فلا يُمْكِنُه قُرْبانُها من غير حِنْثِ 
رمه عادةً فيكوثُ موليًا؛ ولأ هذا اللَْط يُْكَدُ على إرادة الابيد فى امف فصار كاله 
قال: واللّه لا أقرَبئك أَبَدَا . ْ 

وكذا إذا قال: واللّه لا أقرَبك حتّى تُقَوَمَ السَّاعَةٌ كان موليّاء وإِنْ كان يُمْكِنُ في العقل 
قيامُ السّاعةٍ ساعةً فساعةً لكنْ قامّتْ دَلائلُ الكتاب العزيز والسُّئَنِ المشهورة على أنّها لا 
تَقَومُ إلا بعدَ ب تقَدم أشراطها [العظام] ”*» كطلوع الشّمِسٍ من مَغْرِبهاء وتُخروج الدَجَالٍِء 
وخُروج يأجوج ومأجوج . ونحو ذلك ولم يوجدُ شية من ذلك في مانا فلم تَكُنِ الغايةٌ 
قله متكور الويخرد عاد على :أذ عدر هله تقار 517 ويُرادُ بها التَأبِيدُ في العُرْفٍ 
0 والعادة كما قال اللّه تعالى: #وَلا يَدَعْلُونَ ألْجَنََ حَقَّ يلح الْجَمَلُ في م للا فرت 0000 


)١(‏ في المخطوط: «وكذا». (؟) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط: «حزوج». (4) في المخطوط : «نطقت». 
(5) ليست في المطبوع . 


أي : لا يدخلوئها أصلاً ورأسّاء وكمايُقال: لا أفْعَل كذاحتى يَبِيَض الفأدء ويَشيبٌ 
يي ال : واللّه لا أة فريك أبدّاء وإ كان ها جع غاية 
يتصور وجودها "“ في المدة» فإن كان مما لا يتصور بقاء الدكاح مع وجوده بأن قال والله 
13م ب] لا أقربك حتّى تّموتي أو حنّى أموتّ أو حتّى تُقْتَلي أو حتّى أَقْتَلَ أو حتّى 
أقتلك أو حتّى تقتلينى كان موليّاء وإِنْ كان يُتَصَوَّرُ وجودٌ هذه الأشياء في المّدَّةٍ لكنْ لا 
يُتَصَوّرُ بقاءُ التكاح بعد وجودها فيصيرٌ حاصِلٌ هذا الكلام كأنّه قال: واللّه لا أقرَبّك 
دّمْت زوجَكِ أو ما دُمْتٍ زوجّتي أو ما دُمْتٌ حَيّا أو ما دُّمْتِ حَيّة» ولو قال ذلك كان مولي 
إذْ لو لم يكن موليًا لما تْصِوَّرَ انِقادُ الإيلاء؛ لأنّ هذا التَقْدِيرَ ابثٌ في كُلَّ الإيلاء . 

ولو قال لامرأتّه : وهي أمةٌ الغيرٍ - واللّه لا أقرَبّك حنّى أملِككِ أو أملِكٌ شِفْصًا منك 
يكونٌ موليًا؛ لأنّ التكاح لا يَبْقَى بعد [ما] ”' ملكها أو شِفْصًا منها فصار كأنّه قال: واللّه 
اي 

ولو قال واللّه لا أقرَبّك حبّى أشئّريّك لا يكونٌ موليًا ؛ لأنْ التكاح لا يَرْتَهِعُ بمُطلَّقٍ 
الشّراءِ لجَواز أنْ ي؛ يشتريّها لغيره» فلا يملِكها » فلا يَرْتَفِعُ التُكاحٌُ . وكذا إذا قال: حتّى 
أشئّريّك لنفسي ؛ لأنّه قد ب يشتريها شراءً فاسِدًاء فلا يَرْتَفِمُ النكاحٌ» فلا يملِكها؛ ؛ لأنّه لا 
يملكها قبل القبْض ”* . 

ل شئَّريَك لنفسي وأقبضّك *'2 كان موليًا؛ لأنَ الملك في الشُراءِ الفاسِدٍ 

ينبت بالقبض فيَرْتَمِ َم الُكاح فيصيٌ تقديرُه والله لا أقرّيك ما دُنت في يكاحي؛ وإِنْ كان 
ناهبن كاج مع وجوده ف كا مال َل به لكان مولي بصيز موي ذا جل 
غايةٌ» وإلفلا. هذا أصلٌ أبي حنيفةً ومحمّدٍ . وأصلّ أبي يوسُف أنه إِنْ أمكته قُرْبانُها في 
المُّدَةِ من غيرٍ حِدْثِ يَلْرَمُه لم يكن موليًا . 

وعلى هذا يَخْرْجُ ما إذا قال واللّه لا أقرَيُك حتّى أعيِقَّ عبدي قُلانًا أو حتّى أَطَلّقَ امرأتي 
قُلانةَ أو حتّى أصومٌ شهرًا أنّه يصيرٌ موليًا في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعندٌ أبي يوسّفٌ لا 


يكونٌ مولي . 
)١(‏ في المطبوع : «فإنه يصير) . )١(‏ في المخطوط : اوجوده». 
(*) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «التصرف». (7) في المخطوط : «وأقاضيك». 


ة ساس غعل بيج 


لأبي يوسّفَ أنّه يُتَصَوّرُ وجودٌ هذه الغاياتٍ قبل مُضيٌ أربعة أشهر فَيْمْكِنُه ف قَرْبانُها من 
غير حِلْثٍ يَلْرَمّه بسبب اليمين ٠‏ فلا يكونٌُ موليًا كما إذا قال: واللّه لا أقرَبّك حبّى أدخلٌ 
الدَارَ أو حتّى أكَلّم لانًا. 

ولهُاء أنه مَتَعَ نفسَه عن (قُرْبانٍ زوجَته) ”' بما يصْلُّحُ أن يكونَ مانِعّاء وبما يُحْلَفٌ به 
في العُرْفٍ والعادةِ» وهو عِنْنُ عبده؛ وطلاقٌ امرأتّه وصومٌ الشَهرء ولهذا لو حَلَفَ بهذه 
الأشياء لكان موليًا فكذا إذا جَعَلّها غايةً . وكذا لا يُمْكِنُه قرْبانُها من غير شيء يَلْرَمُه بسبب 
اليمين: إما وجوبٌ الكقّارةٍ أوعِيْقُ العبدِ أو طلاقٌ المرأ أو صومٌ الشهرء فيصيرٌ في 
التَفْدِيرٍ كأنه قال: إِنْ قَرِبْنُك فعبدي حُرٌ أو عَلَيَ كفارةٌ يمين» ولو قال ذلك لكان موليًا كذا 
هذا بخلافي التُخولٍ والكلا! . قال لا أقرَيُك حتى أقثّلَ عبدي أو حتى أشُمَ عبدي أو حتى 
أ شِثُمَ قُلانَا أو أضرب قُلانَاء وما أشبّه شبّه ذلك لم يكن موليًا؛ لأنّه لم يُحْلَفْ بهذه الأشياء 
عَرْقَا وعادةٌ» ولهذا لو حَلَفَ بشيءٍ من ذلك لم يكن موليًا فكذا إذا جَعَلّه غايةً للإيلاء . 
ل ا 0 أو َيل فُلانٍ أو 
ككزك فلار ار ' شَْمُ فُلانٍ لم يكن موليًا كما لو قال : فعَلَيَ أنْ أدخُلَ الدَارَ أو أكَلّمَ ُلانَا لما 
قُلْنا واللّه الموَفق . 

الس ا ال ا 
هذه طالقٌ أو قال: فعبدي هذا خرٌ أو فأنتٍ عَلَيَ كظهْر أفي افا : فعَلَيّ عِنْقُ لوارقة 
فعَلَيّ حَجَةٌ أو عَمْرَةٌ أو المشيُ إلى بيتٍ الله ع ا ام 
لأنّ الإيلاة يمينٌ واليمينٌ في اللّْةٍ عِبارةٌ عن القرّةء والحالِفٌ يتقَرّى بهذه الأشياء على 
الامتناع من (" قُرْبانٍ امرأته في المّدَةِ؛ لأنَّ كُلّ واحدٍ منها ”" يصْلّحُ مانِعًا من القُرْبانِ في 
المُدَةِ لأنه يكال علي لطن ريق عليه كان فى فعتى البعين باللاهر وجل لولم 
وْضِعٌَ له اليمينُ وهو التمَّوّي على الامتِناع من مُباشرةٍ الشرطٍ . وكذا يُعَدٌ مانِعًا في العُرْفٍ 
والعادةٍ فإنّ النّاسّ تَعارّفوا الحلِفٌ بهذه الأشياء . وكذا لبعضها مدحَلٌ في الكقّارق وهو 


)١(‏ في المخطوط : «قربانها». (؟) في المخطوط : «عن». 
(؟) في المخطوط : «منهما». 
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الع والصَدَقةٌء وهي الإطعامٌ والضصَوْمٌ والهَديُ» والاعتِكافٌ لايصحٌ بدونٍ الصَوْمٍ 
والحجٌ والحُمْرة» وإنلم يكن لهما مدحَلٌ في الكقّارةٍ فلّهما تَعَلُنُ بالمال فإنه لا 
ايه اضرو الس نه ليها بالجالة؛ 

وذَكَرَ القدوريٌ في شرح م مُخُْتَصَرٍ الكرْخيّ خلافٌ أبي يوسّفٌ في قوله إِنْ قَرِبْنّك فعبدي 
ا 0 
الطحاويٌ 

وجه قول ابي يوسف: أنْ الموليّ مَنْ لا يُمْكِنه ةُ ران امرأيه في المُدَةٍ إلا بحت يَلرَمُ 
وههنا يُمْكِنْه القُرْبانُ من غير [1/ 88أ] شيء يَلْرَمُه أن يَبِيمَ العبدَ قبل أذ نْ يقرَبّها ثم يقرّبُهاء 
فلا يَلْرَمُه شيعٌ» فلا يكونٌ موليًا . 

وَخة قولهماء أنّه مَتَعَ نفسَه من قُرْبانِها بما يصْلُّحُ مانِعاء ويُعَدٌ مانِعًا في العُرْفِ والعادة 
فكان موليًا . 

وأمًا قولّه : يُمْكِيه أنْ يَبِيمَ العبدَ قبل القُرْبانِء فلا يَلْرَمُه شية بِالقُرْبانِء فيكونٌُ الملكُ 
قائمًا للحالٍ والظَّاهِرُ بقاؤّه والبِيعٌ موهومٌ فكان الحِنْتٌ عند القَرْبانٍ [لازِمًا] ”"2 على اعتبارٍ 
الحالٍ ظاهرًا وغاليًا . 

ولو قال: إِنْ فَرِبْتُك فكُلٌ مَمْلوكِ أملِكه فيما يُسْتقبَلُ حًُا. وقال كُلُ امرأةٍ أتزوّجُها فهي 
طالقٌ فهو مولٍ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وقال أبو يوسّفٌ : لا يكونٌ موليًا . 

وجه فول ابي يوشط: أنّه عَلَّىّ [اليمينَ بِالقَُرْبانِ»] ”" وعندَ وجود م 
شيةٌ» وإنّما يَْرَمّهِ بعدَ التَمُلِيكِ والتزوُج والجزاء المانِعٌ من القُرْبانٍ (ما يُلْرَمُ) 7 عند 
القّرْبانِ؛ ولأثه يقير على أنْ يمْعَيِعَ عن المَمَلْكِ والتَررّجء فلا يَلْرَمُه شية» فلا يكونٌ 
موليًا. 

وجه قولهماء أنّه جعل القُرْبانَ شرط انعِقادٍ اليمين» وكَوْنٌ القُرْبانِ شرط انعِقادٍ الِيمِينٍ 


ام 
تس 


يصْلُحٌ مانِمًا [له] * عن المَُرْبانِ؛ لأنّه إذا قَرِبَها انعَقَدَتِ اليمينُ واليمينٌ إذا انعَقَدَتْ 


. في المخطوط : "يتوسل». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «ما لم يلّزم».‎ )*( 
ليست في المخطوط.‎ )4( 
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يَحْتاجُ ”'' إلى مَنْع التفس عن تَخصيلٍ الشّرطٍ حَوْفًا عن تُزولٍ الجزاءء وبه تَبيِنَ أنه لا 
يُمْكِنُه فُرْبانُها من غيرٍ شيء يَْرَمُه وقتّ القُرْبانِء وهو انعقادُ اليمِينٍ التي يَلْرَمُ عند انجلالها 
حُكم الحِنْثِ فيصيرٌ موليًا. 

وقوله : يمك أن لا يتمَلّكَء فلا يَْرّمُه شي قُلْنا وقد يملِكُ من غير تَمَلّكِ بالارثِ» فلا 
يُمْكِنْه الامتناع عنه . ْ ْ 

ولو قال: : إن قَرِبْتّك فعَلَيَ صومٌ شهر كذا فإِنْ كان ذلك الشَّهِرُ يُضي قبل مُضيٌ الأربعةٍ 
الأشهر لم يكن موليًا؛ لأنّه إذا مضى يُمْكنْه الوط في المَّةَ من غير شيء يَلْرَمُهء وإنْ كان 
لا يمْضي قبل مضي الأربعةٍ الأشهرٍ فهو مولٍ؛ لأنّه لا يُمْكِنْه وطَؤُها في المّدَةِ إلا بصيام 

ولو قال: إن فبك فعَليّ أن أَصَلَيَ رَكعمَيْنٍ أو عَلَيَ أن أغرَ لم يكن موليًا في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسّفٌء وعندّ محمَّدٍ يكونٌ موليًا كذا ذَكَرَ القُدوري في شرجه مُخْتَصَرَ 
الكَرْخيّ وذَّكَرَ القاضي - في شرجه مُخْتَصَرٌَ الطّحاويٌ - الخلافٌ بين أبي يوسّفَ 
ومحمّدٍء ولم يَذْكُرْ قول أبي حنيفة . 

وَخْهُ قولٍ محمي: أن الصَّلاةً آَمِمَا يصحٌ إيجابُها بِالدذْرٍ كالصّوْمٍ والحج فيصيرٌ موليًا كما لو 
قال: عَلَيَ صومٌ أو حَج . 

ور ا د 

في العرْفٍ أب يضًا ألا تَوَى أن اناس لم يتعارفوا الحليفٌ بالصَّلاةٍ والغزوٍ بخلافٍ الحجٌ 
والصّوْمء فلا يصيرٌ موليّاء كما لو قال : لله عَلَىَ صَلاةٌ الجنازة أو سَجْدةٌ الثّلاوةٍ 00 
مدخل للصَّلاةٍ و في الكقّارة» ولا تَعلّنَ لها بالمالٍ بخلاف الصّْمٍ والحجٌ» ولو قال: إن 
ربت فَعَلَيَ كفارةٌ .أو قال: فعَلَىّ يمينٌ فهو مولٍ 00 
نضّاء وقوله : عَلَيَ يمينٌ موجبٌُ اليمين» وهو الكقّارةٌ فكان بمنزلةٍ قولِه : فَعَلَىَ كفّارةٌ . 
20 وقالوافيمَنْ قال: إِنْ قَرِبْتُك فعَلَىَ نحرُ ولدي أنه مولٍ عند أصحابنا القّلاثةٍ خلاقًا لُقَو 
1 بناة على أن اذ بنحر الول يصح» ويجبٌ َبُْ شاق عندناء وعنة دقر هو باوللٌ لا يوجب 
شيئًا ولو قال: إِنْ قَرِبْئّك فأنتٍ عَلَىَ مثلٌ امرأة وَقُلاقِء وقُلانٍ كان آلى من امرأيّه فإِنُ تَوَى 
)١(‏ في المخطوط : «تحتا 


الإيلاءة كان موليًا؛ لأنّه شَبَهها بامرأة آلى منها زوججها لإثْيانه بلفظٍ موضوع للتَّشْبِيه فإذا نَوَى 


به الإيلاء انصَرَفَ التَشبيه إليه» ون لم ينو التحريمَ ولا اليمينَ لم يكن موليًا؛ لأنّ التَشْبِية ” 


لا يقتتضي المساواةً في جميع الصّفاتٍ. 

وقالوا ف كان لياف لساك مرق رق ز عق ابابا لكين نمز ذا ماس 
وبين اللّه ولا يكونٌ موليًا؛ لأنّ لفظه لفظ الخبّرِء وحَبَرُ غير المعصوم يحتملٌ الكذِبَء ولا 
يُصَدَّقُ في القضاء؛ لأنّ حَبَّرَه يُحمّلُ على الصَّدْقٍ ولا يكونُ صادقًا إلا بوت المُخْبّر بى 
وإنْ عَنَى به الإيجابّ كان موليًا في القضاءء وفيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنْ هذا اللَفْظَ 
يُستعمل في الإيجاب في العُرْفٍ ولو آلى من امرأتِه ثم قال لامرأةٍ له أخرى قد أشرَكتك في 
إيلائها كان باطِلاٌ لأ الشركة في الايلاء لوسَحْت لبت الشركة في الكو فبصية لكل 
واحدةٍ منهما منهما أَقَلَ من أربعةٍ أشهرء وهذا يمْتَعُ صححةً الإيلاء لما تَذْكُدُ إنْ شاء الله تعالى . 

وَلو قال: إِنْ قَرِبْتك فأنتٍ عَلَيّ حَرامٌ فإنُ نَوَى الطَلاقٌ فهو مولٍ عندّهم جميعًا؛ لأنّه إذا 
نَوَى به الطلاقٌ فقد جعل الطلاقٌ جَراء مانِعًا من القُرْبانٍ فيصيرٌ كأنّه قال: إِنْ قَربّْك فأنتٍِ 
طالقٌ ولو قال ذلك لصار موليًا كذا هذاء وإِنْ نَوَى اليمِينَ فهو مولٍ للحالٍ عند أبي حنيفة 
وعند [1/ 88ب] أبي يوسّفٌء ومحمَّدٍ: لا يكونُ مولي ما لم يقرَبْها 

وخجة قولهما: أن قوله أنتٍ عَلَىَ حَراءٌ إذا نَوَى به اليمينَ أو لا نيّةَ له يكونُ إيلاءً بلا خلافٍ 
بين أصحابنا كأنّه قال واللّه لا أة ل مُعَلّقَا بِالُرْبِانٍ كأنّه قال: إِنْ فَرِبْئّك 
فوالله لا أقرَبّك ولو قال ذلك لا يكونٌ موليًا حتّى يقرَبّها كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أنه َع نفسّه من قُرْبانٍ امرأه في المُدَةَ بما[لا] ”'" يلح مانعًا . د وهو 
التَحريمٌ» وهو حَدٌ المولي - فيصيرُ موليًا كما لو قال : إن فبك فانت عَلَيَ كظَهْرٍ أ س3 
لا بْدٌ من معرفةٍ مسألة الحرام؛ أعني قوله لامرأتّه: أنتِ عَلَيَ حَرامٌ من غير التَعليقٍ بشرطٍ 
القذبان أنّ كمه ماهو . وجملةٌ الكلام فيه أن الأمر لا يَخُلو نا أن أضاف التّحريمَ إلى 
شيءٍ خاص نحو امرأتّه ته أو الطّعام أو الشّراب أو اللْباسٍ . وإِمًا إِنْ أضاقّه إلى كَل حَلالٍ 
على العُموم فإِن أقناقه إلى اهراية بآن كان : أنتٍ عَلَىَ حَرامٌ أو قد حَرَمْئُك عَلَىَ أو أنا عليك 
حَرامٌ أو قد حَرّمْت نفسي عليك أو أنتٍ مُحْرِمةٌ عَلَىَ فإنُ أرادَ به طلاقًا فهو طلاقٌ؛ لأنّه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


لاي ا م اي ل 


لبج 
يحتملٌ الطلاقّ؛ وغيرّه. 

فإذانَوَى به الطلاقٌ انصَرَفَ إليه» وإِنْنَوَى ثلانًا يكونٌ ثلائاء وإِنْنَوَى واحدةً يكونٌ 
واحدةً بائنة» وإنْ نَوَى ائتَتَيْنِ يكونُ واحدة بائنةً عندّنا خلائًا لزُفْرَ؛ِ لأنّه من جملةٍ كناياتٍ 
بع ا 0 أو لم يكن له نيّةٌ فهو يمينٌ عندّناء ويصيرُ 
موليًا حتّى لو تركها أ وئعة أشهر بانَتْ بتطليقةٍ؛ لأنَ الأصل في تَحْريم الحلالٍ أنْ يكونٌ 
يميئًا لما تَبِئّنَء وإِنْ قال "زات يلعزت م تسد نا فيما بيط وريد اللمتعالن وذ بوث 
شيئًا ولا يُصَدَّقُ في نَفْى اليمين في القضاء . 


<7 
5-2 


و 


> اج ا ال اح رح ا ور كي 
وعبدٍ اللّهِ بن مسعودٍء وعبدٍ اللّه بن عَبَاسِء 1 نهم قالوا : الحرام 
ا عتى روي عن ابن عباس :رضي اللهعتهها أنه قال: ذا حَرّمٌ الرَّجُلُ امرأتّه فهو 

كننها ”11 امدكان لك فى ررق ره أخر؛ عمد 

ورُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن عُمرَ رضي الله عنه ”" أنّه قال: إِنْ نَرَى طلاقًا فطلاقٌ» وإِنّلم 
َنْوِ طلاقًا فيمينٌ كفْرّها ”*'. وعن زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه أنّه قال: فيه كمّارةٌ يمين» 
ومنهم مَنْ جَعَلّهِ طلاقًا ثلانّاء وهو قولٌ عَليٌ رضي الله عنه ومنهم مَنْ جَعَلّه طلانًا رَجُعيًا . 
العابح ين بعر انيه 535 بوي ]وق انحر ولاك السوا 3 ريم 
الحلالٍ هل هو يمينٌ؟ عندنا يمينٌ ”)2 وعنده : ليس بيمين ا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب : الطلاق» باب : الحرام» برقم (27077)», والأثر صححه الألبان في صحيح 
ابن ماجه. 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب: الطلاق» باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته» برقم 2»)١4175(‏ وأحمد» 
برقم (/191). 
(؟) في المخطوط: «عنهما 
(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (9/ 2070١‏ برقم »)١4878(‏ من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 
(5) ليست في المخطوط . 
)١1(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 77)» الجوهرة النيرة (؟/ 204» البحر الرائق (018/4» تبيين 
الحقائق (؟//771). فتح القدير .)5١8/4(‏ 
(9) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: (إذا قال هذا الثؤب أو العبد أو الطعام حرام عل فهو لغو لا 
تجب به كفارة ولا غيرها». انظر: روضة الطالبين (8/ ,2١‏ الأم (579/0)) أسنى المطالب (9/ 79؟), 


ننه 7 ان لمات ج .> 


وخبه قوله: أن تَحْريمَ الحلال تَغْييرُ الشرع والعبدٌ لا يملِك تَغْييرَ الشَرع» ولهذا خرج , 
قوله تعالى: «#بكأا لي لِمَ حرم مآ أل لنَهُ ك4 [العحريم ]١:‏ مَخْرَجَ الجتناب لرسول الله يله 
فدّل أنه ليس لأحدٍ أن يُحَرّمَ ما أحلّ الله - سبحانه وتعالى - وبه تَبيّنَ أن اليمينَ لا يُحَرمُ 
المحلوفٌ عليه على الحالِيء وإنّما يمْئَعْه منه بكَوْنِه حلالاً. 

ولنا الكتابت والسُنةُ والإجماع: 


عع مس لا 


نا الكتاب فقولّه - عر وجَلٌ - : «كَلْا لين يد رم مآ أل لَه ك4 إلى قوله مد وض 
لَه لَك يَلَ أَيَيكم © [التحريم ]1-١:‏ قِيلّ : نزلتٍ الآيةٌ في تَخُريم جاريته ماريةً القِبْطيْةِ لَمَا قال 
: «هي عَلَيَ حرام ''2. وسَمّى الله تعالى ذلك يميئًا بقولِه لمَد يض لَه لك يل 
مك4 [أي: وسّعَّ اللّه عليكُم أو أباح لَكُم أن تُحِلُوا من أيمانِكم] ”" بالكقّارة» وفي 
بعض القراءاتٍ : «قد فرَض الله لَكُم كقارةَ أيمانكُم؛ والخِطابُ عامٌ يتناول رسول الله ل 
وأمتّه . 

وأا الشئة: فما رَوَى ابن عَبّاسٍِ عن عُمَرَ بنِ الخطاب رضي الله عنهما أنّ الي يكل جعل 
الخراء ينا :: / 

وأمّا الإجماع : فما رُوِيَ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنّ التي يكل جعل 
الحرامً يميئاء وبعضهم نص على وجوب كقّارةٍ اليمينٍ فيه وكَفَارةٌ اليمينٍ - ولا يمينَ - 
لا نُتَصَوّرُ فدَل على أنه يمينٌ وقول مَنْ جَعَلّه طلاًا ثلانا محمولٌ على ما إذا نَوَى اثلاث ؛ 
لأنْ الحُزمة نوعان غَلِيظةٌ وحََفيفَةٌ فكانت نيّةُ القلاثِ تعيينَ بعض ما يحتمله اللَفْظُ 


حاشية الجمل (4/ ؟795), التجريد لنفع العبيد (5/ 7)» مغني المحتاج (4/ 477). 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى سئئنه (14728/1)» حديث »)17١7(‏ والبيهقى فى الكبرى (// 7ه”). 
حديث )١44804(‏ عن الضحاك أن حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء 
رسول الله وك فلم يرها في المنزل أرسل إلى أمته مارية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة وجاءت حفصة 
على تلك الحال فقالت: يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟ قال: «فإنها علي حرام ولا تخبري بذاك 
أحدًا؛ فانطلقت إلى عائشة رضى الله عنها فأخبرتها بذلك. فأنزل الله عز وجل : إلى قوله: فأمر أن يكفر 
عن يمينه ويراجع أمته. وأصله عند النسائي» كتاب: عشرة النساءء باب: الغيرة» حديث (89489) من 
حديث أنس أن رسول الله يلد كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه 
فأنزل الله عز وجل إلى آخر الآية. وصححه الحافظ في التلخيص .)5١9/9(‏ 

(؟) ليست في المخطوط . : 


ة سدس معلبرججج 
فيصحٌ» وإذا نَوَى واحدةً كانت واحدةً بائنة؛ لأنّْ اللَفْظَ يُنْبٌِ عن الْحُرْمةٍ والطلاقٌ الرجعيٌ 
لايوجبُ الحُرْمةً للحال» وإثباتُ كم اللَّْظٍ على الوجه الذي يُنْبِئٌ عنه اللَفْظُ أولى ؛ 
ولأنَ المُخالِفَ يوجبٌ فيه كمّارةَ يمين» وتَفَارةُ اليمينٍ تَسْتَدْعي وجو اليمينٍ فدَلَ أن هذا 
اللّقْظَ يمينّ ذ في الشّرع فإذا نَوَى به الكذِبّ لا ب يُصَدَقُ في إِبْطال اليمين في القضاء بِعُدولِه 
عن الظاهر . 

وأمًا قوله: | تخريج الحلال تَغْيِيرُ الشرع فالجوابٌ عنه من وجهَيْن: 

ب 00 حقيقة بل من اللّه -سبحانه 
وتعالى - - لأنَ التحريمَ إثباتٌ الحُرْمةٍ كالتْليلٍ إثباتُ الحِلّ والعبدُ لا يملِكُ ذلك بَلٍ الحُرْمةُ 
والجلٌ؛ وسائدُ الحُكوماتٍ الشّرعيّةِ تغبت ”22 بإثباتٍ اللّه تعالى لا صّنْمَ للعبدٍ فيها أصلاً 
نما من العبدٍ مُباشرةٌ سبب البوتٍ . 

هذا هو المذهبٌ عند أهلٍ السِّنَةٍ والجماعةٍ فلم يكنْ هذا من الرّوج تَحْرِيمَ ما أحلّه - 
الله تعالى - بل مُباشرةً سبب ثُبوتٍ الحُرْمةٍ أو مَنْعَ التّفس عن الانتفاع بالحلال؛ لأنّ 
العو ن اللعشاعيانة عن المنع وقد يُمْتَمُ المرء من تناو الحلا لعرَضٍ له في ذلك ؛ 
ويسَمَى ذلك تَحْريمًا قال اللّه تعالى : #وَحَرَمَمَا عَلَيَهِ حر اتات يربز » الع ١1‏ والكرار 
منداك 7ر1 اموت علي القيازة واللداام عن الار هداع مو عير لدي مه لا التَحريمُ 
الشّرعيٌ» وعلى أحدٍ هِدَّيْنٍ الوجهَيْنٍ يُحَمَلُ التحريمٌ المُضافٌ إلى رسولٍ الله يك . 

فإِنْ قِيلَ: لو كان الأمرُ على ما ذَكَرْثُم لم يكن ذلك منه تَحْرِيمٌ الحلالٍ حقيقة فما معنى 
إِلْحاقٍ العتاب به؟ فالجوابُ عنه من وجَهَيْنٍ : 

احذهما: أن ظاهرٌ الكلام إِنْ كان يوهمٌ العِتابَ فليس بعتاب في الحقيقةٍ بل هو تخفيفٌ 
المُؤْنةٍ عليه يي في حُسْنٍ العِشْرةٍ والصٌّحْبَةٍ مع أزواجه؛ لأنّه كان مَنْدويًا إلى حُسْنٍ العِشْرةٍ 
معهّنَ والشَّفّقَةٍ عليهنَ والرّحمةٍ بِهِنّ فبَلّعَ من حُسْنٍِ العِشْرةٍ والصٌّحْبةٍ مبِلَعًا امتَتَعَ عن 
الامتناع بما أحل الله له يَبْتَغي به حُسْنَ العِشرةٍ فخرج ذلك مَحْرَجّ تخفيفف المُؤْنةٍ في حُسْنٍ 
" العِشْرةٍ معهّنَ لا مَخْرَّج التهي والعجتابء وإِنْ كانت صِيعَنّه صيغة التهي والعتاب» وهو 


)62 في المطبوع : اثرتت6 


دفنة الراك لصت ع1 > 


كقولِه تعالى : لفلا َذْهَبَ تَفْسَكَ عَلومَ حَسَرّت 4 [ناطر :+] . 

والثاني: إن كان ذلك الخِطابُ عِتابًا فيحتملٌ أنه إِنّما عويب تِبَ؛ لأنّه فعَلٌ بلا إذنٍ سب من " 
الله - عَرْ وجل - وإن كان ما فمَلَ مُباحًا في نفسه وهو مَنْمُ التّفسٍ عن تَناوُلٍ الحلالٍ 
اليا مليهم الصلاة والسلام يماو على أدنى شيء منهم يوجد مالو كان ذلك من 
غيرهم لَعْدَ من أَفْضَلٍ شَمائلِه كما قال الله تعالى : لعفا أشَّهُ عدلك لم نت لَهُرْ4 [العوبة 
"؛] وقوله: #عس 6ك (ي) أن جك لْقَنَىَ © [عبس 1 -؟] ونحو ذلك والثّاني : إِنْ كان هذا 
ريم الحلالٍ لكن لم قُلْت إن كل ريم حَلالٍ من العبد تعر للشّرع بل ذلك نوعانٍ : 

تَخريمُ ما أحله اللّه تعالى مُطْلَمًا : وذلك تَعْبيرٌ َل اعتِقاده كفْرٌ . 

وتَحْريمٌ ما أحله اللّه مُوَقَنَا إلى غايةٍ : لا يكونٌ تَِْرَا بل يكونٌ بيانَ نِهايةٍ الحلال » ألا 
َرَى أن الطلاقٌ مشروعٌ وإنْ كان تَحْريٍ يم الحلالٍ لكن لَّمّا كان الحِلّ مُوَنَنَا إلى غاية وجود 
الطلاق لم يكن التَطلِيقٌ من الزوج '' (تَغْييرًا للشرع) ”" بل كان بيانَ انتيهاءِ الجلّ . 

0 الشركة رعويم عر التورين 
يحتملٌ التَناسُعَّ ”""» فكذا قوله : : لامرأيه أنتٍ عَلَيَ حرام وإ نوَى بقوله أنت عَلَيَ حرام 
الظْهارَ كان ظهارًا عند أبي حنيفة وأبي يوسْفٌ . وقال محمّدٌ: لايكونٌ ظهارًا. 

وحْبهُ قوله: أن الظهارَ تَشبيه الحلا بالحرام» والقشبيه لاجُدَ له من حَرْفي القشبيه ولم 
يوجدٌ فلا يكونٌ ظهارًا . 

ولهُما أنّه وصَمّها بِكَوْنِها مُحَرّمَةٌ والمرأةٌ تار تكو سُحَرَمة بالطلاقي وتارة تكو 
مُحَرّمةٌ بالظهارٍ فأيّ ذلك نَوَى فقد تَوَى ما يحتمله كلاه ذه فَيُصَدْقٌ فيه . 

هذا إذا أضافٌ التَحريمَ م إلى المرأة. فأمًا إذا أضافّه إلى الطعام أو الشراب أو اللْباس بأنّ 
قال: : هذا الطعامٌ عَلَيّ حَرامٌ م أو هذا الشَرابٌ أو هذا اللَّاسُ فهو يمينٌ عندّناء وعليه الكقّارةٌ 
إذا فعَل . وقال الشّافعيٌ : : إذا قال "*' ذلك في غير الرّوجةٍ والجارية لا يجبُ شية » وهي 
تسآلة لخر يم الحلال أنّه يمِينٌ أم لا؟ 


00 ي اليخطوط: «الشرع». () في المخطوط: : اتغير الشرع». 
(9) و في المخطوط : : «الانفساخ». () في المخطوط : «كان»),. 


1 
1 


م 2د هد > هقنهة 


وحجه قول الشافعي [في المسألة الأولى] (23 : ما ذَكَرْنا في المسألةٍ الأولى . 

ولناء قولّه - عَرْ وجل - بايا أليّنُ لِمَ حرم ما َآ أعلّ ُّلك [العحريم '] قِيل : نزلتٍ الآيةٌ 
في تَحْريمٍ العسَلٍ وقد سمه الله تعالى يميئًا بقوله سبحانه وتعالى : #قد رض ألنَهُ لك علد 
َيَسَيَكُ4 [التحريم "] فدَّلَ أن نَحْرِيمٌَ غير الرّوجَةٍ والجارية يمِينٌ موجبٌ للكَمَارَةٍ؛ لأنّ تَحِلَةَ 
اليمين هي الكقارة . 

فإنْ قِيلَّ: فقد رُوِيَ أنّها نزلث في تَحُريم جارييه مارية فالجوابٌ أنه لا يمْتَيِمُ أنْ تكونٌ 
الآيةٌ الكريمةٌ نزلث فيهما لِعَدّمِ الثّنافي ؛ ولأنّه لو أضاف التحريمٌ إلى الروجةٍ والجارية 
لكان يميئّاء فكذا إذا أضيف إلى غيرهما كان يميئًا؛ كلفظٍ القسّم إذا أَعيف إلى الروعة 
والجارية كان يميئّاء وإذا أُضيف إلى غيرهما كان يميئًا أيضًاء كذا هذاء فإنْ فعَلَ كان يمينا 
ِما حَرَمَه قليلا أو كثيرًا حَدِتٌ وانحَلْتِ اليمينٌ؛ لأن التحريمَ المُضافٌ إلى المُعَيّنِ يوجبٌ 
تَحْريمَ كُلّ جزء من اعزاء الفعين كتخربي الخخروالسارير والمانة والدم فإذا تناول هنبا 
1 هي ]منه فقد فعَلَ المحلوفٌ عليه فيَحْتَتُ رتك البق بخلاف ما إذا حَلَفَ لا 
يأكلٌ هذا الطعامٌ فأكل بعضّه أنه لا يَحْمَتُ ؛ لأنّ الحِنْتٌ هناك مُعَلَقّ بالشرطٍ - وهو أكل كل 
الطعام - والمُعَلَقُ بشرطٍ لا يَنِْلٌ عندَ وجودٍ بعض الشَرطٍ . 

ولو قال: نِسّائي عَلَيَ حَرامٌ ولم يَنْو الطلاقٌ فقَّرِبَ إحدامُنَ كفْرَء وسَقَطْتٍ اليمِينُ فيهنّ 
جميعًا؛ لأنّه أضافٌ التحريمٌ إلى جَمْع فيوجبٌ تَحْريمَ كُلَّ فر من أفْرادٍ الجمُع فصار كل 
فردٍ من أَفْرادٍ الجمْع مُحَرّمًا على الانفِرادٍ فإذا قَرِبَ واحدة منهُنَ فقد فعَلٌ ما حَرّمّه على نفسِه 
فيَسْنَتُ وتَلْرَمُه الكفّارة» وتَنحَلُ اليمينٌُ» إن لم يقرْبْ واحدةٌ منهُنَ حتّى مَضْتْ أربعةٌ أشهر 
بن جميعًا؛ لأنَّحُكمَ الإيلاءِ لايَنْبْثُ في حقّ كل واحدةٍ منهنَ على انِرادها والإيلاءٌ يوجبٌ 
الببنونة مضي المُدةِ من غير فيْوِء هذا إذا ضاف ابحرم إلى نوع خاسيء فقا رذ إصائه الي 
الأنواع كُلّها بن قال : كُلَ حَلالٍ عَلَىَ حرا م؛ فإن لم تَكُنْ له نيه فهو على الطّعامٍ والشّراب 
عاق انقكساناوالقنات أن يخي غنيت كلانه نوهو فول رن 


وحبه القياس 7") : أنَ اللَفْظَ خرج مَخْرَجَ العُموم فيتناولٌ كُلْ حَلالٍ» وكّما فرَعّ عن يمينه 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «قول زفر». 


47ص دسح نافع الصنائع ج21 
لا يَخُلو عن نوع حَلالٍ يوجدٌ منه فِيَحْنَتُ . 

وجه الاستخسان: أن هذا عامٌ لا يمن العمل بعُمويه؛ لأنّه لا يُمْكِنُ حَمْلُه على كُلَ مُباجٍ 1 
من فتح عَيْنِهه وغَضٌ بَصَرِه» وتَتَفْسِهء وغيرها من حركاته» وسَكَناته المُباحة؛ لأنّه لا 
يكن الاميناح عنه والعاقِل لا يقصِدُ بيمينه منْمَ نيه عَم لا يكن الاميناٌ عنه فلم يُْنٍ 
العمل بعُموم هذا اللَفْظٍ فِيُحَمَلُ على الخُصوص - وهو الطعامٌ والشّرابٌ - باعتِبارٍ العُرْفٍ 
والعادةّ؛ لأنّ هذا اللَفْطَ مُمْتعملٌ فيهما "2 فر فى العف . 

ونَظيرُه قوله تعالى : «لا سْتَوَىَ حب ألكَار وص الْجترْ4 [الحدر : ]آله لثالم دكن 
العمل بشمويه لوت المُساوا بين المسلم والكافر في أشياة كثيرة ل على الخُصوص » 
وهو نَفْيْ المُساواةٍ بينهما في العمّلٍ في الدّنْيا أو في الجزاء في الآخرقء كذا هذا. 

فإنْ نَوَى مع ذلك اللّباسٌ أو امرأته فالتتحريمُ واقعٌ على جميع ذلك ”" . وأيّ شيءٍ من 
ذلك فعَلَ» وده لَِمَنْ الكّارةٌ؛ لأن الَفْظ صالِحٌ لتَناولٍ كل المُباحاتء وإنّما حَمَلْناء 
على الطّعام والشّراب بدَليلٍ العف فإذا توَى شيئًا زائدًا على المُتَعارَفٍ فقد توَى ما يحتمله 
لفط وفه تَشديدٌ على ضيه افيُقيل قَوله؛ » فإذا نَوَى شيئًا بِعَيْيِهِ دون غيره؛ بأنْ نَوَى الطعامَ 
خاضة أو الخوات كام او اللبانيى عناطة أوامر اتدكامة فيو على ها توق قنها دوق 
الله تعالى» وفي القضاء؛ لما دَكَرْنا أنّ هذا اللَفْظَ مَيْرِوكُ العمل بظاهرٍ عُمومِهء ومثله 
مقن على الشمتودور فزذًا قال ارات واد بعلي دوة غير حمل تله ناه لفل لخو 
وك الطاهر زفقل يرج نه القدر لفن الساهر افنشة نلا وز كال بي 7ن را 
ونَّوَى امرأته كان عليهاء وعلى الطعام والشّراب؛ لأنّ الطعامً والشَّرابَ دخلا تحت ظاهر 
هذا اللَفْظِ ولم يَنْفِهما بِنييِهِ فبقيا داخِلَيْنِ تحت اللَفْظٍ بخلافٍ الفصل الأوَّلٍ ؛ لأنّه هناك نَوَى 
امرأته خاصّة» وتَمَى الطعامٌ والشَّرابَ بنيِه فلم يدخلا وههنا لم يَنِْ الطعامٌ والشَرابٌ نيَتّه 
وقد دخلا تحت اللَفْظٍ فبقيا كذلك ما لم يُنْمَيا بالنيّةِ» وإنْ نَوَى في امرأتّه الطلاق لَرِمّه 
الطّعامٌ فيها إن أكلّ أو شرب لم تَلْرَمْه الكمّارةٌ؛ لأنَّ اللَفْظَ الواحدّ لا يجورٌ حَمْلَُه على 
الطّلاقٍ واليمين لاختلافٍ معئَيَيُْهماء واللَفْظٌ الواحدٌ لا (يشتمِلٌ على) ” معتَيَيْنِ 


)١(‏ في المخطوط : «فيها». () زاد في المخطوط : «أجمع». 
() في المخطوط : «حلال». (4) في المطبوع: «يحتمل؟. 


م كسس لع بيج 


مُخْتَلِمَيْنِء فإذا أرادَ به في الرّوجةٍ الطَلاقَ الذي هو أشَّدٌ الأمرَيْنِء وأَعْلَظُهما لا يَبْقَى الآحَرُ 
مُرادًا . وكذا رُوِيَ عن أبي يوسّفء. ومحمّدٍ في رجلٍ قال لامرْتَيْنٍ له : أنثما عَلَىَ حَرامٌ؛ 
يعني في إحداهماالعلانٌ؛ وفي الأخرى الإيلاة فهما طالقان جميمًا لما كن أنّ اللفظ 
الواحدّ لا يحتملٌ معنَيَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ فإذا أرادهما بلفظٍ واحدٍ يُحَمّلٌ على أْ | غلظهماء ويقع 
الطّلاقُ عليهما. ولو قال: هذه عَلَىَ حَرامٌ - يَنُوي الطّلاقٌ - وهذه عَلَىٌ حَرامٌ - يَنُوي 
الإيلاة - كان كما نَوَى ؛ لأنّهما لفظانٍ فيجورٌ أنْ يُرادَ بأحدهما خلافٌ ما يُرادُ بالآخَر . 

وعن أبي يوسّف فيمَنْ قال لامرأتَْه : أنتُما عَلَيَ حَرامٌ يَنُوي في إحداهما ثلاث ثلانًا وفي 
الأخرى واحدةً أنهما جميعًا طالقان ثلاث ؛ أن حك الواطدة البائنة خلافٌ كم القلاثِ ؛ 
لأنّ القلاتَ يوجبٌ الحُرْمة الغليظة وَاللَقْظُ الواحدٌ لا يتناوّل معنَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ في حالةٍ 
واحدةٍ فإذا نَواهما يُحمَّلٌ على أعْلَظِهِماء وأشَدّهما. 

وقال ابن سماعةً في نَوادِرِه: سَمِعْت أبا يوسّفَ يقولٌ في رجلي قال ما أحلّ الله عَلَيَ 
حَرامٌ من مال 1؟/ أ] وأهلٍ ونّوَى الطَلاقٌ في أهلِه قال : ولا نيةَ له في الطعام فإ أكل 
لم يَحْنَثْ لما قُلْنا. قال: وكذلك لو قال : هذا العام علَيّ حرام وهذه - يَنُوي الطّلاقَ ؛ 
لآنَ الَفْظة واحدةٌ وقد تَناوَلَتِ الطلاق» فلا تَتَاَلَ تحْرِيمَ الطعام . 

وقالوا فِيمَنْ قال لامرأيّه : أنتٍ عَلّيّ كالدّم أو الميْتةٍ أو لحم الخِنْزيرٍ أو كالخمْر أنه يُسَألُ 
عن نيه ؛ فإ ترَى كبا فهو كذِبٌ؛ لأنَ هذا اللَفْظَ ليس صَريحًا في القحريم ليجْمَلَ يميئا 
فِيُصَدَقُ أنه أراد به الكذِبَ بخلافٍ قوله أنتٍ عَلَيَ حَرامٌ فإنّه صَريحٌ في التّحريم فكان 
يميئاء وإنْ نَوَى التحريمَ فهو إيلاء؛ لأنّه كما شَبّهَها بما هو مُحَرّمٌ فكأنّه قال: أنتِ حَرامٌ . 
وإِنْ نَوَى الطّلاقٌ فالقولٌ فيه كالقولٍ فيمَنْ قال لامرأيّه :انث علي عرام يلوي الطلاى» 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ فيمّنْ قال لامرأيّه : إن فعَلْت كذا فأنتٍ أَمّي - يريد 
التَحريمَ - قال : هو باطِل ؛ والاثلاك يجغلي سل أنه ليكوة تشرونا» رزنما جلها أنه 

فيكونٌ كذِبًا . 
00 لا ام ري وك ل د ا . وقال 
ابن سماعةً عن محمَّدٍ فيمّنْ قال لامرأتّه : أنتِ مّعي حَرامٌ فهو مثلّ قولِه : أنتٍ عَلّيّ حَرامٌ؛ 
لأنَ هذه الحُروفَ يُقامُ بعضها مقامّ بعض واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في ركن الإيلاء ] 


)١(‏ الإيلاء في اللغة معناه: الحلف مطلقًاء سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم على شيء آخرء مأخوذ من 
آلى على كذا يولي إيلاء وألية: إذا حلف على فعل شيء أو تركه . كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من 
زوجته حلف ألا يطأها السنة والسنتين» أو ألا يطأها أبدّاء ويمضي في ب يميئه من غير لوم أو حرج » وقد 

تقضي المرأة عمرها كالمعلقة» فلا عي زوئحة تتمتم يوق الروجة: ولا هي يطلقة تستطيع أن تتروج يوجل 
آخرء فيّغنيها الله من سعته . فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع للإيلاء أحكامًا خففت من أضراره» 
وحدد للمولي أربعة أشهرء وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته؛ وإما بالطلاق عليه . قال الله تعالى : 
ٍلِدِنَ يوون ين يبن ريص أرب أغْبْرٍ ين آمو ون ألَّه حَمُوردٌ يحب 3 وَإِنْ عرّبأ ألطَلّقَ هن أله سمِيعٌ علِيعٌ » 
[البقرة: 975-/717؟] والإيلاء في الاصطلاح - يعرفه الحنفية -: أن يحلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من 
صفاته التى يحلف بباء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أو أن يعلق على قربانها أمرًا فيه مشقة على 
نفسه» وذلك كأن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك أربعة أشهرء أو ستة» أو يقول: والله لا أقربك 
أبدّاء أو مدة حياي» أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة» وهذه صورة الحلف بالله تعالى» أما صورة التعليق» 
فهو أن يقول: إن قربتك فلله علي صيام شهرء أو حجء أو إطعام عشرين مسكيئًاء ونحو ذلك مما يكون فيه 
مشقة على النفس » فإذا قال الزوج شيئًا من هذا اعتبر قوله إيلاء. أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون 
يمين » فإنه لا يكون إيلا 0 بل يعتبر سوء معاشرة 
يتيح لزوجته طلب الفرقة عند بعض الفقهاء» إذا لم يكن هناك عذر يمنع من قربانها . ومثل هذا لو علق 
الرجل على قربان زوجته أمرًا ليس فيه مشقة على النفس » كصلاة ركعتين أو إطعام مسكين, لا يكون إيلاء . 
وكذلك لو كانت المدة الت حلف عل ترك قربان الزوجة فيها أقل من أربعة أشهر لا يعتبر إيلاءء وذلك 
قول الله تعالى: للِلَذينَ يُوْلُونَ من يهم ربص أَرَيعةٍ بر » [البقرة: 7؟] فإنه سبحانه ذكر للؤيلاء في 
حكم الطلاق مدة مقدرة هي أربعة أشهر» فلا يكون الحلف على ما درنها إيلاء في حق هذا الحكم اوقد 
وافق الحنفية - في أن الإيلاء يكون بالحلف بالله تعالى وبالتعليق - الالكيةٌ» والشافعيٌ في الجديد» 
وأحمدُ بن حنبل في رواية. وخالف في ذلك الحنابلةٌ في الرواية المشهورة» فقالوا: الإيلاء لا يكون إلا 
بالحلف بالله تعالى ٠‏ أما تعليق الطلاق أو العتق أو المشي إلى بيت الله تعالى على قربان الزوجة فإنه لا يكون 
إيلاء؛ لأن الإيلاء قسمء والتعليق لا يسمى قسمًا شرعًا ولا لغة» ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسمء ولا 
يجاب بجوابه» ولا يذكره أهل العربية في باب القسمء. وعلى هذا لا يكون إيلاء. وحجة الحنفية ومن 
وافقهم : أن تعليق ما يشق على النفس يمنع من قربان الزوجة خوقًا من وجوبهء فيكون إيلاء كالحلف بالله 
تعالى» والتعليق - وإن كان لا يسمى قسمًا شرعًا ولغة - ولكنه يسمى حلمًا عُرفًا . ومذهب الحنفية أن 
الإيلاء يكون بالحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر. وذهب الجمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهرء وسيأتي ذكر هذه 
الآراء وأدلتها في الكلام عن مدة الإيلاء. والحكمة في موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف: 
أن هجر الزوجة قد يكون من وسائل تأديبها ٠‏ كما إذا أهملت في شأن بيتها أو معاملة زوجهاء أو غير ذلك 
من الأمور التي تستدعي هجرهاء علَّها تثوب إلى رشدها ويستقيم حالهاء فيحتاج الرجل في مثل هذه 
الحالات إلى الإيلاء» يقوي به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبًا لها ورغبة في إصلاحهاء أو لغير ذلك من 
الأغراض المشروعة . انظر الموسوعة الفقهية . ١‏ 


ةي عست م#طللب«ج2 

وأمَا شرائطٌ ركن الإيلاء فنوعان: 

نوع هو شرطً صحَتته في حقٌ حُكم الحِنْثِ . 

ونوعٌ هو شرطٌ صِحَّتهِ في حقٌّ حُكم البرٌء وهو الطلاقٌ . 

أا الأؤل: فموضِعٌ بيانه كِتابٌ الأيمانٍ؛ لأنّ الإيلاء يساوي سائرَّ الأيمانٍ فى حقّ أحدٍ 
الحكمَيْنِ» وهو حُكمْ الجلث» وإذمايُحالقها في حثٌ الحُكم الحَرِء وهو كم الب 
ولأنّه لاخكمَ لسائر الأيمانٍ عند تَحقَقٍِ البرٌ فيهاء وللإيلاء عند تَحمَقٍ البرّ خحكمٌ. وهو 
ُقوعٌ الطّلاق؛ [ِذْ هو تَعليقٌ الطّلاقٍ البائن شرعًا بشرط البر] ”© كأته قال: إذا مَضْتْ 
أربعةٌ أشهر ولم أقرَبْكِ فيها فأنتٍ طالقٌ بائنٌ» فتَذْكُرٌ الشرائط المُخْتَصَةَ به في حقٌ هذا 
الحكم؛ ٠‏ [وهو الطّلاقُ] ”" فقول : لرْكنٍ الإيلاء في حقٌ هذا الحُكم شرائطً بعضُها يَعُمُ 
كُلَّ يمين بالطلاقي» ويخدها يخم الآياقة: 

أمَا الذي يَعُمٌّ فما ذَكَرْنا من الشرائطٍ فيما تَقَدَمَّ من العقلٍ والبلوغ وقيام ملكِ التُكاح 
والإضافةٍ إلى الملكِ حتّى لا يضْلّحَ | يلاءٌ الصّبيٌ والمجنونٍ؛ لأنهما لَيْسا من أهلٍ الطَلاقِ . 
وكذا لو آلى من أمَتِه أو مُدَبرَتِِ أو أمّ وليه لم يصحّ إبلاؤه في حقٌ هذا الحُكم ؛ ؛ لأنَّ الله 
تعالى حص الإيلاءًَ بالرّوجاتٍ بقوله - عَرّ وجل - #الِلَذِنَ لذن يوون من يسام 4 [البترة 035 
والرّوجةٌ اسمٌ للمَمْلوكة بملكِ التُكاح» وشرعٌ الإيلاء في حنٌّ هذا الحُكم نَبَتَ بخلافٍ 
القياس بهذه الآية الشّريفة» وأنها ورَدتْ في الأزواج فتختّصٌ بهمء ؛ ولأنّ اعبار الإيلاء 
ل ل ا لي ل 
باليمينٍ ولا حقّ للأمةٍ قِبَّنَ مولآها في الجماع ؛ يتحقّقٍ الظُلْمُء ٠‏ فلا تَقَمُ الحاجةٌ إلى 
الدَفْع لؤؤقوع الطلاق ؛ ولأنّ المّرقَةٌ الحاصلة بمُضيّ المُدةِ من غير فيْء ذُرقةٌ بطلاقي ولا 
مر ير لكاو ولو سوا عي 0ن ورا لاز د الو ا 
الملكِ من كُلَّ وجوء ولهذا صَمّ طلاقه وظهارٌه» ويتوارثانٍ» وإِنْ كان بائًا أو ثلانًا لم يكن 
موليًا لزوالٍ الملكِ والمحَلٌ بالإبانةٍ والقلاثِ. والإيلاءٌ لا يَْعَقِدُ في غير الملكِ ابتداءً» 
وَإِنْ كان يَبْقَى بدونٍ الملكِ على ما نَذْكَرُه إِنّْ شاء اللّه تعالى . ْ 

وعلى هذا يَحْرُ دج ما إذا قال لأجَنَبيَةٍ جِتبيْةِ : واللّه لا أقرَبُكِء ثُمّ تزوّجها أنه لا يصيرٌ موليًا في 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط . 


بيسح با الصتاتوجة__4 


حق خف الباعتن لو مفلك أربعةٌ أشهر فصاعِدًا بعدَ التَروّجٍ ولم (يَفِىٌْ إليها) 7" لايقمٌ | 
عليها شي لانعدام الملكِ والإضافة إلى الملكِ» ولو قَرِيَها بعد التَوّج أو قبله تَلْرَم 
الكمّارةٌ؛ لانعقادٍ اليمِينٍ في حقٌ كم '" الحِنْثِ . 

ولو قال لها : إِنْ تزوّجْتُك فوالله لا أقرَبك» فتزوّجّها صار موليًا عندّنا لوجودٍ الملكِ 
عند التَرْوّج واليمينُ بالطلا يصحٌ في الملكِ أو مُضافًا إلى الملكِء وههنا وُجَدَّتٍ 
الإضافةٌ إلى الملكِ فيصيرٌ موليًا بخلافٍ الفصلٍ الأوّلِء وكذا جميعٌ ما ذَكَرْنا من شرائط 
صِحّة التطليقٍ فهو من شرطٍ صِحةٍ الإيلاء في حقٌ الطلاق . 

وَأَمَا الذي يَخُصٌ الإيلاء فشيئان: 

احذهما: المُدَةٌ وهى أن يَحْلِفَ على أربعة أشهر فصاعِدًا فى الحَرّقء رتلف تطلتاة 
أو مُوَبَدَاء حتّى لو حَلَّفَ على أقَلَ من أربعة أشهر لم يكن موليًا في حقٌّ الطلاق» وهذا 
قولُ عامّةٍ العلماء» وعامّةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم ‏ , 

وقال بعض أهلٍ العلم : إن مّدَةَ الإيلاء غيرٌ مُقَدَرَوْء يَسْتَوي فيها القليل والكثيرٌُ حتّى لو 
حل الاير ارام كا لماعي ايكيا ربعة أشهر بانَتْ . وكذا رُوِيَ عن 

وقال ابن عَبّاس رضى الله عنهما: إِنْ الإيلاة على الأَبَدِء وقال الشافعيٌ : لا يكونٌ 
موليًا حبّى يَحْلِفَ على أكثّر من أربعة أشهر” . 

وجه قول الأؤلين: ما رُوِيَ عن أَنّسِ بن مالِكِ رضي الله عنه أن رسول الله ب آألى من 
نسائه شهرًاء فَمًا كان يَسْعة وعِشرِينَ يومًا ترك إيلاءهُن» فقيل له : إِنّك آلَيْتَ شهرًايا 
رسول الله [؟/ 9١‏ ب] فقال : «الشَهرُ تَِسْعةٌ وعِشْرونَ يومًا» © ولأنّ الله تعالى لم يذْكَرْ في 
)١(‏ في المخطوط: «يقربها». (5) زيادة من المخطوط. 
(") انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ “/470-41)» المبسوط (57/17). 
(4) مذهب الشافعية : أنه لا يكون موليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر» وقال الشافعي : يوقف بعد مضي 
المدة فإما أن يفي وإما أن يطلق وتكون تطليقة رجعية . انظر : الأم (0/ ,)707١‏ مختصر المزني (ص 197) . 
(4) أخرجه البخاري» كتاب: النكاح» باب: قول الله تعالى: «ألرَجَالٌ فَرمُورت عَلَ أليسآء» [النساء: 


اياك برقم ١(‏ م والترمذي» كتاب : الصوم » باب : ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين» برقم 
)0 56 والنسائي. حديث (كحه: ؟)., 


ةي سس عل م2 
كتابه [الكريم للإيلاء] ”'' مُّدَةَ بل أطَلّقّه إطلاقًا بقوله - عَرَ وجل - لذن يُؤْلُونَ ين 
هم 4 [البقرة :17؟] فيَجري على إطلاقِه » وإنّما ذَكَرَ المُدَةَ لشبوتٍ البينونة حتى تَبِينَ بمُضيٌ 
المُدَةِ من غير فيْءِ لا ليصيرًالتصرف إيلاءً شرعًاء وبه تقول . 

ولناء قوله تعالى : الِلَذِينَ يُولُونَ مين يْسَآبهِمْ تربص أَرْيعَةٍ يعََ شمر 4 [البقرة ذكرٌ للإيلاء فى 
حُكم الطلاقٍ مُدَةَ مُقَدَرة فلا يكونٌ الحلِفٌ على ما دونّها إيلاء في حقّ هذا الحُكم. 
وهذا؛ لأنّ الإيلاة ليس بطلاقي حقيقةٌ» وإِنّما جُعِلَ طلانًا مُعَلَقَا بشرطٍ البرٌ شرعًا بوَصفٍ 
كوه مانِعًا من الجماع أربعة أشهر فصاعِدًاء فلا يُجْعَلُ طلافًا بدونه؛ ولأنّ الإيلاة هو 
ابم التي تمع الجماع ومن لَرومٍ الجلث» وبعة مضي يوم أو شهر يُْككه ا يام 
من غير حِلْثٍ يَلْرَمُهء فلا يكونٌ هذا إيلاءً . 

وأمًا قولّهم: إن المُدَةَ دُكِرَتْ لمُبوتٍ حُكم الإيلاء لا للإيلاء فتقول: ذكرٌ المُدَةِ في 
حُكم الإيلاء لا يكونُ ذكرًا في الإيلاء؛ لأنّ الحُكمَ تَبَتَ ”" بالإيلاء إِذْ به يتأكدٌ المنع 

وأمًا الحديثٌ : فالمرويٌّ أن النبي يل آلى أنْ لا يدخلّ على نسائه شهرّاء وعندنا مَنْ 
حَلّفَ لا يدخحل على امرأيه يومًا أو شهرًا أو سَنةٌ لايكونُ موليًا في حقٌ حُكم الطَلات؛ لأنّ 
الإيلاء يمينٌ يمع الجماءً» وهذا لا يمْتَعُ الجماعً» وقول عبد الله بن عبَاسِ رضي الله 
عنهما : «الإيلاءً على الأبَدِه ”" مُحْثَمَلُ يُحْثَمَلُ أن يكون معناه أنّ الإيلاء إذا ذَُكِرَ مُطْلَمًا عن 
الوقتٍ يقعٌ على الأبَدِء وإنْ لم يُذْكَرٍ الأبدُء ونحنٌ تقول به . 

ويُحْيَمَلُ أنه أراد به أن كرٌ الأبَدِ شرطٌ صحّةٍ الإيلاء في حقّ حُكم الطّلاقٍ» فيُحمَلٌ 
على الأرّلٍ تَوِْيقَا بين الأقاويلٍ . ْ 

والدّليلٌ عليه : ما رُوِيَ عن ابنٍ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنّه قال : كان إيلاءٌ أهل 
الجاهليّةٍ السَنةَ والسَتََيْنِ وأكثر من ذلك فوَقَتَه اللّه أربعة أشهر» فمَنْ كان إيلاؤه كل 


)١( ..‏ ليست فى المخطوط. )١(‏ فى المخطوط : «يثبت؟. 

(*) لم أقف عليه بهذا النحو. ١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (1/ »)7280١‏ برقم »)١9١15(‏ والطبراني في «الكبير؛» »)١58/١١(‏ 
برقم (5ه ٠١3"‏ ). وقال الهيثمي في «المجمع؟؛ (65/ :23١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


سإ ببيييحح بلا لصتتوج؟ 4 


من أربعةٍ أشهر فليس بإيلاءِ؛ ولأنّه ليس في النّصّ شرط الأبَدِ فيَلْرّمُهِ إثباتُ حُكم الإيلاء 
في حقٌ الطّلات عند تَريْصٍ ( أربعة أشهر» فلا تجورٌ اياده إلا بدَليل. ١‏ ْ 

وأمًا الكلامٌ مع الشّافعيٌ فمبنيٌ على حُكم الإيلاء في حقٌّ الطلاق» فعندنا إذا مَضَْتْ 
أربعةٌ أشهر تَبِينُ منهء وعئده لا تَبِينُ بل توقفٌ بعدّ مُضيّ هذه المّدَ ويُخَيْرُ بين الفيْءِ 
والتّطليق» فلا بُدَ وأنْ تَزِيدَ المّدَةُ على أربعة أشهرء وتَذْكُرٌ المسألة في بيانِ حُكم الإيلاء 
إن شاء اللّه تعالى . 

وسَواءٌ كان الإيلاءُ في حالٍ الرّضا أو الغضّب أو أرادً به إِضَلاحَ ولده في الرّضاع أو 
الإضَرارَ بالمرأةٍ عند عامّةٍ العلماء» وعامَّة الصّحابَةٍ رضي الله عنهم» وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنَّ 
نص الإيلاء لا يَفْصِلٌ بين حالٍ وحال؛ ولأنّ الإيلاء يمينٌء فلا يختلِفٌ حُكمُّه بالرّضا 
والغضّب وإرادةٍ الإصّلاح والإضرارٍ كسائر الأيمانٍ. 

(وأمًا مُدَّةٌ إيلاء الأمةٍ المنكوحة : فشهرانٍ فصاعِدًا عندّنا) ”2 ”"؛ وعند الشَافعي : مَدَهُ 
إيلاء الأمةٍ كمُدَةٍ إيلاء الحدة 40 , 


واحتّج بقوله تعالى : طلِلَدَ يلو ين يلم ريْضُ أَريمَةِ أََرِ [البقرة:290] من غير فصل 
ا ع رد 1 صل نَذَكُرُه ني حُكم 
الإيلاءء وهو أنّ مُدَةَ الإيلاء ضَربَتٌ اجا للبينونة عكدنا فأفثة مده الهدو فيعضت بالوق 
كمَدَةٍ العِذَوٍ وعندّه ضُرِيَتْ لإظهار ظُلْمِ الرّوج بِمَْع حمّها عن الجماع في المّدَوَء وهذا 
يوجبٌ التَسُوية بين الأمةٍ والحرَّةٍ في المّدَةٍ كأجَلٍ الحِنّينٍ ولا حَجَة حُجَةَ له في الآيةٍ؛ لأنها 
تَناوَلَتِ الحرائرَ لا الإماء؛ ؛ لأله سبحانه وتعالى ذَكرَعَْمَ' الطلاقي م عق بقوله تعالى : 
#وَالمَطلقَتٌ يرس أَنفْسهن تَلَكَدَ وو # [البقرة :8؟] 3 وهي عِدَهٌّ الحرائرء وسُواءً كان 
زوججها عبدًا أو حُرًا فِالعِبْرةُ لق المزأة» وحُرَيَيها لا لرِقٌ الرَجُلء وَحُرَيْيه ؛ لأنّ الإيلاة في 
)١(‏ في المخطوط: «مضي». 
زفق انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/ 7"). مختصر اختلاف العلماء (؟5/ .)58٠‏ 
الل رص ا مر لمر الاج بر «ولأن الإيلاء يمين»» مع اضطراب 
(؛) مذعب الشافعي كما : في البويطي : أن مدة الإيلاء أربعة أشهر لكل من الأمة والحرة كمدة اليمين . انظر: 
الأم (0/ ”)2 عد مختصر المزني (ص .)1١194‏ 
(5) في المخطوط : «عدد». 


ةي عدسخ م2 

حقٌّ أحدٍ الحُكمَيْنِ طلاقٌ فِيُعْتَبَرُ فيه جانِبٌ النّساء . 

ولو اعبّضٌ ”' العتقٌ على الرّقٌ بأنْ كانت مَمْلوكة وقتّ الإيلاءِ ثُمَ أَغْتِفَّتْ تَحَوْلَتْ 
مُدَتُها مُدَةَ الحرائرء بخلاف العِدّةٍ فإنها إذا طَلّقَتْ طلاقًا بائئا نّم أعْتِقَتْ لا تَنْقَلِبُ عِدَنُها 
د اللسرائر» وفي الطلاق الراتجترم تَنْقَلِبُ والفرقٌ بين هذه الجملة يُعْرَفُ في موضعه إِنْ 
شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ ما إذا قال لامرأيّه الحُرَةَ: واللّه لا أقرَبُكِ أربعة أشهر إلا يومًا - لا 
يكونُ موليًا لنُقْصانٍ المّدَة. ولو قال لها: واللّه لا أقرَبُكِ شهرَيْنِ؛ وشهرَيْنِ بعد هِذَّيْنٍ 
الشَهِرَيْنِ فهو مولٍ؛ لأنّه جمع [1/١9أ]‏ بين شهرَيْنِ وشهِرَيْنٍ بِحَرْفٍ الجمُع؛ والجمْع 
بِحَرْفِ الجمْع كالجمُع بلفظٍ الجمع فصار كأنّه قال: واللّه لا أقرَبُكِ أربعة أشهر . 
الاو ل ال 
الإيلاء؛ لآن الشَهِرَيْنٍ ٠‏ كب وان لخاد فإذا قال د 
تيوت نه جم الموولل: 210 زتع إلى الازلة ماما مقي يو من قير حك الأيادم 
فصار كأنّه قال: واللّه لا أقرَبكِ أربعة أشهر إلا يومّاء ولو قال ذلك لم يكن موليًا لنْقُصانٍ 
المَدَةَء كذا هذا. 

ولو قال: واللّه لا أقرَبّكِ سَنةَ إلا يومًا لم يكن موليًا للحالٍ في قولٍ أصحابنا الثّلائةٍ 
وعند زُكَرَ يكونُ موليًا للحالٍ حتّى لو مَضْتٍ السّنة ولم يقرَبْها فيها لا تَِينُ ولو قَرِبَها يومًا لا 
كّارة عليه عندّناء وعندّه إذا مَضْتْ أربعةٌ أشهر مُنْدُ قال هذه المقالةً ولم يقرَبُها فيها تَبِينُ 
لو قَرِبَها تلْرَمّه الكقارة . 

وجه فوله: أن اليومٌ المُسْتَنْى يَنْصَرِفٌ إلى آخِرٍ السّنةٍ كما في الإجارة فإنّه لو قال: 
أجَرْنَكَ هذه الدَارَ سَنةً إلا يوم ان نصَّرّف اليوم م إلى آخِرٍ السَنةٍ حنّى صَّحَتٍ الإجارةٌ» كذا 
ههنا . وإذا انصَرَفَ إلى آخِر السَّنةٍ كانت مُدَّةٌ الإيلاء أربعة أشهرء وزيادةً [فيصيد 
موليًا] (؛ ولأنّه إذا انصَرَفَ إلى آخِر السّنةٍء فلا يُمْكِنْه فرْبانُ امرأتِه في الأربعةٍ أشهر من 


. في المخطوط : «اعترض». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


غير حِدْثِ يَلْرَمُهه وهذا حَدَّ المولي . | 

الس الس الدع لح بام قي 
من غير ضُرورةٍ فبقيَ ل الو ار أنْ يَجْعَلَ ذلك اليومَ أي يدم 
شاءء فلا تكجُلُ المُدَهُ ؛ لأنّه إذا اسه ستقتن يومًا هائعا في الجملة فلع يمتع ننسه عن قُرْبانٍ 
امرأيّه بما يصْلُحُ مانعًا من الشُرْبانٍ في المُدَةَ؛ لأنّ له أن يتن يونا للكزيان أ بوم كانت 

فيقرَبُها فيه من غير حِنْتِ يَلْرَمُه فلم يكن موليًا . وفي باب الإجارة مسَتٍ الضَرورةٌ إلى 
تعيينٍ الحقيقة لمَضْحيحِ الإجارة؛ إذْ لا صحّةً لها بدونه؛ لأنْ كونَ المدَةِ معلومة في 
الاجاروشرط ضخة الإجار ق ولا تصن بتعلومة إلا انضرا الامتاء ءِ إلى اليوم الأخيرٍ» 
زههنا لا ضروزة لذن جْهَالة المدولا تتطل البمين + فإن قالاتذلك كع قرتها يوا يلظ : إِنْ 
كان قد بقيّ من السّنةٍ أربعةٌ فصاعِدًا صار موليًا لوجودٍ كمال المّدَةِ ”""» ولوجودٍ حَدٌ 
المولي؛ وإنْ بقيّ أكَلُ من ذلك لم يصِرْ موليًا لُقْصانٍ المُدَوِ ولإنهدام حَدٌ الإيلاء . 

وعلى هذا الخلانٍ إذا قال : واللّه لا أقرَبُكِ سَنةَ إلآمَرَةَ غيرَ أن في قوله : «إلّا يما إذا 
قَرِبها وقد بقيّ من السّنةٍ أربعةٌ أشهر فصاعِدًا لا يصيرٌ موليًا ما لم تَغْرْبٍ الشَّمسٌ من ذلك 
اليوم» ويُعْمََرُ ادا امد من وقتٍ غروب الشمسٍ من ذلك اليوم ؛ ؛ لأنَّ اليوم اسم لجميع 
هذا الوقتٍ من أوَّلِهِ إلى آخِرهء فلا يدتهي إلا بغروب الشّمس . 

وفي قوله : «إلَامَرَة» يصيرٌ موليًا عَقِيبَ القُرْبانٍ بلا فصل وَيُعْتَبَرُ ابتِداءُ المّدَةِ من وقتٍ 
ا ل 
اليومٌ لا المرّةُ؛ لذلك افْتَرقا 

ثُمْ مُدَةُ أشهر الإيلاء تُعْتَبَرُ بالأهِلَّةٍ أم بالأيّام؟ فتقول : لاخلاف أن الإيلاء إذا وقَعّ في 
غرَةٍ الشهر تُعْتَبَدُ المُدَةُ بالأهِلّة» وإذا وقّعَ في بعض الشّهر لم يُذْكَرْ عن أبي حنيفة نص 
رِوايةٍ . 

وقال أبو يوسُف تُْبرُ ليام وذلك مائةٌ وعِشْرونَ يومًا . ورُويّ عن زُفَرَ أنه يعتَبرُ بقيّة 
الشَّهِرٍ بالأيَام» والشّهرٍ الثاني وَالثَالِتَ بِالأهِلَةٍ وتُكَمَل يام الشَهر الأوّلٍ بالأيَّام من أوَّلِ 
الشَهرٍ الرابع» ويُحْتَمَلَ أنْ يكونَ هذا على اختلافهم في عِدَةٍ اللاي والوفاة على ما تَذْكرُه 


)١(‏ في المخطوط : «مدة الإيلاء؟. 


د كتاب الطلاق >4 ج0440 
هناك إِنَّ شاء اللّه تعالى . 
والثاني؛ تَّرْكُ الفيئْءٍ في المُدّةٍ؛ ؛ لأ اله تعالى جعل عَرْمَ الطلاق شرط وُقوعِه بقوله 
#وَإنَ ربوأ ألطلقَ فَإِنَّ أمَّهَ سميعٌ عَلِيعٌ © [البقرة :199] وكَلِمَةٌ «إنْ» للشرطه وعَرْمْ مُ الطلاقي توك 
الفَيْءِ في المَدَةٍ. 
والكلامُ ذ في الفيء يقعٌ في في مواضع: 
في تَمُسير الفَيْءِ المذكور في الآيةٍ الكريمةٍ أنّه ما هو؟ 
وفي بيانٍ شرطٍ صحّة الفيْء . 
وفي بيانٍ وقتٍ الفئء أنّه في ”'' المّدَةٍ أو بعد انقضائها؟ 
ما الأَوَل فالفيْءٌ عندّنا على صَرْبينِ: 
أحذهما: : بالفعلٍ؛ وهو الجماع ف في الفرج حتّى لو جامعها فيما دون الفرج أو قبلها 
بشهوة أو لَمسّها لشهوةٍ أو نَظْرٌ إلى فرجها عن شهرةٍ لاايكونٌ ذلك فَيْنًا؛ لأنّ حقّها في 
الجماع في الفرج فصار ظالِمًا بَنه» فلا يدع لم إلأبه» فلا يحص الفة» وهر 
المُجوعٌ عَمّا عَزْم عليه عند القُدْرةٍ إلآ بهء بخلاف الرّجعة أنها تَقْبْتُ بالجماع فيما دون 
الفرج . وبالمسٌ عن شهوة والتظر إلى الفرج عن شهوة؛ لأن البينونة هناك بعد انيضاء 
العِدَةٍ تَنْبْتُ من وقتٍ وجود الطلاقي من وجو فلو لم تَنْبْتِ 9 تَهْبْتِ [1/17وس] الرّجعةٌ به لّصار 
مُْتكِبًا للحرام جيل الإقدامٌ عليه دَلالةَ الرّجعة تَحَرْرًا عن الحرام» وهذا المعنى لم يوجذ 
ههنا؛ لأنّ البينونة بعد انقضاء المُدَوَ نَبَتَتْ َبََثْ مقصورةً على الحالٍ فلو لم يُجْعَلْ منه فقا لم 


يصِر مُرْتَكِبًا للحرام لذلك فافترقا. 
والثاني: بالقولٍ والكلام فيه يقعٌ في موضِعَيْنٍ : 
احذهما: في صورة الفيْء بالقول . 


ا : فِنْت إِلَيْكِ أو راجَعْتّكِء وما أشبّة ذلك . 


اج م ام 


)١(‏ في المخطوط: «قبل انقضاء» 


وذَّكرَ الحسّنٌ عن أبي حنيفةً في صِفْةٍ الفيْء أنْ يقول الرّوج: اشهّدوا أني قد فِئْت إلى _ 
امرأتي» وأَبْطْلْت الإيلاء وليس هذا من أبي حنيفة شرطً الشّهادةٍ على الفَيْء فإنّه يصحٌ 
الس عاد لس و الور ل ا 
إليها بعدَ مُضيٌ المُدَةٍ فيُكذَّبَه المرأةٌ فيَسْتَاجَّ إلى إقامة مةٍ البيّنةِ عليه إلا أنْ تكونّ الشّهادةٌ شر 
لصحَةٍ الفيْء . 

وقد قال أصحاينا ١ك‏ إذا علس لزي والمراء : في الفيْءِ مع بقاء المّدَةٍ والرُوحٌ ادْعَى 
الفية وآنْكَرتٍ المرآةٌ فالقولٌ قولٌ الزوج؛ لأنْ المدَةٌ إذا كانت باقيةٌ فالرُوجٌ يملِكٌ الفيئء 
فيها وقد ادَعَى الفَيْء في وقتٍ يملِكُ إنشاءه فيه فكان الظاهِرٌ شاهدًا له فكان القولٌ قولهء 
وإِنٍ اخمَلّفا بعد مُضيّ المُّدَةِ فالقولٌ قولٌ المرأة؛ لأنّ الزّوجَّ يَدَعي الفيْء في وقتٍ لا يملِكُ 
إِنْشاء الفيْءِ فيه» فكان الظَاهِرٌ شاهدًا عليه للمرأق» فكان القولٌ قولها . 

وأمّا شرطً صِحَتِه فلِصحَةٍ الفيْءٍ بالقولٍ شرائطّ ثلاثةٌ 

احذها: ,العجِزٌ عن الجماع؛ فلا يصحٌ مع القدْرةٍ على الجماع ؛ لأن الأصلّ هو الفيْءٌ 
بالجماع ؛ لأ الم به يدفم حقيقةٌ» وإتما الف بالقول حَلَفَ عنه ولا عبر بالخاليِفٍ مع 
لل ل و ريم نْمَ الشّرطٌ هو العجرٌ عن الجماع 

قيقة أو مُطْلَقُ العجز» إِمّا حقيقة قيقة» وإمّا حكمًا. 

فجملةً الكلام نب أذ الك لوقا ل 

أمّا الحقيقيٌ : ذ: فنحو أنْ يكونّ أحدٌ الروجَيْنِ مَريضًا مَرَضًا يتعَذّرُ معه الجماعٌ» أو كانتٍ 
المرأةٌ صَغيرةً لا يُجامَعٌ مئلُهاء أو رَنْقاءَء أو يكونٌ الزّوجٌ مجبوباء أو يكونّ بينهما مسافةٌ 
لا يقدِرُ على قَطعِها في مُدَةٍ الإيلاء» أو تكونً ناشِزةً مُختجبةً في مكان لا يعرفُهء أو يكونّ 
محبوسًا لا يقدِرٌ أن يدخلّها "2 ومَيِوُه في هذا كُلّهِ بالقولٍ. كذا ذَّكَرّه القدوريٌ في شرجه 
مُخْتَصَرٌ الكرْخيّ . 

وذَّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاوي أنّه لو آلى من امرأتّه وهي محبوسة أو هو 
محبوسٌء أو كان بينه وبين أمرأيّه مسافة أقَلَ من أربعة أشهر إلا أنَ العدوّ أو السّلْطانَ مَتَعَه 


)١(‏ زاد في ١‏ لملخطوط : «عليه 


م عتاسصسي امسج ويه 
عن ذلك فإنّ فياه لا يكونٌ إلا بالفعل» ويّمْكِنٌ أنْ يوَفْقَ بين القولِيْنٍ في الحبْس بِأنْ يُحمَلَ 
ما ذَكَرَه القاضي على أنْ يقدِرَ أحدّهما على أنْ يصِلٌ إلى صاحبه في السّجُنء والوجه في 
لام ل سا ا لس م 

ل ل ل ا ل 

وإذا عْرِفَ هذا فقول : لا خلاف في أنّه إذا كان عاجرًا عن الجماع حقيقة 0 
الفَيْءٌ ءُ بالجماع إلى الفَيْءِ ءِ بالقولٍ واختلف أصحاينافيما إذا كان قاوًا على الجماع حقيقة 
وعاجرًا عنه ُكمًا أنّه هل يصحٌ الفيء بالقول؟ قال أصحاينا الكّلاثةُ ثه: لايصحٌ ولايكونٌ 

فيه إل بالجماع » وقال زُكَرُ: [يصخ] ”"'. 

وجه قوله أن العخرٌ ُكمًا كالعجز حقيقةٌ في أصولٍ الشّرِيعةٍ كما في الخلوة فإنّهِ يَسْتَوي 
المانِعٌ الحقيقيّ والشرعيٌ في المنع من صِحَةٍ الخلوة. كذا هذا. 

ولئاء أنه قاِرٌ على الجماع حقيقة فيصيرٌ ظالِمًا بالمنع ٠‏ فلا يَنْدَِمُ الظُلْمُ عنها إلا بإيفائها 
حقّها بالجماع وحن العبدٍ لا يَسْقْطُ لأجلٍ حقٌ الله تعالى ذ في الجملة؛ لغِئى اللّه - عَرّ 
وجل - وحاجة العبد. 


والثّاني: دَوام العجزٍ عن الجماع إلى أن تمضي المُدّةٌ حتّى لو قَدِرَ على الجماع في 
المدَةِ بَطلَّ الفيْء بالقولٍ وانتَقّلَ إلى الفيئْءِ ء بالجماع» حتّى ولو تركها ولم ب يقرَُها في المدَةٍ 
حتّى مَضَتْ تَبِينٌ؛ لما ذَكَرْنا أن الفيْء بِاللْسانٍ بَدَلَّ عن الفئء ء بالجماع» ومَّنْ قَوِرَ على 
الأصلٍ قبل حُصولٍ المقصود بالبدَلٍ بَطََ كم البدَلٍ كالمُتَيمُم إذا قَدِرَ على الماءِ في 
الصّلا 


١١ه‎ 


وكذا إذا آلى وهو صَحيحٌ ثم مَرِض فإِنْ كان قدرٌمّدَةِ صحّيِه ما يُمْكنُ فيه الجماعٌ ففَيْرُه 
بالجماع ؛ الك بار عا اا ب لد لصح اذا جبائتها ين القّدْرَةٍ عليه فقد 
فرط في إيفاء حقّها ٠‏ فلا يُعْذّرُ بالمرّض الحاوِثء وَإِنْ كان لا يُنْكِه : وُه بالجماع لقِصّرِه 
فَمَيّؤُه بالقول؛ لأنّه إذا لم يقَدِرُ على الجماع فيه لم يكن مُفَرْطًا في تَرْكِ الجماع فكان 
0 


. زاد في المخطوط: #وقت». (7) ليست في المخطوط‎ )١( 


ص ثم مَرِض فتزوّججها وهو مَريضٌ» ففاء إليها باللّسانٍ صَّمّ يوه في قول أبي يوسُفٌ 
حتّى لو تَّمْتْ أربعةٌ أشهر من وقت التَروّج لا تَِينٌُء وقال محمّدٌ: لا يصح. 1 

وَخجه فوله؛ أنه إذا صّمّ في المَدَةٍ القانية فقد قَدِرَ على الجماع حقيقةٌ فَسَقَط اعتِبارٌ الفيْءٍ 
بِاللْسانِ في تلك المّدَوء إن كان لا يقدِرٌ على جماعِها إل بمعصيةٍ [كما إذا كان مُحْرِمًا 
ففاء بِسانه أنه لم يصمٌ فيْؤُه باللْسانٍ لكَوْنِهِ قاورًا على الجماع حقيقة» وإِنْ كان لا يقدِرٌ 
ا ١‏ 

ولأبي يوسّفٌ *": أنّ الصّحَة إِنّما تمنّعٌ الفيْء باللّسانٍ للقُدْرَةٍ على إيفائها حقّها في 
الجماع ولا حقٌّ لها في حالة البينونة» فلا فلا تُعْتَيْدْ الصّحَةٌ مانِعةً منه . 

وَالَالِتُ: قيامُ ملكِ التكاح وقتّ الفِيْءِ بالقول» وهو أنْ تكونّ المرأة في حال ما يَفِي؛ 
إليها زوججمّه غير بائنة منه؛ فإِنْ كانت بائنةً منه ففاء بإيسايه لم يك ذلك فيْناء ويبقَى 
الإيلائ؛ لأنّ الفيْء بالقولٍ [حالَ قيام التّكاح] إِنْما يَرْفَعُ الإيلاء في حقٌ حُكم الطلاق 
خسان إيناوؤسقها بن ولاقو لها تحال البيدر ني [ه ان انا تدوز ] 0,27 ينتير الف #توضار 
وجودُها والعدّمٌ بمنزلة فيَبْقَى الإيلاة» فإذا تزوّججهاء ومَضّتٍ المُدهُ نَّ تَبِينُ منهء بخلافٍ 
الفيْءٍ بالفعل - وهو الجماع أله يصح بعد زوالٍ الملك» وثبوت البينونة حتى لايَنقى 
الإيلاة بل يبط ؛ لأنّه حِمْتٌ بالوطء فانحَلّتٍ اليمينُ» وَبَطَلَتْ ولم يوجدٍ الحِنْتُ ههناء » فلا 
الا ٠‏ فلا يَرْتَفِعٌ الإيلاء. 

ثم الفئْء بالقولٍ عندّناء نما يصحٌ في حق كم الطّلاقٍ حتّى لا يقعٌ الطلاقٌ بمُضي 
لمدَو إلا في حنٌ الحنث؛ لأن اليم ني حي كم الث باقية؛ لأنها انَل إلا 
بالحِْثِ والحِئْتٌ إِنّما يَحْصُلُ بفعل المحلو عليه والقولٌ ليس محلوقًا عليه » فلا تَنْحَل به 
اليمينُ» هذا الذي 0 وقهة اماي 0 

وقال الشَافعنُ : لا فِيْءَ إلا بالجماع وإليه مال الطحاويّ 


(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «حنيفة» . 
(*) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط. 

(6) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 046)» مختصر اختلاف العلماء (؟/ .)448٠‏ 

(1) مذهب الشافعية : أن الفيئة لا تكون إلا بالجماع لمن قدر عليهء » أما إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي 
مدة الإيلاء نظر: "امو لي الروجة؟ أم .تي الروح ؟ فإن كان بهااياد كانت مريضية :لا حكن وطوها أ 


0 كتاب الطلاق ‏ “مل سع# 840 

ووخجهه: أن الفيْء بالحِئْثِ ولا حِنْتٌ باللّسانٍء فلا يَحْصلْ الفيْءُ به» وهذا؛ لأنّ الحِئْتَ 
هو فعل المحلوفٍ عليه والمحلوفٌ عليه هو القُرْبانُء فلا يَحْصّلُ الفئء إلا به . 

طح مدي اوت ل ا الو ا 
رضي الله عنهم أذ نهم قالوا الي عند العجر والتولي» ركذا روي عن جماعز من التابيين 
د ليسمروق والتنبي : وإتراي التحعي» وستيدين جبير ؛ ولأنَ الفيْءَ في اللّعةِ هو 
المُجوعٌ» يُقال: فاء الظّلُّ أي : : رَجَعَّء ومعنى الرُجوع في الإيلاء هو أنه بالإيلاء عَزْم على 
مَنْعِ حَّها في الجماع , وأكَدَ العزم باليمين» فبالفيْءِ رَجَعَّ عَمَا عَم . 

وال جوعٌ] '' كما يكونُ بالفعلٍ يكونُ بالقولء وهذا؛ لأن وُقوعٌ الطلاق لصَيْرورَته 
ظالمًا بمَنْم حقهاء والظُلمٌ عند القدْرةِ على الجماع بمَئْع حمّها ني الجماع » فيكونٌ إزالةٌ 
الظُلْم بإيفاء حقّها (في الجماع) '"(فيكونٌ إزالةٌ هذا الظُلّم بذِكر إيفاء حقّها في 
الجماع) ”" أيضّاء وعندَ العخزٍ عن الجماع يكوثُ بإيذائه إيَاها مدع حمّها في الجماع ؛ 


محبوسة لا يمكن الوصول إليها أو حائضًا أو نفساء أو كان بها مانع شرعي بأن كانت محرمة أو صائمة» أو 
يتكنة عن عرعريا )كم الها اللطالة بالنيه؟ لأنه معذور . أما إذا كان المانع فيهء فقد يكون المانع طبيعيّاء 
فقد يكون شرعيًا. أما الطبيعي: كأن يكون مريضًا لا يقدر على الوطء أو يخاف زيادة العلة أو بطء البرء أو 
كان محبوسًا ظلمًا فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفئ والفيئة باللسان أن يقول : إذا قدرت فئت» 
ثم إذا زال المانع يطالب بالفيئة بالوطء أو بالطلاق تحقيقًَا لفيئة اللسان. وأما المانع الشرعي: كالصوم 
والإحرام والظهار قبل التكفير ففيه طريقان: أحدحما : به قطع المراوزة أنه لا يكفيه الفيئة باللسان وللمرأة 
مطالبته بالفيئة أو أن يطلق» ؛ فإن وطئ اندفعت المطالبة مع كونه حرام . ويقال له : أنت مخير بين أن تعصي 
بالوطء. أو أن تطلق» وأنت قد ورطت نفسك فيه . 

والطريق الثاني: وهو المذهب وبه قطع العراقيون: أنه يبنى الأمر على أن الزوج لو أراد وطأها وهناك 
مانع شرعي » هل يلزمها التمكين؟ وفيه تفصيل حاصله : أنه إن كان المائ نع يتعلق ببما كالطلاق الرجعي أو 
يختص بها كالحيض والصوم والإحرام لم يلزمهاء بل يحرم عليه التمكين؛ وإ اختص به كصومه وإحرامهء 
فوجهان: أحدهما: يلزمها التمكين. لأنه لا مانع فيهاء وليس لها منع ما عليها من الحق. وأصحهما: 
المنع » لأنه موافقة على الحرام وإعانة عليه وعلى دمل أمح الرحهن ف ليع يقنع منه بفيئة اللسان. بل يطالب 
بالطلاق إزالة للضرر عنهاء بخلاف المانع الطبيعي لأنه الوطء هناك متعذر وهنا ممكن» وهو المضيق على 


نفسه. وفي وجه: : يكتفى منه بفيئة اللسان كالمانع الطبعي . انظر: الأم (5/ 262777 مختصر المزني (ص 
ا الحاوي الكبير 85/1١‏ ممك)ل الوسيط في المذهمب 7*5 يل روضة ة الطالبين )(8/ 

”ا 66 ؟5). 

. ليست في المخطوط. (0) في المخطوط: #بالجماع؟‎ )١( 


(") ما بين الأقواس مؤخر في المخطوط بعد قوله: «ليكون إزالة هذا الظلم؛». 


لييح باع لصنتوج؟ 4 


ليكونّ إزالةٌ هذا الظُلْم بقدر الظُلّمء فيثبْتُ الحُكمُ على وفْتٍ العلَةِ . والله أعلم . 

تارفك لقا والفة نهدن فى انقو ونه تادر ارده قوق لتك و 
المسألة في بيانٍ حُكم الإيلاء إِنْ شاء اللّه تعالى . 

211و اليوني نتيضن روسل لقو رولان ننه فبان زوفلا عا بالمان خش لو 
قال العبدٌ لامرأتّه : واللّه لا أقرَبُكِء أو قال: إِنْ قَرِبئُك فعَلّيَ صومٌ أو حَجٌ أو عَْمْرةٌ» أو 
امرأتي طالقٌ يصحٌ إيلاؤٌه حتّى لو لم يقرَبْها تَِينُ منه في المّدَةِ» ولو قَرِبَها ففي اليمينٍ باللّه 
تعالى تَلْرَمُه الكمّارةٌ بالصَّرْم» وفي غيرها يَلْرَمُّهِ الجزاءً المذكورٌ؛ ولأنّ العبدَ أهلٌ لذلك» 
وإن كان يَحْلِفٌ بما يتعَلّقُ بالمالٍ بأنْ قال: إنْ قَرِبْكِ فعَلَىَ عِدْقُ َب أو عَلَيَ أن أتَصَدَقَ 
بكذا لا يصحٌ؛ لأنّه ليس من أهلٍ ملك المالٍ. 

وأما إسلامُ المولي فهل هو شرطٌ لصحَّةٍ الإيلاء؟ 

فتقولٌ: لا خلاف في أنّ الذّمَىَ إذا آلى من امرأتّه بالطّلات أو العتاٍ أنّه يصحٌ إيلاوٌه؛ 
لأنّ الكافرَ من أهل الطّلاقٍ والعتاقي ولا خلافٌ أيضًا في أنّه إذا آلى بشيء من القُرّب 
فالفو و دورو لعي و اللقت روا ذال ار اا إِنْ قَرِبْنُكِ فعَلَّيَ صومٌ أو صَدَقَةٌ أو 
حََةٌ أوعْمْرةٌ أوغيرٌ ذلك من القُّرَبِ لا يكونٌُ موليًا؛ لأنّه ليس من أهل القُرْبةٍ فِيْمْكِنه 
ُرْبِانُ امرأتّه من غير شيء يَلْرَمُه فلم يكن موليًا . 

وكذا إذا قال لامرأه : إِنْ فَرِبْتُك فأنتٍ عَلَيَ كظَهْر أنّي» أو ثُلانةُ عَلَيَ كظَفْرٍ أمي لم 
يكن موليًا؛ لأنّ الكُفْرَ يمْتَعٌ صحَةً الظّهارٍ عندّناء وإذا لم يصمح يُمْكِنْه قرْبانُها من غير شيءٍ 
يَلْرَّمُهء فلا يكونُ موليًا . واختّلِفَ فيما إذا آلى باللّه تعالى فقال: واللّه لا أقرَبُّكء [تَنْعَقِدُ 
موجبة للكفارةٍ على تقديرٍ الحِنْثِ] ”'' (عندّ أبي) ”" حنيفة: يكونٌ موليًا. وقال أبو 
توشف ‏ وشكد لا زكرن مولا 

وجه قولهما أنّ اليمينَ باللّه تعالى [؟/ ”9 ب] لا تَنْعَقِدُ من الذّمَيّ كما في غير الإيلاء 
والجامع بينهما أن اليمِينَ باللّه تعالى تَْعَقِدُ موجبة للكمَارَةٍ [على تقديرٍ الحِنْثِ والكافْرٌ 


ليس من أهلي الكفارة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «قال أبو». 


ةر ساس ع مع 


م ”" قوله تعالى : طلِلدَِ وو بن فَمَلهم4 [البقرة::25] من غيير 


تخصيص المسلم ؛ '” ولأنَ الإيلاء بالله يمِينٌ يمْتعٌ اران حَوْها من هَنْكِ حُرْمةٍ اسم اللّه 

- عر وجل - والذْمَيُ يعمد حزم اسم اللّه تعالى» ولهذا يُستَحْلَفُ على 7 الدَعارَى 
كالمسلمء ويتعَلَنُ جل البحة بَسميَيه: كما يتعَلَْ بَسْمية المسلمء فإنّه إذا ذَكَرَ اسم الله 
عليها أَِلّتْء وإِنْ ترك التَسْمية لم ؛ تُؤكل» فيصحٌ إيلاؤّه كما يصحٌ إيلاءُ المسلم . 

وإذا صَمّ إيلاؤٌه باللّه تعالى تَنْيْتُ تَْيْتُ أخكامٌ الإيلاء في حقّه كما تَنْيْثُ 0 توعد انمن إلا 
له لا َه في حقٌ محكم الجلث؛ وهو الكفارة؛ لأنّ الكقارة جبادةٌ وهو ليس من هلل 
العبادة فيَظْهَرُ في حقٌ حُكم البرّء وهو الطَلاقٌ؛ لأنّه من أهله . 

ولو آلى مسلمٌ أو ظاهَرَ من امرأيه ثُمّ ازْئَدَ عن الإسلام ولحِقّ بدارٍ الحرْب ثُمّْ رَجَمَ 
مسلمًا وتزوّجّها فهو مولٍء ومُظاهرٌ في قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبن مرسف شط عن لأباةة اليا 

وَجْهُ قوله ”© : أن الكُفْرَ يمْئَعُ صحَة الإيلاءِ والظّهارٍ ابتداءً فِيمْتَعُ بقاتهما على الصّحَة؛ٍ 
لأنّ حُكمٌ الإيلاء وجوبٌُ الكفّارة على تقديرٍ الحِنْثِء وحُكمُ الظَهارٍ حُرْمةٌ مُوَثََةٌ إلى غاية 
التكفير ”'"» والكافرٌ ليس من أهلٍ وجوب الكمّارة . 

ولأبي حنيفة : أن الكفرَ لَمَا لم يمْمَع انعقادَ الإيلاء لما بِيّنَا فلن لا يمْبَعَ بقاءه أولى؛ لأنْ 
البقاء أسهّل؛ ؛ ول الإيلاء قد انعفد لوجوده من المسلم والعارضٌ هو الردة وأنَرها في 
زوالٍ ملكِ الكاح» وزوال الملكِ لا يوجبٌُ بُطَلانَ اليمينٍ ف فتَبْقَى اليمينٌُ» فإذا عادَ يَعودُ 
كم الإيلاء؛ لأنّكل عارض على اصل يمحن بالعتم من الاصل إذ ع٠‏ ويل كأ 
لم يكن ؛ ولأنَ الإيلاء انعَمَدَ بيَقينٍ والعارضٌ وهو الرّدَةٌ يحتملٌ الزّوالَ . 

والمصَدُْفٌ الشرعيّ إذا انعد يقي لاحتمال الفائدة في البقاءِء واحتمالٌ الفائدة ههنا 
فيك لان بعناة الإملام فاق والطياة قد اتكقة مويك شكشه' وهو لشم امون 


ولابي . يفةً] كيو 


)1١‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: #بعموم؟. 
(9) زاد في المخطوط : : «والكافر ليس من أهل الكفارة» ولأبي حنيفة». 
(5) في المخطوط : «في». (0) و في المخطوط: اقول أبي يوسف». 


(5) في المخطوط : «الكفارة» . 


لصٌدوره من المسلم» وبالردة الث صِفةٌ الحكم» وبقي الأصل» وهو الحُرْمةٌ إذ الكافدُ 

من أهل ُبِوتٍ الحُرْمَةٍ» وبقائها في حقّه ؛ لأنّ كم الْحُرْمَةٍ وجوبُ الاميناع ء وهو قادِرٌ 
على الامتناع بخلاف العُرْبةٍ» ولهذا خوطِب بالحُرماتٍ دون القُرْباتٍِ والطاعاتٍ على ما 
عُرِفَ في أصولٍ الفقه واللّه الموَفُقُ . 

فصل [في حكم الإبلاء] 

وأمًا لحكج الإيلاء فتقول - وباللّه التؤفيق -: إِنّه يتعَلّقُ بالإيلاء حكمان: 

والآخر: حكم البرٌ. 

أمَا ُكمٌ الحِدْثِ : فيختلِفٌ باختلافٍ المحلوف به: فإِنْ كان الحَلِفٌ باللّه تعالى فهو 
وجوبٌ كمَّارَةٍ اليمين كسائر الأيمانٍ باللّه» وإِنْ كان الحَلِفٌ بالشَرطٍ والجزاء فلّزومُ 
المحلوفٍ به كسائر الأيمانٍ بالشّروطٍ والأجزية أو زوم كمه على تقدير وجوده على مابيئًا . 

وأمّا كم البرّ: فالكلامُ فيه في مواضِع : 


في بيانٍ أصلٍ الحكم . 
وفي بيانٍ وصفه 
وفي بيانٍ وقته 
وفي بيانٍ قدره . 


أمَا أصل الحُكم فهو وُقوعٌ الطلاق بعد مضي المُدَةِ من غير فيْءِ؛ لأنّه بالإيلاء عَرْم 
على مَنْعِ نفسه من إيفاء حقّها في الجماع في المُدَو وأكدَ العرْمَ باليمينٍ فإذا مَضْتٍ المُدَُ 
ولم يَف إليها مع القّذْةٍ على الفيْء فقد حمق العم المُوَكد باليمينٍ بالفعل فأكَد لظم في 
حمّها فتَبِينُ منه عُقوبة عليه جَْاءً على ظُلِْهء ومرحمة عليهاء 39ششظ2ظ 
جباله لَتَوَصَلَ إلى إيفاء حقّها من زوج آخَرَء وهذا عندنا”" . 
وقال الشّافعيُ: حُكمُ الإيلاء في حقّ البرٌ هو الوقفٌ. وهو أنْ يوقّفٌ الرّوجُ بعدَ مُضيّ 


.)59٠0 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 2307)» الهداية (؟/‎ )١( 


7ت كا عدن (1 


المَذَةّ فيخَيْرَ بين الفيْءِ إليها بالجماع» وبين تطليقهاء فإِنْ أبَى أجبَرّه الحاكِمٌ على أحيهما 
فإِنْ لم يفعلٌ طُلَّقّ عليه القاضي ي ”2 فَاشتَمَلَتْ معرفةٌ هذا الحُكم على معرفةٍ ملعن 


إحداهما أنّه لا يوقّفٌ المولي بعد انقِضاءٍ المُدَةِ عندّنا بل يقعٌ الطلاقٌ عَقِبَ انقِضائها بلا 
فصل » وعنده يوقّفٌء ويُحَيْرُ بين الفيْءٍ والتطليقٍ على ما بِينًا. 

والثانية: أنْ الفيْءَ يجب أنْ يكونَّ في المّدَةٍ عندّناء وعنده بعد مُضىٌ المُذَةٍ. 
والمسألتانٍ مُخْتَلِمََانِ بين الصّحابَةِ رضي الله عنهم . ْ 

احتّجٌ الشّافعيٌ بقوله تعالى : ظالْلَذِنَ لون من يهم ربْصضُ أربمَةِ هبر إن فَآمُو ون الله حَعُودُ 
يحم 9 وإ نَ عَربوأ آلطَلقَ4 [البقرة: +97-11]] حير سبحانه وتعالى الموليّ بين الفيء» وبين 
العم على الطلاقي بعد أربعةٍ أشهر فدّل أن حُكمَ الإيلاء في حقٌّ البرٌ هو تخييرُ الرُوج بين 
الفَيْء والطلاقي بعد المُدَةٍ لا وُقوعٌ الطلاقٍ عندَ مُضيٌ المُدّوَ وَإِنْ وقَتَ الفيْءً بعد المُذَةَ لا 
في المَدَةٍ؛ ولأنّه [؟/ 47أ] قال عَرّ وجل #وَإنَ ربوأ ألطلقَّ فَإِنَّ أنه مِيمٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة :7؟؟] 
أي : سَمِيعٌ للطلاق» فلا بُدَ وأنْ يكونً الطلاقٌ مسموعًاء وذلك بوجودٍ صوْتٍ الطّلاق إِذْ 
غيرُ الضَّوْتِ لا يحتملٌ السّماعٌ . 

ولو وقّعَ الطلاقٌ بنفسٍ مضي المُدَةِ من غير قولٍ وُجِدّ من الزّوجٍ أو من القاضي لم 
يتحقّق صَوْتُ الطلاق» فلا يَنْمَقِدُسَماعُه؛ ولأنّ الإيلاء يمن يمْتَمٌ من الجماع أربعة 
أشهر؛ لأنَ الَْظَ يدل عليه فقَط لا على الطَّلاقِء فالقولٌ بوُقوع الطّلاقي بِمُضيّ المُدة قول 
بالوؤقوع من غير إيقاع» وهذا لا يجوز . 

ونا أن الل تعالى جعل مُدَةٌ التي أربعة أشهر والوقف يوجبْ الزيادة على المُذة 
المنصوص عليهاء وهي مُدَةٌ اختيارٍ الفَيْءِ أو الطلاقٍ من يوم أو ساعدّء فلا تجورٌ الرّيادةٌ 
إلآ بدَليلٍ ٠‏ ولهذا لَمَاجعل الشَرِعٌ لسائر المّدَدَ © التي بين الرُوجَيْنِ مِفُدارًا معلومًا من 


)١(‏ مذهب الشافعية: أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر حتى يمكن مطالبته بالفيئة أو الطلاق فإن أبى 
الفيئة والطلاق. طلق عليه القاضي طلقة واحدة رجعية. الغار' الأم (0/١17/1؟)2‏ مختصر المزني (ص 
20؛» مغني المحتاج (7/ 16") . 

. في المطبوع: «المدة؛‎ )١( 


المدَوٍ افرع سس ول بعلن ول القدرٍ فكذا مُدَةُ الطلاق؛ ولأنّ الفيْء 

اقض لمم جر يها عراء ني لامكل قال اللدتعالين : #ولا تفضا الْأَْسنَ بَنَدَ تَكِيِدهَا 
رط سطع سي سر نَبَتَ الإطلاقٌ في المّدَةٍ بقِراءةٍ عبدٍ اللّه بن 
مسعووء أي بنِ كفب رضي الله عنهما فإ فاءو فيهن» ف فبقي النَفْض حَرامًا فيما وراءهاء 
فلا يَحِلٌ الفئ؛ + فيما وراءها فلَِّمٌ القول بالفيْء ءِ في المَذَوَ يوقوع الطلاقي بعد مُضيّها؛ 
ولأنْ الإيلاء كان طلاقًا مُعَجَادٌ في الجاهليّة فجَعَلّه الشّرِعٌ طلاقًا مُوَجَادٌ والطلاقٌ المُوَجَلٌ 


يقعٌ نفس ''' انقِضاءٍ الأجَلٍ من غير إيقاع أحدٍ بعدّه كما إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ رأسّ 


الشهر . 
ا سن ال ور 0 ؛ لكنْ هذا لايوجبٌُ أن 
يكونَ الفيْءٌ بعدّ مُضيّها. ألا تَرَى إلى قوله تعالى : ##يَّدا بَلَضَ لََلَهنَ مَاَيَكيْهُن بمَعرونٍ أو 


فَارفُوهنَ بِمَعَرَوفَ * [الطلاق 0 بمعروفي بعد بُلوغ الأجَلِء وأنّه لاايوجبٌ 
الإمساكَ بعد مُضيْ الأجَلٍِه وهو العِدَةٌ بل يوجبُ الإمسالء وهو الرّجعةٌ في الهِدَةٍ؛ 
والبينونةٌ بعد انقضائهاء كذا ههنا . 

وأمًا قوله تعالى: #وَإنْ ّيأ ألطَلّقَ مَإِنَّ أن سمِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة :507؟] فقد قال قَوْمٌ من أهلٍ 
التأويلٍ إن الحرادامن قرلة اسميع' في هذا الموضع أ 7 "اسميع بإيلاته والإيلاة يما 
يُنْطَقُ به» ويُقال : فيكونُ مسموعًا . وقوله تعالى اعَليم) يَنُصَرِفٌ إلى العزم أ يي : عَلِيمْ 
بِعَرْمِه الطلاقٌّ» وهو تَرْكُ الفئو» ودَليل صحّةٍ هذا التَأويلٍ أنه تعالى ذَكْرَ قوله «سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ 
عَقيبَ أمرَيْنٍ : 

احذهما؛ يحتمل» وهو الإيلائ» والآخَرُ لا يحتملٌ» وهو عَرْمُ الطلاقٍ فيَنْصَرِفُ كُلّ لفظٍ 
إلى ما يَلِيقٌ به ليُِيدَ فائدته» وهي كقوله تعالى : #لِتَسَكُوأ فِهِ وَلبَبَمُوأْ من مَضْلِي © [القصص 
:*/] عَقِيبَ ذكر الليل» والنّهارٍ بقوله #وَين يَحْمَيو صل لَك الْيَلَ وَالنّهَارَ 4 [القصص :+/] أنه 
صَرَفَ إلى كُلُ ما يلي به [ليْيدَ فاده ] ”" وهو السكونُ إلى الليلٍ وابتِغاءً الفضلٍ إلى 
النهارٍ . كذا ههنا؛ ولأنّه تعالى ذَكرَ أنه اسَميعْ عَليمٌ؛ وك مسموع معلومٌ وليس كُلُ معلوم 


)١(‏ فى المخطوط : «بتفس». (؟) في المخطوط: «جعل». 
(5) ليست في المخطوط . 


كت لدو 0 هننه 


مسموعا؛ لأنّ السّماعَ لا يكونٌ إلا للصَوْتٍء فلو كان الطّلاقُ في الإيلاءِ بالقولٍ لُكان 
مسموعاء والإيلاء مسموعٌ أيضًا فَوَقَعتٍ الكفايةٌ بكر السّميع» فلا يتعَلّقُ بذِكرٍ العليم 
فائدةٌ مُبْتَدَأَةٌ . ولو كان الأمرُ على ما قُلْنا إن الطَلاقٌ يقعُ عند مُضيٌ المّدَةِ من غير قولٍ 
يسْمَعٌ لانصَرَفَ ذكرٌ العليم إليه الانادلك لمن بسو حت يخني 253 الشميع عن ركر 
العليم فيتعَلْقَ بذِكر العليم فائدةٌ جَديدةٌ فكان ما قُلْناء أولى مع ما انالأ تمل أن سَماعَ 
الطلاقٍ يَقِفْ على ذكر الطلاقٍ بحُروفِه . ألائَرَى أن كِناياتٍ الطلاقٍ طلاقٌ؛ وهي 
مسموعة وإنْ لم يكن الطَلاقٌ [مسموعًا] ''' مَذْكورًا بحروفه» وكذا طلاق الأخرّسٍ فلم 
يكنْ من ضَرورةٍ كونٍ الإيلاء طلاقًا التَلَفُظُ بلفظٍ الطّلاق» فلا يَتِفُ سَماعٌ صَوْتِ الطلاقٍ 
عليه . 

وقوله: «لفظٌ الإيلاء لا يَدْلُ على الطّلاق» مَمْنوعٌ بل يَدُلُ عليه شرعا فإِنٌ الشَرعَ جعل 
ا ل ا ل 
باتنًا بتَرْكِ المُرْبانٍ أربعة أشهر كأنّه قال : إذا مَضَتْ أربعة أشهر ولم أ قَرَبْكِ فيها فأنتِ طالقٌ 
بائنُ» عَرَفْنا ذلك بإشارةٍ النصّء وهو قوله تعالى : #وَإنْ عَرَبُا ألطلَقَ ين أله سمي ليم © [البقرة 
:0007] سَمَى ترك الفَيْءِ في المَذةٍ عَرْمْ الطلاق» وأخبّرٌ سبحانه وتعالى أنه سَمِيعٌ للإيلاء فدَل 
أن الإيلاء السَابقَ يصيرٌ طلاقًا عند مُضيّ المّدَةِ من غير فِيْءء وبما ذَكَرْنا من المعنى 
المعقول: 

وامالوفه ققد بان أعتعانا: | الراك بد لصي كزين شير قرو ظلات رائن. 
وقال الشَافعيٌ : إذا خيّرٌ بعد انقضاء العِدَةٍ فاختارٌ الطلاقٌ فهي واحدةٌ رَجْعيّةٌ بناة على أصله 
أن الطّلاقٌ بعد نُضيٌ المُدة يق بإيقاع * : مَبْتَدَإ وهو صَريحٌ الطلاقٍ فيكونٌ [؟/ 7وب] 
رَجُعيًا . 


وان لحمل الميخيابة رفي الله عدوم ذإله زوين تبان" وعبدٍ اللّهِ بن مسعودء 
وعباد الله بن عَبّاسِ» وزيدٍ بنٍ ثاب رضي الله عنهم أر نهم قالوا : إذا مَضَْتْ أربعةٌ أشهرٍ 
- فهي تطليقة بائنةٌ 9 ؛ لاف اع ع نسي الال مدب ا 


0( م الترمذي ء كتاب : الطلاق» باب ا الك برقم »)١1١١1(‏ وأورده ابن حجر في 
«الدارية»؛» (؟/ :/ع). 


دلته 5 باح اماق 6 


عنها إلا بالبائن لبَتَخَلَصَ عنه فتَتَمَكُنَ من استيفاء 0 
بالبائنٍ ؛ ولأن القول بْقوع الطلاقي الّجعي يودي إلى الع ؛ ؛ لأنّ الرّوجَ إذا أ بَى الفيْءً» 
والمَطْليقَ ُقَدَمُ إلى الحاكم [لمُطَلَ عليه الحاكم] '"" عند 1 عندّه ثُمَ إذا طَلَّقَ عليه الحاكِمٌ 
مها ”" الرّوج فيَخْرُجُ فعل الحاكم مَخْرَجَ اعبّثِ» وهذا لا يجوذ. 

وأمًا قدرُه : وهو قدرٌ الواقع من الطّلات في الإيلاءء فالأصل أن الطلاقٌ في الإيلاء ينْبَعْ 
المدَة لا اليمينَ فْتَحِدُ بانّحادِ المُّدَةِ ويتعدهُ بَعَدوهاء وفي قولٍ أصحابنا الثلاثئق» وعنة 
ُكْرَ َع اليمينَ يعد بَعَدّهِ اليمين» ويتَحِدُ بانُحاوهاء ولا خلاف في أن المُعْتَبَرَ في حقٌّ 
كم الث هو اليمين فيط إلى اليمينٍ في الانّحادٍء وَالتَعَدُدٍ لا إلى المدَةَ. 

وجه قول رُقَرَه أن وُقوعٌَ الطلاقي» ولّزومَ الكفارةٍ حُكمُ الإيلاء» والإيلاءٌ يمينْ فيدورٌ 
الحُكمٌ مع اليمين فيَتَحِدُ باتحادهاء ويتعَدَدُ بتَعَدُوِها لأنّ الحُكم يتكَرَّرُ بِتَكَرّرٍ السَبّب» 
ويشتحد ناتجاوة: 

ولنًا: أن الإيلاء إِنّما عبر طلائًا من الزّوج لمَدْعِه حقّها في الجماع في المدَةٍ مَنْمَا مُوَكَدذَا 
باليمين إِذْ به يصيدٌ ظالِمّاء والمنغيَْحِدُ بانّحادٍالمُدَةَفيَحدُ الظلمُ فيح الطلاق» ويتدة 

بتَعدِّها فيتعَدَهُ ْم فيتعَدَدُ الطّلاقُ» فأما الكفّارةٌ فإنها تجبٌ لهَدْكِ حُرْمةٍ اسم الله - عر 
وجل -» والهَدكُ تعد بعد الاسمء ويَعَحدُ بانّحاوِه؛ وعلى هذا الأصلٍ مسائل : 

إذا قال لامرأتِه : مَرَةٌ واحدةٌ: واللّه لا أقرَبّكِ» فلم ري يقدَنها حتى مضت المُذةٌ بات 
بتطليقةٍ واحدة وإِنْ قَرِبَها لَِمَّ كفَارةٌ واحدةٌ لانّحَادٍ المُدَوَ واليمينٍ جميعًا . 

ولو قال لها في مجلس واحدٍ : واللّه لا أقَرَبُكِ» واللّه لا أقرَبُكِء واللّه لا أقرَ اا 
َتَى به التكرارَ فهو إيلاء واحدٌ في حقٌ حكم الحنْث» والبرٌ جميمًا حثى لو مَضَتْ أربعة 
أشهر ولم يقرَيْها انث بتطليقة واحدةٍ ولو قَرِبَّها في المُدَةِ لا يَلْرَمُهِ إلأكقارةٌ واحدةٌ؛ ؛ لأنّ 
مل هذا يُْكَُ للتكرار في الف والعادق» فإذائرَى به تكرار الأَلٍ فقد توَى ما يحتمل 
كلامه فيُصَدَقُ فيه» وإنْ لم تَكَنْ له نيه سا من 0 
القلاثة] ”© وثلاثٌ في حنٌ حُكم الحِدْثِ بالإجماع» حنَّى لو مَضْتْ أويعة أشهر ولم يقر 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «راجعها». 
(”) ليست فى المخطوط . 


بانّتْ بتطليقةٍ واحدةٍ في قولٍ أصحابنا القّلاثةٍ ولو قَرِيَها في المّدَّةِ فعليه ثلاث كمّاراتٍ 


باللجماءء وعند زُفْرَ هو ثلاتُ إيلاءاتٍ في حقٌّ حُكم الحِنْثِ والبرٌ جميعًاء وَيَنْعَقَد ينُعقّد كل 


- 


000 


إيلاء من حينٍ وجوده؛ فإذا مَضَتْ أربعةٌ أشهرٍ ولم يَفِىُ بتطليقة تم إذا مَضَتْ ساعة بان 
بتطليقةٍ أخرى ثُمْ إذا مَضَّتْ ساعةٌ أخرى بِانّتْ بتطليقةٍ واحدةٍ أخرى» وإنّْ بها في المُدَةٍ 
فعليه ثلاث كقّاراتٍ . 

وأصل هذه المسألة: أنَّ مَنْ قال لامرأته : إذا جاء غَدَّ فواللّه لا أقرَبُك 9©. قالها 9) 
ثلانًا فجاء عد يصيرٌ موليًا في حقٌّ حُكم البرٌ إيلاء واحدًا عندّناء وعندّه يصِيرُ موليًا ثلاتٌ 
إيلاءاتٍ [ولا حلاف في أنه يصير مولي ثلاث إيلاءات] © في حقٌ حُكم الحِنْثِ» إن 
أرادَ به التَغْلِيظَ» والتَشْديدَ فكذا في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّف أنّه إيلاءٌ واحدٌ في حقٌ 
حُكم البرٌ استخساناء وعندَ محمَّدٍ وزْفَرَ هو ثلاث في حقٌّ البرٌ والحِئثِ جميعًاء وهو 
لقان ماله ةفق ع على افتل اذ الشكم لليذيق لااللشتوة اذ السو كي لقي 
الموجبُ للحُكم وقد تَعَدَدّتْ فِيتعَدّدُ السَبَبُ بتَعَدّدِ الحُكم . 

وأمّاوجه القياس لمحمي: أنّ المَدَةَ قد اختلفث؛ لأنّ كل واحدةٍ من هذه الأيمانٍ وُحِدَتْ 
فق مان اتتكاتت كد كل واخذء متهي عير مدع الأحرى فضار ما لو الى مهنا ثلاث مراك 
في ثلاث مَجِالِسٌ . 

وجه الاستتخسان: أن المُدَدَ» وإِنْ تَعَدَدَتْ حقيقة فهي مُتَعَدَدةٌ حكمًا لتَعَذّرٍ ضَبْطٍ الوقتٍ 
الافرييق التشكي عند قطي أريعة اكه تارك كن الأيجاق كليا قد وإهلاة كما 
والتابثُ حُكمًا مُلْحقٌّ بالابتِ حقيقةً . ش 

ولو قال: إذا جاء عد فوالله لا أقِرَبكِ وإذا جاءً بعد غَدٍ فواللّه لا أقَرَّبُكِ؛ يصيرُ موليًا ' 
إيلاءيْنِ في حقٌ حكم الحِنْثْ» والبرٌ جميعًا ثم إذا جاء غَدٌّ يصيرُ موليّاء وإذا جاءً بعد غَدٍ 
يصيرٌ موليًا إيلاء آخَرَء وكذلك إذا آلى منها في مجلس ء ثم آلى منها في مجلس آخَرَ بأنْ 
قال والله لا فريك فمكث يوا ثم قالةد :واللاالا فريك يصب مولن إولانزن اذ ماقي 
الحالء والآخَرٌ في الغدٍ في حقٌ الحِنْثِ والبرٌ جميعًا؛ لأنّ المّدَدَ قد تَعَدَدَتْ حقيقة» 


)١(‏ زاد فى المخطوط : (إذا جاء غد فوالله لا أقربك». 
(؟) فى المطبوع : «قاله؛ . (9) زيادة من المخطوط . 


دنه 2 حداك سات 6 ا 
وحُكمًا لاختلانٍ ابتداءٍ كُلّ مُّدّةِ وانتهائهاء وإمكانٍ ضَبْطٍ الوقتٍ الذي /١[‏ 115] بين 

ولو قال: كُلّما دخلت هذه الدَارَ فواللّه لا أقرَبُكِء أو قال: واللّه إن دخلت هذه الدَارَ 
فواللّه لا أقرَيُكِ أو قال: واللّه لا أقرَبْكِ كُلَما دخلتٌ هذه الدّارَ يصيرُ موليًا إيلاءَيْنِ في حقٌ 
الببرّء وإيلاءً واحدًا في حقٌّ الحِنْثِ فإذا دخل َّ الدَارَ دَخلَتَيْن يَنْعَقِدُ الإيلاءٌ: الأول : عند 
الدَخْلةٍ الأولى» والقاني: عند الدَخْلةِ القانية» حتّى لو مَضَتْ أربعةٌ أشهر من وقت الدَخْلةٍ 
الأولى بِانَتُْ بتطليقة» وإذا تَمْثْ أربعة أشهر من وقتٍ الدَخُلةٍ القانية بانّتْ بتطليقةٍ أخرى 
ولو قَرَها بعد الدَخْلَتيْنِ لا يَلْرَمُه إلا كفَارةٌ واحدةٌ لَعَدِّ المّدَةِوانّحادٍ اليمينِ في حُكم 
الحِنْثِ . 

الال ]900 البدية باللقفالق تقى غلقت ترط متكزر لا يشكور 
انِقادها بتَكَوُر الشَرطِ» واليمينُ بما هو شرط وجَراء إذا عُلَقَتْ بشرطٍ مُتَكَرَرٍ تَتَكَرَرُ بتكرارٍ 
الشرط . 

وقولّه : واللّه لا أقرَبُكِ - يمينٌ باللّه تعالى في حقٌّ الحِنْثِء ويمينٌ بالطلاقٍ في حقٌّ 
البرّ ودَلِيلُ هذا الأصل» وبيانٌ فُروعه عِه يُْرَكُ في الجاع الكبيرٍ وكذلك إذا قال: كُلّما 
دخلتٍ واحدةً من هائَيْنٍ الدَارَيْنِ فواللّه لا أقرّبُكِ أو قال : كُلّما كلَّمْتُ واحدًا من هِذَيْنٍ 
الرَجُلَيْنِ فوالله لا أقرَبُكِء فدخل إحداهما أو كلم أحدّهما صار موليّاء وإذا دخل مَرَةَ 
جر أو كلّمّه أخرى صار موليًا إيلاءً آخَرَ في حقٌ حُكم البرّ) وهو إيلاءٌ واحدٌ في حقٌ 
حُكم الحِيْثِ واللّه تعالى أعلم . 


فصل [فيما يبطل به الإيلاء] 


وأمًا بِيانُ ما يَبْطلُ به الإيلاء: فما يَبْطْلُ به الإيلا نوعانٍ : نوع يَبْطل به 0 
الحُكمَيْنِ جميعًاء وهو البرُ والحِنْتُء ونوعٌ يَبْطُل به في حقٌّ حقٌ أحدٍ الحَكمَيْنٍ؛ و 
[حُكمُ] ”" لبر ويَبْقَى في حقٌّ الحُكم الآخَرِء وهو حُكمٌ الحِنْثِ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأن؟. 
(*) ليست في المخطوط . 


2 د كاه لكلاد ...> هننه 


أمَا الذي يَبْطْلُ به الإيلاءُ فى حقٌ الحُكمَيْنِ جميعًا فشيءٌ واحدٌ : وهو الفيْءٌ بالجماع 

في الفرج في المذَةٍ؛ لانن وا ريق ا لع لمق لا حِنْتٌ اليمين 
تَقضْهاء والشيءٌ ءُ لا يَبْقَى مع وجود ما يَنْقْضْه 

وأمّا ما يَنَطْل به في حق حكم البرٌ دونَ الجئث فشيئان: 

احذهما: الفيْم بالقول عند استجماع شرائطه التي وصَفْناها فيَبِطُلُ به الإيلا في حقٌ 
حُكم البرٌ حبّى لا تب نين بمُضيّ امد لما ذَكرْنا أن تَرْكُ الفيئْء ا 
بعد مُضِيّها إِذْ هو عَزِيمةٌ الطلاق» وأنّها شرط بالتصٌ لكئّه ب يبْقَى في حقٌ حُكم الحِنْثٍِ 
انا إلا اقول ف الم على الجماع بعة لذ عجامه ره الكقارة؛ 9 
وجوب الكقارة مُعَلَق بِالحِنْثِ د :والجقك هو همل الميخلوق غلية والسحلوف عليه هو 
الجماعٌ في الفرج» فلا يَحْصّلٌ الحِنْتٌ بدونه . 

والفاني: الطَلْقَاتُ القَلاثُ حتّى لو وقّعّ عليها ثلاث تطليقاتٍ بالإيلاءٍ أو طَلَّقّها ثلانًا 
عَقيبٌ الإيلاء فتزوّجَتْ نَم عادث إليه فمَضَتُ أربعة البرك لاي نيحا 
عند أصحابنا القّلائق» وعند رُكَرَ لا يَبْطْلُ بها الإيلا: ويقعٌ عليها الطّلاقٌ بالإيلاء أَبَدّا بناً 
على أنّ استيفاء طلاقي الملكِ القائم للحالٍ يُبْطِلٌ اليمينَّ» وعندّنا وعندّه لا يُبَطِلّها وقد 
ذكَرْنا المسألةً فيما تَقَدَمَ. ١‏ 

ولو آلى منها ولم يَفِىٌ إليها حبّى مَضَّتْ أربعةٌ أشهر فبانّتْ منه بتطليقةٍ وانقضث عِدَُها 
وري حرم عدت إن الأزل وانقك زياجع ٠‏ لكنْ عند أبي حنيفة 
ذأري يوت ثلاث تظريقاك» وعدد ميحر ها بقن بنا على أنّ الرّوج القاني يَهْدِمُ الطَلْقة 
والطَلَْينٍ عندّهماء وعندّه لا يَهْم . والمسآلة قد مرت ولا يطل الإانة حتى لو آلى منها 
1 م أباّها قبل مُضيّ اهدو نّم تزوبجَها فمَضّتٍ المُدَةُ من غير فيْء تين بتطليقة أخرى بالإيلاء 
السابت ولو أبائّها ولم يَتزوّجُْها حتّى مَضَْتٍ المَدَّمٌ وهي في العِدّةٍ يقمٌ عليها تطليقةٌ أ خرى 
عندّناء وعند ذُكّرَ لايق وقد مَرَتٍِ المسألةٌ» وهل يَبْطُلُ بِمُضيّ المُدَة من غير فيْءِ فإنْ كان 
الإيلاء مُطَلًَا أو مُوََداِبان قال: والله لا أقرَيّكِ أبََا أو قال: والله لا أقربُكِء ولم يُذكَر 
الوقتٌ فمَضّتْ أربعةٌ أشهر من غير فيْءِ حتّى بانّتْ بتطليقة لا يَبْطلُ الإيلاءُ حتّى لو تزوّجَها 
فَمَضَتْ أربعةٌ أشهر أخرى مُنْذُ تزرّجَ يقعٌ عليها تطليقةٌ أخرى 4 لأذ اميق عفدت مطلقة آر 


ُيده والعارضٌ ليس إلا البينونة» (وآئرُها في) ”'' زوالٍ الملكِ؛ وزوال الملكِ لا 
يوجبٌ بُطَلانَ اليمين بالطّلاتي لما عُرِفَ أنْ اليمينَ إذا انعَقَّدَتْ تَبْقَى لاحتمالٍ الفائدق ‏ 
واحتمالُ الفائدة ابت لاحتمال القروج ؛ ف فيَيةَ فيقّى " اليمينٌ» إلا أله لايد من الملكِ لانعِقَادٍ 
المّدَةٍ القانية فإذا تزوّجّها عاد الملك فعادً 0 في الجماع فإذا مَضَتٍِ المّدَةٌ القَانِيةٌ من غير 
فيْءٍ إليها فقد مَنَعَها حقّها فقد ظَلَّمّها : فيقحٌ ”© تطليقةٌ أخرى جَزاءً على ظُلْمِه . 

وكذا إذا تروجها بعدما انث بتظليفة ثائة 40 '» ومَضَتُ أربعةٌ أشهر أخرى مُنذُ تزوّجَها 
تَبِينُ بثالئةٍ لما قُلْنا[؟/ 44ب] كتراجت روج حر نم تروعها الزن فتقيت اريم 
5 يقرَْها فيها لا يقعٌ عليها شي: عند أصحابنا الَلاثة خلاًا زر ولو آلى منها مُطلًَا 
أو بدا فمَضَتْ أربعةٌ أشهر ولم يفي إليها حثى بائّث» َم لم يتزوّجها حتى مَضَتْ أربعة 
1 شهر أخرى وهي في العِدَةٍ لا يقعٌ عليها تطليقةٌ أخرى ؛ ؛ [لا] ”* لأنّ اليمينَ قد بَطْلَتْ بل 
هي باقيةٌ لما ينا "2: إلا الما ل تَسْتَحِقُ الوط على الزّوِج» [فلا يصيرٌ 
الْزُو ا اززيإنها قي الغذة ظارجاك ورتى الطلان كاد ليةا الاي راج 
يوجذء فلا يقع لكن تٍ تَْقَى اليمينُ» حتّى لو تزوّجّها ومَضَتٍ المُدَةٌ من غير فِيْءِ يقعٌ . 
والأصلٌ: أنّ المّدَة المُنْعَقِدةَ لا تَبْطْلُ بالبينونة» وإنْ كانت لا تَنْعَقِدُ على المُبانةٍ على 
طريق الاستِئْنافٍ ولو قَرِيَها قبل أنْ يَتَزْرّجَها فعليه الكفّارةٌ؛ لأنّ اليمينَ باقيةٌ وقد وُجِدَ 
شرطً الحِنْثِ فيَحْنَتُ . 

ولو كان الإيلاء مُوَقَنَا إلى وقتٍ معلوم أ ربعةٍ أشهر ا 
حتى ونّعَ الطَلاقُ لا يَبْقَى الإيلاٌ» وينتهي حتّى لو قَرِبَها لا كقارة عليه. ولو لم يقرَبُها 
حبّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر لايقعُ عليها شية؛ لأنَ المُوَفَتَ إلى وقتٍ ينْتَهِي عند وجود 
الوقث: 

ولو حَلَفَ على قُرْبانٍ امرأته بِعِنْقٍ عبدٍ له ثُمَ باعَه سَقَطَ الإيلاخ؛ لأنه صار بحال لا يَلْرَمُه 


)١(‏ في المخطوط : «وأنه ينافي». )1١(‏ فى المخطوط: «فبقى». 
(*) في المخطوط : «فتقع». . (4) في المخطوط : «بائنة». 
(6) زيادة من المخطوط . )١(‏ فى المخطوط: «قلنا». 
(0) في المخطوط : «فلا». (4) ليست في المخطوط . 


ل اس و ا او 1 
تركها أربعة أشهر يقرَبُها فيها تَبِينُ ؛ لأنَ الجزاء لا يتقّيَد بالملكِ القائم للحالٍ كمَنْ قال 
لعبده «: إن دخلت الذَارَ فأنت حُرٌ فباه ّم اشعّراه فدخحل الدارَأنهيُْقنُ ولو دخلٌ في مليكه 
بعدَ القَرْبانٍ لا يَعودُ الإيلاءُ لبُطْلانِه بِالقُرْبانِء وكذا إذا مات العبدٌ بَطَلَ الإيلاء؛ لأنّ الجزاء 
صار بحالٍ لا يُتَصَرّرُ وجوده فبَطْلَتٍِ اليمينُ. 

ولو قال: إِنْ فَرِبْئُك فعبديّ هذانٍ حُرَانِء فمات أحدُهما أو باع أحدّهما لا يَبْطْلُ 
الإيلام؛ لأنه يَلْرَمُه بِالقُرْبانٍ عِنْنُ ولو ماتا جميعمًا بَطَلَ الإيلاءُ» وكذا لو باعَهما جميمًا مَعَا 
أو على التَعاقُب ولو باعَهما ثم دخلَ أحدُهما في ملكه بوَجْهِ من الوجوه قبل الشُرْبانٍ عاد 
الإيلاء فيه ثُمّ إذا دخلّ الآخَرُ في ملكه عاد الإيلاءُ فيه من وقتٍ دُخولٍ الأوَّلٍ ؛ لأنّ العائدَ 
عَيْنْ الأول . 

ولو قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ قبل أنْ أة قرَبّكِ بشهرء فَقَرِبّها قبل نمام الشَّهرٍ من وقتٍ 
البلين للع ليمك (ولوالن) 1" يتزنها اسان سق قن بطو مولا ؛ لأنَ معنى هذا 
الكلام: إذا مضى شهرٌ لم أقَرَبْكِ فيه فأنتٍ طالقٌ إِنْ قَرِبْنّكِ ولو قال ذلك. ومضى شهرٌ لم 
يقرَبُها فيه لُصار مولي لما ذَكَرْنا أن قوله «أنتِ طالق إنْ قَربْتُكِ) إيلاغ. ألا تَرَى أنّه لا يُمْكِنْه 
قُرْبانُها من غير شيء يَلْرَمُه وهو الطَلاقٌ» وهذاحَدٌَ المولي فإذا صار مولي فإنْ قَرِبها بعد 
ذلك وقَعَ الطّلاقٌ؛ لأنّه عَلَقَ الطَلاقَ بِالقُرْبانِء وإنْ لم يقرَئْها حبّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر بانّتْ 
بتطليقةٍ ؛ لأنّ هذا حكم الإيلاء في حقٌّ البر. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا قبل أنْ أقرَبَكِ ولم يَقُلْ "بشهر» لا يصيرٌ موليّا ويقمٌ الطلاقٌ 
من ساعَيّه ؛ لأنه أوقّمَ الطلاقٌ في وقتٍ هو قبل القَُرْبانِء وكّما فرَعٌ من كلامه فقد وُجِدَ هذا 
الوقثٌ فيقعٌ» ولو قال: «قبيل ”" أنْ أقرَبكِ؛ يصيرٌ موليًا ؛ لأنّ قبل الشّيءٍ اسمٌ لرَمانٍ مُتَقَدُم 
عليه مُطْلَقَا وكّما فرَعٌ من هذه المقالةٍ فقد رُجدَ زان مَُقَدمٌ على القربان فيقع الطلاق 
فأما قبيل الشيء فهو اسم الزمان متقدم] '' عليه مُتَصِلُ به فما لم يوجد القُرْبانُ ”4 لا 
اه هذا الزّمانُ فكان هذا تَعلِيقُ الطلاق بِالقُرْبِانٍ كأنّه ”*» قال: إِنْ قَربْنّكِ فأنتِ طالقٌ» 


)١(‏ في المخطوط: «وإن لم1. ليع «قبل). 
(©) زياذة من الممقطوطاد (5) في المخطوط: «الزمان». 
(5) في المخطوط : «فكأنه». 


إن قَربَها وقَعَ الطلاقٌ بعد القُّرْبانٍِ بلا فصلء فإِنْ تركها حتّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر بِانَثْ 


بالإيلاء كما لو نص على التَعلِيقٍ بِالقَرْبانٍ واللّه الموَفّق . 
فصل [في حكم الطلاق] 

وأما بياٌ حكم الطلاتي : فححكمٌ الطلاقٍ يختلِفٌ باختلافٍ الطّلاق من الرّجعيٌ: 
والبائن» تلن بكل واحز منهما أخكامٌ بعضها أصليٌ» وبعضها من التّوابع 

أما الطلاقٌ الرجعيٌ ؛: فالكم الاصليُ لد مو فصا العتوء فاتازوان املك وجل 
الوطء فليس بكم أصليٌ له لازم حتى لايَقبتَ للحالي» وإما ب يَنْْتُ في الثاني بعد انقضاء 
لدو فإن ”" لها ول يُراجَمْها بل تركها حتى انقضث عِدَئُها [باقث] 7". وهذا 
عندّنا 9 ؛ وعندَ الشافعيٌ زوال حِلّ الوطءٍ من أخكامه الأصليّةِ؛ حَبّى لا يَحِلّ له وطؤُها 
قبل الرّجعةٍ توا “فاو المال اوعد الله البضرقء 

وكا ا وال الملكِ فقد اختلف فيه أصحابّناء قال بعضّهم: الملكُ يَزولُ في حقّ حل 
الوطءِ لا غيرٌُ. وقال بعضّهم : لا يَزولٌ أصلاً » وإنّما يَحْرْمُ وطؤها مع قيام الملكِ من كُلَّ 
وجو كالوطء في حالة الحيض والتّفاسٍ . 

وه فوله: أن الطلاقَ واقعٌ للحالٍ ٠‏ فلا بَدَ وأنْ يكونً له أ د تاتس )زهي زوال عل 
الوطءء وزوالٌ [؟/ 110] الملكِ في حقٌ الحِلّ وقد ظَهَرَ أنرُ الزوالٍ في الأخكام حنّى لا 
يحل له المُسائَرةٌ بهاء ولا ”” الخلوةٌ» ويزول قَسَمْهاء والأقراءُ قبل الّجعةٍ محسوبةٌ من 
العِدَوَء ولهذا سَمّى اللّه تعالى الرّجعة جعة رَدًا في كتابه الكريم بقوله - عَرَ وجل - # ويعولينَ # 
[أي : أرْواججَهُنَ] *"' من َوه في دَلِكَ4» والرّدُ في اللَّعْةٍ عبارةٌ عن إعادةٍ الغائب فَيَدُلُ 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «بأن».‎ )١( 

قرف انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١94/7(‏ رءوس المسائل (ص .)57١‏ شرح فتح القدير (5/ 

65 البناية في شرح الهداية (0/ 5149 »)565٠‏ الدر المختار (/ 09 4)» الهداية (؟5/ 5848). 

(4:) مذهب الشافعية : أنه يحرم وطء الرجعية ولمسها والنظر إليهاء وكذلك سائر الاستمتاعات» فلو وطئها 

فلا حد عليه؛ وإن كان عامًا بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته ولا يعزر إن كان جاهلاً أو يعتقد الإباحة 
وإلا وجب التعزير. انظر: الأم (0/ 545)» مختصر المزني (ص ,.)١95‏ الحاوي الكبير 2)١931/17(‏ 

الوسيط (5/ 5765)» روضة الطالبين (// 2©20 منهاج الطالبين (ص .)١١١‏ مغني المحتاج (9/ 71). 

(5) زيادة من المخطوط. () ليست في المخطوط . 


٠ 


على زوالٍ الملكِ من وجهٍ. 

ولناء قوله تعالى : 9 وَيُِولهنَ أَحنَّ بون في دَلِكَ4 [البقرة:4١1]‏ وقوله تعالى : #وَيْمُوكبنَ» أي 
أزُْواجْهُنَ وقوله تعالى : لمُنَ4 كناية عن المُطَلّقاتٍ . سما اللّه تعالى زوججها بعد الطّلاق 
ولا يكونٌ زوجًا إلا بعدَ قيام الرّوجِيّةٍ فدَلٌ أن الرّوجيّة قائمةٌ بعد الطّلاقِ واللّه - سبحانه 
0 احل لجل وطاء زوجت بقوله - عر وجل - وَل روجهم حَنفِظُونٌ © إل 
عل أو جه أَر ؤَ ما ملكت يس كَإِم ير مَلُومِيت4 [المؤمدون:ه-١]‏ وقوله تعالى : ناو 
0 :3] وقوله - عَرَ وجل - لوَمِنْ اَي أن حَلَقَ لكر ينْ 
أَنمْسِكُمٌ أَوما تسكن بتي [الروم :11] ونحو ذلك من النُصوص . 

والدَلِيل على قيام الملكِ من كل وجه: أنه يصحٌ م طلاقه» وظهارهء وإيلاؤٌه» وجري 
اللّعانُ بينهماء ويتوارئان» وهذه أخكامٌ الملكِ المُطْلَيء وكذا يملِك مُراجَعَتَها بغير 
رضاها ولو كان (ملك النّكا اح) 7" زائلاً من وجه لكانتٍ الرّجعة إِنْ شاء التكاح على الحُرَةٍ 
من غير رضاها من وجدء وهذا لا يجورٌ . 

وأمَا قوله : الطّلاقٌ واقعٌ في الحالٍ - فمُسَلّمٌ ”" لكن التَصَرْفُ الشرعيٌ قد يَظْهَد أنه 
للحالٍ وقد يتراخى 7 بشرطٍ الخيار» وكالتصَرفٍ الحِسَي» وهو الرّمْيُ ”"» وغيرٌ 
ذلك» فجاز أن يَظْهَرَ أنَمُْ هذا الطلاقٍ بعدَ انقِضاء العِدَوٍء وهو زوالٌ الملكِء وحُزمةٌ 
الوطءٍء على أن له أثرا ناجرّاء وهو نُقْصانَ عَدَدِ الطلاقيء وتُفْصانُ حل المحَلَيةَ وغيز 
ذلك على ما عُرِفٌ في الخلافيّاتٍ. 

وأا الفساقرة بها فقد قال رُكَرُ من أصحابنا: إِنّه يحل له المُسائَرةٌ بها قبل الرّجعةٍ . وأما 
على قولٍ أصحابنا الثّلائةٍ فإنّما لا تَحِلٌ لا لزوالٍ الملكِ بل لكَوّنْها مُعْتَدَةَ وقد قال اللّه 
تعالى في المُعْنَدَاتٍ «لا وه من يُونِهِنَ ولا عخيْسْنَ [ إل أن بابي لمتحقة يد #4 
[الطلاق ]١:‏ ] (4) لَه يس #عن الخُروج فَيُسْقِطُ الرّوجُ العِذهٌ 
بالرّجعة؛ لتّزول الحُرْمةٌ ثُمْ 

وأمًا الخلوةٌ: م وإِنْ لم يكنْ من قَصْده المُراججعة يكوه 


(1) في المخطوط : «الملك». (؟) زاد في المخطوط: «و». 
(©) في المخطوط: «الزنى». (8) ليست في المخطوط. 


هيمح باق لصنوج1_/ 


لكنْ لا لزوالٍ التُكاح وارتفاع الحِلَّ بل للإضرارٍ بها؛ لأنّه إذا لم يكنْ من قَضْدِهِ استيفاء 
التُكاح بالرّجعة فمَتّى خلا بها يق بينهما المِساسٌُ عن شهوةٍ فيصيرٌ مُراجِعًا لها (ُمَ 
يُطَلُفُها) ”'' [ثانيًا] (" فيُوّدي إلى تطويل العِدّةٍ عليها فتَتَضْرّرُ بذلك» وهو معنى قوله 
تعالى : «وَلا صُكرْهُنَ ضارا لَمَدُوا4 [البقرة :081] » وكذلك ”" القسَّمٌ؛ لأنّه لو تَبَتَ 
[لها] ”* القسّمُ لخلا بها فيُوَّدَي إلى ما ذَكَرْنا إذا لم يكن من قَضْدِه أنْ يُرَاجِعَهاء حتّى لو 
كان من قَصْدِه أنْ يُرَاجِعَها ”© لكان لها القسَّمْ وله الخلوةٌ بهاء وَإِنّما احتّسّبنا الأقراة من 
العِدّةِ لانعِقادٍ الطّلاقٍِ سببًا لزوالٍ الملكِ؛ والحِلّ للحالٍ على وجه يتم عليه عند انقضاء 
العِدّوٍ وهو الجوابٌ عن قوله : إِنّ الله تعالى سَمَّى الرّجعة رَدّا؛ِ لأنه يجوز إطلاقٌ اسم 
الرّدٌ عند انعقادٍ سبب زوالٍ الملك بدونٍ الزّوالٍ كما في البيع بشرطٍ خيار المَتَعَاقِدَيْنِ أنه 
يُطْلَّقُ اسمُ الرّدٌ عند اختيارٍ الفسخ . 

اذا ل تلت رن امم "ولع يذَيْت للكشترية لانعقادٍ سبب الرّوالٍ بدون 
الرّواكِء ويكوثٌ الرَدُ فسْحًا للسَبّبء ومَئْمًا له عن العمّلٍ في إثباتٍ الرّوالٍ . كذا ههنا . 

ويُسْتَحَبُ لها أنْ تَتَشَوَفَ وتّتزينَ ؛ لأنّ الرّوجِيّة قائمةٌ من كُلّ وجهء ويُسْتَحَبُ لها ذلك 
لَعَلُ زوجّها يُراجِعُهاء وعلى هذا يُبَِى حقٌ الرّجعةٍ أنّه ثابثٌ للرّوج بالإجماع سَواءٌ كان 
الطَلاقٌ واحدًا أو اثئيْنِء أما عندّنا فلقيام الملكِ من كُلّ وجوء وأمًا عندّه فلِقيايه فيما وراء 
حِلَّ الوطء. ثُمَ الكلام في الرّجعةٍ في مواضِعَ : في بيانٍ (شرعيّة الرّجعة) ”": وفي بيانٍ 
ماهيّتِهاء وفي بيانٍ رُكنهاء وفي بيانٍ شرائطٍ جُوَازٍِ الرّكن : 

نا الأولُ: فالرّجعةٌ مشروعةٌ عُرِفَّتْ شرعيّتُها بالكتاب» والسّنْةّ والإجماع» والمعقول. 

آنا الكتابْ العزيرٌ: فقوله تعالى : #وَبْمُولمنَ أن بيونَ4 [البقرة :4؟؟] أي : رَجعَتِهِنَ وقوله تعالى : 
لإا بهن هن فَأَمسِكْرهُنّ بمَغروني أو فارِفْوهُنَ بِمَعْرُوفٌ» ** [الطلاق: ؟] وقوله تعالى: #الطَلَنُ 
راي َإمْسَالةُا مَعْروفٍ أو فيا باِحْسَيٌ 4 [لبقرة :*؟؟] » والإمساك بالمعروفٍ هو الرّجِعةٌ . 


)١(‏ فى المخطوط : «فيطلقها». (0) ليست فى المخطوط. 

(") فى المخطوط : «أما». (8) زياد من النخطوط؛ 

(5) فى المخطوط : «المراجعة؟. (1) ليست فى المخطوط. 

(0) فى المخطوط : «الرجعية». ١‏ 

(8) في المخطوط : «قوله تعال: (إذا طلقتم النساء فبلغن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف)». 


ا 1 هنقه 


وأا الشئةٌ: فما رَوَيْنا عن عبدٍ اللّه بنِ عُمّرَ رضي الله عنهما لما طَلَّقَّ امرأتّه في حالةٍ 
الحيض قال رسول الله كل عْمَرَ رضي الله عنه : «مُرِ ابتك (يُرَاجفْها) 27 ”" الحديتٌ . 

ورُوِي أن رسول الله : لَمَا طُلَّقَ حَمْصةً رضي الله عنها جاءه جِبْريلٌ يل فقال له: 
«راجغ حَفْصةَ [1/ 45 ب] فإنها صَوَامةٌ قَوَامةَ فراجَعَها» 7" . وكذا رُوِيَّ أنّه يلل طَلَقَّ سَوْدة بنتَ 
زَمْعَةَ رضي الله عنها ثم راجَعَها 29 وعليه الإجماع . 

وأا المعقول: فلن الحاجة تمس إلى الرّجعةٍ؛ أن الإنسانَّ قد يُطَلَّقُ امرأته م ينْدَمُ على 
ذلك على ما أشارّ ارب - سبحانه وتعالى جل جَلالُه - بقوله : «لا سَدَرى لَمَلَّ أنه نحت 
بَعْدَ لِك أمرا4 [الطلاق ]١:‏ فيَحْتاجٌ إلى التّدارُكِ فلو لم تَنْبْتِ الرّجعةٌ لا بُمْكِيُه التَدارُكٌ لما 


عَسَى لا توافِقه المرأةٌ في تَجْدِيدٍ الكاح ولا يُمْكِنْه الصَبْرُ عنها فيقحٌ في الرّنا والله اعلم . 
فصل [في بيان ماهية الرجعة] 
وَأمًا بِيانُ ماهيّة الزجعة: فالرّجعةٌ عندنا : استدامةٌ الملكِ القائم» ومَنْعُه من الرّوالٍ» 
وفسحٌ السَبّب المُنْعَقِدٍ لزوالٍ الملكِ ©" . 
وعند ”'' الشافعي: هي استدامةٌ من وجهء وإِنْشَاءٌ من وجه بناء "©2» على أنّ الملكٌ عندّه 


)١(‏ في المخطوط: (مره ليراجعهاة. (١؟)‏ سبق تخريجه. 
(7) حسن : أخرجه الحاكم في المستدرك ,.)١6/5(‏ برقم (50617)», والطبراني في الكبير /١8(‏ 56")؛ 
برقم (2)9575 والحارث في مسنده (؟7/ 2)415 برقم »)٠١٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/١5)»:‏ وذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء )71١7/5(‏ من حديث قيس بن زيد رضي الله عنه؛ وأورده الهيثمي في 
المجمع (9/ 51465)» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني» 
رقم .)161١(‏ 
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (/ا/ 2)17/6 برقم .)١7١*(‏ من حديث عروة بن الزبير» وأخرجه 
الطبراني في الكبير (85؟/ 93), برقم (/2)410 وعبد الرزاق في مصنفه (59297/5؟)2 برقم )٠١561/(‏ 
وأورده الهيئمي في المجمع » (4/>©» وقال: رواه الطبراني وفي إسناده ضعيف . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (2297). المبسوط :)١9/5(‏ شرح فتح القدير (4/ 
5 59()ء البناية (ه/ ٠١‏ 571)» الدر المختار (/ ١ ١‏ 5) الهداية (؟/ 0817). 
(5) فى المخطوط: «وقال». 
(7) مذهب الشافعية: للشافعى رحمه الله فى حكم الشهادة على الرجعة قولان: 

أحدهما: قاله فى الإملاء والقدد : أن الشهادة فى الرجعة واجبة مع التلفظ بها فإن لم يشهد كانت الرجعة 
باطلة لقوله تعالى: «وَأَشْيِدُوأ دَرَىَ عدلٍ ينك وهذا أمر يقتضى الوجوب. 

والقول الثانى : وهو الأظهرء والجديد: أنها مستحبة ليست بواجبة» لأنه لما لم يعتبر فيها شروط النكاح فى 


قائعٌ من وجوه زائل من وجوء وهو عندّنا قائم من كُلَّ وجوء وعلى هذا ينبي أن الشّهادة 
ليسث بشرطٍ لجوازٍ الرّجعةٍ عندّناء وعندّه شرط . ٠‏ 

وه البناء: أنّ الشّهادةَ شرطٌ ابتِداءِ العقدٍ وإِنْشائه لاشرط البقاء» والرّجعةٌ استيفاءً 
العقدٍ عندّناء فلا يُشْتَرَطُ [له] ”'' الشّهادةٌ وعندّه هي استيفاء من وجوء وإِنْشَاءٌ من وجهٍ 
فيُشْتَرَطْ لها الشّهادةٌ من حيثٌ هي إنشاءٌ لا من حيثٌ هي استيفاء فصّمٌ البناء . 

نّم الكلامٌ فيه على وجه الابتداء احبّجٌ الشّافعيٌ بقولِه تعالى : ريثا ذَوَقَ عَدَلٍ مك4 
[الطلاق: ؟] فظاهرٌ الأمر وجوبٌ العمّلٍ فيقتتضي وجوبٌ الشّهادةٍ (؟ 

ولنا [أن] ”" نُصوصٌ الرّجعةٍ من الكتاب» و رم الإشهادٍ إلا أنّه 
يُسْتَحَبٌ الإشهادٌ عليها إِذْ "*' لولم يَشْهَد لا يأمَنُ من أ نْ تننقضي العِدَةٌ فلا تُصَدَّفُه المرأةٌ 
في الرّجعدٍء ويكونٌ القولٌ قولها بعد انقِضاءٍ العِدَةٍ فيُدبٌ إلى الإشْهادٍ لهذا. وعلى هذا 
0 9 .وف الآيقما يذل علية» الأتها- ميان وعالن سال رم 
ا روسن بمعروب * [الطلاق :؟] جمع بين المُرْقَةٍ والرّجعةء [أمر 
سبحانه] ”'' بِالإِشْهادٍ بقوله «وَأَضْيِدُوا دَوَىَ عَذَلٍ يَو) [الطلاق:9] . 

ومعلومٌ أنّ الإشهادَ على المُرْقةٍ ليس بواجب بل هو مُسْتَحَبٌ ل 
تُحمّلُ على هذا تَوْفِيقًا بين النُصوص بقدرٍ الإمكانٍء وكذا لامَهْرَ : فى الرّجعة ولا يُشْتَرَ 
فيها رضا المرأة؛ ل 
ليس بشرطآط حتّى لو لم يُمْلِمْها بالرّجعة جارث؛ لأنَ الرّجعة حقّه على الخُلوصٍ لكوي 
انان تلح لاس ستيفاءء والاستدامةء فلا يُشْتَرَطُ فيه إعلامُ الغير كالإجازة [في 
الخيار] ”"' (لكته مَنْدوبٌ) *" إليه ٠‏ ومُسْتَحَبٌ ؛ لأنّه إذا راجَعَها ولم يُعْلِمُّها بالرّجعةٍ فمن 
الجائزٍ أنها تَتزوّجٌ عندَ مُضيّ ثلاث حيّض ظَنًا منها أنّ عِذَنَها قد انقضَثء فكان تَرْكُ 


غير الشهادة من الولي والقبول: لم يعتبر فيها الشهادة. انظر: الأم (0/ 7148)» مختصر المزنى ص (2)195 
الجاورى الكبير ل 5 الوسيط (ه0/ ١5ة)ء‏ الوجيز 0 روضة ة الطالبين 1/4 مغنى 


المحتاج (7705/9) . 
)١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط: «الإشهاد) . 
() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «لأنه؛. 


(4) في المخطوط: «يحمل الأمر في الآية». )1١(‏ ليست في المخطوط. 
(9) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «لكونه مندويًا» . 


ا 2 
ع ا ا 

ولو راجَعَها ولم يُعْلِمُها حتّى انقضَّث (مُدَةُ عِدّيها) "2 . وتزوّجَتْ زوج آخَرَ نّم جاء 
زوجها الأوّلُ فهي امرأثه سَّواءٌ كان دخل بها الثاني أو لم يدخل» وَيدرق نيك وبين 
الثاني ؛ لأنّ الرّجعة قد صَحَتْ بدونٍ عليها فتزوّجّها التاني» وهي امرأة الأوّلِ فلم يصحّ» 
وعلى هذا تُبنَى الرّجعةٌ بالفعلٍ بأنْ جامعها أنّها جائزةٌ عندنا ”" . 

وعندَ الشّافعيّ : لا يجورٌ ”" الرّجعةٌ إلا بالقولى ”*؟ . 

وجه البناءٍ على هذا الأصل: أنْ الرّجعة عنده إِنْشْاءٌ التُكاح من وجدء وإِنْشَاءٌ التُكاح من 
كَل وجه لا يجورٌُ إلا بالقول » فكذا إِنْشاؤٌه من وجوء وعندنا هي استدامةٌ الكاح من كل 
وجوء فلا تختّصٌُ بالقولء ويُبتى أيضًا على حِلٌ الوطءء وحُرْمَيِهِ. 

وه البناء: أن الوطء لَّمّا كان حَلالاً عندّنا فإذا وطِّها فلو لم يُجْعَل الوطْءٌ دَلالةَ 
التجعةٍء ودُبّما لاياجِمُها بالقول بل يَتْدْكُها حتّى تْقضيّ عِدَنُها فيزول الملكُ عند انقضاء 
العِدَةٍ بالطّلاتٍ السَابتٍ؛ لأنّه لافعلَ منه إلآذلك فيّزولٌ الملكُ مُسْئَيِدًا إلى وقتٍ 
[وجود] ” الطلاق فيتبين ”' أن الملك كان زائلاً من وقتٍ الطّلاقٍ من وجدء فَيَظْهَرٌ أنّ 
الوطأء كان حرامّاء فجعِلَ الإقدامُ على الوطءٍ دَلالةَ الرّجعةٍ صيانةٌ له عن الحرام وعندّه لما 
كان الوطءٌ حَرامًا لا يُقْدَمُ عليه إلا ضرورة إلى خضل دلالة الرجمر ثم بتِداءً الدّليل (في 
المسألة) ”"' قوله تعالى : #وَيْمُولبُنَ أحَنَّ بريهنَ 4 [البقرة :18] سَمِّى الرّجعة رَذَّاء والرّدُ لا 
يختصٌ بالقولٍ كرّدٌ المغُصوب. ورَّدٌ الوديعة . 


)١(‏ فى المخطوط: «عدتها». 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 587): مختصر الطحاوي ص(197)» المبسوط (5/ 077 2)51 
رءوس المسائل ص (5575).: شرح فتح القدير ,)١15961١70/5(‏ البناية فى شرح الهداية (6/ 
1 

(”) فى المخطوط : «تجوز؟». 

(4) مذهب الشافعية: أنه لا تصح الرجعة إلا باللفظ من الناطق سواء كان صريحاً أو كناية مع النية وبالإشارة 
من الأخرسء ولا تصح بالفعل من الوطء والاستمتاع؛ لأن الفعل لا يقوم مقام اللفظ فى الرجعة عند 


الشافعى (رحمه الله). انظر: الأم (5/ 514). مختصر المزنى ص »)١95(‏ الحاوى الكبير (15/ 197)» 
الوسيط »)570847١/5(‏ روضه الطالبين (4/ 17-15): مغنى المحتاج (1/ 05717 . 
(4) ليست في المخطوط . (1) و في المطبوع: افتبين؟ . 


(0) في المخطوط : «لنا» . 


قال النّبيٌ يَكِهْ: «على اليد ما أخذث حتّى نَرْدْهه ''' وقوله تعالى : يكوه يَمونٍ» 
[الطلاق :؟] وقولُه - عَرّ وجَلّ - لفَإِمْسَاكُا مروف 4 [البقرة :114] سََمَى الرّجعة إمساكاء ' 
والإمساك حقيقةً يكونُ بالفعل؛ وكذا إن جامعثه» وهو نائمٌ أو مجنونٌ؛ لأن ذلك حَلالَ 
لها عندنا فلو لم يُجْعَلَ رَجْعَةَ لصا لصارث مُرْتَكبَةَ للحَرام على تقدير انقضاء ء العِدَةٍ من غيرٍ 
140151322 من الزوج فمل ذلك منها رخيعة حريها رو : النخرار من الوامة 
[ولأنَ جماعّها كجماعه لها في باب القحريم» فكذا في باب الرّجعة] " . 

وكذلك إذا ”" لَمسّها لشهوةٍ وأو نّظرَ إلى فرجها عن شهوة فهو مُراجِعٌ لما قُلْناء وإنْ 
5-6 أو نَظرَ لغيرٍ شهوة لم يك رَجْعة؛ لأنّ ذلك حَلالَ في الجملة . ألا تَرَى أن القابلة 
والطبيب يَنْظْرانٍ إلى الفرج» ويمسسٌ الطبيبٌ عند الحاجة إليه بغير شهوةء فلا ضَرورة إلى 


وكذلك إذا نَظَرَّ إلى غيرٍ الفرج لشهوةٍ؛ لأنّ ذلك أيضًا مُباحّ في الجملة . ويُكره التَقْبيل 
واللّمْسٌ لغيرٍ شهوة إذا لم يُرِدْ (به المُراجَعةَ 0 ه أن يّراها مُتَجَرّدةَ لغير شهوةٍ. 
كذا قال أبو يوسّف؛ لأنّه لا يأمَنُ من أنْ ي* يشتهي فيصيرٌ مُراجعًا من غير إِشْهادٍء وذلك 
مُكروة. وكذا لا يأمَنُ من الإضرار بها لجواز أن يشتهي فيصير به مُرَاجِعَاء وهو لا يُرِيدٌ 
إمساكها فِيُطَلّقُها فتتطولٌ العِدَةُ عليها فتَتَضَرّرُ به واللّه تعالى نَهَى عن ذلك بقوله «وَل 
مُسكوْهُنَ رادا لِنعَندُوأ 4 [البقرة :01 » وكذا قال أبو يوسّف أن الأحْسّنَ إذا دخلَ عليها أنْ 
يتنحتّح » ويُسْوعَها حَفْقَ تَعليه ليس من أجلي أنّها حَرامٌ ولكن لا يأمَنُ من أن يرَى الفرج 
بشهوةق فيكونّ رَجْعَةَ بغيرٍ ” إِشْهادٍء وهذه عِبارةٌ أبي يوسُّفَ رحمه الله. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب: فى تضمين العورء برقم: (05571)» والترمذي» 
برقم: »)١577(‏ وابن ماجهء برقم (5100). وأحمدء برقم : (19587). والدرامى» لرقم (2)5595 
والنسائى فى الكبرى» (7/ »)1١١‏ برقم : (01/87)., و الحاكم فى المستدرك» (؟/ 08). برقم: (2)5507 
والبيهقي في الكبرى» (5/ »)4٠‏ برقم .2١١577(:‏ والطبراني في الكبير» 5١8/0‏ برقم : (2)5855 
والرويانى في مسنده »)4١/5(‏ برقم: (0784)» والقضاعي في مسند الشهاب 2)١1894/١(‏ برقم: 
(2». وذكره ابن عبد البر في التمهيد (؟١/‏ ”4) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه انظر إرواء 
الغليل للألبانى رقم : 2). 

(؟) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : (إن». 

(؛) في المخطوط: «الرجعة». (5) زاد في المخطوط : «من غير». 


م سس علل مه 


ولو نَظَرَ إلى دُبُرها موضع خُروج الغائط بشهوة لم يكنْ ذلك رَجْعَةٌ كذا ذَكَرَ في 
اكاك برهن فل تعد كفين وان يفول أوَلا إنه يكونٌ رَجْعةً ثم رَجَعَّ» ؛ حكى 
إِبْراهِيمٌ بنُ رُسْتُمَ رُجوعهء وهو قياس قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنْ ذلك السَّبِيل لا يجري مجرَّى 
الفرج . 

إل لا ئَرَى أن الوطء فيه لا يوجبٌ الحدّ عندّه فكان النَظَرُ إليه كالتظر إلى سائر البدَنٍ؛ 
ولأنْ انر إلى الفرج بشهوة إنْما كان رَجْعةٌ لكَوْنٍ الوطء حَلالاً: تقريرًا للحِلّ صيانة عن 
الحرام» وَالنَْدُ إلى هذا المحَل عن شهوة ما لا يحتمل الحِلّ بحالى كما أن الفعل فيه لا 
يحتملٌ الحِلّ بحال ٠‏ فلا يصْلّحٌ ليلا على الرّجعةٍ . 

[ولو نَظْرَتْ إلى فرجه بشهوةٍ قال أبو يوسّف : قياس قولٍ أبي حنيفة أنْ يكونٌ رَ 
هذا لبيخ) "٠"‏ ولابكون زجحا وكذافال بويونت: لصحن قال فول أي تقال 
ذَكرْنَا فيما إذا جامعنه» وهو نائمٌ أو مجنونٌ؛ ولأنَ النَظَرَ حَلالُ لها كالوطء فِيُجَعَلُ رَجَعَةً 
َة تقريرًا للحِلٌ وصيانةٌ عن الحُرْمةٍ؛ ولأنَ النظَرَيْنِ يَسَْويانٍ في التحريم . 

ألا تَرَى أنْ نَظرَّها إلى فرجه كنظره إلى فرجها في التَحريمٍ فكذا في الرّجعةٍ . ولو لَمسَنْه 
ل ا ل ا 
ومحمّل + وقال اير ووشف لب برخعة داب سينة سو ىببينها وبين الجارية المُشْتَراةٍ بشر 
لكاو ب لالح لخر ام قيطا عات عدر فذق ثدييا فقال 0 
يكونٌ رَجْعَةء وهناك لا يكونٌ إجازةً للبيع . 

وعن أبي يوسّف في الجارية رِوايَتانٍ: في رواية فرق فقال: كَمَة يكونُ إجازةٌ للببع: 
وههنا لا يكونُ رَجْعَةَ وفي روايةٍ سَرَّى بينهما فقال: فعلّها لا يكونٌ رَجْعةٌ ههنا و[لا] 7©) 
باحر رد وروا تار يا ا اوكا إلى اكوبايية جما لي 

ووخجه الفرق له على الرواية الأخرى: : أن بُطْلانَ الخيارٍ : يِف على فعل المُشْتَري بل قد 

يط بغير فعله كما إذا يت "© في يله بق سَماوي..... 


م6 جعة] 60 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط: افسخ». 
(") زاد في المخطوط : ابشهوة» . (4) ليست في المخطوط. 
(5) فى المخطوط : اتعيب»2. 


2ه 5 جاع المتافوج .<> 

فأمًا الرّجعةٌ» فلا يجورُ أنْ تَنْبْتَ إلا ”" باخحتيار الروج حتّى قال الوؤيو كت إتها 
إذا لّمسَنْه فتركهاء وهو يقر على مَدْيِها (كان ذلك) ”" رَجْعةٌ ؛ لأثه لَمَا مَكَتَها من الس 
فقد حَصّلَ ذلك باختياره فصار كأنّه لَمسَهاء وكذلك قال أبو يوسُّفٌ: إذا ابتَدَأتِ اللّمْسَء 
وهو مُطاوعٌ لها أنّه يكونُ رَجْعَةَ لما قُلّنا. 

ووخجه الفرق لمحمد: أنّ إسقاطً الخيارٍ إِدْخَالَ الشّيءٍ في ملك المُشْتَريء والأمةٌ لا تملِكُ 
ذلك وليستٍ الرّجعة إِدْخَالَ المرأق على ملك الزّوج؛ لأنها على ملكه فلو جَعلْناء بفعلها 
لم تملكه ما لم يكنْ ملكا له فصّحَتٍ الرّجعةٌ ولأبي حنيفة على نحو ما ذَكرْناء وهو أن 
اللَمْسَ حَلال من الجازبينٍ [عندّنا] ”7 فلم م تكد إل اقسمرص راصن الختموي وذلاك 
ل جُعة على ما سبق بيانُه» كما قال في الجارية : إن اللّمْسَ منها لو لم يجْعَلْ إجازةً 
للبيع » ورُبّما يُفْسَحْ فرة فيتبينُ أن اللَمْسَ حَصّلّ في ملك الغير من وجهء وما ذَكَرَه أبو يوسّفٌ 
لآ الّجعة لامر ” بغير اختار الوح يشل با إذا جامعقه وهو نام لهي التجعة 
من غيرٍ اختيارٍ [رضا] " الزوج . وما ذَكرٌ محمّدٌ أن إسقاط الخيار إِدْخالَ المبيع في ملكِ 
المشتري اوليس] 7" بعتو م لاني يوذ عه الج لماي عد ترف 
الخيارٍ على أن هذا فرثً بين المسالْميْنِ فيما وراء المعنى المُؤثرِء والفرق بين المسالين 

فيما وراء المعنى المُوَثْرٍ لايقدّحٌ في الجمع بينهما في المعنى المُوَثرٍ. 

قال محقذ: ولو صَدَفَّها الورّثة بعد موه أنّها لَمسَنْهِ بشهوة لكان ذلك [؟/ 91 ب] 
رَجْعَة؛ لأنّ الورثة قاموا مقامّه فكأنّه صَدَّقَها قبل موه . 

قال: ولو شَهدَ الشهودُ أنه بل لشهوة لم ثفبل شهاةتهم؛ لأنّ الشهوة معئى في القلب 
لايَقِفْ يَقِفَ عليه الشهودٌ» فلا تُقْبَلُ شهاةَتُهم فيه» وإِنْ ”2 شّهد شَهدوا على الجماع قُبِلْث؛ لأنْ 
الجماعً معنّى يوقّفٌ عليه ويُشَاهَدٌُ ولا يَحْتَاجُ [فيه] ” '" إلى : شرط الشَّهوة فيُقْبَلُ فيه 


الشّهادةٌ . والله أعلم . 

. في المخطوط: «بغير؟. (؟) في المخطوط: «إختيار»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «إن ذلك». (4) ليست في المخطوط‎ 
. في المخطوط: اتثبت), () زيادة من المخطوط‎ )5( 
ليست فى المخطوط . (8) في المخطوط : : اممنوع2.‎ )0 


(5) في المخطوط: «ولو؛. )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


فصل [في ركن الرجعة] 
3 / 5 5 © ل رثاكلن 
وَأمّا يكن التجعة فهو: قول أو فعل يدل على الرتجعة 
أا القولُ: فنحرٌ أن يقول لها: راجَعْتُك أو رَدَدْنَك أو رَجَعْتُك أو أَعَذْنَك [أو راججغت 


امرأتى أو راجَعْتها أو رَدَدْتها أو أَعَدْتها] ('' ونحوٌ ذلك ؛ لأنّ الرّجعة رَذَّء وإعادةٌ إلى 
الحالةٍ الأولى» ولو قال: لما ”" تَكَخْتُك أو تزْوَّجْتّك كان رَجْعَةَ فى ظاهر الرٌواية . 


3 


وزويٍ عن ابي حنيفة: أنّه لا يكونٌ رَجْعةَ؛ وجه هذه الرّوايةٍ أن التّكاحَ بعد الطلاقٍ 
الرّجعيٌ قائمٌ من كُلّ وجهٍ فكان قولّه : نَكَسْمُّك إثبات القَابت» وأنّه محال فلم يكن مشروعًا 
فكان مُلْحقًا بالعدّم شرعًا فلم يكن رَ بجعةٌ بخلا قوله: راجَخْتُك؛ لأنّ ذلك ليس , بَإقباث 
التكاح بل هو استيفاء الكاح القابتء وأنّه (مَحَلّ للاستيفا و) 7" ؛ لأنّه انعقّدَ سببٌ زواله 
وان الست رد الس لعل قت 0 

وجه ظاهر الرؤاية: أن ”*' التكاح » وإِنْ كان [ثابتًا] 9 جيذ كر اليكل (ايتغدل 
الإثبات فِيُجْعَلٌ مَجارًا عن استيفاء التابتِ لما بينهما من المُشْابَهةِ تَمْ حل ل ا 
الإمكانٍ وقد قِيلّ في أحدٍ تَأُويلَيْ قوله تعالى : «وَمُولنَ أن به ف كك [البقرة :5174] أي : 
أَزُواجُهُنَ أحقّ بيكاعون فى العدز سس غيرهم بن الزجالو» والتمج المُضافٌ إلى المُطَلَقَةٍ 
لاخدا فدل ا بوت (الرّجعيّةٍ يّةِ بالتكاح 0 

وأمَا الفعلُ الدَالُ على الرّجعة: فهو أن يُجامِعَها وين شام ان لكيوة أذ ع2 
إلى فرجها عن شهوةٍ أو يوجدّ شيءٌ من ذلك ههنا على ما بيّتاء ووّجْه دَلالةٍ هذه الأفعالٍ 
على الرّجعةٍ ما ذَكَرْنا فيما تدم وهذا عندناء فأمًا عند الشافعيّ» فلا تَنْبْتُ لق ا 
بالقولٍ بناء على أصل ما ذَكَرْناه واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلّمُ . 


لين يننا اتن 
(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «لما». 
() في المخطوط : #يحتمل الاستيفاء؟ . (4) في المخطوط : الفصح؟ . 
(5) زاد في المخطوط: «في؟. (5) ليست في المخطوط. 


0) في المخطوط : «فيدل؟. 2 . (8) في المخطوط : «الرجعة بلفظة النكاح». 


فصل [في شرائط جواز الرجعة] 
وأمّا شرائطً جُوازٍ الرّجعةٍ فمنها قيامٌ اهدو فلا نَصحٌ الرّجعةٌ بعد انقِضاء الهدَةٍ؛ لأ 
الرّجعةً استدامةٌ الملكِ؛ والملك يرول بعدَ انقِضاء العِدَوَء فلا تُتَصَوَّرُ الاستدامةٌ إذ 
الاستدامةٌ للقائم لصيائتِه عن الزّوالٍ لا للمُزيلٍ ”2 كما ف في البيع بشرطٍ الخيار للبائع إذا 
معنت كذ الشيار [1نه] 57 لا يمرك اسعيفاء "١‏ الملكِ في المبيع بزوالٍ ملكه بمُضيّ 
المَدَةِ. كذا هذا. 
بحي الو و و 
إن 290 انك ت أيّامُها في الحيض عشرًا لا نصح الرّجعةٌ وتَحِلٌ للأزواج بمُجَرَد 
05 العِدَّةٍ "؟؛ لأنّ اقضاءها بانقضاء الحيضة الثَالِثةٍ 0 انقضَث بيْقينٍ لانقطاع دم 
الس نين دلامريه للسطي هلان مغر 7". ألا تَرَى أنّها إذا رأث أكثّرٌ من 
عشرةٍ لم يكن الزّائدٌ على العشرة حيضًا فتبة فقا بانقضاء العِدة. ولا رَجَعة بعد انقضاء 
العِدَوْء وإِنْ كانت أيَامُها دون العشرة فإ كانت تجدٌ ماة فلم تَمْكَسِلْ بت 
وصَلَّتْ به ولا مضى عليها وقتٌ كايل من أوقاتٍ أدنى الصَّلَّواتٍ إليها لا تَنْقَطِعْ 
الرّجعةٌ ولا تَحِلّ للأزواج» وهذا عندّنا ©. 
وفال الشافعي: لا أعرِفٌ بعد الأقراء معنّى مُعْتَبَرَا في انقِضاء العِدَّةِ * ؛ وهذا خلافُ 


. في المخطوط: «الزائل». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «استدامة». (4) في المخطوط: «من».‎ )*( 
في المخطوط: «الدم». (5) زاد في المخطوط : «لأنّا تيقنا باتقضاء العدة».‎ )5( 


(9) فى المخطوط : «العشرة». 

(8) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 7؟)0 تبيين الحقائق (؟/ 704)» العناية شرح الهداية (4/ 
25©)©) الجوهرة النيرة (؟/ 2»)015-01١‏ فتح القدير ».)١77/5(‏ البحر الرائق (5/ /ا5)» رد المحتار 
0/0 4). 

(9) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي: «وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون 
يومًا وساعة» وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءًا ثم 
تحيض يومًا ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء الثاني» ثم تحيض يومًا ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء 
الثالث فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها؛ انظر المهذب (1/ 2١57‏ روضة الطالبين (4/ 757 
/1”), الأم (0/ 194)., أسنى المطالب (5/ 089» مغني المحتاج (0/ 80-74)» حاشية الجمل (4/ 
١44)ء‏ ع الحبيب (59-548/5)» التجريد لنفع العبيد (5/ 078 . 


الكتاب العزيز» والسّنْوّء وإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

أما الكتاب: فقوله - عَرّ وجل - : «ولا تَقرَوْهَُ حَيٍّ يهن 4 [البقرة :؟57] أي : يَعْتَسِلْنَ . 

وأها الشنْة: فما رُوِيَ عن النبيّ يله أنه قال: «الزّْوِجُ أحق برَجْعَتِهامادامث في 
مُغْتَسَلِهاه”'' . وَرُوِيَ : «ما لم تَعْمَسِلْ من الحيضة القالغه (" . 

أمَا إجماعٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم : فإنّه رَوَى عَلْقَمَةُ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي 
الله عنه أنّه قال: كُنْت عند عُمَّرَ رضي الله عنه فجاء رجلٌ وامرأةٌ فقال الرَّجُلُ : زوجَتي 
طُلْقّْتُها و رِاجَعْنُها فقالت الل الور احير وكين 
حِضْت الحيضة الثَالِئةَ وانقطمَ الدّمُء وعَلَفْت '" ' بابي» ووَضَعْت عُسْليء وخَلَّعْت ثيابي 
رَقَّ البابٌ فقال: قد راجَحْتّك السك سا كار رسي اللدمة برضانا 
ابنَّ أ عبدٍ فقُلْت : أرَى أن الرّجعةً قد صَّحَتْ ما لم تَّحِلَ لها الصَّلاةٌ فقال عَمَرُ : لو قلت 
غير هذا لم أرّه صّوابًا . 

ورُوِيّ عن مُكحول أنّ أبا بكر وعَمَرَء وعَليًا وابنَ مسعودء وأبا الدَّرُداء» وعبادةً بن 
الصَّامِتِ» وعبدَ الله بن َْسِ الأشعَريّ رضي الله عنهم كانوا يقولونٌ في الرّجُلٍ 1؟/ 191] 
يُطَلّقُ امرأته تطليقة أو تطَليمَتَيْنٍ إن أحقٌ بها ما لم تَْتَسِلُ من الحيضة التَالعةٍ *©. تَرِئُه 
ينها ما دامَتْ في العِدَو فائَفقَتِ الصّحابةُ رضي الله عنهم على اعبار الغُسْلٍ فكان قوله 
سارل التعديق و إجا الكدايو» نلا إتدي . ولأنّ أيَامَها إذا كانت أَقَلَ من عشرةٍ لم 
تَسْتَئِقَنْ بانقطاع دم الحيض لاحتمالٍ المعاوّدةٍ ذ في أَيّامٍ الحيض» إِذ الدّمْ لا يَدَرٌ ددا واحدًا 
سا ا و ل 0 
العشرةٍ فلم يوجدٍ انقِطاعٌ دم الحيض بيّقِينِء فلا يَنْبْتُ لك السو بقن فتَبْقَى العِدَّة؛ لأنها 


«فته 


. لم أجده بهذا اللفظ‎ )١( 

)١(‏ لم أجده مرفوعاء وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (0777/1), حديث (1118) والطبري في 
تفسيره (؟7/ »)11١‏ والبيهقي في الكبرى »)4١1//17(‏ حديث »)١6١1!١(‏ عن عمر وعبد الله بن مسعود 
. موقوقًا عليهما. 

(*) فى المخطوط : «وأغلقت». (5) زيادة من المخطوط. 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟» 1/١‏ برقم ».)١6١1/5(‏ ولفظه: «عن عمرو وعبد الله وأبي 
موسى رضي الله عنهم في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل» قال: هو 
أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة». 


كانت ثابتة بيقِينِء والقابثُ بيّقِينٍ لا يَرْولُ بالشّكُ كمَنٍ | سَتَبْقّنَ بالحدّثِ» وشَّكُ في الطهارةٍ 
بخلافي ما إذا كانت أَيَامُها عشرًا؛ لأ '"© هناك لا يحتملٌعَوْةُ د الحيض بعد العشرة اذ 
العشرةٌ أكمَرُ الحيض فتَيقَنَا بانقطاع دم الحيض فيّزولٌ الحيض ضَرورةً) ويَكْبْتُ ينبت الهف 
وههنا بخلافه على ما بِينا . 00 

والشّافعيُ بََى قوله في هذا على أصله : أنْ العِذَةَ تثقضي بالأطهار لا بالحيّضٍ فإذا 
طُعَنَثْ في أوَّلٍ الحيضة الثَالِثَةٍ فقد فقا تقرس الك مو يغيريحا نز إلى سيوأ و اوقد 
على بُطّلانِ هذا الأصلٍ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى فيَبْطُلٌ الفرعٌ ضَرورة . 

وإذا اغْتَسَلَّتِ انقَّطْعَتٍ الرّجعةٌ؛ لأنه نبَتَ لها ُحكمٌ من أخكام الطاهراتِ» وهو إباحة 
أداء الصّلاةٍ إِدْ لا يبا أداؤها للحائض فتمَرْرَ الانقطاعٌ بين الاغتسالٍ فتتْقَطِعٌ الرّجعةٌ 

وكذا إذا لم تَعْتَسِلُ لكنْ ”© مضى عليها وقتثٌ الصَّلاوَ دَئة ا ل 
عليها وقثُ الصَّلاةٍ صارتٍ الصّلاةٌ ديْنَا في ذِمَتهاء وهذا من أخكام الطاهراتٍ إِذْ لا تجبٌ 
الصَّلاةٌ على الحائض» فلا ب تَصِيرٌ دَيْنَا عليها فاستَحْكمٌ الانقِطاعٌ بهذه القرينةٍ فانقَطْعَتِ 
لحف 

وكذلك إذا لم تجدٍ الماءً بأنْ كانت مُسافِرةً فتَيِسَمَتْ وصَّلَّتْ؛ لأنْ صحّة الصَّلاةِ حُكمٌ 
من أخكام الطّاهراتٍ إِذْ لا صحَةَ لها مع قيام الحيضٍ فقد يُضافٌ ”” إلى الانقطاع حُكمٌ من 
ألحكام الطاهراتٍ فاستَحكُمٌ الانقطاع فمقلِعٌ الرّجعةٌ» فأما إذا تَيِمَمَتْ ولم تُصَلْ فهل 
د الرحية جعةٌ؟ اختلف فيه أصحابنا : قال أبو حنيفة وأبو يوسّف: لا تَنْقَطِعٌ . وقال 


2 و 


معمل: 

وخجة قوله: أنّها لَمّا نَيمَمَثْ فقد تَبَتَ لها كم من أخكام الطاهرات» وهو إباحةٌ 
الصَّلاوَء فلا يَبْنَى الحيض ضَرورةً كما لو اغْتَسَلَتْ أو تَيِمَمَتْ وصَلَتُ به. 

وه قولهما: على نحو ما ذَكَرْنا أن أيَامَها إذا كانت دون العشرة لم تَسْتَيْقِنْ بانقضاء 
اساي 05 حي لسن سي عر 


4 


فتَبيِنَ أنَها حائض » والحيض كان ثابنًا بقين نِ» فلا يُحْكُمْ بزواله إلآعندٌ وجود الطَهر بيتقينٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». (؟) في المخطوط: «ولكن». 
(*) في المخطوط : «انضاف». 


م 


2 دخداظة _ ده 70 


ولم يوجذء وبقرينةٍ التَيِمُمِ لا تَصيرٌ في حُكم الطاهراتٍ بيَقِينِ؛ لأنه ليس بطهورٍ حقيقةً؛ 
نما جُعِلَ طَهورًا شرعًا عندَ عَدّم الماءِ لقوله تعالى : طقلم يدوأ مآه فَتَيمَمُوأْ صَعِيدا 
طَيَبًا © [الساء :4] . 


والّليل عليه: أنها لو رأت الماء قبل الشّروعٍ في الصّلاة أو بعدّما شرَعَتْ فيها قبل 
الفراغ منها بَطَلَ مها فكان التيمُمْ طَهارةٌ مُطلَمَةٌ ‏ شرعّاء لكن حال عَدّمِ الماء واحتمال 
وجود الماء في كل ساعةٍ قائمٌ؛ فكان احتمالٌ عَدَم الهوريَة ثابنًا فلم توجَدٍ الطهارةٌ 
[الحاصلة] " يقي فَبْقَى نّجاسةٌ الحيض إلآ أنه بيج لها أداء 0 الماء في 
لحان من حيث الَاهرُ مع احتمال الوجود فإذ لم تجدٍ الماء وصَلتْ [بد] ‏ وَقَرَغْتْ 
من الصَّلاةٍ فقد اسبّحْكِمَ العدَمٌ م فاستَحْكْمَتٍ الطهارةٌ الحاصِلة بِالنيمُم ٠»‏ فلا ب 007 

نا قبل ذلك فاحتمالعَدَمٍالظهارة ثاب لاحتمال وجوه الماوء فلا يكو هار 
شرعا بِيّقِينِ بل مع الاحتمالٍ فيَبْقَى حُكمٌ الحيض النَّابتٍ بيقينء بخلاف الاغْتِسالٍ؛ لأنّه 
ها يقي كالمو ورا ملق َ 1 

فإذا تَبَنَتِ الطهارةٌ بِبَة ين انتَّى الحيض ضَرورةٌ؛ لأنّه ضِدَّها بخلافي التَيمُمٍ على ما 
كاه و يلاق ها إذاامضى عليها رفك كارز من أزقات الشادى 30 الملدة صارث ذَيْنًا 
ا ل ل 
يقين فتلقضي الهذة يتقين 

ولو اغْيَسَلَتْ 5500 الرّجعةٌ بنفس الاغْتِسالٍ بالإجماع ولكته لا تل 
للأزواج ؛ لأنّ سُوْرَ الجمار مشكوك فيه إمّا في طَهِوريَته أو في طَهارَتِه على اختلافهم في 


ذلك. 
فإِنْ كان ذلك طاهرًا أو طهورًا انقَطْعَتٍ الرّجعةٌ» وتَّحِل للأزواج لانقِضاءٍ العِدَوَ لَه 
الانقطاع بِالاغْتِسالٍ . 


ع 01 


1 وإ لم يكن أو كان طاهرًا غير طَهور لا تَنَِْعُ الّجعةٌ ولا نحل للأزواج فإذا وم 1؟/ 
كب] الشَّكُ لَِمَ الاحتياطٌ في ذلك كُلَّه وذلك فيما قُلُئاء وهو أن تَنْقَطِعَ الرّجعةٌ ولا 


. في المخطوط : «وإنه؛ . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )©( 


تَحِلَّ للأزواج أخدًا بالدّعةِ في الحُكمَيْنٍ احترارًا عن الحُرْمةٍ في البابين» ولا تُْصَلَّي بذلك . 
الغْسْلٍ ما لم تَتَيمّم » ولو اغْتَسَلّتٍِ المُعْتَدَةُ وبقي من بَدَنِها شيءٌ لم يُصِبْه الماءٌُ فالباقي لا 
يَخْلو أمًا إِنْ كان عُضُوًا كاملا وأمًا إِنْ كان أقَلٌ من عُضُوء فإِنْ كان عُضُوًا [كاملاً] ”'' فلّه 
لمم وإ نان أت من مشو ادال رقع 20 1م لعلف ابريونظقء وممدكة تقال ارو 
يوسّف: قولّه: لا ”" رَجْعةَ له في الأقَلّ هذا استِخسانٌ» والقياسٌُ أنْ يكونً له فيه 
لوط ب حر الك لورا مار و روي اد وار 

وقال - رحمه الله- : هناك تَنْقَطِعُ الرّجعةٌ» والقياسٌ عليه أنْ تَنْقَطِعَ هّنا أيضًا إلا أنّهم 
استخْسّنوا وقالوا: لا تَنْقَطِعُ الرّجعةٌ؛ أ التقر الأكايل حك على وجوية لشله زهو 
مِمًا لا يُتَعافَلُ عنه عادةً فَتْقَطِعُ ”" الرّجعة هُ كما لو كان المثروكُ زائدًا على عُضْوٍ بخلافٍ 
المضْمّضةٍ والاستئشاقي؛ لأنّ ذلك غيرٌ مُجْمَع على وجوب غسله بل وجوبهء مُجْتَهَدٌ فيه» 
وأبو يوسُّف يقولٌ: المثروك وإِنَ قَلء فحكمٌ الحدّثٍ باق . 

ألا تَرَى أنّهِ لا نُباحٌ الصلاة معه» ون قل ومجاء تبردت انل الطهارة» وهذا 
يوجب ل والكثير إلآأنّهم استَحْسّنوا في القليل» وهو ما دون العْضْوٍ 

إثاكنقيلع الوجمة فيه» لأن هذا القدر نا يتحاقلٌ غنه غادة» ويحتمل أيضًا أنه 

ا ل رم ل ا 
القياس . 

واختلفتٍ الرّوايةٌ عن أبي يوسّف في المضّمّضةٍ والاسِئشاق» رُوِيَ عنه أنّه تَنْقَطِعْ 
الرّجِعة» وروي عنه [أيضًا] 7 أنّه لا تَنْقَطِعٌ الرّجعة . وقال محمّدٌ: تَبِينُ من زوجها 
ولكتها لا تَحِلَ للأزواج . 

وجه قوبه: هو إحدى الرٌوَايتيِنٍ عن أبي يوسّف في انقطاع الرّجعة أن وجوبّ 
المصْمّضة» والاستئشاق مُخْتَلّفَ فيه» وموضِمٌ الاجتِهادٍ موضِعٌ تَعَارْضِ الأدلّةَء فلا يَحْلو 
عن الشَّكُء والشُبْهِةٍء والرّجعةٌ يُسْلَكُ بها مسلّكُ الاحتياطٍ» فلا يجورٌ بقاؤها بالشَّك 
فينْقطِعٌ ولا يجورٌ إثباتُ حال التَرَوّج بالشّكُ أيضّاء لذلك لم يُجِرْهِ محمّدٌ. 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «فلا». 
(") في المخطوط : «فلا تنقطع». (5) ليست في المخطوط. 


2 2 اد اتاد 0 


وجه الرواية الأخرى لأبي يوشسط: أن الحديتٌ 0 ''' قد بقي في عُضْرٍ كامل فَبْقَى الرّجعةٌ 
هذا إذا كانتٍ المُطَلَّقَةٌ مسلمة» فأمًا إذا كانت كتابيّةٌ نقد قالوا ادي جعة تَنْقَطِعٌ عنها بنفس 
انققطاع الدّم ؛ لأتها غيث مُخْاطَبِةٍ بِالمُسْلٍ و" لفيا ض العُسْلٍ *" كالمسلمة إذا 
اغْتَسَلَتْ والله الموفق. 


1 


ومنها : عَدَمُ التطليق بشرطٍ» والإضافةٌ إلى وقتٍ في المُسْتقبلٍِ حتّى لو قال الرُوجُ بعدَ 
الطلاقي: إِنْ دخلت الدارَ فقد راجَعْنَكِء أو راجَعْتّكِ إِنْ دخلت الدَّارَ»ء أو إِنْ كلت 
زيدًا “*' أو إذا جاء غَدُ فقد راجَعْمُك أو قال راجعتك عدا أو رأسٌ شهر كذا لم صخ 
الرّجعةٌ في قولهم جميعًا؛ لأنَّ الرّجعةً استيفاءً ملكِ التكاح. فلا يحتمل التعليقُ بشرط» 
والإضافة إلى وقتٍ في المُسْتقبّلٍ كما لا يحتملها إِنْشاءً الملكِ؛ ولأنّ الرّجعةً تَعَضَمَنُ 
انفِساحٌ الطلاقٍ في انعقاده سببًا لزوالٍ الملكِء ومَئْعَه عن عَمَلِهِ في ذلك فإذا عَلَقّها بشرطٍ 
أو أضاقها إلى وقتٍ في المُسْتقبَلٍ فقد استَبْقَى الطلاقٌ إلى غايةٍ» وَاستَبقاءً الطلاتي إلى غاية 
يكونٌ تَأبِيدًا له (إِذْ هو) © لا يحتملّ التَوْقِيتَ كما إذا قال لامرأتِه : أنتٍ طالقٌ يوما أو شهرًا 
أو سَنةَ أنه لا يصحٌ التَؤْقِيتُ» ويتأبَدُ الطَلاقٌ» فلا نصح الرّجعةٌء هذا إذا أَنْشَأْ الّجعةً . 

فأمًا إذا أخبّرَ (عن الرّجعة) ”'' في الرّمَنِ ”'" الماضي بأنْ قال: كُنْت راجَعْتُك أمس فإِنْ 
ديك الدرأ؛ نقد تبتن النجقا سوا عالفلك تفي انيدي او يطة عضا العد وبعد آن 
كانت المرأةٌ في العِدَّةٍ أمس 

وإنْ كذّبَئْهِ فِإِن قال ذلك في العِدَّةٍ فالقولٌ قولّه ؛ لأنّه أخبّرَ عَمَا يملِك إِنْ شاءه في 
الحال؛ لأنّ الرّوِجَ يملِكُ الرّجعة في الحالٍء ومَنْ أخبّرَ عن أمر يملِك إِنْ شاءه (في 
الحالٍ) يُصَدَقْ فيه . إِذْ لو لم يُصَدَقْ يُنْشُِه للحالٍ» فلا يُيدُ التكذيبَ فصار كالوكيلٍ 
قبل العزْلٍ إذا قال : بغته أمس 

وإِنْ قال بعدّ انقِضاءٍ العِدَةٍ فالقولٌ قولّها؛ لأنّه أخبّرعَمًا لا يملِك إِنشاءه في الحالٍ؛ 
لأنّه لا يملِكُ الرّجعةً بعد انقضاء العِدّةٍ فصار كالوكيلٍ بعدّ العزْلٍ إذا قال قد بعغتء وكذّبه 


)١( 1‏ في المخطوط : «الحدث». )١(‏ في المخطوط: «فلا). 
(") زاد في المخطوط : «فصارت». (5) في المخطوط : «فلانًا». 
(5) فى المخطوط : اوهوة. (5) في المخطوط : «بالرجعة». 


(0) في المخطوط: «الزمان». (8) في المخطوط: «للحال». 


الموَكُلٌ ولا يمِينَ عليها في قولٍ أبي حنيفة وعندَ أبي يوسّفَء ومحمَدٍ تُسْتَخْلَفٌ . 

وهذه من المسائلٍ المعدودة (" التي لا يجري فيها الاستخلافٌ عند أبي حنيفة تَذْكُرُها 
[148/7] في كتاب الدّعوىء فَإنُ أقامَ الرّوجُ بين قُبلّث بِيْئمُه وتَمْبْتُ تَكْبْتُ الرّجعةٌ؛ لأنّ 
الشّهادةَ قامَتْ على الرّجعة في العِدَّةٍ فتّسْمَعُ ولو كانت المُطَلَقةُ أمةً الغير فقال زوججها ”"2- 
بعد انقضاء العِدّةِ - : [قد] *” كُنْت راجَمْتُكِء وكذَّبَئْه الأمهٌ وصَّدَّقّه المولى فالقولٌ قولها 
عند أبي حنيفة ولا تَنْيْتُ ُ الرّجعةٌ وعندهما القول قول الزوج» والمولى, وتَقْبْتُ ترك التجعة؛ 
لأنّها ملك المولى. 

ولأبي حنيفة أن انقِضاءً عِدَّتِها إخبارٌ منها عن حال حيضهاء وذلك إليها لا إلى المولى 
كالحُرّة فإ قال الزّوِجُ لها : قد رَاجَعْتّكِء فقالت [المرأة] ”؟2 - مُجِيبة له: قد انقضَتُ 
عِدّتي فالقولٌ قولّها عند أبي حنيفة مع يمينها . وقال أبو يوسُفٌء ومحمّدٌ : القول قول 
الزّوج» وأجمّعوا على أنّها لو سَكَتَتْ ساعةً ثّمَ قالت: انقضْتٌْ عِدَتي حورن القول فول 
لوج ولا خخلاف أيضًا في أنّها إذا بَدَأْ فقالت : انقضَث عِدَتي فقال الرّوحٌ - مُجيبًا لها 
موصولاً بكلايِها : راجَعْتُكِ يكونُ القول قولها. 

وحبه قولهما أن قول الزّوج : ا«راجَمُْكِ» وقّعَ رَجْعَةٌ صَحِيحةٌ لقيام العِدَةِ من حيتٌ 
الظَاهِرٍ فكان القولٌ قول المرأةٍ : انقضْثُ عِدَّتي إخبارًا عن انقِضاء ءِ العِدَّةٍ ولا عِدَةَ لبُطَلانْها 
بالرّجعةء فلا يّسْمَعُ» كما لو سَكَْتَتْ ساعة ثم فالت: : انقضّث عِذَتي؛ ولأنَّ قولها: 
«انقضَث عِدّتي) إِنْ كان إخبارًا عن انقضاء ءِ العِدَةٍ في زَّمانٍ مَُقَدُمٍ على قول الرّوجٍ - لا يُقبل 
[منها] "© بالإجماع» كما لو أسئَدَ كدت لكيه عن الانقضاء إليه نضا بأثاقالك: كانتت عدت 
قد انقضَتُ قبل رَجْعَتِك ؛ لأنها ”'' مُتَهَ مُتَهَمةٌ في التاخير في الإخبار» ون كان ذلك إخبارًا 
عن انقِضاء العِدَةٍ في رَّمانٍ مُقارِنٍ لقولٍ الرّوج فهذا نادِرٌ» فلا يُقْيَلُ قولها . 

ولأبي حنيفة: أن المرأة أمينةٌ في إتخبارها (" عن انقِضاء العِدَةٍ فإنَ الشَرعً انْتَمَنَها في 
هذا الباب؛ قال اللّه تعالى : #ولا يحل ١‏ لَنَّ أن يَكْسْمْنَ ما مَا حَلَنّ أمَّهُ فيه أَيَحَامِهنَ إن كَُّ مؤْمِنَّ باه 


(؟) زيادة من المخطوط. 0 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لكونها؛ . 


0) فى المخطوط : «الإخبار». 


ا 0 هفنه 
ألو لآ 4 [البقرة :04 قِيلَ في التفسير : إِنّه الحيضٌ والحبَّلٌ تَهامُنَ - سبحانه وتعالى - 
عن الكِنْمانِ» والنّهِيٌ عن الكِنْمانٍ أمرٌ بالإظهارء إِذ النْهِيُّ عن الشَّيءٍ أمرٌ بِضِدّه؛ والأمث 
بالإظهار أمرٌ بالقبول لمَظهرَ فائدة الإظهار فلم ؟'' بول قولهاء وحَبرها بانقضاء العِدة 
ومن ضَرورةٍ قَبولٍ الإخبار ”'' بانقضاء ء العِدَةٍ حِلّها للأواج ٠‏ ثُمَ إن كانت عِدَنّها انقضَتْ 
قبل قولٍ الرّوج رَاجَعْتَكِ - فقوله : راجَحْتُكِ يقعٌ بعد انقضاء عِدَّتهاء فلا يصحٌ» وإِنْ كانتٍ 
انقضَتْ حال قوله : رَاجَعْتُكِ فيقمٌ [حال] ”" قوله : رَاجَعْتُكِ حال انقِضاء العِدَّ وما لا 
نصح الرّجعةٌ بعد انقِضاء العِدَةٍ لا نصح حال انقِضائها © ؛ لأنّ العِدَةَ حال انقِضائها 
مُنْقضيةٌ فكان ذلك رَجْعةٌ لمُئقضية العِدَوَء فلا نَصحٌ» فإِنْ قِيلَ: يحتملٌ أنّها انقضّتُ حال 
إقايعا عن الانقضاد: وإخبارها مُتَأَخْرٌ عن قوله : راجَعْتُكِ فكان انقِضاء العِدَةٍ مُتَأْحُرًا عنه 
مور ف فتصحٌ الرّجعةٌ فالجوابٌ إذا احتّملَ ما قُلْنا واحثّمَلَ ما قُلَثُم وقّمَ الشَّكّ في صحَةٍ 
الاجعة : 

والأصل: أن ما لم يكنْ ثابنًا إذا وقَعَ الشّكُ في تُبوتِه - لا يَقْبْثُ مع الشَّكٌء والاحتمالٍ 
خخصوصًا فيما يُحْتاطٌ فيه ولا سيّما إذا كان جِهةٌ الفسادٍآكَدَ ”2؛ وههنا جهةٌ الفسادٍ 


آكَدٌ ”"؛ لأنّها نصح من وجوء وتَفْسّدُ من وجهِيْنِ فالأولى أنْ لا يصحّ واللّه - عَرْ وجل - 
الْعَوفق: 

ثم عند أبي حنيفة تُسْتَحْلَفٌ » وإذا نَكَلَتْ يُقْضَّى بالرّجعة..وهذا يُفْكِلُ على أصله؛ لأنّ 
الاستِخلافٌ للتُكولٍ» والتُكول بَدَلَّ عندّه؛ والرّجعةٌ لا تحبّملٌ البدَلٌ لكنّ 7 الاستِشلافٌ 
قد يكونٌ للتُكولٍ ليُقُضَى به وقد يكونٌ لا للثكولٍ بل لتقي التّهُمةٍ بالحلِفٍ . 

الاترى له خف عنده فبما لامْضَى بالُكول أصلا كم في دعْرَى القصاص في القفس 
َي لمق والمرأةٌوإنْ كانت أمينة لك الأمينُ قد يُسْتَخَلف يُسْتَخْلَفٌ لتفْي التْهْمةٍ بالحلِفٍ فإذا تكَلَتْ 
فقد تَحقَقَتِ التّهُمةُ فلم ب ينَ قولها حجدٌ فبقيتٍ الرّجعةٌ على حالها [حكبًا] *) لاستضحاب 


)1١(.‏ في المخطوط : «فيلزم». (؟) في المخطوط: «خبرها». 

(*) ليست فى المخطوط . (54) في المخطوط : «انقضاء العدة» . 
(4) فى المخطوط : «كانت». (7) (7) في المخطوط : «أ 

(8) في المخطوط : «لأن». (9) ليست في المخطوط . 


دنه بدا الصناتوج !1 > 


ل ا 
لما ْنا ها بالكو صارث مُتهَمةٌ فخرج قولها من أنْ يكونَ حُجَةَ للتْهُمةٍ فتَبْقَى العِدّةٌء 

وها في المنع من الأزواج» والسّكونٍ في منزل الؤوج فقعاء كم يفْصَى بالّجعةٍ 
عم لانعطهات الجال؛ ؛ لأنه بإخبارها بانيضاء ديه َل للأزواج؛ وإذا كل فقد 
بَدََّتِ الامتناعَ من الأزواج» والسكونٍ في منزل الرّوج» وهذا معتى يحتمل البدّل . 
ومنها : عَدَمُ شرطٍ الخيارٍ حتّى لو شُرِطْ الخيارٌ في في الرّجعةٍ لم يصحٌ ؛ لأتها استِبّقاءً 
الككاح» فلا يحتمل شرط الخيار كما لاايحتملُ [1/ 4 ب] الإثشاء. 

ومنها: أنْ يكونَ أحدٌ نوعَيْ رُكنٍ الرّجعةٍ - وهو القول 00 
لوج © : راجَعْتُك لم يصحٌ لقوله سبحانه وتعالى : مولن أن يهن [البقرة :14؟] أي : 
أحقٌ برَجْعَتِهِنَ منهُنّ . 

ولو كانت لها ولايةٌ الّجعةٍ لم يكن الرّوجُ أحقّ بالرّجعة منهاء ٠‏ فظاهجُ النَصٌّ يقتّضي أنْ 
0 
ا 


سزرر 1 


مَارضا المرأةٍ فليس بشرط لجوازٍ الرّجعة. وكذا المهرُ لقوله تعالى: #وثعوا 
ل 1 
أحقّ بِرَجْعَتِها منها؛ ؛ لألّه لا يملِكُ بدونٍ رضاهاء والمهر فيُوَدي إلى الخُلْفِ في حَبَرِ الله - 
عَرَ وجل دوهذا لأ يجوز؛ ؛ ولأنّ الّجعةً شُرِعَتْ لإمكان العدارُكِ عندَ الندّم فلو شُرِط 
رضاها لكك التداركُ؛ لأنها عى لاَْضى: وعَسى لايجد لوج المهر» وكذا كو 
زوج طائمًا وجادًاء وعايدًا لبس بشرطٍ لوا ارّجعة فتصح [الّجعة] “* مع الإكرا” 
والهَدْلٍ واللّعِبِ والخطأ؛ لأنّ الرّجعة ةَ استبُقاءٌ التكاح» وأنّه دون الإنشاء ولم تُشْتَرَط هذه 
الأشياءٌ للإنشاءِ فلأنْ لا تُشْتَرَط للاستبقاء ا : هثلاث 
جَدْْنَ جد وَرْلُنَ جَدُالتكاح» (والرجعة» والطلاق) '"'» 


لك 

)١(‏ زاد في المخطوط: ١لا».‏ () في المخطوط: «والكون». 

(5) فى المخطوط : «والكون». (4) في المخطوط : : «الزوجة؟ . 

(0) ليست في المخطوط . (5) و في المخطوط: «والطلاق والرجعة». 


ا ل 0ك 


فصل [في حكم الطلاق البائن] 

وأمًا لحك الطلاق البائن فالطّلاق البائن نوعان: 

احذهما: الطْلّقاتٌ . 

والثاني: الطَلْقَةٌ الواحدةٌ البائنةٌ 22 والتَثْنانٍ البائئتانٍ ”"“» ويختلِفٌ حُكمُ كُلّ واحدٍ من 
النَوعَيْن يْنِ وجملةٌ الكلام فيه أن الرّوجَيْنِ لا يخلو أ ما أن كانا حُرَيْنِ وأمًا أن كانا مَمْلوكَيْنِء 
وَآنا ان كان احذهينا ذاه والاعة منلر كا 

فإنْ كانا حر إن قالخكع الأصلئ لما دون الثّلاثِ من الواحدة البائنة» والتَنتَيْنِ البائئتيْن 
هو نُفْصانٌُ عَدَّدٍ الطلاق» وزدالٌ الملكِ أيضًا حتّى لا يَحِلَ له وطوُها إلآبيكاح جَدِيدٍ ولا 
يصمح ظهاره» وإيلاؤٌُه ولا يَجْري اللّعَانُ بينهما ولا يَجْري التوادثٌ وَلامعوة خرافة خليظة 
حتّى يجوزٌ له يكالحها من غير أن توج بزوج آخَرَ؛ لأنّ ما دون القلاثة - وإنْ كان بائًا - 
إن روسك زوال الذلك لا ؤوال جل السكلت . 

وأمًا الطلقاتٌ التّلاثُ: فحُكمُها الأصليٌ هو زوالٌ الملكِ؛ وزوالٌ جِلَّ المحَلَيّةِ أيضًا 
حثّى لا يجورٌ له يكاشها قبل التروج بروج آخَرَ؛ ؛ لقوله - عَرّ وجل - : #فَن طَلَقََا كلا يل لم 
مِنْ بَمْدُ حقٌّ تسكع روجا عيرم 4 [البقرة ]٠:‏ » وسّواءٌ طَلَّقَها ثلانًا مُتَمَه مقا أو ججيلة واجدة ؛ أن 
أهل التأويلٍ اختَلَفوا في مواضِع التطليقة الثَاِمةِ من كتاب الله : قال بعضهم هو قوله 
تعالى : ين طَلَتَا كلا يل لم من بَنْدُ حي تدم وبا عَبرةُ4 بعد قوله : «الظَكَنُ عكار مسالا 
مَعْرُونٍ أو تريح بِإِحْسَن © [البقرة :599] . 

وقالوا : الإمساكٌ بالمعروفٍ هو الرّجعةٌ» والتَسْريحٌ بالإحسانٍ هو أن يَتْدكّها حتى 
تفع عِذثها: 

وقال بعضهم هو يؤلة تعاليع : الأو ترح بإِحْسَن 4 فَالتَسْرِيحٌ هو الطْلْقةٌ الثَالِة» وعلى 
ذلك جاء الخبُّء وكُلُ ذلك جائرٌ مُحْكَمَلٌ غير أنه إن كان المَشْريحُ هو يَْكُها حتى تَنْقضيّ 
عِدَنُها كان تقديرُ قولِه سبحانه وتعالى : تن طَلَمَهَا كلا يَلُ لم4 أي : طَلَقَّها تطليقةً ثالث 


. في المخطوط: «الثانية» . (؟) في المخطوط : «الثانيتان»‎ )١( 
في المخطوط: «وقال».‎ )*( 


بها يح باع لصتتوجة 4 


ون كان المُرادُ من الُشريح التطليقة ''" الال كان تقديرُ قوله تعالى :وإ علتهاع . 
أي : طلقَها طلاقًا ثلاناء فلا تَحِلَ له من بعدُ حتى تكح زوججا غيره. يننا تقو الخو" 
رتل للارع الأز تقرس ينها لتك ب وهران نْ تَنْكِصَ زوجًا غيرّه لقوله تعالى : 
«عيٌّ تمكمَ رَرْا عَرةُك نَقَى الجل» رح الاو رياه لق ار تار 
الممُدودُ إلى غايةٍ لا يَنْتَهي قبل وجود الغايةء فلا َب تَنْتّهِي الحُرْمةٌ قبل التَريُج» فلا يَحِلْ 
للروج الأوَّلٍ قبله ضَرورةٌ» وعلى هذا يَخُْرْجٌّ ما إذا وطِئّها إنسانٌ بالرّنا أو بسُّبْهِةٍ أنها لا 
َحِلّ لزوجها الأول لعَدَم التكاح . 

وكذا إذا وطِتّها المولى بملكِ اليمينٍ بأنْ حَرْمَتْ تُ أمَنّهِ المنكوحة على زوجها حُرْمَة 
عَلِيظةٌ وانقضّث عِدَيُها فرَطِتَّها المولى لا تَحِلّ لزوجها؛ لأنّ الله تعالى َفَى الحِلّ إلى غاية 
النكاح» فلا يَنْنَّهِي النَمَيُ قبل وجود التكاح ولم يوجذ . 

وكذا رُوِيَ عن عَلِيٌ رضي الله عنه أنّه قال في هذه المسألةٍ: ليس بزوج ”* يعني : 
امول 1 

ورُوِيٍ أن عثمانَ سئْلَ عن ذلك» وعنده عَلِيٌّ ؛ وزيدٌ بنُ ثابتِ رضي الله عنهما فرَحصٌ 
اس عا ب و وس الود حي 
قال لبد يرر »ركذ إن انخرلها الزرع غيل ان أنْ تنكم زوجًا غيرَه لم تَحِل له بملكِ 
اليمين» وكذا إذاأَعيقّتْ لما قُلنا. 


فصل [فيما لو كان النكاح الثاني صحيدحا] 
ومنها [34/7أ]: أنْ يكونّ التُكاحٌ الثاني صَحيحًا حتّى لو تزوَّجَتُ رجلا نِكاحًا فاسِدًا 
إلى ما هو يِكاحٌ حقيقة . 
ولو كان التّكاحٌ الثاني مُخْتَلِفًا في فساده» ودخل بها لا تَحِل للأوّلٍ عند مَنْ يقول 


. فى المخطوط : «الطلقة». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط: «ومد».‎ )( 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (9/ 077)» برقم (17770:0). 
(5) انظر المصدر السابق» برقم (1517995). 


عست معلل -ح50 
ا ا وا ا 0 
كالقزل هونا ياه روح وها على عله ه اليه حَلَْتْ للأوَّلٍ في قولهم جميعًا ؛ لأنّ مَجَدَ 
الث في التُعائلات يرث نر ع التكاح يسا لاستيجماع شرائط الشحة فقيل الال 
كما لو نويا التَؤقِيتَء وسائرٌ المعاني المُفْسِدةٍ. 

وإنْ شرّط الإحلال بالقول. وأنه يَتزوّجُها لذلك؛ وكان الشرط منها فهو يِكاحٌ صَحيحٌ 
عذاى خنة ورف وكير لزه ركه للتاني» والأوّلٍ . 

وقال أبو يوسف: النّكاحٌ القاني فاسِدٌء وإِنْ ”" وطِئّها لم تَحِلّ للأوَلٍِ وقال محمّدٌ: 
الاح الثاني صَحَيحٌ ولا تَجِلّ للأوّلٍ . 

وَخه قولٍ ابي يوشط: أن التُكاح بشرطٍ الإحلالٍ في معنى التُكاح الجؤقتف شر 
لْقيتٍ في الككاح بفِد؛ والتكاح الفايدُ لا يق ب اللي ولِمحمد أن الككاح عقة 
مَُبَدُ فكان شرطً» الإحلالٍ ''" استعجال ما أخرَه ”* اللّه تعالى لكَرَضٍ الجِلّ فيطل » 
الشرط؛ ويَبْقَى الكاحُ صَحِيجحا ٠‏ لكن لا يَخْصّلْ به الغرّضٌ كمَنْ قَثَلَ موَرّنّه أنه يُحْرَمُ 
الميراتٌ لما قُلْنا كذا هذا. 

ولأبي حنيفة: : أن عُموماتٍ التّكاح تقد تقتّضي الجوارٌ من غيرٍ فصل بين ما إذا رط فيه 
الحلا أل كان لكا بذ ار كا صميحا يدل نحت قر تال #حَقٌ 
تكح زا 4 فنا نتنتهي الحُزْمةٌ عند وجوده إلا أله كر الُكاحُ بهذا الشرطٍ لغيره» وهو أله 
شرط يُنافي المقصو من التُكاح» وهو السَكَنٌ والتَوالّدُء والتَعَقفٌ ؛ لأنّ ذلك يَقِففُ على 
البقاء» والدّوام على التُكاح» وهذا - والله أعلَمُ معن لجان اللو اسار في فونه 
كه : «لَمَنَ اللّه المُحَلْلَ وَالمُحَلَلَ لهه 9 . 


)١(‏ في المخطوط : «يشترطا». (9) في المخطوط: «فإن؟. 
(*) في المخطوط : «للإحلال». (5) في المخطوط: «أجّله) , 
(4) في المخطوط : «فبطل؟ . 


(5) ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة : 
أولاً: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صحيح ؛ أخرجه أبو داود» كتاب : النكاحء باب : 
فى التحليل برقم 52 والترمذي (بتحوه)» برقم )»١(‏ وابن ماجهء برقم )ل وأخخدة 
برقم (77, والبيهقي في الكبرى 2)7١1/7(‏ برقم (3971)» والطبراني في الأوسط (97//97ا7١),‏ 
برقم (07057, والبزار في مسنده (”/ 0057 برقم 2)81١(‏ وأبو يعلى في مسنده /١(‏ 207377 برقم 
.)5١50(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 14؟): برقم ١1/41(‏ 0 وانظر صحيح الجامع ٠1(‏ ٠6وه)/,‏ 


وأمًا إلْحاقٌ اللعْنٍ بالزرج الأوَّلِء وهو 0 يكونٌ لوّجْهَيْنٍ 

احذهما: أنه سببٌ لمباشرة الزوج الثاني هذا التكاحَ لقَضْدٍ لقَضْدٍ ”'" الفِراق» والطّلاق [دوق " 
الإبقاء] 7" وبح لتقيو ما وضع اله لقني افبريك اللباشتر في الانت م والثوات فر 
التَسَيّبِ للمعصيةء والطاعة . 


والثاني: أنه با؟ شر ما يُقُضي إلى الذي تَنفُِ منه الطباٌ السَليمةٌ» وتكرّهُه من عَوْهِها إليه 
بعد مُضَاجَعةٍ غيره إيّاها واستمتاعه بهاء وهو الطَلْقاتُ القلاثُ إِذْ لولاها لما وقَّمَ فيه فكان 
إلْحاقه اللَعْنَ به لأجل الطلقاتٍ الثلاث واللّه - عَرْ وجَلٌ - أعلّمُ . 

والاترد ابيرقت تالكا روحت 1 الككاك وير فتقولُ: المُفْسِدُ له هو 
التؤقيتُ نضًا. ألا ترَى أن كُلَ يكاح مُوَفْتٍ فإنّه موَقَتُ بالطّلاقء وبالموتء وغيرٍ ذلك 


ثانيًا: حديث عيد الله بن مسعود - رضي الله عنه - م0 أخر جه الترمذي» كتاب التكاحء 
باب : ما جاء ف فى المحل والمحلل له برقم ١(‏ )ل والنسائي» برقم (5 1غ" والدارمي (مه؟؟) 
وأهد. برقم )ل والنسائي في الكبرى 6 برقم (كامه). والبيهقى فى الكبرى /0١‏ 
له برقم جو والطبراني ة فى الكبير ( )م برقم (ى/ا4ة). وفي الأوسط (/ )ل 
برقم 2)1٠01١(‏ ديعل ني مسد 400100 برقم (014 ) وعبد الرزاق في منصفه (بنحوه) 8١‏ 
6ل برقم ( 9)) وآ بن أبي شيبة في مصنفه (1/ 0197 برقم ( 2©» وذكره أبن عبد البر في 
التمهيد إضنة تضرفة 5 وانظر مشكاة ة المصابيح للألباني» رقم (95 ), 

ثالنًا: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - حسن» أخرجه الترمذي؛ كتاب التكاح» باب : ما جاء 

في المحل والمحلل له برقم (ولرل وابن ٠‏ ماجه. برقم )2 والحاكم في المستدرك ١؟/‏ اك 

برقم 62 والدارقطني (/ اه برقم 8" والبيهقي في الكبرى (/8/90م١٠‏ ”5 والطبراني في 
الكبير 9/10 برقم (0 اماك والرويان في مسنده /١(‏ 176)» برقم 55" وانظر صحيح سنن 
ابن ماجه للألباني. 

رابعا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه أحمد. برقم ٠48(‏ 50 والبيهقي في الكبرى (// 
مك وابن الجارود في المنتقى /١(‏ 175)» برقم (2)584 واب بن أبي شيبة في مصنفه (/ 007) وفي سنده 
عثمان بن محمد» وثقه ابن معين والبخاري» وابن ن حبان وقال ابن المدينى : روى عن سعيد مناكير» وقال 
النسائي : ليس بالقوى . 

خامسا: حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - صحيح أخرجه ابن ماجهء كتاب: النكاح» 
باب : المحلل والمحلل له برقم (*19) وانظر صحيح ابن ماجه . 

سادسا: حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (”/ 007). 

سابعا : حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -6) صحيحء أخرجه الترمذي» كتاب التكاح ‏ 
باب : ما جاء و فى المحل والمحلل له برقم (01119)ء وانظر صحيح الجامع ١١(‏ ٠له).‏ 
)١1(‏ في المخطوط : اعلى قصد)؛. (1) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «مفسد 


ةل عيشت يملح -ح22 
ولم يوجد التَؤقيتٌ نصّاء فلا يَمْسُدٌُء وقول محمّدٍ: إِنْه استعجال ما أجلّهِ اللّه تعالى 
مَمْنوعٌ » فإنَ استعجال ما أجَلّه اللّه تعالى لا يُتَصَوّرُ؛ لأنّ الله تعالى إذا ضَرَبَ لأمر أ أجل لا 
تدم ولا يتحر فإذا طلقّها الرُوجٌ الثاني َي أنّ اللّهَ تعالى أجل هذا التكاحَ إليه» ولهذا 

فلن : إن المقتول مَيّتٌ بأجَلِهِ خلانًا للمُعْتَرِلةٍ . وَمنها الذُولٌ من الوح القاني» فلا تَحِل 
لزوجها الأولٍ بالئكاح الثاني حتّى يدخلّ بهاء وهذا قول عامَة العلماء . 

قال شعيد ب العستت : تَحِلّ بنفس العقدٍ واحتّجٌ بقوله تعالى : #قّان طَلَقَهَا قلا يل لم 
ِنْ بَْدُ حَىٌّ تكح رَوجًا عَبرمُ4 [البقرة:100] » والتّكاحٌ هو العقدٌء ون كان يُسْتعملٌ في العقَدٍء 
والوطءٍ جميعًا عند الإطلاقي لكئّه يُصْرَفٌ إلى العقدٍ عندٌ وجود القرينةٍ وقد وُحَِدَتُْ؛ لأنّه 
أضاف التّكاحَ إلى المرأ و بقوله تعالى: 9حَيٌ تَتكَ را 4 والعقدُ يوجدُ منها كما 
يوجدٌ من الرَجُلِء فأمًا الجماعٌ فإنه يقومُ بالرَجُلٍ وحُدّهء والمرأة مَحَله فا: نصَّرَفٌ إلى العقدٍ 
بهذه القرينة فإذا وُجِدَ العقدٌ تَنْتَي الحُرْمةٌ بظاهر النّصّ . 

ولناء قوله تعالى : لّن َلّهَا ا يل َم ين بد عق نكم وجا عيرَ5ُ4» والمُرادٌ من 
التكاح : الجماعٌ؛ لأنَّ التْكاحَ في اللّعَةٍ هو الضَّعٌ [ حقيقة] ”'"؛ وحقيقةٌ الضَمّ في 
الجماع ؛ وإنّما العقدٌ سببٌ داع إليه فكان حقيقة للجماع مجارًا للعقدٍ مع ما أنَا لو حَمَلْناه 
على العقد لكان تكرارًا ”""؛ لأنّ معنى العقدٍ يُيدُه كر لوج فكان الحم على الجماع 
أولى . 

بقيّ قولّه : أنّه أضافٌ التّكاحَ إليها. والجماحٌ مِمَا نصح إضائَتُه إلى الروجَيْنِ لوجود 
معنى الاجتماع منهما حقيقة» فأمًا الوطْءٌ ففعل الرّجُلٍ حقيقة لكنْ إضافةٌ التُكاح إليها من 
حيثٌ هو ضَمٌ وجَمْعٌ لامن حيثٌ هو وطةٌ» ثُمَ إنْ كان المُرادُ من التكاح في الآية هو العقدُ 
3 4 س] فالجماع يُضْمَرُ فيه. عَرَفْنا ذلك بالحديثٍ المشهورٍ وضَرْبٍ من المعقول . 
أمَا الحديثٌ: فما رَوَيْنا عن عائشة رضي الله عنها: أنّ رفاعة القَرّظيّ طَلَقَ امرأته 
ثلانًا فتزوّجّها عبدُ الرَّحمّنٍ بن الزْبِيرٍ فأتتْ رسول الله يه وقالت : إن رفاعةً طَلَقَنيء 
- وبّتَ طلاقي؛ ترد عديعبة الرعقو يز الزهر ول يكن ع1" إلا (كل د بق ”4 


. ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «مكررًا»‎ )١( 
. فى المخطوط : («عندهة) . (5) و في المخطوط: «كهدية)‎ )0( 


التَوب؛ فقال رسول الله يكله: «أتُريدينَ أن تَزْجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي [من] 7 
عُسَيْلَته ويذوقٌ من عُسَيْلَيِكِ» ‏ . 1 

وعن ابن عَمَرَّء وأنّس ب رضي الله عنهم عن النّبِيّ كلل هذا الحديثٌ ولم يَذْكُرا قِصَةَ امرأةٍ 
رفاعة» وهو ما رُوِيَ عنهما أنّ رسول الله يِه سْيْلَ . وهو على المنبّرٍ عن رجل طَلَقَ امرأته 
ثلانًا فتزوّجّها غيه فأغْلّقَ البابّء وأرعَى السّثْرَ وكَشّفَ الجمارَثُمَ فارَقّهاء ٠‏ فقال النّبيُّ 
يك : «لا تَجِلُ للأوَلٍ حتى تذوقَ عُسَيلةَ الآخَرِ» ”" . 

وأا اليعقول: : فهو أن الحُرْمة الغليظة إِنّما تَقْبْثُ عُقوبة للرّوج الأول بما أقدّمٌ على 
الطلاتي التّلاثِ الذي هو مَكروةٌ شرعًا رَجْرَاء ومَنْعًا له عن ذلك لكنْ ” إذا تَفَكَرَ في 
خُرْمَيِها عليه إل بزوج آخَرٌ - الذي تَنْفِرُ منه الطّباعٌ السَلِيمةٌ وتكرّهُه - انرّجَرَ عن ذلك» 
ومعلومٌ أن الع بنفييه لا تَُعنه اطبا ولا تكرّهه؛ إذ لايشتُ على المرأة جره احاح 
ما لم يَتَصِلْ به الجماعٌ فكان الدّخولٌ شرطا فيه ليكون رَجْرًا لى ومَنْعًا عن ازتكابه فكان 
الجماع مض مُضْمَرًا في الآيةٍ الكريمة كأنّه قال - عَرّ وجل : حبّى تَنْكِحَ زوجًا غيرّه ويُجامِعها. 
والله أعلم . 

وأمًا الإْزال فليس بشرطٍ للإحلال؛ لأنّ اللّهَ تعالى جعل الجماعً غايةً الحُرْمقٍ 
والجماعٌ في الفرج هو التِقاءُ الخِتائيْنِ فإذا وُجِدَ فقد انتَهَتٍِ الحُرْمةٌ وسَواءٌ كان الرَوجُ 
الثاني بالِغًا أو صَبيًا يُجَامِعُ فجامعها أو مجنونًا فجامعها لقوله تعالى : لعَيٌّ كم يدا 
و4 من غيرٍ فصل بين زوج وذوج ؛ ولأنَ وطء الصّبيّ والمجنونٍ تعلق به أحكامٌ التكاح 

من المهر والتّحريم كوّطء البالغ العاقِلء وكذلك الصّغيرةٌ التي يُجِامَمٌ مثلّها إذا طَلَقَها 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبي» برقم ,)١7794(‏ ومسلمء كتاب: 
النكاحء بابء لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح. برقم »)١475(‏ والترمذي» برقم :»)١1١1١8(‏ 
والنسائي؛» برقم (*85؟”). وابن ماجهء برقم 2)١975(‏ وأحمدء برقم (2)51078 والدارمي» برقم 
(0) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(9) صحيح : أخر جه النسائي» كتاب : الطلاقء باب إحلال المطلقة ثلاثًا والنكاح الذي يحلهاء برقم 
(7416). وابن ماجهء برقم ,.)١9(‏ وأحمدء برقم (6 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء وانظر صحيح الجامع (07157 . 

(5) في المخطوط : «لكي»2. 


7 كك لد ( 


زوجُها ثلانًا ودخل بها الزو الثاني لت للاول لإطلاقٍ قوله تعالى : #فَإِن طَلَمَهَا كلا يَلُ آم 
ين بَنْدُ حَقٌّ سكم روا عيرة4 ؛ ولأ وطاها يملق به أحكامٌ الرطء من المهرء والقحريٍ 
فصار كوَّطءٍ البالِغةٍ» وسّواءٌ كان الرّوجُ الثاني حُرًا أو عبدًا قِنَا أو مُدَبَرِ رَا أو مكاتبًا بعد أنْ 
تزوّجٌ بِإذنٍ مولاه. ودخل بها لقوله تعالى: عق تكح را م4 مُطَلَّقَا من غيرٍ فصل ؛ 
ولأنْ أخكامٌ التكاح تتَعَلَنُ بوَطءِ هؤلاء كما تَتَعَلَقُ ِوَطْءِ الحُر. 

الحيد اسه ينْتَشرٌ له» ويُجامِعُ لوجودٍ الجماع في الكاح الصّحيحء وإنّما 

لفائث هو الإثزال» وذا ليس بشرطٍ كالفحْلٍ إذا جامع ولم يِل . 

وأا المجبوب: فإنّه لا يُحِلّها للأوّلٍ ؛ لأنه لا يتحمّقٌ منه الجماعٌ. وإِنّما يوجدٌ منه السَحْقُ 
والمُلاصَقَةٌ والتحَليلَ يتعلَيُ بالجماع» وآنه اسمٌ لالِقاء الختائينِ ولم يوجذ؛ فلا تَحِلُ 
للأوَلِء إن حَمَلَتٍ امرأةً المجبوب ووَلَدَثْ هل تَجِلُ للا قال أبو يوسُفَ # لت 
للأوَّلِء وكانت مُحْصَّنةً . وقال رُكَدُ : لا تَجِلَ للأوّلٍ ولا تكونُ مُحْصَنةٌ وهو قولٌ الحسّن . 

وجه قول زُقرء ظاهرٌ؛ لأن توت السب ليس , 0 تيف بل اام مقاء لوطه 

حُكمّاء والتخليل يتَعَلّقُ [بالوطء] ”2 حقيقة حقيقة لا حُكمًا كالخلوة فإنّها لا ثُّفِيدُ الجلٌّء وَإِنْ 

00 ] الوطء حُكمًا كذا هذا؛ ولأنّ التسب يَقْبّتُ من صاحب الفيراشٍ مع كون 
المرأةٍ زانية حقيقة لكَوْنِه مولودًا على الفراشء والتَخْليلٌ لا ب يقع بالرّنا. 

ولأبي يوسُّف : أنّ التسب ثابتٌ منهء وثُبوتُ النَسَبٍ حُكمٌ الوط في الأصلٍ فصار 
كالذّخولٍ سَواء وطلتها الزّوج الثاني في حيض أو يفاس أو صوم أو إحرام لوجود الدّخولٍ 
إلى الكاح الصعيع واوا الشركة يعد تحت مسلم طَلَقّها ثلانا فتكَحَت كتابيا يكاحا يُقرَانِ 
عليه لو أسلّما ودشخلَ بها فإنها تَحلُ للرّوج الأول لوجود الول في التكاح الصَحبح في 
حقّهم؛ لأنهم يُقَرَونَ عليه بعدَ الإسلام فصار كيكاح المسلمينَ» وسَواءٌ كانت المرأةٌ 
مُطَلّقةَ من زوج واحدٍ أو من زوجَيْنِ أو أكثرَ من ذلك فالرّوجُ الواحدُ إذا دخلٌ بها تَحِلُ 

للرّوجَيْنِ أو أكثرٌ من ذلك» ٠‏ بن طْلَقَ الرَجُل امرأته [ثلانًا] © فتروّجَث بروج آحَرَ فطَلَقّها 


. في المخطوط : «مسلولاً». (؟) في المخطوط : «بشرط»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «أقيمت».‎ )( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 


دنه حم بدائع الصنائع !> 
القاني قبل أنْ يدخلَّ بها ثلانًا نْمَ تروّجَتْ زوجًا ثالِنّاء ودخلّ بها حَلَتْ للأوَلَيْنِ لقوله 
تعالى : طون مادا يل من بد حَقٌ تكح را ع4 جعل الرّوجّ القاني مَنْهيًا للحُزْمة 
من غيرٍ فصل بين ما إذا حَرّمَتْ على زوج [1/ ١٠٠أ]‏ واحا أو أكثرَ : ثُمّ وطْءٌ الرّوجٌ القاني 
ا 
يَهُدِمُ ما دون التلاثِ؟ قال ابو حوفة رابو يرست : يَهْدِمُ 7" . وقال محمَّدٌ: لا يَهْدِمُ وبه 
أخذ الشافعيٌ ("2» وقد ذَكَرْنا احج والشّبّهَ فيما تَقَدَمَ. 

وإذا طَلّقَ الرَجُلُ امرأته ثلانًا فغايّث عنه مُدَةَ تُمَ أنَنِ فقالت: إِنّي تزوّجت زوجًا غيرَكٌ 
ودخلّ بي وطَلَقّي وانقضّث عِدَّتيء قال محمّدٌ: لا بَأسّ أنْ يتزوّجَهاء ويُصَدّقَها إذا كانت 
يْقَةَ عندّه أو وقّمَ في قَلْبه أنّها صادقةٌ؛ لأنّ هذا من باب الدّيانةٍ» وحَبَرُ العذلٍ في باب 
الدّيانةٍ مقبولٌ رجلا كان أو امرأةٌ» كما في الإخبار عن طَهارةٍ الماء؛ ونّجاسَّتِهء وكّما في 
روايةٍ الأخبار عن رسول اللّه يك فإِنْ تزوّجها ولم تُخْبِرْه بشيء فلَّمًا وفع قالت الم 
أترزوّج زوجًا غيرّكَ أو قالت: تزوؤجت ولم يدخل بي» أو قالت: قد خلا بي وجامعني فيما 
دونَ الفرج» وكذَّبّها الأرَلُ. وقال: قد دخلّ بك الثّاني» لم يُذْكَر هذا في ظاهر الرّواية . 

ال ا أن قل فقول المرأة في ذلك كُلَّه ؛ لأنّ هذا المعنى ”" لا يُعْلَمُ 
إلأمن جهّتِها فكان القولُ [فيه] *' قولها كما في الخبّرٍ عن الحيضء والحبّلٍ» وفيه 
شكال »وهو ا له إتَمايُجَْلُ *» القول قولها إذا لم يب منها ما يُذيهاء وقد سبق متها ما 
يُكذَّبُها في قولهاء وهو إقدامّها على الُكاح من الزّوج الأوَلٍ ؛ لأنّ شيئًا من ذلك لا يجورٌ 
إلآ بعد التروّجٍ بزوج آحَرَء والدّخولٍ بها فكان فعلها مُناقِضًا لقولهاء 0 
الرّوجُ هو الذي قال : لهالم تَزوّجي أو قال : لم يدخل بك القاني» وقالتٍ المرأةٌ: قد 
دخلَ بي قال الحسّنٌ القولٌ قولٌ المرأق» وهذا صَحيحٌ لما ذَكَرْنا أنّ هذا إِنّما يُعْلَمُ من 
)غ20 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص ,.)5١9(‏ الهداية (؟/٠55).‏ إيثار الإنصاف ص 


زفة6ة 0 / للتل6 ”5 اللباب شرح الكتاب 9 وهة). 
(؟) مذهب الشافعية : أن الزوج الثاني لا يهدم ما مضى من طلاق الأول إذا كان طلاقة رجعيًا فتعود إليه بما 


بقى من الطلاق» انظر: الأم .)56٠١/6(‏ مختصر المزئنى ص )١960(‏ الوجيز (؟08/5)» المنهاج ص 
.)١١0‏ 
() فى المخطوط : «الأمر؛. (4) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «يكون). 


سد 1 - 0 
جهّتها ولم يوجذ منها دَليلَ التّنافُْضٍ فكان القولٌ قولهاء قال: ويَفْسّدُ التُكاحٌ [بقولٍ 
الروج] ”' ولها نصفٌ المُسَمّى إِنْ كان لم يدخل بهاء والكلٌ إِنْ كان قد دخلَ بها ؛ لأنّ 
لوج مُعْتَرِفٌ بِالحُوْمةٍ . 

وقول : فيما يرجعٌ إلى الْحُرْمةٍ مقبول؛ لأنّه يمك إِنشاء السُوْمةٍ ”"2 فكان اعتراقُة بفّسادٍ 
التكاح بمنزلة إنْشاءِ الُرْقةٍ فيُفْبَلُ قوله فيه ولا يُْبَلُ في إسقاطٍ حقّها من المهر واللّه - عو 
وجل - أعلّم . 

وَإِنْ كان الرّوجانٍ مَمْلوكَيْنِ فحكمٌ الواحدة الثانيةٍ لا يختلِفٌ . وأمًا حُكمٌ الائئكَيْنِ 
فحكمُهما في الممْلوكَيْنٍ ما هو حُكمٌ الثّلاثِ في الحُرَيْنِ بلا خلاف؛ لقوله يك : «طلاقُ 
الأمة ئننانء وعِدَنها حيضتان) 0 وقوله كه : (يُطَلّْقْ العبدُ يتين ] ار 0 

وإِنْ كان أحدّهما خُرًا وَالآخَرُ مَمُْلوكًا فِيُعْتَبَر فيه جانِبٌ النّساءِ عندّنا 227 وعندَ 
الشّافعي : جانِبٌ الرّجال ”"'» بناءً على أنّ اعبار الطّلاقٍ بِهِنّ لا بهم عندّناء وعندّه بهم لا 
بهنَ» والمسألهٌ قد تَقَدَمَتْ والله - عَرَ وجَلٌ - أعلّمُ . 


فصل [فيما يتعلق بتوابع الطلاق] 


هذا الذي ذَكَرْنا بيانٌ الحُكم الأصليّ للطلاتي» وأمّا الذي هو من التوابع فنوعانٍ : : نوع 


يَحُمُ الطّلاقَ المُعيّنَ والمُبْهُمَ» ونوعٌ يَخْصٌ المُبْهَمَ ٠‏ أمنا الذي يَُمُ المُعَيَنَ والمَبْهمَ: 
فوجوبٌُ العِدَةٍ على بعض المُطْلَّقَاتِ دونَ بعض » وهي المُطَلَّقَةٌ المدخولٌ بهاء والكلام 


)١(‏ ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: «التحريم». 

(*) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب في سنة طلاق العبد» برقم »)5١1864(‏ والترمذي». 
برقم :»)١١47(‏ وابن ماجهء برقم (5080).: والحاكم في المستدرك (1/ »)1١*‏ برقم (5811)» 
والدارقطني بنحوهء (79/54): برقم :.)١١7(‏ والطبراني في الأوسط (557/0)» برقم (51/49)» من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر ضعيف الجامع (5600"), 

(5) ليست فى المخطوط . 

(0) أخرجه الدارقطني (4/ 784)» برقم »)١17(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (بنحوه) (7/١77)؛‏ برقم »)١74171(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار (؟/ 854١)غ‏ رءوس المسائل (١//ا١4؛‏ 118). 

() مذهب الشافعية : أن الطلاق معتبر بالرجالء انظر: المهذب (؟/78): الوجيز (؟58/1)» الروضة 
(/71)» المنهاج ص .)1١7(‏ 


في العِدَّةٍ في مواضع : 
في تَفْسيرٍ العِدَةٍ في عُرْفٍِ الشرع . 
وبِيانٍ وقتٍ وجوبها. 
وفي بيانٍ أنواع العِدّوِه وسبب وجوب كل نوع» وماله وجَبّء وشرطٍ وجوبه. 
وفي بِيانٍ ادير العِدْدٍ . ١‏ 
وفي يبان انيقالٍ العِدَةء وتَيُر ها . 
وفي بِيانٍ أخكام العِدةٍ. 
وفي جاوما للدي الوضاة القدرو توما يان بها : 
ما تفسي العِدةٍ "١‏ [وبيانُ وقتٍ وجوبهام '": 
فالعِدَةٌ في عُرْفٍ الشّرع : اسم لأجَلٍ ضَرِبَ لانقِضاءٍ ما بقيّ من آارٍ التُكاح؛ وهذا 
عندّنا ”" وعندً الشّافعيٌ : هي اسم لفعل التَرَيُْصٍ”22: وعلى هذا ينْبّي العِدَتانٍ إذا وجبَنا 
أنهما يتداحَلانٍ سَواءٌ كانتا من جِنْسٍ واحدٍ أو من جِنْسَيْنِ . 
وصورةٌ اللحشين الواحدٍ: المُطَلَقَةٌ إذا تزوّجَتُ في عِدَّتها فوَطِتَها الرُوجٌ م تتاركا حتّى 
وجَبّتْ عليها عِدَةٌ أخرىء فإنّ العِدَتَيْنِ يتداخلانٍ عنذنا . 


وصورةٌ الحِنْسَيْن المُخْتَلِقَيْن: المُتَوَنى عنها زوجُها إذا وُطِنَتْ بشُبْهِةٍ تَداحَلَتْ أيضاء 


)١(‏ العدّة لغة: مأخوذة من العد والحساب» والعد في اللغة: الإحصاءء وسميت بذلك لاشتمالها على 
العدد من الأقراء أو الأشهر غالبّاء فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائهاء أو 
أيام حملهاء أو أربعة أشهر وعشر ليال» وقيل : تربصها المدة الواجبة عليهاء وجمع العدة» عِدَّدء كسدرة» 
وسدر. والعٌُدّة بضم العين: الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح» والجمع عدّدء مثل غرفة وغرف. 
والعد: الماء الذي لا ينقطع» كماء العين وماء البئر. 

وفي الاصطلاح : هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. 
انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ ١5‏ . 
(0) ليست فى المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (/77)» العناية شرح الهداية (007/4» فتح القدير (4/ 
7). البحر الرائق (118/54)» مجمع الأخبر (1/ 574)» رد المحتار (/ 2007. 
(4) انظر فى مذهب الشافعية: الغرر البهية (4/ 47 ) حاشيتي قليوبي وعميرة (4/ 224١‏ حاشية الجمل 
(441/4)» التجريد لنفع العبيد (4/ 075 . 


كتاب الطلاق سس 4 
وتكد قا راثة مق العيضن فى الأوورسن عدو الوط هنر ار 


وال الشافعي: تمضي في العِدَةٍ الأولى فإذا انقضّتٍ استََنَمَتِ الأخرى ”© 


احج بقوله 
تعالى : #وَالْمطْلفنت يبرب يصسَ بِأَنفْسهنٌَ ند فوع © [البقرة :4 وقوله تعالى : ##وَألَدنَ يتَوَهونَ منكم 


مدع م 


ويدرود روجا يمر 


مودق .ا مر 


معو عزره و1 39 


بهن أبس بَمَةَ أَشمُرٍ وَعَشرَ 4 [البقرة :4+؟] وقوله تعالى : وبعولهن أحق بدن في 
ك4 أي : في الَريْصٍ » ومعلومٌ نالوج إنما يملِك الرجعة في الِدة دل أن لهِدةتَريْصُ ؛ 
سَمّى الله تعالى العِدَةتَرَبْضّاء وهواسمٌ للفعل» وهو الكفٌ والفعلانٍ - وَإِنَ كانا من جِنْسِ 
واحد[؟/ ١٠٠ب]‏ - لا يتأديان بأحيهماء كالكفٌ في باب الصَوْمٍء وغير ذلك . 

ولنا؛ قوله تعالى : #وَلَا تَمْرمُوا عُقَدَةَ أليَحكَاح حَقٌّ بَبَلمٌ لْكنبُ أَجَلَذ4 [البقرة :6؟] سَمَى 
اللّه تعالى العِدَةٌ أجَلاًء والأجَلٌ اسمٌ لرّمانٍ مُقَدَر مَضْروبٍ لانقضاء أمرٍ كآجالٍ الدّيونٍء 
وغيرها سُّمْيَتِ العِدَةٌ أجَلاً لكَرْنِه وقًا مَضْروبًا لانقضاء ما بقيّ من آثارٍ التُكاح» والآجالٌ 
إذا اجتمعث تنقضي بِمُدَةٍ واحدةٍ كالآجالٍ في باب الدّيونٍ» و باشيز على أنّها اسم للأجَلٍ 
لا للفعلٍ أنّها تنتقضي من غير فعل [التَريُصٍ] ”" بأنْ لم تج جْتنَبْ عن محظورات العِدَةِ حبّى 
انقضت المَدَمٌ ا 0 وهو التَّدْك . 

وأما '*' الآياث: فالترَبْصٌ هو التََبْتُ والانتيظارُ» قال تعالى : يمُأ ب حَقّ جين » 
[المؤمدون :ه؟] . وقال سبحانه وتعالى : #وَيَريسٌ بَدُ ادير [العوبة :44] وقال سبحانه 
فيصو إن مَمَحكم ريون 4 [التوبة :87] . 

والانتِظارٌ يكونٌ في الآجالٍ فَالمُعْتَدَةُ تنْتَظِرُ انِضاء المّدَةِ المضروبة» وبه تَبيّنَ أن المَرَيْص 
ليس هو فعلّ الكفٌء على أن إنْ سَلَمْنا أنه كف لكتّه ليس برُكن في الباب بل هو تابعٌ بدَليلٍ أنه 
تنقضي العِدَةٌ بدونه على ما بِيّناء وكذا تنتقضي بدونٍ العلم به ولو كان رُكنًا لّما تور الانقضاءً 
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (41/3): تبيين الحقائق (/ 07١‏ درر الحكام (1/ 07-407 4), 


رد المحتار (5/ 178ه- .)61١9‏ 
(؟) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي ووز كانت السزعان لمكموة العاف بد نيد عن ك3 


77 أو وفاة أو شبهة أو نكحها جاهلا ووطئها أو كانت المنكوحة معتدة عن وطء شبهة فطلقها زوجها فلا تداخل 


بل تعتدٌ عن كلّ واحد عدة كاملة» انظر روضة الطالبين (8/ 40286 أسنى المطالب (7/ 2740 الغرر البهية 
(707/4). حاشيتي قليوبي وعميرة (48-4//4)» مغني المحتاج (0/ »)4٠‏ حاشية الجمل »)451١/5(‏ 
التجريد (5/ 87) . 

(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «هو». 


بدونه» وبدونٍ العلم به . وَعلى هذا يُبئَى وقتٌ وجوب العِدَةٍ أنها تجبٌ من وقتٍ وجودٍ سبب 
الوجوب من الطّلاق» والوفاق» وغيرٍ ذلك حتّى لو بَلَعّ المرأةً طلاقٌ زوجها أو موثّه فعليها 
العِدَةُ من يوم طَلَّّ أو مات عند عامَةٍ العلماء» وعامّةٍ الصّحابَةٍ رضي الله عنهم . 

ركو عن ليق رضي لطع اله عالقة عن "١١‏ بره ياكوازرع كر 

وجه لباو على هذا اص أن الفعل لما كان ركنا عنده فإيجاب الفعي على من لاع ل 
به ولا سب إلى الؤصولٍ إلى العلم به مُمْتَيمٌ غ» فلا يُمْكِنُ إيجابُه إلأأمن وقت بُلوعْ الخبرٍ؛ 
أله وق حصول العلم بهء ولا كانالْكن هو لججلُ عندناء وهو مُضيٌ الما امَف 
وجوبّه على العلم به كمّضيّ سائر الأزينة» ثُمْ قد با أنّه لا يَتِفْ على فعلها أصلاًء وهو 
الكنث فإئها لو عَلْمَثْ فلم تَكُفٌ ولم تج ما جيه المُْقدَةُ حتى انقضت المُدَة القضث 
عِذَتُها . وإذا لم يَف على فعليها فلآن لا يتقف : يِف على علمها به أولى» وما رُوِيَ عن عَليّ 
رفي لله سح ة قل بها ف ليروك درك قافر وا لاكمل .سين ادر قر 

وقد رُوِيَ عنه رضي الله عنه في العِدَةَ أنّها من يوم الطلاقٍ مثل قولٍ العامّةٍء فأمًا إِنْ 
يُحمَلَ على الرّجوع أو على ما قُْنا. ْ 

وما بِيانُ أنواع العِدَدٍ فَالعِدَدُ في الشرع أنواغٌ ثلاشة: عِدَةٌ الأقراءء وعِدَّةٌ الأشهرء وعِدَةٌ 
الختل:: ْ 

أمَاعِدَةٌ الأقراء فلوجوبها اسبابٌ منها؛ المُرْقَةٌ في التكاح الصّحيح سَواءٌ كانت بطلاقٍ أو 
بغيرٍ طلاقي» وإنّما تجبُ هذه الهِذٌ لاستثراء الرّجمء َف برها عن الشُغْل بالول؛ 
لأنها لو لم تجبٌء ويحتمل أنها حَمَلْتْ من الزّوج الأوّلٍ فتتزوجٌ بزدج آخرّء وهي حامل 
من الأّلٍ فيَطَأها القاني فبصيرٌ ساقًا ماء» رَْعَ غيره وقد تهَى رسولٌ الله يق عن ذلك 
ل سنن 


0 

(؟) أخرجه 0 في 00 (/0/ )2 برقم (75؟6١)»‏ وعبد الرزاق في «مصتفه»؛ (5/ 
8 برقم .)11١51(‏ 

() حسن: أخرجه أبو داود» كتاب التكاحء باب: في وطء السباياء برقم :»)5١104(‏ وأحمدء برقم 
(؟5ه5طا/ والبيهقتي في الكبرى (7/ 59 5)» برقم (55 2 2» والطبراني في الكبير (557/6)» برقم 
(؟84::). وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 6794 برقم (2758814)» من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري 


رضي الله عنهى وانظر صحيح الجامع (/66907). 


ة سدس عل-بجيهج 


وكذا إذا جاءث بِوَّلَّدِ يُشْتَبّه النَسَبُء فلا يَحْصّلٌ المقصودٌء ويَضِيعُ الولدُ أيضًا لعَدّم 
المُرَبّيء والتكاحُ سببّه فكان تَسَببَا إلى مَلاكِ الولٍء وهذا لا يجوز فوّجَبتِ العِدَةٌ ليُعْلَم بها 
.فراع الرّجِم وشَّغْلّهاء فلا يُوَدَي إلى هذه العواقب الوخيمة. 

وَشرط وجوبها: الدّخولٌ أو ما يجري مجرَى الدّخولٍء وهو الخلوةٌ الضَّحيحةٌ في 
الككاح الصّحيح دون الفاسادء فلا يجبُ بدونٍ الدّخولء والخلوة الصّحيحة لقوله تعالى : 
« كام ادن ءامثوا إذا تكقته. التومياك ثد طلفشرهن ل ين قَبَلٍ أن تومي قَمَا لَكُم عَلَنْهِنَ من 
عد دّوَ تعر وتها أ [الأحزاب 44]؟ ولأن وجوبّها بطريتي استِبْراء الرّحِمٍ على ما بيّناء والحاجةٌ إلى 
الاستِبّْراءِ بعدَ الدَّخولٍ لا قبله إلا أنّ الخلوةً الضّحيحةً في التّكاح الضّحيح أَقِيمَتْ مقام 
الك حول ”فى وجورب العذلالانها البمت امقامه ف فى اكد الممنالدى هو خالض عق 
العبدء فلأن يقام مقامه في وجوب العدة التي فيها حقٌّ اللّه تعالى أولى ؛ لدان 
تعالى يُختاطً في إيجابه ؛ ولأن العسْليمَ بالواجب بالئكاح ة قد حَصّلَ بالخلوة الصّحيحةَ 
فتجبٌ به الهِدّةُ كما تجبٌ بالدُخولٍ بخلافٍ الخلوة في التُكاح الفاسِدٍ؛ لأنّ الخلر 
اديع الما مهام الدحرل في رجرب العذذ يع انها لومت يذخو حتيفة لكزنا 
ماقف السافية قيمَتْ مقامّه احتياطًا إقامةً للسَبّب مقامٌ المُسَبّبِ فيما يُحْتاطٌ فيه . 

والخلوة ع ا ل ا 
فسادٌ التتكاح؛ و(حُرْمَةٌ الوطء) ” "© فلم توجدٍ الخلوةٌ الحقيقيّةٌ ”" إِذْ هي لا تَتَحقَّقُ إلآ 
بعد انتفاء المواذٍ نِع أو وُجِدَتْ بِصِفْةٍ الفسادء فلا تقومُ مقامَ الدّخولء وكذا التَسْلِيمُ الواجبٌ 
بالعقل لم بول لأنْ التُكاحّ الفاسِدَ لا يوجبٌ التَسْلِيمَ» فلا تجبٌ العِذَةُ. 

وأمّا الخلوةٌ الفاسِدةٌ في التكاح الصّحيح فقد ذَكَّرٌنا نَمْصيلَ الكلام فيها ”؟' في كتاب 
الكاح وسَواءٌ كانت المُطَلقَةٌ خُرَة أو آم ونه و كنثرة رتكاف ار دقتعا فيلت 
أصلّ الحُكم باختلاف الرّقّ والحُريَةِ؛ لأنَّما وجب له لا يختليفٌ باختلافهماء وإنّما 
يختلِفٌ في القدر لما تَيَنّ» والكلامٌ في القدرٍ يأتي في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى .. 

وسَّواءٌ كانت مسلمة أو كِتابيّة تحت مسلم» الخرَةٌ #الخضق والام كالاب + لأن العذة 


"11 


)١(‏ في المخطوط : «النكاح». (؟) في المخطوط : «حرمته». 
() فى المخطوط : «حقيقة» . (4) في المخطوط : افيه . 


ا لم 


تجبٌ بحقٌ ”'" اللّهء وبحقٌ بحقٌ *" الزّوج» قال تعالى : «ننا لك عَلَتِهنَّ ين عدو ندُوببا 4 
والكتابيّة يه تُخاطَبةٌ قوق العِباد فتجبٌ 7" عليها العِدَُ وتُجبرُ عليها لأجلٍ حقّ الزوج 
والولدٍ؛ لأنّها من أهل إيفاء حُقوق العبادٍء ون كانت تحت ذِمَي» فلا عِدَةٌ عليها في المُرْقةٍ 
ولافي الموتٍ في قولٍ أبي حنيفةً إذا كان ذلك كذلك في دينِهم» حتّى لو تزوّجَت في 
الحالٍ جاز» وعندٌ أبي يوسّفَء ومحمَّدٍ عليها العِدَه. 


وذّكَرَالكَرْحِي في جامعه في الدَمَيةٍ تحت ِمَيٍّ إذا مات عنها أو طُلَقّها فتزوَجَتْ في 
الحالٍ جاز إلا أنّْ تكونَ حاملاً» ٠»‏ فلا يجوزرٌ يكانحها؛ وجه قولهما أنّ الذَّمَيَ من أهلٍ دارٍ 
الإسلام :ألا تر أ نّ أهلَّ الذَّمَةِ يَجْري عليهم سائرٌ أخكام الإسلام . كذا هذا الحكمء 
ولأبي حنيفة أ نهو وجيت عليه الهِده إنا أن تحت توق اللدتعالى اويحق الزوج ولا 
سبيلَ إلى إيجا إيجابها بحقٌ الرّوج؛ لأنّ الرَوجَ لا يععَقِدُ '*» حم لنفسه ولاو لي 
إيجابها بحقٌّ اللّه تعالى ؛ ؛ لأنّ العِدَةَ فيها معنى القُرْبةِ» وهي غيرٌ مُخاطَبةٍ بالقرْباتٍ إلا أنْها 
إذا كانت حايل َع من التزويج ؛ لان وطة اوج القاني بوجبٌ اشتياةالتهب» وحفظة 
التسمية عدي الولد ٠»‏ فلا يملِكُ إِبْطالَ حقّه فكان على الحُكم استيفاءً حقّه بالمنع من 
لوي ولاعِدَة على المُّهاجرةٍ في قول أبي حنيفة وعندّهما عليها الِدَهُ والمسالة 
مَرَثْ في كتاب التُكاح . 

فإِنْ جاء الزّوج مسلمًا وتركها في دارٍ الحزب» فلا عِدَةَ عليها في قولهم جميعا؛ ؛ لأن 
على أصل أبي حنيفة الكاذ فرةتَْرَّمُها العِدَةٌ [لحقٌ المسلم واختلافٌ الدَاريْنِ يمْتَعُ توت 
الح لأحدهما على الْآخَرِء وعلى أصلِهما وجوبٌ العِدّةٍ على الكافر فرة] 7" لجَرَيانٍ 
كينا ” على أهل الذّمَةِ ولا يَجْري حُكمُنا على الحرْبِيّةِ ولاعِدَةٌ على الزانية حايلا 
كانت أو غير ايل ؛ لأنّ لزنا لا تعلق به بوث الب . ومنها القُرْقةُ في التكاح الفَاسِدٍ 
بِتَفْريقٍ القاضي أو بالمنا كه وشرطيها التخول ؛ لأ التكاح الفاسة يُجْعَلُ مُنْمَقِدَا عنة 
الحاجة» وهي عند استيفاء ءِ المنافع وقد مسَتٍ الحاجةٌ إلى الانِقاد لوجوب العِدّةٍ وصيانة 


)١(‏ في المخطوط : «الحق» . (؟) في المخطوط: «لحق؟. 
(*) في المخطوط : «فيجب"». (4) في المخطوط : «يعتقده». 
(0) في المخطوط : «سبيل» . (5) ليست في المخطوط . 


“4 في المخطوط : «أحكامنا» . 


للماءٍ عن الضّياع بتُبِوتٍ التَسَب» وتجبٌ هذه العِدَةُ على الحُرَوٍء والأمة» والمسلمةء 
والكتابيّةِ؛ لأنّ الموجبّ لا يوجبٌ الفصلء ويَسْتَوي فيها القُرْقةُ والموثٌ؛ لأنّ وجوبٌ 
هذه العِدّةٍ على وجه الاستِبّراء وقد مسّتٍ الحاجةٌ في الاستِبراء؛ لوجودٍ الوطء . 

فأمًا عِدَةٌ الوفاق فإنْما تجبٌ لمعبّى آخَرَه وهو إظهارٌ الحُرْنِ على ما فائّها من نِعْمَةٍ 
التكاح على ما نَذّكٌرُ إِنْ شاء - الله تعالى - . 

والتكا الفادُ ليس بيكاح على الحقيقة فلم يكن يَعْمةٌ. 

ثم يُعَْبَرُ الوجوبٌُ في القُرْقةٍ من وقتٍ القُرْقَةٍ» وفي الموتٍ من وقتٍ الموتٍ عند 
أصحابنا الثّلائٍ» وعند زُهَرَ من آخِرٍ وطءٍ وطِتّهاء والمسألة مَرَتُْ في كتاب التكاح . 

ومنها : الوطءٌ عن شُبْهةٍ التكاح بأنْ رُفْتْ إليه غيرُ امرأّه فوَطِتها ؛ لأنَّ الشّبْهة تام مقامَ 
اللحنيفة ترنويع الاحقااء وإيجابُ العِدَّةٍ من ''' باب الاحتياطٍ . 

زنتها» علق أء الول :ومتها موث مولاها بان أَعتَقّها سَيّدُها ”" أو مات عنهاء وسببُ 
وجوب هذه العِدَةٍ هو زوال الفراش, وهذا عندّناء وعندٌ الشّافعيٌ لاعِدَةَ عليهاء وإنّما 
عليها الاسيِبْراءُ بحيضةٍ واحدء وسببُ وجوبها عندّه هو زوال ملكِ اليمينء وتَذُكُرُ 
المسألة في بِيانٍ مقادير العِدَدٍ إن شاء الله تعالى . 

فصل [في عدة الأشهر] 

وأمًا عِدَةُ الأشهر: فنوعانٍ: نوعٌ يجبٌ بَدَلَّعن الحيض» ونوعٌ يجبٌ أصلا بنفسهء أما 
الذي [ب يجبُ] ”" بَدَلا عن الحيض فهو عِدَّةُ الصَّغيرةٍ والآيسةٍ والمرأ التي لم تَحِضُ رأسًا 
في الطلاقٍ وسببُ وجوبها هو الطلاقٌ؛ وهو سببُ وجوب عِدّةٍ الأقراء» وأنّها تجبٌ قضاءً 
لحقّ التكاح الذي استؤفيَ فيه المقصودٌ. وشرط وجوبها شيئان : 

اأغذهما. أحدٌ الأشياء الثَلاثةٍ: الصّعّرُ أو الكِبَرُء أو فقّدُ الحيض أصلاً مع عَدَمِ الصَّكَرِ» 
والكبر. 

والأصلّ فيه قوله تعالى: لوَالَّتى بِسَنَ [؟/ ١١٠ب]‏ مِنَ الْمَحِضٍ من شيك إن اتير 


)١(‏ في المخطوط : «في». (١؟)‏ في المخطوط : «مولاها». 
(©) ليست في المخطوط . 


> 


4 و 0 


بن تَلنَهُ أَشْهُرٍ ولج ل يحِضْنَ) [الطلاق :4] . 

والثّاني: : الدُخولٌ أو ما هو في معناه» وهو الخلوةٌ هُ الضّحيحةٌ في التكاح الضّحيح لعُموم 
قوله تعالى : يتاب لذبن اممو ذا تَكْحَمم الْمؤمتت ثم قرفن كل ل تتثريك 1ل 
عَلَنْهِنَّ مِنْ عِذَّوَ حر > ور رهس عر سما أنْ الخلوةٌ الشعيحة ني التعاج 
الضّحيح أ لقت بالدّخولٍ في حنٌّ وجوب الهدةٍ لما كرا أنه لقت به في حقّ َأكيدٍ كل 
المهر ففي وجوب العِدَةٍ أولى احتياطاء وتجبٌ هذه العِدَةُ على الخُرّوٍ والأمةٍ . وأصل 
الوجوب أنّ "2 ما وجَبّتْ له لا يختليف, وهومابِيّنَاء وإنّما يختلِفانٍ في مِقّدارٍ الواجب 
على ما نَذْكَرُ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وكذا يَسْتَوي فيها المسلمةٌ والكتابيَةٌ لحُموم التصّء وكذا المعنى الذي له وجَبت , 
(يوجبُ الفصلّ) ”) . وأما الذي يجب أصلاً بنفيه فهو عِدَةُ الوفاق» وسببُ وجوبها الوقاة 
قال اللّه تعالى : #وَالْدِنَ يُتَوهرَنَ منكمْ وَيَدَرونَ أَزْوجًا يَريْصنَ بهن أَمَةَ أََمْرٍ وَعَشْرَا 4 [البقرة 
*] وأنّها تجبُ لإظهار الحُرْنٍ بقَوْتِ نِعْمةٍ التكاح إِذ التتكاحٌ» كان نِعْمةً عَظيمةً في حقّها 
فإِنّ الروجَّ كان سببّ صيائَيهاء وعَفافِهاء وإيفائها بِالتَمْقةٍ» والكسّوةء والمسكن فوجبٌ 
عليها العِدَّةُ إظهارًا للحُرْنِ بِمَوْتٍِ النّعْمَوٍ» وتعريفا لقدرها. 

قرط وجوبها التُكاح الصَّحيحٌ فقّطء فتجبُ هذه العِدَةُ على المُتَوَفَى عنها زوجهاء 
سَواءٌ كانت مدخولاً بها أو غيرَ مدخولٍ بهاء وسّواءٌ كانت مِمَنْ تتحيض أو مِمَنْ لا 
تَحيض ؛ (الحكوم قوله - عَرّ وجل - لوَالنَ يُتَويرَدَ نك وَيَدَُونَ ونا يَريْصْنَ اهن 
ريمَة أَفْمْرٍ وَعَدْما 04 ولِما ذَكَرْنا أنّها تجبُ إظهارًا للحُرْنٍ ِمَوْتٍ نِعْمَةٍ التكاح وقد وُجِدَ 
تنا م لي ا 0 
حقيقة إلا بالئكاح الضّحيح» وسَواءٌ كانت مسلمة أو كنا تحت مسلمء ٠‏ لعُموم التَص» 
للا لو ا أمة اد مُكائَبةً أو 
مُمْتَسْعاةً لا يختلِفٌ أصل الحُكم؛ لآذها وعيك ل لا يكلف لمن يدت القدر لعنا 


)١(‏ في المخطوط: «لأن». 
(؟) في المخطوط : «يفصل». 


فصل [في عدة الحامل] 

و ل ل ام الوق 00 
تعالى : «وَودَتُ الْكَمَالٍ ةق مله © [الطلاق :] أي : انقِضاءٌ أجَلِهِنَ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَّ» وإذا كان انقِضاءٌ عَلِونَ بوَضْم حَمْلنَ كان اعَلوْن؛ ؛ لأنّ جَلَن لون 
وهذه العِدّةٌ نما تجبُ لثّلاً يصيرَ الرّوجّ بها ساقيًا ماءه زَّرْعَ غيره» وشرطً وجوبها أن يكونَ 
الحمْلٌ من الكاح صَحيحًا كان أو ل ا ل 0 
تجبُ على الحايلٍ بالرّنا؛ لأنَ الرّنا لا يوجبٌ العِدَةٌ إلا أنه إذا تزوّجٌ امرأةء وهي حامِلٌ من 
الزّنا ”2 جاز التٌكاحٌ عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ: لا يجوز له أنْ يَطأها ما لم تَضَعْ لثّلآ يصيرَ 
ساقيًا ماءه زَرْعَ غيره . 

فصل [في مقادير العدة وما تنقضي به] 

وأمًا بيانُ مقادير العِدَّةَِ ”"» وما تَنْقضي به. اراد ادر االوزالمر كر 
فعِدني] اكه 5 قروءٍ لقوله تعالى : #وَلْمطلْقَتُ يربص بِأْنفْسِهنّ َلَكَدَ وو [البقرة :+؟؟] » 
وسَواءٌ وجَبَتْ بالرْقةٍ في التُكاح الضّحيح بالق في الك الفا أو الوط عن شه 
التُكاح لما ذَكَرْنا أن الُكاحَ الفاسِد بعد الدُخول يُعَلْ معدا في حقٌ وجوب الهِدَةٍ؛ 
ل حي وسو م 1 01 


كرد را ا ار وكذلك أمٌّ الولدٍ إذا يقث بإعتاق العوان او ترق قانها كد 
عند 40) ا 


تَعكَل 


بثلاثة قُروءِ عندّنا 29 الشافعيٌ : تعبّد بحيضةٍ واحدةٍ 
)١(‏ زاد فى المخطوط : «حتى 

(7) فى المخطوط : «العدد؟ . 

() انظر في مذهب الحتفية: مختصر الطحاوى ص (2718)» المبسوط (04/5)» رءوس المسائل ص 
(547)» فتح القدير »)75١/54(‏ البناية (0/ 4194)» الدر المختار (/ 050)» الهداية (؟/ 354). 

(:) فى المخطوط: «قال». 

- (0) مذهب الشافعية: أن السيد إذا مات عن أم ولده أو أمته أو أعتقها وليست في زوجية ولا عدة نكاح 
لزمها الاستبراء وكذلك المدبرة والحرة المسترقة بالسبي فيلزم هؤلاء جميعًا أن يستبرئن أنفسهن بقرء واحدء 
انظر الأم »)75١4/6(‏ الحاوي الكبير (15/ 78٠١‏ 00787 الوسيط »)١79/57(‏ روضة الطالبين (// 
47)» منهاج الطالبين ص :»)١١17(‏ مغني المحتاج (*/ .)41١‏ 


وجه قوله: أن هذه العِدَةَ لم تجبٌ بزوالٍ ملكِ التكاح لعَدّم التكاح » وإِنْما وجَبّثْ بزوال ‏ 
ملكِ اليمينٍ فكان وجوبها بطريتٍ الاستِبراء فيُكتَفَى بحيضةٍ واحدةٍ كما في استِبراء سائر 
المتلوعات. 

ولنا ما وي عن عُمَر وغيره من الصّحابة رضي الله عنهم أنّهم قالوا: عِدَةأمّالولد 
ثلاث حيّض , وهذا نص فيه» ويه َبينَ أن الواجب عِدَةٌ وليس باسيبراء لأ هم سَمَوْه هده 
والعِدَةٌ لا تْقَدَرُ بحيضة واحدةء والدَّلِيلٌ على أنّهِ عِدَةٌ أنه يجبٌ على الحُرَّوَء والخرٌةٌ لا يَلْرَمُها 
الاستديراء . وإذاكان عِذَةٌ لا يجوز تقديرُها بحيضةٍ واحدة كسائر العِدَّدِ؛ ولأنّ هذه العِدَةَ 
تجبٌ بزوالٍ الفراش ؛ أن م الولدٍ لها فراش إلا أن فراشها قبل العتت غيرٌ مُسْتَحْكُمِ بل هو 
ضَعيفٌ لاحتماله اللَْلَ إلى غيره فإذا عْيقَتْ فقد اسَسَكَمَ فالفَحقَ بالفيراشٍ القابت بالتُكاح » 
والعِدَةٍ التي تجبٌ بزوالٍ الففراش التّابتِ بالتكاح» وهو التكاحٌ الفاسِدٌ مُقَدَرة بئلاثة قُروءٍ 1[ ؟/ 
»]1٠ 7‏ ولهذا استَوَى في الواجب عليها الموثُ والعتقٌ» كما في التكاح الفاسِدٍ وِدَةُ 
المُسْتَحاضْةَ» وغيرها سَّواءٌ وهي ثلاث أ أقراء لعُموم الت ء وإِنْ كانت أمة فمَرْءانِ عند عامَةٍ 
العلماء . وقال ثُماةٌ القياس : ثلاثة قُروءِكهِدَةٍ الْحُرَةٍ احبّجوا بعُموم قوله تعالى : «وَلَطلئَتُ 
رب يِأنْطهنَ كته فوع من غير تخصيص الحْرّة . ْ 

ولناء الحديثٌ المشْهورُء وهومارُوِيَ عن عبدٍ الله بن عُمَّرَ رضي الله عنهما عن 
سول الله أنه قال «طلاقالأمةٍ تان وها حيضتاره "١‏ وقال عُمَرُ رضي الله عنه 
عِدَّنّها حيضّتانٍ ولو استطغت لَجَعَلْتها (حيضةًء ونصمًا) ”" »: وبه تَبِيّنَ أنّ الإماء 
مَخْصوصاتٌ (من عُموم) " الكتاب [الكريم] " “أ وتخصيصٌ الكتاب بالخبّر المشهورٍ 
جائزٌ بالإجماع ؛ ولأن الهِدّةٌ ح من قوق التكاح مُق يور ارق في تَنْصيفيه كالقسَم 
كان ينبي أن يتنصَفّ فتعمّدٌ (حيضةً ونصمًا) » كما أشار إليه عُمَرُ رضي الله عنه إلا أنه لآ 
يَمْكِنْ ؛ لأنّ الحيضة الواحدةً لاتتتيزا فتكائلت صَزورةٌ: وشواة كان زوها خذا اوعدا 


بلا خلاف ؛ أن الْعِذةً تَعْتَبَرُ م بالنّساءِ الما ويَسْتَوي في مِقَّدارٍ هذه الْعِذدَةِ امف : 
والكتابيّةٌ» الْحُرَةٌ كالحُرّقء والأمةٌ كالأمة؛ لأنّ (الدلائل لا توجبٌ) ”' الفصل . 


. تقدم تخريجه. (؟) في المخطوط : «حيضة واحدة ونصف حيضة»‎ )١( 
. في المخطوط : عن عمومات؟. (5) ليست في المخطوط‎ )"( 
في المخطوط : «بحيضة ونصف؟. (6) في المخطوط : «الدليل يوجب».‎ )5( 


ثُمّ اختلف ختلف أهلٌ (العلم) ”" فيما تَئْقضي به هذه العِدَة أنه الحيضٌ أم الأطهارٌ؟ قا 
ا “لحي 0 وقال الشافعيٌ اواو ا © أن مَنْ 
طَلَنَ امرأته في حالةٍ الطّهْرٍ لا يُحْعَسَبُ بذلك الطَهْرٍ من العدَّةَ عندّنا حتّى لا تن تَنقضي عِدَّنُها 
مالم تَحِض ثلاتٌ حيّضٍ بعده» وعنده يُحْتَسَبُ بذلك الشُْرٍ من العِدة فتلقضي ئها 
بانقِضاءِ ذلك الطَهْرٍ الذي طَلَّقَها فيه (وبطهْرٍ آحَرَ خم "يده والسيالة مخعلفة بين 
الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم . ورُوِيَ عن أبي بكر وعُمَرَ وعثمانَ» وعَليٌء وعبدٍ الله بنٍ 
مسعودء وعبدٍ اللّه بن عَبَاسء وأبي موسّى الأشعّريٌء وأبى الدّرْداء» وعبادةً بن 
الصَاِتِء وعبدٍ اللّه بن قَيْسِ رضي الله تعالى عنهم أنّْهِم قالوا: الرّوجُ أحقٌ بمُراجَمَتها ما 
لم تَغْتَسِلُ من الحيضة الثَالِةٍ كما هو مذهبنا . 

وعن زيد د بن ثابجء وحُدَيْفَةَه و[عبدٍ اللّه] " بن عُمَرَء وعائشةً رضي الله عنهم مثل 
قوله» وحاصِل الاختلان راجمٌ إلى أنّ القرءَ المذكورَ 0 في قوله سبحانه لتْلَكة و4 
ما هو الحيض أم الّهْرِ؟ فعندّنا الحيفش؛ وعندّه الطّهْدُ ولا لاف بين أهلٍ اللّةٍ في أن 
القرءً ا ليد اله را اليف لاتق لدج لش على سراق 

الاشتّراكِ فيكونُ حقيقةً لكل واحدٍ منهما كما في [سائر] ”1 الأسماءٍ المُشْتَرَكةٍ من اسم 
العيْنِء وغير ”'" ذلك . 

أمَا استعمالّه في الحيض فلِقولٍ التّبيّ يك : : «المُسْتَحاضةٌ تَدَعٌ الصَلاة أيَامَ أقرائها» "١7‏ 
أي : أَيَامَ حيضها إِذْ أيَامُ الحيض هي التي تَدَعٌ الصَّلاةَ فيها لا أيَامَ الطهْر . 


)١(‏ في المخطوط : «القبلة». )١(‏ زاد في المخطوط : «إنما». 

(7) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص »)5١7(‏ المبسوط »)١7/5(‏ فتح القدير (07082/5)) 
البناية 008 »)2٠5 .5٠‏ الهداية 5717/١‏ 

(5) مذهب الشافعية: أن المراد بالأقراء: الأطهارء والقرء: الطهرء وأن العدة تنقضي بالأطهارء انظر: 
الأم (ه/ »05٠١‏ الحاوي الكبير (14/ 42188 الوسيط »)١17/5(‏ روضة الطالبين (0775/8» مغني 


المحتاج (9/ 80 . 

(5) فى المخطوط : «الخلاف» . (7) في المخطوط: «بطهرين آخرين» . 
() ليست في المخطوط . (8) زاد في المخطوط : «في الآية) . 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ ف المخطوط : «ونحوه». 


)١١(‏ تقدم في الطهارة. 


وأمَا في الطَهْرٍ فلِما رَوَيْنا أنّ رسول الله ييه قال لعبدٍ اللّه, بن عُْمَّرَ رضي الله عنهما : «إنّ 
من السُنّة أنْ تَستقبلَ الطَهْرَ ”'' استقبالاً فتُطَلّقَها لكل قَرْءِ : يقذه ”5 أي : طُهْر . 

وإذا كان الاسم حقيقةً لكل واحدٍ منهما على سبيل الا؛ شيِراكِ فيقع الكلام ف في التْجيح 
احتّج الشافعيٌ بقوله تعالى: #مَطْلْمُوصُنَ ِمِدَّتبِنَ4 [الطلاق ]١:‏ وقد فَسّرَ النّبيُ يكل العِدَةَ بِالطْهْرٍ 
في ذلك الحديثٍ حيثٌ قال : «فتلك العِدَةٌ التي أمر اللّه ' أنْ يُطَلَقَ لها النُساء»”*' فدَّلَ أن 
الهِدَةٌ بالطّهْرٍ لا بالحيض ؛ ولأنّه أدحَل الهاءً في الثّلاثة بقوله عَرْ وجل : تله فور » . 
وإنّما تدخلّ الهاءُ في جمْع المُذَكُرِ لافي جَمْع المَُنّثِ يقال ثلاثة رجالِ» وثلاثُ نسوق» 
والحيضٌ مُوَنْتٌء والطهْرٌتُذَكرٌ فدَلَ أنّ المُراد منها الأطهارُ» ولأنكُم لو حَمَلتُم القّزء 
ل ل ل 
الفح وبائت ذنها الات تنقضي عِدّنُها ما لم تَغْتَسِلَ من الحيضة الثَالِثَةّء فقد جَعَلْتُمُ العِدَةٌ 
بالطهْرء وهذا تَنافُْض . 

ولنا: الككتابُ والسْئةٌ والمعقول: 

أنا الكتاب الكريم: فقوله تعالى : «وَالظفت يرست ل بهن كد ووو » [فقد] 60 
أمر اللّه تعالى بالاعتداد بثلاثةٍ قُروءٍ ولو حمل الع على الطَّمْرٍ كان الاعتدادُ بطْهرَيْنِ 
وبعض الثَالِثْ؛ لأنْ ركه الطو راكد ماد قه الطلاق محمكوت مين فاه عض ةة» 
والتلون! 117 أده التو لخشووي» وزلامة القز قو قدو لايق حيو رن وكا 0 
العمّلٍ بالكتاب ولو حَمَلّناه على الحيض يكونٌ الاعتّدادُ بئلاثِ حيّض كوايلَ ؛ لأنَّ ما بقيّ 


)١(‏ فى المخطوط: «العدة». 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب : الأحكام» باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» برقم 2)71١70(‏ 
ومسلم. كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم »)١547١1(‏ وأبو داودء برقم 
(5145)» والترمذي» برقم »)١١177(‏ والنسائي» برقم (77494)) وابن ماجه. برقم (5077)) وأحمدء 
برقم »)01٠١(‏ ومالك» برقم »)١170(‏ والدارمي» برقم (5257)., والدارقطني (بلفظه) »)7١/5(‏ 
برقم (85).» والبيهقي في الكبرى (7/ 20778 برقم )١14717(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

زفرفق زاد في المخطوط: «تعالى» . 

(:) تقدم مرارًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو متفق عليه . 

(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «والثلاث». 


من الطّهْرٍ غير محسوب من الهِدّةٍ عندّنا فيكون عَمَلاً بالكتاب [؟/ ؟١٠ب]‏ فكان الحمل 
على مَاقُلْنا أولى ولا يَلْرمُ قوله تعالى : #الحَح أشهر مَعْلُو تَمْنُومَس © [البقرة ]١90:‏ أنّه ذَكَوَ 
الأشهرًى والمُّرادُ منه شهران»ء وبعضٌ التَالِثِء فكذا القّروءٌ جائرٌ أنْ يُرادَ بها '' القُرْءانِء 
وبعضٌ الثَالِثِ؛ ؛ لأنّ الأشهرٌ اسم جَمْعٍ لا اسمٌ عَدَدٍ واسم م الجمع جاز أنْ يُذْكَرَ ويُراد به 
بعد نا تاتظكه عجارا ولاايجور أن يدك للم الموضتوع لعد و محصون ورا ها 
ذونّه لا حتنيقة ولا مُجَارًا. 

ألائوَى أنّه لا يجورٌ أنْ يُقال: رأيت ثلاثةَ رجالٍ» ويُرادُ به رجلان» وجاز أن يُقال: 
رأيت رجالاً» ويُرادٌ به رجلانٍ مع ”” أن هذا إن كان في حَدٌ الجواز» فلا شَكَ أنّه بطريتي 
المجازء ولا يجورٌ العُدولُ عن الحقيقةٍ من غير دَلِيلٍ ؛ إذ الحقيقةٌ هي الأصل في حقٌّ 
الأخكام للعَمَلٍ بها . 

ون كان في حقٌّ الاعتِقادٍ يجبٌ التَوَقْفُ لمُعارّضةٍ المجاز الحقيقةً في الاستعمالٍ» وفي 
باب الحجٌ قامَ دَلِيلُ المجاز . 

تلدع ريخل : «وَألَتى بَسْنَ مِنَ الْمِحِضٍ من ساي | إن ري مَِدَمنَّ تَلَنَهُ أَمْهْرٍ 4 
[الطلاق :4] جعل سبحانه وتعالى الأشهرَ بَدَلا عن الأقراء عند اليأس عن الحيض ”**', 
وَالمُبْدَلُ هو الذي ترط ده لوا إقامة لبد مقاته فل أن امِل مر الحي فكان 
هو المُرادُ من القَرْءٍ المذكور في الآيةِ كما في قوله تعالى ا دوأ ماك فت 
طَيَبًا4 [انساء :+4] لما شرّط عَدَّمَّ الماء عند ذكر البدَلٍء وهو التَِيمّهُ َل أن ايحم بَدَلَ 
لح اه يه امم للستي 
وأا الشنة: (فما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه كله أنه قال) ”*© : «طلاقٌ الأمة نتانء وعِدَنّها 
حيضتان)” 5+ ميلو أنه لا تقاوات بين الخز رالامة قي اليد نيما بقع به الانقضاة 1 اد 
الرقُ أده في تَنْقيص العِدَةٍ التي تكوُ في حقٌّ الْحُرَةٍ لا في تَغْييرٍ أصلٍ العِدّة» فدَلَ أن أصل 
ما تَُقضي به الْعِدَةٌ هو الحيض . 


نموأ يدا 


)١(‏ في المخطوط: ابه . (؟) في المخطوط : «مخصوص». 
() في المخطوط : «امع (5) في المخطوط : «المحيض». 
(4) في المخطوط ل (1) سبق تخريجه. 


وأمًا المعقولُ: فهو إواكاء اليد روحت مريب ''' عن بَراءةٍ الرَحِمِء والعلمٌ ببَراءة ٠‏ 
الرّحِم يَمْصُلُ بالحيض لا بِالطْهْرٍ فكان الاعتّدادُ بالحيض لا بالطهْر. 

وأمًا الآيدٌ الكريمةٌ فالمُرادُ من العِدَةٍ المذكورةٍ فيها عِدَةٌ الطّلاقٍء ولتي يل جعل الطَهْرٌ 
عِدَةَ الطلاقي . ألا تَرَى أنّه قال : «فتلك العِدَةٌ التي أمر الله تعالى أنْ يُطَلَقَ لها النْساء»”") 
والكلامٌُ في العِدَّةٍ عن الطلاقٍ أّها ما هي وليس في الآية بيانها؟ . 

وأمًا قولّه : أدحَلَ الهاءً في الثّلاثةٍ فت فتَعم لكّنْ هذا لا يَدُلٌ على أن المراة لهو الطور مق 
ل ١‏ لان الدة لاتمكمٌ من تشمية الشيء واحل باس التذكير والتاني؛ كالم 
والجئطة فيّقال: هذا البَرُ وهذه الحنطةٌ» وإنْ كانت البُرٌ والجئطةٌ شيئًا واحدّاء فكذا 
عرزو العيدى مواد إوخياره راع الأب اك وهر ءُ فيُقال: ثلاثة 
قُروءء والآخْرُ مُوَنْتّه وهو الحيض فيُقال : ثلاث حيّض» ودَعْوَى التَناقُض مَمْنوعةٌ فإنّ 
في تلك الصّورة الحيضٌ باقي» وإنْ كان الدمُ منْقَطًِا؛ أن انقطاع الدّمٍ لا يُنافي الحيض 
بالإجماع مس ل ل ا 
في وقتٍ الحيض قائم م فإذا لم يُجْعَلُ ذلك الطَهْر عِدَهَ هلا يَلْرَمُنا التَنافْضُ والله الموفق 

الاق لومي ااا افا بت 60 از د تر لان 
فانقضاءٌ عِدّيِها في الطلاق» وسائر [وجوه] ” ا 
أنه ارَْقَعَ حيضُها لعارض» فلا تنقضي عِدَنُّها حتّى تَحِيضٌ ثلاث حيّض أو حتّى تدخل في 


0 


حَدٌ الإياس ف نَفَ عِدَةُ الآيسةٍ ثلاثة أشهرء وهو مذهبٌ عَليٌّ؛ وعثمان» وزيدٍ بن ثابتٍ 
رضي الله عنهم ”7 

ورُوِيَ عن عْمَرٌَ وابنٍ عَبّاسِ رضي الله عنهم أنّها : تمكثٌ يَسْعةَ أشهر فإِنَ لم تَحِضٍ 
اعتَّرّتُ ثلاثةٌ أشهر بعد ذلك» وهو قولٌ مالك 9 . 


)١(‏ في المخطوط : «للتعرف». (6) سبق تخريجه. 

(©) في المخطوط : «من القرء الطهرا. (5) ليست في المخطوط . 

(6) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7//ا؟7)» مختصر اختلاف العلماء (؟/ 25385 5473). 

(7) مذهب المالكية : قال مالك في التى يرتفع حيضها: : تنتظر تسعة أشهر فإنها إن لم تحض فيهن: اعتدت 
ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر استقبلت الحيض فإن مضت بها تسعة أشهر قبل أن 
تحيض اعتدت ثلاثة أشهر»ء انظر: المدونة (؟1475/5- 878). 


ذا[ 71717711 


5-5 سعي 1 


واحمّجّوا بقوله تعالى : طوَالَتِى بسن مِنَ الْمَحِضٍ من نايك إن اريثم مَعِدَممنَ لَه 
أَشّهُرِ © [الطلاق :4] . 

َقَلنَ [الله] ”' العِدّةَ عند الارتياب إلى الأشهرء والتي ارْتَمَعَ حيضّها فهي مُرْتابةٌ فيجبٌُ 
أنْ تكون عِدَنُّها بِالشّهور . 

والجواب: أنه ليس المُرادُ من الازتياب المذكور هو الارْتيابٌ في اليأس بَلٍ المُرادُ منه 
ارْتِيابُ المُخاطْبِينَ في عِذَةٍ الآيسةٍ قبل نُرولٍ الآية . 0 

كذا رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن الله تعالى لَمّا , ِيَنَ لهم عِدَةَ ذاتٍ القروء» 
وعِدَةٌ الحايل شَكُوا في الآيسةٍ فلم يَذروا ما عِدْنّها فأئرَلَ الله تعالى هذه الآية» وفي الآية 
ما يَّدُلٌ عليه فإنّه قال «َألَِى يسن من لمحِضٍ ين نيك ولا يأسٌ مع الازتياب؛ إِذ 
الارتيابُ يكونُ وقتّ ”" رَجاءٍ الحيض» والرّجاءٌ ضِد ضِدُ اليأس . 

وكذا قال سبحانه : إن أرَيَسْمٌ 4 ولو كان المُرادُ منه الارتيابُ في الإياس لكان من حقٌ 
اكلام أن قزل إن نفدل 1/53 0]الدسيصانه وعطانى أراة يدنفا ذكونا الله عد 
وجَلَ أَعلّم . 

وأمَا عِدَةٌ الأشهرٍ فالكلامُ فيها في موضِعيّن أيضًا: 

في بيان مفدارها وما ُقضي به . 

وفي بيانٍ كيّفيةِ ما يُعْتَبَرُ به الانقضاء . 

انا الؤل: فما وجب بَدَلاَ عن الحيض» وهو عِدَةٌ الآيسةٍ» والصّغيرة» والبالِغةٍ التي لم 
ل ل : الى يمن بن مض ين 
َي إن ابد مَهِدَمُْنّ تن أَمْهْرٍ وَل لز يِضْنْ) ؛ ولأنّ الأشهرَ في حنٌّ هؤلاء (تَدُل 
على) ”" 'الأقراوء والأصلٌ بق ,لات كذ الدل» سواة عابطلا أ غير 
طلاقي في التُكاح الصّحيح لعُموم انض أو وجَبَتْ بالفُرْقةٍ في الُكاح الفاسِدٍ أو بالوطء عن 
شُبْهة ؛ لما ”* ذَكَرْنا في عِدَةٍ الأقراء . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: امع». 


(*) في المخطوط : «بدل على». (4) في المخطوط : «كما. 


وكذا إذا وجَبّتْ على أَمّ الولد بالعتت أو بموتٍ المولى7" عندّنا خلانًا للشَافعي 9" . 
إن كانت أمةٌ فشهرٌ ونصفٌ؛ لأنّ كم البدَلٍ حُكمُ الأصلٍ وقد تَنضَفٌ المُبْدَلُ فيتنضفٌ 
البدَلُ؛ ولأنّ ارق مُتَنضَفٌء والتَكامُلُ في عِدَّةٍ الأقراءِ نَبَتَ لضّرورة عَدّم النَجْزِيء والشّهِرُ 
مَُجَرّئٌ فبقيَ الحُكمٌ فيه على الأصل» ولهذا تَتَنصَفُ عِذَنّها في الوفاق» وسّواءٌ كان زوججها 
ًا أو عبدًا لما دَكَرْنا أن المُعْتَبَرَ في العِدّةٍ جانِبُ النّساءِء [و] ”"سَواءٌ كانت قِنْه '*' أو مُدَبْرة 
أو أمٌ ولد أو مُكائبةٌ أو مُسْتَسْعاةٌ عند أبي حنيفة [لما دَكَرْنا في مُدَةٍ الأقراء . 
وكذا إذا وجَبّتْ على أَمٌ الولدٍ بالعتتي أو بموتٍ المولى عندّنا خلانًا للشافعيّ] 0 وبين 
جَبَ أصلاً بنفسه» وهو عِدَةٌ المُتَوَنَى عنها زوجُها فأربعة أشهر وعشرٌء وقيل: إِنّما 
مدو هقه انه بوك اذه لكات حر لكر لداع وك وان كله ينك لنلثرة 


00001 و مر ال 


أزواجا ريصن أَنشسهنَّ أزبعة أَشمْرٍ وَعَشْرًا © [البقرة :137 . 
دقيل ا 0 الاذ لراك كوي طن أن 0 


وه 8 


تريس هاذة الملاة دو لي الحيل إن كان بها حَبلٌ؛ وإ كانت آم فشهراو. ود..؛ 


يدأ 


أيَامٍ ل ولد ار هاب أو مُسْتَسْعاةٌ عند أبي 
و ا والكتابيةُ سَواءٌ كان في مِفْدارٍ هائَْنِ العِدَئَيْنِ الحُرَهُ #كالخةة بزالامة 
كالأمة ؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من الدّلائل لا يوجبٌ الفصل بينهما وانقِضاءٌ هذه العِدَّةٍ بانقِضاءِ هذه 
المّدَةِ في الحَُرَوٍء والأمةٍ. ١‏ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 204» العناية شرح الهداية .)”37١/5(‏ الجوهرة النيرة (؟/ 
7 فتح القدير .)77١/4(‏ درر الحكام (401/1)» اق 3 »)١6١/5(‏ رد المحتار ("/ 008). 
)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم (8/ »)77٠‏ أسنى المطالب (7/ ٠4‏ 5)» الغرر البهية (5/ 277 مغني 
المحتاج ))8١7/6(‏ حاشية الجمل (559/5) تحفة الحبيب (58/5). 

(©) ليست في المخطوط . 

(5) القِن : بكسر القاف وتشديد النون يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر وقد يجمع على 
أقنان وأئّق من قنَّ الشيء قَنَا إذا ضربه بالعصاء والقِن بمعنى مقنون. أي الذي يضرب بالعصاء العبد 
المملوك هو وأبوه. واصطلاحًا: الرقيق الكامل الرّق ٠‏ إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مُقَدّماته 
كالمكاتبة والتدبير ونحو ذلك . انظر معجم لغة الفقهاء ص .)717١(‏ 

(45) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: «ليتبين؟. 


ة تيس مطل ١-ح22‏ 

وأا [الثاني: وهو] ”'' بيانُ كيْفيَةٍ ما يُعْتَبَرُ به انقِضاءٌ هذه العِدَّةٍ فجملةٌ الكلام فيه أنّ 
سببَ وجوب هذه العِدَّةٍ من الوفاة» والطلاق» ونحو ذلك إذا انَقَنَ في غرَةٍ الشَهرٍ اعتُبرَتِ 
الأشهرٌ بِالأهِلّةِ» وإِنْ نَقَصَتْ عن العدَّدٍ في قولٍ أصحابنا جميعًا؛ لأنَّ اللّهَ تعالى أمر بالعِدَّةٍ 
بالأشهر بقوله عَرّ وجَلّ لقَعِدّمينَّ تَلمَهُ أَذْمْرٍ4 وقوله عَرْ وجل «أنْبْمَةَ دمر وَعَثْرَا 4 فلَزم 
اعتبارٌ الأشهرء والشَّهِرٌ قد يكونُ ثلاثينَ يومًا وقد يكونٌ يِسْعةَ وعِشْرينَ يومّاء بِدَلِيلٍ ما 
رُوِيَ عن النّبىّ يكل أنّه قال : «الشَهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذاء وأشارَ بأصابع يََيْهِ كُلّهاء ثم 
قال: الشَهرْ هكذاء وهكذاء وهكذاء وَحَبَسَ إِنْهامَه في المرَةٍ القَالفق» ”" . 

وإِنْ كانت المُرْقةٌ في , بعض الشَّهِرٍ اختَلّفُوا فيه» قال أبو حنيفة يُعْتَبرُ بالأيّامِ فتعمّد 
الاق وأحوايه يَسْعينَ بوقاء ومن الو 0 7 ونه وكذلك نل في سد 
بالأيام» 5 الور امار 0 ا ا 

وعن أبي يوسّف روايّتانٍ: في روايةٍ مثل قولٍ أبي حنيفة وفي روايةٍ مثل قولٍ محمّدء 
وهو قوله الأخيرٌ. 

وَخبة قولهما؛ أنّ المأمورٌ به هو الاعتدادٌ بالشَّهِرِء والأشهرٌ اسم م الأهِلَّةِ ”" فكان الأصلٌ 
في الاعتِدادٍ هو الأجِلَّةٌ قال اللّه تعالى : ## يَحَلُوئكَ عن لسر له مكاقِيثٌ لِلنّاس وَاَلْسَحٌ 4 
[البقرة :184] جعل الهلال لمعرفةٍ الموافمك» نما دل الك الأيام عند ار اعتِبارٍ الهلالٍ 

في الشّهر الأوَلٍ فعَدَلْنا عنه إلى الأَيَامٍء ولا تَعَذّرَ في بقيّةٍ الأشهر فَلَزِمَ اعتبارُها بالأهِلّقٍ 
ولهذا ا َتنا كذلك في باب الإجارة إذا وقَعَتُْ في بعض الشَّهرٍ . كذا ههنا. 

ولأبي حنيفة: أن العِدَةَ يُراعَى فيها الاحتياطٌ فلوا عتَبَّرْناها في الأيّام َرْادَتْ على 
الشهووء ولو اعتَبّرْناها الأهِلَةِ لَنَقَصَتْ عن الأيَام فكان إيجابُ الرّيادةٍ أولى احتياطًا 
بخلافي الإجارة؛ لأنها تمليكُ المنفّعََ والمنافِمٌ توجَدُ شيئًا فشيئًا على حَسّب حُدوثِ 


تَذّ من 


)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب: الصيام. باب: الشهر يكون تسمًا وعشرين» برقم »23١84(‏ وأحمد. برقم 
(14175)» والنسائي في الكبرى (78/5)» برقم (4159)» وابن حبان (8/ 714) برقم (07407)» من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(*) في المخطوط : «للأهلة».. 


(الإد-يبيحح باق تسوج 
الزّمانِ فيصيئٌ كُلَّ جزء منها كالمعقودٍ عليه عقدًا مُبْتَدَاْ فيصيدُ عند استِهْلاكِ الشهر كأنه ابتَدَأ 
العقدَ فيكونُ بِالأهِلّةٍ بخلان العِدَّةٍ فإنّ كل جزء منها ليس كَعِدَةٍ مُبْتَدَأة . 

وما الإيلاء في بعض ''' الشَهر: [7/ ٠١1‏ ب] فقد ذَكَرْنا الاختلافٌ بين أبي يوسّفء وَزُقَرَ 
في كيّفيّةِ اعتبارٍ الشَهرٍ فيه أنّ على قولٍ أبي يوسُّف يُحْتَبَرُ بالأيّام فيُكملٌ مائة» وعِشْرينَ يوم 
ولا يُنْظَرُ إلى تُقْصانٍ الشّهرٍ ولا إلى تمايه . ١‏ 

وعند رُقر يُعْتَبَرُ بِالأهِلَة . وَجْهُ قوله أنّ مُدَةَ الإيلاء كمّدَةٍ العِدَةٍ؛ لأنّ كُلّ واحدٍ منهما 
يتَعَلَّقُ به البينونة . 

ولابي يوشط: أن اعتِبارَ الأيَام في مُدَةٍ الإيلاء يوجبٌ تَأخيرَ القُرْقَةَء واعتِبارُ الأشهر 
1 التَعْجِيلَ فوَكَعَ (" الشَّكُ في وُقوع الطلاقيء فلا يقعٌ بالشّك كمَنْ عَلَنَ طلاقٌ امرأته 

في المُسْتقبّلٍ 0 فى المّدَةَ بخلافي العِدَةَ؛ لأنْ الطلاقٌ هناك واقعٌ يقي ) 

٠ 0‏ فإذا ود َمَ الشّكُ في التأجيل لا يتأجَلُ بالشّكُ والله أعلم . 

وأمَا عِدَةٌ الحبل: فمِقٌدارها ب َيه بقيهُ مُدَةٍ الحمُلٍ قَلَتْ أو كدُرَتُ حبّى لو ولدَتُ بعد وجوب 
العِدة يوم أو أل أو أكثر انقضَت به الهِذةُ لقوله تعالى : «ووْلَتُ الْدَمَالٍ أَلْهنَّ أن يصَعَنّ 
لمن © [الطلاق :4] من غير فصل » وذُكِرَ في الأصلٍ أنّها لو ولدّث والميِّتٌ على سَريرِه 
انلقف كت اليل علق :عاج هكب الشنا كذ اذكو واليلة المذكرزة عن مااؤوق عن خهر 
رضي الله عنه أنّه قال في المُتَوَفى عنها زوججها : إذا ولدّث وزوجها على سَرِيرِه (؟ جاز 
لها أنْ تَتروّجَ » وشرط انقضاءِ هذه العِدّةٍ أنْ يكونٌ ما وضَعَتٌْ ”* قد اسيَبانَ حَلْقُه أو بعض 
حَلْقِِ فإنْ لم يَسْتَبِن رأسًا بأنْ أسقَّطث عَلَّقةٌ أو مُضْعْةٌ لم تنتقض العِدَةٌ؛ لأنّه إذا استَبانَ خَلقه 
أو بعض خَلَقِه فهو ولد فقد وُجَدَ وضعٌ الحملٍ فتثقضي به الهِدةٌ» وإذا لم يَسْتّن لم يُمْلم 
كوئه ولدًا بل يحتملٌ أن يكونٌء ويحتملٌ أنْ لا يكونَ فيقعٌ الشّكُ في وضع الحمْل» فلا 
تثقضي العِدَةٌ بالضّكُ © , 
)١(‏ في المخطوط: «رأس». (؟) في المخطوط: «فيقع». 
(©) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: «السرير». 
(5) في المخطوط : «ولدت». 


(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (56/5). تبيين الحقائق (7/ »)١5١‏ فتح القدير (١/88١)»؛‏ البحر 
الرائق »)١51//5(‏ رد المحتار (7/ .)01١‏ 


وقال الشافعي في احد قوليه: يُرَى للنّساءِ ”''» وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنهُنَ لم يُشاهذنَ 
ا ا ال . وقال في قولٍ آخَرَ : يُجْعَلُ في الماء 
لحارّتُم يُنَْرُ إن انحل فليس بوَلَوه وإن لم يَنْحَلَ فهو ولدٌء وهذا أيضًا فاسِدٌ؛ لأنه 
ل أو لحوها انفَصَلَّتْ منهاء وأنّها لا تَنْحَلٌ بالماءٍ الحارٌ كما لا 
يْحَلُ الولدٌ» فلا يُْلَمُ به أنه ولد. ولو ظَهَرَ أكثرُ الولدٍ لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرّواية . 
وقد قالوا في المُطَلَّقَةٍ طلاقًا رَجْعيًا : إِنْه إذا ظَهَرَ منها أكثَدُ وليها أنّها تَبِينُء فعلى هذا 
يجبٌ أنْ تَثقضي به العِدَهٌ أيضًا بظهورٍ أكثّرٍ الولدِ» ويجورٌ أنْ يُمَرَقَ بينهما فيُّقام الأكرُ مقامَ 
الكل في انقطاع الرجعة احا لاا في انضاء لب حثى لجل لاج 
احتياطًا أيضًا كم نضا عِدَةٍ الحم بِوَضْع الحمل إذا كانت مَُْد مَعْتَدَةَ عن 0 
من أسباب القُرقَةٍ بلا خلافٍ لعُموم قوله تعالى : رودت التَمال هن أن يسَعنَّ تلك 4 
اك اقلت درل قبا رت معان لبله بوعل الست اليه 


ورُوِيَ عن عَمَرَء وعبدٍ الله بن مسعودء وزيدٍ بن ثابتٍ. [وعبد اللّه بن عُمَرَ] أ 
وأبي هُرَيْرةَ رضي الله عنهم أنهم قالوا: عِدَنْها بِوَضْع ما في بَطْنِهاء وإِنْ كان زوجُها على 
لكين . وقال علي رضي الله عنه وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن ابنٍ عَبَّاسٍ رضي الله 
عنهما: أنّ الحامِل إذا توفي عنها زوجها فَعِدَنُها أبْعَدُ الأجَلَيْنِ 0 ضِعَ الحمل أ و مضى 
أربعة أشهر وعشرٌ أيُهما كان أخيرًا تَنقضي به العِدةٌ. 

وخجه هذا القول: أن الاعتّدادَ بوَضْع الحمْلٍ إِنّما ذُكِرَ في الطّلاقٍ لافي الوفاةٍ بقوله 


)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «ولو أسقطت مضغة فلها أحوال : أحدها: أن يظهر فيها شيء 
من صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ظفر وغيرها فتنتقضي بها العدة ٠‏ والثاني: أن لا يظهر شيء من صورة 
الآدمي لكل أحد لكن قال أهل الخبرة من النساء: فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرناء 
فتقبل شهادتهن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام . الثالث أذ اا ركرد منورة زازه ولااحنية يغرنها 
رارع روثي وار ا لتحي را عاق للضي ار اكد لتمر بطر ررئية الطالين 

(7/4/*), الأم (6/ 42777 أسنى المطالب ("/ 98 8؟), الغرر البهية (5/ .)70١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 


- (5/4)» مغني المحتاج (0/ 80): حاشية الجمل (4437/5). 


() في المخطوط : «الرجعية» . (*) في المخطوط: (من». 
(5) ليست في المخطوط . (5) أخرجه الشافعي ذ في «الرسالة»» /١(‏ 017/4) بلفظه . 


(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟. (2»)579/1 برقم (151144). 


تعالى : روت الال لملّهُنَ أن يصَعْنَّ لون 4 ؛ لأنه معطوفٌ على قوله عَرْ وجل «وألى _ 
بسن من الْممْحِيضٍ من ولا ال و م وه 
لعا كر تعالى : 9 بايا لين إدَا طَلَفَثْمْ ألِيْسَآه4 [الطلاق ]١:‏ فكان المُرادُ من قوله #والّى 
رَ يِضْنْ» المُطّلّقاتُ ©؛ ولأنْ في الاعتداهٍ بأَبْعَدٍ الأجَلَيْنِ جَمْعًا بين الآيتيْنِ بالقدرٍ 
الممْكِن؛ ؛ لأنَ فيه عَمّلآ بآيِعِدَة الحبّلٍ إنْ كان أجل تلك العِدَةٍ أبْعَدَه وعَمَلا بآية عِذة 
الوفاةٍ إِنْ كان اخلها انعد د فكان عَمّلاً بهما جميعًا بقدر الإمكانٍء وفبعا كل عمل عَمَل 
بإحداهما ©» ورك العمل بالأخرى أصلاً فكان ما قُلْنا أولى . 

اك شكس ده وسيم سروه 
0 الات ا ا 0 
0 جإن أن 1 َك أر؛ مساوم له ليقع اازتياب في يحتملٌ 
القَّرءَء وذلك؛ لأنّْ الأشهرٌ في الآيسات إِنّما[؟/ ٠١5‏ ] أَِيمَتْ مقامً الأقراء في ذّواتٍ 
الحيض» وإذا كانت الحايل مِمَنْ تَحيض لم [يجز جز أن] ”" يقعٌ لهم شَكّ في عِذتِها ليَالوا 
عن عِذَّيَهاء وإذا كان كذلك تَبَتَ أنه خطابٌ مُبتَدَأَ وإذا كان خطابًا مُبْعَدَاتََاوَلَ العِدَدَ كُلّها . 

وقوله: الاعتدادٌ بابْعَدِ الأجَلَيْن عَمَلٌبالآيتيْنِ بقدر الإمكانٍ فيُقالٌ الماتتيل 7 هما إذالم 
0 ينبت نسح إحداهمابالتََدُم والتَاخُرٍ أولم يكن إحداهما أولى بالعمّلٍ بهاء وقد قِيلَ إن أيه وضع 
الحم ل رهما زول با روي عن عبلٍ الب مسعوو رضي الله عنه أله قال : مَنْ شاء باهليّه أن 


و ووم 1 


قوله لوأوْلَتُ لْخَمَالٍِ أجَلّهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَّ © نزل بعد قوله « أرب َه فر وَمَْرً 4 [البقرة ليف 

فأما نَسْحُ الأشهر بِوَضْع الحمّْلٍ إذا كان بين نُرولٍ الآييْنٍ زان يلح للتشخ فينْسَخ 
الخاصٌ المُتَقَدُمُ بالعامٌ المُتَأْخّرِ كما هو مذهبٌ مَسْايِخِنا بالعراقي ولا يُببَى العام على 
الخاصٌ أو يُعْمَلُ بِالنّصٌ العام بعُمويِهء ويُتَوَقَفُ في حقٌ الاعتِقادٍ في التَخْرِيج على 
التَناسّخ والتخصيص كما هو مذهبٌ مَشايخْنا بسَمرقَئْدَ ولا يُبتَى العام على الخاصٌ على 
ما عَرِفٌَ في أصولٍ الفقه . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «فكذا هذا». )١(‏ في المخطوط : «بأحديهما». 
8 لبسسن فى المتحطوية. (5) في المخطوط: «العمل». 


ورُوِيَّ عن عَمْرِو بن شعَيْبِ : 0 قلت : يارسول الله حين نزول 


قوله : «وُوْدَتُ الْكْمَالٍ 0 يصَعْنّ حا عملهُنَ 4 أنّها في المُطَلَقَةٍ أم : في المْتَوَنَى عنها زوجُها 
فقال رسول الله ينه : افيهما جميعًا» ( وقد ووة ا لي رفي لندينها ادبي فت 
الحارثٍ [الأسلّميَة] '"' وضعَتْ بعد وفاة زوجها ببضعء وعِشْرينَ لَيْله فأمرها رسولٌ الله 
كله بأنْ 0 

مي م ا 
بعد وفاٍ زوجها ببضع» وعِشْرينَ ْله فأمرها رسول الله لي بأن توج ”” . 

وري أنه َم مات عنها زويجها وصَعَتْ حَدْلَهاء وسَالتْ أبا الستابلي ”" بن بَمْكَكِ هل 
يجورٌ لها أنْتَمزْرّج؟ فقال لها: حتّى يَبْنُعَ الكتابُ أجَلّهء فذَكَرَتْ ذلك لرسول الله يه 
فقال: «كذّبَ أبو السَنابل ”" ابتغي الأزواج؛ 2 وهذا حَديتٌ صَحَيحٌ وقد رُوِيَ من طُرُقٍ 


)8( حديث‎ »)079/١( وأبو يعلى في مسنده‎ 2»)751١17( حديث‎ ,)1١17/5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
وو كدوك سروح اسيم آنه فر جدو عن انق فين ونال شافط في الى 10 141 : «وهذا‎ 
المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تُشعر بأن له أصلل» ويُعَضٌده قصة سبيعة‎ 
المذكورة».‎ 

(0) ليست فى المخطوط . 

() أخرجه مسلم؛ كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرهاء برقم »)١484(‏ 
والترمذي» كتاب: الطلاق. باب: ما جاء في الحامل المتوق عنها زوجهاء برقم ,)١195(‏ والنسائي» 
حديث (7617)»: عن أم سلمة قالت : إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك 
لرسول الله وي فأمرهر أن تتزوج». وأخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: #وَأوْلَتٌ لحمل 
جَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ © [الطلاق :4] » حديث )491١(‏ بلفظ : «قُتِلَ زَوْجّ سبيعة الأسلمية وهي حبل 
ال 0 فَحْطِبِتٌ فأنكحها رسول الله يلل ل يا 
(5) فى المخطوط : «الستابك»؛ . 

(5) أخرجه الترمذيء كتاب الطلاق. باب: ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضعء حديث 
».)١١19(‏ وابن ماجهء حديث 2)7١71(‏ وأحمد في مسنده .)١187179(‏ وهو صحيح» وانظر صحيح 
الترمذي . 

(5) فى المخطوط : «السنابك» . (0) فى المخطوط : «السنابك». 

(8) أخرجه أحمد في مسئده» برقم (4777)» من حديث عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث 


:وضعت خلها يعد وقاة زوحها بحمين هش رة ليله ,دغل علبيا أب السنائل فتال:' كانك محدين يسك 


بالباءة» ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين» بالطلقت إل رول الله كك فاخيرته يما قال أب البتتايل؛ 
فقال رسول الله يك : «كذب أبو السنابل إذا أتاك أحدٌ تَوْضَيْئَهُ فأتيني بهء أو قال: فأنبثيني» فأخبرها أن 
عدتها قد انقضت. وهو حديث صحيح» 0 . 


20 د - بذاك لمات 21> 
صَحيحةٍ لا مساً لأحدٍ في العُدولٍ عنها؛ ولأنّ المقصودّ من العِدَّةٍ من ذُواتٍ الأقراء العلمُ . 
بَراءةٍ الرَحمٍء ووّضع الحمْلٍ في الدّلالةٍ على البراءةٍ فَوْقٌّ مُضِيٌ المُدّةَ فكان انقِضاء العِدَةٍ 
به أولى من الانقضاء بِالمّدَةَ» وسّواءٌ كانتٍ المرأةٌ حُرَةٌ أو مَمْلوكة قِثةَ أو مُدَبَرةَ أو مُكائَبة أو 
م ولدِ أو مُسْتَسْعاةٌ مسلمةٌ أو كتابية لعُموم النص . 

وقال أبو يوسّفٌ كذلك إل في امرأة الصّغيرٍ في عِدَةٍ الوفاة بآ مات الصَّغيرُ عن امرأته 
وهي حايلٌ فإنّ عِدَنَها أربعةٌ أشهر وعشرٌ عندَ أبي يوسْفَء وعندٌ أبي حنيفة ومحمّد عِدَنّها 
أنْ تَضَمَّ حَمْلَها . 

وجه قوله: أن هذا الحمْلّ ليس منه بِيّقين بِدَليلٍ أنه لا ينبت نَسَبْه منه فكان من الزّناء فلا 
تَُقضي به العِدّةٌ كالحمْلٍ من الزّناء وكالحمُلٍ الحادث بعد موتّه ولهما عُمومٌ قوله تعالى : 
«ووْكَتُ الْحْمَالٍ لََلْهُنَّ أن يَصَعْنَّ حمَلَهُن 4. 

وكوك : الحمل من الرّنا لا تُنقضي فى ين أنينة كه رعذ عمل سوال 7 ليون 
مَخُصوصًا من العُموم» فقول : لحمل من الزّنا قد تثقضي به العِدةٌ على قياس قولهما . 
ألا تَرَى أنّه إذا تزوّجَ امرأةً حايلاً من الزّنا جاز يِكاحها عندهما ولو تزوجها ثم لها 
فَوَضَعَتْ حَمْلّها تَنقضي عِدَتّها عندّهما بوَضع الحمْلٍ كذا هاهنا جاز أن ت: تنقضى عدتها 
بوضع الحمل ”"» إن كان الحمْل من الزّنا؛ ولأنَ وجوب المِدَةٍ للعلم بحصول فراغ 
الرَحِمء والولادة دَليلُ فراغ الحم بيقينٍ» والشَهرٌ لا يدل على الفراغ بين فكان إيجابٌُ 
ما وَل على الفراغ بِيِّينٍ أولى ولا أئْرَ نسب في هذا الباب» وإّما الأثُ لنابينا فى 
الجملة؛ فإِنْ مات وهي حائلٌ ”" ثم حَمَلَتْ بعدَ مويه قبل انقضاء العِدَةٍ فعِدَنّها بِالشَّهورٍ 
أربعةٌ أشهر وعشرٌ [بالإجماع لعُموم قوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوموْنَ نكم وَيَدَرونَ أَزوجا يبيصن 
ضهن ْم فير وَعَخْمَا 4 [البقر: بسع لكك ؛ ولأنّ الحمل إذا لم يكن موجودًا وقتّ 
الموتٍ وجّبَتِ العِدَّةٌ بالأشهرء فلا 93 َتَغيَرُ بالحمْلٍ الحادِث» وإذا كان موجودا وقتّ الموتٍ 
وجَبّتْ عِدَةُ الحبّلٍ فكان انقِضاؤُها بوَضع الحمْل ولا يَنْبْتَ نَسَبٌ الولدٍ في الوجِهَيِنٍ 
ميم 510 لويد لا تخسر عاد الأمى الماد لضي لها لقع :ينتيل 


)١(‏ ليست في المخطوط . )وياد هن المتخطوظ: 
(*) في المخطوط : «حامل». (4) ليست في المخطوط . 


5-2-7 لظلا ا لكدى 


وجوده عادةً فيَسْتَحِيلٌ تقديده . 

وقال أبو يوسّفَء. ومحمّدٌ في زوجة الكبيرٍ تأتي بوّلَّدِ بعدَ مويه لأكثّرٌ من سَتَتَيْن وقد 
زوجت بعد مُضيّ أربعةٍ أشهرٍ وعشر أنّ الُكاحَ جائرٌ؛ لأنّ إقداتها على التكاح في هذه 
د ءِ العِذةَ لتَحَرزٍ المسلمةٍ عن التكاح في العِدَةٍ اا 
ما بُبْطِلُه . ألا َرَى أنّْها لو جاءث بعد التّويج بوَلّد لِئَة أشهرٍ فصاعدًا كان النكاحٌ جائرًا 
٠١4 /13[‏ ب] لما بيّنَا فههنا أولى. 

وإذا كانت المُعْتَدَةٌ حاملا فوَلَدَتْ ولدَيْنِ انقضّث عِدَنُّها بالأخير منهما عند عامّةٍ 
العلبن 0 

وقال الحسّنٌ البضر لبضري إذا وضَعَتُ أحد الولدَيْنٍ انقضّئ عِدَئّها واحتّج بقوله سبحانه 


وتعالى : «وَأوْكثُ ل َمَالٍ أَجَلْهنَّ أن يَصَعَنَ حتلوه » ولميَمُل: أحمالَهُنَء فإذا وضَعَتٌ 
إحداهما فقد وضَّعَتْ حَمْلّهاء إلا أن ما قاله لا يَسْتَقِيمُ ؛ لوَجْهَيْن : 

احذهما أنّه قُرِىٌ في بعض الرّواياتٍ ”" «أنْ يَضْعْنَ أحمالَهُنَ؛ . 

والثاني: أنّه عَلَّقَ انقضاء ء العِذةٍ بِوَصْمٍ الحمْلٍ لا بالولادة حيثُ قال سبحانه وتعالى : 
# يصَعَنّ س4 ولم يقل : ١يَلِدْن21‏ الكل : اسم لجميع ما في بَطْنِهاء ووَضع أحدٍ 
الولدَيْنِ وضَعٌ بعض حَمْلِهاء لا وضع حَمْلِهاء ٠‏ فلا تَنقضي به العِدَةٌ؛ ولأدويع العكل 
إنّما تنتقضي به العِدَة لبَراءةٍ الرَجِم بوَضْعِهء ومادامً في بَطَيِها ولد لا تَخْصّلٌ البراءةٌ به فلا 


م 
2 
6 


تَنُقضي العِدَّةٌ والله أعلم . 
فصل [فيما يعرف به انقضاء العدة] 
وأمًا بان ما يُْفَ به انقضاء العِدّو» فما يُرَفُ به انقضاء [الهِدةِ نوعانٍ: قول» وفعل . 
آم القول فهن إخياة المحكدة انقماء ء العِدّة] ”" في مُدَةٍ يحتملّ الانقضاءً في مثلهاء فلا 
بك من بِيانٍ قل المُدَةِ التي تُصَدَقُ فيها المُْتَدَةُ في إقرارها بانقضاء عِدَتِها . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الملبسوط (؟/ 2)٠١‏ الجوهرة النيرة 7 ”)2 فتح القدير »)١49/١(‏ البحر 
الرائق .)١417/4(‏ 


(1) في المخطوط : «القراءات». (5) ليست في المخطوط. 


وجملةٌ الكلام فيه: أن المُعْتَدَةَ إن كانت من ذُواتٍ الأشهر فإنها لا تُصَدَقُ في أقَلَ من 
ثلاثةٍ ة أشهر في عِدَةٍ الطلاقٍ إِنْ كانت خُرَة ومن شهرء ونصفي إِنْ كانت أمة» وفي عِذَةٍ 
الوفاة لا نُصَّدَقُ في أقَلَ من أربعةٍ أشهر وعشر إن كانت حُرَةٌ ومن شهرَيْنِ؛ وخمسة أيَام 
إِنْ كانت أمةٌ ولا خخلافٌ في هذه الجملة . 

إن كانت من ذَواتٍ الأقراءِ فإنْ كانت مُعْتَدَةٌ من 27 وفاةٍ فكذلك لا تُصَدَقُ في أقَلَ مِمَا 
ذَكَرْنا في الحُرَةٍ والأمةٍ. ش 


وإِنْ كانت مُعْمَدَةَ من (" طلاق: فإِنْ أخبَرّث بانقٍضاء عِدَتها في مُدَةٍ تَنثقضي في مثلها 
اده يُقْبَلُ قولهاء وإنْ أخبرّث في مُدَةَ لا تنتقضي ي في مثليها الهِدَة لا يُقْبَلَ ة قولّها إلا إذا 


فسَرَثُ ذلك بأنْ قالت : أسقَطْت سَفْطًا مُسْتبِينَ الخلتي أو بعضه. فَيُقْبَلُ قولهاء وإِنّما كان 
كذلك ؛ لأنّها أمينةٌ في إخبارها "© عن انقِضاء عِدَّتّها فإنَ اللّه تعالى انْتَمَها في ذلك بقوله 

عَرْ وجل : «ولا يِل من أن يَكْتْمْنَ مَا اا حي ع 
الحيض : وَالْحبَلٌ :والقول فول الأمين مع اليمينٍ كالمودع إذا قال : رَدَدْت الوديعة» أو 
مَلَّكَتْ او وفي مضي في مثلها[السفا “بل قولّها ولا يبل 
إذا كانت المُّدَةٌ مِما لا تَنْمَة تَئقضي في مثلها العِدةٌ؛ ؛ لأنّ قول الأمين إِنّما يُقْبَلُ فيما لا يُكذَّبه 
الطَاهد . والظَاهب ههنا يُكذّبّهاء فلا يُفْبَلُ قولُها إلآإذا فسَرَتُ فقالت: : أسقّطتٌ سَقْطَا 
مُسْتَِينَ الخلق أو بعض الخلق» مع يمينهاء فيقْيَلُ قولّها مع هذا التْسيرٍ مع يمينها؛ لأن 
الظَاهِرَ لا يُكذَّبُّها مع التفسيرٍ . 

املف في أل ما تُصَدَقَ فيه المُعْمَدة بالأقراء. 

قال ابو حنيفة: أقَلّ ما تُصَدَّقُ فيه [المعتدة] 7" الحُرّةٌ سِنّونَ يوم . 

وقال أبو يوشفٌ ومحمَدٌ: يَسْعَةٌ وثلائونَ يومًا واختلفت الرُوايةٌ في تخريج قول أبي حنيفة 
فتخريججَه في رواية محمد أنه يُبْدَأ أ بالصهْرٍ خمسة عشرٌ يوما ثم بالحيض خمسة أيَامٍ ثم 
بالعر حي عسويو : نم بالحيضٍ خمسة أيَامٍ لابالطو فضبية مشر يرما ة م بالحيض 


.؟نع١ فى المخطوط:‎ )١( في المخطوط : «عن».‎ )١( 
. في المخطوط : «الإخبار» . (4) زيادة من المخطوط‎ )5( 
. زيادة من المخطوط‎ )6( 


خمسة أيامٍ فتلك نون يومّاء وتخريجه على رواية الحسّنٍ أنه يُبْدَا بالحيض عشرةٌ أيَام كُمّ 
لير خلس مشر يوا بالحيض عشرة ليام بلٍ خمسة عشر يماقم بالحديضي 
عشرة أيَامٍ فذلك سِنَونَ يومّاء فاختلف التَخْريجٌ مع اناق الشكم؛ وتخريجٌ قولٍ أبي 
بو ٠‏ ومحمّلٍ: أنه يبْدَأ أ بالحيض ثلاثة نه أَامٍ نم بِالطهْرٍ خمسة عشرٌ يوم ثُمَ بالحيض 
ثلاث يام م بالطْرٍ خمسة عشرٌ يوما ُّمْ بالحيض ثلاثة أيامٍ فذلك يسْعةٌء وثلاثون يومًا. 
وجه فولهما: أنّ المرأ : أمينةً في هذا الباب» والأ م لصن ما ا لشي 
ههنا بأن يُسْكُمْ بالطلا في آخرٍ الطَهْرٍ يدأ بالهِدةٍ من الحيض فيُْتبرُ أله وذلك ثلاثة 
[أيام] 2١‏ ؛ مأ الطهرِء وهو خمسة عشر يومًا كم قل الحيض كم أكَلُ الطّْرِكمْ كل 
الحيض فتكونٌ الجملةٌ تِسْعةٌ» وثلاثينَ يوما. 
وجه قول ابي حنيفة على تخريج محمد : أن المرأةً» وإِنْ كانت أمينة في الأقراءٍ بانقضاءِ 
الِدَةِ لكنٍ الأمينُ إِنّما يُصَدَقُ فيما لا يُحالِقُه الظاهِرُ فأمًا فيما يُُخالِمُه الظَاهِرُ فلا يُقْبَلُ 
قولّه. كالوصيٌ إذا قال: فقت على اليتيم في يوم واحدٍ ألف دينار؛ وما قالاه خلافٌ 
حي 1 العا زعا 21177 الالطوك زورا] 7 زونت قِعْهذ في أَوَلِ الطَهْرِء وكذا 
حيض ثلاثةٍ نت وح عشرة د اذلو وهو حساً؛ عاذ 
شري يري أقَلَ ما تُصَدَقٌ فيه سِنَونَ يومًا )وأا الويه على تخريع ززار ةِ الحسَنٍ 
أن يُحْكمَ بالطلاقٍ في آخِر [1/ ه ٠أ]‏ الطَمْر؛ لأنّ الإيقاعَ في أرَلِ الطّمْرِء وإنْ كان 
شل لكي الطاهر هر لبقام ني آجر لطر لأنّه يُجَرْبٌ نفسّه في أرَلِ الطّهْرٍ (هل 
يمْكِنُه) ”© الصَّبْدُ عنها © م يُطلَنُ فكان الظَاهِرُ هو الإيقاعٌ في آخِرٍ الطَفرٍ لا أله يعمَرُ مُه 
الحيض عشرةً يام وإنْ كانت أكثّرٌ المَدَةِ؛ ؛ لأنا قد اعببَزنا في الطَهْرٍ قله فلو نَقَضْنا من 
العشرة و في الحيض لَلَِمَ القْصُ في العِدةٍ يفوت حقٌ الرّوج من كُلّ وجو فيْحَكَمُ بأكثر 
الحيض» وأثَلَّ الطَهْرٍ رعايةٌ للحمَيْن واعتِيارٌ هذا التَخْريج ج أيضًا يوجبٌ ما ذَكَوْناء وهو أن 
يكوة ألما ُصَدَقُ فيه ميوت [يومًا] *". وأنا الأمةٌفسند أبي حنيفة أ ماتَُدَةُ في 
على روايةٍ محمَّدٍ عنه أربعونَ يومّاء وهو أن يُقَدَرَ كأنه طَلّقّها في أوّلٍ الطَهْرٍ فبِبْدَأ بِالطّهرٍ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ زيادة من المخطوط. 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «أنه هل يقدر على؛ . 
(5) زيادة من المخطوط . 
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خمسة عشرٌ يومًا ثُمَ بالحيض خمسة أيّامُمَ بالطّهْرٍ خمسة عشرٌ يومًا ثم بالحيض خمسة 
أيَامٍ فذلك أربعونٌ يوما . 1 
وأننا على رواية الحسَن فأثَلُ ما تُصَدَقُ فيه خمسة» وثلاثون يومًا؛ لاه يُجْعَلَ كان 
اللاق وقَعَ في آخر ارقي بالحيض عشررٌ ثم بار خمسة عشرٌ يومًا أ ثُمّ بالحيض 
عشرةً فذلك خمسةًٌ» وثلاثونَ يومًا فاختلف حُكمٌ روايَتهما في الأمةٍ واتَفقّ قَّ في الحرّة. 
وأنّا على قول أبي يوسّفَء ومحمّل فأئلَ مانُصَدَقُ فيه إحدا وعِشْرونَ يومًا؛ لأّهما 
يُعَُرانٍالطَلاقٌ في آخرٍ الطَهْرِ» بئان بالحيض ثلاث ة أَامٍ نّم بِالطهْرٍ خمسة عشرٌ يو ا 
بالحيض ثلاث فذلك أحدّ وعِشْرونَ يوم واللّه الموَقق . 

وأمًا البُعْتَدَةُ إذا كانت تُفّساءَ بأنْ ولدَّتِ امرأنّه» وطَلَّقّها عَقيبَ الولادوَثُمَ قالت: 
انقضْتٌ عِدتي . 

0 : لا تُصَدَقٌ الحُرةٌ د في قل من خمسةٍ وثّمانينَ يوم ؛ 
لأنه يديت النّعَاسٌ خمسة وعِشْرِينَ [يومًا] 437 لاله لوبت أئَنُ من ذلك لاحتاج إلى أن 
سل سا عدر ناشع بالل فز لأنّ من أصله أنّ الدَمَيْنٍ 
في الأربعينَ لا يَفْصِلٌ بينهما طْهْرٌء وإنْ كثرٌ حتّى لو رأث في وَل التّماسٍ ساعة دَمَاء وفي 
آخره ساعةً كان الكل اا عندّه فجعل الّفامّ خمسة وعِشْرينَ يوم حتى يَثْبْتَ بعدّه طَهْرُ 
خمسة عشرٌ فيقع الم بعد الأربعينَ» فإذا كان كذلك كان بعدّ الأربعينَ خمسةٌ حيضًاءٍ 
وخمسةً عشرَ طُوْرَاء وخمسةً حيضاء وخمسةً عشرَّ طهْرَاء وخمسةً حيضًا فذلك خمسةً 
وتّمانونٌ يوما. 

وأمّا على روايةٍ الحسّنِ عنه» فلا تُصَدَّقُ في أقَلّ من مائة يوم ؟ لأنه ينبت بعد الأربعينَ 
عشرةٌ حيضًاء وخمسة عشرٌ طهْرَاء وعشرةٌ حيضّاء وخمسة عشرٌ طُهُرَاه وعشرةٌ حيضًا 
فذلك ماثةٌ . 

وقال أبو يوسُّفَ: لا تُصَدَقُ في أقَلّ من خمسوةٍ وسِئّينَ يومًا؛ لأنه يَنْيْتُ أحد عشرّ يوم 

نِفاسًا؛ لأنّ العادةً أنَ أقَلٌ التّفاس يَزِيدُ على أكثّرٍ الحيض ثُم يَنْبْتُ ل وي ل 0 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) ليست في المخطوط. 
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طْهْرَاء وثلائةٌ حيضًاء وخمسة عشرَ طَهْرَاء وثلاثةٌ حيضًاء وخمسة عشرّ طَهْرَاء وثلاثةٌ 
خم كذتاك حمس وسترن يوما: 

وقال محمّدٌ: لا تُصَدَقُ في أقَلَ من أربعةٍ وخحمسينَ وساعةٍ؛ لأنّ أقَلَ التّماسِ ما وُجِدَ 
من الثم فيضم جنانن تاصق و عنة]. #كارريماه كمة تر يرث ارا حيضًاء 
وخبونة مكوان خاطووا وثلولة حما :وخمية عع [يونا] 7 طركلك وتلخكة عيضا 
لد مر راد وكش امور د ل يا امار 
في أقَل من خمسةء وسِنَينَ يومًا؛ لأنه يَنْبْتُ بعدَ الأربعينَ خمسةٌ حيضًاء وخمسة عشرٌ 
طْهْرَاء وخمسةٌ حيضًا فذلك خمسةً» وسِتُونَ» وعلى روايةٍ الحسَنٍ عنه لا تُصَدَقُ في أقَلّ 
من ففسة وتتس! ددنت بهذ الأريفية عفرة سينا وحمي مقطو اه وعقرة 
حيضًا فذلك خمسةٌ وسَبْعونَ . وقال أبويوسُف: لا تُصَدَقُ في أقَلَ من سَبْعةٍ وأربعينَ ؛ 
أنه قلق ادر حت روما تفاكاء و كميدة عكر لوا وقاكتة ميم نوسي د لاه 
وكلانة حيفًا ذلك سيعة واربغون يومًا: 

وقال محمّدٌ: لا تُصَدَقُ في أقَلُ من سِّةٍ وثلاثينَ يومًا وساعةٍ؛ لأنه ينْبْتُ ساعةً نِفاسَاء 
وخمسة عشرّ طَهْرّاء وثلاثةٌ حيضاء وخمسةً عشرّ طَهْرَاء وثلاثةٌ حيضًا فذلك سِبّةٌ وثلاثونٌ 
يومًا وساعةً. والله أعلم . 

َأمَا الفعل فنحوٌ أن توج بزوج آخَرَ بعدّما مَضْتْ مُدَةٌ تثققضي في مثلها العِدَةُ حتّى لو 
قالت : لم نض عِدّتي لم تُصَدَقُ لافي حقٌّ الرّوج الأول ولا في حقٌّ الرّوج القاني؛ 
محا الي ؛ لأن إقداتها على المَردج بعد * :. مُضيٌ مُدَةِ يحتملٌ الانقضاء» في 

مثلها دَليلٌ الانقِضاءٍ واللّه الموَفقٌ. 


فصل [في انتقال العدة] 
وأمَا بيانُ انيقال العِدَّةِ وتَمَيْرهاء أمَا انتقال العِدَّة فضَربان: 
احذهما: انتِقالُها من الأشهر إلى الأقراء [؟/ ٠١0‏ ب]. 
والثاني: انتِقالُها من الأقراء إلى الأشهر . 


. زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 


و 


اما الأولُ: فنحرٌ الصَّغيرَةٍ اعتَدّتْ ببعض الأشهر ثم رأتٍِ الدَمَ تَتْتقِلُ عِدَتُها من الأشهر إلى . 
الأقراء؛ لأنّ الشَّهِرَ ”© في حقٌ الصَّغيرة بَدَلُ عن الأقراء وقد تَقْبُتُ ”" القّدْرةُ على 
المُبْدَلِء والقُدْرةُ على المُبْدَلِ قبل حصولٍ المقصوه بالبدَل يُبْطِلُ حُكمَ البدَلٍ كالقدْرة على 
الوُضوءٍ في حقٌّ المُتيِمّم» ونحو ذلك. فَيُبْطِلُ كم الأشهر فَانتَقَلَتْ عِدَنّها إلى الحيض» 
وكذا *" الآيسةٌ إذا اعتَدَثْ ببعض الأشهر ثُمْ رأتٍ الدَمَ تَنتَقِلُ عِدَتُها إلى الحيض» كذا ذَكَرَ 

وذَكَرَ القدوريٌ أن ما ذَّكَرَه أبو الحسَنٍ ظاهرٌ الرُوايةٍ التي لم يُقَدْروا للإياس تقديرًا بل 
هو غالِبٌ على ظَئّها أنّها آيسةٌ؛ لأنّها لَمَارأتٍ الدّمَ دَلَّ على أنّها لم تَكْنْ آيسةء وأنّها 
أخطّاث في الظَّنٌّء فلا يُمْتَدُ بالأشهرٍ في حقّها لما ذَكَرْنا أنّها بَدَل فلا يُْتَبَمُ مع وجود 
الأصل . 

وأمًا على الرّوايةٍ التي وقّتوا للإياس وقنًا إذا بَلَمَثْ ذلك الوقت ثم رأث بعدّه الدّمّ لم 
يكن ذلك الدّمُ حيضًاء كالدّم الذي تراه الصَّغيرةٌ التي لا يَحيضٌ مثلّهاء وكذا ذَكَرَ 
الجصّاصٌ أنّ ذلك في التي ظَنَتْ أنّها آيسةٌ» فأمًا الآيسةٌ فما تَرَى من الدّم لا يكونُ حيضًا. 
ألائرَى أنّ وجود الحيض منها كان مُعْجِرْةً نَبِيّ من الأثبياء عليهم الصلاة والسلام فلا 
يجورٌ أنْ يُؤْخذ إلأعلى وجه المُعْجِرَةٍ. كذا عَلّلَ الجصّاص . 

واها الثاني: وهو انتِقَالٌ العِدَةِ من الأقراء إلى الأشهر فنحوٌ ذاتٍ القُرْءِ اعتّدَتُْ بحيضةٍ أو 
حيضّتَيْنٍ ثمَ أِسَتْ تَنْتَقِلُ عِدَنُها من الحيض إلى الأشهر فتَسْتقبلَ العِدّة بالأشهر ؛ لأنها لما 
أيِسَتْ فقد صارث عِدَتُها بالأشهرٍ لقوله عَرّ وجل لرَألَِى ين ِنَ الْمَحِضٍ ين ناي إن 
َب دجن َكدنَدُ أَْهُرٍ 4 [الطلاق :4] » والأشهر بَدَلُ عن الحيض فلو لم تَسْتقبل» ونَبْنَتْ 
على الأوَّلٍ لصار الشَيِءٌ الواحدٌ أصلا وبَدَلاً وهذا ل مدر 

إن قِيلَ أليس أنَّ مَنْ شرّعَ في الصَّلاةٍ بالوُضوء ثُمّ سبقّه الحدّثٌُ فلم يجدُ ماءً له أن 
يتِيمّعُ» ويبني على صَلاتِه» وهذا جََمُْعُ بين البدَلٍ والمُبْدَلِ في صَّلاةٍ واحدة فهّلا جاز ذلك 
في العِدّةِ؟ فالجوابٌ أنّ المُمْتَِعَ كونُ الشّيِءِ الواحدٍ بَدَلاً وأصلاء وههنا كذلك؛ لأنّ العِدَةٌ 


)١(‏ فى المخطوط : «الأشهر». (؟) في المخطوط: «ثبتت». 
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(*) فى المخطوط : «كذلك5. 


د عيسس معل رموه 
شيةٌ واحدٌّ» وفَّصْلُ الصَّلاةٍ ليس من هذا القبيل؛ لأنّ ذلك جَْمْعٌّ بين البدَلٍ والمُبْدَلٍ في 
شيءٍ واحدء وذلك غير مُمْمَعٍ إن الإنسانّ قد يُصَلَّي بع صَلاتِه قائما بركوع وسّجِووٍ 
وبعضّها بالإيماء. ويكونٌ جَمْعًا بين البدّلٍ والمُبْدَلٍ في صّلاة واحدة» ومن هذا القبيل إذا 
طَلَّنّ امرأتّه نّم مات فإنْ كان الطْلاقٌ رَجُعيًا انتَقَلَتْ عِدَتّها إلى عِدَةٍ الوفاةٍ سّواءٌ طَلَقّها في 
حالةٍ المرّضٍ أو الصَّحَةٍ وانهَدَمَتْ عِدَةُ الطلاقء وعليها أنْ تَسْتَأَنِفَ عِذَةَ الوفاةٍ في قولهم 
جميعًا؛ لأنها زوجّمٌه بعد الطلاقٍ إذ الطلاقٌ الرّجعئُ لا يوجبٌ زوالَ الرّوجِيّةٍ» وموتٌ 
00 يوجبٌ على زوجّتّه عِدَةَ الوفا لقوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَومَرَنَ مكم وَيَدَرُونَ دوجا 
د يصن بأنسهن أَرَيمَةَ أَذْمْرٍ وَعَشْرَا © [البقرة :84] كما لو مات قبل الطلاق» إن كان بائنًا أو 
واد ان نك أن مهال حل الف لو تر ؛ لأنَّ اللّهَ تعالى أوجَبَّ عِدَةَ 
الوفاةٍ على الرّوجاتٍ بقوله عَرّ وجل 9وَالدِبنَ يُتَوفوَنَ مدكم وَيَدَرُونَ أَزونجا يرصن بأنفسهنّ 


2 


ل ل 
عِدَهٌ الطلاق على حالها . وإ ونث أن طُلقّها في حالة المرّض ثُمّ مات قبل أن تَنقضيَ مم 
لعِدَة فوَّرِنَتِ اعَدَتْ بأربعة أشهر [وعشر] '''؛ فيها ثلاث حيّض» 0 
مدَةِ الأربعةٍ أشهرٍ والعشْرء ثلاث حيّض تَسْتَكمِلٌ [بعد ذلك] ”"» وهذا قولٌ أبي حنيفة 


ومحمد. 


وكذلك كُلَّ مُعْتَدَةِ ورِئَتْ كذا ذكر الكرعئ + وَعَتى بذلك امرأة المُوَتَد بآن اركذ ذوجها 
بعدّما دخل بهاء رخنت عليه الئةة نات( أو قُتِلَء ووَرِثَنْه . 

وذَكَرَ القّدوريٌ في امرأةٍ المُرْتَدٌ روايتيْن عن أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفٌ: ليس عليها 
إلآثلاثُ حيّض . 

وجه فوله: ما ذَكَرْنا أن الشّرعَ نما أوجَبَ عِدَةَ الوفا على الرّوجاتٍ وقد بَطَلَّتِ الرّوجِيّهُ 
بالطلاقي البائن إلا أنا بقَيْناها في حقّ الإرثِ خاصّةً لتْهْمَةٍ الفِرارٍ فمن ”" اذَعَى بقاءها في 
حٌّ وجوب عِدَّةٍ الوفاة فعليه الدَّلِيلٌ . 

(وجه قولهما:) ”*' أن التّكاح لما ب بقي في حقّ الإرثِ فلأنْ يَبْقَى في حقٌّ وجوب العِدَةٍ 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فمتى». (5) في المخطوط : «ولهما».‎ )©( 


أولى ؛ لأنّ اده يُْتَاظً في إيجابها فكان قيامٌ الكاح من وجو كافيًا لوجوب العِدّةَ احتياطا 
فيجبٌُ عليها الاعتدادٌ أربعةً أشهر وعشرًا فيها ثلاث حيّض . وَلو حَمَلَتِ المُعْتَدَةٌ في عِدَتِها 
ذَكَرَ الكخيٌ أذ عن تملع :في عنيها فاليدة أن تفخ 1/51 ٠‏ ]حَمْلّها ولم يَفْصِل بين 
امعد عن طلاق أو :قاف وقد فصل ميحد بينهما افإثه تقال فيك قات عن امراب وهو 

صَغيرٌ أو كبيرٌ ثم حَمَلّتْ بعد موتّه : فِدّتُها الشّهورٌء فهذا نض على أنّ عَِةَ المتَوَنَى عنها 
ا ل 0 ؛ قال: وإِنّ كانت في عِدَةٍ 
الطلاق فحَبِلَتْ بعد الطلاق وعُلِمَ بذلك فَعِدَتُها أنْ نْ تَضَعَ حَمْلَها. 

وجه ما ذكزه الكزخي: أن وضْمَ الحمْل أصل العِدّدٍ ”"2؛ لأنّ العِدَةَ وْضِعَتْ لاستبراء 
العو رلاضية دل على بَراءة الرَحِمٍ من وضع الحمْلٍ فيجبٌ أنْ يَسقُط معه ما سواه كما 
سقط الشّهورُ مع الحيض . 

والصَّحيحٌ ما ذَكَرّه محمّدٌ: أن عِدَةَ المُتَوَنَى عنها زوجٌها لا تَتَغَيَرُ بوجودٍ الحملٍ بعد 
الوفاةٍ ولا تَنْتَقِلُ من الأشهرٍ إلى وضع الحمْلٍ بخلان عِدَةٍ الطلاق . وجه الفرقٍ بين 
العِدَتَيْن أن عِدَةَ الوفاةٍ إِنّما 2 وج جَبَثْ لاسوِبْراء الرّحِمِ بدَليلٍ أنّها تَتَأدَى بالأشهر مع وجودٍ 
الحيض وكذاقيت قبل الكخرل» رإلما رحبت الاظهار التَأسّفِ على فوْتٍ نِعْمةٍ التكاح» 
وكان الأصلُ في هذه الهِدَةٍ هو الأشهرٌ إلا إذا كانت حايِلاً وقتَ الوفاق فيتعَلقُ بوَضْع 
الحمْلٍ» فإذا كانت حايلاً بقيّثُْ على حُكم الأصل فلا َتَمَيَمُ بوجود الحمُلٍ فلا تَنْتَقِل» 
بخلاف عِدَةٍ الطلاقٍ فإنّ المقصود 5 منها الاستئراغ» ووَضْعْ الحْلي أصلّ في الاستبراء فإذا 
قَدَرَتْ عليه سَّقَطَ ما سواه؛ أو يُحمَلُ ما ذَكَرَه الكرْخيٌ على الخُصوص وهي التي حَبِلَتْ 
في عِدَةٍ الطّلاقء وذكرُ العام على إرادةٍ الخاصٌ مُتَعارَفٌ . 

وقال محمّدٌ في عِدَةٍ الطّلاقِ : إنّها إذا حَبِلَتْ فإنْ لم يُعْلم أنّها حَبِلَتْ بعدَ الطلاقٍ ثُمْ 
جاءث بِوَّلَدِ لأكثرٌ من سَتْتَيْنِ فقد حَكَمْنا بانقضاء عِدَّيها بعد الوظع لسِنَةٍ أشهر حَمْلاً 
لأمرها على الصّلاح إِذْ الظاهرُ من حال المسلمة أنْ لا تََزْرّجَ في عِدَتَها فيكم بانقضاءِ 
عدَيها قبل الَروّج» والله الوق 


. في المخطوط : «العدة»‎ )١( 
(؟) في المخطوط : (ما‎ 


ةي سدس )ملل م 


فصل [في تغيير العدة] 


وانا تفييز الهدة: فنحرٌ الأمةٍ إذا طَلْقَّتْ ثم أعْتِقَتْ فإنْ كان الطَّلاقُ رَجْعيًا تَتَغَيَد عِدَنُها 


إلى عِدَةٍ الحرائر ؛ ا ا ل 
وهي زوجَنُهِ فتعبّدٌ عِدَةَ الحرائر كما إذا عَبَقّها المولى ثُمَ طَلَقّها الرّوجُء وإِنْ كانت بائنًا لا 
َيه عزنا 429 وعد الشافيئ : كله فيهماجنيق] 60 

وجه قوله: أن الأصلّ في العِدّةِ هو الكمالٌ وإِنّما النمْصانٌ بعارض الرّقٌَ فإذا أَعْتقَّثْ فقد 
زالَ العارض وأمكنّ تكميلُها فتكمل . 

ولنّاء أنّ الطلاقٌ أوجَبٌ عليها عِدَةَ الإماء؛ لأنّه صادَفّها وهي أمةٌ والإعتاقٌ وُحِدَ وهي 
اليا را ييه البو 136 لإولاة بخلات لان اجن 0 
الحرائر ٠‏ وهذا يخلاف الإيلاو أذ كانت الزوجةٌ تشلوكة رقت الإيلاء قم فوطت يقت أنه 
تَقَلِتُ ”" عِدَتُها © إلى عِدَةٍ '*' الحرائر وإِنْ كان الإيلاء طلاثًا بائئّاء وقد سَوّى بينه وبين 
الرّجعي في هذا الحُكمء وإنّما كان كذلك لأنَّ البينونة في الإيلاء لا َنْبْتُ للحالٍ وإِنّما 
تَنْبْتُ بعد انقِضاءٍ المّدَةٍ فكانتٍ الرّوجِيّةٌ قائمةً للحالٍ فأشبّه الطَّلاقٌ الرّجعىّ بأنْ طَلَّقَها 
الرّوجُ رَجْعيًانُمَ أعتَقّها المولى» وهناك تَْقَيِبُ عِدَتُها عِدَة الحرائر فكذا مُدَتُها ههناء 
بخلافي الطلاقيٍ البائنٍ فإنّه يوجبٌ زوالٌَ الملكِ للحالٍ وقد وجَبَّتُ عِدَةٌ الإماء بالطّلاقٍ فلا 


-815 /5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 20737 تبيين الحقائق (7/ 14)» العناية شرح الهداية‎ )١( 
/١( الجوهرة النيرة (؟/ 10)» فتح القدير (4/ 717-/710)؛ درر الحكام (1/ 507)» مجمع الأبر‎ 4)7/ 
.)551/ 
في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «فإن أعتقت في أثناء العدة ففيه ثلاثة أقوال : أحدها: تتمم‎ )١( 
عدة أمة لأنه عدد محصور بالرق والحرية فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.‎ 

والثاني: أنها إن كانت رجعية أمت عدة حرة رز كانق باجا يك مده مد كها اشرو قن كابعراميها 
زوجها أنها إن كانت رجعية تنقلت إلى عدة الوفاة وإن كانت بائنًا لم :: 

والثالث : وهو الصحيح أنه يلزمها أن تدمم عدة حرة لأن الاعتبار في العدة بالانتهاء ولهذا لو شرعت في 
الاعتداد بالشهور ثم حاضت تنقلت إلى الأقراء؛ انظر المهذب (؟/ .)١55‏ الأم (8/ 0775. أسنى المطالب 
»)94١/5(‏ الغرر البهية (5/ 54 7), حاشيتي قليوبي وعميرة 0 مغني المحتاج (4/حم)ء 
تحفة الحبيب (67/4). 
(9) في المخطوط : «انتقلت». (4) فى المخطوط : اللمذة؛ . 
(5) في المخطوط : «مدة». ١‏ 


ته 
تََيَرُ بعدَ البينونة بالعتتي» واللّه الموَقق . 

(وَأمَا المُطْلَقَةُ الرّجعية) 7" إذا راجَعّها الزوجٌ تُمَ طَلَقّها قبل الدّخولٍ بها قال أصحاينا : 
عليها عِدَةٌ مُسْتَائَةٌ وقال الشَافعينٌ في أحدٍ قوليه : إِنّها تُكمل العِدَة . 

وجه قوله: أنّها تعبّدُ عن الطّلاقٍ الأرّلٍ لاعن الثاني ؛ لأنّ الثاني طلاقٌ قبل الدّخولٍ فلا 


يوجبٌ العِذَةً . 

ولمًا: أن الطَلاقَ القاني طلاقٌ بعد الدُخولٍ ؛ لأنّ الرّجعة ليست إِنُشاء التُكاح بل هي 
ل ل ا ود كي نالحد اي 
بعدَ الدّخولٍ فتدخلٌ تحت قوله تعالى : «وَالطلفت يربص بِأنمْسهنّ تَلَنَدَ روَءِ © . وَلو 
سياد د رت جر ارك ادر 
المولى؛ ؛ لأنَّ العدةَ إنّما تجبُ عليها بموتٍ المولى لزوالٍ الفِراشٍ فإذا كانت تحت زوج أو 
في عِد د من زوج لم تَكُْ فراضًا له لقيام فراش الرّوجٍ فلا تجبُ عليها اد إن أعتها 
المولى ؛ طَلَقّها الرّوجُّ فعليها عِدَةُ الحرائر؛ ؛ لأنّ إعتاقٌ المولى صادّفها وهي فراش الزُوج 
فلا روج عليه الجنةء ولاق الزوج مجائقها 50/51ابأ) وهي خلأ تمزيها هذا 
الحرائر . 

ولو طَلَّقّها الرّوجُ أوَلاتُمْ أ أعتَقّها المولى إن كان الطلاقٌ رَجعيًا تتَكيرُ عِدَنها إلى عِذَةٍ 
الحرائر» وإنْ كان بائنا لا تَتَهيَمُ لما ذَكَرْنافيما تَقَدَمَ فإن انقضّث عِدَئها نم مات المولى 
فعليها بموتٍ المولى ثلاثُ حيّض ؛ لأتها لما انقضث عِدَئها من الزوج فقد عاد فراش 
الموالئ : نم زالَ بالموت فتجبُ العِدَةُ لزوالٍ الففراش» كما إذا مات قبل أَنْ يُرَوّجَهاء فإ 
باك العوى رازو فالأد ا لسار ما إِنْ عُلِمَ أيُهما مات أوّلاً وإما أن لا" يُمْلْمَء 

وكُؤُ] " ذلك لا يَخُلو : إمَا إِنْ عُلِمَ كم بين موتَيْهما وإمًا إِنْ لم يُعْلم : : فإن عُلمَ أن الرَوجَ 

مات أَوَلا وعُلِمَ أن بين مونَيْهما أكثّرٌ من شهرَيْنٍ وخمسةٍ أ تعلبها شهران حمس أي 
َه عد الأمة في وفاة لوج فإذا مات المولى فعليها ثلاث يض ؛ لأنّه مات بعد 
انقِضاء عِدَّتها من الوفاقٍ فعليها العِدّةُ من المولى وذلك ثلاتُ حيّض » إن كان بين موتيُهما 
كن من شهرَيْن وخحمسة أيَام فكذلك عليها شهرانٍ وخمسةٌ أيَامِ مدَُعِدَةِ وفاق الزّوج فإذا 
)١(‏ في المخطوط : «لم». (*) ليست في المخطوط . 


لذت 


مات العزلى لا في #علبها يمره : لاله مات زهي في عدو الزوج . 

وإِن عْلِمَ أن المولى مات أوّلاً فلا عِدَةَ عليها من المولى ؛ ؛ لأنها تحت زوج فلم تَكُنْ 
ِراشًا للمولى فإذا مات الزُوجُ فعليها أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌ عِذَةُ الوفاق من الرّوج؛ لأنها 
عقت ”© بموتٍ المولى» وعِدَةٌ الحُرَة في الوفاةٍ أربعةٌ أشهر وعشرٌ» ” 
مات أوّلا: فإِنْ عَلِمَ أن بين موتهما أكثر من شهرَيْنِ وخحمسة أيَامٍ فعليها أربعة أ شهرٌ وعشر 
فيها ثلاث حيّض» وتَفْسيرُ ره أنهاإذالم قر ثلاث حيْض في هذه الأربعة الاشهر والعشر 
تَسْتَكمِلٌ بعد ذلك ؛ لأنه إن مات الرَوج أوَلاَ فقد وجَبَ عليها شهرانٍ وخمسة أيَامٍ لأنها أمة 
وعِدَّةٌ الأمة من زوجها المُتَوَنَى هذا القدرُء ثُمّ مات المولى بعد انقِضاءٍ عِذَتِها فوَجَبَ 
ا 1 

ون مات المولى أوّلا فقد عَتَهَتْ بموته ولا عِدَةَ عليها منه ؛ لأنّها ليست فِراشًا له 
وعِدَهُ أمٌ الولدِ من مولاها تجبُ بزوالٍ الففراش فَلَمًا مات الرَّوجُ بعدَ موتٍ المولى فقد مات 
الأو هي خرة فرعت علبها عدة الحرائر في الرفاة وميك أربعةٌ أشهر وعشرّ فإذّا في حالٍ 
يجبٌ عليها شهرانٍ وخمسة أيَامٍ وثلاثُ حيّض» وفي حالٍ يجب أربعة أشهر وعشرٌ 
والشّهرانٍ يدخلانٍ في الشّهورٍ فيجبٌ [عليها] ار بع أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيضٍ 
على التّفسير الذي ذَكَرْنا احتياطاء وإِنْ عُلِمَ الوه يه أقَل من شهِرَيْنِ وخمسة أيَام 
فعليها أربعة أشهر وعشرٌ في قولهم جميعًا؛ +الأله لانحال متها وجب لحي لثته إن 
مات المولى أوَلاً لم يجب بمويّه شيء لأنّها تحت زوجء فإذا مات وجب عليها أر, ع 
أشهر وعشرٌ؛ لأنّها عَتََتْ بموتٍ المولى» وعِدَةٌ الحُرّةٍ ذ في الوفاة أربعة أشهر وعشرٌ . 

وإنْ مات الرُوجُ أو لوكت علبهنا وان وشم أيَام ؛ لأنّها أمةٌ فإذا مات المولى بعدّه 
لاايجبٌ عليها شيء بموته؛ لأنّه مات وهي في عِذَةٍ لوج فلم تَكُنْ راشا له. فإذًا في حال 
يجبُ عليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ فقَّطْء وفي حالٍ شهرانٍ وخمسةٌ أيَامٍ فقَطُ فأوجُبنا الاعتداة 
بأكثر المدَْيْنِ احتياطا فإذا (" لم يُعْلم أيُهما مات أوّلاً ولم يُعْلم أيضًا كم بين موتهما فقد 
اختُلِفٌ فيه : قال أبو حنيفة : عليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ لا حيض فيها. وقال أبو يوسّفٌ 


)١(‏ في المخطوط : اعتقت». (1) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «فأما إذا» . 


2ه ح_بدائع الصنائ ج .> 
ومحمّدٌ: عليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيّض . 

وجه قولهماء أله يُحْتَمَلُ أن ّوج مات أوَلاً وانقضتٍ الهِدَهُ م مات المولى بعد انيضاء 
العِدّةِ فيجبٌ عليها ثلاثُ حيّض» ويُِحْتَمَلُ أن يكونَ المولى مات أوْلاً فعَتَقَثْ بموته ثُمَ 
مات الرّوجُ فيجبُ أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيُراعَى فيه الاحتياطً فيُجْمَعُ بين الأربعة الأشهر 
والعشْرٍ والحيض . 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى : «وَالدِنَ يُتوفنَ مك وَيَدَرُونَ دوب ريصن بأنفسِهنّ أيمَةَ أَدَمْرٍ 
وَعَشَيا © وهذا تقديدٌ لِعِدَّةٍ الوفاةٍ بأربعةٍ أشهر وعشر فلا يجورٌ الرّيادةٌ عليه إلآ بدَلِيلٍ؛ ولأن 
اك أمرَْن حاون لم يُعْلم تاريخ ما بينهما أن يُحْكُمَ برَُوعِهما مَمَا كالخْرْقَى 
والحرّقّى والهَدْمَىء وإذا حُكِمَ بموثٍ الرّوج مع موت المولى فقد وجَبّتُ عليها العِدَهُ 
وهي حُرَةٌ فكانت عِدَةٌ الحرائر فلم يكن لإيجاب الحيض حال فلا يُمْكِنُ إيجابهاء والله عَرَ 
وجل أعلَم . 

وعلى هذا الأصل قال أبو يوسّف : إذا تزوّج 07 أ الول بغير إذنٍ مولاها ودخحل بها 
الرّوجُ ثْمّ مات الرّوِجُ والمولى ولا يُعْلم أَيُهما مات أوّلاً ولا كم بين موتَيُها فعليها حيضّتانٍ 
في قياس قولٍ أبي حنيفة؛ لأنّه يُحْكُمُ بموتهما مَعَاء وفي قولٍ[7/1١٠أ]‏ أبي يوسشف 
يجبُ عليها ثلاث حيّض في أربعة أشهرٍ وعشر بناء على أصلِه في اعتبارٍ الاحتياط؛ ؛ لأنّه 
يبحمل أذ اللتولويهاك ألا فلمة التكا لمويه: لأنها عَتَقَثْ فجاز يكاحٌها بِعِدْقِها ثُمَ مات 
الزوج ويفي خخرة فوَجت ليها أربعةٌ أ أشهر وعشرٌ ويُحْتَمَلُ أنه مات الروجٌ 52 
عدثها ؟ ثم مات المولى بعد انقضاءِ العِدَةْ فعليها عِدَّةُ المولى ثلاث حيّض فَرَجَبَ عليها 
00 

وَإِنْعُلِمَ أنّ بين مونَيْهما ما لا تَحيضٌ فيه حيضَّئَيْنِ فعليها أربعة أشهر وعشرٌ فيها 
حيضَتَان ؛ أن عِدَةَ المولى قد سَقَطَتْء سَّواءٌ مات أوَلاً أو آخِرًا إذا كان بين موتَيْهما ما لا 
تَحيضٌ فيه حضْئَْنٍ ووَقَعَ اَردةُ في ِدَةٍ الوح ؛ لأنّه إن مات المولى أوَلاً فَتَّّتْ تَفَذْ 
نِكاحُها بِعِبْقِها فوّجَبَ عليها عِدَةُ الحرائرٍ بالوفاق» ون مات الرُوجٌ أوَّلاً وجب عليها 
حيضّتانٍ فِيُجْمَعُ بينهما احتياطا . 


)١(‏ في المخطوط: «تزوجت». (؟) ليست في المخطوط. 


ولو حاضّث حضْتَيْنٍ بين موتَيْهما فعليها أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌ فيها ثلاث حيّض ؛ لأنّه إنْ 
مات المولى أولا فَعَكَقَت فَتَفدٌ نِكاحُها فلَّيًّامات الرّوجُ و دن ان 9 
ل أوَلاَثُمَ مات المولى بعد انقضاء العِدَةٍ فيجبٌ عليها ثلاث حيّض 
م بين الشّهورٍ والحيّض احتياطا . 

000 شترى الرّجُلٌ زوجَتّه وله منها ولد فأعتَقها فعليها ثلاث حيّضٍ حيضّتانٍ من الكاح 
تَجْتَيِبُ فيهما ما تَجْتَيِبُ بُ المنكوحةٌ وحيضة من العتقٍ لا تَجْتَيبُ فيها ؛ ؛ لأنّه لما اشئّراها فقد 
فَسَدَ يِكاحُها ووَجَبّتْ عليها العِدَةُ فصارث '" مُعْتَدَةَ في حقٌ غيره وإِنْ لم نَكُنْ مُعْتَدَةَ في 
حقّهء بدَلِيلٍ أنه لا يجوز له أنْ يُرْرّجَها فإذا أعتَقّها صارث مُعْتَدَةَ في حقّه وفي حقٌ غيره؛ 
لأنّ المنافِمَ من كونها مُخْتَدةٌ في حقّه هو إباحةٌ وطَئِها وقد زالٌَ ذلك بزوالٍ ملكِ اليمين 
للع ل الواوات ج اق لبي جد ربح با 1ك اد هد 
مَعْتَبّرَانٍِ من الإعتاقٍ أيضًاء وعِدَةٌ التكاح يجب فيها الإحداد . 

وأمًا الحيضةٌ التَالِئةُ فإِنّما تجبٌُ من العتقٍ خاصّة . وعِدَةُ العتق لا إحداد فيهاء فإِنْ كان 
طَلّقّها قبل أنْ يشتريّها تطليقةً واحدةٌ بائنةَ نّم اشئّراها حَلُ له وطؤُها وكان لها أنْ تَتزيّنَ ؛ 
لأنّ ملك اليمين سببٌ لحل الوطءِ في الأصل لا ”' لمانْع» وماؤه لا يضْلُحُ مانِعًا لوَطْئه 
فصار كما لو جََدَدَ التُكاحَ فإذا © حَلَ له وطُؤُها سَقَطَ عنها الإحدادُ إن 00 ثلاث 
حيّض قبل العتتي ثم أعتّقّها فلا عِدَةَ عليها من التكاح وتعتَّدُ في العتتي ثلاث ” حيّض ؛ 
لأها ون لم تَحَنْ مُعْتَدَة في حقّه بعدَ الشّراءِ فهي مُعْمَدَةٌ في حقٌّ غيره بدَلِيلٍ أنه لا يجورٌ له 
(أن يَتزرّجها) ”" فإذا مَضَتِ الحيْضٌ بعد وجوب العِدَةَ بوَجْو من الوجره تعمّدٌ بها فإذا 
ام ار اي ا حيضٍ لوي 


وَوَجَبّتْ ال ا 


)١(‏ فى المخطوط : «نفد». لشكدقن المخطرظة: 
(5) فى المخطوط : «فقد صارت؟. (4) في المخطوط : «إلا». 

(5) فى المخطوط : «وإذا». (7) في المخطوط : «بثلاث؛ . 
(0) في المخطوط : «تزوجها». (8) في المخطوط: «بثلاث». 


0( في | للخطوط: لاووجب». 


كه يات لعنال ا 16 .> 


نا فسادٌ التكاح قبل مويه بلا فصل فلان المُكائَبَ إذا مات وترك وفاء أي يُحْكَمْ به 
في آخر جزء من أجزاءٍ حَياتِه وإذا أَعْتِقَّ عْتِقَ مَلَكّها الآنّ فَمَسَدَ نكاخها. 

وأمّا وجوبٌ العِدَةٍ عليها حيضّتانٍ فلأتها بانّتْ وهي أمٌ فإنْ كانت ولدّتْ فعليها تَمامُ 
ثلاث حيّض ؛ لأنها أمُ ول فيجبُ عليها حيضّتان بالكاح والعتتي وحيضةٌ بالعتت خاصّة» 
فإِنْ لم يَتْدّكَ وفاءً ولم تَلِدْ منه فعليها شهرانٍ وخمسة يام دخل بها أو لم يدخل بها إذالم 
َكَنْ ولدَّتْ منه؛ لأنّه لما مات عاجرًا لم يَفْسْدْ يكاحُها ؛ لأنّه مات عبدًا فلم يميكها فمات 
عن مَنْكُوحَْه وهي زوه 9 آبة ويك غليها ف يزان وميه أيَامِ عِدَةُ الأمة في الوفاة 
ويَسْتُوي فيه الدّخولٌ وعَدَمُ الدّخولٍ أن الندة عد الرفافكإن كانت ولد ساسع 
وسَعَى ولدّها على تُجويه. فإِنْ عجرا فعِدَتُها شهرانٍ وخمسة أيَام لما بِيّنا فإنْ أذّيا عَتَقا 
وعَمَّقَ المُكائبُ» فَإِنْ كان الأداءً في العِدَّةٍ فعليها ثلاثُ حيّضٍ مُسْتَأْنَمَةٍ من يوم عَمَقا 
يسْتكِلُ فيها شهرَيْنٍ وخمسة أيَامٍ من يوم مات المُكائبٌ؛ لأن الأصل أن المكاتبَ إذا ترك 
ولدا ولم ب نك وفاء فاكتّسب الولدٌ وأدى يُحْكَمُ بعِْق المُكائب في الحال ويُسْتَئَدُ إلى ما 
قبل الموتٍ من طريتي الحكم ؛ لأنّه إذا (لم يَ يْك) ”"' وفاءة فقد مات عاجرًا في الظاهرٍ فلم 
يُحْكَم بِعِنْقِه قبل موته مع العجز وإِنّما يُحْكَمْ عند الأداءِ فيْسْكَمٌ بِعِيْقِهِ للحال ثُمّ يُسْتََدُ 1 
فِيُعْئَقُ بعِنّْقِهِ ويجبٌ عليها الحيض بعد العتتي» » بخلافي ما إذا ترك وفاءً [57//ا١٠ب]؛‏ لأنه 
إذا كان له مال فالدَيْنُ وهو بَدَلُ الكتابة يَنْتَقِلُ من ذْمَتِه إلى المالٍ فيمْعُ ظهورَ العجز فإذا 
أذى يُحَكمُ بسُقوطٍ دَيْنِ الكتابةٍ عنه وسَّلامَتِهِ للمولى في آخِرٍ جزء من أجزاء حَياتِه فيَعْتَقَ 
في ذلك الوقتٍ . 

وعند رُكَرَ في الفصِلَيْنٍ جميعًا يُحْكُمُ بعِْقه به قبل الموت يِل الول إذا أدى كالكشب 
إذا أدى عنه والمسألةٌ تُعْرَفُ في (موضع آخَرَ) ” رن أدّيا فعَتّقا بعدّما انقضّت العِذَةٌ 
الشَهرَيْنِ وخمسة أيَامٍ فعليها ثلاث حيّض مُسْتَقَبَلةَ؛ لأنّ عِدَةَ الوفاةٍ لَمّا انقضَت تَجَدَدٌ 
وجوبٌ عِدَةٍ (* أخرى بالعتتقي فكان عليها أنْ تيد بها . 


وذَّكَرَ ابنُ سماعةً فى نّوادِره عن محمَّدٍ: إذا اشترى المُكائّبُ امرأتّه ووّلَّدّه منها ومات 


)١(‏ فى المخطوط: اازوجة؛ . )١(‏ في المخطوط : «ترك». 
(") في المخطوط : امواضع أخر» . (5) في المخطوط : «العدة». 


وترك وفاءً من دُيونٍ له أو مال فهدثُها ثلاث حيّضٍ في شهِرَيْنٍ وخحمسة أيَامٍ لأني لا أعلَمُ 
يُوَدَى المال فبُحْكَمُ بِعِْقه أو يَنُوي فِيَحْكمُ بِعَجْزْه فوّجَبٌ الجمْع بين العِدَتَيْنٍ . 

نت متام و ماك روسك ا ‏ رلر ا 
أشهر وعشرٌ دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنَّ التُكاح عندّنا لا يَفْسُدُ بموتٍ المولى» فإذا 
مات المكاتبٌ عن مَنْكوحَيِه الخُرّةِ وجَبّتْ عليها عِدَةُ الحرائر» وإِنْ لم يَثْرُك وفاءً فعليها 
ثلاثُ حيّض إِنْ كان قد دخلّ بهاء وإِنْ لم د يكن دخل بها فلا عِدَةَ عليها ؛ لأنه مات عاجرًا 
فَمَلَكَنْهِ قبل موتّه وانفسَحَ احاح ووَجَبَتْ عليها العِدَةٌ بِالمُرْقةٍ في حالٍ الحياةٍ إن كان دخل 
بها وإلآ فلا. 

فضل [في أحكام العدة] 
0 : أنّه لا يجورٌ للاجتبىٌ نبي نكاح المَعْمَدَةٍ لقوله تعالى : ولا تَمَرِمُوا عَقَدَ 
لِيَحكَاحِ حَقَّ يبل ألككبُ أَجَلْذُ4 [البقرة :00 قِيلَ 0000 

0 ” عليها من العِدَّةٍ ولأنَّ النّكاحَ بعد 
الطلاتي الرّجعيّ قائمٌ من كل وجوه وبعة القلاثِ والبائنٍ '"' قائم من وجو حال قيام العِدَة لقيام 
بعض الآثارٍ» والثابثُ من وج كالقابتِ من كُلْ وجو في باب الححَرّماتٍ احتياطا . 

ويجورٌ لصاجب العِدَةٍ أنْ يتزوّجَها ؛ لأنَ النّهِيّ عن التَروّج للأجانب لا للأزواج؛ ؛ لأنْ 
عِذَة الطلاتي إنمالمَنْها حمًا للزوج لكَْنه باقيةً على ُكم يكاجه من وجو فإئما يَظهَر في 

حقّ التحريم على الأجئبيّ 8 بيّ لاعلى الرّوج إِذْ لا يجورٌ أن ْنَع حقّه 0 
للج جتبيٌّ خِطبةٌ المُعْتَدّةٍ صَرِيحًا سَّواءٌ كانت مُطَلَقَةَ أو مُتَوَفَى عنها زوجّهاء أمَا المُطَلَّقَةٌ 
طلا َجعيافلاتها زوجةٌ المُطَلٍْلقيام ملك التكاح من كل وجه فلا يجوثٌ يها كما لا 
يجوز قبل الطلاقٍ . 

وأمًا المُطْلَّقَةُ ثلانًا أ و بائنا والمَُوَفَى عنها زوججها فلأنَ الُكاح حال قيام العِدَةٍ قائمٌ من 


كُلْ وجو لقيام بعض آنَارِه [فيكون] 9 كانتا ميسن كل وجو فيان الشزية ولان 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «كْيِبَ؛.‎ )١( 
زاد في المخطوط : «والثلاث». (5) زيادة من المخطوط.‎ )( 


- 


المَضْريصٌ بالخِطبةٍ حال قيام التُكاح من وجه وُقوفٍ موقف النّْهْمةٍ ورَنَعَ حَوْلَ الحِمّى ؛ وقد 
قال التبي يه : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخِرٍ فلا يَقَِنَ مواقف التْهَم» ''' وقال يك : لمَنْ 
رَتَعَ حَوْلَ الجمّى يوشِكَ أن يقعَ فيه» ”" فلا يجورٌ التَضْريحُ بالخِطَبةٍ في العِدَةٍ أصلا . 

وأمًا التَعْرِيضُ فلا يجورٌ أيضًا في عِدَةٍ الطلاقٍ ولا بَأسّ به في عِدَةٍ الوفاق» والفرقٌ 
بينهما من وجهِين : 

احذهما: أنّه لا يجورٌ للمُعْتَدَةِ من طلاقي الخُروجٌ من منزلها أصلاً بالليلٍ ولا بِالنْهارٍ فلا 
ُمْكِنُ التَمْريضُ على وجو لا يَقِفُ عليه النَاسُ والإظهارٌ بذلك [بالحُضور] ”" إلى بيتٍ 
زوجها قبح . 

وأمًا المُتَوَنى عنها زوججها فيُبِاحُ لها الخُروجٌ نَهارًا فيْمْكِنُ التَغريض على وجه لا يتف 
نا 

والثاني: أنَّ تعريضٌ المُطَلّقَةٍ اكتِسابُ عَداوةٍ وبُمْض فيما بينها وبين زوجها إِذِ العِدَةُ من 
حقّه بدَلِيلٍ أنه إذا لم يدخل بها لا تجبٌ العِدَة ومعنى العداوة لآ يتمدو بينها ونين المَيّث 

ك4 86 2 0 م وددات 2 0 05 

ولا بيئها "> وبين ورَلَتِهِ أيضًاء؛ٍ لأنّ العِدَة في المُتَوَفَى عنها زوجها ليس لحقّ الزوج 
بدَليل أنها تجبٌ قبل الدَّخولٍ بها فلا يكونٌ التَعْريض في هذه العِدَةٍ تَسْبِيبًا إلى العداوة 

9 0 ا 0 ل ع ال الى 
والبعغض بينها '' وبين ورّثةٍ المُتَوَفَى فلم يكن بها "' بَأمل» والأصل في جَوَازٍ التغعريض 
فى عِدَّةٍ الوفاة قوله تعالى : #وَلا جُنَاحَ عَلَتَكُمْ فِيمَا عَرَضُّْر بوء بن حِطبَةَ أليْسآو4 [البقرة :50] . 


)١(‏ لم أجده. وذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 0797 » وعزاه إلى الزغشري في الكشاف في أواخر 
تفسير سورة الأحزاب . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان. باب: فضل من استبرأ لدينهء برقم (01): ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم »)١15994(‏ وأبو داودء برقم (20759 والترمذي» 
برقم »)١١١0(‏ والنسائي» برقم (540)»: وابن ماجهء برقم (2)984 وأحمدء برقم (1961١)؛‏ 
والدارمي» برقم »)567١(‏ وابن حبان» (491//7)» برقم 2»071١(‏ والبيهقي في الكبرى» (6/ 554)) 
برقم »)5١14٠(‏ والطبرانٍ في الأوسط (59/9)» برقم (258477» وأبو عوانة في مسنده (5/ 0991 ؛ 
برقم (60470)» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

() ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط : «سواهما». 

(4) فى المخطوط : «بينه» . )١(‏ فى المخطوط: ابيئه؟. 

(0) في المخطوط: «به؛ . 1 


واختلف أهل التأويلٍ في التَعْريض ب أنه ما هو؟ قال بعضّهم: هو أنْ يقول لها إِنْكِ 
الجميلةٌ لي عوك لسري راي علخي از أجارُكِ إلى 
غيرِكِ وَإنَك لنافمة ٠‏ وهذا غير ديد ولا تعر لآحل أن تكافة امراة أعكَية لا بجر له 
نِكاحُها للحالٍ بمثلٍ هذه الكلِماتٍ؛ لأنّ بعضّها صَريحٌ في الخِطبةٍ وبعضّها صَريحٌ في 
إظهار الرَعْبَةِ فلا يجوز شيءٌ من ذلك» وإنّما[؟/م8 ]٠‏ المْرَحْصٌ هو التَُريض وهو أن 
يَرَى من نفسيه الرَغبة في يكاجها بدَلالٍ في الكلام من غير تَضْريح منه إذ التَمْريضٌ في الل 
هو تَضْمِينُ (" الكلام في ”" الدّلالةٍ على شيء من غير العَضْريح به بالقولٍ على ما ذُكِرَ في 
الخبرٍ أن فاطِمة بنتّ قَيْسٍ لَمَا استشارث رسول الله كل وهي مُعْتَدَة 5فقال ”'“ لها: «إذا 
انقضث عِدَنكِ فآؤنيني» فاوَئئه (* ' في رجِلَّيْنِ كانا حَطَباهاء فقال لها : «أمَا قُلانٌ فإنه لايَرْكَمُ 
العصا عن عاتِقِه َيه وأا فلانَ فإثه صُعْلوكُ لا (مالَ له) '"©: فهل لك في أسامة بن زييد؟؛ ”"" فكان 
قوله يكل : «آزنيني» ”* كناية خطاب إلى أنْ أشارَ عليه الصلاة والسلام إلى أخامة بن فيد 
وصَرّحٌ به. 

وعن ابن عَبَاس رضي الله عنهما أنّه قال: التَعْريض بالخِطبةٍ أنْ يقول لها: أريدٌ أنْ 
أتزوّجَ امرأةً من ”*؟ أمرها كذا وكذا يُعَرّض لها بالقولٍء واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

وَمنها : حُرْمةٌ الخُروج من | لبيتٍ لبعض المُعْتَدَاتِ دون بعض » وجملة الكلام في هذا 
الخكم أن لتقن لايخلى " "إقا اااتكرة متئدة من يكاح بيع ونا أنْ تكون مُعْبَدَةً 


)١(‏ في المخطوط: «أو). )١(‏ في المخطوط: «تضمن». 
(؟) في المخطوط : «عن». (4) في المخطوط : «وقال». 
(5) في المخطوط : «فاستأذنته؛». )١(‏ فى المخطوط: «شىء عليه؟ . 


(0) أخرجه مسلمء كتاب : الطلاقء باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم »)١44(‏ وأبو داودء كتاب: 
الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة» برقم (5584)» والترمذي» برقم »)2١١4(‏ والنسائي» برقم (2)*51404 
وابن ماجه. برقم 2)١859(‏ وأحمدء برقم (2)1719 ومالك. برقم »)١5754(‏ والدارمي. برقم 
756214" والحاكم في المستدرك» (:/ تك برقم (5885). وابن حبان في صحيحه. (ة/رحه؟). برقم 
(504)» والبيهقي في الكبرى (7/ 0 »)١7‏ برقم ,»)١170017(‏ والطبراني في الكبير» (07537/15» برقم 
»)9١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسندهء .2)778/١(‏ برقم »)١1460(‏ وعبد بن حميد في المتتخب من 
مسنده 2.)568/١(‏ برقم .)1١68(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

(4) فى المخطوط : «فآذنينى؟. (9) فى المخطوط : اومن». 

١ في المخطوط : «تخلو».‎ )٠١( 


دضنه 2 قل العدف ىن 


من يكاح فاساوء ولا يَخْلو إِمَا أنْ تكونٌ خرَةً وإما أن تكونَّ أمةٌ بالِغْةً أو صَغيرةَ عاقِلة أو 
لمكتو ميلف ار كتابيّةَ مُطَلْقَةَ أو مُتَوَفّى عنها زوججهاء والحال حال الاختيار أو خال 
الاضطرار : فإِنْ كانت مُعْتَدَةَ من ن يكاح صَحيح وهي حُرَة مُطَلَةٌ بلغ عاقلةً مسلمةٌ والحال 
حال الاختيار فإِنّها لا تخرٌ اج ليلد ولا نّهِارَا سَوَاءُ كان الطَّلاقٌ ثلانًا أو بائنًا أو رَجْعيًا. 

0 الرّجعيّ فلقوله تعالى : #لَا حرَجوَهُنَ مذ وكين ولا خرن إلا أن يانين 
بِفَحِمَةَ مير 4 [الطلاق ]١‏ قِبلَ في تأويلٍ قوله عَرَّ وجَل « إل أن أن بتَحِمَةَ مُينَوِ 4 إلآ أن 
ل الفاجشةٌ هي الُروجُ نفشه أي إلا أن يحون 
فيكونٌ حُروٍجُهُنَ فاحشة» نَهَى الله تعالى الأزواجَ عن الإخراج والمُحْمَدَاتٍ عن الخُروج . 

وقوله تعالى : #أمكوضشَ بِنْ حَيْتُ سَكَثْر» [الطلاق :5] والأمرٌ بالإسكان نَهْيّ عن الإخراج 
وو ا 
الخّروِجٌ كما قبل الطّلاق إلا أن بعدَ الطلات لايُباحُ لها الخُروج وإن أن لها بالحُروج 
بخلافي ما قبل الطلاق [لأنَ حُرْمةً الحُروج بعد الطلاقي لمَكانٍ العِدّةَ وفي العِدّةٍ حنٌ الله 
تعالى فلا يملِكُ إِبْطالّه بخلافي ما قبل الطّلاق] © ؛ ؛ لأنّ الحُرْمة تَمَةَ لحق الرّوج خاصة 
فيملِك إِبْطالَ حقٌ نفسه بالإذنٍ بالخُروج» ولأنّ الرّوج يَحْتاجُ إلى تَخْصِينٍ مائه والمنعٌ من 
الخُروج طريقٌ القَخْصينٍ للماء؛ لأنْ الخُروجَ يُريبُ الزّوجَ أنه وطِتها غيرُه فيشتبه النَسَبُ إذا 

وأمّا في الطلاتي الثَلاثِ أو البائنٍ فلِعُموم النّي ومساسٍ الحاجة إلى تخ تتفيق الماء على 
ما بينًا. وأمًا المُعَوَفّى عنها زوجُها فلا تخرج ليلا ولا بَاسَ بأ تخرّج هارا في حَوائجها ؛ 
لأنها تحتاج إلى الخُروج بالتهار لاكتساب (ما تُنْفِقُه) ”"؛ لأنّه لا نفقة لها من الرّوج 
9 بل متها عليها فتحتاجُ إلى الخُروج لتَخصيلٍ التَفَقَةِ ”"" :ولا تخرّج بالليل لعدم 
الحاجة إلى الحُروج بالليل بخلاف المُطَلقٍَ إن نفقتها على الروج فلا تحتاجُ إلى الخُروج 
كن لو اعكلعك بدفقة عدقهنا يعمل متسايكنا قالواه يباح لها الشروع بالتهار 
للاكتساب ”*؛ لأنها بمعنى المُتَوَفَى عنها زوجها . 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «المعيشة». 
() في المخطوط : «المقصود». (4) في المخطوط : «والاكتساب». 
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وبعضهم قالوا: لا يُباحٌ لها الخْروجٌُ ؛ لأنها هي التي أَبْطَلَّتٍ التَقَقَةَ باختيارها والتَقّقةٌ حقٌ 
د ل ل ل 
بالتهارٍ في حَوائجها لا تَبِيتُ عن منزلها الذي 7 عند فيه» والأصلٌ فيه ما رُوِيَ أنّ فُرَ 
أَخْتَ شت أي سعد لحري رضي الله حت ًا يل رجه أت الذي لذ فاستائته في الانقال 
إلى بي خذرة فقال لها: «امكثي في ببتِكِ حتى يَبنُعَ الكتابُ أجَلّهه (" . 

وفي روايةٍ [لمَا] ”" اسِتأدَنَتْ أذِنَ لها ثُمَ دَعاها فقال: «أعيدي المسألة» فأعادّث فقال: 
دلاء حتى يِبلعَ الكتابُ أجَلّهم 9 , 

أفادّنا الحديثٌ حُكمَيْنِ باه الخُروج بالتهارء وحُرْمةٌ الانتقالٍ حيث "لم بتكن 
خُروججها ومَنعَها له من الانتقالِ» فدّلَ على جَوازٍ الحُروج بالتهارٍ من غير انتِقالٍ. 


هيم 4 


وروَى عَقَمُ أن نسوة من مدان نعي لين أواجمنَ فسَألنَ بنَ مسعود رضي الله عنه 
قَأنَ إنَا نَْتَوْحِسٌ فأمرهُنَ أن يَجْتَمِعْنَ بالتهارٍ فإذا كان الليلٌ ”" فلْتَمْحْ كُلَّ امرأة إلى بيتها 
ورُوِيَ عن محمَدٍ أنّه قال : لا بس أن تَنامَ عن بيتِها كَل من نصفب الليل؛ ؛ أن البيقوتة في 
العُرْفٍ عِبارةٌ عن الكونٍ في البيتٍ أكثّرٌ الليلٍ؛ ٠‏ فمادونّه لا يُسَمّى بيتوتة في العُرْفٍ 
ومنزلها الذي 5 تُؤْمَرُ بالسّكونٍ فيه للاعتدادٍ هو الموضِمٌ الذي كانت تَسْكُنُهِ قبل مُفارّقةٍ 
زوجها وقبل موه سَواءٌ كان الرّوجٌ ساكئا فيه أو لم يكن؛ لأنّ الله تعالى أضاف البيتَ إليها 
بقوله عَرّ وجَلٌ طلا حرَجْوْمُنَّ ين بهن والبيثٌ المُضافٌ إليها هو ٠١8/11‏ ب] الذي 


. في المخطوط : لإيطالها»‎ )١( 

زفق صحيح : أخر جه أبو داودء كتاب: الطلاق» باب: في المتوق عنها تنتقل» برقم (2)570 
والترمذي. برقم )1٠١(‏ والنسائي» برقم (م كه وابن ماجه» برقم ١1ت‏ وأحمد. برقم 
(/ ه55 )ل ومالك» برقم (ه١1).‏ والدارمي. برقم 56225 والحاكم في المستدرك إفة ش62" 
برقم فضت 62 5 وابن حبان ا/رخلاكطكل برقم (؟59:) والبيهقتي في الكبرى 15/7 برقم 
فك 56 والطبراني في الكبير (7/585::). برقم للحركي وأبد داود الطيالسي في مسئده /١(‏ 
أقروفة 5 برقم (1558) وإسحاق بن راهويه في مسئده. دل 5663 برقم .)١(‏ وعيد الرزاق في مصنفه 
(0/ 6 ") برقم (701/7١)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (تعليًا) (/ »)١58‏ وانظر صحيح سنن أبي داود 


٠‏ للألباني. 


(*) ليست في المخطوط . 
() أخرجه الطبراني في الكبير »)44١/75(‏ برقم )1١1!/8(‏ بنحوه» وانظر ما قبله. 
(5) فى المخطوط : احتى» . (1) في المخطوط: «بالنهار» وهو خطأ. 


دلته 8 يناك السطتج 1 
تَسْكَنُهء ولهذا قال أصحابنا إِنّها إذا زارَث أهلّها فطَلّقّها زوجّها كان عليها أنْ تَعودَ إلى 
منزلها الذي كانت تَسْكنٌ فيه فتعمّدَ تَمَةَ "©؛ لأنّ ذلك هو الموضِمٌ الذي يُضافٌ إليها وإنئ ' 
كانت هي في غيره» وهذا في حالةٍ الاختيار. 

وأمَا في حالة الضّرورة فإنٍ اضْطَرَتْ إلى الحُروج من بيتها بأنْ اث سُقوط منزيها أو 
اق على مّتاعِها أو كان المنزلٌ بأَجْرةٍ ولا تجدٌ ما تَُديه في أَجْر في عِدَةٍ الوفاة فلا 
بَأسّ عند ذلك أنْ تَنْتَقِلَ وإنْ كانت تقدِرُ على الأجرة لا يَنتقِلُ . 

وإ كان المنزل لزوجها وقد مات عنها فلها أن تَسْكُنَ في نصيبها إن كان نصيبها من 
ذلك ما "7" تكتّفي به في السّكتى وتَسْتَورُ مَئِرٌ عن سائرٍ الورثةٍ وِ هِمَنْ ليس بمحرم لهاء وإِنْ كان 
نصيبها لا يكفيها أو خافَّثْ على مَتاعِها منهم فلا بَأسّ أنْ تَنْتَقِلَ ٠‏ وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
السشكتى وجبّتْ بطريتي الجبادة حقًا لله تعالى عليهاء والهباداث تَسْقطُ بالأعذار» وقد رُوِيَ 
أنّه لما قُيِلَ عم ُمَرُ رضي الله عنهتَقلَ عَليّ رضي الله عنه أمّ كوم رضي الله عنها لأنّها كانت 
في دار الإجارة . 

وقد رُوِيَ أن عائشة رضي الله عنها نقَلتْ أَحْمها أ لكوم بنتٌ أبي بكر رضي الله عنه 
ما مل لْحةُ رضي الله عن فل ذلك على جُوازٍ الانتقال لذ وإذا كانت تقيرُ على 
أَجْرة البيتٍ ” " في عِدَةِ الوفاٍ فلا عُذْرَ فلا تَسْقُط عنها العبادة كالمُتَيمّم إذا قَدَرَ على 
شراء الماءِ بن وجَدَ نَمَنَه وجَبَ عليه الشراء وإنْ لم يقدِرُ لا يجبٌُ لِعُذْرٍ العدّم. كذا ©) 
0 0 

وإذا انتقَلَتْ لعُذْرٍ يكونٌ سُكناها في البيتٍ الذي انتَقَلَتْ إليه بمنزلة كونها في المنزلٍ 
الذي انتَقَلَتْ منه في حُرْمةٍ الْجروجٍ عنه؛ لأنّ الانتتقال من الأرَلٍ إليه كان لعُذْرِ فصار 
المنزل الذي انتقَلتْ إليه كأته منزلها من الأصل فَلَزِمَها المّقامُ فيه حتى تثقضي العِدَه. 

وكذا ليس للمُعْتَدَةٍ من طلاقي ثلاث أو بائن أنْ تخرّجَ من منزلها الذي تعيّدٌ فيه إلى سَمَّر 
إذا كانت مُعْتَدَةٌ من يكاح صّحيح وهي على الصَّفَاتٍ التي ذُكَرْناهاء ولا يجوز للزوج أن 
يُسافِرٌ بها أيضًا لقوله تعالى : «لا عُرْجوهُنَ ما يوه ولا عَنْحَن4 . 


.»امم١ في المخطوط: «فيه؛. (6) فى المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «المنزل». (؛) في المخطوط : «وكذلك».‎ )9( 
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وقوله عَرّ وجَلَ: «هُنَ» كنايةٌ عن المُعْتَدَاتِ ؛ ولأنّ الروجيّة قد زالَتْ بالقلاثِ والبائن 
فلا يجورٌ له المُسافرةٌ بها . 

وكذا المُعْتَدَةُ من طلاتي رَجْعيٌ ليس لها أنْ تخرّجَ إلى سَمَرِ سَواءٌ كان سَفَرَ حَجّ فريضة 
أو غيرَ ذلك ؛ لامع زوجهاولا مع تحزم غير محلى تلقضي عذتها أن يَراجعها لعموم قوله 
تعالى : طلا خُوُجوهُاً ينا متهن ولا ع4 من غير فصل بين خروج وخروج ولِما ذَكَرْنا 
أذ الزوجية قائمةٌ؛ لأ ملكَ الككاح قائم فلا يباحُ لها الحُروج؛ أن الهِدة َم مَتََتْ أصلّ 
الْخُروجٍ فلأن تُمْتَعَ من روج مدي وهو الخُروجُ من السَفَرِ أولى» وإِنّما استوّى فيه سَمْرُ 
الحج وغيره ون كان حَج الإسلام فرضًا ؛ لأنّ المُقامَ في منزلها واجِبٌ لا يُمْكِنُ تداركه 
بعد انؤغناء الفذة وتسمة الح واجتث يلكق تذااكه بعد النضاء ءِ العِدَةٍ؛ لأنْ جميعٌ العمرٍ 
وقنّه فكان تقديمَ واجب لا يُمْكِنٌ تداركُه بعدَ الفَوْتٍ جَمْعًا بين الواجبينَ فكان أولى» 
وليس لزوجها أنْ يُسافِرَ بها عند أصحابنا الثّلاثةٍ 

وقال زُكَرُ: له ذلك. واختلف مَشايِخُنا في تخريج قولٍ زُكْرَه قال بعضّهم: إِنّما قال 
ذلك لأنه قد َبَتَ من أصلٍ أصحابنا أنْ الطَلاقٌ الرّجعيّ عَدَمٌ في حقٌ الحُكم قبل انِضاء 
العدوتكان الحال قبن التاجعة وبعدها توا . وقال بعضهم : إِنّما قال ذلك ؛ ؛ لأنّ المساقرة 
بها رَجُعَةٌ عندّه دَلالةَ . 

ووخيهه: أن إخراج المُعْتَدَةٍ من بيتٍ العِدّةٍ حَرامٌ فلو لم يكن من قَصّدِه الرّجعةٌ لم يُسافِرْ 
بها ظاهرًا تَحَرُرًا عن الحرام فيَجْعَلَ المُسافَرةً بها رَجْعةَ دَلالةَ حَمْلاً لأمره على الصَلاح 
صيانة له عن اركاب الحرام» ولهذا جَعَلْنا القَبْلةَ واللّمْسَ عن شهوة رَجْعةَّء كذا هذا. 

ولنا: قوله تعالى طلا نيتنا تنه ولا عله إلا أن يأتينَ بِسَحِنَةَ مينر 4 نَهَى 
الأزُواجَ عن الإخراج والنّساءً عن الخُروج؛ وبه تَبِيّنَ فسادٌ القخريج الأوَلٍ 0 
الكتاب العُزيرٍ يقتّضي حُرْمةٌ إخراج المُعَْدَةونْ كان ملكُ التكاح قائمًا في الطلاتي الرّجعيّ 
لس وإليه أشارَ أبو حنيفةً فيما رُوِيَ عنه أنّه قال لا يُسافِز بها؛ 


ليس من قِبَلٍ " اي ل 00 


حخرجوهن من يوتِهِن وَلَا يحْرَيحنَ 


)١(‏ في المخطوط: «قبيل». 
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وأما النَخْرِيجُ القاني وهو قولهم: إن مُسائّرةَ الرّوج بها لاله '' الرّجعةٍ فمَمْنوعٌ وما 
ذكَروا أن الظاهرَ أنّهِ يُرِيدُ الرّجِعة جعة تَحَررًا عن الحرام فذلك فيما كان التّهِي في التحريم 
ظاهرًاء فأمًا فيما كان خخفيًا فلا [؟/ 94 يم ل ل 
زفق 0 0 5-7 يَنْيْتُ 
قيام ملكِ التُكاح من كُلْ وجو مِمًا (لا: يَحْمَى) ”'' عن الفقهاء ء فصلا عن العوامٌ فلا يَنْبَتَ 
الامتناعٌ عنه من طريي الدّلالة مع ما أنّ الخلافٌ ثابثٌ فيما إذا كان الَوجُ يقول : إِنّه لا 
يُراجِعْها نصّاء ولا مُعْتَبَرَ بالذلالة مع التَضْريح بخلافها . وإذالم تَكُنٍ المُسائَرةٌ بها دَلالة 
الرّجعةٍ فلو أخرّجها لأخرّجَها مع قيام العِدَة وهذا حَرامٌ بالتَصء وقد قالوا فِيمَنْ خرجتٌ 
مُحْرِمةً فطّلَقّها الزُوج وبينها وبين مِضْرها َل من ثلاثة أيام أنّها تَرْجِعٌ وتصيرٌ بمنزلة 
المُحْصَرِ ؛ لأنّها صارث مَمْنوعةَ من ”" المُضيٌّ في عهها لمكا الهد:» فانا ]ذا راكعها 
الزو نتديكلك الهذة وعادت' اوري فجاز له] © التقزبية: 
ِيَستوي الجوابٌ في حُْمةٍ الخروج والإخ ا إلى ال عار انويع التي 
لان الث عن الشروج والإخراج إلى ما دون السَْرٍ نف لحف الخُروج و ” “الإخراج 
وإذا خرج الرجل مع امرأيه مُسافرًا فطلقّها في بعض الطريتي أ ومات عنها فإِنْ كان بينها 
وبين مِضْرِها الذي خرجث منه أن من ثلاثةٍ أيَامٍ وبينها وبين مقصدها ثلائةٌ أَامِ فصاعدًا 
رَجَعَتْ إلى مِضْرِها؛ لأنّها لو مَضَتْ لاحتاجَث إلى إِنْشاءِ سَفَّرٍ وهي مُعْتَدَة ولو رّجَعَتْ ما 
احتاجّث إلى ذلك فكان الرُجوعٌ أولى كما إذا طَلَّقَتْ في المِضْرٍ خارجٌ بيتِها أنها تَعودُ إلى 
بيتهاء كذا هذا. 
وإنْ كان بينها وبين مِضْرها ثلاثةٌ نه أيَامٍ فصاعِدًا وبينها وبين مقصيها أقَلَ من ؛ ثلاثةٍ أيّام 
سقرهة 1 
ها تمضي ؛ لأنّه ليس في المُضيّْ إنشاءً سَمَرِ وفي الُجوع إنشاء سَفَرِ والحغْتَدةُ ممنوعة : 
ا 0 


)١(‏ في المخطوط : «بمنزلة» . (6) في المخطوط : «يختفي». 
() في المخطوط : «عن». (4) ليست في المخطوط . 


(05) في المخطوط: «أو». 
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وإنْ كان بينها وبين مِضْرها ثلاثة أيَامِء وبينها وبين مقصرها ثلاثة أيَامٍ فصاعِدًا فإن كان 
الطّلاقُ في المفازة أو في موضع لا يضْلُحُ للإقامةٍ بآن خادّث على نفسها أو مُتاعها فهي 
بالخيار إِنْ شاءث مَضَتْ وإِنْ شاءث رَجَعَتْ؛ لأنّه ليس أحدُهما بأولى من الْآخَرِ سَواءٌ كان 
معها محرّمٌ أو لم يكنء وإذا عادّث أو مَضَتْ فْبَلَعّتْ أدنى المواضع [فهي بالخيارٍ» إِنْ 
شاءث مَضّتْ وإِنّْ شاءث رَجَعَتْ إلى؟ 2 التي تَضْلُّحٌ للإقامةٍ في مُّضِيّها أو رُجوعهاء 
أقامَتُ فيه واعبّدَتُ إِنْ لم تجذ محرمًا بلا خلافٍ. 

وَإِنْ وجَدَتُْ فكذلك عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لو وجِدَّ الطلاقٌ فيه ابتِداءً لكان لا يجورٌ لها 
أن (تَتَجَاوَره عندّه) ”© » وإِنْ 0 محرّمًا فكذا إذا وصَلَّتْ إليه» وإِنْ كان الطّلاقٌ فى 
المِضْر أو في موضع يصْلّحُ للإقامةٍ اخدَلِفَ فيه . ْ 

قإن اب شيف لي "١‏ وو القطء ونتواءو لمشي بعد القضاء عذتها إلا 
محرّمء حَجا كان أو غيرّه. وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ: إِنْ كان معها محرّمٌ مَضَْتْ على 
سَمَرها. 

وَخجه قولهما أن حُزْمة الخُروج ليست لأجلٍ العِدَةٍ بل لمَكانٍ السَفَرٍ بدَلِيلٍ أنه يُباحُ لها 
الْحُروجٌ إذا لم يكنْ بين مقصدها ومنزلها مسيرةٌ ثلاثة أيَامٍء ومعلومٌ أن الحُرْمة القابتة للدة 
لا تختَلِفٌ بِالسَفَرِ وغير السّفَرِء وإذا كانتٍ الحُرْمةٌ لمَكانٍ السَمّرِ تَسْقُطُ بوجودٍ المحرّم . 

ولأبي حنيفة؛ أن العِدَةً مانعةٌ من الحُروج السََر في الأصل إلا أن الخُروج ماكز 
السَمَرٍ ههنا سَقَط اعتِبارُه؛ لأنّه ليس بروج مبْتَدَإ بل هو خُروجٌ مبنيٌ على الخُروج الأوّلٍ 
فلا يكونُ له حُكمٌ نفيهء بخلافي الخُروج من بيتٍ يت الرّوج ؛ لأنه خُروجُ ميد فإذا كان من 
الجازبينٍ جميعًا مسيرةٌ سَفَرِ كانت مُشِئٌ للجُروج باعتيار السَمَرِ فتناوله التحريمٌ» وما حرم 
لأجل العِدّةٍ لا يَسْقُطُ بوجودٍ المحرّم . 

وأمّا المُعَْدَةُ في التُكاح انلها ان تمزع ل لت الور علي شتام 
التُكاح [السيع] “ابل هي أخكامٌ التُكاح السَابقٍ في الحقيقة بقيّتْ بعد الطلاق 
بالرناك وإلتكاح الاي لأ يديد البح بن الخررج دعقا اليد (لأإذاافتمها لتر 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «نتجاوز عنه». 
(6) في المخطوط : «تقر». (4) زيادة من المخطوط . 


لتحصين مائه فلّه ذلك . وأمَا الأمةٌ والمُدَبرةُ وأمُ الولدٍ والمُكاتبةٌ والمُسْتَسْعاةُ على أصلٍ 
أبي حنيفة فِيَخْرْجْنَ "2 في ذلك كُلَّه من ” الطلاقٍ والوفاةٍ: أمّا الأمةٌ فلِما ذَكَرْنا أنَ حال 
العِدَةَ مبنيةٌ على حال التّكاح ولا يَلْرَّمُها المُقامُ في منزلٍ زوجها في حالٍ التُكاح كذا في 
حال العِدَةٍ ؛ ولا متها حُ المولى فلو مَتَعْناها من الخُروج لأبْطَْنا حقّ المولى في 
الخدمةٍ من غير رضاه» وهذا لا يجورُ إلا إذا بَوَأها مولاها منزلاً فحينِذٍ لا تخرّجٌ ما دامَتْ 
على ذلك؛ لأنّه رَضِيَ بسُقوطٍ حقٌّ نفسه» وإِنْ أرادَ المولى أنْ يُخْرِجَها فلّه ذلك؛ لأنْ 
0 لخبي أن متشرة العازتة ؛ ولمنااذك؟نا أن حال 
العِدَةٍ مُعْتَبَرةٌ بحالٍ النّكا مُرَتَبةٌ عليها ولو بَوَأها المولى في حال التُكاح كان للرّوج أن 
14/1 ٠ب]‏ ينها من الكُروج حت يدو للمولى فكذا في حال اليدة. 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ في الأمةٍ إذا طَلَّقَّها زوجُها وكان المولى مُسْتَعْنِيًا عن 
خدمتها فلّها أنْ تخرّج وإِنْ لم يأمُّرْها؛ لأنّه قال: إذا جاز لها أن تخرّجٌ بإِذنِه جاز لها أن 
تخرّج بكلّ وجو. ألا تَرَى أن حُزْمةَ الحُروج لحقّ الله تعالى فلو لَزِمَها ”" لم يَسْقْط بِإذنه 
وكذلك المُدَبَرةُ؛ لما قُُناء وكذلك أمٌ الولد إذا طلَقّها زويجُها أو مات عنها لأتها أمه 
المولى وكذا إذا عَتَمَتْ أو مات عنها سَيِّدُها لها أنْ تخرّج ؛ لأنّ عِذَنَها عِدَةُ وطءٍ فكانت 
كالمتكوحة نِكاحًا فاسِذًا . 

وآمَا المُكائَةٌ فلأنَ سَعَايئها حَق المولى إذ بها يِصِلُ المولى إلى حقه فلو مَتمْتاها من 
لحري جد تهدها فار وبر الك عدوا بعد لقعا تَبَةِ عند أبي حنيفة وعندّهما 
خُرَةء ولو أَْتقّتٍ الأمة في العِدَةٍيَلْرَمُها فيما بقيَ من عِدَّيها ما يَْرَمُ الحُرَة؛ لأنّ المانِعَ 
من الخروج قد زال. 

وأمّا الصَّغْيرةٌ فلّها أَنْ تخرّج من منزلها إذا كانتٍ القُرْقةٌ لا رَجْعَةَ فيهاء سَواءٌ أَذِنَ الرّوجٌ 

لها أولم يأدن؛ لأن وجوبٌ الشكتى في البيت *** على المت لحي الله تعالى [وحق 
الزُوج] ”2 وحقٌ اللّه عَرَ وجَلٌ لا يجبُ على الصَّبيٌ» وحقٌ الرّوج في حِفْظٍ الولدٍء ولا 


)١(‏ في المخطوط : «فيخرج». () في المخطوط : «في». 
() في المخطوط : «لزمتها؛ . (5) في المخطوط: «إن؟. 
(5) في المخطوط : «المبيت». () ليست في المخطوط . 


7 كك ا ا هقته 


ولدَ منهاء وإنْ كانت المُرْقةٌ قة رَجْعيّة فلا يجورٌ لها الخُروجُ بغير إذْنٍ الررع؛ لأنها زوجَئه 
وله أنْ يأدّنَ لها بالخُروج» وكذا المجنونةٌ لها أن تخرّجٌ من منزلها؛ لأنّها غيرٌ مُخْاطَبةٍ 
كالصّغيرةٍ إلا أن لزوجها أنْ يمنَعَها من الخُروج لتحصين مائه بخلافيٍ الصَّغيرةٍ فإنَ الرّوجّ 
لايملِك مَنْعَها؛ لأنّ المنعَ في حقٌّ المجنونة لصيانة الماءٍ لاحتمالٍ الحبّل؛ والصّغيرةٌ لا 
تَحْبَلُ والمنعُ من الطلاتي الرّجعيٌ لكَوْنِها زوجَتّه *' ْ 

واما الكتابيَةٌ: فلّها أنْ تخرّج ؛ لأنّ السّكتى في العِدَّةٍ حقٌ اللّه تعالى من وجهٍ فتكونُ 
عبادةٌ من هذا الوجه. والكُفَّارُ لا يُخاطْبونَ بشرائعٌ هي عباداتٌ إلا إذا مَتَعَها الرّوجٌ من 
الخُروج لتَخْصينٍ مائه؛ لأنّ الخُروجَ حقٌ في العِدَة '"' وهو صيانةٌ مائه عن الاختلاط فإنْ 
أسلَمَتٍِ الكتابية في اعدو لَزِمَها فيما بقيّ من العِدَةٍ ما يَلوَم المسلمة ؛ لأنَ المانِع من اللّروم 
هو الكفرُ وقد زالَ بالإسلام» وكذا المجوسيّة إذا أسَمَ زويجها وأ بَتِ الإسلامٌ حتّى وقَعَتٍ 
القُرْقةٌ ووّجَبّتٍ العِدَةٌ فإِن كان الرّوجٌ قد دخلّ بها لها أنْ تخرّج؛ لما قُلْناء إلا إذا أراد 
الرّوجُ مَنْعَها [من الخُروج] (" لتَخْصِينٍ مائه» فإذا طُلَّبَ منها ذلك يَلْرَمُها؛ لأنّ حقّ 
الإنسان يجب إِبْقاؤٌه عند طُلّبه» ولو قَبَلّتِ المسلمةٌ ابنَ زوجها حبّى وقَّعَتِ الفُرْقةٌ ووَجَبَتِ 
الهِدةٌ إذا كان بعد الدُحولٍ فليس لها أن توج من منزليها ؛ لأنّ السّكتى في العِدَّةٍ فيها حقٌ 
الله تعالى» وهي مُحْاطَبَةٌ بحُقوقٍ الله عَرّ وجل . 

وأمًا بعدَ انقِضاء العِدَةٍ فلّها أنْ تخرّجٌ إلى ما دونَ مسيرة سَفْرٍ بلا محرّم؛ لأنّها تحتاجُ 
إلى ذلك فلو شُرط له المحرّمٌ لَضاقٌ الأمرُ عليهاء وهذا لا يجوز ولا يجودٌ لها أن تخرْجَ 
إلى مسيرة سَمَرٍ إلأمع المحرّم . والأصلّ فيه ما رُوِيَ عن رسول اللّه يل أنه قال: «لا تُسافِرٍ 
المرأةٌ فق ثلاثةٍ أتام إلا ومعها زوجها أو ذو رَحِمٍ محرّمٍ منها» © وسَواءٌ كان المحرّمٌ من 


- 
2 
ٌّ 


)١(‏ في المخطوط : «زوجه». 

ار : «عدتها». (*) ليست فى المخطوط. 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب: في كم يقصر الصلاة» حديث 2»25١87(‏ ومسلمء كتاب 
الحج. باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء حديث (1778). وأبو داود» حديث :)١9/77(‏ من 


6 - حديث ابن عمر بلفظ : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» دون قوله : «زوجها» وهذه اللفظة جاءت 


في حديث آخر من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : الا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. . 2( 
أخر جه البخاري» كتاب الجمعة. باب: مسجد بيت المقدمن. حديث (لا9١١)2‏ ومسلم» كتاب الحجء 
باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء حديث (ا47). 


»تب سح بدائع الصنائع ج؟ 
التتيدا و الرّضاع "'' أو المُصاهَرةٍ؛ لأنْ النّصّ وإِنْ ورَدَ في ذي الرّحِمِ المحرّم فالمقصود 
م البعزن عر زء9 الغناقعز ونا لق لامر وقد 21د كان النل الرارة قذي 
المُعْتَدَةٍ والكلام في هذا الحكم في ثلاثةٍ مواضِع : 

احذها: في تَُسِيرٍ الإحدادٍ. 

والثَالِتُ: في بيانٍ شرائطٍ وجوبه . 

أمَا الأوّل: فالإحدادٌ في اللَّةٍ ا من الزَّينةٍ» يُقال: أحدّت المرأةٌ على 
زوجها وحَدَتٌ أي امتّئعتٌ من الزّينةٍ وهو أنْ تن تجتن تَجْتَيبَ اليب ولَبْسَ المُطَيّب وَالمُعَصِمَرِ 


ىم ةم ا ما اخ وم 2 « اس دبي 
والمزعفر». وتَجْئَيِبَ الدَهُنَ والكخلّ ولا تختَضِب ولا تمتَشِط ولاتَلْبَسَ حُليّا ولا 
2 (4) 
ف . 


02000 
اله 


اما اليب فلِما رَوَتْ أمٌ سَلَّمةَ رضي الله عنها أن النَبي يك نَهَى المُعْمَدَةَ أن تختَضِبٌ 
بالجتاء "2 . وقال يكل : «الجناءُ طيبٌ» 0" فيد على وجوب اجتّناب الطيب» ولأنّ الطيبَ 
وْقَ الحناء فالتّهيّ عن الجناء يكون نَهْيَا عن الطيب دلالة» كالتهي عن التافيفٍ تَهِيّ د 


عن الضَّرْبٍ والقتل دلالة» وكذا لَبْسُ الوب المُطَيّب والمصبوغ بعتن وال فقراقالة 
رائحةٌ طَيَبَةٌ فكان كالطيب . 


)١(‏ فى المخطوط : «الرضاعة». 
(5) ليست في المخطوط . (”) في المخطوط: «أم لا». 

(:) التشوف لغة: مصدر تشوف. يقال: تشوفت الأوعال: إذا علت رءوس الجحبال تنظر السهل وخلوه ما 
تخافه لترد الماء. ومنه قيل: تشوف فلان لكذا: إذا طمح بصره إليه» ثم استعمل في تعلق الآمال» 
والتطلب» والمشوفة من النساء: التي تظهر نفسها ليراها الناس. وتشوفت المرأة: تزيدت وتطلعت 
للخطاب - من شفت الدرهم: إذا جلوته . ودينار مشوف: أي مجلو- وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل 
خديها. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للفظ تشوف عن معانيه الواردة في اللغة. انظر الموسوعة الفقهية 
(؟8/1:). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء برقم (2)51005 
والنسائي» برقم ففخي والبيهقي في الكبرى (/ا/ »)55١‏ برقم (61565١)ء‏ والطبراني ف فى الكبير 
(419/57)» برقم (7١1١٠)ء‏ من “لايك أم حكيم بنت أسيد عن أمهاء وانظر ضعيف أبي داود. 

. انظر نصب الراية للزيلعي (7/ 54؟١). (0) في المخطوط: «يكون نهيًا؛‎ )١( 


ةي سدس ع لمي 


واما الدهْنٌ: فلِما فيه من زينةٍ الشَعْرِء وفي الكخلٍ : زينة العيْنِ ولهذا حُرّمَ على المُحْرِمٍ 
جميمٌ ذلك وهذا في حال الاختيار» فأمًا في حالٍ الضّرورةٍ فلا بَأسّ به بأنٍ اشَكَتُ عَيْمَها 
فلا بَأسّ بأنْ تكتّحِلَ أو اشتكت ”'' رأسها فلا بَأسّ أنْ تَصْبَ فيه الدّهْنَ [؟/ ١١٠أ]‏ أولم 
يكن لها إلآنَوْبٌ مَضْبوعٌ فلا بَأمَ أنْ تَلْبَسَهِ لكنْ لا تقصِدُ به الزّينة؛ لأنْ مواضِعَ م الضْرورة 

وقال ابو يوشة: لا بَأمَ أنْ تَلْبَسَ القصّبَّ والخرٌ الأحمّرَء وذّكرَ في الأصلٍ وقال: ولا 
تَلْبَسُ قَصَّبًا ولا خَحَرًا تَتزيّنُ به؛ لأنّ الخرّ والقصَبّ قد يُلْبَسٌ للرّينة وقد يُلْبَّنٌ للحاجة 
والرّفاء فاعمِبِرَ فيه القضْدٌّء فإِنّْ قصدت به الزّينةَ لم يَجزء وإِنْ لم (يُقْصَدْ به) ”"' جاز. 

[الإحداد] (" وامًا الثاني: وهو بيانٌ أنّه واجبٌ أم لا فتقول: لا خلافٌ بين الفقهاء أنّ 
المُتَوَفَى عنها زوججها يَلْرَمُها الإحدادُ. وقال ثُفَاةٌ القياس: لا إحدادَ عليهاء وهم 
محجوجونٌ بالأحاديثٍ وإجماع الصَّحابةٍ رضي الله عنهم . 

أنا الأحاديت: فمنها: مارُي أن م حبيبة رضي الله عنها ما ََقّها موث | أبيها أبي 
لبا ا كراد أيَامِ نم دَعَتْ بطيبٍ . وقالت: مالي ”*' إلى الطيب من حاجدّء 

© تيدف زول الله كله يفول الا يِل لامرأ ؤي بالل واليوم الآخر أن جد على 
مَيْتِ فؤقٌ ثلالة أيَام إلا على زوجها أربعةٌ أشهر وعشرًا» '") 

وروي أن امرأةمات زوجها فجاءث إلى رسول الله وك ساون في الانيقالٍ» فقال 
رسولٌ الله بك : «إنَ إحداكُن كانت تمكتُ في شرٌ أخلاسها إلى الحؤلٍ ثم تخرُجٌ فثلقي البغرة 


)١(‏ فى المخطوط : «اشتكى». (0) فى المخطوط : «تقصد)». 

(©) ليست في المخطوط . (4) فى المخطرط "قبا 

(5) في المخطوط : «لكني». ١ ١‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب : إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم )١5480(‏ ومسلمء كتاب 
الطلاق» باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة» 1 والنسائي » برقم (/2)5051 وأحمد. برقم 
(55766)., ومالك» برقم »)١514(‏ والبيهقي في الكبرى (//4737): برقم (91؟07١)2‏ والطبراني في 


م الكبير إضفة اشحةة برقم ١(‏ )0 وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/؟؟2)57‏ برقم 00 


والحميدي في مسئده 5/1 )ء برقم اديوه والربيع في مسئده كلدك برقم (/67).. وعبد 
الرزاق في مصنفه (/7/ 54)» برقم »)١7110(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 199)» من حديث أم عطية 
رضي الله عنها. 


00 (" فدَلٌَ الحديثٌ [على] ”" أنّ عِدَتَهُنَ من ”" قَبْل نُزولٍ هذه الآية 
[كانت] ”*) حَؤْلاً وأنْهُنَ كُنْ في * شرٌ لاسن مُدٌَ الح ثم انسح ما زاد على هذه امد 1 
ا وهو أنْ تمكّتّ المُعْتَدَةُ هذه المّدَةَ في شرٌ 
أخلاسهاء وهذا تَفْسِيرُ الجداد . 
وأا الإجماغ: فإنّه رُوِيّ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم منهم عبد اللّه بِنُ عُمَرَ 
وعائشةٌ وأمُ سَلَّمةَ وغيُهم رضي الله عنهم مثلّ قولنا وهو قولٌ السَلَفٍ. واخمُلِفٌ في المُطلَقةٍ 
ثلانًا أو بائئًا قال أصحاينا : يَلْرّمُها الجدادٌ ”* . وقال الشّافعيُ : لا يَلْرَمُها الحدادٌ 7 . 
وه فول أن الجداد في المنصوص عليه إِنّما وجَبَ لحقّ الزوج تَأسّمَا على ما فانّها من 
حُسْنٍ الِشرة وإدامة الصّحْبَةٍ إلى وقتٍ الموتٍ وهذا المعنى لم يوجذ في المُطْلقَةٍ؛ ؛ لأن 
الروجَ أوحشها بِالفُرْقةٍ وقَطعَ الوّضْلةَ باختياره ولم يمُثْ عنها فلا يَلْرَمُها التَاسّفٌ . 
ولاه أنَ الجداءَ إِنّما وجَبَ على المَُوَنَى عنها زوججها لقّواتِ التُكاح الذي هو نِعْمةٌ في 
الدينٍ خاصّةً في حقّها لما فيه من قضاء شهوّتِها وعِفْتِها عن الحرام وصيانة نفسها عن 
الهَلاكِ بدُرور التََقوِء وقد انقَطّمَ ذلك كُلَّهِ بالموت فَلَزِمّها الإحداهُ 35 إظياةاللخضية 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب : الكحل للحادة» حديث (0559)» ومسلمء كتاب الطلاق» 
باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» حديث ».)١588(‏ والترمذي». 
حديث »)١1917(‏ والنسائي. حديث (901)» وابن ماجهء حديث )5١84(‏ من حديث أم سلمة أن 
امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله يَكيْ فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل. قد 
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رَمَّتْ ببعرة فلا حتى تمضي أربعة 
أشهر وعشر). 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) فى المخطوط: «كانت». 

(8:) ليست فى المخطوط . ١‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (519)» المبسوط (08/5)» فتح القدير (755/4 
م27 البناية (4/ ه“ا4, 57"5).» الدر المختار (*/ ٠7م .)6571١‏ 

(7) مذهب الشافعية: أنه يجب على المعتدة الإحداد في عدة الوفاة ولا يجب في عدة الرجعية . وروى أبو ثور 
عن الشافعي رحمهما الله تعالى أنه يستحب للرجعية الإحدادء وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء الطلقات 
والملاعنة» قولان للشافعي : القديم وهو المزني : وجوب الإحداد. والجديد: الأظهر لا يجب بل يستحب 
والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه على القولين» انظر: الحاوي الكبير /١5(‏ 273717 2018 الوسيط (5/ 
4 ) الروضة (8/ »)5٠5‏ مغني المحتاج (5/ 0794 . 

(0) في المخطوط : «الحداد؛» . 


والحُرْنِء وقد وُجِدَ هذا المعنى في المُطَلَّقَةٍ التّلاث والمُبانةِ فيَلْرّمُها الإحدادٌ؛ وقوله : 
الإحدادُ في عِدَةٍ الوفا وجب لحقٌ الزّوج لا يَسْتَقيمْ ؛ لأنّه لو كان لحقٌّ الروجٍ لما زادَ على 


وان الخال في شرائط وجوبه هي أذ تكوث داف عل مسلمة من يكاج 
صَحيح سَواءٌ كانت مُتَوَنَى عنها زوجٌجها أو مُطلقة مُطْلَقَةٌ ثلانًا أ وناها قيهن على المغيرة 
والمجنونة الكبيرة والكتابية والمُعَْدَةٍ من يكاح فاسِدٍ والمُطَلَقةٍ طلاقًا رَجْعبًاء وهذا 


عندنا0"؟ , 


وقال الشّافعيُ: يجبُ على الصّغيرَةٍ والكتابئّة *" . 

وجه قوله: أنّ الجداد من أخكام الهِدّةَ وقد لَرِمَْها اذَه فيَْرَمُها حكمُها . 

ولناء أن الجداء عِبادٌ بَدَنيةُ فلا تجبُ على الصَّغيرةٍ والكافرةٍ كسائر العباداتٍ البدنيَةِ من 
الصّوْم والصَّلاةٍ وغيرهما بخلافي الهِدَةَ فإنّها اسمٌ لمُضيّ زَمانٍ وذا لا يختلِفٌ بالإسلام 
وَالكَفْرٍ والصّكَرٍ والكبَرِء على أن بعض أصحابنا قالوا لاسي علبيتها العذة بوذم يعي 
علينا أنْ لا تتزرّجَهما ولا إحداد على أمٌ الول إذا أعتقّها مولاها أو مات عنها ؛ لأنها تعبَدٌ 

من الوطء كالمنكوحة يكاحًا فاسِدًا ولا إحداد على المُعْمَدَةِ من يكاح فاسِدٍ فكذا عليها ولا 
إحداد على المُطَلَْةِ طلاًا رَجْعيًا؛ لأنّه يجب إظهارًا للمُصيبةٍ على فوْتٍ يَعْمةٍ التكاح ؛ 
والتّكاحٌ بعدَ الطلاقٍ الرّجعيّ غيرُ فائتٍ بل هو قائ ثم من كُلَّ وجهٍ فلا يجبُ الحدادُ بل 
يُسْتَحَبٌ لها أنْ زيّنَ لتَحْسْنَ في عَيْنِ الزّوج فيراجِعَها ولا إحداد في التكاح الفَاسِدِ؛ لأنْ 
التُكاح الفاسِد ليس بِنِعْمَةٍ في الدين؛ لأتهممضية ومن :المحال إبجاث إظهار التصيبة علي 
فواتٍ المعصيةٍ بل الواجبٌُ إظهارٌ السّرورٍ والفرّح على فواتها . 

وأمّا الْحُرّيَةٌ فليستٌْ بشرطٍ لوجوب الإحدادٍ فيجبٌ [الإحداد] ”© على الأمة وَالمُدَبَرَةٍ 
وأمٌ الولد إذا كان لها زوج قمات عنها أو طَلَقّها والمُكائَبَةٍ والمُسْتَسْعاةَ؛ لأنّ ما وجب له 
الجدادٌ لا يختلِفٌ بالرّقَ والحُرَيْةِ فكانتٍ الأمةٌ فيه كالحُرَةٍ واللّه أعلَمُ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (09/5)» مختصر اختلاف العلماء (؟/ 2)595. مختصر القدوري 
(9/ 6م)ء تحفة الفقهاء /١(‏ 5617؟). 
(؟) مذهب الشافعية : أن الإحداد على الصغيرة والكافرة والمسلمة الكبيرة . انظر: مختصر المزني ص (14؟١5).‏ 
(9) ليست في المخطوط . 


ومنهاء وجوبٌ التَقََّةِ والشّكتى وهو مُوْنةٌ السّكتى لبعضٍ المُعْتَدَاتِ دونَ بعض» وجملة . 
الكلام [فيه] ”'' أن المُعْتَدَةَ إِمَا إِنْ كانت [7/ ٠١‏ ا جلاع طلاق ازع ذاقة يعبر طلاق 
وإما إن كانت عن وفاقٍ» ولا يَخْلو من أنْ تكون مُعْتَدةٌ من يكاح صّحيحِ أو فاسِدٍ أو ما هو 
تيبح التكاع الفابر : فإ كانت مُعَْدةٌ من يكاح صَحبح عن طلاتي إن كان الطَلاقٌ 
رَجْعبًا فلّها التَمَقَةُ والسّكتى بلا خلاني؛ لأنّ ملك الُكاح قائمٌ فكان الحالُ بعد الطّلاقٍ 
كالحال قبله وما تَذكُرُ من َلائلَ أَحَرّء وإنْ كان الطَلاقٌ ثلانا أو بائا فلّها التقَّةُ والسُكتّى 
إن كانت حايلاً بالإجماع لقوله تعالى : «وَن كن أوْلّتِ حل دوا عن حقَّ يَصَعْنَ 4012 
ال ا ار 

وقال الشّافعىٌ : لها السّكتّى ولا نفقة لها ”" وقال ابن أبي لَيْلى : لا نفقة لها ولا سُكنّى 
مقو تعال: له لك عل لياع حي ل خم الحامر 
بالأمر بالإثفاق عليها فلو و جَبَ الإنفاقٌ على غير الحايل لَبَطَلَ الَخْصِيصٌ . 


ورُويَ عن فاطمة ب: نش البافالك : «طَلَقَي زوجي ثلانًا فلم يَجْمَل لي التبئ لله نفقة 
ولاسكتّى» ” “ ولأنّ التقّقةَ تجبُ بالملكِ» وقد زالَ الملكُ بالقّلاثِ والبائن إلا أن الشّافعيّ 


يقولٌ: عَرَفْتُ وجوب السّكتى في الحايلٍ بالتّصٌ بخلاف البائن ” 
ولنا: قوله تعالى 3000 كوش بن حَْتُ سَكَثْر ين وَجَرِح4 وفي قِراءةٍ عبدٍ اللّه بن مسعودٍ 
رضي الله عنه «أسكِنومُن من حيتُ سَكَنْئُم وأنففقوا عليهِن من وُجْدِكُم» ولا اختلافٌ بين 


)١(‏ زاد فى المخطوط : "فيه 

(1) انظر في مذهب الحنفية: غتصر الطحاوى ص (717)» المبسوط (5/ 427١١‏ فتح القدير (5/ 704 
4 الاختيار ص (58)» البناية (5/ 855 0717)» الدر المختار (7/ »)5١9‏ اللباب ("/ "97) . 
(*) مذهب الشافعية: أن لها السكنى في العدة ولا نفقة لهاء انظر: الوسيط »)52١4/5(‏ الروضة (9/ 
ةق المنهاج ص ,)١١١(‏ مغني المحتاج (#/ ادف .)44٠‏ 

(4) أخرجه مسلم» كتاب : الطلاق» باب : المطلقة 5 ا لا نفقة لهاء برقم ١(‏ 2 © وأبو داودء كتاب 
الطلاق» باب : في نفقة المبتوتة» برقم (2)5544 والترمذي» برقم ٠(‏ 114)ء والنسائي» برقم (2)751414 
وابن ماجهء برقم ))5١5(‏ راع برقم (57146)», والدارمي» برقم (2»)11174 وابن حبان /٠١١(‏ 
)0 برقم (2)4100 والبيهقي في الكبرى (7/ 20477 والطبراني في الكبير (078/14»؛ برقم 
(2)415: وفي الأوسط »)1١517//9(‏ برقم (1109)» وأبو عوانة في مسنده (179/9)» برقم (4500)» 
وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 4 7)» برقم (/1؟ )من حديث فاطمة بنت قيس . 

(5) في المخطوط : «القياس». 


2 00 ور سرصم 


القِراءَتَيْن لكنّ إحداهما (تَفْسِيدُ الأخرى) ”'' كقوله عَرَّ وجَلٌ #وَالسَارِفُ وَألمَارِقَةٌ َأتَطعُوًا 
ك4 [المائدة:ه+] وقراءةٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنه «أيمائهما؛ وليس ذلك اخختلافٌ 
القراءةٍ بل قِراءثُه تَفْسيرٌ القراءةٍ ”" الظاهرة كذا هذا. ولأنّ الأمرَ بالإسكانٍ أمرٌ بالإثفاق؛ 
امن عار يري تحرط ل لسري ١‏ م خرر ياي كسا نار فر لج لور 
نفقتها على الزوج ولا مال لها لهَلَكَتْء أو ضاق الأمرُ عليها وعَسُرَّء وهذا لا يجورٌ وقوله 
تغالى لوق ا مطل قن اقيق ومن فون عقوا رركم تافل ينا اكه مده [الطلاق :0] من غير 
فصل بين ما قبل الطلاقي وبعدّه في الهِدّء ولأنَ التقّقة إنّما وجَبَتْ قبل الطَلاقٍ لكَوْنها 
محبوسةً عن الخُروج والبُروزٍ لح الرّوج وقد , بقيَ ذلك الاحتِباسٌ بعد الطلاقي في حالةٍ 
العِدَةوتَابَدَ بانضمام حقٌ الشرع إليه ؛ أن الحبس قبل العلا كان حقًا روج على 
الحُلوصٍ وبعد الطلاق تَعَلََ به حق اقرع 7" حتى لايُباح لها الخُروجُ وان أن الزوجُ 
لها بالحُروج فلما وجَبّتْ به التَقّقةُ قبل التَاكّدِ فلا تجبٌ بعد التَاكّدِ أولى . 
و5161 ققيوا اند بالإتقاق على التجايير رزاقه لا كني ورت الاق سان ير 
الحاملٍ ولا يوجبّه أيضًا فيكونٌ مسكونًا موقوقًا على قيام الدّليلٍ وقد قام دَلِيلُ الوجوب 
وهونها ذكونا 
وأمًا حَدِيثُ فاطِمة بنتٍ قَيْس فقد رَدَه عُْمَرُ رضي الله عنه فإنّه رُوِيّ أنّها لَمَا رَوَتْ أن 
رسول اله لم يَجْعل لها ُكتى ولا نفقة قال مر رضي الله عنه: لا كاب ينا ولا 


4 


سُنْة يتنا بقول امرأة لا نَذْري أَصَدَفَتْ أم كذّبّثْ وفي ب بعض الرّواياتٍِ قال اموت 


ب 


اس 


كاوق يشا قا سد تقول: نز اء كزيا تسوت أو كن الها سَمِعْتٌ رسول اللّه يلل يقولٌ: 
«لهاا لسْكتر وَالتَفْقَةُ» 0 
وقول عُمَرَ رضي الله عنه: «لانَدَمُ كناب رَبنا يُحْتَمَلُ أنّه أرادٌ به قوله عَرّْ وجَلّ : 


)١(‏ فى المخطوط : «تفسيرًا للأخرى». 

(؟) في المخطوط : «للقراءق. (5) في المخطوط: «الله تعالى؛ . 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلامًا لا نفقة لهاء برقم ( ,)١158٠‏ والترمذي» كتاب 
الطلاق» باب : ما جاء في المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة» برقم ١(‏ )ل من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنهاء وأخرجه الدارمي في كتاب» الطلاق. باب : في المطلقة ثلانًا ألها السكنى والنفقةء 
برقم (2)11175 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


سي وني اس محم ب ا ْ 
الله عنه ويكونُ هذا قراءة حُمَرَ أيضًاء ويُحْمَمَلٌ أنه أراة ''' قوله عَرّ وجل «لِسفِنَ ذو سَعَقٍ 
تعيق وت تور مكو رول مفلدق مثآ :اه أذ © مطلقًا ٠‏ ويّحََمَلُ أنّه أراد بقوله : لانَدَعٌ 
كِتاب رَبّنا في السّكتى خاصّةً» وهو قوله عَرّ وجل «أَتَكنوضَ بن حَبْتُ سَككثْر ين وَمِمْ» كما 
هو القراءةٌ الظاهرةٌ» وأرادَ بقولِه رضي الله عنه «سُنَةَ نَبئناه ما رُوِيَ عنه رضي الله عنه أنّه 
قال: سَمِعْتُ رسول اللّه كل يقولٌ : «لها التَقّقةُ والسّكتى» 00 

ل أنْ يكونَّ عندٌ عُمَّرَ رضي الله عنه في هذا تِلاوةٌ رُفِحَتْ عَيْنُها وبقيّ حُكمها 
فأرادَ بقوله : «لانَدَعُ كتاب رَبّنا تلك الآيةَ كما رُوِيَ عنه أنه قال في باب الرِّنا: كُنا تَتْلوا في 7 
سورة اللخزاب: «الشيخُ والشَبخةٌ إذا نيا فازججموهما تكالاً من الله والله عَِيرٌ حكيمٌ»؛ 
تُمَ رفِعَتٍ الثّلاوة وبقي حُكمُها . كذا ههنا . 

وؤوي الازوجها نان بن ؤيلاقان ]ذا شيكي كقدث نالك خسيها يكل شي ءاف 
يده . 

ورُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت لها : لّقد فتَنْتِ النّاسّ بهذا الحديث وأقَل 
أخوالٍ إنكارٍ الصّحابةٍ على راوي الحديثٍ أنْ يوجب [1/ ١١١‏ أ] طَعْنًا فيه ثُمّ قد قِيل في 
ويل إنّها كانت تَبْدو ”" (على أحمائها) *» أي تَنْحشُ عليهم باللّسانٍِ من قولهم : بَذَوْتُ 
على قُلانٍ» أي فَحَشْتُ عليه؛ أي كانت تُطِيلٌُ لسائها عليهم بالمّحْشٍ فتقَلّها رسولٌ الله به 
إلى بيت ابن أمّ تكتوم ولم يجح لها نفقة ولا سكتى ؛ لأنها صارث كالنَاشِرَةٍ إِذْ كان سببٌ 
الخُروجٍ منهاء وهكذًا تَقولُ فِيمَْ خرجث من بيتٍ زوجها في عِدَيِها أو وكان منها سببٌ 
أوجَبَ الخُروجَ أنها لا تَسْتَحِقٌ التمَّقةَ ما دامَتْ في بيتٍ غير الرّوج» وقيلٌ: إن زوجَها كان 
غائبًا فلم يعض لها بِالتقّقةٍ والسّكتّى على الرّوج لغَيْبتِهِ ؛ إذْ لا يجورٌ القضاءً على الغائب من 
غير أنْ يكونَ عنه حصّمٌ حاضِرٌ . 

إن قِيل: رُوِيَ أن زوججها كان قد خرج إلى الشّامٍ وقد كان وكل أخاه فالجوابٌ أنه إنّما 
وكّلّه بطلاقها ولم يوَكُلْهِ بالخُصومة . 


١ 


. زاد في المخطوط: لابه) , () سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : ١تبل) . (4) في المخطوط: «على الرجال؟.‎ )9( 
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وقولّهما إنَ التقّقة تجبٌ لها بمُقابَلٍ الملك مَمْنوعٌ فإنّ للملكِ ضَمائً آخَرَ وهو المهر 
على ما نَذَُكُرُ إن شاء اللّه تعالى؛ وَإِنّما تجبٌ بالاحتّباس» وقد بقيّ بعد الطلاقي الثلاثِ 
والبائن فتبقَى التَقَّقةُ وسَواءٌ كانت المُعْمَدَةُ عن طلاقي كبيرةً أو صَغيرةٌ مسلمة أو كتابئةٌ؛ لأنّ 
ما كنا من الال لا يوجبُ الفصل» ولا نفقة ولا مُكتى للأمة الخد عن طلاق إذا لم 
يُبَونها المولى بينًا؛ لأنّه إذا لم يُبَوْنْها المولى بينًا فحقٌ الحبْس لم يَقْبْتْ يَْبْتْ للروج . 

ألا ترَى أنْ لها أن تخرُج فإنْ كان المولى قد تاها با فلّها الشكتى والتققة لشبوت حي 
الحبْسٍ للرّوجء وكذلك المُدَُْ وم لول إذا طَلقهما و بَوأهما المولى بِينًا أو لم يبَونْهما؛ 
أن كل واحدومتهما آمة. وعذا الجكائة والخشكمعاة 5ُعلى أصل أبي حنيفة وإنْ أَْتِقَتْ أمُ 
الولدٍ أو مات عنها مولاها فلا نفقة لها ولا سُكتّى ؛ لأنّها غيرُ محبوسة . 

ألا ترَى أن لها أنْ تخرّجَ فلا تجبٌ لها التقَّقةٌ والسّكتى كالمُعْمَدَةٍ من يكاح فاسِدٍ؛ لأنْ 
عِدَنّها ”' كعد المتكوحة يكاحا فَاسِداء هذا إذا كانت مُمَْدَةٌ عن طلاقي من يكاح صَحيج 
إن كانت مُعْتَدَةٌ من يكاح فاسِدٍ فلا سُكتّى لها ولا نفقة؛ لما ذَكَرْنا أن حال العِدَوَ مُعْتَبَرةٌ 
بحا التكاح ولا سكئى ولا نفقة في التكاح الفايدء فكذا في الهِدة منه» هذا إذا كانت 
مُمَْدَةٌ عن طلاقي فَإنْ كانت مَُْدَةٌ عن فُرْةٍ بغير طلاقي من يكاح صَحيح إن كانتٍ القُرقة 
من قِبَلِه فلّها التَمَّقَهُ والشّكتى كيْفّما كانت القُرقةٌ» وإ كانت من قِبَلِها فإن كانت بسبب 
ليس بمعصية كالأمةٍ إذا يقت فاختارّث نفسّهاء وامرأة الهِتينٍ إذا اختارت القُرقة فلّها 
السّكتى والتَفْقةٌ د ا ل 
نفقةً لها ولها السّكتّى؛ لأنّ الكتى فيها حقٌ اللّه تعالى وهي مسلمةٌ مُخاطَبةٌ بشقوق الله 
تعالى . 

وأمًا التَمّقةُ فتجبٌ فتجبٌ حقًا لها على الحُلوصٍ فإذا وَعَتٍ القُرْقَةٌ من قِبَلِها بغي حىٌ فقد 
ابَْلتْ حقّ نفسيها بخلائ المحْتقٍ وامرأق اليتين؛ لأن اله نت من قيَلِهما بحي فاد 


وودامم رهم ووم سس 


هذا إذا كانت معتّدة عن طلاقي أو عن فُرْقَةٍ بغير طلاقي» فإنْ كانت مُعْتَدَةَ عن وفاةٍ 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «عدة الوطء». 
)١(‏ فى المخطوط : 'المعتدة» . 


فلا سُكتّى لها ولا نفقةَ في مال الرّوج سَّواءٌ كانت حائلاً أو حايلاً فإنَ ''' التَمَّقَةَ في باب 
التُكاح لا تجبُ بعقدٍ التكاح دَفْعةَ واحدةً كالمهرٍ وإِنّما تجبٌ شيئًا فشيئًا على حَسَّب مُرورٍ 
الرّمانْء فإذا مات الرّوجٌ انتَمّلَ ملك أمواله إلى الورّئةٍ فلا يجورٌ ”" أنْ تجبّ التَمَّةُ 
والسّكتّى في مالٍ لوقو ” "1 يركوا كانس اح آر الح كدي ة أو فتهيرة امسيلعة أن 
كتابيّة ؛ لأنَّ الحُرَّةٌ المسلمة الكبيرةً لما لم نَمْتَحِقَ التمَقةَ والسّكتى في عِدَةٍَ الوفا فهؤلاء 
أولى» وكذا المُعْتَدَةٌ من يكاح فاسِدٍ في الوفاقٍ لا سُكنّى لها ولا نفقة؛ لأنهما لا يُسْتَحقَانٍ 
بالكاح الصّحيح في هذه العِدَةٍ فبالئكاح الفاسِدٍ أولى» واللّه أعلَم . 

تمجاكوه اقيم دعاق بوم رركا فووا العرقن توس واي 
الأصل : 

أحذهما: في بِيانٍ ما يَنْبْتُ فيه نََسَبّ ولد المَعْتَدَةٍ من المَدَةٍ. 

والثّاني: في بيانٍ ما يَنْبْتُ به نَسَبُه من الحْجَةٍ أي يَظهَرُ به . 

أما الأؤل: فالأصلٌ فيه أن أَقَلَ مُدَةِ الحمل سِنَّهُ أشهر ؛ لقوله عَرَّ وجل #وحمام قصلم 
تكن سبي [الاحقاف :ه١]‏ جعل الله تعالى ثلائينَ شهرًا مُدَةَ الحمْلٍ والفِصالٍ جميعًا ثم جعل 
سبحانه وتعالى الفِصالَ وهو الفِطامُ في عامَيْنِ بقوله تعالى : «وَفِصداُمُ في عامانٍ4 [لقمان:؟١]‏ 
يَبْقَى للحَمْلٍ سِبَةُ أشهر» وهذا الاستذلال مَتْقولٌ عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما فإنّه 
زوق أذ رجلا تروخع:امزأة فجاصة بَلَّدِ ليث أشهر فهَمْ عثمانُ رقي الله عن وده فاك 
ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما : أما إنّه لو خاصَمْبُكُم بكتاب الله لَخَصَمْتُكُم قال اللّه تعالى : 
«يَلمٌ وَنِصَلُمٌ تَكمْْنَ سَبَرَك وقال سبحانه لوَفِصَلُمٌ في عَامَنِ4 أشارَ إلى ما ذَكَرْنا [؟/ 


١‏ ب]فدَلَ أنّ أقَلَ مدَةٍ الحمل سِبّةٌ أشهر وأكترها سَتَنَانٍ عندّنا 7 . وعندٌ الشّافعيٌ أربع 
. 602 #0 3 0 0 : ع 02 
سنين » وهو محجوجٌ بِحَدِيثٍ عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : «لا يَبْقَى الولدٌ في رَحِم 


)١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

(5) فى المخطوط؛ اليجب)2. (؟) فى المخطوط : «الوارث». 

(:) انظر في مذهب الحنفية: العناية مع فتح القدير (4/ 77)» الهداية (؟/ 27719 758) المبسوط (5/ 
)١‏ الدر المختار (”/ 5٠‏ 2)» البناية (6/ 555)» ا55). 

(5) مذهب الشافعية : أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات» انظر: الوسيط (7/ 177)» روضة الطالبين (4/ 
فض ” 


0-0 ضر هنته 


مه أكقرَ من سن ولو بقَلكةٍ مِغْرّلِء ”'" والظَاهرٌ أنّها قالت ذلك سَماعًا من رسول الله ك؛ 
لأنّ هذا بابٌ لا يُذْرَكُ بالرّأي والاجتهادٍء ولا يُظَنّ بها أنّها قالت ذلك جُرَانًا وتخميئا فتَعينَ 
الماع . 

وأصل آخَرُ أنَ كُلَ مُطَلْقةٍ لم تَْرَمْها العِدَةُ بْأنْ لم تَكُنْ مدخولاً بها فنَسَبُ وليها لا يكبت 
من الزّوج إلا إذا َلِمَ يا أنّه منه» وهو أن تّجيء به لأقلَ من سِئةٍ أشهر وكُلْ طلم 
وجبت عليها العِدَةٌ فتَسَبُ ولدها يَْبْتُ من الرّوج إلا إذا عَلِمَ يَقيئا أذ نه ليس منهء وهو أن 
تَجِيء به لأكثّرَ من سَنَتَيْن» وإِنّما كان كذلك ؛ لأ الطلاقٌ قبل الحو يوحِبٌ انطا 
التكاح بجميع عَلائقِه فكان النُكاحٌ من كُلُ وجو زائلا بِيّينِء وما زالَ بتقين لا يكب أن 
بين مله فإذا جاءث بل لأئَلٌ من ست أشهرٍ من يوم الطَلاقٍ فقد تين أن الوق وُجِدَ في 
حال الفراش وأنّهِ وطِئّها وهي حامِلٌ منه إِذْ لا يُحْتَمَلُ أنْ يكونّ بوَطءٍ بعدَ الطلاق؛ ؛ لأنْ 
العا ار أشهرٍ فكان من وطءٍ وجِدَّ على فراش الرّوج» وكَوْنُ العُلوقٍ 
و '' ففراشه يوجبٌ بوت التَسَب منه. فإذا جاءث بوَلَدِ ل أشهرٍ فصَاعِدًا لم يُسْتَيِقَنْ 2 
بكَوْنِهِ مولودًا على الفراش لاحتمالٍ أن يكو بوَطْء بعد الطّلاق» والفراش كان زائلا بتقين 
فلا يَنْبْتُ مع الشّكٌ . 

ا َه قبل الدُخول بها فجاءث بوَلَدِ لأقَلَ من سِتَة أشهر مُدْ 
طَلَّقها أنّه يَلْرَمُه ار لض 
عَم الت بالك؛ ويسْتوي في هذا الحكم ذُواتُ الأقراء وذَواتُ الأشهر لما كنا 

وَعلى هذا يُخْرّجٌ ما إذا قال : كل امرأ ترجه تمي طالق توج مر فطل فجاهث 
بِوَلدٍ ها إن جاكث به ليئة أشهر من وقي اللكاح ب يَْبْتٌ النَسَبٌ ؛ لأنّها إذا جاءث به لسِتّة 


أشهر من وفك التكاح كان لأقل من مده أشهر من وقج الطلاق: لأنَّ الطلاقٌ يقمٌ عَقِيبَ 
التُكاح ؛ لان احالف أوفّعَه كذلك . ألاترَى أنّه قال : فهي طالقٌ «والفاءً» للتَعقيبٍ بلا 


تراخي . 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه (/ 0737 حديث ٠(‏ »© والطبري في تفسيره (11/ »)١١7‏ والبيهقي 
في الكبرى (// 447)؛ حديث (16157154) من طريق جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت دلا 

يكون الحمل أكثر من ستتين قدر ما يتحول ظل مغزل». 

(0) في المخطوط : «على»). 


ام 


وقال رُقوء لا يبت النْسَبٌء ورُوِيَ أنّ محمّدًا كان يقول مثلّ قوله ثم رَجَعٌ . 

وجه قول رُقر: أن إثباتَ التَسَب بعقدٍ إمكانٍ بِوَطْءٍ ولم يوجدٌ؛ إِذْ ليس بين التُكاح 
والطّلاقٍ مان يَسَمُ فيه الوطء بل كما وُجدَ النكاحُ وقّمَ الطَلاقُ عَقيبَهِ بلا فصل فلا يُتَصَوَُ 
الوط فلا يَبّتُ النَسَبُ» وإنا تَقولٌ يُمْكِنُ تَصَوُدْه بأنْ كان يُخالِطُ امرأة فدخلّ الرّجالٌ عليه 
فتزوّجَها وهم يَسْمَعونَ كلامّه وأنْرّلَ من ساعَتِه وإذا تُصورَ الوطءٌ فالتّكاحٌ قائمٌ مقامً الوطءٍ 
المنْزِلِ عند تَصَوُرِهِ شرعًا؛ لقوله يلِِ: «الولدٌ للفراش» ''' وإِنْ جاءث به لأقَل من سِنّةٍ أشهرٍ 
من وقتٍ التكاح لا يَكْبْتُ النَمَبُ (لأنا عَلِمْنا) يك الوط تعدعل التكفن فم 
إذا جاءث به لسِنَةٍ أشهر من وقتٍ التكاح حتى يَنْبْتَ النَسَبٌ يجب على الزوج مَهْرٌ كايل . 
كذا ذَّكَرَ في ظاهر الرُواية؛ لأنّها صارث في حُكم المدخولٍ بها . ١‏ 

وذْكَرَ أبو يوسّف في الأمالي : أنَّ القيامس: أنْ يجب عليه مَهْرٌ ونصفٌ مَهْرِ نصف مَهْرٍ 
بالطّلاقٍ قبل الدّخولٍ» ومَهْرٌ كامِلٌ بالدُخولٍ. 

ووخجهه أنْ يُجْعَلَ الطّلاقُ واقعًا كما تزوّجٌ فيجبُ نصفٌ مَهْرِ لوجودٍ الطلاقٍ قبل 
الدّخولٍ ثُم يُجْعَلُ واجبًا © بعدّ الدّخولٍ بناء على أن عندّه أن الطلاقٌ غيرُ واقع ؛ لأنّه يَرَى 
أن تَعليقَ التُكاح بالملكِ لا يصْلْحُ كما هو مذهبُ الشّافعيّ فيجبٌ المهرٌ بهذا الوطء ويَكبْتُ 
النَسَتُ؛ لأنّ المسألة مُجْتَهَدٌ فيها فلا يكونٌ فعلّه زِنًا إلا أن أبا حنيفةً استَحْسَنَ وقال: لا 
يجب إِلأَمَهْدٌ واحدٌ؛ لأنّها كالمدخولٍ بها من طريت الحُكم فيتأكَدٌ المهرٌ. 

ون طُلَقها شد الذهر ليها فجاءت ولو تعمل العلحم في © المنكذو انيتال 7 


))114( أخرجه البخاري» كتاب: الوصاياء باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي . . . » برقم‎ )١( 
وأبو داودء برقم‎ »)١501( ومسلمء كتاب: الرضاعء باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» برقم‎ 
وأحمدء‎ 22350١ 5( والنسائي» برقم (1485”)؛ وابن ماجهء برقم‎ »)١١01( والترمذي» برقم‎ .)1107( 
والدارمي» برقم (557)»: والدارقطني (5/ 205117 برقم‎ »)١5549( برقم (701)»: ومالك» برقم‎ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (؟/111)»‎ 2)١١1545( الددقةة والبيهقي في الكبرى (85/5)» برقم‎ 
برقم (777: وأبو يعلى في مسنده (1/ 20797 برقم (4419)» وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 44 4)» برقم‎ 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ .)١15874( 

(1) في المخطوط : «لأنه علم. ‏ . (5) زاد في المخطوط : «تعين». 

(:) فى المخطوط: «واطنًا؛ . (0) فى المخطوط : «فيه؟. 

40 زاد في المخطوط : «أن». , 


ا 131015 هته 


المُغْمَدَةٌ لا يَخْلو ''' ما إِنْ كانت مُعْمَدَةَ عن طلاتي أو [عن] (© غيره من أسباب القُرْقة 
وما إِنْ كانت مُعْتَدَةَ م: ين :7" وقاق كل واحلوعنهما لايخو "من آذ تهون مع كرات 
الأقراء أو من ذَواتٍ الأشهر كانت أُقَرَتْ بانقِضاء العِدّةِ ”” أو لم تقر فِإِنُ كانت مُعْتَدَة عن 
طلاقي فالطلاقٌ لا يَخُلو إِما أن يكونٌ بائئًا وإما أن يكونّ رَجْعيّاء فإِنْ كان بائئًا وهي من 
ذّواتٍ الأقراء ولم تَكَنْ أَقَرَتْ بانقضاء العِدَةٍ فجاءث بوَلَّدٍ فإن جاءث به إلى سَتمَيْنِ عند 
الطلاقٍ لَزِمَه؛ لأنّه [لا] 7 يُحْمَمَلُ أن يكونً العُلوقُ من وطْءٍ حادِثِ بعد الطّلاقٍ» 
ويُحْعَمَل أن يكونّ من وطء وُحَدَ في حال قيام الكاح وكانت حايلاً وقت الطَلاق؛ لأن 
الولد يَبْقَى في البطن إلى [71/ 7١١أ]‏ سَتَيْنِ بالاتّماقٍ . 

وهذا أظهرٌ الاحتمالينٍ إذ الاهرُ من حال المسلمة أن لا تتزوْجَ في الِدَةٍء وحَمْلُ أمور 
المستلين على الملاح والسداق واجبا ما أمخن ؛ فيُحمَلٌ عليه أو تقول الكاحٌ كان قائمًا 
بَينٍ والفراشر ش كان ثابنًا بين لقيام التكاح» والقابثُ بيقِينٍ لا يَزولٌ إلا يقي مثله فإذا كان 
احتمالٌ العُلوقٍ على الفيرا* ش قائمًا لم تَسْيَيقِنْ بانقِضاء العِدَّةٍ وزوال التُكاح من كُلَّ وجه فلم 
زدال الفرائي فلا أ نحت لز ال بالشَك . 

الي سَتْتَيْنِ لم يَلْرَمْه إنْ أنْكرَه ؛ لأنا تَيََنَا أنّه ليس منه؛ لأنّ الولدَ لا 
إيَبقَى في البطنٍ أكقر أكثّرٌ من سََتَيْنٍ فلا يَقْبْتُ نَسَبّه منه ما لم يَدّعِ فإذا ادع تَبَتَ النَسَبُ منه» 
وهل د رار 

واخيّلِفٌ في انقضاء عِدَّتِها . قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يُحْكُمٌ بانقضائها قبل الولادة بِسِبَةٍ 
أشهر وَرُدُ ما أخذث من نفقَتِهِ هذه المّدَةٍء وقال أبو يوسّفٌ : : انقِضاءٌ عِدَتها بِوَضْع الحمْلٍ 
ولا تَرُدٌ شيئًا من التّفّقَة. 


4 م 0 4 7 ا واعو عع واو عير 52 0 و2 
وجه فوله: أنه يُحْتَمَلُ أنه وطِئّها أجنّبِيٌ بشهُبةٍ ويُحْتَمَل أن الرُوجَ وطِنّها بِشبْهةٍ فلا تَوُدُ 


التَمَقَةَ بِالشَّكُ . 
ولهُما أنَ الولد لا بد وأنْ يكونٌ من وطْءٍ حادِث بعد الطلاقي؛ لأنّ الولدَ لا يَبْقَى فى 
)١( 0‏ في المخطوط: «تخلو؛. () زيادة من المخطوط. 
(9) في المخطوط: «عن». (4:) في المخطوط : «تخلو». 
(5) في المخطوط : «عدتها؛. (0) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط: «ولا». 


0 أكثّرٌ من سَتَتَيْنِ فلا يجورٌ أنْ يُحمّلَ على أن الزَوجَ وططتها؛ لأنه حَرامٌ ولا على أن 
ا ووتها يتيز لاد زلف عرام إيقم ؟أونزامر يخال المس الف لتَحَرُجُ عن الحرام فَعَيْنَ . 
الح ىو الور ينا شع ست أن عِذََها قد انقَصْتٌ 
وتزوْجَث» كَل مُدَةِ الحمل سِنَهُ أشهر فوّجَبَ رد نفقةٍ سِنَةٍ أ شهر؛ لأله تَِيِنَ ها لم نَكُنْ 
علبها ير بدخرج الجوابٌ عَمًا ذَكَرّهِ أبو يوسّفٌ على أن إِنْ حَمَّلْنا على أنْ أجِتَبئًا وطِئّها 
بسُبْهةٍ تَسْقّطُ التَقّقةُ عن زوجها ؛ لأنهم قالواذ في المنكوحة إذا تزوّجَتْ فحَمَلتْ من غير 
زوجها أنه لا نفقةَ لها عليه وإِنْ كانت أَقَ َرَت بانقضاء العدَةْ وذلك في مُدَةِ ب تقضي في مثلها 
العِدّةُ ثم جاءثْ بِوَّلَّدٍ في سَتَتَيْنِء فإِنْ جاءث به لأقَلَ من سِنّةِ أشهر من يوم أقََتْ لَِمَه 
أيضًاء وإِنْ جاءث بوَلَّدٍ لسِئَةٍ أشهر فصاعِدًا من وقتٍ الإقرارٍ لم يَلْرَّمْه؛ لأنّ الأصلّ أنّ 
المَعْبَدَةَ مص مُصَدَّقَةٌ في الإخبارٍ عن انقِضاء عِدْتِها إِذِ الشرعٌ انْتَمَئتها على ذلك فتصَدَقُ مالم 
ان و كذِبُها ''" بيتقين فإذا جاءث به لأكَلَ من سِنَةٍ سِّةٍ أشهر من وقتٍ الإقرارٍ ظَهْرَ 
غَلَطْها أن كذتها» لاته تيوق آنها كانت مُحْمَدَةٌ وقتٌ الإقرار ]ؤ المرأة لا تلد لآق من سق 
أشهر» فإقرارُها بانقضاءٍ العِدَةٍ وهي مُعْتَدَةٌ يكونٌ غَلَّطا أو يكونُ كذيًا إذْ هو إخبارٌ عن 
الخبر لاعلى ما هو بهء وهذا حَدّ الكذب فالتَحقَ إقرارُها بالعدّم . 
اتا ظه به نيه أشهر اوا عكر قم يطو كوتها لالحتيال الهاتو وم يمه إنرارها 
(بانقِضاء العِدَة) © فجاءَتُ منه بوّلّدٍ فلم يكن ولد زنئ ”2 لكنْ ليس له نَسَبٌّ معروفٌ 
ْم نصْدِيقّها في إخبارها بانقضاء عِدَتِها على الأصل (فلم يكن الولدٌ من الزّوج) 0 
وهذا الذي ذَكَرْنا مذهبنا”'. وقال الشَافعيٌ : إذا أقَرَتْ ثُمَ جاءث بِوَلَدٍ لتَمام سِنَةٍ أشهرٍ 
لا ا 


)١(‏ في المخطوط : «أنها غلطت». )١(‏ في المخطوط: «كذبت». 

(؟) في المخطوط : «بعد انقضاء عدتها». (4) في المخطوط: «الزنى». 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (2)575/7 مختصر اختلاف العلماء »55١/5(‏ ؟45)» الجامع 
المع و1181 

(8) مذهب الشافعية : أنه 5 ازاو ار ل رهزل ررق رمات ولد مف اوسن 
يوم نكحها أو أكثر لزمهء انظر: الأم (0/ 0574 . 


لطن هنته 


وجه فوله: أنَ إقرارّها بانقِضاء عِدَّتِها يتضَمَّنُ إِنُطال حقٌ الصَّبيّ وهو تَضْبِيعٌ نَسّبه؛ لأنّ 
التسب يَكْبْتُ حقًا للصّبىّ فلا بقْبل . 

ولناه ما ذَكَرْنا أن الشرعَ انْتَمَتها في الإخبارٍ بانقضاء عِدَتِها "2 حيتٌ نّهاها عن كِنْمانٍ ما 
في رَحمِهاء والنّهىٌ عن الكِبْمانٍ أمرٌ بالإظهار وأنّه أمرٌ بالقبولء وقوله يتضَمَنٌ إِنَطالَ حي 
الصّبيّ في التَسَّب مَمْنوعٌ فإنَ إِنْطالَ الحق بعد تُبوتِهِ يكونٌ» والتَسَبٌ ههنا غيرُ ثابتٍ لما 
ذَكَرْناء [فكيف يتصور إبطاله؟! . 

وإن كان الطلاق رجعيًا فجاءت بولدٍ ولم يقر بانقضاء العدة فإن جاءت به من وقت 
الطلاق لزم الزوج وانقضت عدتها وبانت لما ذكرنا] ”" في الطلاق البائن . 

وإِنْ (جاءث به) '" لأكثّرَ من سَّئَتَيْنِ لَزِمَ الزُوجَ أيضًا وصار مُراجمًا لهاء وإِنّما كان 
كذلك ؛ لأنَ العُلوق حَصّلَ من وطء بعد الطلاقٍ ويُمْكِنُ حَمْلُه على الوطءٍ الحلالٍ وهو 


و2 الاو أذ الطلاق الزجمي لا بعرم الرطة في ماك رطاكا مال جاوما 
الجر “د جب حَدْله عليه؛ ومتَى حمل عليه صار راجا بالوطء : فللث الت ل 


تر أن تكو مُمْمَدة الور فوّطتها في آخر العَّفر فعَلقَتْ فصار مُراجمًا . 
فإِنْ قِيل : هلا حُمِلَ عليه فيما إذا جاءث به لأقّلّ من سَتَتَيْنِ ليصيرَ مُراجعًا لها . 

فالجواب: أنّ هناك لا يُمْكِنُ الحمُلُ عليه ؛ لأنّه لو حُمِلَ عليه لََِمَ إثباتُ الرّجعة بالشّكُ ؛ 
لأنَ الأمرَ مُحْيَمَلُ يُحْتَمَلُ أن يكونّ العُلوقُ من وطْءٍ بعدَ الطلاقٍ فيكونٌ رَجْعةً ويُحْيَمَلُ 
أنْ يكونّ من وطْءٍ قبله فلا يكونُ رَجْعةَ» فلا تَنْبْت الّجعةٌ مع الشّكُ . 

أمَا ههنا فلا يُحْتَمَلُ أن يكونّ العُلوقُ من وطْءٍ قبل الطّلاتي؛ لأنّ الولدَ [؟/ ١١س]‏ لا 
يَبْقَى في البطن أكثر من سَتَنِ فتَعينَ أن يكونَ من وطْءِ بعد الطلاق» وأمكنَّ حَمْلُه على 
الورطء الحلالٍ فِيُحمَلٌ عليه فيصيئ مُراجِعًا بالوطء فافْتّرَقاء وإِنْ كانت أقَرَتُ بانقِضاء العِدَةٍ 


م ام 6م 


في مُدَةَتقضي في مثلها الهِدهُ) فإنُ جاءث به لأقَلَ من سِمّةٍ أشهر مُنْذُ أكَرَتْ لَزِمَه وَإِنْ 
جاءتٌ به لسِنَّةٍ أشهر أو أكقر من ذلك] '" من وقتٍ الإفرار» لا يَلْرّمُهِ لما ذَكَوْنَا في 
الطلاتي البائن 


)١(‏ في المخطوط : «العدة». () زياد من السمخطوط. 
(7) في المخطوط : «كانت». (4) في المخطوط : «عدتها». 
(5) في المخطوط : «نسبه». )ليست في المخطريا . 


هذا إذا كانتٍ المُعْتَدَةُ من ''' طلا من ذَّواتٍ الأقراء» فأمًا إذا كانت من ذَّواتِ الأشهر 
ف كانت آيسةٌ فجاءث بو إن كانت لم تي بانيضاء اد فكمها حك ذُواتٍالأقراو ش 
وقد دَكَرْناهء سَواءٌ كان الطلاقٌ رَجُعيًا أو بائئاء فإِنّها إذا جاءث بِوَلَّدٍ إلى سَتَتَيْنَ من وقتٍ 
الطلاق يَنْبْتُ ”'" نَسَبُه من الروج ؛ لأنها لَمَا ولدَتْ عُلِمَ ها ليس بآيسةٍ بل هي من ذُواتٍ 
الأقراء» وإنّ كانت قرت باتقضاء عِذَتِها فإنّ كانت أقَرتُْ به مُفَسَرًا بثلاثة ة أشهر فكذلك؛ 
لأنه لما تبت 1 دن أنه لم نكن آبيسة بين ال را و ارسي 
عِدْيِها بالأشهر فالتَحقّ إقرارها بالعدّم» فجْعِلٌ ”" كأها لم تقر أصلاً | 

وإ كانت َرَت به مُطْلَا في مُدََ َصْلُحُ لثلاثة | أقراء فإنْ ولدَثْ لأقَلَ من سِنَةِ أشهر مُنْدُ 
أَقَرَتْ يَنْبَتُ التَسَبٌ وإلآفلا؛ لأنّه لَمَا بَطَلَ اليأسٌ بَعدَ "> حمل إقرارها على الأقراء 
(بالانقضاءٍ بالأشهر) ”" لبْطْلانٍ الاعتدادٍ بالأشهر فيُحِمَلُ على [الإقرار] *"' بالانقضاء 
بالأقراء حَمْلاً لكلام العاقِلةٍ المسلمةٍ على الصّحَةَ عند الإمكانٍ . 

وَإنُ كانت صَغيرةٌ فجاءث بِرَلَدِ فالأم؛ لا يَخْلو من ثلاثة أوجد : 

إِمّا أن كانت أُقَرَتْ بانقضاء العِدّةٍ بعدَ مُضىٌ ثلاثةٍ أشهر 

اما اذاكات لم نه ولكتها ارك الوانخايل في مدو الوذ زرفي الثلاثة الأخجهر. 

وإمًا أنْ سَكَتَثْء وكُل وجو على وجهَيْن : 

إمَا أنْ كان الطَلاقٌ بائئاء (وإمًا أنْ كان) ”" رَجْعمًا . 

فإِنْ كانت أَقَرَثْ بانقِضاء العِدَةٍ عند مُضيّ ثلاثةٍ ل 
من مِثَةٍ أشهر مُنْدَ أكَرَتْ تَبَتَّ النَسَبُء وإِن جاءث به لسِثَةٍ أشهر أو أكثرٌ لا ينبت ت؛ لأنّ إقرارَ 
الصَغيرة بانقضاء عِدَيَها مقبول في الظاهر ؛ لأنها أعرّفٌ بِعِدّتِها من غيرهاء ولهذا لو أت 
بالبُلوغ يُقْبَلُ إقرارُها غير أنها لَمَا جاءَث به لأقَلّ من سِنَةٍ أشهر من وقتٍ الإقرارٍ فقد ظَهَرَ 


0-3 


كذِبُها في إقرارها؛ لأنّه ”" تَمِيّنَ أنها كانت مُعْئَدَةَ وقتَ الإقرار أَلْحِقَ إقراُها بالعدّم . 


)١(‏ في المخطوط: «عن». (0) في المخطوط لثثبت». 
(9) م في المخطوط: «وجعل». () في المخطوط: ١تعذّرًَ)‏ . 
(0) في المخطوط : «بانقضاء الأشهر) . (7) في المطبوع : «الأقراء». 


(0) في المخطوط : «أو». (8) في المخطوط: «لا2. 


ةي ساس تع مه 

وإذا جاءث به لسَِةٍ أشهر فصاعِدًا لم يَظْهّرْ كذِبّها في إقرارها لجَوازٍ أنّها تروّجَتُ بعد 
انقِضاءٍ عِدَتِها وهذا الولدُ منه» والطَلاقٌ البائنُ والرّجعييٌ في هذا الوجه سَّواءٌ . 

وإنْ لم تَكُنْ أقَرَتْ بانقِضاء العِدَةٍ ولكتها أثََرَتُْ بالحمْلٍ في مُدَةَ العِدَةَ فنْ كان الطلاق 
بائنا ينبت النَسَبُ إلى سَتَتَيْنِ من وقتٍ الطلاقي . وإنّ كان رَجُعيًا يَنْبْتُ إلى سَبْعةَ وعِشّرينَ 
شهرًا؛ لأنها لَمَا أقَرَتْ بالحمُل في (مُدَةٍ الذة) " فد كنا يلوها فصار حكثها حكم 
البالِغةٍ فإذا جاءث بِوَلَّدِ ينْبْتُ النَسَبُ إلى سَتتَيْنِ من وقتٍ الطلاتي وإِنْ ”© كان الطلاقُ بائنا 
لما مر انه يُحْكُمٌ بالخلوق قبل الطلاق :ناذا جاات يه لأكثر من شتتين لةايقيَث لأنه 
يُحمَل ”" على عُلوقٍ حاوث بعد الطلاقٍ . 

وإِنْ كان الطلاقٌ رَجْعًا ينْبْتُ النَسَبُ إلى سَتَتَيْنِ وثلاثة أشهر ؛ لأنّه ظَهَّرَ أنَّ العُلوقَ كان 
في العِدَةٍَ وعِدَنُها ثلاثةٌ أشهر والمُعْتَدَةُ من طلاقي رَجْعيٌ إذا عَلِقَثْ في العِدَةَ يصيرٌ الزُوجٌ 
مُراجِعًا لها. 

وإِنْ جاءَث به لأكثّرٌ من سَبّْعَةٍ وعِشْرينَ شهرًا لا يَنْبَتُ النَسَبُ ؛ لأنّه تَبينَ أنَّ العُلوقَ كان 
بعد مُضْيٌ اللاثةٍ الأشهر ولأنّ الولدَ لا يَبْقَى في البطن أكثّرٌ من سَّنَتَيْنِ فلا يصيرٌ مُراجعًا 
لها. 

وإِنْ لم يُقِرَ بشيءٍ اخثُلِفَ فيه قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: سُكوثّها كإقرارها بانقِضاء العِدَةٍ 
لال ا و ا ا اخ ا ا 1 
ليبّة أشهر أو أكثَرٌ لا يَنْيْتُ سَّوَاءٌ كان الطّلاقٌ بائئًا أو رَجْعبًا 0 
كإقرارها بالحمْلٍ أو دَعْوَى الحمْلٍ أنه إن كان الطلاقٌ بائنًا يَنْيْتُ النَسَبُ إلى سَتَتَيْن وإِنْ كان 
رَجُعيًا يَْبْتُ إلى سَبْعَةٍ وعِشْرينَ شهرًا . 

وجه قوله: أنَّ المُراهقةَ يُحْتَمَلُ أن تكون عِدَنُها بوَضْع الحمْلٍ لاحتمالٍ أنّها حَبِلَتْ ولم 
تعلم بذلك» فما لم تقر بانقضاء عِدَيَها لا يُحْكمْ بالانقضاءٍ كالمُتَوَنَى عنها زوجُها. 

ولهُمَاء أن عِذَةَ الصّغيرةٍ ذاثُ جهةٍ واحدةٍ وهي ثلاثةٌ أشهر على اعتِبارٍ الأصل إذ الأصل 


)١(‏ في المخطوط : «المدة». (؟) في المطبوع: «وإن». 
(*) في المخطوط: «حُمِلَ2. (5) زيادة من المخطوط . 


فيهاعَدَّمُ البُلوغ فكان انقِضاؤُها بانقِضاء ثلاثة أشهر فصار مضي ثلاثة أشهر كإقرارها 
بانقضاء عِدَتِها . 

[ولو أقَرَتْ بانقضاء عِدَّتِها كان الجوابٌ ما ذَكَرْناء كذا هذاء بخلاف المُتَوَفَى عنها 
زوجها أنه لا يكم بانقضاء عِدَتِها] '"' , بمُضيّ الشهورٍ ؛ لأنّ عِدَّها ذاتٌ جِهْتَيْنِ يُحْتَمَلُ أن 
تكو بالشهورة ويشتمل أنْ تكونّ بِوَضْع الحمْلٍ» مالم تور ربانفغنا: ء العِدّة) 9 لا 
يُحْكُمُ بأحدٍ الأمرَيْنِء هذا الذي ذَكَرْنا حُكمٌ المُعْتَدة عن طلاقيء وكُلُ جَوابٍ عَرَفْنه في 
333173]] المُعْتَدَةِ عن طلاقٍ فهو الجوابٌ في المُعْتَدَةٍ ون عير طله رسن اسناب 
الفرقة . 

وَأمَا المُتَوَنَى عنها زوجُها وهي مدخول بها ”؛ فإِنْ كانت من ذَّواتٍ الأقراء فجاءتُ 
وَلَدِ فإنُ جاءثُ به ما بينها وبين سَتْتَيْنَ ولم تَكَنْ أثَرَتْ بانقضاء العِدَةٍ يَْبْتُ نَسَبُ ولدِها من 
الرّوج عند أصحابنا الثّلاثة. وقال زُفَرُ: إذا لم تَدَع الحمْل في مُدَةٍ العِدَةَِ ثم جاءت به 
لعشرة أشهر وعشرة يام لا يبت النْسَبُ . ْ 

وحة كنهذ عةة اللتوقق ينها ركه قفي الاليوة) “اعد عق الحتا لاضن 
عَدَمُ الحمْلٍ فإذا مَضَتْ أربعةٌ أشهر وعشرٌ يُحْكُمُ بانقضاء عِدَتِها فصار كأنّها أََرَتْ بانقضاء 
الْعِدَةٍ "ثم جاءث بوَلَّدِ بعدَ ذلك» وهناك لو ”© جاءث به لأثَلّ من سِثةِ أشهر من وقتٍ 
الإقرارٍ يَنْبّتْ النَسَبُ . وإنْ جاءث به لسِنَةٍ أشهر فصاعِدًا لا يَنْبْتُ كذا هذاء ولهذا كان 
الحكمُ في الصَّغيرَةٍ ما وصَّفْنا كذا في الكبيرة. ْ 

نا مكنا أده وى عنها زويجها ذاث هين لجاز أ تكود حايلا ولا 
يُعْلَمْ " ذلك فلا تثقضي عِدَنُها بالأشهر فما لم ثُقِرَ بانقِضاء عِدَتِها لا يُحْكَمٌ بالانقضاء 
كالمُعَْدَةٍ 2 من الطلاقٍ وإِنْ جاءث به لأكثّرٌ من سَئْتَيْنِ لا يَنْبْتُ لما مر في عِدَةٍ الطلاق 
بخلافيٍ الصّغيرةٍ فإنّ عِذَنَها ذاتت جهةٍ واحدةٍ؛ لأنَ الأصل فيها عَدَمُ الحبّل؛ لأنّ المحَلّ لا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بانتهائها؛‎ )١( 
في المخطوط : «عن». (5) زاد في المخطوط: الي سجر يها‎ )*( 
في المخطوط : «تعتبر بالأشهر». (5) في المخطوط : «عدتها».‎ )5( 


(0) في المخطوط : (إن». (8) و في المخطوط : ااتعلم؟ . 
9( في ا لمخطوط : «كالعدة». 


يُحتَمَلُ ”'" وإنّما يصيرٌ مَحَلا بالبُلوغ وفيه شك فيَقَى حُكمٌ الأصل . 
ااا اكور نااك ودر لجال لا الاكواوالا لاد لك ااا 
بالأشهر مع الاحتمالٍ وإِنْ أقَرَتْ بانقٍضاء عِدَّتِها ثّمَ أنَثْ بوّلّدِ فإنْ أنَتْ به لأقَلَ من سِنَةٍ 
أشهر مُنذُ *" أقَرتْ يَبْتُ الَسَبُ ون جاءث به لقمام سئة أشهر فهو على الاختلاف الذي 
ل 1 
وعند الشافعي: يَنْبْتُ ما لم تتزوّج ” . [وَإِنْ كانت من ذَّواتِ الأشهر فإِنْ كانت آيسة أو 
صَغيرة فحُكمُها في الفواتٍ ما هو حُكمُها في الطلاق وقد ذَكَْناه] ”2 هذا الذي ذَكَرْناه كله 
في عِدَةِ الطَّلاقٍ وغيره من الفيراق وعِدَةٍ الوفاقإذا جاءتٍ المُعْنَدَةُبوَلَدِ قبل القَرُويج ”") 
بزوج آخَرَ كَأمَا إذا تزوَجَت بزوج آخَرَ نم جاءث بوَلّدِ فالأمرُ لا يَخُلو من أربعةٍ أوجو : 
ما أن جاء ع اكوم مسن مُئذَ طَلَقَها الأول أو مات و 7 لأكَلَ من سِنّة أشهر مُنْدُ 
تزوّجّها الثاني . ظ 
وإما أنْ جاءثُ به لأكثّرَ من سَتَتَيْن ميد طَلّقَهَا الأول ؛ أو مات وَلِسِنَةٍ أشهر فصاعِدًا مُنْذُ 
تزوّجّها الثاني . 
ل ل ل 0 
تزوّجّها الثاني (وإمًا أنْ) 9 جاءث به لأككه (: "اك يتين تند طلقها الأول أوايات 
ال ا 


١ : في المخطوط‎ )١( 

ال ارط «مل). (*) في المخطوط : «ذكرنا». 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (57//5)» تبيين الحقائق (”/ »)5١‏ العناية شرح الهداية (5/ 207806 
الجوهرة النيرة (؟/ 2)4857 فتح القدير (2)"06/5 درر الحكام ٠8/١(‏ ٠غ)»‏ البحر الرائق (5/ .)١0/7”‏ 
(5) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي: «وإن طلقها حامل واعتدت بالأقراء ثم وضعت ولدًا قبل أن 
تتزوج بغيره لدون ستة أشهر لحقه لأنا تيقنا أن عدتها لم تنقض وإن أتت به لستة أشهر أو أربع سنين أو ما 
بينهما لحقه؛ انظر المهذب (1/ ,)١١١‏ الأم (4)07737/5, أسنى المطالب (5/ 2797 مغني المحتاج (5/ 
/41)» حاشية الجمل (4//ا54). ش ش 

(0) ليست ف في المخطوط . (0) في المخطوط: «أن تتزوج». 

سه (أو؟. (9) فى المخطوط: «فإن». 

١ . في المخطوط : «لأقل؛‎ )٠١( 


إذ المرأ 5لا ئَلِدُ لأكَلّ من سِثَةٍ أشهرء ويُحْيَمَلُ أنْ يكونّ من الأرَّلٍ ؛ لأنّ الولد يَبْقَى في بَطن 
أمّه] مه إلى سَتَتَيْنِء وفي الحمْلٍ عليه حمل أمرها على الصّلاح وأنّه واجبٌ ما أمكنّ . 

وإِنْ جاءث به لأكثّر من سَنَتَيْنٍ مُنْذْ مَئْذُ طُلْقَها الأول | ومات ولِسِئّةٍ أشهر فصاعِدًا مُنْذُ 
تزوّجّها الثاني فهو للثّاني ؛ لأنه لا يُحْتَمَلُ أنْ يكونَّ من الأوّلٍ [إذ الولد لا يبقى ذ في البطن 
أكثر من سنتين » ويحتمل أن يكون من الثاني لوجود مدة صالحة للحمل» وفيه حبقا 
عن الحرام فيكون للثاني . 

وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو مات ولستة أشهر فصاعدا منذ 
تزوجها الثاني فهو للثاني والنكاح جائز؛ لأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها من 
الأول] ”" إِذِ الظَاهِرُ من حال العاقِلةٍ المسلمة أنْ لا تَتزوّجَ وهي مُعْتَدَةُ الغير فصّح نِكاحٌ 
الثاني فكان مولودًا على فراش صَحيح فيَنيْتَ نَسَبه منه . 

وإِنْ جاءث به لأكثّرٌ من سَنَتَيْنٍ مُْدُ ظَلَّقّها الأول أ و مات ولأقل من سق أ شهرامنة 
ترجه الثاني لم يكن للأوْلٍ ولا للثاني ؛ لأن الولد لا يَبقَى في البطن أككّرٌ من سَتَتَيْنِ 
والمرآةٌ لا تَلِدُ لأمَلّ من سِبَةٍ أاشهر وهل يجورٌ نكاحٌ القاني؟ 

في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ: جائرٌ. 

وعندٌ أبي يوس : فاسِدً؛ لأنه إذا لم يَقبْتِ النَسَبٌ من الأول ولا من الثاني كان هذا 
الحمْلُ من الرّناء فيكونُ بمنزلةٍ رجل تزوّج امرأةً وهي حايل من الرّنا . 

وذلك على هذا الاختلافٍ 7 على قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ: جاز نِكاحُها ولكنْ لا 
يقرَبّها حتّى تَضَع . 

وعلى قولٍ أبي يوسّف: لا يجورٌ التُكاحٌ ما لم تَضَعْ حَمْلّهاء هذا إذا لم يُعْلم '" وقتَ 
الترمّج أنّها تروجَث في عِذَتِها ٠‏ إن عُلِمَ ذ ا 0 


2-00 


فإنّ التّسب يت من الأوّلٍء إِنْ أمكنّ إثبائه منه بأنْ جاءث به لأقَلَّ من سنت سََئيْنِ مُنْذُ طْلَقَها 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الخلاف».‎ )١( 
في المخطوط : «تعلم؟.‎ )( 
في المخطوط: (ووقع».‎ )5( 


. الأوَلُ أو مات عنها ولِسِبَةِ أ أشهر فصاعِدًا مُنْذ تزوّجّها الاني؛ لأنّ التُكاح القّاني فاسِدٌ» 
ومَهْما أمكنَ إحالةٌ النَمَب إلى الفراش الصّحيح كان أولىء وإِنْ لم يُمْكِنْ إثبائه منه وأمكنّ 
إثبائه [7/ ١١7‏ ب] من القاني فَالنَسَبُ يَقْبْتُ من الثاني بأنْ جاءث به لأكثرٌ من سَكييْنِ مُندُ 
لها الأول أو ماتء ولِسئةٍ أشهرٍ فصاعِدً مد تزرّججها القاني؛ لأن التكاح القاني و إن كان 
فاسِدا لكنٌ لَمّا تَعَذّرَ الاك تتم لتاقي لصحي نإنباله رباع اللعح المايه أولى بلق 
الحمْلٍ على الزّناء واللّه الموقق . 
وَإذا نُعيَ إلى المرأة زوه فاعمَّدَتْ وتزوّجث ووَلَدَتْ تُمْ جاء زوجُها الأرَلُ فهي 
امرأه ؛ لأنّها كانت مَنْكوحَتّه ولم يعبّرِض على التّكاح شيءٌ من أسباب القُرْقةٌء فبقيّتْ 
على التّكاح السَابِق ولكنْ لا يقرَيُها حتّى تَنقضي عِدَنُها من الثاني . 
وأمًا الولد فقد اختُّلِفٌ فيه قال أبو حنيفة : هو للاوَّلٍ. وقال أبويوسّفٌ: إِنْ كانت 
ولدَنْه لأقل من سِنَةٍ أشهرٍ من حينٍ وطِنّها الثاني فهو للأوَّلِء وإنْ كانت ولدَنْه لسِنّةٍ أشهر أو 
أكثر ”'' فهو للثّاني . 
ال ا مان روا ل وار فوت 
ولدَنْه لأكثرٌ من سَتَتَيْنِ فهو للثّاني . 
وجدفول ست الها ذا كائها اده ؟" السكرومن أخيو ا ررانيهالكاني» امكح خقل 
على الفِراشٍ الصّحِيح ؛ [لأنَ الولدٌ يَبْقَى نو البطن إلى تير فَيُحَمَلٌ عليه وإذا كانت 
ولدَنْه إلى سَنَتَيْن 0 
الفراش الصّحيح] ”"؛ لأنّ الولدّ لا يَبْقَى في البطنٍ أكثّرٌ من سَئْتَيْنِ فِيْحمَلُ على الفِراشٍ 
الفَاسِدٍ ضرورةٌ . 
وجه فول ابي يوسف: أنّها إذا ولدَثُ لأقَل من سَِّةٍ أشهر من حينٍ وطِئّها الثاني تَيَقَنَا أنه 
مد م ا م أشهر وأمكنَ حَمْلَُه على الفراش فَيُحَمَلٌ 
عليه؛ و ”؟' إذا ولدَتْ لسِنّةِ أشهر أو أكثرٌ فالظاهرٌ أنه من الثاني . 
)١(‏ في المخطوط : «لأكثر». 
() في المخطوط: «ولدت». 


0 ليست في ا لخطوط. 
(5) زاد فى المخطوط : «أمّاه. 


ده ا 1 


وجه فول ابي حنيفة: أن الِراشٌ الصّحيحٌ للأرّلٍ فيكونٌُ الولدٌ للأوَلٍ لقول التّبيّ يه: 
«الولدُ للفراش» ومُطْلَقُ الفراش يَنْصَرِفٌ إلى الصّحيح» واللّه المَوَفُّقُ للضّواب . 

واما القاني: وهو بيانٌ ما يَنْيْتُ به نَسَبٌ ولدٍ لتقتو الى يشلهذايه: 

فجملةٌ الكلام فيه أن المرأةً إذا ادَعَتْ أنّها ولدَّتْ هذا الولدٌ لمِبَةٍ أشهر فإِنْ صَدَقَها 
الرّوجّ فقد ثبتت ولادَتّهاء زَسَواء تهانث تتكوحة أو مَفْيذَة ون كذبها تنيت ولادني] 9 
بشهادة امرأة واحدةٍ ثِقَةِ عند أصحابنا ويَثْبّتُ نَسَبّهِ منه حتّى لو نّفاهء يُلاعِنُ "'. وقال 
الشّافعيٌ : لا يكبت إلا بشهادة أربع نسوةٍ ثقاتٍ '” . 


وَحة قوله: أن هذا نوع شهادة فلا بد من اعتِبارٍ العدّدٍ فيه كسائرٍ أنواع الشّهاداتٍ» فيُقام 
كانتي منهُنَ مقا رج فإذا كُنَ أربعًايقُمْنَ مقامَ رين فيَكمُلُ العدد. 

ولناء ما رُوِيَ أنّ رسول اللّه يل أجاز شهادةً القابلةٍ ”© في الولادة فدّل على جَوازٍ 
شهادتِها في الولادة من غير اعبار العدّدِ ولأنَ الأصلّ فيما يُقَْلُ فيه قولٌ النّساءِ بانفرادِهِنَ 
أنّه © انكر كز العة؛ سن غلى فلا .أ ضيول الشّرع كما في روايةٍ الإخبارٍ والإخبارٍ 
عن طَهارةٍ الماء ونَّجِاسّتِه وعن الوكالةٍ وغيرٍ ذلك من الدّياناتٍ والمعامّلاتِ . وقد خرج 
الجواث عَمًا دَكَرَه المُخَالِفٌ أنْ العدَد شرط؛ لأنّ العدّد إنّما يُشْتَرَطُ فيما لا يُقْبَل فيه 
قولُ *"" النّساء بانفِرادِهِنَ وههنا يُقْبَلُ فلا يُشْتَرَطٌ العدّدُ فيهنَ ”" . 


)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (48-417//5)» تبيين الحقائق (*/ “5-47 4)» العناية شرح الهداية 
(506/5")» البحر الرائق (5/ ه/ا١- »)١09/5‏ رد المحتار 557/7 0). 

(*) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي: «ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع 
والعيوب التى تحت الثياب شهادة النساء منفردات؛ لأن الرجال لا يَطّلعون عليها في العادة فلو لم تُقبل فيها 
شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد ولا يغبت شيء من ذلك إلا بعدد لأنها شهادة فاعتبر فيها العدد؛ 
ولا يقبل أقل من أربع نسوة لأن أقل الشهادات رجلان وشهادة امرأتين بشهادة رجل» والدليل عليه قوله 
تعالى : «وإن لَمْ يكوا جين فَيَجْنٌّ وتران [البقرة :187] الآية . فأقام المرأتين مقام الرجل». انظر المهذب 
(5/ 2784 الأم (558/5).» الغرر البهية (65/ 568)» مغني المحتاج (2)*59/5 تحفة الحبيب (5/ 
9© التجريد لنفع العبيد (4/ .)1١9‏ 

(5) القابلة هي : المرأة التي تتلقى الولد عند الولاة» وجمعها قوابل. انظر الموسوعة الفقهية (؟75/ 519) . 
(0) فى المخطوط : «أن». 

. فى المخطوط : «شهادة»‎ )١( 

(0) في المخطوط : «منهن». 


ةي صتيسست ا؟ءمٌ؛ٌ) الال يروو 

وَلو نَقَى الولد يُلاعِنُ ؛ لأنّه يَنْبْتُ ل القابلة» وإِنّما التَابتٌ 
بشهاديها الولادةٌ فقطء ( وتَعَيّنَ أي) ” '" الذي ولدَنْه هذا لجوازٍ أنتها ولدّث مَيّنَا أو حا ثم 
ناك افر فلتت :الزلة تقد ضار قاذقا لأمهبالكناء وقَذْفٌ الرّوجة بالرّنا يوجبُ اللّعانَ . 

وكذلك إذا قال لأمَتِه: إِنْ كان في بَطنِكِ ولد فهو مني» فشَّهِدَتٍ امرأةٌ على الولادة 
تقر تعن الو لادة تفي التجارية أء وله له لأنّ التسب يَنْبّتُ براش الملكِ عند الدَعْوةٍ. 
وقولّه : إنْ كان في يَطْنِكِ ولد فهو مِني دَعْوَى النَسَبٍ والحاجة بعد ذلك إلى الولادة 
تع 9 الولدُء وذلك يَكْبْتُ بشهادة القابلة وإذا تَبَتَ النَسَبٌ صارتٍ الجارية ةم ولد له 
ضَرورةٌ؛ لأنّ أمومية الولدِ من ضَروراتٍ تُبوتِ النسَب . 

ولو قال لامرأتّه: إذا ولدْثِ فأنتٍ طالقٌء فقالت: ولذْتُء وأنْكرَ الرّوجُ الولادة 
فشَهِدَتْ قابلةً (على الولادة) ”" يَنْبّتُ النَسَبُ بالإجماع . 

ا ا ل حو مقا 0 

قال أبو حنيفة : لا يقع مالم يَشْهَدْ على الولادة رجلانٍ أو رجلّ وامرأ 

وفال أض يوسف ود يقح بشهادة القابلة إذا كانت عَدُلاً. 

وخبة قولهما: أن الولادة قد تَمْبَتُ بشهادة القابلةٍ بالإجماع» ولهذا تَبَتَ النَسَبُ ومن 
ضَرورة تُبوتٍ الولادةٍ وُقوعٌ الطلاقي؛ لأنّه مُعَلَقُ بها. 

الاي حيها ال ياد القابلة حَِدٌ ضري ؛ لأنها شتهادة قروه ثم عر أنثي قبطي 
فيما فيه الضَّرورةٌ 47 وفيما هو من ضَروراتٍ تلك الضّرورة» والضّرورةٌ في الولادق 
فِيَظهَرُ فيهاء فَتَنْبْتُ الولادةٌ ووقوعٌ الطلاقٍ ليس من ضَروراتٍ الولادةٍ لعَصَوّرٍ الولادةٍ 
بدونٍ الطّلاقٍ في الجملة» فلا ضَرورة إلى إثباتٍ الولادة في [1/ 14 ]1١‏ حنٌ وُقوع الطلاقي 
فلا يَنْبْتُ في حقّه . والنَسَبُ ما نَبَتَ باتباذاو جارك الجراتى لقياء التكاع» اننا 
التَابتٌ بالشّهادةٍ الولادةٌ ٠‏ وتَعَيّنُ الولدٍ ووٌقوعٌ الطلاق ليس من ضَروراتٍ الولادةٍ ولا من 
(؟) ف فى المخطوطاة (وتعيين؟ . 


(؟) في المخطوط : «بالولادة» . 
(4) في المخطوط: #ضرورة». 


2ه حم _بدائع الصنائع ج > 
ضَروراتٍ تُبوتٍ النَسَب أيضّاء فلم يكنْ من ضَرورة الولادةٍ وتُبوتٍ النَسَب وُقوعٌ الطلاق» 
وإِنْ كان الرّوجُ قد أقَرَ بالحبّلٍ أو كان الحبّل ظاهرًا يقمُ الطَلاقٌ بمُجَرّدٍ قولها . 

إِنْ لم تَشْهّدِ القابلة في قولٍ أبي حنيفة . وعندّهما لا يقعٌ إل بشهادةٍ القابلة. ولا 
خلافٌ في أن السب لا يَْبْتَ بدونٍ شهادة القابلةٍ . 

وَحبه قولهما؛ أنّ المرأةً تَدَّعي وُقوعَ الطّلاق» والأصل [أنَ المُدَعيَّ ] ”" لا يُغطي أحدًا 
شيئًا بمْجَرَّدٍ الدعوى ؛ لأنَ دَعْوَى المُدَّعي عارّضها إِنْكارٌ المَنْكِرٍء وقد قال كل : «لو أطي 
لقا بدغواهم؛ ”"" الحديث إلا فيما لا يوّفُ عليه من جهة غيره؛ فيْجعَلُ القول فيه قوله 
للضّرورة» كما في الحيض . والولادةٌ أمرٌ د يُمْكِنٌ الرُقوفُ عليه من جهةٍ غيرها فلا يُقْبَلُ 
قولّها فيه . ولهذا لم يَكْبْتِ النَسَبُ بقولها بدونٍ شهادةٍ القابلة. كذا وُقوعٌ الطلاتي؛ لأنها 
تَدّعي وهو يُنْكِرُ . والقولُ قول المُْكرٍ حتّى يُقِيمَ المدّعي حُجَنّه. 

وحجه قول ابي حنيفة: أنّه قد تبَتَ الحبّلُ» وهو كونٌ الولدٍ في البطن بإقوان الزوج بالخيل 
أو يون الحجل ظاهدا ل ل ا 
فكانتٍ الولادةٌ الس ات 0 
إذا حِضْتٍِ فأنتٍ طالقٌء فقالت : حِضْتٌء يقعٌ الطلاقٌ . كذا ههنا إلآّأ له لم يُْبل قولها في 
حقٌ إثباتٍ الدَسَب بدونٍ شهادة القابلة؛ لأتها مُتهَمةٌ في تعيين الولدٍ فلا تُصَدَقٌ على تين 
في حقٌّ إثباتٍ النَسَب ولا ثُهْمةَ : في الت في حقٌّ وُقوع الطلاتٍ فتٌصَدَقُ فيه من غيرٍ شهادة 
القابلة . 

وتظيه ما إذا قال لامرأته : إذا حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌ وامرأتي الأخرى ثُلانةٌ معكِ» 


- 
ف 


فقالت: حِضْتٌ) وكذَّبّها الرّوجُء تطَلّقُ هي ولا تطَلَّقُ ضَرَّتّهاء و ل وات نيا 


)١(‏ ليست في المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: #إنَّ لين يَنَْنَ بعَهْدِ أله يمن كَمَنَا قلا » برقم 
(4)5507: ومسلمء كتاب الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه» برقم :)111١1(‏ وابن ماجهء برقم 
»)785١(‏ وأحمدء برقم 203511 والنسائي في الكبرى (؟/ 580)؛ لم40 095 وابن حبان /١١(‏ 
) برقم (0087)» والدارقطني »)١51/4(‏ برقم (4)» والبيهقي في الكبرى (0/ 201 برقم 
».)٠١586(‏ والطبراني في الكبير .)١١!/١١(‏ برقم (554١١)غ2‏ وفي الأوسط (2)57/48 برقم 
(0)07911 وعبد الرزاق في مصنفه (7074/48). برقم (2)15197 من حديث عبد الله بن عباس 


كا كك بي ب ”بين 
ولا يَْيْتُ في حقٌ ضَرتِها إلا بتَصْدِيقٍ ازج لكَوْنِها مُنَهَّمةَ في حقٌ ضَرّتها وانتفاء التّهُمَةٍ في 
حي نيا 15 موا الله ليلا 

ون كانت مُعْتَدَةَ من طلاقي بائنٍ أو من وفاقٍ فجاءث بِوَلَّدٍ إلى سَئَيْنِ فألكرَ الروجٌ 
الولادةً أو ورِثَنْه بعد وفاته وادّعَتْ هي فإنْ لم يكن الرّوجٌ أَرَ بالحبّلٍ ولا كان الحبَّلُ ظاهرًا 
لاك الفلا بشهادة رجلَيْنٍ أو رجل وامراَتَيْنِ على الولادةٍ في قولٍ أبي حنيفة . 
وعندّهما يَنْيْتُ بشهادة القابلةٍ . 

وجه قولهما: أنّ التكاح بعد الطلاتٍ البائن والوفاةٍ بات في حقّ الفراش فلا حاجة إلى ما 
يقبْتُ به النَسَبُ كما في حال قيام التكاح» وإنّما الحاجة إلى الولادةٍ وتعيينٍ الول وذلك 
ينبت بشهادة القابلةٍ كما في حالٍ قيام التكاح . 

ولأبي حنيفة أن الفراش لا يَبَقَى بعد الولادة لانقطاع التُكاح بجميع غلائقه بانقِضاء 
العِدَةِ بالولادة وتَصيرٌ أجتّبيَة» فكان القضاءً [بثُبوتٍ الولادة] ”'' بشهادةٍ القابلةٍ قضاءً 
شرت التتب لولو الا جتبية بشهادة الُساوء ولا يجودٌ ذلك ولا يَيتُ إلا بشهادة رين أو 
رجل وامرأتَيْنِ . ش 

ات لاحر قداتد ليد ارات يعر لاير واط ازولا و الاير ٠‏ َإنلم 

تَشْهَّدْ لها قابلةٌ في قو ل أبي حنيفة وعندّهما لا تَنْيْتُ الو لادةٌ (بدونٍ شهادة) 7" القابلق 
والكلامٌ في الطْرَقَيْنِ على النَحْو الذي ذَكَرْنا . 

وإِن كانت مُعْنَدَةَ من طلاقي رَجْعيٌ فكذلك 1 في كتاب الذعوى» وسوى بين 
الرّجعيٌّ والبائن؛ لأنها بعد انقِضاء العِدَةٍ أجِنَّبِيَه ن في الفصِلَيْن جميعًا فلا تُصَدَقُ على 
الولادوٍ إلآ ماو أو رجل ل مُقِرًا بالحبّلٍ 
ولا كان الحبَّلٌ ظاهرًا. وَإِنْ كان قد أَقَّرَ بالحبّل أو كان الحبَّلٌ ظاهرًا فهو على الاختلافٍ 
الذي ذَكَرّنا . ْ ش 

ولوامات الزوج وآنت ارال برل يعد ونايمما ينها ورين الولاذو سكن ولم ينها على 
الولادةٍ أحدٌّ لا القابلهٌ ولا غيرُها ولكن صَدَّقّها الورثةٌ ” في أنّها ولدَنّه ذُكِرَ في الجاع 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «إلا بشهادة». 
(*) في المخطوط : «الوارث؟. 


زرعف لعن تصدافج!... - 


الصّغيرٍ أنه يَنْبْتُ نَسَبْهِ بقولهم . 

وذُكِرَ في كتاب الدّعوى أن نسب الولدٍ يَمْبتُ إِنْ كان ورَثْنُهِ ابئَيْنٍ أو ابا وبِنتَيْن» 
واختلافٌ العِبارَتَيْن [يرجعٌ] ”'' إلى أن ُبوتَ نَسَبه بِمَصْديقِهم من طريتي الشّهادة أو من 
طري الإقرار» فم دَكَْنا في كتاب الدعوى يَدلَ على أله من طريتي الشهادة حيثُ شُرط أن 
يكونَ الورثةٌ ابتيْنِ أو ابا وبنتَيْنٍ . وما ذَكَرْنا في الجامع يَدُلْ على أنه من طريقٍ الإقرار؛ 
لأنّه قال: فصَّدَّقَها الورئةُ؛ والشّهادةٌ لا تَسَمَى تَصْديقًا في العْرْفٍ. 

وكذا الحاجةً[7/ 5١١بس]‏ إلى الشَّهادةٍ عند المُنازَّعةٍء ولا مُنازِعَ ههناء ومن هذا 
ِنْشَاءٌ ”"" الاختلافٍ بين ”" مَشايِخْنا فاعبّبَرَ بعضهم التَصْديقَ منه شهادةً وبعضهم إقرارًا . 
فمن اعتَبّرّه شهادةً قال : لا يَنْبُتُ نَسَبُه إل إذا كانت الورثةٌ رجِلَيْنِ أو رجلا وامرأتَيْن» 
ويُشترَطُ لفظٌ الشّهادةٍ ومجلسٌ الحُكمء وإذا صَدَقّها البعض وجحَدَ البعض؛ فإن صَدَقَها 
رجلانٍ منهم أو رجل وامرأتانٍ يُشَاركُ الولدٌ المُقِرْينَ منهم والمْنْكرينَ جميعًا منهم في 
الميرات الأ التهادة َيه مُطُلَقةٌ فكانت خحجة على الكل فيه تَسَبْه في سق الكل . 
ومن اعقبرّه إقراًا قال يعبت نَسَبْهإذا صَدَها جميعٌ الورّئة سَواء كانوا ذكورًا أو إنانا ولا 
يُراعى لفل الشهادة ومجلسسُ الشكمء فإذا صَدَها بعضٌ الورثة وججحَدَ الباقوت يبت نسب 
في حمَّهم ويُشارِكُهم في نصيبهم من الميراث» ولا يَنْبْتُ في حنٌّ غيرهم ؛ لأنّ إقرارهم 
حُجَةٌ في حقَّهم لافي حقٌ غيرهم . . ومن هذا أيضًا إِنْشاءُ © الخلافٍ فيما إذا كان الوارِتُ 
واحدًا فصَّدَقّها في الولادقء فقال الكزخييٌ : إن نّسبه يقْبْتُ بإقراره في قولهم جميعا . 
وَذَّكَرَ الطحاويُ فيه الاختلافٌ فقال: لا يَثْبْتُ نَسَبُهِ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدء وفي 
قولٍ أبي بوشاف يلت كانهما! عتبّرا قوله تهادا + وضهاد: الفرد لا تُقْبَلُ واعّبرّه أبو يوسّفت 


[قراوًا وإكر اذ الفرذ مقيول» هذا إذا صَدَقَها الورئة أ و بعضهم. 
فأمًا إذا لم يُصَدّفُها أحدٌ منهم فهو على الاختلاني والتتفصيل الذي ذَكَرْنا أنْ الرّوجَّ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «نشأ»‎ )١( 
في المخطوط : لامن)2.‎ )( 
. في المخطوط: «نشأ»‎ )4( 


ةي سدس ب لل ميتي 


إذا ”" لم يكن أقَرَ ( بالحمُلٍ ولا كان الحمل ”” ظاهرًا لا يَكْبْتُ تَسَبّهِ إلا بشهادة رجِلَيْنٍ 
أو رجل وامرأئَيْنِ على الولادة عند أبي حنيفة» وعندّهما لا يَنْبْتُ نَسَبّهِ بشهادة القابلة» وإذا 
كان الزُوج أ بالحبلٍ أو كان الحبل ظاهرًا يت تلقث الولادة بمجرو تولها ولذث عند ابي 


ل 


حنيفة . وعندّهما لا يَنْبْتُ من غير شهادة القابلةٍ؛ وقد مر الكلامُ في ذلك كُلّه فيما تَقَدَم 
واللّه تعالى الموَفُقُ 

رجلٌّ قال لمُلام: هذا ابني, [ثُمَ مات] ©) فجاءث أَمُ العُلامٍ فقالت: أنا امرأه: لا 
شَكَ أن الغُلامَ يرن ؛ لأّه تبت تَسَبُهِ منه بإقراره» وهل تَرِنه هذه أم لا؟ 

(ذَكَرَ في التَوادرٍ أنّها تنه استخسانًا) ”* والقياسسٌ أنْ لا يكونّ لها الميراتٌ . 

وَحهُ القياس: أنه يُحْكَمَلُ أن تكونّ أَمُ الغُلام حُرَةٌء ويُحْثَمَلٌ أن تكونّ أمة ولو كانت 
2 تمل أن تكو هذه الغرأة ويكتمل أن تكون غيزهاء ولو كانت هذه المرأةً فيُحْتَمَلُ 
أن يكون وطِتها بيكاح صّحبحء ويُحْكَمَلُ بيكاح فار (أو بشُبْهة يكاح) ”" فيقعٌ الشّكُ في 
الإرثِ فلا تَرتُ بالشّكُ . 

وَحبة الاستخسان: أن سببّ (الاستِخقاقٍ للإرث) ”" في حقها يد ينبت '* بإقرارٍ اه 
الولدٍء وهو التّكاحٌ الصّحِيحٌ ؛ لأنّ المسألةً مَْروضةٌ في امرأقٍ معروفة بالحُرَيّة وبأمومة هذا 
الولدٍ فإذا أقَرَ بن بِنَسّب الولد أنّهِ منه والنَسَبُ لا يَمْبّتٌ إلا بالفراش. والأصلّ في الففراش هو 
النُكاحٌ الصَّحِيحٌ فكان دَعْوَى نَسَبٍ الولدٍ إقرارًا منه أنّه من التكاح الصّحيح » ؛ فإذا (صَدَقَها 
يَنبْتُ) ”"' التكاح ظاهرًا فتَرِنّه؛ لأنَ العمل بالظاهرٍ وا جحت نات 9" إذالم تكن معروفة 
بذلك وأنْكَرَتِ الورثة د كونّها حُرَةٌ أو أمّا له فلا ميرات لها ؛ ؟ لأنّ الأمرَ يبه يَبْقَى مُحْتَمِلاً فلا نرت 
بالشّكٌ والاحتمالٍ» واللّه الموَقّقُ 

وَمِمّا يَنَصِلٌ بحالٍ قيام العِدَةٍ عن طلاق من الأخكام . 

منها الآرثٌ عند الحوت » وجملةٌ الكلام فيه أن المُْكدَة لا تتخلى : 


)١(‏ في المخطوط: «إن؟. (؟) في المخطوط : «مقرًا بالحبل». 
() في المخطوط: «الحبل». (:) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «استحسانًا أن ترثه؛. (7) في المخطوط: «وبشهة التكاح». 
(0) في المخطوط : «استحقاق الإرث». (8) في المخطوط: «ثبت». 


(9) في المخطوط : اصَدَقَيْهُ نَبَتَ2. )9١(‏ في المخطوط : «وأما». 


2 جح يناك سنت ع > 


إن أن كانت من طلاق جعي وا أن كانت من طلا بئن أو ثلاث . 

والحالٌ لا يَخُلو ما أن كانت حال الصّحَةَ وإمًا أنْ كانت حال المرّض . 

فإ كانت العِدَةُ من طلاقي رَجْعيٌ فمات أحدٌ الروجَيْنٍ قبل انتقضاء العِدَة ورثّه الآحَُ بلا 
خلاف سَواءٌ كان الطلاقٌ في حال المرّضٍ أو في حال الصَّحَةٍ؛ ؛ لأنّ الطلاقّ الرّجعيّ منه لا 
ييل التكاح فكانت الرّوجية بعدَ الطّلاق قبل انقيضاء العذة قائمة من وجوء والتكاحٌ القائم 
من كُلّ وجو سببٌ لاستخقاقي الإرثِ من الجانبينِ؛ كما لو مات أحدهما قبل الطّلاقٍ» 
وسَواءٌ كان الطّلاقٌ بغيرٍ رضاها أو برضاهاء فإنّ ”" ما رَضِيَتُ به ليس بسب لبُطْلانٍ 
التكاح حتّى يكونّ رضًا بِبْطلانٍ حقّها ذ في الميراث» وسّواءٌ كانتٍ المرأء حُرَءٌ مسلمةٌ وقتٌ 
الطلاقي أو مَملوكة أو تابي نّم أَْقَتْ أو أسلّمَت في العدَة؛ لأنّ الئكاح بعد الطّلاتٍ قائمٌ 
من كُلُ وجو ما دامّتٍ العِدَةٌ قائمةً وأنّه سببٌ لاستخقاقي الإرث . 

إن كانت من طلاتي بائنٍ أو ثلاث فإنْ كان ذلك في حال الصّحَةٍ فمات أحدُّهما لم يرنه : 
ابه سَواة كان لان برضاها أو بغير رضاهاء وإ كان في حال المرّض فإ كان 
برضاها لا ثَرِتُْ بالإجماع؛ وإِنْ كان بغي رضاها فإنّها نرت من زوجها عندنا”" . 

وعند الشافعيّ لا نرت [؟/ 1١١6‏ 0 . ومعرفةٌ هذه المسألةٍ مبنيّةٌ على معرفةٍ سبب 
استِخقاقٍ الإرثِ وشرطٍ الاستخقاقٍ ووقته. 

أمّا السَبّبُ فقول : [لا خلافٌ] '“' أن سب اسيَسْقاتٍ الإرثِ في حقّها التَكاحٌ فإنّ الله 


عَرّ وجل أدارٌ الإرتٌ فيما بين الرّوَجَيْنِ على الرّو جيَةٍ بقوله سبحانه وتعالى : #وَلحتُ 


)١(‏ في المخطوط : : «لأن», 

() انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (2)7145/7 المبسوط .)5١ /5١(‏ العناية شرح الهداية (4/ 
221١14 -‏ فتح القدير ».)١594-١48/5(‏ البحر الرائق (55/5). 

() في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي: : «اختلف قول الشافعي رحمه الله فيمن بَسّ طلاق امرأته فى 
المرض المخوف واتصل به الموت فقال في أحد القولين : إنها ترئه؛ لأنه متهم في قطع إرثها فورئتء كالقاتل 
لما كان متهمًا في استعجال الميراث لم يرث. والثاني : أنها لا ترث وهو الصحيح لأنها بينوتة قبل الموت 
فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة». انظر المهذب (55/1)., الأم (7/ 2017٠١‏ أسنى المطالب ("/ 
75)؛ حاشيتي قليوبي وعميرة 5 (5/ 07019 مغني المحتاج (40/8/5), حاشية شية الجمل (2)5557/54 تحفة 
الحبيب (؟/ 00 


(4) ليست في المخطوط . 


1# 


نِضَتُ مَا تَرَكَ أَْوْجُكُمْ . . . 4 [الساء :؟1] إلى آخِر ما ذَكَرَ سبحانه من ميراث الزُوجَيْنٍ ولأن 
سبتٍ ”" الإرثِ في الشّرع ثلائةٌ لا راب لها : القرابةٌ والولاءٌ والرّوجيّه . ْ 

واعترت قن الرعك الذي يُصَيّرٌ التكاحَ سبًا لاستخقاتي الإرثِ» وعند الشافعي هو 
وقتٌ الموت فإنْ كان التّكاحٌ قائمًا وقت 7(" الموت تَبَتَ الإرثُء وإلآ فلا. 

واختلف مُشايحُناء قال بعضّهم: هو وقتٌ مَرَضٍ الموتء والتكاحٌ كان قائمًا من كُلّ 
وجهٍ من ”" أوَلٍ مَرَضٍ الموتء ولا يُحْتَاجٌ إلى إبُقائه من وجهٍ إلى وقتٍ الموتٍ ليصير 
سببًا . وتَفْسيرٌ الاستخقاق عندهم هو تُبِوتُ الملكِ من كُلَّ وجو للوارثِ [من أول المرض 
عند وجود شرائطه بطريق الظهور . 

وقال بعضهم : يعتبر قيام النكاح من وجه إلى وقت الموت ليصير سبباء وتفسير 
الاستحقاق عندهم بثبوت الملك من وجه للوارث] ”*' من وقتٍ المرّضٍ بطريق الظّهِور . 

ومن وجهٍ وقتٌ الموتٍ مقصورًا عليه وهو طريقٌ الاسّناد» وهما طريقّتا مَشْايِخِنا 
المُتَقَدّمِينَ. وقال بعضّهم - وهو طريقٌ المُتَخْرِينَ منهم- : إِنَ التكاحَ القائمٌ وقتّ مَرَضٍ 
الموتِ سببٌ لاستخقاقٍ الإرثِ وهو ثُبوتُ حقٌ الإرثِ من غير ثُبوتٍ الملكِ للوارثٍ ”*) 
أصلاً لا من كُلْ وجو ولا من وجه. 

َه قول الشافعيأنّ الإرتٌ لا يَمْبُْتٌ إلأعندَ الموتٍ؛ لأنّ المالَ قبل الموتٍ ملك 
المورّث بِدَليلٍ نا َصَرْفاتهِ فلا بد من وجو السب عند الموتي» ولا سببٌ بيك :07 ههنا لا 
التكاخء وقد زالَ بالإبانة واللاثِ فلا يَنْبْتُ الإرثُ» ولهذا لا يَنْبْتٌ بعد انقِضاء العِدَةٍ ولا 
يرث الرّوجُ منها بلا خلافٍ» ولو كان النّكاحٌ قائمًا في حقٌّ الإرثِ لَوَرِتَ ؛ لأنْ الزوجيّة لا 
تقوم (" بأحدٍ الطْرَفَيْنٍ فدَّلٌ أنّها زائلة . 


ولنا: إجماعٌ الصّحابةِ رضي الله عنهم والمعقول: 


أا الإجماغ: فإنّه رُوِيَ عن ابن سيرينّ أنّه قال: كانوا يقولونَ ولا يختلفون : مَنْ فرّ من 


. في المخطوط: «أسباب؟ . (؟) في المخطوط : !عند‎ )١( 
في المخطوط : «في؟ . (؟) زيادة من المخطوط.‎ )*( 
فى المخطوط : «للحال». (5) فى المخطوط: «يثبت».‎ )6( 


(0) في المخطوط : «تفوت». (8) في المخطوط : «الطريقين». 
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كتاب اللّه تعالى رُدّ إليه؛ أي: مَنْ طُلَّقَ امرأتّه ثلانًا في مَرَضِه فإنّها تَرِنُه ما دامَتْ في 
العِدَة. وهذا منه جكايةٌ عن إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم ومثله لا يَكذِبُ . 

وكذا رُوِيّ تَوْرِيتُ امرأة الفادٌ عن ججماعةٍ من الصّحابةٍ من غير تكيرٍ» ؛ مثلّ عُمَرَ وعشمانٌ 
وعليٌ وعائشة شة وأِيٌ بن كشب رضي الله عنهم فإنّه رُوِيَ عن إبْراهيمَ النَخَعيَ أنه قال: جاءً 
عُرُوةٌ البارقيُ إلى شُرَيْح بخمس خخصالٍ من عندٍ عُمّرَ [بن الخطاب] ''' رضي الله عنه 
منهُنٌ أن الرَجُلَ إذا طَلَقَ امرأتّه وهو مَريضٌ ثلانًا ورَِتْ منه ما دامَثْ في عِدَتِها . 

ورُوِيَ عن الشَحِْيٌ أنه قال : إن أ البنينَ بنتٌ مين بن حِضْنٍ كانت تحت عثمان رضي 
الله عنه فلَّمّا احتّضِرَ طَلَّقّهاء وقد كان أرسّلَ إليها بُشْرَى ”" فلّمًا قُتِلَ أَنَثْ عَليِّا رضي الله 
عنه فذَّكَرَتُ له ذلك» فقال على رضي الله عنه : تركها (حتّى إذا) ”" أشرّفٌ على الموتٍ 
طَلَقَهاء 0 

ورُوِيّ أن عبدَ الرّحمّنٍ بنَ عَوْفِ طُلْقَ امرأتّه تُماضِرٌ الكلبيةَ في مَرَضِه آخِرَ رَ تطليقاتِها 
القلاثِ وكانت تحّه أ كُلَكُوم بنثُ عُقْبة أَحْتُ عثمانً بنِ عَفَانَ فوَرنّها عشمانُ رضي الله عنه 
ورُوِيّ أنّه قال : ما أَتَهمّهء (ولكن لا) ري أن نكون سنة : 

ورَوَى هِشِامٌُ بن ”'' عُرُوةَ عن أبيه عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت: إِنّ المُطْلْقةَ 


ثلانًا وهو مَرِيضٌ تَرُِهِ ما دامَتُ في العِدّةٍ (" . 


ورُوِيَ عن أَبيٌّ بن كغب تَرِنُه 7 مالم توج ”" فإنْ قِيلَ: إن ابنّ الربِيرٍ مُخَالِفٌ فإنّه 
رُوِيَ عنه أنه قال في قِصَّةٍ تُماضِرَ: ورَنّها عثمانٌ بِنُ عَفَانَ رضي الله عنه» ولو كُنْتٌ أنا (لما 
ورّئتها) ('". فكيف يَْمَقِدُ الإجماعٌ مع مُخْالَمَي؟ 

فالجوابٌ أن الخلاف لا يَتْبّتُ بقوله هذا؛ لأنه مُحْتَمَلٌ يُحْتَمَلُ أنْ يكونٌ معنى قوله : لو 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : ايشتري ثمنها». 
() في المخطوط : «أو». (:) في المخطوط : «وورثها». 
(5) في المخطوط : «ولكني». (7) في المخطوط : «عن». 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (4/ 2177 برقم .)١9045(‏ 
(8) فى المخطوط: «إنه قال: ترث». 

(4) أخرجه المروزي في «اختلاف العلماء؟ (181/1). 

)9١(‏ في المطبوع : «لم أورثها». 


ة ساس عبج 
كُنْت أنا لَّما ورَنْتُّهاء أي : عندي أنْها لا ظ 

ولكمر نعود ماه اي اوه لديو الالكهار اكرات ودر كلق كانه لكاناا 
يَظْهَرُ لي» فكان تَصُويبًا له في اجتهاده؛ وأنّ الح في اجتهاده فلا يَنْبْتُ الاختلافٌ (' مع 
الاحتمالٍ بل حَمْلّه على الوجه الذي فيه تَحْقِيقٌ لواف الى »وش أنها كانت سَألَتِ 
الطّلاقَ فرأى عثمانٌ رضي الله عنه تَوْرِيئها مع سُوَالِها الطَلاقٌ فيرجمٌ قولّه : لو كنت أنا لّما 
ورَنْتُها إلى سُوالِها الطلاقٌء فَلَمَا ورّنّها عثمانُ رضي الله عنه مع مسألَتِها الطلاقٌ فعندٌ عَدَّم 
السّؤْالٍ أولى على أنه رُوِيَ أن ابنَ الرُبِيرٍ رضي الله عنه نما قال ذلك في وِلايْتِِ وقد كان 
انعَقّدَ الإجماعٌ [قبله] ”" منهم على التَّوْرِيثِء فخلاقّه بعدَّ وُقوع الاتّفاقٍ منهم /١[‏ 
١‏ ب] لا يقدحٌ في الإجماع؛ لأنَ انقِراضٌ العضر ليس بشرطٍ لصِحَّةٍ الإجماع على ما 
عْرِفٌ في أصولٍ الفقه . 

واها المعقول: فهو أن سببّ استِحْقاقٍ الإرثِ وُجِدَّ مع شرائطٍ الاستِخقاقٍ فِيَسْتَحِقٌ 
الإرثٌ كما إذا طُلَّقَّها طلاقَا رَجْعّاء ولا كلام في سبب الاستِحْقاقٍ وشرائطه وإِنّما الكلامٌ 
في وقتٍ الاستِخقاقٍ فتقول: وقتُ الاستخقاقٍ هو مَرَضُ الموتء أمّا على التفسيرٍ الأوَّلٍ 
والقّاني - وهو ثُبوتُ الملكِ من كُلَّ وجهٍ أو من وجه - فالدَّلِيلٌ عليه : النّصُ وإجماحٌ 
الصّحابَةِ رضي الله عنهم ودّلالةٌ الإجماع والمعقول. 

أمَا النَصٌّ: فما رُوِيَ عن رسول الله بلِ أنه قال: «إنَ الل تعالى تَصَذَقَ عليكُم بِكُلْثِ 
أموالكُم في آخر أعمارِكم زيادة ا ي تَصَدَّقَ باستيفاء ملككم عليكم في 
ثُلَْثِ أ َلْثِ أموايكم زيادة على أعمالكم» أخبَّرٌ عن مِبَةِ الله تعالى على عِبِادِه أنّه استَبْقَى لهم 
الملكَ في ثُنْثِ أموالهم ليكونَ وسيلة إلى الرَّيادةٍ في أعمالهم بالصَرْفٍِ إلى وجوه الخْيْر ؛ 


م 
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. في المخطوط : «الخلاف». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 

 )9(‏ في المخطوط 7 الفي2. 

0 أخرجه ابن ماجهء كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالئلث» برقم (709؟) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني» وأخرجه الدارقطني بسند حسن» (5/ 
)ل برقم زففة والطبراني في الكبير ( )0 برقم (4ة). وابن أبي شيبة ام برقم 
فلك ” وأورده الهيئمي ذ 00 (577/4). من نحديث معاذ بن جبل رضي الله عنهء وانظر 


)4س سح بتاع الصنائعوج؟_ 
لأن مثلّ هذا الكلام يحرج وح الإجارعن اليندء وآخِرُ أعمارهم ”'' مَرَضُ الموثٍ 
دل على زوالٍ ملكهم عن اللي إِذْ لو لم يل لم يكن لِيمُنْ عليهم بِالمَصَدقٍ ف بالدُّلْثِ بل 
الور ل ا ا ويَذْكُرْ أدناهماء وإذا زالَ 
ملكه عن الدُلَيْنِ يكو " إلى ورََيه ؛ لأثهم أقرَبُ التاس إليه فيَرْضَى بالزّوالٍ إليهم لرُجوع 
ار اا قو وأنواع الخيْر بخلاف الأجانب . 

وكا[ ماع الطهدابة رفي اللاعتى : فإنّه رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه أنّه قال في 
مَرَضٍ موته لعائشةً رضي الله عنها : إِنَي كُنْت نَحَلْتُكِ جدادَ عِشْرِينَ وسْقًا من مالي 
بالمابقع تلد ل فر زه ولا وخر لها عوا وق رجن ]01 لمان اديه ولد 
دع عائشة رضي الله عنها ولا كر عليه أحدٌ وكان ذلك بمحضّرٍ من الصحابة رضي اله 
عنهم فيكونٌ إجماعًا منهم على أن مال المريض في مَرَضٍ موته يصيرٌ ملك الوارثِ من كُل 
وجهٍ أو من وجه. 

وأا دَلالُ الإجماع فهي : أنّه لا يقد بع فيما زا على القُلْثِ في حقٌ الأجاب» وفي 

عق الوود لايكلة بغي ا صلاورا ساسك الوزن أذيا دو الجوهوت من بد 
الموهوب له من غير رض إذا لم يدن القيمة» ولو تدم كان لهم الخد من غير رضاء 
فَدَلَ عَدَمُ التهاؤٍ على زوالٍ الملكِ وإذا زالَ يَرُولٌ إلى الورئة كه لما با 

وأنا"الحكول فهر أنَ الما الفاضِلَ عن حاجة الميّتِ يُصْرَفٌَ إلى الورّئة بلا خلافٍ 
والكلام فيما إذا فضَلَ ووَقُمَ من وق المرّض الفراعٌ عن حوائج الميّتٍ فهذه الدلائل دل 
على ثُبوتٍ الملكِ من كُلّ وجو للوارث في المال الفاضِلٍ عن حَوائج الميّتِ فيَدُلُ على 
شُبوتٍ الملكِ من وجهٍ لا مَحالةً . وأمّا على التفسير الثَالثِ وهو تُبوتُ حقٌّ الإرث من غير 
ثبوت الملكِ رأسًا فَلِدَلالةٍ الجا والمعتول.. 

ةنا الالقمم قي أن دنس امون مرف رو ةلبنق 


. فى المخطوط: أعماركم»‎ )١( 

. في المخطوط نزول (") زيادة من المخطوط‎ )١( 

هع عرض البيهقي في «الكبرى»» (2)178/5 برقم 2)١١984(‏ وعبد الرزاق في (مصنفهاء (9/ 
١‏ برقم .)118١19(‏ 

(5) ليست في المخطوط . 


م سدس عغعل مومه 


الوارثِ ”" بمالِه في مَرَضٍ موته لكان التَبرُعُ َصَوُهَا من أهل ”" في مَحَلٌ مَمْلوكِ له لا حقٌّ 
للخير فيهاتيتتقي أن لا تقس هذل حق النقص على تعلق الحو : 

وأمّا المعقولٌ فهو: أن الكاح حال مَرَضٍ الموتٍ صار وسيلةً إلى الإرثِ عند الموتٍ» 
ووسيلةٌ حقٌّ الإنسانٍ حقٌّه ؛ لأنه يَنْتَفِعُ به» والطلاقٌ البائنُ والّلاثٌ إِبْطالٌ لهذه الوسيلة 
فيكونٌ إطالاً لحقّها وذلك إضرارٌ بها فيرَدُ عليه؛ ويَلْحِقُ بالعدّم في حقّ إطال الإرثِ في 
الحالٍ عَمَلاٌ بقول النّبيّ يكل : «لا ضْرَرَ ولا ضِرارَ (" في الإسلام» 2*7 فلم يعمل الطّلاقُ في 
الحالٍ في إطال سبي الكاح لاسيشقاقي الإرثِ وكَوْنِه وسيلةً إليه دَفْعَا للضّرَرٍ عنها وتَأخْرٍ 
عَمَلِه فيه إلى ما بعد انقِضاء العِدةٍ. 

وكذلك إذا أبائها بغيرٍ طلاقي بخيار البْلوعْ بأنِ (اختارَ نفسّه) *» وتقبيل الكتبا ار انها 
ورِدّتِه أنَ ذلك إِنْ كان في الصّحَةٍ لا تَرِثُ هي منه ولا هو منها بالإجماع كما لو أبائها 
بالطلا لانعدام سبب الاستِخقاقٍ في وقتٍ الاستِخقاقٍ وهو مَرَضٌ الموت إلا في الردَةٍ 
أن ارْتَدَ الْزّوِجُ في حال صححيِه فمات على الرَدَةٍ أو قُيِلَ أو لَحِقَ بدارٍ الحرب وهي في 
العدَةٍ فإنها رت منه؛ لأنّ ارد من الزّوج في معنى مَرَضٍ الموتٍ 9 لما تذكة إن قاء الله 
تغالى: 

وإِنْ كانت هذه الأسبابُ [منه] ”" في حالٍ المرّض فهو على الاختلاٍ الذي ذَكَرْنا في 
الطّلاق أنّها نرت منه عندّنا خلا للشّافعيّ» ولا يَرِثُ هو منها بالإجماع . 
)١(‏ في المخطوط: «الورثة» . (؟) في المخطوط : «الأهل». 


(0) فى المخطوط: «إضرار). 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (57140)» 
وأحمدء برقم (777177)» والبيهقي في الكبرى »)١57/5(‏ برقم »)١١7017(‏ وانظر صحيح سئن ابن 
ماجه للألباني» وبسند صحيح أيضًا أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام» باب : من بنى في حقه ما يضر 
بجاره » برقم (2)159141. وأحمد. برقم (2)5855 والطبراني في الكبير (١1١/8؟5)»‏ برقم (5/ا61١١)2‏ من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وانظر إرواء الغليل للألباني. رقم »)١50١15(‏ وبسند صحيح 
كذلك» أخرجه الحاكم في المستدرك (2)55/7 برقم (55140)» والدارقطني (7/ 69/9 برقم (5848)» 
- والبيهقي في الكبرى (59/5)» برقم 2»)١١١557(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وانظر 
إرواء الغليل للألباني» رقم (5767). 

(5) فى المخطوط : «اختارت نفسها». (5) فى المخطوط : «اموته». 

(/أ رياةة بن الممقطوطك» ١‏ 


(17 5 وت ست 


ولو جامعها ابه مُكرّهةً أو مُطاوٍعةً لا تَرتُء أمّا إذا كانت مُطاوٍعةً فلأنها رَضِيَتْ بإبُطال . 
حقّها وإِنْ كانت مُكرّهةً فلم يوجدْ من الرّوجٍ إنُطال حقّها المتَعَلَيِ بالإرثٍ لوقوع الفرقةٍ 


[بفعل غيره] 60 
وَإِنْ كانتٍ البينونةٌ من قِبَل المرأة كما إذا قَبََتِ ابنَ زوجها أو أباه بشهوةٍ طائعة [؟/ 


7 أ]أو مُكرّهةً أو اختارّث نفسّها في خيارٍ الإذراككٌ أو مقي أ لكا فإ كا 
ذلك في حالٍ الصّحَةٍ فإنّهِما لا يتوارئانٍ بالإجماع كما إذا كانتٍ البيونةٌ من قِبَلِ الزّوج» 
وكذا إذا ارْتَدَتْ بخلان رِدَةٍ الرّوج في حالٍ صحَّيه . 

ووخه الفرق: أن ردة الزوع :في معني مَرَضن مويه؛ نهنا ته تُقُْضي إلى الموتٍ إلا أن 
احعمالٌ الصّحَةٍ باحتمال الإسلام قائمّ م فإذا قْتِلَّ على الرّدَةٍ أو مات عليها فقد زا 
الاحتمالٌ»ء وكذا إذا ألْحِقٌ يداز البعراب؟ لظام 14 عدر فتَقَرَرَ ”' المرّض 
أنّ سببٌ الاستّخقاقٍ كان ثابًا في وقتٍ الاستِخقاقٍ وهو مَرَض د 
وُجِدّ [منه] ”" في مَرَض الموتٍ فتَّرِثُ منه كما لو كان مَريضًا حقيقة . 

فأمًا رٍدَتُها فليسث في معنى مَرَض موتّها ليُقال : يَنْبَغي أن يرث الرّوجٌ منها وإنْ كانت 
هي لا تَرِتُ منه؛ لأنّها لا تُفُضي إلى الموتٍ؛ لأنها لا نُفْتلَ عندّنا فلم يكنٍ التكاحٌ القائمٌ 
حال رِدَتِها سببًا لاستِحْقاقٍ الإرثِ في حقّه لانعدامه وقتّ الاستِحْقاقٍ وهو مَرَض الموتٍ 
لذلك افْترَقاء واللّه عَرَ وجَلٌ أعلّم . 

وإ كان في حال المرّض فإِنْ كان في حال مَرَضٍ الزّوج لا ثرت منه, وإِنْ كانت في 
الِدوَلعَدَمٍ شرطٍ الإرث» وهو عَدَمٌ رضاها بسبب القُرْقة؛ ولحُصولٍ الَرْقة بفعلٍ غير 
الزّوج» ويَرِتُ الزّوجُ منها إِنْ كان سببٌ الُرْقَة منها في مَرَضها وماك تال اكضار انها 
لوجود سبب الاستِّحُقاقٍ في حقّه وهو النُكاحٌ في وقتٍ الاستِحقاقٍ وهو مَرَض موتهاء 
ولوجودٍ سبب إبْطال حقّه منها في حالٍ المرّضٍِ . 

والقياسٌ فيما إذا ارْتَّدَتُْ في مَرَضِها نّم ماتث في العِدَة أنْ لا يَرِنّها زوجُها وإنّما ينها 
استخسانًا . 


ص 


. ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «فيتقرر»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )»*( 


ةر سدس عل بم 


كه و 


وجه القياس: أن المُرْقةَ لم تَقَعْ بفعلها ؛ لأنّ فعلها الرّدََ» والقرقة لا تَقَعْ بهاء وإنما تمع 
باختلا الدَيئيْنِء ولا صّنيعَ لها في ذلك فلم يوجدْ منها في مَرَضِها نال حقٌ الرُوج 
يرد عليها فلا يَرِتُ منها . 

وجه الاستخسان: ما ذَكَرْنا ولسْنا نُسَلُمُ أنّ القُرْقةَ لم تَقَعْ بفعلها فإنّ الردَة من أسباب 
القُرْقَةَ وقد حَصَدَتْ منها في حال تَعَلَّىِ حقّهِ بالإرثِ وهو مَرَضُ موتها فيَرتُ منها واللّه 

ان : فنوعانٍ: نوعٌ يَحُمّ أسبابَ الإرثِ كُلّهاء ونوعٌ يَخْصٌ التكاح . 

أما الذي يَعُمُ الأسباب كُلّها فمنها : 

شرط الأهليّةِ وهو أن لا ايكون الوارثٌ مَمْلوكًا ولا مُرْتَدًا ولا قاتلا فلا يرت المملوك 
ولا المُرْتَدُ من أحدٍء ولا يرث القاتِل من المقتولٍ . ْ 

ودَلائل هذه الجملة تُذْكَرُ في كتاب الفرائض إِنْ شاء اللّه تعالى . ويُعْمَبَرُ وجودُ الأهليّة 
7ه قت الطلاقي ودوامُها إلى وقتٍ الموتٍ حتّى لو كانت مَمْلوكة أو كتابيةٌ وقتَ 
الطلاقٍ لا تَرِتُ» وإنْ أَعْتَتْ أو أسلَّمَتْ في العِدَةٍ؛ لأنَ السَبَبٌ لا يَنْعَقِدُ مُفيدًا للخكم 
بدو شرله ذالم يكن قث صَيْروة الاح سيب للاستخقاي وهو رض الموي من 
أهلٍ الميراثٍ لم يَنْعَقِدُ سببًا فلا يُعْتَبْهْ "' دوت الأهليّة بعدَ ذلك. 

لوعن ملم رقت تلو 10 تاف ا أُسلَّمَتُ فلا ميراتٌ لهاء وإِنْ 
كانت من أهل الميراثِ وقتّ الطلاق . 

ل 


000 لل ا 0 0 
الموتٍ ولم يَبْقَ لبطلا اردق 
3 9 و وسار 0 0 3 - 
وأمًا على طريقٍ الظهورٍ المحض فيُشْكل تخريجٌ هذه المسألة؛ لأنّه تَبيّنَ أن الملك من 
)١(‏ في المخطوط: (هاهنا». 


() في المخطوط: ايتغيّرا . 
فرق في المطبوع : «الحل؛. 


كُلَّ وجه كان ثابنًا للوارث وق المرّض» والتّكاحٌ كان قائمًا من كُلْ وجو في ذلك الوقتٍ؛ 
والأهليّةٌ كانت موجودةً» وبقاءً السَبّبِ ليس بشرطٍ لبقاء الحُكمء وكذا الأهليّةُ شر 17 
التَوتٍ لاشرطٌ البقاءء وهذا بخلانيٍ ما إذا طَلَقّها في مَرَضِه تُّمَ قَبَلَْتِ ابنَ زوجها أو أباه 
بشهوة في عِدَتِها نرت ؛ لأنها بالتَقْبِيلٍ لم تخرّخ عن أهليّةٍ الإرثِ؛ إِذْ ليس تحت التَقْبيلٍ إلا 
التتحريم» والتّحريمُ لا يُبَطِلُ أهليّة الرثِ بخلاف الرّدَةٍ فإِنْها مُبْطِلةٌ للأهلية . 

ومنها شرطٌ المحَلَّيّةِ وهو ”'" أنْ يكونَ المثروكٌ مالاً فاضِلاً فارِعًا عن حوائج الميَّتٍِ 
حاجة أصليّة فلا يتبث الإرثُ في المالٍ المشْغولٍ بحاجَيّه الأصليّة . 

ومنها انّحادٌ الدَيْنِ . 

ومنها انّحادُ الدّارٍ لما نَذْكُرُ إن شاء اللّه تعالى في كتاب الفرائض . 

وأمًا الذي يَخْصٌ التكاح فشرطان: 

احذهماء قيامُ العِدَةِ حتّى لو مات الزّوج بعد انقِضاء عِدَيَها (" لا تَرِثُء وهذا قول عامّةٍ 
العلماء . 

وقال ابن أبي لَيْلى : هذا ليس بشرطء وتَرِثُ بعد انقضاء العِدَةٍ ”" مالم تتزوْجٌ 

والصّحيح ةق قول العامّة[؟/5١١ب]؛‏ لأنْ جَرَيانَ الإرثِ بعد الإبانةٍ والثّلاثِ تَبَتَ 
بخلافٍ القياس بإجماع الصَّحابَةٌ» وهم شرّطوا قيامَ العِدَةٍ على ما رَوَيْنا عنهم فصار 66 
شرطًا بالإجماع غير معقولٍ فيَْبعُ معقدَ الإجماع. ولأنَّ العِدَةَ إذا كانت قائمةً كان بعض 
أخكام الئكاح قائمًا من وجوب التفَّةٍ والشّكتى والفراشٍ وغيرٍ ذلك فأمكَنَ إبْقاؤه في حق 
كم الإرث فَالمَوْريتٌ يكونٌ موافِمًا للأصول . إذ فضت الوه لم يبن شي من غلاني 
التكاح فكان القول بالتؤريثٍ نضّبّ شرع بالرّأي» وهذا لا يجوزٌ. 

وقالوا فيمّنْ طَلَقَ زوجٌتّه في مَرَضِه ودامٌ به المرّض أكثَرٌ من سَتََيْنْه فمات ثم جاةثْ 
بوَلّدِ بعد موته بشهر : إِنّه لا ميراتٌ لها في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ. وقال أبو يوسّفٌ لها 
الحيراف يناء على ان انتفنا و عذيهابالاترقة أو رطع العتقل #عددهما بالأترايه وعندة 
)١(‏ في المخطوط: «وهي». (1) في المخطوط: «العدة». 
(*) في المخطوط : «عدتها». (4) في المخطوط: «فكان». 


كا اله 10 


وجه هول ابي يوشت: أنّ الحمُْل حادِثٌ ؛ لأنْ الولدّ لا يَبْقَى في البطنٍ أكثّرٌ من سَتََيْنِ 
فيُحمَلٌ على أنها وُطِت بشْبْهةٍ فلا يكم بانِضاء مِديها إلا برَضع الح فلم تكُنْ مقضية 
العِدَةِ عند موت الرّوج فتَرِثُ . 

وهما يقولانٍ: لا شَكَ أن الولد حَصَلّ بِوَطْءٍ حادثٍ بعدّ الطلاقٍ فلا يَخْلو إِمًا أن يُحمَلَ 
على أن الزُوجَ وطِنّها أو غيرُه» لا سبيل إلى الأوَّلٍ؛ لأنّ وطأه إِيّاها حَرامٌ والظاهِرُ من حاله 
أنه لا يَرْتَكِبٌ الحرامٌ» ولا وجه للثاني؛ لأن غير الرّوج إما أن وطلئها بيكاح أو بشْبْهةٍ 
والوطءٌ بشّبْهةٍ حرا الاق حدر افرع من للك لشب رعو ود اعد 
قبل التروج ب بسِئَةٍ أشهر ثُمّ تزوّجَت فكانت عِدَنُها مُنقضية مُنْقضية قبل موت الرّوج فلا تَرِثُ ولهذا 
كال الوص ميد : إِنْها تَرْدُ نفقة سِبّةِ أشهر . وقال أبو يوسّفٌ : لتو واللّه عَرّ وجَلٌ 


أعلّمُ . 
والذاني: عَدَمٌ الرّضا منها بسبب المُرْقَةٍ وشرطلها ٠‏ فَإنُ رَضِيَتْ بذلك لا تَرِثٌ؛ لأنها 
رَضِيتْ ببُطلانٍ حقّهاء والؤريثٌ 3 تتققيق :07 لوا تسياد حنها بذ دعقت اسقط ننها 


وعلى هذا تخريج *'"' ما إذا قال لها في مَرَضِه : أمرُكِ بَِدِكِ أو اختاري» فاختارّث 
نفسّها أو قال لها طَلِّي نفسّكِ ثلانّاء ففعلتء أو قالت لزوجها: طَلَّفْني ثلاناء ففعل أو 
اختَلَعَتْ من زوجها ثم مات الرّوجُ وهي في العِدَةٍ أنّها لا تَرِتُ؛ انها قتا بيه 
البُطلانٍ أو بشرطه أمّا إذا اختارّث نفسّها فلا شَكّ فيه؛ لأنها باشوّث سبب البُطلان 
بنفسِها . وكذا إذا أمرها بالطلاقي فطَلَقَّتْء وكذا إذا سَأَلَْهِ الطلاقٌ فطَلّقَها؛ لأنها رَضِيَتْ 
بمُباشرة السَبّبٍ من الرّوج وفي الخُلْع باشرَتٍ الشّرطٌ بنفسها فكُلُ ”" ذلك دَليلُ الرّضا . 

ولو قالك لروجها د طلقي [لتحمه فطلّقّها ثلانًا ورِنّتُ؛ لأنَّ ما رَضِيَثْ به -وهو 
الطلاقٌ الرّجعيٌ- ليس بسبب لبُطْلانٍ الإرثِء وما هو سببٌ البطْلاذِء وهوما أنَى به 

الزوجُ مارَضِيت به فَرتُ. ‏ ' 


. في المطبوع: «نظرًا'‎ )١( 
في المخطوط : «يخرج».‎ )١( 
في المخطوط: «وكل؟.‎ )( 


وعلى هذا يُخَرَحُ ما إذا عَلَقَ الطلاقٌ ”'' في مَرَضِه أو صحّتّه صحته بشرط » وكان الشّرطُ في 
المرّض» وجملةٌ الكلام فيه أن الأمرّ لا يَخْلو إِمَا أنْ كان التَعليقٌ ووجوةٌ الشرطٍ جميعًا في 
الصّحَقَ وما أن كانا جميعًا في المرّضء وإمًا أن كان أحدُهما في الصَّحَةٍ والآَحَرُ في 
المرّض» ولا يَخْلو إِمّا أن عَلَقَّ بفعل نفسه أو بفعلها أو بفعل أجتّبيٌ أو بأمر سَماوي . 

فإِنْ كان التَعلِيقُ ووجودٌ الشّرطٍ جميعًا في الصّحَةٍ لا شَكٌ أنّها لائَرِتٌ أيّ شيءٍ كان 
المُعَلَقُ به لانهدام سبب استخقاتي الإرثٍ في وقت الاستخقاقٍ وهو وقتٌ مَرَضٍ الموت . 

وإِنْ كانا جميعًا في المرّض فإنّها نَرتُ أيّ شيء كان المُعَلَقُ به به لوجودٍ سبب الاستِخقاقٍ 
في وقيه وانجدام الرّضا منها ببْطَلانِ حقّها إلا إذا كان التعليقٌ بفعلها الذي لها منه بذ فإّها لا 
ثرت لوجودٍ الرضا منها بالشّرطٍ ؛ ؛ لأنها فعَلَثُْ عن اختيار . 

ولو أجل الِئّينُ وهو مَرِيضٌ ومضى الأجَلُ وهو مَريضٌ وخيّرَتٍِ المرأةٌ فاختارّث نفسّها 
فلا ميراتٌ لها؛ لأنّْ القُرْقةَ ومَحَتُ باختيارها؛ لأنّها تقدِرٌ أنْ تَصْبِرَ عليه فإذا لم تَصْبرْ 


و 


واختارّث نفسّها وقد باشرّث سبب يُطْلانٍ حقّها باختيارها ورضاها فلا تَرِتُ . 

ولو آلى منها وهو مَرِيضٌ وبانَّتُ بالإيلاء وهو مَرِيض ورِنَّتْ ما دامَتُ في العِدَةٍ لوجودٍ 
سبب الاستّخقاقٍ في وقيه مع ”© شرائطه . 

ولو كان صَحَيحًا وقتٌ الإيلاء وانقضّث مُدَةُ الإيلاء وهو مَرِيض لم تَرِثُْ لِعَدَمِ سبب 
الاستخقاق في وقته ؛ لأنّه باشرٌ الطلاقّ في صِحَتتِه ”" ولم يضْنَمْ في المرّض شيئًا ”* . 

2 اي 3 َك _ 5 ا 5 و 9 72 
الفَرْقةٍ وْجِدَ في وقتٍ تَعَليِ حقّها بالإرثِ ولم يوجد منها دَليل الرّضا ببَطلانٍ حقها لكونها 
مُضْطرَةٌ إلى ” المُطالَبةِ باللّحانِ لدَفْع الشَينٍ عن نفسهاء والرّوج هو الذي اضْطرها بَِذَِ 
فيُضافٌ فعلّها إليه كأنّه أكرّمّها [7/7١١أ]‏ عليه . إن كان القذْفُ في الصّحَةٍ واللّعانُ في 
المرّض ورِدَّتْ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّفَء وعندٌ محمّدٍ لا تَرتُ . 

وجه قوله أنّ سب القَُرْقةٍ وُجِدَّ من الرّوج في حال لم يتعَلّْ حقّها بالإرثِ وهو حال 


)١(‏ في المخطوط : «طلاق امرأته». (؟) في المخطوط: «و2. 
ا (العيخة: (5) في المخطوط: «سببًا . 
(5) في المخطوط : 


م كتب لطلاق __ > «فته 


الصّحَوَء والمرأةٌ مُخْتارةٌ في اللّعانٍ فلا يُضافٌ إلى الروج . ولهُمًا: أن فعلّ المرأةٍ يُضافٌ 
إلى الزوج؛ لأنها مُصْطَرَة في المُطالَبةٍ بالنعانٍ لاشطرارها إلى دَْعٍ العارٍ عن نفسهاء 
والرّوجُ هو الذي ألجأها إلى هذا فيُضافٌ فعلّها إليه كأنّه أوقَعَ م القُرْقةَ في المرّض واللّه عَرْ 
وجل أعلم . 

وَإِنْ كان أحدهما في الصّحَةٍ والآحَرٌ في المرّض فإنْ ”'" كان التعليقٌ في الصّحَةٍ 
والشرط في اتموضن فإن كان القمليق بام صمازي بان قالالها: ]ذا اراس خهر كذا 
نات طالق فجاء وهو مَرِيضٌ نه ماث وهي في العدو لآ مر هيد 0 صابن القاطة» 


وعند زفرٌ ترث 
وجه قوله: أنّ المُعَلَقّ بالشّرطٍ كالمُئْجَزْ عند الشّرطٍ فيصيرٌ قائلاً عند الشّرطٍ : أنتٍ طالقٌ 
ثلاثا وهو مَريض . 


ولئاء أن الزّوجَ لم يضْنَمْ في مَرَضٍ مويه '” شينًا لا السَبّبَ ولا الشرط ليرد عليه فعله» 
فلم يصِرٌ فارّاء وقولّه : المُعَلَنُ بالشَّرطٍ يُجْعَلْ مُتَجَرًا عندَ الشَرطِء مَمْنوعٌ بل يقعٌ الطّلاقٌ 
بالكلام السَابق من غير أنْ يُقَدَرَ افا إلى وتتدروجعر الكوير على ما عرف ني اال 
الخلافٍ . وكذا إنْ كان بفعل أجنبيّ سَواءٌ كان منه بذ كدوم زيد (© أو لا بُدَ منه كالصَّلاةٍ 
المفُروضةٍ والصّوْمٍ المفُروض ونحوهما ” لما م ُلنا: إن لم يوج من الروج صُنْعّ في 
المرّض لا بمُباشرةٍ السَبّب ولا بمُباشرةٍ الشَرطٍء وإِنْ كان بفعل نفسه تَرتُ سَّواءٌ كان فعلاً 
له من بد كما إذا قال لها: إن دخلت الذَارَ فانت طالقٌ أو لا بد منه كما إذا ” قال: إن 
صَلِيتٌُ أنا الظَهْرٌ فأنتِ طالنٌ؛ لأنّه باشرَ رّ شرط بُطلانِ حقّها فصار مُتَعَدَيًا عليها مُضِرًا بها 
لمُباشرة الشَّرطٍ فِيرَدُ عليه رَفْعَا للضُرَرٍ عنها ؛ لأن العُذْرَ لا يُعْتَبَرُ في موضع التَعَدَي 
والضّرَرِء كمَنْ أَنْلَفٌ مال غيره نائمًا أو خاطِئًا أو أصابثه مَخْمَّصةٌ فأكل طعامٌ غيره حتّى 
يجب عليه الضّمانٌ ولم يُجْعَلُ معذورًا في مُباشرة الفعلٍ الذي لا بُدَ له منه لما قُلْنا. كذا 


هذا. 


)١(‏ فى المخطوط : «بأن». (؟) في المخطوط : «في قول». 
() في المخطوط : «الموت)». () في المخطوط: «فلان». 
(6) في المخطوط : «ونحو ذلك». (5) في المخطوط: «لو». 


فته 8 سا لعا و 


وإِنْ كان بفعلٍ المرأة و فِإِنْ كان فعلاً لها منه بذ كدّخولٍ الدَارٍ وكلام زيدٍ ونحوٍ ذلك لا 
تَرِتُ؛ لأنها رَضِيَتْ بِبُطَلانٍ حقّها حيثٌ بائ شرَتُ شرط البُطلانٍ من غير ضَرورةٍ» وَإِنْ كان 
فعلا لابدَ لها منه كالأكل والشُّرْبٍ والضَّلاةٍ المفُروضةٍ والصّوْمِ المروض وحَجَةِ الإسلام 
وكلام أبَوَيْها وافِضاء 000 '" فإنّها نَرِتُ في قولٍ أبي حنيفة وأبي 
يو الف "وقند مشخ لا ترث . وكذا إذا عَلَقَ بدُخولٍ دارٍ لاغِنَى لها عن دُخولها فهو على 
هذا الخلاي . كذا رُوِيَ عن أبي يوسُف . 

وجه قول محمد: أنه لم يوجدٌ من الزُوجٍ مُباشرةٌ بُطْلانِ حمّها ولا شرط البُطْلانٍ فلا يصيرُ 
فارًا كما لو عَلَنَ بأمر سَماويٌٍ أو بفعلى جني أو بفعلِها الذي لها منه بُد. 

ويه قوليك: | العراء فك فكت وو ترط تطاونة اللاري رن رحني لان فلن ممه 

عائدةٌ علبه ”© ؛ لأنّهِ مَتَعَها عَمًا لو امتَتَعَتْ عنه (لَحِقَ الرّوجَ مأنّمٌ) ”" فإذا لم تمتَيْعْ 
وفعلث لم يَلْحقه مأنّمٌ فكانت مَتْفَعَةٌ فعلها عائدةً عليه ا 
فوّجَبَ إِبْطالٌ فعله صيانةً لحقّهاء ومن الوجه الذي بقيّ مقصورًا عليها ليس بدَليلٍ 
للرّضا *©؛ لأنّها فآئه مُضْطَرَةٌ دَق العُقوبةٍ (عن نفسها) ”" في الآخِرةٍ لا برضاها . 1 

وقالوا فيمَنْ فرّض طلاقّ امرأته إلى الأجتبئ ' في الصّحَةٍ فطَلَقَها في المرّض: إن 
التتفويضّ إِنْ كان على وجو لا يملِكُ عَرْلَه عنه بأن مَلَكَه الطلاقً لائَرِتُ؛ (لأنه لَمَالم 
ا ل ل ل ا . وَإِنْ كان 
التفويض على وجو يُمْكِنه يمكِنْه *" العْلُ عنه فطَلَقَ في المرّضٍ وركَثُ؛ لأله لما أمككه عَْله 
بعد مَرَضِه فلم يفعال وصار كأئه نَأ الَكيلَ في المرّضٍ ؛ لأن الاصلّ في كل تَصَرْفِ غير 
لازم أنْ يكون لبقاته حُكمٌ الابتداء والله عَرٌ وجل الموَفق . 

على هذا إذا قال في صبيه لامرأه : إن لم آتِ البضرة فأنتٍ طالقٌ ثلائاء فلم يأتِها 
حتى مات ورِثَنُه ” "2 ؛ لأنّه عَلَقَ طلاقها بِعَدَّم إِنْيانِهِ البضّرة» ٠‏ فلّمًا بَلَعَ إلى حالةٍ ومع اليأس 


. في المخطوط: «إليه؛‎ )١( في المخطوط : «غريمها الديون».‎ )١( 

(") في المخطوط : «فالزوج بذلك آثم». (:) في المخطوط: «للزوج». 

(5) في المخطوط : «الرضا». )١(‏ في المخطوط: «عنها». 

(0) في المخطوط : «أجنبي» . (8) في المخطوط: «لأنها لم تقدر». 


(9) في المخطوط : #يمكن». )٠١(‏ في المخطوط: «ورث». 


للك لد 2ه هفته 
له عن إِنْيانِهِ البضْرةً فقد تَحقَّقَ العدّمُ وهو مَرِيضٌ في ذلك الوقتٍ فقد باشرّ شرطً بُطْلانٍ 
حقّها في ''' الميراثِ فصار فارًا يرنه . وإنْ ماتث هي وبقي الرَوجُ ورِنّها؛ لأثها ماتث 
وهي زوجَمه؛ لأنّ الطّلاقَ لم يقغ لعَدَمٍ شرطٍ الرُقوع وهو عَدَمُ يِه البضرة لجوازٍ أن 
يأنيها بعد موتها فلم يقع الطّلاقُ فماتث وهي ١١17/11‏ ب] زوجَتُه ينها . 

ولو قال لها: إِنْ لم تأتٍِ البِصْرةً فأنتٍ طالقٌ ثلانًا فلم تأتِها حبّى مات الرَّوج رمه ؛ 
ووه تر و لسر 
ا جَى منها الإنيان وإن ماتث هي وبقيّ الرّوج لم يَرنْها ؛ لأنّه لم يوجدْ منها سببُ الفُرْقةٍ في 
ال ا ا 

وَل قال لها: إِنْ لم أَُطَلُفْكِ فأنت طالقٌ ثلانًا فلم يُطُلَفْها حبّى مات وركّئه ؛ لأنه عَلَنَ 
طلاقها بشرط عَدَم التَطليقٍ منه وقد تََحقَقَ العدّمُ إذا صار إلى حالةٍ لا يتأتى منه التَطَليق 
وهو مَرِيضٌ في تلك الحالةٍ فيصيرٌ فار بمُباشرة شرطٍ بُطْلانٍ حقّها فَرِنُه . ولو ماتث هي 
وبقيّ الزّوِجُ لم يَرِنْها؛ لأنها لم نَصِرْ فاه لانهدام سبب القُرْقةٍ منها في مَرَضِها فلا ينها . 
وَكذلك لو قال لها: إِنْ لم أتزوَجُ عليكِ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فلم يفعلٌ حتّى مات ورثَْه . 
بتاعي ولق الاو امريرنتها لازنا فى لتقي بالط ٠‏ وَلو قال لامرأتَيْنِ له 
في صححيِه إحداكُما طالقٌ ثُمّ مَرِض فَعَيّنَ ‏ " الطلاقٌ في إحداهما ثّمَ مات ورِنَيْه المُطَلَقَةٌ؛ 
أن وُقوعَ الطلاق المُضاف إلى المُبْهَم مُعَلَقّ بشرطٍ البيانٍ هو الضَحيحٌ لما تَذْكُرُه في 
موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى. 

والصَحيحٌ إذا عَلَقَ طلاق امرأيه بفعلٍ ففعل في مَرَضِه فإنها تَرِنْه والله عَرَ وجل أعلّم . 
وَقالوا فِيمَنْ قال في صحَّيّه لأمَبَيْنِ تحنّه : إحداكما طالقٌ بن حفاكم احتار الوح 
أن يوقِعَ على إحداهما في مَرَضِهِ فلا ميراتٌ للمُطْلَقَةٍ ولا يملِكُ الزُوجٌ الرّجعة وهو 
التحوات عن فول من يقول: إنَ الطلاق واقعٌ في المَُيّنِء والبيانُ تعيينُ مَنْ وقّعَ عليه 
الطَلاقٌ لاشرطً وُقوع الطلاتي ويقال تو ا لأنْ الإيقاعً والوّقوعَ حصلا في 
حالٍ لاحِتٍ لواحدة منهما وهي حالةٌ الصّحَةٍ فلا تَرِثُ ولا يملِكُ الرّوجُ الّجعة؛ لأنّ 


)١(‏ في المخطوط : #من». )١(‏ في المخطوط: «زوج». 
(*) في المخطوط : «فيين 


دفته ا 4 0 


الإيقاءَ صادّقها وهي أمدٌ وطلاقٌ الأمةٍ يِنْتَانِ على لسانٍ رسول اللّه يك فتَقْبُتُ الحُرْمةٌ 
الغليظةٌ فلا يملِك الرّجعة . 

وأتاعلى قول مَنْيقول لك بالق ل ليان وهو 
وُقوعَ الطّلاق تعَلقَ بشرط الخباره: 

والصّحيحٌ إذا عَلَقَ طلاقّ امرأتّه بفعلِه ففعل وهو مَريضٌ ثم مات فهي في الِدَةٍ رن 
سَوَاءٌ كان فعا له منه بُدَّ أو لا بّدَ له منه كما إذا قال وهو صَّحيحٌ : إِنْ دخلثٌ أنا الدَارَ 
فأنتٍ طالقٌّ فدخلها وهو مَرِيضٌ طلقت يملِكُ ارّجعة؛ لأنّ الطلاق واقعٌ عليها وهي خرَهْ 
اتام لو فرق ميرك د كحي . ولو كانت إحداهما خُرّةَ فقال في صحّته : 
إحداكما طالقٌ يُنْتَيْن ا الأمةُ م مَرِض الرُوجٌ فبِينَ الطلاقٌ في الأمء فالطلاقٌ رَجْعيٌ 
وللمُطََقةٍالميراثُ في قول أبي يوسُف الأول وهو قولُ محمد كم رَجََ أبو يوسْفَ وقال : 
إذا اختارَ أن يوقِع على التي كانت أمةٌ فإنّها لا تَحِلّ له إلا بعد زوج . 

وذَّكَرَ هذه المسألة في الزّياداتِ وقال في جوابها : إِنها لا تَحِلٌ له إلا بعدَ زوج ولها 
الميراثٌ ولم يَذْكُرْ خلافًا . واختلافٌ الجواب بناء على اختلاب الطريقين فمَنْ جعل 
الطّلاقّ واقعّافي الجملةٍ ”© وجعل البيانَ تعيينَ مَنْ وق عليه الطَلاقٌ يقول: لا يملك 
الرّجعة؛ لأنه وقَعَ الطَلاقُ عليها وهي أمةٌ فحُرَمَتْ حُرْمةً غَليظة وكان ينبي أنْ لا ثرت ؛ 
لأنّ الإيقاحَ والوٌقوعَ كُلّ ذلك وُجِدٌ في حال الصَّحَةٍ؛ ؛ لأنّه إِنّما قال بِالتَوْريثِ لكَوْنٍ الروج 
مُتَهَمًا في البيانٍ لجَواز أنه كان في قَلْبه الأخرى وقت الطَلاقٍ فبيّنَ في هذه فكان مُتَهَمَا في 
البيانٍ فتَرثُ 0 

فأمًا مَنْ لا يَرَى الطّلاقٌّ واقمًا قبل الاختيارٍ يقول : يمك الرّجعة ؛ لأن الطَلاقَيْنِ وقّعا 
وهي حُرَةٌ فلا ُحَرّمُ حُرْمةً غَلِيظةٌ وتَرِتُ ؛ لأنّ الطلاق رَجَعيٌ . 

إن © كان التخليق ١‏ في المرّض والشَرطٌ في الصّحَةٍ بأنْ طَلَّقَها ثلانا أ نانك وهو 

تي ف ع ةمات ل قر كان ع قينأ ذلك لمق لم يكن عض الموب 


)١(‏ في المخطوط : «المجهولة». (؟) في المخطوط: «فورثت». 
() في المخطوط: «إنما» . 


2 كك لادان (00 
فلم يوجدٍ الإيقاعٌ ولا الشَّرطٌ في المرّض ؛ فكان هذا والإيقاعٌ في حالٍ الصّحَةٍ سوا 
ولهذا كان هذا المرّض والصّحَةٌ سَواءً في جميع الأخكام . 

ل ا الا و ل تَقَدْمٌ فلا بَدَ من 
معرفةٍ مَرَضٍ الموت لتَفْرِيت ”© الأخكام المُتَعَلّقةٍ (" به فتقول وباللّه التتؤفيقٌ: ذَكَرَ 
الْكرْخيٌ أن المر يعن مَرَفَن الموع هو الذى أعناء الدرف وضنا سناجت نراقن نأتا اذا 
قا ولع ريكيي: وجرامع ذلك يكم 111411] قور صولة الستسم: ١‏ 

وَذْكَرَ الحسَنٌ بن زيا دوعن أبي حنيفة : : المريضٌ الذي إذا طَُلَّقَ امرأتّه كان فارًا هو أنْ 
يكونّ مُضْئَّى بالمرض لا يقومٌ إلا بشِدّةٍ وهو في حال يُعْذَّرُ في الصَّلاةٍ جالِسًا . 

والحاصِلٌ أن مَرَضَ الموتٍ هو الذي يُخافٌ منه الموثُ غالبا . ويدخلٌ في هذه العبارة 
م ل ب ل ل 
لأ بِشِدَةٍ يُخْسَى عليه الموثٌ غالبًا . وكذا إذا كان صاحِبَ فِراش» وكذا إذا كان يَذْهَبُ 
ويّجيء ولا يُخْشَّى عليه الموثُ غالبا :واكاك يع فاؤركرة ذلك مره الحرك: 

وكذلك صاحِبٌ الفالِج والسُلّ والنَفْرَسِ ونحوها إذا طالَ به ذلك فهو في ُحكم 

؛ لأنّ ذلك إذا طالّ لا يُخافٌ منه الموثُ غاليًا فلم يكن مَرَضَ الموتٍ إلا إذا تَكَيْرَ 
حاله من ذلك ومات من ذلك التَمْيُرهِ فيكونٌ حال التَكَيْرِ ”" مَرَضّ الموتٍ؛ لأنّه إذا تَغيْرَ 
ل ا ل 

وعلى هذا قالوا في المحصور والواقف في صف القِتالٍ ومَّنْ وجَبَ عليه القتلّ في حَدٌ 
أو قصاص فَحُبسي لبُفَْلَ أله كالضَحِيح ؛ لأنه ليس الغالِبٌ من هذه الأخوالٍ الموت فإِنّ 
الإتنان مكلوق 249 تهنا خالا لكثرة سات الخلاص . 

ولو قَدِمٌ ليقثّل أو بارَرٌ قِرَْه وخرج من الصّفٌ فهو كالمريض إِذِ الغالِبُ من هذه 
الحالة © الهّلاك فتََتَبَ نَبَ عليه أخكامٌ المريض إذا مات في ذلك الوجه. ولو كان في 
السَفينةٍ فهو كالصّحيح إلا إذا هاجَتٍ الأمواجُ فيصيرٌ في حُكم المريض في تلك الحالة؛ 


. في المخطوط : «لتعرف». الي الماقاارة ” «المعلقة»‎ )١( 
في المخطوط : «التغيير من». (4) في المخطوط : «يخلص».‎ )*( 
في المخطوط : «الأحوال».‎ )0( 


لأنّه يُخْشََى عليه منها الموثٌ غالبا ولو أُعيدَ المُخْرجٍ إلى القتلٍ أو إلى الحبْس أو إذا رَجَعَ 
المُبارِرُ بعدَ المُبارِزةٍ إلى الصَّفٌ أو سَكَنَ الموج صار في حُكم الصّحيح كالمريض إذا بَرِئٌ ' 
من مَرَضِه والمرأةٌ إذا ما أخذها الطْلْقُ فهي في حُكم المريض إذا ماتث من ذلك؛ ؛ لأن 
الالِبَ منه حََوْفَ الهَلاكُ وإذا سَلِمَتْ من ذلك فهي في حُكم الصّحيح كما إذا كانت 
مَريضةً ثم صَحَتْ . 

ولو طَلَقّها وهو مَريضٌ نّم صَح وقامَ من مَرَضِهِ وكان يَذْمَبٌ ويّجي؛ ويقوّى على 
الصَّلاةٍ قائمًا تم كس فعاد إلى حالّتِهِ ”2 التي كان عليها ثم مات لم تَرِنْه في قولٍ أصحابنا 
القلاثة» وقال زُقْرُ: تَرِنه 

وجه (قوله) ”" : أن وقت الطلاق وقتثٌ 0 الحنٌ ”" بالإرثِ» ووقت الموتِ وقتٌ 
ُبوتٍ الإرث» والمرّض قد أحاطً بالوقتَيْنِ جميعًا فانقِطاعُه فيما بين ذلك لا يُعْتَبْرُ؛ِ لأنّه 
ليس وقتّ التعليقٍ ولا وقتّ الإرث . 

ولناء أنه لَمَا صَحّ بعد المرّض تَبِيَنَ أنّ ذلك لم يكن مَرَضّ الموتٍ فلم يوجد الطلاقٌ في 
حالٍ المرّض فلا تَرِثُ والله عَرّ وجَلّ أعلَمْ . 

وَأمَا الذي يَحْصٌ الطَلاقٌَ المُبْهَعٌ فهو أنْ يكونٌ لفظ الطّلاقٍ مُضافًا إلى مجهولة ©» 
فجملةٌ الكلام فيه أنّ الجهالة إما إِنُ كانت أصليّةَ وإمًا إن كانت طارئةٌ : 

ملاعلو 0 
العُضافٍ إليه تكونٌ لمُرَاحَمةٍ غيره إيَاه في الاسم والمَُاحِمٌ إَاه في الاسمء لا يَخْلو ما 
يكونّ مُحْتَمِلاً للطّلاقٍ وإمّا ا 0 
يكون يِمَنْ يملِك الزّوجُ طلامه أو لا يملِكُ طلاقه» فإنُ كان مِمَنْ يملِكُ طلاقه صَحْتٍ 
الإضافة بالأحماع نحو أنْ يقول لنسائه الأربع : إحداكُنَ طالقٌ ثلاناء أو يقول لامرآتَيْنِ له 
إحداكما طالقٌ ثلانًا . 

والكلامُ فيه يقعُ في موضِعين: 

احذهما: في بيانٍ كيّفيّةِ هذا التَصَرَّفِء أعني قوله لامرأتيْه : إحداكما طالقٌ . 


)١(‏ في المخطوط: «حاله». )١(‏ في المخطوط : «قول زفر». 
(؟) في المخطوط : «حقها». (:) في المخطوط: «مجهول». 


م ساس معرجيهج 

والثاني: في بيانٍ الأخكام المُتَعلَْةٍ به . 

أنا الأؤل: فقد اختلف مَشايحُنا في كيْفيّةٍ هذا التَصَرُفٍِ قال بعضّهم : هو إيقاعٌ الطّلاقٍ في 
غير المُعَيّنِ على معنى أنّه يقعٌ الطلاقُ للحالٍ في واحدةٍ منهما غير عَيْنِء واختارٌ الطلاقٌَ 
في إحداهما وبيانٌ الطّلاقٍ فيهما تعيينُ [الطلاق] ”'' لمَنْ وقّمَ عليها الطلاقٌ . ويُقال: إِنَّ 
هذا قول محمّدٍ. 

وال تضهن :الهو رقع الطلاق فعلقا يشرط لماز يقتي« وممناء أن قله راكنا 
طالقٌ يَنْعَقِدُ بيدا رار لطا ع جور ورور( المسار عادل ماين 
الطلاقٍ بسائر الشّروطٍِ من دُخولٍ الدَارٍ وغيره غيرَ أنّ هناك الشّرطٌ يدخلٌ على السَبّب 
والحُكم جميعًا وههنا يدخل على الحُكم لا على السَبّب كما في البيع بشرطٍ الخيار فإذا 
اختارٌ طلاقٌ إحداهما فقد وُجِدٌ شرطً وُقوع الطلاقٍ في حقّها فيقمٌ الطلاقُ عليها بالكلام 
السَابي عندٌ وجودٍ شرطٍ الوٌقوع وهو الاختيار كانه عَلَقَه به نضا فقال : إن اختّذت طلاق 
إحداكما فهي طالقٌ “تقال هد قود ابي يوتف والكياار يتارم فى الطامر 
بعضها يُوَيّدُ القول ١1١8/71‏ بص الأوّلَ وبعضها يَنْصرٌ القول الثاني ونحنٌ نُشِيرُ إلى ذلك 
ههنا وتَذْكُرُ وجة كُلَّ واحدٍ من القولِيْنٍ وتَرْجِيحَ أحدهما على الآخَرٍ وتخريجٌ المسائلٍ عليه 
في كتاب العتاقي إِنْ شاء الله تعالى . 

وقال بعضّهم: البيان إظهارٌ من وجدٍ وإِنْشاءٌ من وجهء ورَعَموا أن المسائلّ تُخَرَجُ 
عليه؛ وأنّه كلام لا يُعْقّلُ بل هو مُحالٌ» والبناءً على المُحالٍ مُحَالُ . 

وأما الأخكامٌ المُتَعلّقَةُ به فنوعانٍ : نوعٌ يتعَلَقُ به في حال حَياةٍ الرّوج ونوعٌ تعلق به بعدَ 
مُماتّه . 

انا ”" التوعٌ الأوَلُ: فتقول: إذا قال لامرأتيْه : إحداكٌما طالقٌ ثلانًا فلّه خيارٌ التَعْيِينِ 
يَخْتارُ أيَهما شاء للطلاقي؛ لأنّه إذا مَلَّكَ الإبْهامَ مَلَكٌ التَعْيينَ . ولو خاصّمّتاه واستعدّتا عليه 
القاضي حَتَى يبِينَء أعدّ عليه كله ابيا اراك سرع الح الا 
والجدة سديما ةا كا ابسيناء حُقوقِ التكاح منه؛ وإما القَوَصُلٌ إلى زوج آخَرَء وحقٌّ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زاد فى المخطوط : «بيان؟‎ )0( 


هته نات لعف 0 


الإنسان يجب إيفاؤٌه عند طَلَبهِ وإذا امبَتَعَ مَنْ عليه الحقٌّ يُجْبِرُه القاضي على الإيفاء وذلك 
بالبيانٍ ههناء فكان ”" البيانٌ حقّها ”" لكَوْنِهِ وسيلةً إلى حقّها "» ووّسيلةٌ حقٌ الإنسانٍ 


0 
2 


سحقة . 

والجئه على البيان يُوَيَدُ القول الأول لأنّ الوقَوعَ لو كان مُعَلَقَا بشرطٍ البيانٍ لَما أَخبرَ 
إِذْ الحالِفٌ لا د يُجْبَرُ على تَخصيلٍ الشَرطٍ ؛ ولأنّ البيانَ إظهارٌ القابتِ» وإظهارٌ الثابتٍ ولا 
تارك تحال له البياة توغان :"تمل كلانه : 

أمَا النَصٌّ فنحوٌ أنْ يقول: إيّاها عَنَيْتَ أو نَوَيْت أو أرَدْت أو ما يَجْرِي مجرَى هذا. ولو 
قال: : إحداكُما طالقٌ ثلانًا نم طَلّقَ إحداهما عَيْنَاِبأنْ قال لها: أنتِ طالقٌ وقال: أَذَذكَ نه 
بِيانَ الطّلاقٍ الذي لَزِمَني لا طلاقًا مُسْتقبّلاً كان القولٌ قوله؛ ؛ لأنْ البيانَ واجبٌ عليه» 
وقولّه: أنتٍ طالقٌ يحتملٌ البيانَ؛ لأنه إِنْ جَعِلَ إنشاءً ف في الشرع لكنّه يحتمل الإخبار 
فيحتملٌ البيانٌ إذْ هو إخبارٌ عن كائن» وهذا أيضًا يَنْصُرُ القول الأوَلَ ؛ لأنْ الطلاقٌ لولم 
يكن واقعًا لم يُصَدَّقْ في إرادة البيانٍ إذ البيان للواقع 

ا ا 0100055 
يُطَلَقَها أو يَسْلِفَ بطلاقِها أو يُظاهِرُ منها؛ لأنّ ذلك كُلّه لا يجورٌ إلآفي المنكوحة فكان 
ره لصفي لكام وإذا َيَثْ هي للتكاح تَعيتِ الأخرى للطلاق ضَرورة 
انيفاء المُزَاحِم . وإذاكُنَ أربعًا أو ثلانًا تَعَيَدتِ الباقياثٌ لبيانٍ الطّلاقٍ في واحدةٍ منهنّ نضا 
أو دلالةً بالفعل أ و بالقول بأنْ يَأ الانية والقايئة فمتَمينُ رابع للطلاقي أو يقول : هذه 
مَمُكوحةٌ وهذه فت فتتعين الرابعة للطلاق الرّابعةٌ إِنْ كن أربعًا وإِنْ كُنَ ثلانًا تَتَعَيَنُ القَالِئة للطلاق 
بِوَطءٍ الثانية أو بقوله للثَانية: هذه مَْكوحة . 

وكذلك *) إذا ماتث إحداهما قبل البيانٍ طَلَّقَتِ الباقيةٌ؛ لأنّ التي ماتث خرجتٌ عن 
احتمال البيانٍ فيها؛ لأنّ الطّلاقَ يقعٌ عندَ البيانِ وقد حرجث عن احتمالٍ الطلاقي فخرجثْ 
عن احتمال البيانٍ فتَعيَدتِ الباقيةٌ للطّلاق وهذا يُوَيْدُ القول القّاني؛ لأنّ الطَلاقٌ لو كان وقَمَ 
في غير المُعيّنِ لَّما اْتَرَهَّتِ ”*» الحال في البيانٍ بين الحياة والموتٍ إِذْ هو إظهارٌ ما كان» 
)١(‏ في المخطوط : «فكذا». )١(‏ في المخطوط: «حقهما». 


(*) في المخطوط : «حقهما». (؛) في المخطوط : «كذا». 
(5) في المخطوط : «افترق». 


ة كسس بجوي 
فرّقٌ بين هذا وبين ما إذا باعَ أحدّ عبِدَيْه على أنّ المُشْتَريَ بالخيار يأحَدّ أيّهما شاء ويَرُدُ 
الاعزفنات العدهها عبن البيان اللا عدن لباقي معوها للبيخ بل تعد يتعَيّنْ الميِّتُ للبيع 
ربع التشري شان لب في المتب أل المرنه ويج عليه رذ الباني لذ الباقة: 

وفع انقزي ]آذ عكالة وعد شعن للظيار يِل اموت ونعو دوت عن لم يكن رفك 
الشَّراءِ وهو المرّض إِذْ لا يَخْلو الإنسالُ عن مَرَضِ قُبِيلَ الموتٍ عادةً» وحُدوتٌ العيب في 
المبيع الذي فيه خيارٌ (مُبْطِلُ للخيار) ”" فبَطَلَ الخيارٌ قبيلَ الموتٍ ودخلّ العبدُ في ملك 
المُشْتَري فتَعَيّنَ الآخَرُللِرَهُ ضَرورَةٌ» وهذا المعنى لم يوجدٌ في الطلاقي؛ لأنَّ دوت 
العيب في المُطَلْقَةٍ لا يوجبٌ بُطلانَ الخيارٍ . 

ولرماتت عداهياادل الجا تقال الدوج : إيَاها عَتيْت لم يَرِنْها وطَلْقّتٍ الباقية قِيةٌ؟ لأنّها 
كما ماتث تَعَيَنَتِ الباقيةٌ للطلاقٍ فإذا قال 4 عند الأحرى قد آزاة ضر ف الطلان عن 
الباقيةٍ فلا يُصَّدّقُ فيه ويُصَدَقُ في إِبْطال الإرثِ ؛ لأنْ ذلك حقّه والإنسانٌ في إقراره بِإِبُطال 

وكذلك إذا بائنا طيخا ار اها بعة الأحول لقان عَنَيْتَ التي ماتث أوَلآلم 
يرِثْ منهماء أمّا (في الثّانية) *" فلِتَعيها للطلاقي بموتٍ الأولى . وأمّا من الأولى فلإقراره 
أنّه لاحقٌّ له في ميرائّها وهو مُصَدَقُ على نفسه . ولو ماتتا جميعًا بأنْ سَقَطَ عليهما حائط 
أو غَرِقََا يَرثُ [؟/4١1أ]‏ من كُلَّ واحدةٍ منهما نصف ميرائها؛ لأنّه لا يَسْتَحِقُ ميراتٌ كُلّ 
واحدةٍ منهما في حالٍ ولا يَسْتَحِقّه في حالٍ فيتنصَّفٌ كما هو أصدّنا في اعتِبارٍ الأخوالٍ. 

وكذلك إذا ماتتا جميعًا أو العذاهما بهد الأخر لك لا للف التَّعَدَمُ وَالتَأخرُ فهذا 
بمنزلة موتهما مَعا. . ولو ماتتا مَعَا ثّمَ عَيَنَ إحداهما بعدَ مويّهما وقال : إيّاها عَنَيْتَ فالايرث 
منها ويَرِثُ من الأخرى نصفّ ميراثٍ زوج ؛ لأنّهما لما ماتتا فقد استّحّ من كُلَّ واحدةٍ 
منهما نصفٌ ميراث لما بيّنَا فإذا أزاد إجذاهما عَنكا وقد النقط جقة قر مي انها وهو التمن 
يرث من الأخرى النُصفّ . ولو ارْتَدنا جميمًا قبل البيان فانقضّتْ عِدَتهما وبائّا لم يكن له 
أنْ يْبِينَ الطلاقٌ القلاتَ في إحداهما . 


ا بيطل لخبار». 


مص سح _بدائع الصناتعج؛ > 

أمَا البينونةٌ فلن الملكَ قد زالَ من كُلَّ وجه بِالردَةٍ وانِضاء العِدَّةَء وإذا زالَ الملكُ لا 
يملِكُ البيانٌ» وهذا يدل على أنّ الطّلاقٌ لم يق قبل البيانٍ إِذْ لو وقّمَ لَصَمّ البيانٌ بعد 
البينونة؛ لأنّ البيانَ حينئِذٍ "2 يكونُ تعيينَ مَنْ وقَمَ عليه الطلاقٌ فلا تَْ تَفمقِرٌ صحُه إلى قيام 
الملكِ . ولو كانتا رَضِيعَتَيْنِ فجاءتٍ امرأ معو نيابتت رادل قاور 
على صحََةٍ القولٍ القاني؛ لأنّه لو وقَحَ الطَّلاقٌ على إحداهما لّصارث أجتبيّة فلا يتحقّقٌ 
الجمعٌ بين الأَحمين بالرّضاع يكاحًا فينْبغي أن لا نينا وقد باتماء وإذا بان بالرضاع لم يكن 
له أن يُيّنَ الطّلاقٌ في إحداهما لما قُلْناء وهو دَلِيلٌ على ما قُلْنا. 

ولو بيّنَ الطلاقَ في إحداهما تجبٌ عليها العِدَّةُ من وقتٍ البيانٍ. كذا رُوِيَ عن أبي 
يوسّفٌ حبّى لو راجعها بعد ذلك صَحَتُْ رَجْعَمّه وكذا إذا بِيّنَ الطلاقَ في إحداهما وقد 
كانت حاضّث قبل البيانٍ ثلاث حيّضٍ لا تعد بما حاضَث قبله وتَسْتَانفٌ اعد من وقت 
البيان» هذا يدل عل أن الطلاقٌ لم يكن واقعًا قبل البيانٍ. 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه تجبٌ العِدَة من وقتٍ الإرسالٍ وتنقضي إذا حاضّث ثلاتٌ حيض 
من ذلك الوقتٍ ولاتَصحٌ الرّجعةٌ بعدَ ذلك . وهذا يَدُلُ على أنّ الطلاقٌ نازل في غير 

ومن هذا حمق القّدوريٌ الخلافٌ بين أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ في كيّفيّةِ هذا التَصَرُفٍِ على 
ما ذَّكَرْنا من القوليْن ”" واستَدَلٌ على الخلا بمسألةٍ العِدَةِ. 

ولو قال لامرأتيْنِ له له: إحداكُما طاليٌ واحدةً؛ والأخرى طالنٌ ثلانّاء فحاضّتٌ إحداهما 
ثلاتٌ حيّض بانّتْ بواحدةٍ والأخرى طالقٌ ثلانًا؛ لأنْكُلَ واحدة منهما مُعَلَقةٌ إِلاأنَ 
إحداهما بواحدةٍ والأخرى بثلاثِ فإذا حاضَتُ إحداهما ثلاث حيّض فقد زالَ ملكّه عنها 
يقي فخرجدث عن احتمال بان لقلا فيه يت الأخرى للقلاث رود . ولو كان 
تحنّه لجن أنه مرو ل اتخل يوز ققال : إحداكُنَ طالقٌ ثلانًا تم تزوّجٌ أخرى جاز له وإِنْ كان 
مدخولاً بهن فتزوّج أخرى لم يَجز وهذا حُيَُ القول الأوَلٍ ؛ لأنَ الطلاقَ لو لم يكن واقعًا 
في إحدامُّنّ لّما جاز [تِكاحٌ امرأةٍ آخر ى] ”" في الفصل الأول ؛ لأنّه يكونٌ يِكاحَ الخامسةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «حقيقة». (؟) في المخطوط: «القول». 
(9) ليست فى المخطوط . 


ةعس ملعلل بيج 
ولجاز في الفصلٍ الثاني ؛ لأنّه يكونٌ نِكاحَ الرَابعةٍ ولمّا كان الأمرُ على القلّب من ذلك دَلَّ 
أن الطلاقٌ لم يكن واقعًا قبل البيانٍ. 

ولو قال لامرَتَيْنِ له في الصّحَةٍ ”'" إحداكٌما طالقٌ» ثم بيّنَ إحداهما في مَرَضِهِ يصيرُ 
قطي المكوحة ر حل ييه ع روةا ل ارا اي 
لأنّ الطلاقٌ لو كان واقعًا في إحداهما غيرَ عَيْنِ لكان وُقوعٌ الطلاقٍ في الصّحَةٍ فينبغي ي أن لا 
يصيرٌ فارّاء كما إذا طُلَقِّ واحدةً منهما عَيْنَا واللّه عَرَّ وجل أعلّمُ . 

وَأمَا الذي يتعلّقُ بما بعد موت الرّوج فأنواغٌ ثلاثة: 

بك لد رشك المطراض وك لمق إزاماق قال اننا 

أمَا كم المهر فإِنْ كانتا مدخولاً بهما فلِكُلٌ واحدةٍ منهما جميمٌ المهر ؛ لأنْ كُلَ واحدةٍ 
منهما تَسْتَحِقُ جميعٌ المهر مَكوحةً كانت أو مُطَلَقَةً. 

أمَا المنكوحةٌ فلا شَكٌ فيها. 

وأمًا المُطَلَّقَةُ فلأتها مُطَلْقَةٌ بعدَ الدّخولٍ. 

وإِنْ كانتا غيرَ مدخولٍ بهما فلّهما مَهْرٌ ونصفٌ مَهْرِ بينهماء لكُلَّ واحدةٍ منهما ثلاث 
رباع المهر؛ لان كُلَ واحدة منهما يُحتَمَلُ أن تكون مَلكوحة ويَُْمَلُ أن تكوق مُطَلَقة 
إن كانت مْكوحة تَسْتَحِقُ جميعٌ المهر ؛ لأنّ الموتّ بمنزلةٍ الدّخولٍ . إن كانت مُطلقة 
تستسن النفيت ؛ لأن النّصف قد سقط بالطّلاقي قبل الدُخولٍ فلِكلٌ واحدة منهما كل المهر 
فى تال والتفنات 'فى حال ولبييث إحداهما باولى من الأخرى عقيف فيكو لكل 
واحدة ثلاثةٌ أرباع مَهْر . 

هذا إذا كان قد سَمَّى لهما مَهُرَاء إن كان لم يُسَمٌ لهما ليها ميو كلهها مهر زقئفة ستهما؛ 
ل ا 
المتْعقَ ٠‏ فكُلٌ واحدةٍ منهما تَسْتَحِنُ كمالَ مَهْرِ المثئلٍ في حال ولا ىّ: تود ما ب تور 
المثلٍ في حال -وكذا الكشعة فتتتضف كل واحذة مهما : ؛ فيكو لهما 1١15/51‏ ب] مذ 


ل 5 


احتف ينهم لكل زاحدة سينا تضت وز الكل وتسى عة: 


)١(‏ في المخطوط : «صحته؛ 


دنكه 2 مات الصات 6 .> 


ون كان سَمَى لإحداهما مَهْرًا ولم يُسَعٌ للأخرى فللمُسَمَى لها ثلاثةُ أرباع المهرٍ ولِلّتي 
لم يسم لها مَهْرَا نصفٌ مَهْرٍ المثل؛ لأ المُسَمى لها إذا كانت متكوحة فلها جميعٌ المْسَمَى 
وإِنْ كانت مُطَلََةَ فلّها النّصفٌ فيتنضَفُ كُلَّ ذلك فيكونُ لها ثلاثة هُ أرباع المهر المُسَمّى . 

والتي لم يْسَمٌ لها إن كانت مَتكوحةً فلّها جميعٌ مَهْرٍ المثئلٍ [وَإنْ كانت مُطَلَمَةَ فليس لها 
من مَهْرٍ المئل شي:] 2١”‏ فاستّحقَّتْ في حال ولم تَسْتَحِقٌ شيئًا منه في حالٍ» ٠‏ فيكونٌ لها 
نصفٌ مَهْرِ المثل» والقياسٌ أن يكونٌ لها نصفُ المُمْعةٍ أيضًا وهو قولٌ رُقَرَه وفي 
الاستخسان : ليس لها إل نصف مَهْرٍ المثلٍ. 

وه القياس: أنّها إنْ كانت مُنكوحةً فلّها كمال مَهْرٍ المثلٍ وإنْ كانت مُطَلَقَةَ فلّها كمال 
المُتْعةٍ ٠‏ فكان لها كمال مَهْرٍ المثل في حال وكَمالُ المُْعةٍ في حال» فيتنضَفٌ كُلّ واحدة 
شما تكو لها تك تور منطهااو شيع نكي 

وجه الاستخسان: أن نصف مَهْرٍ المثلٍ إذا وجب لها امتّتَعٌ وجوبٌ المُنْعةٍ؛ لأنْ المئعة 
َدَلُّ عن نصف مَهْرٍ المئل؛ والبدَلُ والمُبدَلُ لا يَجْتَمِعَانٍ . 

هذا إذا كانت المُسَمَى لها مَهْرُ المئلٍ معلومة فإنْ لم تَكَنْ معلومة ذلّها مَهْرٌ ودبع مهْرِ إذا 
كان اكز معني" سو اء ويكون بينهننا ؛ لأنَكُلَ واحدةٍ منهما يُحْتَمَل أنْ تكونَ هي 
المُسَنَى لها المهرٌ فيكونُ لها ثلاثةٌ أرباع المهر لما ذَكرْناء ويُحْمَمَل أن تكون غير المسمى 
لها المهرُ فيكونُ لها نصف مَهْرٍ المثلٍ» ٠‏ ففي حال يجب ثلاثة م اا 
نصفٌ المهرٍ فيتنضَفٌ كُلّ ذلك ٠‏ فيكونُ لهما مَهْرٌ وبع مهْرِ ببنهما لكل واحدة منهما 
نصفُ مَهْرِ وتم مهْرِ نصفٌ مَهْرٍ المْسَمَى وثُمْنُ مَهْرِ المئلء ولا تجبُ المُْعة استخسانًاء 
افيا اأيقت "نعي الخد نضا ون منمها» زهو فول 2 . وجه القياس 
والاستِحْسانٍ على نحو ما ذَكَرْنا واللّه عَرّ وجل أَعَلَمُ . 

وهذه المسائلٌ تَدُلُ على أنّ الطّلاقٌ قد وقَمَ في إحداهما غيرَ عَيْنِ وقت الإرسالٍ حيثُ 
شاعَ فيهما بعد الموث إِذِ الواقمٌ يَشِيعٌ واللّه عَرّ وجَلَ الموَقق 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مثلهما‎ )١( 
في المخطوط : «تجب»‎ )*( 


7--25-2 اعد د هنته 


وإتاح كم امراب قور الما حريا نه بوراد ازاوا العلا كرا رتولا تعدا ني 
الأخوالٍ كُلّها؛ لأنّ إحداهما مَنْكوحة بيِّينٍ وليسث إحداهما بأولى من الأخرى فيكونُ 
قد مبراث امرأو واحدؤ بينهما إن كان لوج امراةٌأخرى سواهما لم يديا في الاق 
فلّها نصف ميراثٍ النّساءِ ولهما النُصفُ ؛ لأنّه لا يُرَاحِمّها إل واحدةٌ منهما ؛ لأنّ المدكوحة 
ولي والأخرى مُطَلََةٌ نكان لها النُصفُ دُمَ النْصفُ القاني "كوت بق 
الأخر َيْنِ نصِمَيْنٍ إِذْ ليست إحداهما بأولى من الأخرى . 

وان سكم لجن تمان كر أجدة جما ون دوق زر لشي أن إحداهما 
منكوحةٌ والأخرى مُطَلَقةُ وعلى المنكوحة عِدَةُ الوفاة لا عِدَةُالطّلاقء وعلى المُطَلَقَ 
عِدَةُالطّلاق لاعِدَة الوفاة فدارّث كُلْ واحدةٍ من العِدَنَيْنِ في حقٌ كُلَّ واحدةٍ من المرأتَيْنِ 

بون الوجووارعهم الوجوب موالعة؛ تعكاط في ابيا من لاحن 1 ليزن 
5 على كُلّ واحدةٍ منهما واللّه تعالى الموَفُنُ. 

ا ا ا ل ل بوكر اتوي 

جِنْبيّة فقال ؛: إحداكما طالقٌّ ختى لا تَطَلَّقّ زوجت 7 ؛ لأنّ هذا الكلامَ يُسْتعملُ للإنشاءٍ 
ويُسْتعمل للإخبارء ولو حُمِلَ على الإخبار لَصَّمّ؛ لأنّه يُخْبِرُ أنَ إحداهما طالقٌ والأمر 
(على ما) ''' أخبّرء ولو حُمِلَ على الإِنْشَاءِ لم يصحّ؛ لأنَّ إحداهما -وهي الأجئبيّةُ- 
تحبَّمِلٌ الإنشاء لِعَدَم التكاح» ولا طلاقٌ قبل التُكاح على لسانٍ رسول الله بل فكان حَمْلَ 
على الإخبارٍ أولى . هذا إذا كان المُرْاجِمٌ في الاسم مُحْتَمِلاٌ للطلاقٍ فأمًا إذا لم يكنْ نحوٌ 
ما إذا جمع بين امرأته وبين حَجَرٍ أو بَهِيمةٍ فقال: إحداكُما طالقٌ فهل تّصِحٌ الإضافةٌ؟ 
اختلِف فيه, قال أبو حنيفة وأبو يوسفّ: نصح حتّى يقعّ الطلاقٌ على امرأته . وقال 
محمّدٌ: لا نصح ولا تطلّقُ امرأئّه . 

وجه قوله: أنّ المع ب بين المنكوحةٍ وغيرٍ المنكوحةٍ يوجبُ شَكا في (إيقاع الطلاقي) 7 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «الباقي». 
(9) في المخطوط : «بوجوبهما». (5) في المخطوط : «طلاقه) . 
(6) في المخطوط: «امرأته؛. (5) في المخطوط: «كما؛. 


0) في المخطوط : «الإيقاع». 


بيسح باتع لصاتهوج؟ 0 


[على المنكوحة] ''' كما لو جمع بين امرأق ويين أجبية جِتَبيَةٍ وقال: إحداكّما طالقٌ فلا يقعٌ مع 
الشَكُ . ولهُمًا: أنّه إذا جمع بين مَنْ يحتمل ”" الطَلاق وبين مَنْ لا يحتملٌ ”" الطَلاقٌ ف في 
الاسم وأضاف الطلاق إليهما فالظَاهرُ أنّه اراد به مَنْ يحتمل الطلاقٌ لا مَنْ لا يحتمل 
الطلاقّ ؛ أن إضافةً الطَّلاقٍ إلى مَنْ لا يحتملّه سَمَهُ؛ فا نصَّرَفٌ مُطْلَّقُ الإضافة إلى زوجته 
بِدَلالةٍ الحالٍ بخلافي ما إذا جمع بينها وبين أجِتَبِيَةٍ؛ لأنّ الأجئبيّة مُحْتَمِلهٌ للطلاقٍ في 
الجملةٍ وهي مُحْتَمِلةٌ للطّلاقٍ في الحالٍ إخبارًا إن كانت لا تحتَمِلّه إنْشاء» وفي الصَّرْفٍ 
إلى الإخبارٍ صيانةٌ كلايه عن اللَمْوِ فصّرِفَ إليه . ولو ججمع بين زوجَيِه وبين رجي فقال: 
عتما حا ع يموع اذى قل ابر جلي 11/ ]حت لا تَطلن زوجم وقال أبو 
يوسف : : يصحٌ وتطلقٌ زوجَتّه . 

وجه قول ابي يوشط: أنّ الرَّجُلَ لا يحتملٌ الطلاقّ ألا تَرَى أنّه لو قال لامرأته : أنا منكِ 
طالقٌ لم يصمٌ فصار كما إذا جمع بين امرأتِه وبين حَسجَرِ أو بَهِيمةٍ وقال: إحداكما طالقٌ . 
' ولأبي حنيفةً أنّ الرَجُلَ (يحتملٌ الطَلاقَ) ”© في الجملةٍ. ألا تَرَى أنّه يحتملّ البينونة 
حتّى لو قال لامرأيّه: أنا منكِ بائنٌ ونّوّى الطَلاقَ يصحٌ والإبانةٌ من ألفاظٍ الطلاقٍ فإِنّ 
الطلاقٌ نوعانٍ: رَجْعِئٌّ وبائنٌ» وإذا كان مُحْتَمِلاً للطلاقٍ في الجملةٍ حُمِلَ كلامّه على 
الإخبارٍ كما إذا جَمع بينها وبين أجِتَبِيَةٍ وقال: إحداكما طالقٌ . ولو ججمع بين امرأيّه وبين 
امرأةٍ مَيِّتَةِ فقال أنتٍ طالقٌ أو هذه وأشارَ إلى المي لم نصح الإضافة بالإجماع حتّى لا 
تطلّقَ زوجَئُه الحيّةٌ؛ لأنّ الميّنة من جنْسٍ ما يحتملّ الطلاقٌَ وقد كانت مُحْتَِلةَ للطّلاق قبل 
موتها فصار كما لو جمع بينها وبين أَجَتَبيَةِ واللّه عَرّ وجل الموَفّق 

وَأمَا الجهالةٌ الطَارئةٌ فهي أنْ يكونّ الطَلاقٌ مُضافًا إلى معلومة ثُمّ تُجِهَلُ كما إذا طَلَقَّ 
الرَجُل امرأةً بعَيْنِها من نسائه ثلانًا ثم نسي المُطَلّقة . 

والكلامٌ في هذا الفصل في موضِعَينٍ أيضًا: 

أحذهما: في بِيانٍ كيّفيّةِ هذا التَصَرّفٍ . 

والثاني: في بيانٍ أخكامه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «يحتمله». 
(؟) في المخطوط : «يحتمله». (4) في المخطوط : «محتمل للطلاق». 


أما الأولُ: فلا خلافٌ في أن الواحدةً منهُنَ طالقٌ قبل البيانٍ؛ لأنّه أضافٌ الطلاقٌ إلى 
مَعَيّنةٍ مََُنٍوإنّما طرأتٍ الجهالةٌ بعد ذلك والمُعيَنةُ مَحَلُ لوقوع الطَلاق فيكودٌ البيانُ مهنا 
إظهار! ] و تعييئًا لمَنْ وقَعَ عليها الطلاقٌ . 

وأمًا الأخكامٌُ المتَعلَقَةُ به فنوعانٍ أيضًا على ما مّر. 

أما الذي يتعَلّقُ به في حال حَياةٍ الرّوج فهو أنْه لا يَحِل له أن يَطأ واحدةٌ منهُنَ حتّى يعلّم 
التي طَلَّقَ فِيَجْتَِبَها؛ لأنّ إحدامُنَ م نكر بتقيوءازكل راح ينما 17" تشدل أن اخ 
هي المُحَرّمةٌء فلو وطِىَ واحدةً منهما 000 وهو لا يعلّمُ بِالمحَرّمةٍ فرُ قرد بّما وطِىٌ المُحَرّمة . 

والأصلّ فيه : ما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنه قال لوابصة بن معبَّدٍ : «الحلالُ بِيْنّ والحرامٌ 
بئِنْ وبينهما أُمورٌ مُْسَبِهاتٌ فدَع ما يَريبُكَ إلى ما لا يرِيبُكَ» ”" ولا يجورٌ أن تطلّقّ واحدةٌ منهُنَ 
بالتَحَرَي والأصل فيه أن كُلّ ما لا يُبِاحُ عند الضّرورةٍ لا يجورٌ فيه التَحَرَيء والفرجٌ لا يُباحُ 
عند الضَّرورةٍ فلا يجورٌ فيه التَحَرَّي بخلافي الذّكيّةِ إذا اخبَلَطْث بالميّتة أنه يجورٌ التَحَرَي 
في الجملةٍ وهي ما إذا كانت الغلَّبةٌ للذّكيّة عندنا؛ لأنّ الميّتةَ مِمّا باح عند الضّرورة. 

إن جَحَدَتْ كل واحدةٍ منهنَ أن تكونّ المُطَلَّقَةٌ فاستعدَيْنَ عليه الحاكمٌ في التَمّقةٍ 
والجماع أعدّى عليه وحَبَّسّه (على بيانِ) ”*' التي طَلَّقَ منهنَ وألزمه التَقّقةَ لهُنَ؛ (لأنّ 
0 حدةٍ منهنٌ م حقّ المُطَالَبةٍ بحُقوقٍ التكاح» ومَنْ عليه الحقٌ إذا امتََعَ من الإيفاء 
مع قُذْرَتِهِ عليه يُحْبَسُ كمّنٍ امتَّتَعَ من قضاءء دَيْنَ عليه وهو قاورٌ على قضائه فيَحْبِسّه 
الحاكم ويقضي بنقَتِهِنَ عليه؛ لأنَ التَققةَ من حُقوقي التكاح . 

فإنٍ ادَعَثْ كُلُ واحدةٍ منهّنَ آنها هي المُطَلّقةٌ ولا بيّنة لها وجَحَدَ الرّوجُ فعليه اليمينُ لكل 
)١(‏ في المخطوط : «منهن». (؟) في المخطوط: «منهن». 
() لم أجده مرفوعًا هكذاء وأخرجه النسائي» كتاب آداب القضاةء باب: الحكم باتفاق أهل العلم» 
حديث (2)0998 والدارمي في سننه» حديث 2)١584(‏ والطبراني في الكبير (9/ »)١141/‏ حديث (89750) 
ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض 
بما قضى به نبيه» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه كك فليقض بما قضى به الصالحون. ولا 
يقول أحدكم : إن أخاف وإني أخاف فإن الحلال بَيّنّ والحرام بَيّنُ وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى 
ما لا يرييك . 
(4) في المخطوط : #حتى يبين؟ . (5) في المخطوط : «ولكل». 


به - سمح باقع لصتاتوج؟_> 
واحدة منهّنّ؛ لأنّْ الاستخلاف للتُكولٍ . والتُكول بَذْلُ أو إقرارٌ» والطْلاقُ يحتمل الْبِذْلَ 
والإقرار فيُسْتَسْلَفُ فيه فإنْ أبَى أن يَحْلِفٌ فرّقٌ بينه وبينهُنَ ؛ لأنه بَدَّلَ الطَلاقٌَ لكل واحدةٍ 
ميا أو لزي وبوايظلان حمل كل أرالعدو يدون "الوزن لت لز لا سقط مله اليل 
بل لابُدَ أنْ يُيِنَ ؟ لأنْ الطلاقٌ لا يَرْتَفِعْ م باليمين فبقيَ على ما كان عليه فيؤْحَذُ بالبيانٍ. 

ورَوَى ابن سٍماعة عن محمَّدٍ : أنه قال : إذا كانتا امرأئينِ فحَلّفَ للأولى طَلْقَتِ التي لم 
يَحْلِفْ لها ؛ لأه لما أنكَرَ للأولى أنْ تكونٌ مُطَلْقةًتعيتِ الأخرى للطّلاق ضَرورةً» وإنلم 
يَحْلِفْ للأولى طَلَُفَتْ ؛ لأنّه بالنُكولٍ بَدَّلَ الطلاقَّ لها أو أقَرَ به فإِنْ تَشاحنا على اليمين 
حلت لبماجم ها باللةسهااى بااطلق واعذة تيجا لأتوها استونا في التعوى ينكين 
إيفاء حقّهما في الحلِفي» ا ال 
يُبِيّنَ ؛ لأنّ إحداهما قد بقيَتْ مُطَلَّقَةَ بعد الحلِفٍ ؛ إذِ الطلاقٌ لا يَرْتَفِعُ باليمين فكانت 
إحداهما مُحَرَمةٌ فلا يكن ارتفاع الحرمة منهما إلى أن ين . 

إن وطِىَ إحداهما فالتي لم يَطَأها مُطْلَقَةٌ ؛ لأنَ فعله محمول على الجوازء ولا يجوز 
إلا بالبيانٍ فكان الوطة بيانًا أن الموطوءةً مْكوحةٌ» فَتَعَيَنَتِ الأخرى للطلاقٍ ضَرورةً انتفاء 
المُرْاجِم» كما لو قال: إحداكُما طالقٌ ّم وطِئ إحداهما. 

وإذا طَلّ واحدة تن ششدافة يقئيها فكنكهًا ول يعدكة تتفي قيطا ببنة وبين الله تعالى أن 
يُطَلَّنَ كُلّ واحدةٍ منهنَ تطليقةً رَجْعِيّةٌ ويَنْدكّها حبّى تَنْقضي عِدَنّها فتَِينَ؟ لأنّه لا يجوزٌ له أنْ 
يُمْسِكَهُنّ فيقَرَبَهُنَ جميعًا ولأ حاكن تحزية بتر ولا يجرة 711 ب]له أن يَطأ 
لصتيو بالتحريية ول مدل للتعري في ترج ؛ ولا يجوز له أن يرهن بغمر 
بيانٍ لما فيه من الإضرار بِهِنَ بإنطال حُقو قوقِهِنَ (من هذا الزّوِج) “" ومّنْ غيره بالتكاح؛ إذْ 
لايَحِلٌ لهنَ التُكاح؛ لأنّ كل واحدةٍ مهن © يُحْعَمَلُ أن تكو ملكوحة فيوقمُ على كُلّ 
واحدةٍ منهُنَ تطليقةً رَجْعيّة ويَنْرْكُها حتّى تَنقضي عِدَّنُها فتَبِينَ وإذا انقضْث عِدَتُهُنَ وبنَ 
فأرادً أن يَتزرّجٌ الكل في (مُقْدةٍ واحدة) ”© قبل أَنْ يَتَزْوّجْنَ لم يَجِرْ؛ لأنَ واحدةً منهُنَ 


مُطَلَّقَةٌ ثلاثة بيتقين 
)١(‏ في المخطوط : «واحد منهما» . (؟) في المخطوط: «الفروج». 
(*) في المخطوط : «منه؛ . (؛) في المخطوط : «منهما؛. 


(05) فى المخطوط : «عقد واحد». 


م عبس بيج 


وإِنْ أراد أن يتوج واحدةً منهنَ فالأخْسَنٌ أنْ (لا يَتزوّجَها) ”'' إلا بعد أن يَتَرْوْجْنَ 
كُنَهُنَ زوج آخَرَ لِجَوازٍ أن تكون التي يتزرّجُها هي المُطَلَقةُ ثلانًا فلا نحل له حتى تيح 
زوجًا غير فإذا ترْوّجْنَ بغيره فقد حَلَأْنَ بِيَقِينِ» ٠»‏ فلو أنّه تزوّجَ واحدة منهنّ قبل أنْ 
وك رسن كاغهاة لاذ له لعن على الجواق والقكد (ر يسك 10 إيا 
بالبيانٍ فكان إقدامٌه على يكاجها بيانًا أنّها ليست بِمُطَلَقَةٍ بل هي منْكوحة . 

وكذا إذا تزوّجٌ القانية والقَالِئةَ جاز لما قُلْنا ونَعَيّنَتِ الرَابعةٌ للطلاقٍ ضَرورةً انتفاء 
المُزاحجم 

وكذا إذا كانتا ان تينِ فتزوّجَ إحداهما تَعَيَتِ الأخرى للطْلاقٍ ؛ لأنا ئَحمِلٌ نِكاحَ التي 
تزوّجَها على الجواز» ولا جَوارَ له إلا بتعيين الأخرى للطَّلاقٍ فتَتَعَيّنُ الأخرى للطلاق 
ضَرورة. 

هذا إذا كان الطّلاقٌ ثلانًا فِإِنْ كان بائًا يَمْكحُهُنَ جميعًا نِكاحًا جَدِيدّاء ولا يَحْتاجُ إلى 
الطّلاق» وإِنْ كان رَجْعيًا يُرَاجِعُهُنَ جميعًا . وإذا كان الطَّلاقٌ ثلانًا فماتث واحدةٌ منهُنَ قبل 
البيانٍ فالأحْسَنٌ أنْ لا يَطأ الباقياتٍ إلا بعدَ بيانٍ المُطَلَّقَةٍ لجَوازٍ أَنْ تكونّ المُطَلَّقَةٌ فيهنَّ» 
وإِنْ وطِئَهُنَ قبل البيانٍ جاز؛ لأنّ فعلّ العاقِلٍ المسلم يُحمَلَ على وجه الجواز ما أمكنَّ» 
وههنا أمكنَ بأنْ يُحمَلَ فعله على أنّه تَذَكْرَ أنَ الميّة كانت هي المُطَلَقةٌ إذ البيانُ في الجهالة 
الطَارئةٍ إظهارٌ وتعيينٌ لمَنْ وّمَ عليها الطَلاقٌ بلا خلافٍء فلا تكونٌ حَاتُها شرطا لجوازٍ 
بِيانٍ الطلاقي فيها . 

وإذا تَعَيَنَتْ حا ل ل ا ل 
الأصليّة إذا ماتث واحدةٌ منوُتَ أنّها لا تَتَعَيَنُ للطلاق لان الطلاق مالا يمع عبد وسود 
الشريا وحوانيان قال عايده اليك لطن رار رت الطلاق وقتّ البيانٍ ثُمّ البيانُ 
ضَرْبانٍ نص ودلالةٌ . 

اها النصل فهوء أنْ يُبرّنَ المُطْلَقَةَ نضا فيقولٌ : هذه هي التي كُنْت طَلَقْتُها : 

وأمَا الدلالةٌ فهي: أنْ يفعل او لا ذل ملو اسان مثلّ أن يَطّأْ واحدةٌ أو يُقَبّلّها أو 


)١(‏ في المخطوط : «لا يتزوج بها . )١(‏ في المخطوط : «ولا يجوز». 


منت انداق الصنات 16 + 
تطلقي 1 يَحْلِفَ بطلاقِها أو يُظاهرَ منهاء فإِنْ كانتا انتَتَبْنٍ تَعيَتِ الأخرى للطلاقي؛ لأن 
فعلّه أو قوله يُحمَلُ على الجوازء ولا يجودٌ إلآ بتعيين الأخرى للطّلاق»ء فكان الإقدام 
غلية تَعيينًا [للأخرئ للطلاقٍ ضَرورةٌ . 

ود ةا ان عد تهوسة :روانناة لل اتعداهما د الأحرق للظلاق مووز زوكذا 
لقال هذه شلكوسة ]200 ون كر آرينقا أ وكلاثا تكينت الباقياث لكؤن المطلفة فيهين 
فتَتعَيّنُ بالبيانٍ نضا ”" أو دلالة بالفعل أ و بالقولٍ على ما مَرَ يانه في الفصلٍ الأول . ْ 

ولو كُنّ أربعًا ولم (يكنْ دخلٌ) ”" بهن فتزوجَ أخرى قبل البيانٍ جاز؛ لأنّ الطلاق واقعٌ 
في إحداهُنّ فكان هذا نِكاح الرَابعةٍ فلا يتحقق يتحقّقُ الجمْعٌ بين الخمس فيجورٌ . وإِنْ كَنّ 
مدخولاً بِهنَ لا يجورُ؛ لأنّه يتحقّقُ الجمْعٌ لقيام التُكاح من وجه لقيام العِدوَ. 

ركان القلاة فى الاشكة فق بي اشرو سوق ني تزع تلات له لزنه ة وان ليان 
مهنا رهاز ولقين لحن رقع عليه الطلاق والوتر] كاناتري اللة نان ريت ااي التع 
الأوّْلٍ. 

وأمَا الذي يتَعَلَقُ به بعدَ موت الرّوج فأخكامٌه ”' ثلاثةٌ: كم المهرء وحُكمٌ 
الميراثِ» وحُكمٌ العِدَّوَء [وقد تاها في الفصلٍ الأوَلِ] ”*' والفصلانٍ لا يختلفانٍ في هذه 
الأخكام فما عَرَفْت من الجواب في الأرّلٍ فهو الجوابٌ في الثّاني» واللّه تعالى أعلّمُ . 


تم الجزء الرابع. ويليه الجز.ء الخامس وأوله: «كتاب الظهار» 


لنن يرن ينا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) زاد في المخطوط : «أيضًا) . 
(*) في المخطوط : «يدخل". 
(4) في المخطوط : «فأنواع» . 
(45) ليست في المخطوط . 


قَصْلٌ في اليمين بغير الله عز وجل مس مو را ا 
قَصْلُ في شرائط الركن 000 
َصْل في حكم هذه اليمين عاتم اه اج قن وم امت وم ولو 
فَصْل في الحلف على الدخول 002 ©5151 
َصْل في الحلف على الخروج 111110ظغ2 
قَصْلُ في الحالف على الكلام 11000 
قَضْلُّ على الإظهار والكتمان ورا ا ا 0 
قَصْلٌ في الحلف على الأكل ا ار ا 
نَصْلٌ في الحلف على اللبس والكسوة 0000 
فَصْلٌ في الركوب 12111111110 
قَصْلُ في الحلف على الجلوس 5 
َصْلْ في الحلف على السكنى 00 
فَصْل في الحلف على الاستخدام ال او خاو م 
فَصْلُ في الحلف على المعرفة 200 
فَضصْلْ في الحلف على أخذ الحق وقبضه 20 
فَصْلْ في الحلف على الهدم ا 
قَصْلُ في الحلف على الضرب والقتل 0000 
قَصْلّ في الحلف على المفارقة م 


تطتل اف الدلف» على ما يفنا الو دغر اقكالت 


والوهافاة وافاه اودوع واواء وارد .د واوا. ا وان وال 


عاوا هدو وقاواع وهاه و واوفدواء د ياوا.د .اود واف هن 


ها هافقافاة و هاوه قف. فافع و وام وا ها وا ون 


نصْلُ في الحلف على أمور شرعية 
قَصْل في الحلف على أمور متفرقة 


نَصْلَّ في طلاق البدعة 
قَصْلّ في ألفاظ طلاق البدعة 
فصل في حكم طلاق البدعة 
ل ىْ قدر الطلاق وعدده 


الكناية فى الطلاق 


تمل ف اليسنالة إلى الغائية 
قل نيك إلى الفزافاق لفاوق 
تعن ان اقول انتوص بوليكك 
فصل في حكم الخلع 


هاقاةد ود وا فاه واعا مد فا .د هماما مه فا عه 0ه 


واأواعا قاع ةد هاه .ها قم 


.وه .فاه هه 


عام هاو هد واوا واوا وه ود فد وا ةده واهد و وام 5ه ٠603060‏ 


واقامد ها عام 6ه 


.٠قعا‏ وه م قدقه. 


واأقاماه ا م6٠‏ 


هاأواعاة د .د فقا ها مد م عد قم 


وأهافا فاه قاواو و واهد واه ود م واوا وام واورد وا واه وا قا هم د 6 م6 6ه 


ولو عاهافا ها و ود واو واوا هق وا واو قافا فار وا مد هد قافا عاد مه 06 م6 606 


واأقا وا قاف هد ها هد هد وقاوهو قافا ود وا فاه فوفد واد هد مد ه.ا م6 مد ها م6 هم 6 6ه 


هعقاو وا واه قاواوا م قاوار ود قفاو م ماو فاو هد ما مده 5 م6 م6 6ه 


وألما ع قا هد و واو ود وا واه واوقا واه واواهد ماما ماما رد ف مد مم66 6 051 6ه 


وأعا فا وا واه فاه واه واوا و واء. قفاوا ها قفاوا هد .د واوفا ود ها .د مد مد م6 


فقاو قا عد فد ود و ود وا واوا وه هد قا واوا .د ما واواة ا مد وها قافا فد ورد مده 6ه 


هاه واود هه واوا افقاو واوا م قاقاو وافاهة ا مد وا ماما ماهد هد م6 مد 6 ٠6‏ 


فأقا وى وقاوا ع فاو قا فاه قاواع د هد واوا و قاقد .دان هماء ا مده مد عد هد 666 


هلقاع وعد فا واوا مه قفار قا فاه و عا ما ةا هما .اماه عفاود فاه مده 6 56 


هوا فاوا و قفاوا واو ماو و وا واوا و عا واوء وها مد وفا م6 66 6م 5ه 


وأقاة ا فاو عا قاه واوا ود ود واو ماهد و واوفا .ا وا .ا قدا قا عفاد .د 6د مد 6 


وأقا ا قا وا هد واو .د هاو واهد ها قاواة اواو ماه واعازارد هد ثد عد مد 6ه 


فَصْلُ في الحلف على ما يخرج منه الحالف أو لا يخرج 


تك 


فصل في الطلاق على مال ا 00 
فصل في الذى يرجع إلى نفس الركن مه مي ا ل ل 
فصل فيما يرجع إلى الوقت 000 غ192 
فصل في ركن الإيلاء تاسيف مارو 3 ارقو اسان وي ا جو و وا 
فصل في حكم الإيلاء ا 0 
فصل فيما يبطل به الإيلاء 11 1 1 1170111 
فصل في حكم الطلاق ع ا ا ا يا 
فصل في بيان ماهية الرجعة ا ا ليم ا ا ار 1 
فصل في ركن الرجعة المعو ا دل لس نر م و ا 
فصل في شرائط جواز الرجعة ون ود احج عل مسق ل ب 0 
فصل في حكم الطلاق البائن بالا مان ف مط اوبطة ماموو ار لال وو احا ةا 
فصل فيما لو كان النكاح الثاني صحيحا ا 
فصل فيما يتعلق بتوابع الطلاق لكان اللستيو وا الو فووا اخو ال 1 1 1 
فصل فى عدة الأشهر د اخ عقا ومسو ا ا ا 
فال :ل علق ساكل مح نيا كم ادر معز اع ارامت ونم ما ات 
فصل في مقادير العدة وما تنقضي به ا 0 
فصل فيما يعرف به انقضاء العدة ا 0 
فصل في انتقال العدة 00 
فصل في تغبير العدة ا اسمس دع لوقه نعم خف و م اام ورا 
قَصْلَّ في أحكام العدة 00 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
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